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 المحتويات
  الأولالمجلد

 الصفحة الفقـرات الفصل
 ١ ٤٩-١ ....................................................والأنشطة الولاية -الأول

  في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالأطراف الدول -ألف
 ١ ٧-١ ......................وفي البروتوكولين الاختياريين الأول والثاني

 ٢ ٨ .................................................اللجنة دورات -باء
 ٢ ١١-٩ ......................................... المكتبأعضاء انتخاب -جيم
 ٢ ١٣-١٢ .............................................الخاصون المقررون -دال
 ٣ ١٨-١٤ ...............الدورية وفرق العمل المعنية بالتقارير العاملة الأفرقة -هاء
 ٤ ٢٥-١٩ ........... العام المتعلقة بإصلاح هيئات المعاهداتالأمين توصيات -اوو

 ٦ ٢٧-٢٦ ...... الإنسانحقوق الأخرى في مجال هيئات الأمم المتحدة أنشطة -زاي
 ٦ ٣١-٢٨ .......... من العهد٤المنصوص عليها في المادة  التقيد عدم حالات -حاء
 ٧ ٣٧-٣٢ ................................الاجتماعات مع الدول الأطراف -طاء
 ٨ ٣٩-٣٨ ........ من العهد٤٠ من المادة ٤التعليقات العامة في إطار الفقرة  -ياء

 ٨ ٤٠ .................................................الموارد البشرية -كاف
 ٨ ٤١ .........................................عضاء اللجنةمكافآت أ -لام
 ٩ ٤٥-٤٢ ...........................................ترويج أعمال اللجنة -ميم
 ٩ ٤٧-٤٦ ...............................المنشورات المتعلقة بأعمال اللجنة -نون
 ٩ ٤٨ .....................................الاجتماعات القادمة للجنة -سين
 ١٠ ٤٩ .................................................اعتماد التقرير -عين

 من العهد والتعاون مع ٤٠ اللجنة في إطار المادة عمل أساليب -الثاني
 ١١ ٦٩-٥٠ .......................................هيئات الأمم المتحدة الأخرى

 ١١ ٦٤-٥١ ................بالإجراءاتالمتصلة  الأخيرة والمقررات التطورات -ألف
 ١٤ ٦٥ ...........................................الختامية الملاحظات -باء
 ١٥ ٦٧-٦٦  معاهدات وهيئات معاهدات حقوق الإنسان الأخرىمع الصلات -جيم
 ١٥ ٦٩-٦٨ ....................... هيئات الأمم المتحدة الأخرىمع التعاون -دال
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 )تابع( المحتويات

 صفحةال الفقـرات الفصل

 ١٧ ٧٧-٧٠ .......... من العهد٤٠الدول الأطراف للتقارير وفقاً للمادة  تقديم -الثالث
 إلى ٢٠٠٦أغسطس / المقدمة إلى الأمين العام في الفترة من آبالتقارير -ألف

 ١٧ ٧١ ..................................................٢٠٠٧يوليه /تموز
انقضى موعد تقديمها وعدم امتثال الدول الأطراف  التي التقارير -باء

 ١٧ ٧٧-٧٢ ....................................٤٠دة المالالتزاماتها بموجب 

 من ٤٠ المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة  التقاريرفي النظر -الرابع
 ٢١ ٨٨-٧٨ ...............................................................العهد

 ٢١ ٧٩ .......................................................هندوراس
 ٢٥ ٨٠ ................................................البوسنة والهرسك

 ٣١ ٨١ .........................................................أوكرانيا
 ٣٥ ٨٢ ..................................................جمهورية كوريا

 ٣٩ ٨٣ ........................................................مدغشقر
 ٤٤ ٨٤ ...........................................................شيلي

 ٤٩ ٨٥ ........................................................بربادوس
 ٥٢ ٨٦ ...........................................................زامبيا

 ٥٨ ٨٧ ..............................................الجمهورية التشيكية
 ٦٣ ٨٨ ........................................................السودان

 ٧١ ٢١٢-٨٩ .......الاختياري في البلاغات المقدمة في إطار البروتوكول النظر -الخامس
 ٧١ ٩٩-٩٢ .................................................العمل سير -ألف
 ٧٤ ١٠٠ تزايد عدد القضايا المقدمة إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري -باء
توكول بموجب البرومة  المتبعة في النظر في البلاغات المقدَّالنُهُج -جيم

 ٧٤ ١٠٤-١٠١ .....................................................الاختياري
 ٧٥ ١٠٦-١٠٥ ..............................................الفردية الآراء -دال
 ٧٦ ١٨٥-١٠٧ ..............................نظرت فيها اللجنةالمسائل التي  -هاء
 ٩٩ ٢١٢-١٨٦ ...................التي تطلبها اللجنة في آرائها الانصاف سبل -واو

 ١٠٥ ٢١٩-٢١٣ ....................البروتوكول الاختياريبموجب  المتابعة أنشطة -السادس
 ١٣٥ ٢٢٣-٢٢٠ ........................................تامية الخالملاحظات متابعة -السابع
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 )تابع( المحتويات

 الصفحة  المرفقات

 في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي الأطراف الدول -الأول
 والدول التي قدمت الإعلان المنصوص عليه في المادة الاختياريينالبروتوكولين 

 ١٦٠ ........................................٢٠٠٧يوليه / تموز٣١ من العهد، في ٤١
 ١٦٠ .............. في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةافالأطر الدول -ألف
 ١٦٥ .............................. في البروتوكول الاختياري الأولالأطراف الدول -باء
 ١٦٩ إلغاء عقوبة الإعدامالهادف إلى  في البروتوكول الاختياري الثاني، الأطراف الدول -جيم
 ١٧١ ..............العهد من ٤١ أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة التي الدول -دال

 ١٧٤ ..........٢٠٠٧-٢٠٠٦ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها، عضوية -الثاني
 ١٧٤ .......................................... المعنية بحقوق الإنساناللجنة أعضاء -ألف
 ١٧٥ .............................................................المكتب أعضاء -باء

 من ٤٠الدول الأطراف بموجب المادة المقدمة من  والمعلومات الإضافية التقارير -الثالث
 ١٧٧ .........................................)٢٠٠٧يوليه /ز تمو٣١الحالة في  (العهد

 المشمولة بالاستعراض الفترةالتقارير والحالات التي جرى النظر فيها أثناء  -الرابع
 ١٨٤ ......................................والتقارير التي ما زالت معروضة على اللجنة

 ١٨٤ .............................................................التقارير الأولية -ألف
 ١٨٤ ......................................................التقارير الدورية الثانية -باء
 ١٨٥ ......................................................التقارير الدورية الثالثة -جيم
 ١٨٦ ......................................................لدورية الرابعةالتقارير ا -دال
 ١٨٧ ....................................................التقارير الدورية الخامسة هاء
 ١٨٧ ....................................................التقارير الدورية السادسة -واو

رأي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن إنشاء هيئة وحيدة للمعاهدات تُعنى  -الخامس
 ١٨٨ ................................................................بحقوق الإنسان

 اللجنة  من العهد الذي اعتمدته١٤بشأن المادة ) ٨١(٣٢التعليق العام رقم  -السادس
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ٤٠ من المادة ٤بموجب الفقرة 

 ١٨٩ .....................................................................والسياسية
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 )تابع( المحتويات

  الثانيالمجلد

 الصفحة  المرفقات

 من البروتوكول ٥ من المادة ٤ المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة اللجنة آراء -السابع
 ١ ...............ص بالحقوق المدنية والسياسية بالعهد الدولي الخاالملحقالاختياري 

 ستراغوف ضد أوزبكستان، ١٠١٧/٢٠٠١ رقم البلاغ -ألف
 فايزولايف ضد أوزبكستان، ١٠٦٦/٢٠٠٢البلاغ رقم   
 ١ ......................)، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٠الآراء المعتمدة في (  

 زفوزكوف وآخرون ضد بيلاروس، ١٠٣٩/٢٠٠١ رقم البلاغ - باء 
 ١١ ....)، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول١٧تمدة في الآراء المع(  
 تولياغانوف ضد أوزبكستان، ١٠٤١/٢٠٠١البلاغ رقم  -جيم 
 ١٧ ......................)، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٠الآراء المعتمدة في (  
 شيكونوف ضد أوزبكستان، ١٠٤٣/٢٠٠٢البلاغ رقم  - دال 
 ٢٥ ............)، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس /ذار آ١٦الآراء المعتمدة في (  
 سينيتسين ضد بيلاروس، ١٠٤٧/٢٠٠٢البلاغ رقم  -هاء 
 ٣٤ ....)، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٠الآراء المعتمدة في (  
 تذييل  
 ضد كندا. ت. ج، ١٠٥٢/٢٠٠٢البلاغ رقم  -واو 
 ٤٢ ............)، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧س مار/ آذار٢٠الآراء المعتمدة في (  

 كورنيتوف ضد أوزبكستان، ١٠٥٧/٢٠٠٢البلاغ رقم  -زاي
 ٥٧ ....)، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٠الآراء المعتمدة في (  
 كريموف ضد طاجيكستان، ١١٠٨/٢٠٠٢البلاغ رقم  -حاء 
 كستاننورساتوف ضد طاجي، ١١٢١/٢٠٠٢والبلاغ رقم   
 ٦٣ ............)، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧ مارس/آذار ٢٦الآراء المعتمدة في (  

 آغابيكوف ضد أوزبكستان، ١٠٧١/٢٠٠٢البلاغ رقم  - طاء
 ٧٥ ............)، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس / آذار١٦لمعتمدة في الآراء ا(  

 أوبودزينسكي ضد كندا، ١١٢٤/٢٠٠٢البلاغ رقم  - ياء
 ٨٢ ............)، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس / آذار١٩المعتمدة في الآراء (  
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 )تابع( المحتويات

 الصفحة  المرفقات

 خودايبيرغانوف ضد أوزبكستان، ١١٤٠/٢٠٠٢البلاغ رقم  -كاف 
 ٩٣ .....................)، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤الآراء المعتمدة في (  

 اهيرية العربية الليبيةالديرناوي ضد الجم، ١١٤٣/٢٠٠٢البلاغ رقم  -لام
 ١٠٠ .....................)، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٠الآراء المعتمدة في (  
 مدني ضد الجزائر ،١١٧٢/٢٠٠٣البلاغ رقم  -ميم 
 ١٠٥ ............)، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس / آذار٢٨الآراء المعتمدة في (  
 تذييل  

 بن حاج ضد الجزائر، ١١٧٣/٢٠٠٣البلاغ رقم  -نون
 ١٢٢ .....................)، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٠الآراء المعتمدة في (  
 تذييل  

 أمادور ضد إسبانيا، ١١٨١/٢٠٠٣البلاغ رقم  -سين
 ١٣٧ ....)، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١الآراء المعتمدة في (  
 شمس ضد أستراليا، ١٢٥٥/٢٠٠٤البلاغ رقم  -عين 
 أتفان ضد أستراليا، ١٢٥٦/٢٠٠٤لبلاغ رقم ا  
 شهروي ضد أستراليا، ١٢٥٩/٢٠٠٤البلاغ رقم   
 سعادت ضد أستراليا، ١٢٦٠/٢٠٠٤البلاغ رقم   
 رامزاني ضد أستراليا، ١٢٦٦/٢٠٠٤البلاغ رقم   
 بستاني ضد أستراليا، ١٢٦٨/٢٠٠٤البلاغ رقم   
 بهروز ضد أستراليا، ١٢٧٠/٢٠٠٤البلاغ رقم   
 سفيد ضد أستراليا، ١٢٨٨/٢٠٠٤البلاغ رقم   
 ١٤٣ .....................)، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٠الآراء المعتمدة في (  
 تذييل  
 كورنينكو ضد بيلاروس، ١٢٧٤/٢٠٠٤البلاغ رقم  - فاء 
 ١٥٨ ....)، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١الآراء المعتمدة في (  
 نيشنيكوف ضد أستراليادرا، ١٢٩١/٢٠٠٤البلاغ رقم  -صاد 
 ١٦٦ ....)، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٠الآراء المعتمدة في (  
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 )تابع( المحتويات

 الصفحة  المرفقات

 فـــرج وإبـــراهيم محمـــد العلـــواني ضـــد الجماهيريـــة     ، ١٢٩٥/٢٠٠٤الـــبلاغ رقـــم   -قاف 
 العربية الليبية

 ١٧٤ ......................)، الدورة التسعون٢٠٠٧ه يولي/ تموز١١الآراء المعتمدة في (  

 بلياتسكي ضد بيلاروس، ١٢٩٦/٢٠٠٤البلاغ رقم  - راء 
 ١٨١ ......................)، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤الآراء المعتمدة في (  

 بيمينتل وآخرون، ضد الفلبين، ١٣٢٠/٢٠٠٤البلاغ رقم  -شين
 ١٩٠ ............)انون، الدورة التاسعة والثم٢٠٠٧مارس / آذار١٩الآراء المعتمدة في (  

 يون ضد جمهورية كوريا، ١٣٢١/٢٠٠٤البلاغ رقم  -تاء
 شوي ضد جمهورية كوريا، ١٣٢٢/٢٠٠٤البلاغ رقم   
 ١٩٦ .......)، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٣الآراء المعتمدة في (  
 تذييل  

 شفيق ضد أستراليا، ١٣٢٤/٢٠٠٤البلاغ رقم  - ثاء
 ٢١٠ ....)، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١ في الآراء المعتمدة(  

 كوندي ضد إسبانيا، ١٣٢٥/٢٠٠٤البلاغ رقم  -خاء
 ٢٢٤ ....)، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١الآراء المعتمدة في (  

 قريوعة ضد الجزائر، ١٣٢٧/٢٠٠٤البلاغ رقم  - ذال 
 ٢٣٠ ......................)، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز١٠ الآراء المعتمدة في(  

 كيموش ضد الجزائر، ١٣٢٨/٢٠٠٤البلاغ رقم  -ضاد 
 ٢٤٣ ......................)، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز١٠الآراء المعتمدة في (  

 غارسيا وآخرون ضد إسبانيا، ١٣٣٢/٢٠٠٤البلاغ رقم  -ألف ألف
 ٢٥٤ .)لدورة الثامنة والثمانون، ا٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١الآراء العتمدة في (  

 غفريلين ضد بيلاروس، ١٣٤٢/٢٠٠٥البلاغ رقم  -باء باء
 ٢٦٠ ........)، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس / آذار٢٨الآراء المعتمدة في ( 

  دودكو ضد أستراليا،١٣٤٧/٢٠٠٥البلاغ رقم  -جيم جيم
 ٢٦٩ ..................)، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٣الآراء المعتمدة في ( 
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 )تابع( المحتويات

 الصفحة  المرفقات

 عاشوروف ضد طاجيكستان، ١٣٤٨/٢٠٠٥البلاغ رقم  -دال دال
 ٢٨٠ ........)، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس / آذار٢٠الآراء المعتمدة في ( 

 أفوسون ضد الكاميرون، ١٣٥٣/٢٠٠٥البلاغ رقم  -هاء هاء
 ٢٨٩ ........)دورة التاسعة والثمانون، ال٢٠٠٧مارس / آذار١٩الآراء المعتمدة في ( 

 كازادياغو ضد كولومبيا، ١٣٦١/٢٠٠٥البلاغ رقم  -واو واو
 ٢٩٧ ........)، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس / آذار٣٠الآراء المعتمدة في ( 
 تذييل 

 بريتن ضد نيوزيلندا، ١٣٦٨/٢٠٠٥البلاغ رقم  -زاي زاي
 ٣٠٩ ........) التاسعة والثمانون، الدورة٢٠٠٧مارس / آذار١٦الآراء المعتمدة في ( 
 تذييل 

 خاكِس آتشويل مورينو ضد إسبانيا، ١٣٨١/٢٠٠٥البلاغ رقم  -حاء حاء
 ٣٢٧ ..................)، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٥الآراء المعتمدة في ( 

 الزيري ضد السويد، ١٤١٦/٢٠٠٥البلاغ رقم  -طاء طاء
 ٣٣٤ )ورة الثامنة والثمانون، الد٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٥الآراء المعتمدة في ( 

 عابر ضد الجزائر، ١٤٣٩/٢٠٠٥البلاغ رقم  -ياء ياء
 ٣٦٨ ..................)، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز١٣الآراء المعتمدة في ( 

 بولاتشك ضد الجمهورية التشيكية، ١٤٤٥/٢٠٠٦البلاغ رقم  -كاف كاف
 ٣٧٨ ..................)، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤الآراء المعتمدة في ( 

 ليدرباور ضد النمسا، ١٤٥٤/٢٠٠٦البلاغ رقم  -لام لام
 ٣٨٥ ..................)، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز١٣الآراء المعتمدة في ( 
 تذييل 
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 )تابع( المحتويات

 الصفحة  المرفقات

قرارات اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان الـتي أعلنـت بموجبـها عـدم مقبوليـة البلاغـات                  - الثامن
اص بــالحقوق ـ البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الــدولي الخ ــ المقدمــة بموجــب
 ٤٢١ ............................................................المدنية والسياسية

 سينغ بهولار ضد كندا، ٩٨٢/٢٠٠١البلاغ رقم  -ألف
 ٤٢١ .....)، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١القرار المعتمد في ( 

 يستوليار ضد الاتحاد الروس، ٩٩٦/٢٠٠١البلاغ رقم  -باء
 ٤٢٧ .....)، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١القرار المعتمد في ( 

 غوارديولا مارتينس ضد إسبانيا، ١٠٩٨/٢٠٠٢البلاغ رقم  -جيم
 ٤٣٤ .....)، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١القرار المعتمد في ( 

 ضد إسبانياغونزالس كروس ، ١١٥١/٢٠٠٣البلاغ رقم  -دال
 ٤٣٩ ........)، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦ نوفمبر/ تشرين الثاني١القرار المعتمد في ( 
 تذييل 

 كاتسونو وآخرون ضد أستراليا، ١١٥٤/٢٠٠٣البلاغ رقم  -هاء
 ٤٤٨ .....)، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١القرار المعتمد في ( 

 فارلندن ضد هولندا ،١١٨٧/٢٠٠٢البلاغ رقم  -واو
 ٤٥٨ .....)، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١القرار المعتمد في ( 

 ، إيكاناياكي ضد سري لانكا١٢٠١/٢٠٠٣البلاغ رقم  -زاي
 ٤٦٦ .....)، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١القرار المعتمد في ( 

 استري ضد إسبانياس، ١٢١٣/٢٠٠٣البلاغ رقم  -حاء
 ٤٧١ .............)، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس / آذار٢٨القرار المعتمد في ( 

 راوسفليجيفتش ضد البوسنة والهرسك، ١٢١٩/٢٠٠٣البلاغ رقم  -طاء
 ٤٧٩ .............)، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس / آذار٣٠القرار المعتمد في ( 

 تفياليتفينا ضد لا، ١٢٢٤/٢٠٠٣البلاغ رقم  -ياء
 ٤٨٩ .............)، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس / آذار٢٦القرار المعتمد في ( 

 كازمي ضد كندا، ١٢٣٤/٢٠٠٣البلاغ رقم  -كاف
 ٤٩٦ .............)، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس / آذار٢٠القرار المعتمد في ( 

 كلكوفسكي ضد ليتوانيا، ١٢٨٥/٢٠٠٤البلاغ رقم  -لام
 ٥٠٥ .......................)، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤القرار المعتمد في ( 
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 )تابع( المحتويات
 الصفحة  المرفقات

 فيلامون ضد إسبانيا، ١٣٠٥/٢٠٠٤البلاغ رقم  - ميم
 ٥١٢ .....)، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١القرار المعتمد في ( 

 زوندل ضد كندا، ١٣٤١/٢٠٠٥البلاغ رقم  - نون
 ٥١٨ .............)، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس / آذار٢٠د في القرار المعتم( 

 جوفانوفيتش ضد صربيا، ١٣٥٥/٢٠٠٥البلاغ رقم  -سين
 ٥٣٣ .............)، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس / آذار٢٦القرار المعتمد في ( 

 اسبوسيتو ضد إسبانيا، ١٣٥٩/٢٠٠٥البلاغ رقم  -عين
 ٥٤٤ .............)، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس / آذار٢٠القرار المعتمد في ( 

 كامارا ضد كندا، ١٣٦٥/٢٠٠٥البلاغ رقم  - فاء
 ٥٥١ ......................)، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤القرار المعتمد في ( 

 أندرسون ضد أستراليا، ١٣٦٧/٢٠٠٥البلاغ رقم  -صاد
 ٥٦٠ .....)، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١القرار المعتمد في ( 

 غونزالز ومونيوز ضد إسبانيا، ١٣٧٠/٢٠٠٥البلاغ رقم  -قاف
 ٥٦٧ ......................)، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤القرار المعتمد في ( 

 بيتي ضد فرنسا، ١٣٨٤/٢٠٠٥البلاغ رقم  - راء
 ٥٧٣ ......................)، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤القرار المعتمد في ( 

 ف ضد إسبانياروسي، ١٣٨٦/٢٠٠٥البلاغ رقم  -شين
 ٥٧٨ ......................)، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤القرار المعتمد في ( 

 رودريغو ضد إسبانيا، ١٣٩١/٢٠٠٥البلاغ رقم  - تاء
 ٥٨٦ .................)، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤القرار المعتمد في ( 

 لوريترو ضد إيطاليا، ١٤١٩/٢٠٠٥ رقم البلاغ - ثاء
 ٥٩٤ ......................)، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤القرار المعتمد في ( 

 ، أنتون أرمان ضد الجزائر١٤٢٤/٢٠٠٥البلاغ رقم  -خاء
 ٦٠٣ .......)، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١القرار المعتمد في ( 
 تذييل 

  طاغي خدجي ضد هولندا،١٤٣٨/٢٠٠٥البلاغ رقم  - ذال
 ٦٢٢ .....)، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦وبر أكت/ تشرين الأول٣١القرار المعتمد في ( 

 ودوياك ضد بولندا، ١٤٤٦/٢٠٠٦البلاغ رقم  -ضاد
 ٦٢٦ .....)، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١القرار المعتمد في ( 
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 )تابع( المحتويات
 الصفحة  المرفقات

 غانغادين ضد هولندا،  ١٤٥١/٢٠٠٦البلاغ رقم  -ألف ألف
 ٦٣٠ ........)، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس / آذار٢٦ر المعتمد في القرا( 

 تشيتيل ضد الجمهورية التشيكية، ١٤٥٢/٢٠٠٦البلاغ رقم  -باء باء
 ٦٣٣ ..................)، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤القرار المعتمد في ( 

 بران ضد فرنسا، ١٤٥٣/٢٠٠٦البلاغ رقم  -جيم جيم
 ٦٤٠ )، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر /ن الأول تشري١٨القرار المعتمد في ( 
 تذييل 

 وينكلر ضد النمسا، ١٤٦٨/٢٠٠٦البلاغ رقم  -دال دال
 ٦٤٩ ..................)، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤القرار المعتمد في ( 

ول متابعـة اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان للبلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوك ـ           -التاسع
 ٦٥٨ ...............الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
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 المجلد الثاني

 لسابعالمرفق ا
 مــن ٤آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان بموجــب الفقــرة  

  من البروتوكـول الاختيـاري الملحـق بالعهـد الـدولي           ٥المادة  
 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

 ٭ستراغوف ضد أوزبكستان، ١٠١٧/٢٠٠١ـم البلاغ رق -ألف  
 ، فايزولايف ضد أوزبكستان١٠٦٦/٢٠٠٢والبلاغ رقم   

 )، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٠الآراء المعتمدة في (

السيدة ستراغوفا، والدة السيد ماكسيم ستراغوف، والسيد أساد فايزولايف، بالنيابة           :المقدمان من
 )هما محامٍلا يمثل(عن ابنه نيغماتولا 

 ) تم إعدامهما(السيدان ماكسيم ستراغوف ونيغماتولا فايزولايف  :الشخصان المدعى بأنهما ضحية
 أوزبكستان  :الدولة الطرف
 )الرسالتان الأوليان( على التوالي ٢٠٠٢مارس / آذار٢٦ و٢٠٠١سبتمبر / أيلول٢٩ :تاريخ البلاغين

دلة، واللجـوء إلى التعـذيب أثنـاء التحقيقـات          فرض عقوبة الإعدام بعد محاكمة غير عا       :الموضوع
 الأولية

 التعذيب؛ والمحاكمة غير العادلة؛ والحرمان التعسفي من الحياة :القضايا الموضوعية
 تقييم الوقائع والأدلة؛ دعم الإدعاء بأدلة كافية   :القضايا الإجرائية

 ١٦ و١٥ و١٤ و١٠ و٧ و٦ :مواد العهد
 ٢ :مادة البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ، ٢٠٠٧يوليه / تموز٢٠في وقد اجتمعت  

                                                        

الـسيد برافولاتـشاندرا نـاتوارلال بـاغواتي، يـوجي      :  النظر في هذا البلاغ  أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم       شارك في  ٭ 
أيو ساوا، والسيد إدوين جونـسون، والـسيد فـالتر كـالين، والـسيد أحمـد توفيـق خليـل، والـسيد راجـسومر لالاه، والـسيدة زونكـي                     

الــسيد رافائيــل ريفــاس بوســادا، والــسير نايجــل رودلي، والــسيد إيفــان شــيرير، زانيلــي ماجودينــا، والــسيدة لوليــا أنطــونيلا موتــوك، و
 .والسيدة روث ودجوود
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، المقـدمين إلى اللجنـة المعينـة بحقـوق الإنـسان            ١٠٦٦/٢٠٠٢ و ١٠١٧/٢٠٠١ في الـبلاغين     وقد فرغت من النظر    
ين ماكــسيم سـتراغوف ونغمــاتولا فـايزولايف، بموجــب البروتوكـول الاختيــاري الملحـق بالعهــد الــدولي     بالنيابـة عــن الـسيد  

 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

  جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها صاحبا البلاغين والدولة الطرف، وقد وضعت في اعتبارها 

 :تعتمد ما يلي 

  من البروتوكول الاختياري٥ن المادة  م٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 
ستراغوفا، وهي مواطنة روسـية مقيمـة في أوزبكـستان، والـسيد أسـاد فـايزولايف،                . صاحبا البلاغ هما السيدة س     ١-١

مـواطن روسـي مولـود في عـام     (وقد قدما البلاغين بالنيابـة عـن ابنيهمـا، ماكـسيم سـتراغوف            . وهو مواطن من أوزبكستان   
تم إعدامهما، وكانا، حسب أقوال صاحبي      ) ١٩٧٥مواطن من أوزبكستان مولود في عام       (فايزولايف  ونيغماتولا  ) ١٩٧٧

ــشقند في             ــة ط ــة مدين ــا محكم ــتي أصــدرتها بحقهم ــدام ال ــة الإع ــذ عقوب ــار تنفي ــا، في انتظ ــديم بلاغيهم ــد تق ــبلاغين عن  ١٨ال
 ٧ و ٦وزبكستان لحقوقهمـا بموجـب المـواد        ويدعي صاحبا البلاغ أن ابنيهما وقعا ضحية انتهاكات أ        . ٢٠٠١أبريل  /نيسان

 .ولا يمثلهما محامٍ.  من العهد١٦ و١٥ و١٤ و١٠و

 ٩٢، طلبت اللجنة عمـلاً بالمـادة        ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٦ و ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين الأول  ١٦وعند تسجيل البلاغين في      ٢-١
ة الطـرف عـدم تنفيـذ       ـ المؤقتـة، إلى الدول ـ     نظامها الداخلي من خلال مقررها الخـاص المعـني بالبلاغـات الجديـدة والتـدابير               من

، ٢٠٠٢أكتـوبر    / تشرين الأول  ٢١وفي  . عقوبة الإعدام بحق الشخصين المدعى أنهما ضحية بينما تنظر اللجنة في حالتيهما           
، أبلغـت الدولـة   ٢٠٠٥أغـسطس  / آب ٢وفي  . ٢٠٠٢مـايو   / أيار ٢٠أخبرت السيدة ستراغوفا اللجنة أنه تم إعدام ابنها في          

 اللجنة أنه تم إعدام السيد ستراغوف وفايزولايف بالفعـل قبـل أن تقـوم اللجنـة بتـسجيل حالتيهمـا وبـصياغة طلـب                         الطرف
ولا تقدم الدولة الطرف تواريخ محددة لتنفيذ عقوبة الإعدام، على الرغم من أنـه طُلـب إليهـا بالتحديـد              . لاتخاذ تدابير مؤقتة  

 .بالقيام بذلك

 قــررت اللجنــة خــلال الــدورة التــسعين للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان، أن تنظــر في   ،٢٠٠٧يوليــه / تمــوز٢٠وفي  ٣-١
 . البلاغين في وقت واحد

  الوقائعبيان

ــة     ١-٢ وأدانتــهما محكمــة مدينــة طــشقند  . كــان الشخــصان المزعــوم أنهمــا ضــحية مُــدعى عليهمــا معــاً في قــضية جنائي
ا سرقا مبلغاً من المال كبيراًً بصفة خاصـة، وقامـا بـشراء وبيـع                لأنهم ٢٠٠١أبريل  / نيسان ١٨وحكمت عليهما بالإعدام في     

نقد أجنبي بصورة غير مشروعة، وبارتكاب سرقة من خلال جماعة منظمـة، وبالقتـل المتعمـد المقـرون بعنـف خـاص لأفـراد                        
دة، سعيا لتحقيـق  سبتمبر، في ظروف مشد / أيلول ٢٩، في   )المؤلفة من أربعة أفراد بمن فيهم قاصران اثنان       (أسرة لوفتدينوف   

وبالإضافة إلى ذلك، أُدين فـايزولايف لأنـه اغتـصب الـسيدة لوفتيـدينوفا واقتـرن ذلـك               . غايات أنانية، وإخفاء جريمة أخرى    
ويؤكد كلاً من صاحبي البلاغين أن .  حكمي الإعدام٢٠٠١سبتمبر / أيلول ١٣وأكدت المحكمة العليا في     . بالتهديد بالقتل 

 .وة ولا تستند إلى أسس سليمةالعقوبة كانت مفرطة القس
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 قضية السيد ستراغوف

وقدمت إلى المحكمة في هـذا      . تدعي صاحبة البلاغ الأول السيدة ستراغوفا، أن إدانة ابنها لا تتمشى مع شخصيته             ٢-٢
لمـسلحة  وقـد تجاهلـت المحكمـة خدمتـه في القـوات ا     . الصدد شهادة مكتوبة من صاحب عمل ابنها يقيِّمه فيها تقييمـاً إيجابيـاً     

وهي شـبيهة بمتلازمـة     " (متلازمة الشيشان   "  وبعد عودته إلى أوزبكستان، أصيب بما يسمى ب       . الروسية خلال نزاع الشيشان   
. وكـان يعـاني مـن الأرق وكـان يـستيقظ بانتظـام وهـو يـصرخ        . ، وفي ذهنه كان يتـصرف وكأنـه يواصـل القتـال     )فييت نام 

وتـدعي صـاحبة    . وأصـيب بفُـصام أثـر علـى سـلوكه الطبيعـي           . ام الأرضـية  وكان يخشى المشي على العُشب خوفاً مـن الألغ ـ        
البلاغ أنه عندما فحص خبير في الطب النفسي ابنها لتقييم حالتـه في سـياق الـدعاوى الجنائيـة المرفوعـة ضـده، أجـرى هـذا                           

 بالحـصول علـى   الفحص في ظروف غير مرضية، ولم يُقبل في المستشفى على النحو الواجب، الأمر الذي كـان سيـسمح لـه            
وفي ظل هذه الظروف، ووفقاً لصاحبة الـبلاغ، كـان يـتعين علـى المحكمـة أن تـستنتج أن ابـن صـاحبة                        . تقييم صحيح لحالته  

ــال    ــة انفع ــصرف في حال ــان يت ــبلاغ ك ــد       . )١(ال ــي لتحدي ــساني تكميل ــإجراء فحــص نف ــدفاع ب ــب ال ــة طل ــضت المحكم  ورف
 .الحالة الفعلية

 القاضــي الــسماح لوالــدة ســتراغوف وزوجتــه بــالإدلاء بــشهادتها بالنيابــة عنــه إلى  ووفقــاً لــصاحبة الــبلاغ، رفــض ٣-٢
 .المحكمة، بغية إخفاء أن المحققين لم يتصرفوا بكفاءة

وتدعي صاحبة البلاغ أن ابنها تعرض للضرب الشديد والتعذيب بعد إلقـاء القـبض عليـه وأُجـبر علـى أن يعتـرف                         ٤-٢
ولذلك، فإنـه  . قديم أسباب القتل، لأنه تصرف في حالة انفعال، وفقاً لصاحبة البلاغوقد اعترف لكنه لم يستطع ت   . بالذنب

 ولا الطريقة التي تعرض لها هو نفسه للطعن بالسكّين من جانب أحد ضـحاياه      - سكّين   -لم يستطع وصف سلاح الجريمة      
 .وهو لوتفيدينوف

، لا يجـوز قبـول    ١٩٩٦ا في أوزبكـستان في عـام        وتؤكد صاحبة الـبلاغ أنـه وفقـاً لحكـم صـادر عـن المحكمـة العلي ـ                 ٥-٢
ولم تفحص محكمة الاسـتئناف  . ولم يُحترم ذلك في حالة ابنها. الأدلة التي يتم الحصول عليها من خلال طرق غير مشروعة         

  مـن  ٤٦٣الحالة على نحو مناسب لكنها أكدت ببساطة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، وهذا يشكل انتـهاكاً للمـادة                   
وفضلاً عن ذلك، تدعي صاحبة البلاغ أن ابنها وفايزولايف قد تعرضا في بداية المحاكمة للتخويف مـن                  .)٢(القانون الجنائي 

وتفيد الادعاءات أن أحد أقرباء الأشخاص الذين تم قتلهم وهو كوربانوف، قال علناً إنه سيعمل بحيـث       . قِبل أسر الضحايا  
 .  ولم يتخذ القاضي رئيس المحكمة أي إجراء لوقف مثل هذا التخويف.يُغتصب ستراغوف قبل نهاية المحاكمة

                                                        

الـذي  (أو الأثـر النفـساني      ) الذي يفتـرض اخـتلالاً نفـسياً لمـدة أطـول          (حالة الانفعال المفاجئ خلافاً للأثر التبعي        )١(
، لا تحـرم الـشخص المعـني مـن قدرتـه علـى إدراك أفعالـه            )فالغضب، الخو (هو حالة نفسانية مدتها قصيرة      ) تتذرع به صاحبة البلاغ   

والجريمة التي تُرتكب في حالة الانفعال لا تستبعد المساءلة الجنائيـة، ولكـن تُعتـبر في          . وتصرفاته والتحكم فيها، وتحمل المسؤولية عنها     
 .بعض الحالات أنها تشكل عذراًً مخففاً

ة إلى إثبات الأدلة التي يتم الحصول عليها نتيجة التحقيق في جميع ظروف    وفقاً لهذا الحكم، يجب أن تستند الإدان       )٢(
 . الجريمة، وتوضيح جميع الثغرات وبعد إزالة جميع الشكوك والتناقضات التي تنطوي عليها القضية
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وفـضلاً عـن ذلـك،      . وفقاً لصاحبة البلاغ، تـبين الوقـائع  أن اسـتنتاجات المحـاكم لا تتمـشى مـع ملابـسات الحالـة                      ٦-٢
ك المتبقية يجب أن تكون     تدعي صاحبة البلاغ أن المبدأ القائل بأنه لا يعود للشخص المتهم إثبات براءته، أو أن جميع الشكو                

فقـد اسـتند حكـم المحكمـة إلى معلومـات جُمعـت مـن خـلال التحقيـق لكـن لم يجـر                        . لصالح المتهم، لم يُحترم في حالة ابنـها       
 .التأكيد عليها أثناء المحاكمة

يـيم   مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة في أوزبكـستان، يجـب تق              ٢٢وتدعي صاحبة البلاغ أنه بموجب أحكـام المـادة           ٧-٢
ومـع ذلـك، فقـد اُجـري التحقيـق والمحاكمـة، في حالـة ابنـها بـصورة          . الأدلة بصورة متعمقة، وشاملة، وموضـوعية وجامعـة    

 .تنطوي على اتهام ونُظر في القضية بشكل سطحي وغير كامل ومتحيز

وقـدمت  . ية، أبلغـت الـسيدة سـتراغوفا اللجنـة أن ابنـها أُعـدم بـصورة سـر                 ٢٠٠٢أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢١وفي   ٨-٢
وتدعي أنه  . ٢٠٠٢مايو  /أيار٢٠، تبين أن تاريخ الإعدام هو       ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٨نسخة من شهادة الوفاة صادرة في       

. تم تنفيذ عقوبة الإعدام رغم أن القانون الجنائي ينص على ألا تُنفذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض رئـيس الدولـة مـنح العفـو                        
اسي في حالـة    ـو الرئ ـ ـتتلقَ أية ردود على الطلبات المتعـددة الـتي وجهتـها للحـصول علـى العف ـ               وتدعي صاحبة البلاغ أنها لـم      

 .ابنها

 حالة فايزولايف

يدعي أساد فايزولايف أن ابنه نيغماتوالا تعـرض لـضرب شـديد بعـد إلقـاء القـبض عليـه لإجبـاره علـى الاعتـراف                   ٩-٢
 .)٣(بالذنب، كما تعرض للضغط المعنوي والنفسي

ولم تنظـر   . يُسمح لصاحب البلاغ وزوجته وزوجـة ابنـه بتقـديم الـشهادة بالنيابـة عـن فـايزولايف أمـام المحكمـة                     لم   ١٠-٢
ولم يـول القاضـي رئـيس المحكمـة أهميـة للتناقـضات في              . المحكمة بصورة شاملة وكاملة وموضوعية في جميع ملابسات الحالة        

 .)٤(الإفادات التي قدمها مختلف الشهود

                                                        

 تبين أنه قام هو وزوجته وزوجـة ابنـه بتوجيـه طلـب        ٢٠٠٢يقدم صاحب البلاغ نسخاً لثلاث رسائل منذ عام          )٣(
 مكتب رئيس دولة أوزبكستان لإجراء تحقيق في التعذيب وسوء المعاملة اللـذين تعـرض لهمـا ابـن صـاحب الـبلاغ أثنـاء التحقيـق                           إلى

في مـدخل  ) صـاحب الـبلاغ  (فمثلاً تدعي زوجة نيغماتوالا فايزولايف في رسالتها أنها عندما كانت تنتظر مـع والـد زوجهـا             . الأولي
.  ألوغبيكسك لمقابلة زوجها بعـد إلقـاء القـبض عليـه شـاهدت مـرات متعـددة سـيارة الإسـعاف         -زو إدارة شرطة المدينة بمقاطعة مير  

وفهما فيما بعد أن رجال الشرطة كانوا قد اتصلوا بسيارة الإسعاف من أجل إنعـاش ابـن صـاحب الـبلاغ لأنـه كـان بـصدد فقـدان                    
بـه، رأيـا أن وجـه فـايزولايف كـان متورمـاً وظهـرت عليـه آثـار           وعندما سُمح لهما، فيما بعد، بالالتقـاء        . وعيه أثناء تعرضه للضرب   

وظهرت علـى رقبتـه علامـات اللكـم أيـضاً، وكـان             . الضرب، وكان يعاني من آلام عند فتح عينيه وكان يعاني من تشوش في الرؤية             
 . أسفل صدره وفي كليتيهبالكاد قادراً على الوقوف على رجليه وكان لا يستطيع الكلام لكنه كان يهمس بأنه يعاني من آلام في

ــث في شــقة في           )٤( ــق بالكــشف عــن جث ــن شــهود وتتعل ــة م ــة مقدم ــادات مختلف ــبلاغ إلى إف ــشير صــاحب ال  ٢٩ي
وبما أنها تعطي إشارات مختلفة تتعلق بالوقت المحدد للكشف عن الجثـث، يتـساءل صـاحب الـبلاغ عـن هويـة                      . ٢٠٠٠سبتمبر  /أيلول

 .الشخص الذي اكتشف الجثث بالفعل
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، يؤكـد صـاحب   ) أعـلاه ٣انظـر الحاشـية   ( من قانون الإجراءات الجنائيـة في أوزبكـستان   ٤٦٣ق بالمادة وفيما يتعل  ١١-٢
 .بل أنهما تجاهلاها ببساطة. البلاغ أن لا المحكمة العليا ولا محكمة الاستئناف بددتا الشكوك المعّلقة في حالة ابنه

بأنه لا يجوز ملاحقة الشخص قضائياً إلا على أفعال يمكن          ويدعي صاحب البلاغ أن المحققين انتهكوا المبدأ القائل          ١٢-٢
إثبات ذنبه بشأنها بشكل يتجاوز الشك المعقول وأعدوا لائحة اتهام وصفوا فيها ابن صاحب البلاغ بأنه معتوه وقاتـل، قـام             

ووفقـاً لـصاحب    . تطبيقاً لخطة وضعها سابقاً مع استراغوف، باغتصاب امرأة كانت في حالة عجز، ثم قتلها وسرق شـقتها                
وفضلاً عن ذلك، استنتجت المحكمة الابتدائية خطأً أن أفعال ابن صاحب البلاغ كانت قد . البلاغ لم يكن ابنه ينوي القتل

ارتكبت بالاقتران بشكل ما من أشكال العنف، لأن القانون الأوزبكستاني ينص علـى أن هـذا الوصـف يفتـرض مـسبقاً أن                       
 .ذيب أو المعاملة المهينة، أو عانت من ألم معين، ولم يكن الحال كذلكالضحية تعرضت، قبل القتل، للتع

 مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة في ٨٢ووفقـــاً لـــصاحب الـــبلاغ، انتـــهك كـــل مـــن المحققـــين والمحكمـــة المـــادة   ١٣-٢
وف الـتي تـصف     الغرض من الجريمة، وطبيعة ومـدى الـضرر، ووجـود رابطـة سـببية بـين الظـر                 "لأنهما لم يثبتا     )٥(أوزبكستان

 ".شخصية المتهم والطرف المتضرر

ويدعي صاحب البلاغ أن ابنه لم يفحص إلا مـن قبـل طبيـب نفـساني في ظـروف غـير مرضـية، وأنـه لم يـودع في                              ١٤-٢
ويدعي أن الجريمة حدثت نتيجة إصابة ابنه بحالة انفعال عميق مفاجئ،  . مستشفى الأمراض العقلية لإجراء فحص شامل لـه      

ووفقاً لـصاحب الـبلاغ، كـان يـتعين علـى المحكمـتين أن تـستنتجا أن ابنـه تـصرف وهـو في                        ". ابتزازه"ة حاولت   لأن الضحي 
 .حالة انفعال عندما ارتكب جريمة القتل

. وفي بداية المحاكمة، تم تخويف المتهم وتهديده من جانب أقرباء الـضحايا لكـن القاضـي رئـيس المحكمـة لم يتـدخل                    ١٥-٢
 .صاحب البلاغ، أن المحكمة فشلت في أداء واجبها المتمثل في الموضوعية وعدم التحيزوهذا يثبت، وفقاً ل

 مـن القـانون الجنـائي الـتي         ٤٤٩ويدعي صاحب البلاغ أن القاضي رئيس المحكمة انتهك، في نهاية المحاكمة، المادة              ١٦-٢
دعـاء أولاً ثم الأطـراف المتـضررة، ثم الـدفاع وفي            تنظم سير المراحل الأخيرة من المحاكمة الجنائية، والتي تقضي بأن يتكلم الا           

ومع ذلك، وفي حالة محاكمـة ابـن صـاحب الـبلاغ، تحـدث المتـهمون، بعـد أن أدلى الادعـاء ببيانـه،             . النهاية الشخص المتهم  
قـوال  ولم يـتمكن المتـهم مـن الاعتـراض علـى أ     . وتلاهم محامي الدفاع، ولم يُسمح للأطراف المتضررة بالكلام إلا بعد ذلـك         

 .الأطراف المتضررة

ووفقاً لصاحب البلاغ، قدمت محكمة مدينـة طـشقند توضـيحاً يفيـد ببـساطة بعـدم وجـود ظـروف مخففـة، الأمـر                          ١٧-٢
الذي يثبت النهج الذي اتبعته المحكمة القائم على الشكليات والتحيـز، في غيـاب تقيـيم شـامل لجميـع الظـروف المخففـة في                         

.  من القانون الجنائي هـي الاعترافـات الـتي تـساعد في توضـيح الجريمـة           ٥٥لتي تعددها المادة    ومن الظروف المخففة ا   . القضية
ورفضت المحكمة مراعاة صغر عمر ابن صاحب البلاغ، وكونه يقوم برعاية والديه الكبـار في الـسن، وطفليـه وزوجتـه الـتي        

 .لا تعمل

                                                        

 ".توجيه الاتهام وإصدار الحكم" )٥(
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، أنـه أصـبح مـن الواضـح أن اسـتنتاجات المحكمـة لا               ويستنتج صاحب البلاغ أنه في ضوء الوقائع المـذكورة أعـلاه           ١٨-٢
وبـدلاً مـن ذلـك، اسـتند قـرار      . وكان يتعين أن تكون جميع الشكوك المتبقية لصالح ابنه . تتمشى مع الظروف الفعلية للحالة    

ي تقيـيم جميـع      مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة، ينبغ ـ         ٢٢ووفقـاً للمـادة     . الإدانة إلى عناصر لم يجر التأكيـد عليهـا في المحكمـة           
وفي هـذه الحالـة، أُجـري التحقيـق والإجـراءات القـضائية بطريقـة           . الشهادات بصورة متعمقـة وشـاملة وموضـوعية وجامعـة         

تنطوي على اتهام وكان النظر في القضية سطحياً وغير كامل ومتحيز ولم تراع قرينة البراءة وأدى ذلـك إلى توجيـه تهمـة لا                
 .أساس لها وإصدار حكم بالإعدام

 الشكاوى

؛ ١٠؛ و ٧؛ و ٦احتج صاحبا البلاغ معـاً بـأن ابنيهمـا وقعـا ضـحايا انتـهاك أوزبكـستان لحقوقهمـا بموجـب المـواد                         -٣
 . من العهد١٦ و١٥؛ و١٤و

 ملاحظات الدولة الطرف

 ذكـرت الدولـة الطـرف أنـه تم تنفيـذ عقوبـة الإعـدام بحـق الـضحيتين المزعـومتين قبـل                        ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٢في   ١-٤
وهذا هو السبب الذي جعلها غير قادرة على الامتثال . للجنة لحالتيهما وصياغة طلب لاتخاذ تدابير للحماية المؤقتة تسجيل ا 
وتــذكر بــأن عقوبــة الإعــدام لم تنُفــذ إلا بعــد أن تم النظــر بــصورة دقيقــة في الحــالتين مــن جانــب المحكمــة العليــا في . للطلــب

 .وعية وعدالة الحكم، ولجميع القضايا الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالحالةأوزبكستان، التي تولي اهتماماً خاصاً لمشر

ــدام في         ٢-٤ ــة حكمــت بالإع ــشقند الإقليمي ــة ط ــأن محكم ــة الطــرف ب ــذكّر الدول ــسان١٨وت ــل / ني ــى ٢٠٠١أبري  عل
 بصورة غير مشروعة،    ستراغوف وفايزولايف، لأنهما سرقا مبلغاً كبيراً من المال بصفة خاصة، وقاما بشراء وبيع نقد أجنبي              

وبارتكاب سرقة من خلال جماعة منظمة، وبالقتل المتعمد المقرون بعنف خاص وفي ظروف مشددة لشخـصين أو أكثـر في                  
وفضلاً عن ذلك أدين فايزولايف لارتكابه جريمة   . حالة عجز، سعياً منهما لتحقيق غايات أنانية، وبنية إخفاء جريمة أخرى          

 . حكمي الإعدام٢٠٠١سبتمبر / أيلول١٣وأكدت المحكمة العليا في . لقتلاغتصاب مقرونة بالتهديد با

أدينت الضحيتان المزعومتان لقيامهما بسرقة شقة شـخص مـن أسـرة لوفتـدينوف، وقتلـه وقتـل طفليـه  القاصـرين                        ٣-٤
يمـة الـتي سُـرقت      وبلغـت الأمـوال والأشـياء الق      ). التي اغتصبها فايزولايف سـابقاً    (وزوجته  ) ١٩٩١ و ١٩٨٩المولودين في   (

 .)٦( سون٣ ٦١٠ ٥٢٢قرابة 

ووفقاً للدولة الطرف، لم يجر اللجوء إلى التعذيب أو غيره من السبل غير القانونية للتحقيق أثناء التحقيق أو خلال          ٤-٤
يزولايف وقـام بتمثيـل سـتراغوف وفـا    . وقد تم القيام بجميع إجراءات التحقيق والمحاكمة وفقاً للقـانون المعمـول بـه       . المحاكمة

 .محاميان ابتداء من وقت إلقاء القبض عليهما، وجرت جميع عمليات الاستجواب وإجراءات التحقيق بحضور المحاميين

ــة         ٥-٤ ــضية الجنائي ــات ملــف الق ــشهود ومعلوم ــا وشــهادات ال ــضحيتين المزعــومتين بموجــب اعترافاتهم ــرم ال وثبــت جُ
والأدلـة المتعلقـة بالطلقـات الناريـة والفحوصـات الـتي أجراهـا              وسجلات المحكمة، واسـتنتاجات خـبراء في الطـب الـشرعي،            

                                                        

 . دولار من دولارات الولايات المتحدة وقت ارتكاب الجريمة١٢ ٠٠٠ما يقابل قرابة  )٦(
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وحددت المحكمة بصورة صحيحة العقوبة بحق الضحيتين المزعومتين، مع مراعاة الظروف . خبراء في الطب النفسي وغيرهم  
 .المشددة للعقوبة التي ارتُكبت فيها الجريمة

 تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

ــ -٥ رد تعليقــات مــن صــاحبي الــبلاغين، علــى الــرغم مــن أن ملاحظــات الدولــة الطــرف أرســلت إليهمــا لإبــداء     لم ت
 .التعليقات عليها ووُجهت إليهما فيما بعد رسائل تذكير في هذا الصدد

 عدم احترام طلب اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة

 علـى التـوالي،     ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٦ و ٢٠٠١ سبتمبر/ أيلول ٢٩عندما قدم صاحبا البلاغين بلاغيهما المؤرخين        ١-٦
أكدا على أن ابنيهما كانا في انتظار تنفيذ عقوبـة الإعـدام بحقهمـا في طـشقند، وأن طلباتهمـا الموجهـة للحـصول علـى عفـو                            
رئاسي كانت معلقة وأنه لا يجوز، بموجب أحكام القـانون الـوطني تنفيـذ عقوبـة الإعـدام في غيـاب رد علـى طلبـات العفـو                            

 أن إعدام الضحيتين تم بالفعـل قبـل تـسجيل حالتيهمـا وصـياغة طلبـات اللجنـة                   ٢٠٠٥وأقرت الدولة الطرف في عام      . هذه
وتلاحـظ اللجنـة أن الـسيدة سـتراغوفا         .  من نظامهـا الـداخلي، دون تقـديم تـواريخ محـددة لتنفيـذ العقوبـة                ٩٢بموجب المادة   

ولم تعترض الدولـة الطـرف علـى    . ٢٠٠٢مايو / أيار٢٠عدم في كانت قد قدمت نسخة من شهادة الوفاة، تثبت أن ابنها أُ          
وفي ظل هـذه الظـروف، تعتـبر اللجنـة أن الدولـة الطـرف لم تقـدم معلومـات كافيـة تـبين أن تنفيـذ                           . موثوقية الشهادة أعلاه  

 .٩٢عقوبة الإعدام بحق الضحيتين المزعومتين لم يتم بعد صياغة طلبها بموجب المادة 

 بـأن أي دولـة طـرف في العهـد تعتـرف لـدى انـضمامها إلى البروتوكـول الاختيـاري باختـصاص                )٧(وتذكر اللجنة  ٢-٦
اللجنة بأن تتلقى وأن تنظر في البلاغات التي ترد من أفـراد يـدعون أنهـم وقعـوا ضـحايا لانتـهاك أي مـن الحقـوق المنـصوص                

 إلى البروتوكـول بالتعـاون مـع اللجنـة بحـسن نيـة        وتتعهد الدولة ضمناً لدى انـضمامها     ). ١الديباجة والمادة   (عليها في العهد    
 ١الفقرتـان  (لتمكينها من النظر في تلك البلاغات وإرسال آرائها، بعـد الدراسـة، إلى الدولـة الطـرف وإلى الـشخص المعـني                

لاغ ودراسـته  ويتنافى مع هذه الالتزامات قيام دولة طرف باتخاذ أي إجراء يمنع أو يحبط نظر اللجنة في الب). ٥ من المادة  ٤و
 . والإفصاح عن آرائها

وإلى جانب التثبت من انتهاك دولة طرف للعهد في بلاغ ما، فإن الدولـة الطـرف تخـل إخـلالاً جـسيماً بالتزاماتهـا                   ٣-٦
بموجب البروتوكول الاختياري إذا أتت تصرفاً يمنع أو يحـبط نظـر اللجنـة في بـلاغ يـدعي انتـهاك الدولـة الطـرف للعهـد أو            

وفي الـبلاغ الحـالي، يـدعي صـاحبا الـبلاغ أن            . ة اللجنة له محل جدل وإفصاحها عن آرائها عديم الأثر والجدوى          يجعل دراس 
وبعــد أن أخطــرت الدولــة الطــرف .  مــن العهــد١٦ و١٥ و١٤ و١٠ و٧ و٦ابنيهمــا حرمــا مــن حقوقهمــا بموجــب المــواد 

 أن تفرغ اللجنة من النظر مـن الـبلاغ ومـن    قبلزعومتين بالبلاغ، أخلت بالتزاماتها بمقتضى البروتوكول بإعدام الضحيتين الم     
وليس هناك أي عذر يمكن أن يلتمس للدولة على قيامها بـذلك بعـد أن تـصرفت               . دراسته وقبل أن تصوغ آراءها وترسلها     

 .  من نظامها الداخلي٩٢اللجنة بموجب المادة 

                                                        

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٧، الآراء المعتمـدة في  دافلاتبيبي شوكوروفا ضد أوزبكـستان انظر، في جملة أمور، قضية    )٧(
 .١-٦الفقرة 
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 من النظام الداخلي للجنة، التي تم اعتمادهـا  ٩٢جب المادة وتذكر اللجنة بأهمية التدابير المؤقتة الواجب اتخاذها بمو      ٤-٦
فالاستخفاف بهذه المادة، لا سيما باتخاذ تـدابير       .  من العهد، لاضطلاع اللجنة بدورها بموجب البروتوكول       ٣٩طبقاً للمادة   

زولايف، يقوض حمايـة  لا رجعة فيها كما هو الحال في هذه القضية، بإعدام السيد ماكسيم ستراغوف والسيد نيغماتولا فاي   
 .)٨(الحقوق المنصوص عليها في العهد من خلال البروتوكول الاختياري

 المسائل والإجراءات المطروحة أمام اللجنة

 النظر في المقبولية

 مـن  ٩٣قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقـرر، وفقـاً للمـادة              ١-٧
 .لداخلي، ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم غير مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري للعهدنظامها ا

وتشير اللجنة إلى أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة بموجب إجراء آخر مـن إجـراءات التحقيـق، وفقـاً لمـا تقتـضيه                         ٢-٧
يـزال مـن غـير المنـازع فيـه أن سـبل الانتـصاف                مـن البروتوكـول الاختيـاري وتحـيط علمـاً بأنـه لا               ٥مـن المـادة     ) أ(٢الفقرة  

 .الداخلي قد استنفذت

 مـن العهــد، ولا سـيما لأن المحاكمــة لم   ١٤ مـن المــادة  ١ويـدعي كـلا أصــحاب الـبلاغين حــدوث انتـهاك للفقــرة      ٣-٧
الدولـة  وقـد رفـضت   . تستوف الشروط الأساسية للعدالة، ولأن المحكمة كانت متحيزة، وتقييمها للوقائع لم يكـن صـحيحاً         

الطرف هذه الادعاءات، من خلال التأكيد على أن المحاكمة تمت بموجب القانون الساري، وأن الضحيتين المزعومتين كانتا     
وتلاحـظ اللجنـة    . ممثلتين بمحاميين ابتداءً من إلقاء القبض عليهما وأن جميع إجراءات الاستجواب تمت في وجود محامييهمـا               

وتذكر بأنـه يعـود بـصفة عامـة إلى محـاكم            .  بالدرجة الأولى بتقييم المحكمة للوقائع والأدلة      أن ادعاءات صاحبي البلاغ تتعلق    
الدول الأطراف تقييم الوقـائع والأدلـة في حالـة مـا، مـا لم يـتم التأكيـد علـى أن التقيـيم كـان تعـسفياً بوضـوح أو بلـغ حـد                                   

ن تقيـيم الأدلـة في هـذه القـضية شـابه مثـل هـذه        وفي غياب أية معلومات أخرى ذات صـلة توضـح أ  . )٩(الحرمان من العدالة 
 . من البروتوكول الاختياري٢العيوب، فإن اللجنة ترى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 

ولم تــدعم هــذه . ١٤ مــن المــادة ٢ويــدعي صــاحبا الــبلاغ انتــهاك حــق ابنيهمــا بــافتراض الــبراءة بموجــب الفقــرة    ٤-٧
وترى اللجنة أن الادعاءات حتى وإن كانـت الدولـة الطـرف لم        .  طريق أية معلومات أخرى ذات صلة      الادعاءات بأدلة عن  

ولذلك فإن هذا الجزء من البلاغين غـير مقبـول بموجـب    . تدحضها بشكل محدد فهي لم تُدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية         
 .  من البروتوكول الاختياري٢المادة 

                                                        

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٧، الآراء المعتمـدة في  تبيبي شـوكوروفا ضـد أوزبكـستان     دافلاانظر، في جملة أمور قضية       )٨(
 .٣-٦الفقرة 

 ٣، قـرار عـدم المقبوليـة المعتمـد في        أيرول سيمس ضـد جامايكـا     ،  ٥٤١/١٩٩٣انظر، في جملة أمور البلاغ رقم        )٩(
 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل /نيسان
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 ظلـت غـير مدعمـة بأدلـة، لأغـراض المقبوليـة، ولـذلك فـإن         ١٦ و١٥ت بموجب المادتين   وترى اللجنة أن الادعاءا    ٥-٧
 . من البروتوكول الاختياري٢هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 

ــادة        ٦-٧ ــثير قــضايا بموجــب الم ــبلاغين، الــذي ي ــة أن الجــزء المتبقــي مــن ادعــاءات صــاحبي ال  ١٠ و٧ و٦وتــرى اللجن
 .، دُعم بما يكفي من الأدلة وتعلن مقبوليته١٤ المادة من) ز(٣والفقرة 

 النظر في الأسس الموضوعية

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضـوء جميـع المعلومـات الـتي أتاحتـها لهـا الأطـراف، علـى النحـو                           ١-٨
 . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١المنصوص عليه في الفقرة 

احبا الــبلاغ أن الــضحيتين المزعــومتين تعرضــتا للــضرب والتعــذيب علــى أيــدي المحققــين وأجبرتــا علــى  ويــدعي صــ ٢-٨
وقــد رفــضت الدولــة الطــرف هــذا الادعــاء، مــن خــلال التأكيــد علــى أنــه لم يجــر اســتخدام أي وســيلة  . الاعتــراف بالــذنب

أفعـال التحقيـق والمرافعـات في المحكمـة  تمـت            للتعذيب أو وسيلة غير قانونية أخرى أثناء التحقيق ضد الـضحايا، وأن جميـع               
وتــذكر اللجنـة بأنـه حالمـا تُقــدم    . وفقـاً للقـانون الـساري، وأن الــضحيتين كانتـا ممثلـتين بمحـامين بعــد إلقـاء القـبض عليهمـا         

، فإنـه يـتعين علـى الدولـة الطـرف أن تجـري تحقيقـاً فيهـا مباشـرة                    ٧شكوى بشأن سـوء معاملـة تتعـارض مـع أحكـام المـادة               
ويتضمن ملف القضية نـسخاً مـن شـكاوى تتعلـق بـسوء معاملـة اسـتُرعي انتبـاه سـلطات الدولـة                       . )١٠(بصورة غير متحيزة  و

الطرف إليها، بما في ذلك نسخة من رسالة من السيد ستراغوف يعلم فيها أسرته بتعرضه للضرب أثنـاء الاحتجـاز، ونـسخ                       
وترى اللجنة أنـه  . ه أن يلتقي به أثناء المراحل الأولى من احتجازهيصف فيها السيد فايزولايف حالة ابنه عندما كان يمكن ل    

في ظل هذه الظروف الخاصة، أخفقت الدولة الطرف في إثبات بأي طريقة ملموسـة أخـرى أن سـلطاتها عالجـت علـى نحـو             
اوى الجنائية المحليـة    ملائم ادعاءات التعذيب التي قدمها صاحبا البلاغين والمدعمة بأدلة كافية، وذلك في كل من سياق الدع               

وتخلـص اللجنـة إلى أن الوقـائع المقدمـة       . وعليه، يجب إيلاء الوزن الواجب لادعاءات صـاحبي الـبلاغ         . وسياق البلاغ الحالي  
 .  من العهد١٤من المادة ) ز(٣ والفقرة ٧تكشف عن انتهاك المادة 

النظـر في ادعـاءات صـاحبي الـبلاغ بموجـب          وفي ضوء الاستنتاج الوارد أعـلاه، لا تـرى اللجنـة أن مـن الـضروري                  ٣-٨
 . من العهد، بصورة منفصلة١٠المادة 

 بأن فرض عقوبة الإعدام لدى اختتام محاكمة لم تحترم فيها أحكام العهد يشكل انتهاكاً لأحكام                )١١(تذكِّر اللجنة  ٤-٨
 ٧نتهاكاً للحقوق المنصوص عليها في المـادة        وفي الحالة الراهنة، نُفذت عقوبة الإعدام في هاتين الحالتين ا         .  من العهد  ٦المادة  

 . من العهد٦ من المادة ٢ من العهد، وبالتالي فإن هذا يشكل أيضاً انتهاكاً لأحكام الفقرة ١٤من المادة ) ز(٣والفقرة 

                                                        

 . ١٤، الفقرة ١٩٩٢أبريل / نيسان٣ي اعتمد في الذ] ٤٤[٢٠، رقم ٧التعليق العام على المادة  )١٠(
ــا انظـــر  )١١( ــا ، و٧١٩/١٩٩٦، الـــبلاغ كـــونري ليفلـــي ضـــد جامايكـ  ، الـــبلاغ كليرانـــس مارشـــال ضـــد جامايكـ

 .٧٣٠/١٩٩٦رقم 
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 من البروتوكـول الاختيـاري   ٥ من المادة ٤أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي تتصرف بموجب أحكام الفقرة           -٩
لملحق بالعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، تـرى أن الوقـائع المعروضـة عليهـا تكـشف عـن حـدوث انتـهاك                         ا

 . من العهد١٤من المادة ) ز(٣ والفقرة ٧لحقوق ابني صاحبي البلاغ بمقتضى المادة 

ة الطـرف التزامـاً بـأن تكفـل للـسيد       من العهد، فإن علـى الدول ـ ٢ من المادة  ٣من الفقرة   ) أ(ووفقاً للفقرة الفرعية     -١٠
ويقـع علـى الدولـة الطـرف     . ستراغوف والسيد فايزولايف سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك تقديم تعـويض مناسـب إليهمـا           

 .الالتزام بالعمل على منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

نـــضمامها إلى البروتوكـــول الاختيـــاري، وإذ تـــضع اللجنـــة في اعتبارهـــا أن الدولـــة الطـــرف قـــد اعترفـــت لـــدى ا -١١
من العهد، ٢باختصاص اللجنة في البت في ما إذا كان العهد قد انتهك أم لا وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بمقتضى المادة     

بأن تكفل لجميع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا أو الخاضـعين لولايتـها الحقـوق المعتـرف بهـا في العهـد وأن تـوفر لهـم سـبيل                               
 ٩٠وتود اللجنة أن تتلقى من الدولـة الطـرف في غـضون             . نتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة التثبت من وقوع الانتهاك         ا

 . كما يرجى من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة. يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ

وستـصدر لاحقـاً   . يزية والفرنسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي              اعتمدت هذه الآراء بالإسبانية والإنكل    [
 .]بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة
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 ٭زفوزكوف وآخرون ضد بيلاروس، ١٠٣٩/٢٠٠١البلاغ رقم  -باء 
 )، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول١٧الآراء المعتمدة في (

 ) محامٍملا يمثله( بوريس زفوزسكوف وآخرون :المقدم من

 صاحب البلاغ : أنه ضحيةىالشخص المدع

 بيلاروس :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠١نوفمبر /  تشرين الثاني١٢ :تاريخ البلاغ

 انرفض سلطات الدولة الطرف تسجيل جمعية حقوق الإنس :الموضوع
 المساواة أمام القانون؛ التمييز؛ حرية تشكيل الجمعيات؛ القيود المباحة :الموضوعية المسائل

 .عدم المقبولية على أساس صفة الأشخاص؛ عدم توفر الأدلة :الإجرائية المسائل

 ٢٦، والمادة ٢٢ من المادة ٢ و١، والفقرتان ٢المادة  :العهد مواد

 ٢و١ تانالماد :مواد البروتوكول الاختياري

 ، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٦أكتوبر /  تشرين الأول١٧ في وقد اجتمعت 

ه ونيابـة عـن     ـبوريس زفوزسـكوف باسم ـ   إليها  الذي قدمه   ،  ١٠٣٩/٢٠٠١ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت  
 بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،صاً آخرين  شخ٣٣

  كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،لها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها وقد وضعت في اعتبارها 

 :تعتمد ما يلي 

                                                        

الـسيد عبـد الفتـاح عَمـر، والـسيد نيـسوكي أنـدو،          :شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم            ٭ 
 -والسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد مـوريس غليليـه            والسيد ألفريدو كاستييرو هويوس،     ولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي،    والسيد براف 

أهانهــانزو، والــسيد إدويــن جونــسون، والــسيد فــالتر كــالين، والــسيد أحمــد توفيــق خليــل، والــسيد راجــسومر لالاه، والــسيد مايكــل 
د رافائيـل ريفـاس بوسـادا، والـسير نايجـل رودلي، والـسيد إيفـان شـيرير، والـسيد هيبوليتـو                      والـسي والسيدة إليزابيث بالم،    أوفلاهرتي،  

 .يريغوين، والسيد رومان فيروشيفسكي -سولاري 
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 ول الاختياري من البروتوك٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 

 ويقـيم في  ١٩٤٩ عـام  وُلـد في روسي الأصـل  مواطن  وهو  ،  بوريس ايغوريفيتش زفوزسكوف  صاحب البلاغ هو     -١
 شخصاً آخرين من بيلاروس وبولندا وروسـيا ولاتفيـا          ٣٣ وقد قدم البلاغ باسمه شخصياً ونيابة عن         .مينسك، في بيلاروس  

 ٣٣ شخصاً من أصحاب البلاغ البـالغ عـددهم          ٢٣ أيضاً توكيلات من     كما قدم . وليتوانيا، وجميعهم يقيمون في بيلاروس    
 ٢٦، والمـادة    ٢٢ مـن المـادة      ٢ و ١ والفقرتين   ،٢ من المادة    ١لفقرة  ا )١(بيلاروس انتهاك   ايا ضح م جميعاً ويدعي أنه . شخصاً

 .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 الوقائعبيان 

 شخصاً، من بينهم صاحب البلاغ، الجمعية التأسيسية لجمعيـة          ١١٤، عقد   ٢٠٠٠وفمبر  ن/ تشرين الثاني  ١٢في   ١-٢
، التي أُنشئت للمساعدة في تنفيذ إعـلان الأمـم المتحـدة المتعلـق بحـق                "٢١هلسنكي  "حقوق الإنسان العامة غير الحكومية      

سان والحريـات الأساسـية المعتـرف بهـا         ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني في تعزيـز وحمايـة حقـوق الإن ـ             
، تقــدموا بطلــب إلى وزارة العــدل لتــسجيل     ٢٠٠٠ديــسمبر /  كــانون الأول ١١وفي . في بــيلاروس ) الإعــلان (عالميــاً 
، أوقفـت وزارة العـدل إجـراءات التـسجيل بـسبب وجـود اختلافـات بـين         ٢٠٠١ينـاير  / كـانون الثـاني  ١١وفي . الجمعيـة 

معيــة التأسيــسية وعــدد الــذين شــاركوا في الاقتــراع وقائمــة المؤســسين الــتي قــدمت إلى    عــدد الأعــضاء الحاضــرين في الج 
 .كما طُلب من قيادة الجمعية تعديل الطلب وإعادة تقديمه لغرض التسجيل خلال شهر. الوزارة

 ٢٠٠١يوليــه / تمــوز١١وبتــاريخ . ، قُــدّم طلــب تــسجيل معــدّل إلى وزارة العــدل ٢٠٠١فبرايــر / شــباط٩وفي  ٢-٢
الدولة للأحزاب الـسياسية والنقابـات      ) إعادة تسجيل (تسجيل  " من لوائح    ١١ضت الوزارة الطلب، مشيرةً إلى الفقرة       رف

 ١٩٩٩ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٦، المعتمدة بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ        )اللوائح" (والجمعيات العامة الأخرى  
هـو تمثيـل الغـير والـدفاع عـن حقـوقهم،            " ٢١هلـسنكي   "ونيـة لجمعيـة     أحـد الأنـشطة القان    ) ١: (، لأن )المرسوم الرئاسي (

هنالـك  ) ٢(؛ )٢(وهو أمرٌ، وفقاً لما ذكرت الوزارة، يتعارض مع الإعلان، ومع دستور بيلاروس، ومـع القـوانين الأخـرى                
 التأسيـسية،  بعض الشكوك حول قانونية تأسيس الجمعية، واعتماد نظامها الأساسي، وقرارات أخرى اُتخذت في الجمعيـة         

 شخصاً مدرجين في محضر اجتماع الجمعية التأسيسية، بينما كان عدد الـذين اقترعـوا يتـراوح مـا                   ١١٤حيث إن هنالك    
وفيما يتعلق بالمـسألة الأولى، أشـارت الـوزارة تحديـداً إلى الفقـرات التاليـة مـن النظـام الأساسـي لجمعيـة            . ١٠٩ و ٩٨بين  

  ، والفقـرة  )وحمايـة حقـوق الإنـسان وحرياتـه علـى المـستويين الـوطني والـدولي               تعزيـز    (١-٢-٢الفقـرة   ": ٢١هلسنكي  "
تقــديم  (٣-٣-٢، والفقــرة )تقــديم المــساعدة والمــشورة مجانــاً حــول المــسائل المتعلقــة بحمايــة حقــوق الإنــسان    (٢-٢-٢

ت الأخــرى، عنــد طلــب والمــواطنين الآخــرين، والجمعيــا" ٢١هلــسنكي "المــساعدة القانونيــة المجانيــة إلى أعــضـاء جمعيـــة  
ــام الهيئ ــ    ــة حقــوقهم ومــصالحهم في المحــاكم، وأم ــة والمنظمــات الأخــرى  ـالمــساعدة، وذلــك بحماي ، )ات التابعــة للدول

                                                        

 كـانون  ٣٠ و١٩٧٦مـارس  /  آذار٢٣ في روسلايأصبح العهد والبروتوكول الاختياري نافـذين بالنـسبة لب ـ        لقد   )١(
 . على التوالي١٩٩٢ديسمبر /الأول

ة، والمـواد   ـ ــ مـن قـانون الإجـراءات المدني       ٧٢ من المـادة     ٢ من الجزء    ٣ من الدستور، والفقرة     ٦٢ إلى المادة    يُشار )٢(
 ".الجمعيات العامة" من قانون ٢٢ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ٥٦ و٤٦ و٤٤
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تمثيل أعضائها والمـواطنين الآخـرين الـذين يطلبـون المـساعدة، والـدفاع عـن حقـوقهم ومـصالحهم                     (٥-٤-٢والفقرة  
 ).مة والمنظمات، مجاناًفي مؤسسات الدولة والمؤسسات التجارية والعا

العليـا ضـد قـرار    كمـة  المح أمـام  واثنـان مـن المؤسـسين اسـتئنافاً    صاحب البلاغ ، قدم   ٢٠٠١يوليه  /  تموز ١٨وفي   ٣-٢
علـى عكـس مـا ادعـت     ) ١: (وقد طعنوا في شرعية القرار للسببين التـاليين . ٢٠٠١يوليه /تموز١١الوزارة الصادر بتاريخ  

لا تنص اللوائح على رفـض التـسجيل بـسبب    ) ٢( )٣(روس تمثيل الغير والدفاع عن حقوقهم؛الوزارة، لا يحظر قانون بيلا    
، لم توافـق المحكمـة   ٢٠٠١أغـسطس  / آب٢٠وبتـاريخ   . `ملاحظات حول قائمة المؤسسين المقدمـة ومـستندات أخـرى         `

. فـات في قائمـة المؤسـسين   العليا على ما توصلت إليه الوزارة بشأن عدم قانونية تأسيس الجمعية، وكـذلك بـشأن الاختلا            
ــة     ــة لجمعي ــوزارة أن الأنــشطة القانوني المتعلقــة بتمثيــل الغــير والــدفاع عــن   " ٢١هلــسنكي "إلا أن المحكمــة أيــدت قــرار ال

 ٨٦، والمـادة  ٢، الجـزء  ٧٢ مـن المـادة   ٣، والفقـرة  "الجمعيات العامـة " من قانون   ٢٢ من المادة    ٢حقوقهم تخالف الفقرة    
 من اللـوائح الـتي تحكـم مـسألة رفـض تـسجيل الجمعيـة                ١١وقد أشارت المحكمة إلى الفقرة      . المدنيةمن قانون الإجراءات    

) إعـادة تـسجيل   (كما استـشهدت المحكمـة بـرأي لجنـة تـسجيل            .  مع الشروط القانونية   )٤(التي لا يتوافق نظامها الأساسي    
 ٧، الــصادر بتــاريخ "٢١هلــسنكي "ة الجمعيــات العامــة، المنــشأة بموجــب المرســوم الرئاســي، حــول رفــض تــسجيل جمعيــ

ولا يمكن استئناف قرار المحكمة العليا القاضـي بـرفض          . ، وبقرار وزارة العدل حول الموضوع ذاته      ٢٠٠١يونيه  / حزيران
 .كجمعية عامة" ٢١هلسنكي "تسجيل جمعية 

 الشكوى

 أصـحاب الـبلاغ   الـتي شـكلها بالاشـتراك مـع    " ٢١هلـسنكي   "أن رفـض تـسجيل جمعيـة        صـاحب الـبلاغ     ؤكد  ي ١-٣
 مـن   ١، وعـدم قبـول محـاكم بـيلاروس لاسـتئنافهم، يـشكلان انتـهاكاً لحقـوقهم بمقتـضى الفقـرة                      ٣٣الآخرين، وعـددهم    

 .من العهد ٢٢المادة 

ويحتج صاحب البلاغ بـأن شـروط تـسجيل الجمعيـات العامـة المنـشأة بموجـب قـوانين الدولـة الطـرف، هـي                          ٢-٣
ولا تـستوفي معـايير ضـرورة حمايـة     . ب البلاغ الآخـرين في تـشكيل الجمعيـات   قيودٌ غير جائزة على حقه وحق أصحا     

 ٢الفقـرة   (الأمن القومي أو السلامة العامة، أو النظام، أو الصحة، أو الآداب العامة، أو حقـوق وحريـات الآخـرين                    
 ).٢٢المادة  من

 عـدداً   ١٩٩٨ و ١٩٩١مي  ويدعي صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف قد سجلت في الفتـرة مـا بـين عـا                  ٣-٣
، علـى الـرغم مـن أن أنظمتـها          ١٩٩٩من الجمعيات العامة الأخرى التي لا تتعلق بحقوق الإنسان، وأعادت تـسجيلها في              

                                                        

ــشار إلى الفقــرة  )٢( ــادة ١يُ ــة، والمــادة   ٧٣ مــن الم ــانون الإجــراءات المدني ــرار المحكمــة   مــن الدســ٦٢ مــن ق تور، وق
 ٣، والمـادة  ١٩٩٩مـارس  /  آذار٢٥، وقرار المحكمة العليا بكامل هيئتـها بتـاريخ     ٢٠٠٠أكتوبر  /  تشرين الأول  ٥الدستورية بتاريخ   

يحظر تشكيل الجمعيات   : "وتنص هذه المادة على قائمة شاملة بالقيود المتعلقة بتشكيل الجمعيات العامة          " الجمعيات العامة "من قانون   
العامة التي تهدف إلى الإطاحة بالنظام الدستوري أو تغييره بالقوة، أو إلى انتهاك سلامة وأمن الدولـة، أو إلى الدعايـة إلى الحـرب، أو            

 ".إلى الكراهية القومية أو الدينية أو العنصرية، فضلاً عن الجمعيات العامة التي يمكن أن تؤثر سلبياً على الصحة والروح العامة
 .أغراض الجمعية، وأهدافها، ومناهج عملها، ونطاقها الإقليميتحديداً،  )٣(
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ورفـضت الـسلطات   . الأساسية تشتمل على أنشطة تتعلق بحماية حقوق الغـير وحريـاتهم الأساسـية ومـصالحهم المـشروعة      
ويرى صاحب البلاغ أن رفـض التـسجيل        . أخرى لحقوق الإنسان لنفس الأسباب    في الوقت ذاته، تسجيل أربع جمعيات       

وتأييد المحكمة العليا لهذا الرفض، يشكلان تمييزاً مـن قِبـل الدولـة الطـرف ضـده وضـد أصـحاب الـبلاغ الآخـرين، البـالغ                      
 . من العهد٢٦ و٢ شخصاً، وهما مخالفان كذلك للمادتين ٣٣عددهم 

  البلاغ وأسسه الموضوعية مقبوليةملاحظات الدولة الطرف بشأن

ــارس / آذار٦في  -٤ ــرت ٢٠٠٢مـــ ــرف ، ذكـــ ــة الطـــ ــاريخ   الدولـــ ــرت بتـــ ـــا نظـــ ـــة العليـــ ــأن المحكمـــ  / آب٢٠ بـــ
 في الاســتئناف الــذي قدمــه صــاحب الــبلاغ وآخــرين ضــد قــرار وزارة العــدل بــرفض تــسجيل جمعيــة    ٢٠٠١أغــسطس 

ــسنكي " ــا لم   ". ٢١هل ــة الطــرف أن المحكمــة العلي ــة      وتؤكــد الدول ــشطة جمعي ــا أن أن ــوزارة، بم ــرار ال ــاء ق  تجــد ســبباً لإلغ
الجمعيـات  " من قـانون  ٢٢ من المادة ٢القانونية المتعلقة بتمثيل الغير والدفاع عن حقوقهم تخالف الفقرة  " ٢١هلسنكي  "

ة الطـرف بالمـادة     ج الدول ـ ـ ــوتحت.  من قانون الإجـراءات المدنيـة      ٨٦، والمادة   ٧٢ من المادة    ٢ من الجزء    ٣، والفقرة   "العامة
الحــق في المـساعدة القانونيــة لممارسـة حقوقــه وحرياتـه والــدفاع    " مـن دســتور بـيلاروس، الــذي يكفـل لكــل شـخص     ٦٢

عنها، بما في ذلـك الحـق في أن يـستفيد، في أي وقـت، مـن مـساعدة المحـامين وممثليـه الآخـرين في المحكمـة، وأمـام هيئـات                            
ليـة، والمؤسـسات، والمنظمـات، والجمعيـات العامـة وفيمـا يتعلـق أيـضاً بـالموظفين          الدولة الأخرى، والهيئـات الحكوميـة المح   

 من قانون الإجراءات الجنائية الأشخاص الذين يجوز لهم الدفاع عـن الـشخص              ٥٦ و ٤٦ و ٤٤وتُعدّد المواد   ". والمواطنين
د الدولـة الطـرف بـرأي لجنـة         وتستـشه . في الدعاوى الجنائية، وتـنص علـى أن الجمعيـات العامـة لا تـشملها تلـك القائمـة                  

يونيـه  /  حزيـران  ٧والصادر بتاريخ   " ٢١هلسنكي  "الجمعيات العامة حول رفض تسجيل جمعية       ) إعادة تسجيل (تسجيل  
وتختــتم الدولــة الطــرف ملاحظاتهــا . ٢٠٠١يوليــه / تمــوز١١، وقــرار وزارة العــدل حــول ذات الموضــوع بتــاريخ ٢٠٠١

، ولكنـها أشـارت فقـط إلى انتـهاكات القـانون المحلـي في       "٢١هلـسنكي   "سـيس جمعيـة     بقولها إن المحكمة العليا لم تحظر تأ      
 .عملية التسجيل

 ملاحظات الدولة الطرفعلى تعليقات صاحب البلاغ 

" ٢١هلـسنكي  " القول بأن المحكمة العليا لم تحظـر تأسـيس جمعيـة    صاحب البلاغض  ـ، رف ٢٠٠٣مايو  /  أيار ٣في   ١-٥
 مـن المرسـوم الرئاسـي    ٣ مـن الفقـرة   ٦وأشـار إلى الجـزء   . لقانون المحلي في عملية التـسجيل شارت فقط إلى انتهاكات ا  وأ

 .الذي يحظر عمل الجمعيات العامة غير المسجلة في إقليم بيلاروس

ويـشير إلى   . يعترض صاحب البلاغ على ادعاء الدولة الطرف أن القانون المحلـي قـد أُنتُهِـك في عمليـة التـسجيل                    ٢-٥
الجمعيـات  " مـن قـانون      ٣ من دستور بيلاروس، وإلى المادة       ٥ من المادة    ٣ من العهد، وإلى الفقرة      ٢٢المادة   من   ٢الفقرة  
ويذكر صاحب الـبلاغ أنـه لا ينطبـق أيٌ مـن     . ، التي تتضمن قوائم بالقيود التي يجوز فرضها على الجمعيات العامة     "العامة

" ٢١هلـسنكي  "ويـرى صـاحب الـبلاغ أن أنـشطة جمعيـة      ". ٢١هلـسنكي   "تلك القيود علـى الأنـشطة القانونيـة لجمعيـة           
، ) أعـلاه ٢-٢الفقـرة  (القانونية المتعلقة بتقديم المساعدة القانونية إلى المواطنين الذين يطلبونها، وحماية حقوقهم وحريـاتهم         

لا  "٢١هلـسنكي  "ونتيجـة لـذلك، فـإن أسـباب رفـض تـسجيل جمعيـة        . لا تتعارض مع الشروط القانونية للدولة الطرف   
ينص عليها القانون؛ كما أن الـرفض في حـد ذاتـه مخـالف للإعـلان المتعلـق بحـق ومـسؤولية الأفـراد والجماعـات وهيئـات                            

 .المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً
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  أمام اللجنةةالمسائل والإجراءات المطروح

 المقبوليةالنظر في 

 مـن نظامهـا   ٩٣ظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقـاً للمـادة       قبل الن  ١-٦
 .الداخلي، أن تبت في مقبولية البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

ي، من أن المسألة نفـسها       من البروتوكول الاختيار   ٥ من المادة    ٢وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة          ٢-٦
لا يجــري النظــر فيهــا بموجــب أي إجــراء آخــر مــن إجــراءات التحقيــق الــدولي أو التــسوية الدوليــة، وتلاحــظ أن الدولــة    

 .الطرف لم تعترض على أن سبل الانتصاف المحلية قد تم استنفادها في هذا البلاغ

 آخـرين،  شخـصاً  ٣٣ عن ونيابة باسمه البلاغ قدم لبلاغا صاحب أن اللجنة تلاحظ القانونية، بالأهلية يتعلق وفيما ٣-٦
 بالتـصرف  لــه  تـسمح  شخـصاً،  ٣٣ عـددهم  البالغ الآخرين البلاغ أصحاب جملة من شخصاً ٢٣ من توكيلات قدم ولكنه
 دمـة المق بالادعـاءات  يتعلـق  فيمـا  عليهـا  المعروضـة  المستندات أن الخصوص هذا في أيضاً اللجنة وتلاحظ .اللجنة أمام باسمهم
 يتمتـع  لا الـبلاغ  صـاحب  أن اللجنـة  وترى .بتمثيلهم زفوزسكوف السيد فوضوا أنهم إلى تشير لا الآخرين العشرة عن نيابة

 العـشرة  الـبلاغ  أصـحاب  يخـص  فيمـا  الاختيـاري،  البروتوكـول  مـن  ١ المادة به تقضي لما وفقاً اللجنة، أمام القانونية بالأهلية
 فوضـوه،  الـذين  "٢١ هلـسنكي " وأعـضاء  نفسه البلاغ صاحب يخص فيما ذلك، مع قبولاًم البلاغ، تعتبر ولكنها الآخرين،
 .شخصاً ٢٣ عددهم والبالغ

 من العهد، لأن رفض سـلطات الدولـة الطـرف تـسجيل جمعيـة      ٢٦ والمادة   ٢بادعاء انتهاك المادة    أما فيما يتعلق     ٤-٦
 مدعّمــة بالأدلــة الكافيــة لأغــراض المقبوليــة، وهــي يــشكل تمييــزاً، فتــرى اللجنــة أن هــذه الادعــاءات غـير " ٢١هلـسنكي  "

 . من البروتوكول الاختياري٢بالتالي غير مقبولة، وفقاً لما تقضي به المادة 

، فهـي مدعّمـة بمـا فيـه الكفايـة، وبالتـالي تعتبرهـا               ٢٢أما فيما يخص بقية ادعاءات صاحب البلاغ، وفقاً للمـادة            ٥-٦
 .اللجنة مقبولة

 ةوضوعيالنظر في الأسس الم

 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ آخذة في الاعتبار جميع المعلومات التي قدمها الطرفان، وفقـاً                  ١-٧
 . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١للفقرة 

" ٢١ي  هلـسنك "إن السؤال الأساسي المطروح أمام اللجنة هو ما إذا كان رفض سلطات بيلاروس تسجيل جمعية                 ٢-٧
 شخـصاً، في تـشكيل      ٢٣ قيداً غير معقول علـى حـق صـاحب الـبلاغ وأصـحاب الـبلاغ الآخـرين البـالغ عـددهم                       يشكل

، ينبغي لأي قيد على الحـق في تـشكيل الجمعيـات أن تتـوفر     ٢٢ من المادة  ٢أنه، وفقاً للفقرة    وتلاحظ اللجنة   . الجمعيات
؛ ٢أن لا يُفـرض إلا لغـرض مـن الأغـراض المبينـة في الفقـرة                 ) ب(ون؛  أن ينص عليه القـان    ) أ: (فيه الشروط التالية مجتمعة   

مجتمـع  "وتـرى اللجنـة أن الإشـارة إلى    . لتحقيـق واحـد مـن تلـك الأغـراض      " ضرورياً في مجتمع ديمقراطي   "أن يكون   ) ج(
 أفكـاراً لا  ، تعني أن وجود وعمـل الجمعيـات، بمـا فيهـا تلـك الـتي تـروج، بـصورة سـلمية،               ٢٢في سياق المادة    " ديمقراطي

 . هو حجر الزاوية لبناء المجتمع الديمقراطي-تحظى بالضرورة بقبول الحكومة أو غالبية السكان 
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وفي هذه القضية تتمثل القيود المفروضة على حق صـاحب الـبلاغ في تـشكيل الجمعيـات في عـدد مـن الـشروط                         ٣-٧
، فإن المعيار الوحيـد الـذي    ٢٠٠١أغسطس  /  آب ٢٠اريخ  ووفقاً لحكم المحكمة العليا بت    . المتعلقة بتسجيل الجمعية العامة   

، وبالتــالي طلــب صــاحب الــبلاغ لتــسجيل الجمعيــة، هــو الامتثــال  "٢١هلــسنكي "لم تــستوفه الأنظمــة القانونيــة لجمعيــة 
 ضـوء   وينبغي تقييم هذا القيد في    . للقانون المحلي، الذي لا يحق بموجبه للمنظمات العامة تمثيل الغير والدفاع عن حقوقهم            

 .النتائج المترتبة عليه بالنسبة إلى أصحاب البلاغ وجمعيتهم

وتلاحظ اللجنة أولاً، أن صاحب البلاغ والدولة الطـرف يختلفـان حـول مـا إذا كـان القـانون الـوطني، حقيقـة،                        ٤-٧
 ٢-٥، و ٤، و ٣-٢، و ٢-٢الفقـرات   (يحظر الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين الذين ليسوا أعضاءً في جمعيـة بعينـها               

وثانياً، ترى اللجنة أنه حتى لو كانت تلك القيود منـصوص عليهـا، حقيقـة، في القـانون، فـإن الدولـة الطـرف لم                         ). أعلاه
، بـضرورة جعـل تـسجيل جمعيـة مـا مـشروطاً بحـصر              ٢٢ مـن المـادة      ٢تقدم أية حجة تبرر بهـا تمـسكها، لأغـراض الفقـرة             
ومـع أخـذ نتـائج رفـض التـسجيل في الاعتبـار، أي عـدم شـرعية          . وقهمنطاق أنشطتها في تمثيل أعضائها والدفاع عن حق       

 ٢عمل الجمعيات غير المسجلة في إقليم الدولة الطرف، تخلـص اللجنـة إلى أن رفـض التـسجيل لا يفـي بمتطلبـات الفقـرة                          
 .، قد اُنتهكت٢٢ من المادة ١وبالتالي، فإن حقوق صاحب البلاغ، بمقتضى الفقرة . ٢٢من المادة 

 مـن البروتوكـول الاختيـاري       ٥ مـن المـادة      ٤لجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب أحكام الفقـرة           وال -٨
الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن المعلومات المعروضـة عليهـا تكـشف أن الدولـة الطـرف                 

 . من العهد٢٢ من المادة ١قد انتهكت الفقرة 

 من العهد، أن من حق أصحاب البلاغ الحصول علـى انتـصاف             ٢من المادة   ) أ(٣جنة، بموجب الفقرة    وتعتبر الل  -٩
كمـا أن الدولـة   . ٢٢ملائم، بما في ذلك التعويض وإعادة النظر في طلب أصحاب البلاغ تـسجيل جمعيتـهم وفقـاً للمـادة            

 .قبلاًالطرف ملزمة باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث مثل تلك الانتهاكات مست

الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قـد أقـرت باختـصاص اللجنـة في البـت فيمـا                   نظراً لأن   و -١٠
 مــن العهــد، بــأن تكفــل لجميــع الأفــراد  ٢وأن الدولــة الطــرف قــد تعهــدت، بمقتــضى المــادة  اُنتــهك إذا كــان العهــد قــد 

نفاذ وواجب الإ المعترف بها في العهد وأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً    الخاضعين لولايتها الحقوق   وأالموجودين في إقليمها    
 يومـاً مـن إرسـال هـذه الآراء،     ٩٠أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في غـضون        ، فإن اللجنة تود     في حالة ثبوت وقوع انتهاك    

  . نشر آراء اللجنةضاًويرجى من الدولة الطرف أي. لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذالمتخذة معلومات عن التدابير 

وستـصدر لاحقـاً   . هو الـنص الأصـلي  نكليزي الإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإ     بالإسبانية و اعتمدت هذه الآراء    [
 .]كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامةبالروسية والصينية والعربية 
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 ٭انتولياغانوف ضد أوزبكست، ١٠٤١/٢٠٠١البلاغ رقم  -جيم 
 )، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٠الآراء المعتمدة في (

 )لا يمثلها محامٍ(السيدة شيفخي تولياغانوفا  :المقدم من

 )ابن صاحبة البلاغ، متوفى(رفعت تولياغانوف  :الشخص المدَّعى أنه ضحية

 أوزبكستان :الدولة الطرف

 )سالة الأولىتاريخ الر (٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول١٢ :تاريخ البلاغ

توقيع عقوبة الإعدام في أعقاب محاكمة غـير منـصفة إلى جانـب اللجـوء إلى التعـذيب                     :موضوع البلاغ
 أثناء التحقيق الأوَّلي    

 التعذيب؛ محاكمة غير منصفة؛ والحرمان التعسفي من الحياة   :المسائل الموضوعية

 دعاءتقييم الوقائع والأدلة؛ دعم الا   :المسائل الإجرائية

 ١٦ و١٥ و١٤ و٩ و٧ و٦   :مواد العهد

 ٢ :المادة من البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ٢٠٠٧يوليه / تموز٢٠ في وقد اجتمعت 

، المقـدم إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان نيابـة عـن الـسيد         ١٠٤١/٢٠٠١ من النظر في الـبلاغ رقـم   وقد فرغت  
 رفعت تولياغانوف، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

  جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف،وقد وضعت في اعتبارها 

 :تعتمد ما يلي 

 

                                                        

الـسيد برافولاتـشاندرا نـاتوارلال بـاغواتي، والـسيد          : شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماءهم          ٭ 
لـي ماجودينـا،    ينكـي زان  يوجي إيواساوا، والسيد إيدوين جونسون، والـسيد فـالتر كـالين، والـسيد أحمـد توفيـق خليـل، والـسيدة زو                     

والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والـسيدة إليزابيـث بـالم، والـسيد رافائيـل ريفـاس بوسـادا، والـسير نايجـل                         
 .رودلي، والسيد إيفان شيرير، والسيدة روث ودجوود
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  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤راء المعتمدة بموجب الفقرة الآ
وتقـدم الـبلاغ باسـم    . ١٩٥٥صاحبة البلاغ هي السيدة شيفخي تولياغانوفا، وهي مواطنة أوزبكية، وُلـدت عـام          ١-١

ه بحقـه محكمـة   ، وكـان وقـت تقـديم الـبلاغ في انتظـار تنفيـذ حكـم الإعـدام الـذي أصـدرت           )أُعدم(ابنها، رفعت تولياغانوف    
 ٦وتدَّعي صاحبة البلاغ أن ابنها ضحية انتهاك أوزبكستان حقوقـه بموجـب المـواد               . ٢٠٠١يوليه  / تموز ٥مدينة طشقند في    

 .ولا يمثلها محامٍ.  من العهد١٦ و١٥ و١٤ و٩و

ق  عــن طريــ٢٠٠١ديــسمبر / كــانون الأول٢٤وطلبــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان، عنــد تــسجيل الــبلاغ في   ٢-١
مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والإجراءات المؤقتة، إلى الدولة الطرف، ألا تنفـذ حكـم الإعـدام الـصادر بحـق ابـن                      

، ٢٠٠٢سـبتمبر  / أيلـول ٢٧وفي .  من نظامها الـداخلي ٩٢صاحبة البلاغ ريثما تنظر اللجنة في قضيته، وذلك عملاً بالمادة           
 .)١(، رغم طلب اللجنة٢٠٠٢يناير / كانون الثاني١٨خطرت بإعدام ابنها في أعلمت صاحبة البلاغ اللجنة بأنها أُ

 بيان الوقائع

، ألقـي القـبض علـى الـسيد تولياغـانوف في طـشقند، مـع صـديقين لــه، همـا كـيم                     ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ٧في   ١-٢
يمـة قتـل وتنفيـذها ضـد شـخص يـدعى           واتُّهـم الثلاثـة بـالتخطيط لارتكـاب جر        . وأورينوف، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل     

تيمور صاليحوف، بالتصرف في إطار مجموعة منظمة، ومحاولة اغتيال شخصين آخـرين، همـا رسـلان صـاليحوف ورسـلان             
الـذي كـان   (واسـتناداً إلى المحققـين، يعـود الـسبب إلى أن تيمـور صـاليحوف       . فايزرحمانوف، في وقت سابق من اليوم نفسه   

 بشهادة ضد كل من ابن صـاحبة الـبلاغ وكـيم تفيـد بأنهمـا اعتـديا                  ١٩٩٨أدلى في عام    ) ف وكيم رفيق الدراسة لتولياغانو  
 سنوات علـى  ٩ و٨على سائق سيارة أجرة وسلباه أمواله، وهي التهمة التي استُند إليها لإصدار حكم بالسجن بحقهما هما            

 .)٢(ليحوفوبعد قضاء مدة السجن، وفقاً للمحققين، قررا معاقبة تيمور صا. التوالي

وكـان  . ، وفي ساعة متـأخرة مـن المـساء، قـصد الثلاثـة حانـة مـرقص في طـشقند                   ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ٦وفي   ٢-٢
وكـان  . ، أُغلقـت الحانـة    ٢٠٠١ينـاير   / كانون الثاني  ٧وحوالي الساعة الخامسة صباحاً من يوم       . تيمور صاليحوف في الحانة   

وعنـدما غـادر صـاليحوف الحانـة، كـان رفقـة أخيـه وأحـد         . حوف خارجهـا  تولياغانوف، وكيم، وأورونوف ينتظران صالي    
وطلب ابن صاحبة البلاغ وكيم من تيمور صاليحوف توضـيح الـسبب الـذي أدى بـه إلى تقـديم                    . معارفه هو فايزرحمانوف  
وفي وقــت مــا، بــدأ تولياغــانوف وصــاليحوف يتــشاجران فحــاول شــقيق صــاليحوف أن   . ١٩٩٨شــهادة ضــدهما في عــام 

فطعنه تولياغانوف بسكين، كما طعن أحد معارف تيمور صاليحوف ثم طعـن تيمـور صـاليحوف ثـلاث مـرات         . همايفصل
 .وتفيد صاحبة البلاغ، أن ابنها اكتفى بمحاولة حماية نفسه بسبب الاعتداء عليه. في منطقة الصدر

                                                        

، عـن أسـفها لعـدم امتثـال الدولـة      )٢٠٠٢أكتـوبر   /تشرين الأول (أعربت اللجنة أثناء دورتها السادسة والسبعين        )١(
ولم تقدم الدولة الطـرف  .  الدولة الطرف مدها بتوضيحات عن تصرفهاإلىوطلبت اللجنة . الطرف للطلب المقدم للإجراءات المؤقتة  

 ).٢٠٠٦ و٢٠٠٤أُرسل في عامي (أية ملاحظات في هذا الصدد، رغم تكرار الطلب مرتين 
 ٢٠٠٠مـايو  /العفو على قضيتيهما، أُطلق سراح ابـن صـاحبة الـبلاغ وكـيم في أيـار          إثر تطبيق العديد من قوانين       )٢(

 . على التوالي٢٠٠٠نوفمبر /وتشرين الثاني
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وحــسب نتــائج خــبير . هونُقــل تيمــور صــاليحوف إلى قــسم الطــوارئ بأحــد المستــشفيات ولكــن لم يمكــن إنعاش ــ  ٣-٢
وتدعي صاحبة البلاغ أن وفاته ناتجة في الواقع عن التـدخل غـير الكـافي وفي غـير     . التشريح الشرعي، فقد توفي نتيجة نزيف  

 .الوقت المناسب من جانب موظفي المستشفى

قتـل العمـد بموجـب    ، أثبتت محكمة مدينة طشقند أن المتهمين الثلاثة مدانون في جريمـة ال           ٢٠٠١يوليه  / تموز ٥وفي   ٤-٢
ظروف مشددة، وفي محاولة ارتكاب جرائم قتل، وحكمـت علـى تولياغـانوف بالإعـدام، وعلـى المتـهمين الآخـرين بعقوبـة                       

، نظرت دائـرة اسـتئناف محكمـة مدينـة طـشقند في             ٢٠٠١أغسطس  / آب ٢١وفي  .  سنة على التوالي   ٢٠ و ١٨سجن مدتها   
ونظـرت المحكمـة العليـا لاحقـاً في القـضية الجنائيـة، بموجـب               . بالإعـدام الاستئناف المقـدم مـن تولياغـانوف وأكـدت الحكـم            

 .، وأكدت الحكم بالإعدام الصادر بحق الضحية المزعومة)٣(إجراءات الرقابة

وتدفع صاحبة البلاغ بأنه بعد إلقاء القبض على ابنها مباشرة، تعرض للـضرب وللتعـذيب وأُجـبر علـى الاعتـراف                      ٥-٢
، ١٩٩٦فبرايـر   / شـباط  ٢٠ووفقاً لحكم صادر عن المحكمة العليـا مـؤرخ          ". المعنوي والنفسي "غط  بأنه مذنب، وأُخضع للض   

. فإنه لا يُسمح باستخدام الأدلة التي يجري الحصول عليها بطرق تحقيق غير قانونية مثـل الإكـراه البـدني أو الـضغط النفـسي                       
 المقاطعة قصد عـرض ابنـها علـى طبيـب، يؤكـد تعرضـه         كما تدعي صاحبة البلاغ أن محامي ابنها قدم طلباً إلى إدارة شرطة           
 .)٤(لمعاملة سيئة، غير أن المحقق المكلف بالقضية رفض الاستجابة للطلب

مـا   كـاً لذل ـ ـوتقدم دعم ـ . وتدفع صاحبة البلاغ بأن الحكم الصادر بحق ابنها كان قاسياً جداً ولا يستند إلى أسس               ٦-٢
 :يلي

، بـادر إلى  ١٩٩٨فعقـب قـضاء عقوبـة الـسجن لعـام       . بحق ابنـها مـع شخـصيته      لا تتماشى العقوبة المُترلة      )أ( 
 .وشهد بذلك خطياً السلطات الجامعية، وصاحب عمله وجيرانه. العمل وإلى التسجيل في الجامعة وإلى العيش حياة عادية

 لم يتمكنـوا مـن   ، لأنهـم )٥( من قانون الإجراءات الجنايـة لأوزبكـستان    ٨٢انتهك المحققون والمحكمة المادة      )ب( 
وجــه الجريمــة، وطبيعــة وحجــم الــضرر، ووجــود علاقــة ســببية بــين الحقــائق الــتي تتــصل بشخــصية المتــهم والطــرف  "إثبــات 
انفعـال ابنـها علـى نحـو مفـاجئ          "ولم تراعِ المحكمة أن عملية القتل لم ترتكب مع سبق الإصرار بل كانـت نتيجـة                 ". المتضرر
وتشير صاحبة البلاغ إلى الـسجل الطـبي في ملـف    .  تسبب لـه فيها تيمور صاليحوف  ، بسبب الجروح والإهانة التي    "وشديد

 . القضية الجنائية، الذي أثبت أن ابنها تعرض لجروح بدنية خطيرة

                                                        

 .الإجراءات التي تمكِّن من الطعن في قرارات نافذة بشأن قضايا قانونية )٣(
ب وحـس . قدمت صـاحبة الـبلاغ نـسخة مـن طلـب للحـصول علـى عفـو رئاسـي، وردت فيـه هـذه الادعـاءات                          )٤(

 .صاحبة البلاغ، فإنها لم تتلق أي رد
 ".أساس توجيه التُهم وفرض العقوبات" )٥(
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، فإن "ممارسة المحاكم في عمليات القتل مع سبق الإصرار  "ووفقاً للحكم الصادر عن المحكمة العليا بشأن         )ج( 
 من القانون الجنائي يتصل بحالات القتـل مـع سـبق الإصـرار لشخـصين                ٩٧من المادة   ) أ(٢ضى الجزء   التوصيف المنطبق، بمقت  

 . ورغم ذلك، أدانت المحاكم ابنها بموجب هذا الحكم. أو أكثر، على نحو متزامن، أي بحالات تختلف عن الحالة الراهنة

، رغـم أنـه لم يثبـت مـا          ) حالـة عجـز    قتل شخص في   (٩٧من المادة   ) ج(٢كما أُدين ابنها بمقتضى الجزء       )د( 
وتؤكد صاحبة البلاغ أنه لا أساس لإدانة ابنها بمقتـضى الفقـرة         . إذا كان تيمور صاليحوف قد بلغ هذه الحالة أثناء الشجار         

ولم تحـدد  ). ارتكـاب جريمـة بهـدف منـع شـخص مـن أداء واجبـه المهـني أو العـام         ( مـن القـانون الجنـائي        ٩٧من المادة   ) د(٢
 . في أي وقت بالضبط قرر ابن صاحبة البلاغ قتل الأشخاص الذين كانوا يرافقون صاليحوفالمحاكم

، فإن سبق الإصـرار لم يثبـت في قـضية           )٦(وخلافاً لشروط الفحص الشامل للأدلة المقدمة في قضايا القتل         )ه( 
الي فإنـه لا   ـ ــوبالت. ان من قبيل الـصدفة    يناير ك / كانون الثاني  ٧وأدلى عدة شهود بشهادات تفيد أن اللقاء الذي تم في           . ابنها

واستندت المحكمة الابتدائيـة في اسـتنتاجاتها إلى        . أساس لاستنتاج المحكمة الذي يفيد أن المتهمين الثلاثة اتبعوا خطوة رئيسية          
 . دليلاً تضمنها الحكم، غير أنها لم تتمكن من إثبات أن القتل كان مع سبق الإصرار٢٠

 مـن القـانون     ٩٧مـن المـادة     ) ز(٢توصيف أفعـال ابنـها، في جملـة أمـور، بمقتـضى الجـزء               وقامت المحكمة ب   )و( 
علــى الحــالات الــتي تتعــرض فيهــا " العنــف الخــاص"وينطبــق ). ارتكــاب جريمــة قتــل بطريقــة عنيفــة بــشكل خــاص (الجنــائي 

كـن، وفي الحالـة الراهنـة، ارتُكبـت         ول. الضحية، قبل حرمانها من الحياة، للتعـذيب أو للمعاملـة المهينـة وتعـاني مـن ألم مُـبرح                  
ولـو كانـت جريمـة القتـل ارتكبـت مـع سـبق الإصـرار، لكـان           . جريمة القتل بحضور شقيق الـضحية وأحـد معـارف الـضحية           

 )٧(ووفقـاً لـصاحبة الـبلاغ، فـإن هـذه الروايـة تفنـدها مـستندات الأدلـة               . تولياغانوف متأكداً من أن خطته ستكلل بالنجـاح       
 . ضيةالواردة في ملف الق

وخلال المراحل الأولى من المحاكمة، تعرض ابن صاحبة الـبلاغ للترهيـب والتهديـد في قاعـة المحكمـة مـن              )ز( 
كمـا هـاجم    . تولياغـانوف قبـل نهايـة المحاكمـة       " يغتـصب "وقال والد صاليحوف إنه سـيعمل علـى أن          . جانب أسر الضحايا  

كمـة لوضـع حـد لهـذه الحـوادث، ويعـود ذلـك، وفقـاً لـصاحبة              ولم يـسع رئـيس المح     . هؤلاء الأقرباء أنفسهم صـاحبة الـبلاغ      
وتؤكد صاحبة البلاغ أن الأدلـة المتعلقـة   . البلاغ إلى أن المحكمة انحازت للضحايا وجانبت بالتالي واجب الحياد والموضوعية    

 .بالقضية لم تنظر على نحو كامل وموضوعي، لأن كلا من التحقيق والمحاكمة أُجريا بطريقة اتهامية

المـؤرخ  " بشأن حكم المحكمـة  "وكان الحكم الصادر عن محكمة مدينة طشقند مخالفاً لحكم المحكمة العليا             )ح( 
ولم تجد المحكمة أية ظروف مخففة في قضية ابـن صـاحبة الـبلاغ، الأمـر الـذي يؤكـد الطبيعـة الـشكلية                       . ١٩٩٧مايو  / أيار ٢

توبة المجرم الذي يساعد على توضيح ملابسات جريمة ما تمثـل ظرفـاً           وتشير صاحبة البلاغ إلى أن      . والمتحيزة لدوافع المحكمة  

                                                        

بشأن الممارسـة الـتي تتبعهـا المحـاكم في حـالات القتـل              "تشير صاحبة البلاغ إلى الحكم الصادر عن المحكمة العليا           )٦(
 ".مع سبق الإصرار

 بــشكل عملــي توصــيف أعمــال ابنــها بيــد أن صــاحبة الــبلاغ لا تــذكر تحديــداً المــستندات الــتي يمكــن أن تــستثني )٧(
 .بمقتضى الفقرة السالفة الذكر من القانون الجنائي
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وتذكِّر بأن ابنها أُطلق سراحه قبـل نهايـة العقوبـة بـسبب حُـسن سـلوكه في إطـار العقوبـة         . مخففاً بمقتضى قانون أوزبكستان 
 . السابقة الصادرة بحقه، ووصف وصفاً إيجابياً في العمل من جانب الجيران

وتؤكـد صـاحبة الـبلاغ أن الفحـص الطـبي        . يمـة أيـضاً إلى الـضحايا، بـسبب سـلوكهم الـسابق            تُعزى الجر  )ط( 
وعليه، فقد تم توصـيف أفعـال الأخـوين صـاليحوف         . الذي أُجري على ابنها وعلى الضحايا، أثبت أن ابنها لم يبدأ بالعراك           

 . الجنائية ضدهم خطأًوأحد معارفهما فايزرحمانوف، خطأً بأنها دفاعاً عن النفس أُوقفت الإجراءات 

 .)٨(السبب الذي أدى إلى ارتكاب جريمة القتل" اخترع"وتعتبر صاحبة البلاغ أن أحد المحققين قد  )ي( 

 الشكوى

ــادة          -٣ ــها بموجــب الم ــوق ابن ــهاكاً لحق ــبر انت ــة تعت ــصيغتها المقدم ــائع ب ــبلاغ أن الوق ــدعي صــاحبة ال ــادة ٦ت  ؛ ٩؛ والم
 . من العهد١٦ ؛ والمادة١٥؛ والمادة ١٤والمادة 

 ملاحظات الدولة الطرف

، أكــدت الدولــة الطــرف أن محكمــة مدينــة طــشقند حكمــت علــى ابــن صــاحبة الــبلاغ  ٢٠٠٢مــايو / أيــار٢٣في  -٤
، بسبب ارتكابه جريمة قتل مـع سـبق الإصـرار وذلـك بتوجيـه ثـلاث طعنـات بـسكين إلى                      ٢٠٠١يوليه  / تموز ٥بالإعدام في   

، هـو تيمـور صـاليحوف، في ظـل ظـروف مـشددة، وحـاول قتـل رسـلان صـاليحوف               عامـاً  ٢٠قلب شاب يبلغ من العمـر       
كمــا . ، أكــدت دائــرة الاســتئناف بمحكمــة مدينــة طقــشند حكــم الإعــدام٢٠٠١أغــسطس / آب٢١وفي . وفايزرحمــانوف

دة في ملـف    وتؤكد الدولة الطرف أن الأدلة الـوار      . نظرت المحكمة العليا في القضية، وأكدت في نهاية المطاف حكم الإعدام          
وقد راعت المحكمة، لدى اتخاذ قرار بشأن جريمة أنه سبق أن حكم عليه لارتكابه جـرائم                . القضية تثبت ذنب توليا غانوف    

 . في الماضي

 تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

. الدولـة الطـرف   ، قدمت صاحبة البلاغ معلومات إضافية وعلقت علـى ملاحظـات            ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ٢٧في   ١-٥
 كـانون  ١٨وقدمت، في البداية، أولاً، نسخة من شهادة وفاة تثبت أنه جرى إعدام ابنها بإطلاق الرصـاص عليـه في تـاريخ                

 .)٩(وتذكّر بأن الدولة الطرف لم تقدم أي توضيح لعدم استجابتها لطلب اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة. ٢٠٠٢يناير /الثاني

أن الدولة الطرف قد تعمدت تشويه وقائع القضية، نظـراً إلى أن تيمـور صـاليحوف تـوفي          وتلاحظ صاحبة البلاغ     ٢-٥
 . نتيجة نزيف وعدم تقديم المساعدة الطبية لـه في حينها، وليس بسبب الجراح الناجمة عن الطعنات

                                                        

 .لم تقدم صاحبة البلاغ أي شرح إضافي لهذا الادعاء )٨(
وأعربت عن أسفها لعـدم امتثـال الدولـة الطـرف لطلبـها      . ناقشت اللجنة الحالة خلال دورتها السادسة والسبعين     )٩(

، إلى الدولــة الطــرف مــدها ٢٠٠٢نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٥نــة في مــذكرة شــفوية مؤرخــة  باتخــاذ إجــراءات مؤقتــة، وطلبــت اللج 
 .ولم تقدم الدولة الطرف أية ملاحظات في هذا الصدد، رغم تذكيرها بهذا الطلب مرتين. بتوضيحات عن تصرفها
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ثنـاء التحقيـق    وتلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لا تـشير إلى نتـائج الفحـص الطـبي الـذي أجـري لإبنـها، أ                       ٣-٥
 . الأولي، والذي تكشف عن تعرضه لجروح جسدية خطيرة

ولا يوضـــح رد الدولـــة الطـــرف الأســـس الـــتي اســـتُند إليهـــا في اتهـــام ابنـــها بمحاولـــة قتـــل رســـلان صـــاليحوف     ٤-٥
هـر علـى    وفي هذا الصدد، تؤكد صاحبة البلاغ أنه وفقاً لنتائج الفحوص الطبيـة للشخـصين المعنـيين، لم يظ                 . وفايزرحمانوف

 . جسديهما سوى جروح طفيفة ناجمة عن ضرب بسكين، أي إصابات جسدية خفيفة لا تمثل أي خطر على حياتهما

 عدم احترام الدولة الطرف الطلب المقدم من اللجنة للإجراءات المؤقتة

وكـول  تؤكد صاحبة الـبلاغ أن الدولـة الطـرف أعـدمت ابنـها وذلـك بـالرغم مـن تـسجيل بلاغهـا بموجـب البروت                          ١-٦
بأن أي  )١٠(وتذكّر اللجنة. الاختياري والطلب الذي وجه على النحو الواجب إلى الدولة الطرف لاتخاذ تدابير حماية مؤقتة           

دولة طرف في العهد تعترف لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن تتلقى                 
فــراد يــدّعون أنهــم وقعــوا ضــحايا لانتــهاك أي مــن الحقــوق المنــصوص عليهــا في العهــد   وتنظــر في البلاغــات الــتي تــرد مــن أ 

وتتعهد الدولة ضـمناً لـدى انـضمامها إلى البروتوكـول بالتعـاون مـع اللجنـة بحـسن نيـة لتمكينـها مـن                         ). ١الديباجة والمادة   (
 مـن المـادة     ٤ و ١الفقرتـان   (ني  ـالشخص المع ـ رف وإلى   ـالنظر في تلك البلاغات وإرسال آرائها، بعد الدراسة، إلى الدولة الط          

ويتنافى مع هذه الالتزامات قيام دولة طرف باتخاذ أي إجراء يمنع أو يحـبط نظـر اللجنـة في الـبلاغ ودراسـته والإفـصاح                      ). ٥
 .عن آرائها

تزاماتهـا  وإلى جانب التثبت من انتهاك دولة طرف للعهد في بلاغ ما، فإن الدولـة الطـرف تخـل إخـلالا جـسيما بال                 ٢-٦
بموجب البروتوكول الاختياري إذا أتت تصرفاً يمنع أو يحـبط نظـر اللجنـة في بـلاغ يـدعي انتـهاك الدولـة الطـرف للعهـد أو            

وفي هـذا الـبلاغ، تـدعي صـاحبته أن ابنـها لم      . يجعل دراسة اللجنة له محل جدل وإفصاحها عن آرائها عديم الأثر والجـدوى   
وبعد أن أخطرت الدولة الطـرف بـالبلاغ، أخلـت بالتزاماتهـا            .  مواد مختلفة من العهد    يحصل على حقوقه المنصوص عليها في     

 أن تفرغ اللجنة من النظر في البلاغ ومن دراسته وقبـل أن تـصوغ آرائهـا       قبلبمقتضى البروتوكول بإعدام الضحية المزعومة      
 .وترسلها

 مــن النظــام الــداخلي للجنــة، الــتي تم ٩٢وجــب المــادة بموتــشير اللجنــة إلى أهميــة التــدابير المؤقتــة الواجــب اتخاذهــا  ٣-٦
ــادة    ــاً للم ــا طبق ـــول     ٣٩اعتماده ــدورها بموجــب البروتوك ــة ب ــد، لاضــطلاع اللجن ــن العه ـــادة،   .  م ــذه الم ــاة ه ــدم مراع  فع

 إعـدام الـسيد رفعـت تولياغـانوف، إنمـا يقـوض حمايـة       لا سيما باتخاذ تدابير لا رجعة فيها كما هو الحـال في هـذه القـضية، ب              
 .)١١( العهد من خلال البروتوكول الاختياريالحقوق المنصوص عليها في

                                                        

، ٢٠٠٠كتـوبر  أ/ تـشرين الأول ١٩، الآراء المعتمـدة في  ٨٦٩/١٩٩٩ الـبلاغ رقـم      بيانديونغ ضد الفلـبين،   انظر   )١٠(
 .٤-٥ إلى ٥-١الفقرات من 
، الآراء المعتمـدة  ١٠٤٤/٢٠٠٢، الـبلاغ رقـم      دفلتبيبي شـوكروفا ضـد طاجيكـستان      انظر، في جملة أمور، قضية       )١١(

 .٣-٦ إلى ١-٦، الفقرات من ٢٠٠٦مارس / آذار١٧في 
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 المسائل والإجراءات المطروحة أمام اللجنة

 النظر في المقبولية

 مـن  ٩٣قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمـادة       ١-٧
 .انت الشكوى مقبولة أم غير مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد نظامها الداخلي، ما إذا ك

وتشير اللجنة إلى أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة بموجـب إجـراء آخـر مـن الإجـراءات الدوليـة للتحقيـق، وفقـاً                          ٢-٧
 .نتصاف المحلية قد استنفدت من البروتوكول الاختياري، وأنه لا جدال في أن سبل الا٥من المادة ) أ(٢لمتطلبات الفقرة 

وفي عـدم  .  مـن العهـد  ٩وقد أخذت اللجنة علماً بإدعاء صاحبة البلاغ بأن حق ابنـها قـد انتـهك، بموجـب المـادة                   ٣-٧
وجود أية معلومات ذات صلة أخرى في هذا الصدد، فإن هذا الجـزء مـن الـبلاغ يعتـبر غـير مقبـول، نظـراً إلى أنـه لم يـدعم                        

 .  من البروتوكول الاختياري٢ المقبولية، وفقاً للمادة بالحجج الكافية لأغراض

بشأن الطريقة الـتي تناولـت بهـا المحـاكم     )  أعلاه٦-٢انظر الفقرة (وأحاطت اللجنة علماً بإدعاءات صاحبة البلاغ        ٤-٧
 اللجنـة تلاحـظ   بيـد أن .  من العهـد ١٤ من المادة ٢ و١قضية ابنها وتوصيفها أفعاله، يمكن أن تثير مسائل بموجب الفقرتين      

وتذكر بأن مسألة تقييم الوقـائع والأدلـة   . أن جميع هذه الادعاءات تتعلق أساساً بتقييم محاكم الدولة الطرف الوقائع والأدلة  
في قضية ما أمر يعود، بصفة عامة، إلى محـاكم الـدول الأطـراف في العهـد، إلا إذا أمكـن التحقـق مـن أن هـذا التقيـيم كـان                              

وحتى لو كان من اختصاص اللجنة تحديـد مـا إذا كانـت المحاكمـة قـد      . )١٢(ضح أو شكل إنكاراً للعدالة    تعسفياً على نحو وا   
 من العهد، في هذه القضية، فإنها تعتبر أن خلو ملف القضية، من أية سجلات للمحكمة، أو محاضر                ١٤جرت وفقاً للمادة    

يمـا إذا كانـت المحاكمـة قـد شـابها بالفعـل أوجـه القـصور                 المحاكمة، أو مقتطفات من استنتاجاتها، يمكن اللجنة من التحقق ف         
وفي ظل هذه الظـروف، فـإن هـذا    . المزعومة، فإن صاحبة البلاغ لم تستطع دعم ادعاءاتها بأدلة كافية بموجب هذه الأحكام 

 .  من البروتوكول الاختياري٢الجزء من البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 

 مـن العهـد، دون   ١٦ و١٥البلاغ تذرعت بانتـهاك حقـوق ابنـها بمقتـضى المـادتين      كما تلاحظ اللجنة أن صاحبة       ٥-٧
وعليه، قررت اللجنة أن هذا الجزء من هـذا الـبلاغ غـير             . تقديم أية أسباب محددة تجعلها تعتبر أن هذه الأحكام قد انتهكت          

 . راض المقبولية من البروتوكول الاختياري، بسبب عدم تقديم أدلة كافية لأغ٢مقبول بمقتضى المادة 

 ١٤من المـادة  ) ز(٣؛ والفقرة ٧؛ و٦وترى اللجنة أن الادعاءات الأخرى التي يبدو أنها تثير مسائل بموجب المواد              ٦-٧
 .من العهد قد دعمت بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وبالتالي تعلن اللجنة أنها مقبولة

 النظر في الأسس الموضوعية

 ١قوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمتـها الأطـراف، بمقتـضى الفقـرة                  نظرت اللجنة المعنية بح    ١-٨
 .  من البروتوكول الاختياري٥من المادة 

                                                        

 ٣يـة المعتمـد في     ، قـرار عـدم المقبول     إيرول سـيمز ضـد جامايكـا      ،  ٥٤١/١٩٩٣انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم        )١٢(
 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل /نيسان
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وتدعي صاحبة البلاغ أن ابنها تعرض للضرب والتعذيب علـى أيـدي محققـين لحملـه علـى الاعتـراف بأنـه اقتـرف                         ٢-٨
، ١٩٩٦فبرايـر  / شـباط ٢٠ت الحكم الصادر عن المحكمة العليـا لأوزبكـستان المـؤرخ       ووفقاً لها، وخلافاً لحيثيا   . جريمة القتل 

وتدعي صاحبة البلاغ أيـضاً أن محـامي ابنـها       . استخدمت محكمة مدينة طشقند اعترافات ابنها لإثبات اقترافه الجريمة وإدانته         
عـرض لـسوء المعاملـة، غـير أن المحقـق      تقدم بطلـب إلى إدارة شـرطة المقاطعـة كـي يقـوم طبيـب بفحـص ابنـها، وتأكيـد أنـه ت            

كمــا قُــدمت هــذه الادعــاءات إلى إدارة رئــيس الجمهوريــة عنــدما الــتمس ابــن . المكلــف بالقــضية رفــض الاســتجابة للطلــب
وتـذكّر اللجنـة بأنـه عنـدما تقـدم شـكوى بـشأن سـوء         .  بيد أنهـا لم تتلـق رداً علـى الإطـلاق     )١٣(صاحبة البلاغ عفواً رئاسياً   

وفي هذه  . )١٤(، فإنه من واجب الدولة الطرف أن تحقق في تلك الشكوى فوراً وبصورة محايدة             ٧يتنافى مع المادة    المعاملة بما   
القضية، فإن الدولة الطرف لم تدحض ادعاءات صاحبة البلاغ ولم تقدم أية معلومات في إطـار الحالـة الراهنـة، لإثبـات أنهـا         

ة ـيجب إيلاء الأهمية الواجبـة لادعـاءات صـاحبة الـبلاغ، وتـرى اللجن ـ         وفي هذه الظروف،    . قامت بأي تحقيق في هذا الصدد     
 مـن   ١٤ادة  ـمن الم ـ ) ز(٣ والفقرة   ٧أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوق ابن صاحبة البلاغ بموجب المادة              

 . العهد

 مـن   ٦نما يشكل انتهاكاً للمـادة      إلى أن فرض عقوبة الإعدام بعد محاكمة لم تراع أحكام العهد إ            )١٥(وتشير اللجنة  ٣-٨
ا المـادة  ـوفي الحالة الراهنة، نفذ الحكم بالإعدام في ابن صاحبة البلاغ، وهو ما يشكل انتهاكاً للضمانات التي تكفله ـ            . العهد
 . ٦ من المادة ٢ من العهد، وبالتالي انتهاكاً أيضاً للفقرة ١٤من المادة ) ز(٣ والفقرة ٧

 مـن البروتوكـول الاختيـاري الملحـق     ٥ مـن المـادة   ٤ الإنـسان، إذ تتـصرف بموجـب الفقـرة        واللجنة المعنيـة بحقـوق     -٩
بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عـن انتـهاك لحقـوق ابـن صـاحبة                       

 .  من العهد٦ ، مقترنة بالمادة١٤من المادة ) ز(٣ والفقرة ٧البلاغ التي تقضي بها المادة 

 من العهد، يجـب علـى الدولـة الطـرف أن تـوفر للـسيدة تولياغانوفـا سـبيل         ٢من المادة ) أ(٣ووفقاً لأحكام الفقرة     -١٠
 . ويجب على الدولة الطرف أيضاً أن تتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. انتصاف فعالاً، بما في ذلك التعويض

 أن الدولـــة الطـــرف قـــد اعترفـــت لـــدى انـــضمامها إلى البروتوكـــول الاختيـــاري، وإذ تـــضع اللجنـــة في اعتبارهـــا -١١
 مـن   ٢باختصاص اللجنة في البت في مـا إذا كـان العهـد قـد انتـهك أم لا وأن الدولـة الطـرف قـد تعهـدت، بمقتـضى المـادة                                

 بهـا في العهـد وأن تـوفر لهـم           العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمهـا أو الخاضـعين لولايتـها الحقـوق المعتـرف                 
وتـود اللجنـة أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في       . سبيل انتصاف فعـالاً وقـابلاً للإنفـاذ في حالـة التثبـت مـن وقـوع الانتـهاك                  

ة بـأن تنـشر آراء   ـرف مطالب ــوالدولة الط ـ.  يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ   ٩٠غضون  
 .اللجنة

وستـصدر لاحقـاً   . اعتمدت هذه الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                  [
 .]بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة

                                                        

 . قدمت صاحبة البلاغ نسخة من رسالة غير مؤرخة موجهة إلى رئيس الدولة )١٣(
 .١٤، الفقرة ١٩٩٢أبريل / نيسان٣، المعتمد في ]٤٤[٢٠، رقم ٧التعليق العام على المادة  )١٤(
وكلارنس مارشل ضد ، ٧١٩/١٩٩٦، البلاغ رقم كونروي ليفلي ضد جامايكاانظر، على سبيل المثال،  )١٥(
 .٧٣٠/١٩٩٦، البلاغ جامايكا
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 ٭شيكونوف ضد أوزبكستان، ١٠٤٣/٢٠٠٢البلاغ رقم  -دال 
 )لثمانون، الدورة التاسعة وا٢٠٠٧مارس / آذار١٦الآراء المعتمدة في (

 )لا يمثلها محامٍ(السيدة تامارا شيكونوفا  :المقدم من
 ديميتري شيكونوف، ابن صاحبة البلاغ، متوفى :الشخص المدعى أنه ضحية

 أوزبكستان :الدولة الطرف
 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٠يوليه / تموز١٧ :تاريخ البلاغ
وبة الإعدام في أعقاب محاكمة غـير عادلـة، وعـدم تـوفر تمثيـل قـانوني في قـضية                    توقيع عق  :الموضوع

ترتب عليها حكم بالإعدام؛ وواجب التحقيـق في الادعـاءات بـسوء المعاملـة؛ والحـق في                 
 التماس العفو

 التعذيب؛ ومحاكمة غير عادلة؛ والحق في الحياة :المسائل الموضوعية
 الأدلة؛ وتقديم الأدلة الكافية لإثبات الدعوىتقييم الوقائع و :المسائل الإجرائية

 ١٦ و١٤ و١٠ و٩ و٧ و٦المواد  :مواد العهد
 ٢المادة  :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٧مارس / آذار١٦ في وقد اجتمعت 

، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان بالنيابـة عـن الـسيد               ١٠٤٣/٢٠٠٢النظر في البلاغ رقم     وقد فرغت من     
 ديميتري شيكونوف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 حتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف،  جميع المعلومات الخطية التي أتاوقد وضعت في اعتبارها 

 :تعتمد ما يلي 

                                                        

الـسيد برافولاتـشاندرا نـاتوارلال بـاغواتي، والـسيد      : شارك في دراسة هذا البلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم        ٭ 
 توفيـق خليـل،    أهانهانزو، والسيد يوجي إيواساوا، والسيد إيـدوين جونـسون، والـسيد فـالتر كـالين، والـسيد أحمـد            -موريس غليليه   

 بـالم، والـسيد     ثوالسيدة زونكـي زانيلـي ماجودينـا، والـسيدة يوليـا أنطـوانيلا موتـوك، والـسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيدة إليزابي ـ                       
ــشي   ــز سان ــويس بيري ــ -زخوســيه ل ــسيدة      ث ــان شــيرير، وال ــسيد إيف ــسير نايجــل رودلي، وال ــاس بوســادا، وال ــل ريف ــسيد رافائي  يرو، وال

 .روث ودجوود
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  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 
ولقد قدمت البلاغ بالنيابة    . صاحبة البلاغ هي السيدة تامارا شيكونوفا، وهي مواطنة روسية تقيم في أوزبكستان            -١

 عمـلاً بحكـم بالإعـدام صـدر     ٢٠٠٠يوليـه  / تموز١٠، الذي أُعدم في ١٩٧١ولود في عام    عن ابنها، ديميتري شيكونوف، الم    
وتــزعم صــاحبة الــبلاغ أن ابنــها وقــع ضــحية   . ١٩٩٩نــوفمبر / تــشرين الثــاني١١بحقــه عــن محكمــة طــشقند الإقليميــة في   

 .  ليست ممثَّلة بمحامٍوهي. )١( من العهد١٦ و١٤ و١٠ و٩ و٧ و٦انتهاكات من قبل أوزبكستان لحقوقه بموجب المواد 

 بيان الوقائع

، أُلقي القبض على ابن صاحبة البلاغ فيما يتصل بجريمتي قتل وقع ضحيتهما شـريكاه             ١٩٩٩أبريل  / نيسان ١٧في   ١-٢
واتُهم ابن صاحبة البلاغ بقتـل شـريكيه برصـاص    . ١٩٩٩أبريل  / نيسان ١٦التجاريان إيم وتساي، وذلك قرب طشقند في        

امه، في عـام    ـة لقي ـ ـة الأمان ـ ـال وخيان ـ ـواتُهـم أيـضاً بالاحتي ـ    . لأنه لم يعـد قـادراً علـى تـسديد ديونـه لهمـا             مسدس أوتوماتيكي   
تقاسمـه مـع   (، بتحرير عقد اقتراض مزور بمبلـغ قـدره مليونـا سـوم أوزبيكـي      .، بالاشتراك مع شخص آخر يُدعى س     ١٩٩٦

 .اولة للاحتيال على صندوق التأمين الاجتماعي، في مح"إيم ماتبوتشي"، بالنيابة عن مركز الشباب .)المدعو س

ويُــزعم أن ابــن صــاحبة الــبلاغ تعــرَّض، خــلال الأيــام الأولى الــتي تلــت توقيفــه، للــضرب والتعــذيب علــى أيــدي     ٢-٢
وتقدم صاحبة البلاغ نسخة من رسالة تلقتها من ابنها لا تحمل تاريخاً محـدداً، يـصف             . المحققين، وأُجبر على الاعتراف بذنبه    

ويؤكد في هذه الرسالة أنه تعرَّض للعنف فـوراً بعـد توقيفـه، حيـث تعمَّـد المحققـون، قبـل الإلقـاء بـه في                          . فيها كيفية معاملته  
وحال وصوله إلى مقر إدارة البحث الجنائي، تعرَّض للضرب على    . سيارة الشرطة، دفع رأسه بباب السيارة ليرتطم بالهيكل       

وبعـد رفـضه الاعتـراف بارتكـاب الجـريمتين،          . وتوا من وسائل، بما فيها قوارير الـصودا       أيدي عدة محققين استعملوا كل ما أ      
نُعت باللوطي وهُدد بالاغتصاب، وأُلقي به أرضاً ونُزع سرواله وضُرب ضرباً مبرحاً على ساقيه بتمثـال حجـري في شـكل            

يه عندما وضع المحققون على رأسـه       واستعاد وع . وبعد ذلك، ضُرب إلى حد الإغماء     . قضيب؛ ولكنه لم يتعرض للاغتصاب    
وفي . وهددوه أيضاً بجلـب والدتـه إلى هنـاك واغتـصابها أمامـه      . قناعاً واقياً من الغازات وشرعوا في غلق صمام الهواء لتعذيبه         

مـع  " يبـدأ "المساء، نُقل إلى مكان الجريمة، حيث يُزعم أن أحد المحققين اتصل بأحد الأشخاص عن طريق هاتفـه وأمـره بـأن                     
 .الاعتراف بالذنب فقبل حينذاك. الدة شيكونوفو

. ، طلب المحققون مـن صـاحبة الـبلاغ أن تجلـب لابنـها مجموعـة أخـرى مـن الملابـس          ١٩٩٩أبريل  / نيسان ١٩وفي   ٣-٢
وتؤكد صاحبة البلاغ أن الملابس الـتي اسـتلمتها كانـت           . ففعلت ذلك، ويُزعم أن محققاً مبتدئاً سلَّمها الملابس القديمة خطأً         

لطخة ببقع من الدماء المتخثرة، وتحمل آثـار أحذيـة تـدل، علـى حـد زعـم صـاحبة الـبلاغ، علـى مـا تعـرََّض لــه ابنـها مـن                        م
وقـدِم أحـد   . وتؤكد أن المحققين اتصلوا بها بعد فترة وجيزة من تسلُّمها الملابـس، وطلبـوا منـها أن تعيـدها إلـيهم                  . )٢(ضرب

عثر على شيء لأن صاحبة البلاغ كانت قد قامت في غضون ذلـك بتـسليم الملابـس                 المحققين إلى شقتها وفتشها، إلا أنه لم ي       
 .إلى أقاربها

                                                        

 .١٩٩٥ديسمبر / كانون الأول٢٨وتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في دخل البر )١(
 .تقدم صاحبة البلاغ صوراً للملابس )٢(
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ــسان٢٣وفي  ٤-٢ ــل / ني ــاني      ١٩٩٩أبري ــة وأمــين المظــالم البرلم ــيس الجمهوري ــبلاغ شــكاوى إلى رئ ــدّمت صــاحبة ال ، ق
ويُـذكر أن تلـك الـشكاوى       . لتعـذيب ومكتب المدَّعي العام والمركز الوطني لحقـوق الإنـسان بـشأن اتّهـام ابنـها وإخـضاعه ل                 

وهو في حقيقة الأمر الشخص المـستهدف بـشكواها         . ، المكلف بالتحقيق في قضية ابنها     .أحيلت إلى رئيس المحققين المدعو م     
كمـا تـزعم    . وتزعم أن جهة التحقيق اشترطت عليها إرجاع الملابس لتـسمح لهـا بزيـارة ابنـها               . )٣(المتعلقة بأعمال التعذيب  

 . ت عبثاً مقابلة رئيس المحققينأنها حاول

 / أيــار٦أبريــل، ثم يــوم / نيــسان٢٨ و١٩ و١٨ و١٧أيــام  )٤(واســتجوِب ابــن صــاحبة الــبلاغ دون حــضور محــامٍ  ٥-٢
ولم يقـم   . ، عندما أكد مكان وجود سلاح الجريمة ونُقل إلى مسرح الجريمة لتقـديم تفاصـيل تسلـسل الأحـداث                  ١٩٩٩مايو  

ولم تـتمكن المحاميـة   . ، بالدفاع عن ابنـها    .)ر( بتكليف المحامية السيدة راخمانميرديفا      ١٩٩٩أبريل  / نيسان ١٩المحققون إلا في    
، ويُدَّعى أنّ ابن صاحبة البلاغ لم يتمكن من الحديث ١٩٩٩أبريل / نيسان٢١من الالتقاء به سوى مرة واحدة، وذلك في      

 .قين الذين كانوا قد عذّبوهمعها على انفراد، وظل مذعوراً لأن اللقاء عقد في حضور المحق

، عَلِمـت صـاحبة الـبلاغ بخـبر تكليـف محاميـة للـدفاع عـن ابنـها، إلا أن المحققـين لم              ١٩٩٩أبريـل   / نيسان ٢٠وفي   ٦-٢
فالتقـت صـاحبة الـبلاغ المحاميـة واستفـسرت عـن القـضية              . ١٩٩٩مـايو   /يكشفوا لها عن هوية المحامية إلا خـلال شـهر أيـار           

غتها المحامية بأن ابنها قاتل؛ وفي رد على سؤال وجهته إليها صاحبة الـبلاغ، قالـت المحاميـة إنهـا لا تـذكر                       الجنائية لابنها؛ فأبل  
وعندما أعربت صاحبة البلاغ عن خـشيتها مـن أن يكـون ابنـها              . تحديداً مواد القانون الجنائي التي تستند إليها لائحة الاتهام        

  ، قامـــت صـــاحبة الـــبلاغ١٩٩٩يونيـــه / حزيـــران١٧وفي .  تعليـــققـــد تعـــرّض للتعـــذيب، رفـــضت المحاميـــة الإدلاء بـــأي 
 / آب١٣الــتي مُنعــت مــن أداء مهمتــها إلى أن اختُــتِمَ التحقيــق في . بتكليــف محاميــة علــى حــسابها الخــاص، هــي الــسيدة س

 .يوليه/ تموز٢٨ و١٩ و١٦ و١٥ و١٠ولم تحضر جلسات التحقيق المعقودة أيام . ١٩٩٩أغسطس 

وأكـد أن شـريكيه     .  تراجع ابن صاحبة البلاغ عن اعترافاته مدعياً أنها انتُزعـت منـه تحـت التعـذيب                وأمام المحكمة،  ٧-٢
. التجاريين التقيا ليلة وقوع الجريمة بالمدعو ساليكوف، المقيم في روسيا، ليستلما منه كمية مـن الهيرويـن كانـا ينويـان بيعهـا                

وبعـد فتـرة   . للقـاء أُشـير إليـه بـالترول مـن الـسيارة والانتظـار       فاصـطحبهما ابـن صـاحبة الـبلاغ، وعنـد الوصـول إلى مكـان ا       
وأوضـح شـيكونوف أنـه أخـذ المـسدس مـن            . وجيزة، سمع طلقـات رصـاص وشـاهد سـاليكوف وهـو يغـادر مكـان الجريمـة                 

 .ولم يخبر أحداً لأنه كان مذعوراً. السيارة وأخفاه، لأنه كان قد سلمه إلى أحد شريكيه في اليوم ذاته

                                                        

تلقتـه  " ١٩٩٩مايو  / أيار ١٣ و ١٢أبريل و / نيسان ٢٣شكاويها المؤرخة   "إلاّ أن صاحبة البلاغ قدَّمت رداً على         )٣(
ويرد في هذا الرد أن القضية الجنائية التي تـورط فيهـا ابنـها تقـوم علـى أسـس       . د الإقليميةمن المكتب المدَّعي العام لدى محكمة طشقن     

إلى كبار المسؤولين في مكتب النيابة العامة لكـي يـشرفوا علـى متابعتـه، وأن     " مثلما أُختيرت سابقاً"وجيهة، وأن ملف القضية أُحيل  
للإجراءات الجنائية، وأن القضية ستُحال إلى المحكمة حال إنهـاء التحقيـق       التحقيقات تجري بموضوعية ودون أن تشوبها أية انتهاكات         

كما أبلغها مكتب المدّعي العام بعدم ثبوت صحة ادعاءاتها بأن ابنها خضع لأساليب تحقيق غير مشروعة، كتعرضه للضرب                  . الأولي
 .على أيدي المحققين

 مـن القـانون الجنـائي تقـضي بوجـوب حـضور             ٥١ مـن المـادة      ٤في هذا الصدد، تؤكد صاحبة البلاغ أن الفقرة          )٤(
 . محامٍ في الحالات التي يكون فيها المتهم معرَّضاً لعقوبة الإعدام
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ــة  وحققــت ا ٨-٢ ــسوء المعامل ــصفتها    ) أ: (لمحكمــة في الادعــاءات ب ــسيد شــيكونوف، ب ــسابقة لل ــة ال فاســتجوبت المحامي
شاهدة، فأكدت هذه الأخيرة أن شيكونوف اعترف بذنبه طواعية ومن تلقاء نفـسه، وأنهـا لم تلاحـظ أيـة علامـات ضـرب         

، فضلاً عـن    )رئيس إدارة البحث الجنائي   . (جاستمعت إلى أقوال العديد من المحققين، بمن فيهم المدعو          ) ب(على جسمه؛ و  
وأكـدوا جميعــاً أن شـيكونوف أدلى باعترافاتــه طواعيـة ومــن دون إكـراه؛ وأنــه لم     . وب. محققـين آخــرين، منـهم المــدعوان إ  

وخلصت المحكمـة   . )٥("أعرب عن رغبته في إطلاعهم على المكان الذي أخفى فيه سلاح الجريمة           "يتعرض للضرب، وأنه قد     
 .  المتهم أدلى باعترافاته الأولية طواعية وأن روايته الجديدة ليست إلا وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائيةإلى أن

وتشير صاحبة البلاغ إلى أن المحامية الأولى التي تولت الدفاع عن ابنها قَدِمت إلى المحكمـة مـستقلةً سـيارة يقودهـا                       ٩-٢
 كـانون   ٢٨وفي  . صـاحبة الـبلاغ إلى وزارة العـدل بـشأن تـصرفات المحاميـة             وفي تـاريخ غـير محـدد، اشـتكت          . أحد المحققـين  

وبنـاءً  . ، أبلغتها وزارة العدل بأن هناك تحقيقاً داخلياً في الموضـوع، وقـد أثبـت التحقيـق صـحة ادعاءاتهـا                    ٢٠٠٠يناير  /الثاني
القانونيــة في الــشكوى وقــررت ، نظــرت اللجنــة المعنيــة بتأهيــل أصــحاب المهــن  ٢٠٠٠ينــاير / كــانون الثــاني١٧عليــه، وفي 

 ".لانتهاكها للقواعد القانونية المعمول بها ومخالفتها لأخلاقيات مهنة المحاماة. "سحب رخصة الممارسة من المحامية ر

، طعنـت محاميـة ابـن صـاحبة الـبلاغ بـالنقض أمـام المحكمـة العليـا في الحكـم                  ١٩٩٩نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١٨وفي   ١٠-٢
 وأكدت أن اعترافات موكلها انتُزعت منه تحت التعذيب، وادعت وقوع عـدة     ١٩٩٩نوفمبر  /ن الثاني  تشري ١١الصادر في   

، ٢٠٠٠ينـاير  / كانون الثـاني ٢٤وفي . انتهاكات للإجراءات الجنائية، وطلبت إلى المحكمة إحالة ملف القضية لمزيد التحقيق      
براءة لا يقوم على أية أسس موضوعية، معتبرة أن هـذا           نظرت المحكمة العليا في القضية وخلصت إلى أن ادعاء شيكونوف ال          

ولاحظت أن المحكمة الابتدائية نظرت في جميع الادعـاءات         . الادعاء ملفّق ولا تؤكده المستندات التي يتضمنها ملف القضية        
يف الأفعـال  وخلصت المحكمة إلى أن توص ـ. المقدمة من السيد شيكونوف ومحاميته وقدمت رداً مسبباً على جميع الادعاءات 

وأقرت الحكم الـصادر عـن المحكمـة الابتدائيـة، مؤكـدة            . المنسوبة إلى شيكونوف كان توصيفاً صحيحاً من الناحية القانونية        
 .بذلك عقوبة الإعدام الموقعة على ابن صاحبة البلاغ

                                                        

أوضـح خـبير وزارة الداخليـة، مخمـاتوف،         : "يتضمن الحكم الفقرة التالية بخصوص الادعاءات المتعلقـة بالتعـذيب          )٥(
، وأن التـسجيل في  ١٩٩٩أبريـل  / نيـسان ١٧يـديو مـساء يـوم    للمحكمة أنه قام بتـسجيل عمليـة اسـتجواب شـيكونوف بواسـطة الف            

آلـة التـصوير، وهـي كـاميرا قديمـة وكـثيرة التعطـل، توقفـت عـن العمـل عنـد تـسجيل             "إلا أن ". بداية الاستجواب قـد تم كمـا يجـب       
خـلال  (أبريـل  / نيـسان ١٧ويؤكـد مخمـاتوف أيـضاً أنـه ظـل في المكتـب يـوم        ". اعتراف شيكونوف بمسؤوليته عن ارتكاب الجـريمتين   

، وأن ابـن صـاحبة الـبلاغ لم يتعـرض للـضرب إطلاقـاً وأنـه اعتـرف بذنبـه          ١٩٩٩أبريـل  / نيـسان ١٨وطيلة نهـار يـوم    ) ساعات الليل 
فتأكيـداً لروايـة ابنـها، قـدمت والـدة شـيكونوف إلى المحكمـة قميـصاً         : "وبحثت المحكمة أيضاً مسألة الملابس الملطخة بالدماء     . طواعية

 وسروالاً، ادعت أنهمـا مـن ملابـس ابنـها، وأكـدت أن ابنـها تعـرض للـضرب لإرغامـه علـى الاعتـراف بمـسؤوليته عـن                      ملطخاً بالدم 
أولاً، ليس من الواضح أن هذه الملابـس تخـص شـيكونوف ولـيس هنـاك مـا يـشير إلى وقـت تلطخهـا؛ ثانيـاً،                        . ارتكاب جريمتي القتل  

المحققون التابعون لإدارة البحث الجنـائي أن عراكـاً قـد حـدث بـين شـيكونوف              يبدو من الشهادات التي أدلى بها شيكونوف وإيلين و        
وخـلال جلـسة مواجهـة، أكـد كلاهمـا          . وإيلين عندما أصر شيكونوف على الشهادة بأن إيلين كان حاضـراً أيـضاً في مكـان الجريمـة                 

أكـد جمـيعهم أن شـيكونوف أشـار إلى     كما استجوبت المحكمة شهوداً شـاركوا في عمليـة حجـز سـلاح الجريمـة؛ و             . وقوع المشاجرة 
 .المكان الذي أخفى فيه المسدس وقدم دون إكراه بيانات مفصَّلة عن ملابسات الجريمة
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وفي . ةـابـة الإشرافي ـ  ، رفعت صاحبة البلاغ شكوى إلى المحكمة العليا بموجب إجـراء الرق           ٢٠٠٠يوليه  / تموز ٤وفي   ١١-٢
، أُبلِغَت أن المحكمة نظرت في شـكواها وقامـت بمراجعـة ملـف القـضية الجنائيـة ولم تجـد أيـة أسـباب                      ٢٠٠٠يوليه  / تموز ٢١

 .تبرر إلغاء القرارات السابقة

وانين،  يشكل انتـهاكاً للق ـ    ٢٠٠٠يوليه  / تموز ١٠وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن تنفيذ حكم الإعدام بحق ابنها في             ١٢-٢
وفي هـذه القـضية، لم   . ذلك أن القانون المنطبق يحظر تنفيذ الحكم بالإعدام قبـل تلقـي الـسجين المـدان رداً علـى طلبـه العفـو                   

تكن صاحبة البلاغ ولا ابنها قد أُبلِغَا، وقت تنفيذ الحكم، بالنتيجة التي آل إليها طلب العفـو الـذي وُجـه إلى إدارة الرئاسـة          
ويُـذكر أيـضاً أن ابـن صـاحبة     . ٢٠٠٠يونيـه  / حزيـران ٣٠مـايو، و / أيـار ٢٦فبراير، و/ شباط٩يناير، و/ كانون الثاني ٢٦في  

 . طلباً يلتمس فيه العفو٢٠٠٠مارس / آذار٦البلاغ قدم إلى المحكمة العليا في 

 الشكوى

 ١٤ و١٠ و٩ و٧ و٦تدعي صـاحبة الـبلاغ أن ابنـها وقـع ضـحية انتـهاكات أوزبكـستان لحقوقـه بموجـب المـواد                       -٣
 .  من العهد١٦و

 ملاحظات الدولة الطرف

 ١١وذكرت بأن محكمـة طـشقند الإقليميـة خلـصت، في            . ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في       ١-٤
الاسـتيلاء  ) (أ)(٤(١٦٨ المـادة : ، إلى إدانة شيكونوف بموجب المواد التالية من القـانون الجنـائي           ١٩٩٩نوفمبر  /تشرين الثاني 

إعــداد وثــائق وطوابــع وأختــام واســتمارات مــزورة، وبيعهــا أو  ) (ب)(٢(٢٢٨؛ والمــادة )حتيــال علــى مبلــغ مــالي كــبير بالا
ــزورة    ــائق م ــد لوث ــادة )الاســتخدام المتعم ــا أو      ) (٣(٢٤٨؛ والم ــزورة، وبيعه ــتمارات م ــام واس ــع وأخت ــائق وطواب ــداد وث إع

القتـل عمـداً لشخـصين أو أكثـر مـع           ) ط(-)أ) (٢(٩٧ادة  ؛ والم ـ )سلب مبلغ مـالي كـبير     ) (أ)(٤(١٦٤؛ والمادة   )استخدامها
ولقـد حُكـم عليـه بعقوبـة الإعـدام لارتكابـه جميـع هـذه           ). سبق الإصرار وتـوفر ظـروف مـشددة، خدمـة لمـصالح ذاتيـة بحتـة               

 .٢٠٠٠يناير / كانون الثاني٢٤وهي العقوبة التي أقرتها المحكمة العليا في . الأفعال

، سـيارة   ١٩٩٩أبريـل   / نيـسان  ١٦ ابن صاحبة البلاغ وشريكيه اسـتقلوا، في مـساء يـوم             وتؤكد الدولة الطرف أن    ٢-٤
للاعتنـاء  "وفي أحد الأماكن، هدده شريكاه بتكليف أحـد الأشـخاص المعـروفين في المنطقـة                . قاصدين وجهة خارج طشقند   

ولكـن القنبلـة    . السيارة بنيـة قتلـهما    فطلب إليهما شيكونوف إيقاف السيارة ثم نزل منها وألقى بقنبلة يدوية داخل             ". بحالته
ــده     . لم تنفجــر ــشريكان في تهدي ــد، واســتمر ال ــسيارة مــن جدي ــهم , ثم دخــل شــيكونوف إلى ال ثم صــوَّب . وواصــلوا رحلت

شيكونوف، الذي كان يجلس في المقعد الخلفي، مسدسه نحو شريكيه وأصابهما في الرأس ثم فر من مكان الجريمـة وعـاد إلى                      
 .ح جريمتهطشقند حيث أخفى سلا

وتؤكد الدولة الطرف أن إدانة شيكونوف تسند إلى شهادات عديدة، وإلى اسـتنتاجات الطبيـب الـشرعي، بمـا في                     ٣-٤
ذلك فحص الرصاصات التي استُخرجت من جثمان الضحيتين ومن داخل السيارة، والتقرير الذي يؤكـد أنهـا أُطلقـت مـن                     

لـص أيـضاً إلى أن شـيكونوف يتمتـع بكامـل قـواه العقليـة وهـو بالتـالي                 وتـشير إلى أن طبيبـاً نفـسانياً خ        . مسدس شيكونوف 
 . مسؤول عن أفعاله
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وتلاحــظ الدولــة الطــرف أن المحكمــة قــد نظــرت خــلال المحاكمــة في ادعــاءات شــيكونوف فيمــا يتعلــق باســتخدام  ٤-٤
المـسؤولين في وزارة    وقـد اسـتجوبت المحكمـة       . المحققين لأسـاليب غـير مـشروعة عقـب توقيفـه، ودحـضت هـذه الادعـاءات                

الذين أكدوا جميعاً أن الأقوال التي صدرت عن ابن صـاحبة الـبلاغ خـلال التحقيـق وأثنـاء التحقـق مـن أقوالـه في                          . الداخلية
مكان الجريمة، والتي بيَّن فيها ملابسات الجريمتين وكشف فيها عن مكان إخفاء سلاح الجريمة، هـي أقـوال أدلى بهـا بمحـض            

 .إرادته ودون إكراه

وتـرى الدولـة الطـرف أن إدانــة شـيكونوف في الجـريمتين تــستند إلى مـا جُمِّـع طـوال إجــراءات القـضية مـن قــرائن            ٥-٤
وهي تعتبر أن العقوبة الموقعة عليه قد حُددت في ضوء خطورة الأفعال المرتكبة وفي ظل عدم وجـود أيـة                    . موضوعية عديدة 
 . ظروف مخففة

 تعليقات صاحبة البلاغ

، إلى أن رئــيس المحكمــة الابتدائيــة قـــرأ    ٢٠٠٦أبريــل  / نيــسان ١٣حبة الــبلاغ، في تعليقاتهــا المؤرخــة    تــشير صــا   ١-٥
استنتاجات خبير ورد فيها أن القنبلة التي ألقي بها في السيارة ليست قنبلـة ذات اسـتخدام عـسكري ولم تخـضع لأيـة محاولـة                          

 . وُقِّعت على ابنهاتحوير، ولكن هذه العناصر لم تُراعَ عند تحديد العقوبة التي 

فعلـى الـرغم مـن أن ابنـها اتهـم بـإطلاق عـدة               . وتزعم صاحبة البلاغ أن المحكمة أخلت بواجب توخي الموضـوعية          ٢-٥
وتم العثـور   . طلقات بسلاح ناري، لم يجر أي فحص على الإطلاق للتحقق مما إذا كانت يـداه تحمـلان بعـض آثـار البـارود                      

وتمضي صاحبة البلاغ قائلـة إنـه لـو كـان     . لفي للسيارة التي ارتكبت فيها الجريمة وبساطها  أيضاً على آثار دم على المقعد الخ      
كمـا أن غـلاف المقعـد    . ابنها هو القاتل، لتلطخ وجهه وشعره ويداه بالدماء؛ ومـع ذلـك، لم يجـر أي بحـث في هـذا الـصدد                     

 .)٦( المكان الذي كان يجلس فيه القاتلالخلفي للسيارة لم يفحص، في حين أن هذا الفحص كان من شأنه أن يؤكد بدقة

عنـدما قـام أفـراد      " واضـحة "وتذكر السيدة شيكونوفا بما أكدتـه مـن أن ملابـس ابنـها لم تكـن تحمـل أيـة آثـار دم                         ٣-٥
وبعد مـضي أسـبوعين، وخـلال فحـص أجـري في حـضور عـدة شـهود مخـتلفين،                    . الشرطة بحجزها وتحريزها بحضور شهود    

وتبين أن هناك توافقاً بين العينات المأخوذة وفصيلة        . صغيرة للغاية وبقعاً صغيرة من الدم المتخثر      اكتشف أحد الخبراء لطخة     
وفي الختـام،  . وتدعي صاحبة البلاغ أنه لم يجر على الإطلاق أي اختبـار للحمـض الخلـوي الـصبغي          . دم أحد شريكي المتهم   

 . قد انتُهك ل على دفاع فعالتؤكد صاحبة البلاغ من جديد ادعاءاتها بأن حق ابنها في الحصو

 

 
                                                        

تــذكر صــاحبة الــبلاغ أن محاميــة ابنــها ســألت المحقــق غريغوريــان أمــام المحكمــة عــن أســباب عــدم تكليــف خــبير   )٦(
. عنـدما أرسـل الغطـاء لفحـصه بعـد أسـبوعين مـن الحجـز             " الـدم ومتعفنـاً   لأنه كان مشرباً ب   "لفحص غطاء المقعد، وتلقت الرد التالي       
عنـد فحـص   : "وتشير المحكمة إلى هـذه الأدلـة بالعبـارات التاليـة    .  تعمدت تدمير أدلة هامة-وتدعي صاحبة البلاغ أن جهة التحقيق    

تفـسيراً غـير دقيـق لاسـتنتاجات الطبيـب       "ة و وترى صاحبة البلاغ أن هذا يشكل تلاعبـاً بالأدل ـ        ...". غطاء الخلفي للسيارة، تبين أن      
 ". الشرعي
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 المسائل والإجراءات المطروحة أمام اللجنة

 النظر في المقبولية

 مـن نظامهـا     ٩٣قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً للمـادة                         ١-٦
 . بروتوكول الاختياري الملحق بالعهدالداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب ال

 مـن البروتوكـول الاختيـاري، أن المـسألة ذاتهـا لا يجـري               ٥مـن المـادة     ) أ(٢وتلاحظ اللجنة، وفقاً لأحكـام الفقـرة         ٢-٦
ــة الطــرف لم تعتــرض علــى أن ســبل       هــابحث ــة، وتلاحــظ كــذلك أن الدول  في إطــار أي إجــراء آخــر مــن الإجــراءات الدولي

 . د استنفدتالانتصاف المحلية ق

 من العهد، ولكنها تلاحـظ أن  ١٦ و٩وتشير اللجنة إلى ادعاء صاحبة البلاغ بأن ابنها وقع ضحية انتهاك المادتين       ٣-٦
ولذلك، ترى اللجنة أن هـذا الجـزء مـن الـبلاغ غـير مقبـول       . صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة كافية تثبت صحة هذه الادعاءات   

 .لاختياري من البروتوكول ا٢بموجب المادة 

وهـي تـشير إلى     . ولاحظت اللجنة اعتراض صاحبة البلاغ على الكيفية التي عالج بها القضاة والمحققون قـضية ابنـها                ٤-٦
أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي التي تتولى عموماً تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما، ما لم يثبت بوضوح أن التقيـيم                      

ونظراً لعدم توفر أية معلومات وجيهـة أخـرى تـبين أن تقيـيم الأدلـة في إطـار هـذه                     . )٧( للعدالة كان تعسفياً أو شكل إنكاراً    
القضية قد شابته بالفعل مثل هذه الشوائب، وكذلك في ظل عدم وجود نسخة من المحاضر الحرفية لجلسات المحكمة، تـرى                    

 . توكول الاختياري من البرو٢ة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة ـاللجن

وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قد قدمت، لأغراض المقبولية، أدلة كافية تثبت ادعاءاتهـا الأخـرى الـتي يبـدو أنهـا تـثير            ٥-٦
 . ، وتعتبر أن هذه الادعاءات مقبولة١٤من المادة ) ز(و) د(و) ب(٣، والفقرة ١٠ و٧ و٦مسائل تندرج في إطار المواد 

 ضوعيةالنظر في الأسس المو

نظــرت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان في هــذا الــبلاغ في ضــوء جميــع المعلومــات الــتي وردتهــا مــن الطــرفين، وفقــاً   ١-٧
 .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لأحكام الفقرة 

ا الـشأن،  وتؤكـد أنهـا قـد اشـتكت إلى الـسلطات في هـذ      . تزعم صاحبة البلاغ أن ابنها أقر بالذنب تحت التعـذيب     ٢-٧
ولما تراجع ابنها عن اعترافاته أمام المحكمة لكونها قد انتُزعت منه بالإكراه، استجوب القاضي              . ولكن شكاويها لم تجد نفعاً    

وتـشير صـاحبة الـبلاغ إلى أن الدولـة الطـرف اكتفـت             . عدة شهود ومحققين أنكـروا جميعـاً أي اسـتخدام لأسـلوب الإكـراه             
وتـذكر اللجنـة بأنـه يـتعين     . في هذه الادعاءات وخلصت إلى أنها لا تقوم على أسـس وجيهـة  بالتأكيد أن المحاكم قد نظرت     

، أن تحقـق فيهـا علـى الفـور وبطريقـة          ٧على الدولة الطرف التي تتلقى شكوى بـشأن سـوء المعاملـة، خلافـاً لأحكـام المـادة                   

                                                        

 ٣، قـرار عـدم المقبوليـة المعتمـد في     إيرول سيمس ضد جامايكا ،  ٥٤١/١٩٩٣انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم        )٧(
 . ٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل /نيسان
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 لأعمال التعذيب التي تعـرض لهـا ابنـها،     وفي هذه القضية، قدمت صاحبة البلاغ مستندات تتضمن وصفاً مفصلاً         . )٨(محايدة
وترى اللجنة أن المستندات المعروضة عليهـا تـبين أن سـلطات الدولـة الطـرف لم تـستجب بالقـدر الكـافي         . على حد زعمها 

كمـا أن الدولـة الطـرف لم تقـدم أيـة      . ولا في الوقت المناسب للشكاوى الـتي رفعـت إليهـا بالنيابـة عـن ابـن صـاحبة الـبلاغ                   
 تؤكد إجراء تحقيق إضافي أو فحص طبي بغية التحقـق مـن صـحة الادعـاءات المتعلقـة بتعـرض الـسيد شـيكونوف                         معلومات
، ٧وفي ضوء ظروف القضية، تخلص اللجنة إلى أنّ الوقائع المعروضة عليهـا تكـشف عـن حـدوث انتـهاك للمـادة         . للتعذيب

 . من العهد١٤من المادة ) ز(٣مقروءة بالاقتران مع الفقرة 

المـادة   ارـ ــفي ضوء الاستنتاج الوارد أعلاه، لا ترى اللجنة أن من الضروري النظر في ادعاء صـاحبة الـبلاغ في إط      و ٣-٧
١٠. 

 ١٩وتزعم صاحبة البلاغ أن ابنها لم يتمكن، خلافاً لمقتـضيات القـانون الـوطني، مـن الاسـتعانة بمحـامٍ إلا في يـوم            ٤-٧
كما أنه لم يتمكن مـن الاجتمـاع بمحاميتـه إلا في مناسـبة واحـدة،        . وقيفه، أي بعد مضي يومين على ت      ١٩٩٩أبريل  /نيسان

، ١٩٩٩يونيـه  / حزيـران ١٧ورغم أن صاحبة البلاغ كلفت محامية على حـسابها الخـاص منـذ         . وكان ذلك بحضور المحققين   
ولم تعلـق الدولـة   . لأولي، أي بعد انتهاء التحقيق ا   ١٩٩٩أغسطس  / آب ١٣فإن المحامية لم يُسمح لها بأداء وظيفتها إلا بعد          

وتـذكر  . وفي ظـل هـذه الظـروف، يجـب إيـلاء الاعتبـار الواجـب لادعـاءات صـاحبة الـبلاغ                    . الطرف على هذه الادعـاءات    
 بأحكامها السابقة التي مفادها أنه في حالة القـضايا الـتي قـد يترتـب عليهـا حكـم بالإعـدام علـى وجـه الخـصوص،            )٩(اللجنة

وتخلــص اللجنــة، في ظــل  . تــهم خــلال كامــل مراحــل المحاكمــة بالمــساعدة القانونيــة الفعالــة  يجــب كمبــدأ أولي أن يتمتــع الم 
 . قد انتهكت١٤من المادة ) د(و) ب(٣ملابسات هذه القضية، إلى أن حقوق ابن صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 

 محاكمـة لم تُحتـرم فيهـا        بأحكامهـا الـسابقة الـتي مفادهـا أن توقيـع الحكـم بالإعـدام في أعقـاب                  )١٠(وتذكر اللجنـة   ٥-٧
ولذلك، ترى اللجنة أن حكم الإعدام الصادر في هذه القضية لم يستوف   .  من العهد  ٦أحكام العهد يشكل انتهاكاً للمادة      

 من العهـد، وأنـه يـشكل بالتـالي خرقـاً       ١٤من المادة   ) ز(و) د(و) ب(٣ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الفقرة        
 .  أيضا٦ً من المادة ٢لأحكام الفقرة 

وقد زعمت صاحبة البلاغ أيضاً أن تنفيذ حكم الإعدام بحق ابنها يشكل خرقاً للقوانين الأوزبكية التي تنص على                   ٦-٧
وفي هـذه القـضية، قُـدِّمت إلى إدارة         . أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام قبل البت في طلب العفو المقـدم مـن الـشخص المـدان                  

وفي ظل هذه الظروف، يجب     . ولم تُعلّق الدولة الطرف على هذا الادعاء      .  عفو لم يصدر بشأنها أي رد      الرئاسة عدة طلبات  

                                                        

أبريـل  / نيـسان  ٣ان في   ، الـذي اعتمدتـه اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـس            ]٤٤[٢٠، رقـم    ٧التعليق العام بشأن المادة      )٨(
 . ١٤، الفقرة ١٩٩٢

 ٧، الآراء الـتي اعتمـدتها اللجنـة في    ٧٨١/١٩٩٧، البلاغ رقم ألييف ضد أوكرانياانظر على سبيل المثال، قضية       )٩(
 .٢-٧، الفقرة ٢٠٠٣أغسطس /آب

،  كلارينس مرشـال ضـد جامايكـا       ، وقضية ٧١٩/١٩٩٦، البلاغ رقم    كونروي ليفلي ضد جامايكا   انظر قضية    )١٠(
 . ٧٣٠/١٩٩٦لاغ رقم الب
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وبنـاءً عليـه تـرى اللجنـة أن الأدلـة الماديـة المعروضـة عليهـا تكـشف عـن                     . إيلاء الاعتبار الواجب لادعـاءات صـاحبة الـبلاغ        
 .  من العهد٦ من المادة ٤حدوث انتهاك للفقرة 

 مـن البروتوكـول الاختيـاري    ٥ مـن المـادة   ٤ة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب أحكام الفقرة     وإن اللجن  -٨
الملحق بالعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، تـرى أن الوقـائع المعروضـة عليهـا تكـشف عـن حـدوث انتـهاك                         

، مقـروءة  ١٤مـن المـادة   ) ز(و) د(و) ب(٣ والفقـرة   ،٧، والمـادة    ٦ مـن المـادة      ٤لحقوق ابن صاحبة البلاغ بموجـب الفقـرة         
 . من العهد٦بالاقتران مع المادة 

 مـن العهـد، بـأن تـوفر للـسيدة شـيكونوفا       ٢من المادة ) أ(٣وترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة، بموجب الفقرة     -٩
يلزم من إجراءات لمنـع تكـرر مثـل هـذه          كما أن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ ما        . سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك التعويض      

 . الانتهاكات مستقبلاً

واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولـة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول الاختيـاري، قـد أقـرت باختـصاص                        -١٠
عهـد، بـأن    مـن ال ٢اللجنة في البت في ما إذا كان العهد قد انتـهك أم لا، وأن الدولـة الطـرف قـد تعهـدت، بمقتـضى المـادة                      

تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بهـا في العهـد وأن تـوفر لهـم سـبيل انتـصاف               
 يومـاً، معلومـات     ٩٠فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقى مـن الدولـة الطـرف، في غـضون                      

 . كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر آراء اللجنة.  آراء اللجنة موضع التنفيذعن التدابير المتخذة لوضع

وستـصدر لاحقـاً بالروسـية      . اعتمدت بالإسبانية والإنكليزيـة والفرنـسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                   [
 ].ةوالصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العام
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 ٭سينيتسين ضد بيلاروس، ١٠٤٧/٢٠٠٢ البلاغ رقم -هاء 
 )، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٠ في عتمدةالآراء الم(

 )لا يمثله محامٍ(ليونيد سينيتسين    :المقدم من

 صاحب البلاغ :الشخص المدّعى أنه ضحية

 بيلاروس   :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠١أغسطس / آب٢٨   :تاريخ البلاغ

الحرمان من إمكانية ترشيح نفسه للرئاسة في بيلاروس؛ وعدم القدرة علـى الطعـن في                :الموضوع
 قرارات اللجنة الانتخابية المركزية

حق الفرد في أن يُنتخب دون قيود غير معقولة؛ وعدم إتاحـة سـبيل انتـصاف مـستقل            :المسائل الموضوعية
 ومحايد

 لا توجد أية مسائل إجرائية  :ل الإجرائيةالمسائ

 ٢، مقروءة بالاقتران مع المادة ٢٥من المادة ) ب(الفقرة    :مواد العهد

 لا توجد أية مواد ذات صلة :مواد البروتوكول الاختياري

 والسياسية، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ٢٨ المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 

 ،٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٠ في وقد اجتمعت 

 المقــدم إليهــا مــن ليونيــد سينيتــسين بموجــب البروتوكــول ١٠٤٧/٢٠٠٢نظرهــا في الــبلاغ رقــم وقــد فرغــت مــن  
 الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 تي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف، جميع المعلومات الخطية الوقد وضعت في اعتبارها 

 :تعتمد ما يلي 
                                                        

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد نيـسوكي أنـدو،         : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم            ٭ 
والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، السيد ألفريدو كاستييرو هويوس، والسيد إدوين جونسون، والسيد فـالتر كـالين، والـسيد              

السيد راجسومر لالاه، والسيدة إليزابيث بـالم، والـسيد رافائيـل ريفـاس بوسـادا، والـسير نايجـل رودلي، والـسيد         أحمد توفيق خليل، و   
 . يريغوين، والسيدة روث ودجوود، والسيد رومان فيروشيفسكي-إيفان شيرير، والسيد هيبوليتو سولاري 

افائيـل ريفـاس بوسـادا والـسيد إدويـن جونـسون،       ويرد في تذييل هذه الوثيقة نص رأي فردي وقعه أعضاء اللجنة الـسيد ر              
 . يريغوين ورأي مستقل وقعه عضو اللجنة السيدة روث ودجوود-والسيد هيبوليتو سولاري 
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  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 
 ومقيم في   ١٩٥٤صاحب البلاغ هو السيد ليونيد جورجيفيتش سينيتسين، وهو مواطن بيلاروسي مولود في عام               -١

مقـروءة  ) ب(٢٥ والمـادة    ١٤ مـن المـادة      ١ للفقـرة    )١( انتـهاكات بـيلاروس    ويـدعي أنـه كـان ضـحية       . مينسك في بـيلاروس   
 .ولا يمثله محامٍ.  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٢بالاقتران مع المادة 

 الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

، مُرشحاً للانتخابـات الرئاسـية      العامة" التكنولوجيات الاجتماعية "سُمي صاحب البلاغ، وهو نائب رئيس جمعية         ١-٢
 توقيـع لـدعم   ١٣٠ ٠٠٠وقام فريق من المتطوعين أنـشئ لهـذا الغـرض بجمـع نحـو            . ٢٠٠١التي نُظمت في بيلاروس في عام       

 مــن القــانون ٦١ توقيــع إلى اللجــان الانتخابيـة، في حــين لا تــشترط المـادة   ١١٠ ٠٠٠تـسمية المرشــح وقـدّم مــا يزيــد علـى    
وجميـع الوثـائق المطلوبـة لتـسجيل صـاحب       .  توقيـع لتـسجيل مرشـح تـسجيلاً رسميـاً          ١٠٠ ٠٠٠سـوى   الانتخابي لبيلاروس   

 .البلاغ بصفة رسمية كمرشح للانتخابات الرئاسية قُدمت في الآجال المحددة قانونا

الجمهورية ، رفضت اللجنة الانتخابية المركزية المعنية بالانتخابات وتنظيم الاستفتاءات          ٢٠٠١يوليه  / تموز ٢٥وفي   ٢-٢
. ، ولم تقــدم إلى اللجــان الانتخابيــة٢٠٠١يوليــه / تمــوز٢٠ توقيــع جُمعــت قبــل نهايــة الأجــل المحــدد، وهــو ١٤ ٠٠٠قبــول 

. وبررت اللجنة الانتخابية الرفض عند ذاك بما ادعته من عدم الاختصاص لتلقي قوائم التوقيعات التي تدعم أحـد المرشـحين               
.  من دستور بـيلاروس    ٨١يمية فيما بعد قبول هذه القوائم مدعية تنافيها وأحكام المادة           كما رفضت اللجان الانتخابية الإقل    

 توقيــع يدعمــه في مــنطقتي موجيليــف ٢٤ ٠٠٠نحــو " اختفــاء"، احــتج صــاحب الــبلاغ علــى ٢٠٠١أغــسطس / آب٧وفي 
 الخـاص بـصاحب الـبلاغ في    ولم تدرج اللجان الانتخابية بعد ذلك قوائم التوقيعات الـتي قـدمها فريـق المتطـوعين          . وبريست

واحـتج صـاحب الـبلاغ أيـضاً علـى قـرار اللجنـة              . حساب مجموع عدد التوقيعات المقدمة لدعمه في كامل مناطق بيلاروس         
وادعى أن .  توقيعاً يدعمه بحجة بطلانها ٨٧٨ عدم حساب    ٢٠٠١يوليه  / تموز ٢٧الانتخابية لمقاطعة فولكوفيس الصادر في      

 من القانون الانتخابي، بـسحب قـوائم توقيعـات          ٦١، المادة   ١٤، الفصل   ٨خلافاً لأحكام الفقرة    لجنة هذه المقاطعة قامت،     
ونتيجـة لـذلك، كـان مجمـوع عـدد          . كاملة بدلاً مـن إعـلان بطـلان توقيعـات آحـاد النـاخبين غـير المقـيمين في البلديـة ذاتهـا                      

وفي تاريخ غير محـدد، اسـتأنف صـاحب الـبلاغ           . التوقيعات المسحوبة أعلى بعشرة أضعاف من عدد التوقيعات الباطلة فعلاً         
واشتكى صـاحب الـبلاغ إلى اللجنـة    . قرار اللجنة الانتخابية لمقاطعة فولكوفيس أمام اللجنة الانتخابية الإقليمية في غرودنين       

لأشـخاص وعـدم    الانتخابية المركزية من عدد المخالفات الانتخابية من بينها عدم قبول قـوائم التوقيعـات المقدمـة مـن أحـد ا                    
تقديم ما يفيد استلامها من قبل اللجان الانتخابية الإقليمية من شخصين آخرين، كما اشتكى من تخويف عضوين في فريـق                    

 .المتطوعين في مكان عملهما

، اعتمدت اللجنة الانتخابية المركزية حكمـاً مفـاده أن مجمـوع عـدد التوقيعـات الـتي                  ٢٠٠١أغسطس  / آب ٨وفي   ٣-٢
وبنـاء عليـه أعلنـت اللجنـة الانتخابيـة المركزيـة بطـلان ترشـيح                .  توقيعـاً فقـط    ٨٠ ٥٤٠احب الـبلاغ كـان      تدعم ترشيح ص  
وصـلاحيات  . ويدعي صاحب البلاغ أن قرار اللجنة الانتخابية المركزية ببطلان ترشيحه تجاوز صـلاحياتها          . صاحب البلاغ 

                                                        

 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣دخل العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به حيز النفاذ في بيلاروس على التوالي في  )١(
 .١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٣٠و
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المتعلـق   "١٩٩٨أبريـل  / نيـسان ٣٠ مـن قـانون   ٤تخـابي والمـادة    من القانون الان   ٣٣اللجنة الانتخابية المركزية تحكمها المادة      
 مـن  ٦وتـنص الفقـرة   ". باللجنة الانتخابية المركزية لجمهورية بيلاروس المعنية بالانتخابات وتنظـيم الاسـتفتاءات الجمهوريـة          

ي، بموجـب الفقـرة   ـة؛ وينبغ من القانون الانتخابي على حق اللجنة الانتخابية المركزية في تسجيل المرشحين للرئاس           ٣٣المادة  
 من القانون الانتخـابي، أن تعتمـد قـراراً بـشأن تـسجيل مرشـح مـا أو قـراراً مـسبباً بـشأن رفـض تـسجيل                      ٦٨ من المادة    ١١

 وعــلاوة علــى ذلــك، وبــالنظر إلى الطعــن المقــدم مــن صــاحب الــبلاغ أمــام اللجنــة الانتخابيــة المركزيــة بــشأن  )٢(مرشــح مــا
لتوقيعـات الـتي تدعمـه وأن النيابـة العامـة لم تكمـل تحقيقهـا في شـكواه وقـت اعتمـاد قـرار اللجنـة                         عدد كبير مـن ا    " اختفاء"

 .ه من الصحة ومخالفاً للقانونـالانتخابية المركزية، فإن هذا القرار يكون لا أساس ل

ــة الانتخابيــة ا   ٢٠٠١أغــسطس / آب١٠وفي  ٤-٢ ــا قــرار اللجن ــة ، اســتأنف صــاحب الــبلاغ أمــام المحكمــة العلي لمركزي
وعلى الرغم من عدم النص في القانون الانتخـابي علـى الحـق في         .  بشأن بطلان ترشيحه   ٢٠٠١أغسطس  / آب ٨الصادر في   

، مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة ٣٤، المــادة ١اســتئناف قــرار بهــذا الــشأن أمــام المحكمــة، يــشير صــاحب الــبلاغ إلى الفــصل 
ويجيز الأول المراجعـة القـضائية لقـرارات اللجنـة الانتخابيـة المتعلقـة       . لاروس، من دستور بي  ٦٠، المادة   ١لبيلاروس والفصل   

بأوجه التضارب في قوائم التوقيعـات وغـير ذلـك مـن المـسائل المنـصوص عليهـا قانونـاً بينمـا يكفـل الثـاني أن تحمـي محكمـة                               
لاغ أن هـذه القيـود الـتي فرضـها        ويؤكد صاحب الـب   . مختصة ومستقلة ومحايدة حقوق كل فرد وحرياته في الآجال القانونية         

قانون الإجراءات الجنائية، الذي يجيز سـوى اسـتئناف قـرارات اللجـان الانتخابيـة المتعلقـة فقـط بمـسائل منـصوص عليهـا في                         
 مـن الدسـتور علـى أن        ١١٢وتـنص المـادة     . ٦٠، مـن المـادة      ١القانون، قيود مخالفـة للـضمان الدسـتوري الـوارد في الفـصل              

تصريف شؤون العدالة استناداً إلى الدستور والقوانين وغير ذلك من النصوص الواجب إنفاذها المعتمدة وفقاً          تقوم المحاكم ب  "
وإذا خلصت محكمة، خلال استماعها لقضية معينة، إلى أن نصاً من النصوص الواجب إنفاذهـا مخـالف للدسـتور                   . للدستور

ير، في إطـار الإجـراء المكـرس، مـسألة مـا إذا كـان ينبغـي اعتبـار                   أو لقانون آخر، تصدر حكماً طبقاً للدستور والقانون، وتث        
واستأنف صـاحب الـبلاغ القـرار أمـام المحكمـة العليـا بمـا أن القـانون الانتخـابي ذاتـه               ". النص الواجب إنفاذه منافياً للدستور    

 .يخولها صلاحية مراجعة قرارات اللجنة الانتخابية المركزية

ضت المحكمة العليا إقامة الدعوى بحجة أن المدعي لا يحق له رفع تلـك القـضية      ، رف ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٤وفي   ٥-٢
 مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة الـتي تـنص علـى رفـض القاضـي إقامـة             ٢٤٥ مـن المـادة      ١وأشـارت إلى الفقـرة      . أمام المحكمة 

ون الانتخـابي شـأنه في ذلـك شـأن     وأضافت المحكمـة العليـا أن القـان     . الدعوى عندما لا يحق للمدعي رفع قضية أمام المحكمة        
وقـرار  . التشريع لم ينص على أي إجراء مراجعة قـضائية لقـرار اللجنـة الانتخابيـة المركزيـة بـشأن بطـلان تـسمية مرشـح مـا                          

 .المحكمة العليا قرار نهائي

ر ، رفـع صـاحب الـبلاغ شـكوى إلى رئـيس المحكمـة العليـا طالبـاً إليـه مراجعـة قـرا                       ٢٠٠١أغسطس  / آب ٢٠وفي   ٦-٢
وفي تاريخ غير محدد، رفـع شـكوى مماثلـة إلى           . ولم يتلق رداً على طلبه    . ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٤المحكمة العليا الصادر في     

 .النائب العام لبيلاروس؛ ولم يتلق رداً على ذلك

                                                        

 من القانون الانتخابي على قائمة مـستوفاة للأسـباب الـتي يمكـن أن تـبرر      ٦٨ من المادة    ٧ و ٦ و ٤ت  تنص الفقرا  )٢(
 .رفض التسجيل
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لمركزيـة  وطبقاً لقرار صادر عن مجلس نواب الجمعية الوطنية بشأن الانتخابـات الرئاسـية وقـرار اللجنـة الانتخابيـة ا              ٧-٢
 ١٤وفي . ٢٠٠١أغـسطس   / آب ١٤ إلى   ٤ من القـانون الانتخـابي، امتـد أجـل تـسجيل المرشـحين للرئاسـة مـن                   ٦٨والمادة  
، علم صاحب البلاغ من بيان صحفي صادر عن اللجنة الانتخابيـة المركزيـة أنـه لـيس مـن المرشـحين        ٢٠٠١أغسطس  /آب

 القـانون الانتخـابي، لم تـصدر اللجنـة الانتخابيـة المركزيـة قـراراً           ، مـن  ٦٨ مـن المـادة      ١١وخلافاً لأحكام الفصل    . المسجلين
، طلب صـاحب الـبلاغ إلى اللجنـة الانتخابيـة المركزيـة             ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٦وفي  . مسبباً بشأن رفض تسجيل ترشحه    

 ، تلقــى رداً مفــاده أن ترشــيحه للرئاســة لا يــستوفي الــشروط  ٢٠٠١أغــسطس / آب١٧وفي . تزويــده بنــسخة مــن قرارهــا 
واستأنف صاحب البلاغ قرار رفض تسجيل ترشحه أمام المحكمة العليا، وفقـاً للإجـراء المكـرس                . القانونية اللازمة لتسجيله  

، ردت المحكمـة العليـا شـكوى صـاحب          ٢٠٠١أغـسطس   / آب ٢٠وفي  . ، من القـانون الانتخـابي     ٦٨، المادة   ١٤في الفصل   
 ٨ة دعـوى بخـصوص قـرار اللجنـة الانتخابيـة المركزيـة الـصادر في                 البلاغ دون النظر فيهـا بحجـة أنهـا سـبق أن رفـضت إقام ـ              

 .٢٠٠١أغسطس /آب

 الشكوى

أغـسطس  / آب٨يدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتـهكت، بقـرار اللجنـة الانتخابيـة المركزيـة الـصادر في           ١-٣
بـات دوريـة نزيهـة، علـى نحـو          من العهد في أن يُنتخب في انتخا      ) ب(٢٥ بشأن بطلان ترشيحه، حقه بموجب المادة        ٢٠٠١

 مـن العهـد ودون أي قيـود غـير           ٢يكفل التعبير الحر عن إرادة الناخبين دون أي وجه من أوجـه التمييـز المـذكورة في المـادة                    
 . معقولة

 ٢ مقـروءة بـالاقتران مـع المـادة          ١٤ مـن المـادة      ١ويؤكد صاحب البلاغ أن المحاكم قامت، خلافاً لأحكام الفقـرة            ٢-٣
، بحرمانه مرتين وبغير وجه حق من حقه في أن تبت محكمـة مختـصة ومـستقلة ومحايـدة، منـشأة قانونـاً، في حقوقـه                          من العهد 

 .وواجباته القانونية

 ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

 /ب آ١٠، أحاطـــت الدولـــة الطـــرف علمـــاً بـــأن صـــاحب الـــبلاغ اســـتأنف في        ٢٠٠٢أبريـــل / نيـــسان١في  -٤
 بــشأن بطــلان ٢٠٠١أغــسطس / آب٨ أمــام المحكمــة العليــا قــرار اللجنــة الانتخابيــة المركزيــة الــصادر في  ٢٠٠١أغــسطس 
، رفضت المحكمة العليا إقامـة دعـوى بحجـة أن المحـاكم لا تملـك صـلاحية النظـر في                    ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٤وفي  . ترشحه

نون الانتخابي التي تنص على أنه ينبغي أن تبت اللجنة الانتخابيـة   من القا ٦٨وتشير الدولة الطرف إلى المادة      . هذا الموضوع 
 توقيـع يـدعم     ١٠٠ ٠٠٠المركزية في تسجيل المرشحين للرئاسة بعد تقديم مجموعة من الوثائق، بما في ذلك مـا لا يقـل عـن                     

ابيـة المركزيـة تـسجيل أحـد     ويمكن الطعن أمام المحكمة العليا، في غضون ثلاثة أيـام، في رفـض اللجنـة الانتخ              . تسمية المرشح 
وتؤكد الدولة الطرف، حسبما جاء في شكوى صاحب البلاغ، أن اللجنة الانتخابية المركزية لم ترفض تسجيل              . المرشحين
 مفاده ببساطة أن ترشحه باطل لأنه لم يُجمـع  ٢٠٠١أغسطس / آب ٨فقرار اللجنة الانتخابية المركزية الصادر في       . ترشحه
، مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة  ٣٤١، المــادة ١كمــا تــشير الدولــة الطــرف إلى الفــصل  . قيعــاً تو٨٠ ٥٤٠ه ســوى ـلدعمــ

المتعلــق باللجنــة الانتخابيــة المركزيــة لجمهوريــة بــيلاروس المعنيــة بالانتخابــات وتنظــيم  "، مــن القــانون ٦، المــادة ٢والفــصل 
ية لقـرارات اللجنـة الانتخابيـة المركزيـة المتعلقـة فقـط       الـذي يجيـز للمحكمـة العليـا المراجعـة القـضائ         " الاستفتاءات الجمهورية 

بيـد أن هـذا القـانون لا يـنص علـى المراجعـة القـضائية لقـرار اللجنـة الانتخابيـة المركزيـة            . بمسائل منصوص عليها في القانون 
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 دعـوى لـصاحب     وتستنتج الدولة الطرف أنه لم يكن هناك مسوغ لأن تقيم المحكمة العليـا            . رشح ما ـة م ـبشأن بطلان تسمي  
 . البلاغ

 تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

 . ، كرر صاحب البلاغ ادعاءاته الأولى٢٠٠٣مايو / أيار٣في  -٥

 المسائل والإجراءات المطروحة أمام اللجنة

 النظر في المقبولية

 مـن نظامهـا     ٩٣نـسان، وفقـاً للمـادة       قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإ                   ١-٦
 .الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول الاختيـاري، مـن أن المـسألة نفـسها        ٥من المـادة    ٢وقد تأكدت اللجنة، حسب ما تقتضيه الفقرة         ٢-٦
 آخر من إجراءات التحقيـق الـدولي أو التـسوية الدوليـة، وتلاحـظ أن الدولـة الطـرف لم                 ليست محل نظر في إطار أي إجراء      

 .تحتج على عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

، لاحظت اللجنة أنه يتعلق بمسائل مماثلة للمسائل ١٤ من المادة ١وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة     ٣-٦
 مـن العهـد، وتحديـداً الحـق في سـبيل انتـصاف فعـال وللبـت بـصورة          ٢لاقتران مع المادة   مقروءة با ) ب(٢٥الواردة في المادة    

ودون المـساس بمـسألة مـا    . مستقلة ومحايدة في ادعاء صاحب البلاغ أن حقه في أن يُنتخب دون قيود غير معقولة قد انتُهك       
، تقـرر اللجنـة أن الـبلاغ مقبـول     ١٤ادة  مـن الم ـ ١بالمعنى الوارد في الفقـرة  " دعوى"إذا كانت قضية صاحب البلاغ تشكل    

 .٢من العهد مقروءة بالاقتران مع المادة ) ب(٢٥بموجب المادة 

 النظر في الأسس الموضوعية

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لهـا الطرفـان، وفقـاً لمـا تقتـضيه             ١-٧
 . لبروتوكول الاختياري من ا٥ من المادة ١الفقرة 

وكي تتخذ اللجنة قرارها، أخذت في الحسبان أولاً أن الدولة الطـرف اعترفـت بعـدم إتاحـة سـبل انتـصاف فعالـة                         ٢-٧
كمــا وضــعت في اعتبارهــا ثانيــاً أنهــا لم تــرد علــى ادعــاءات صــاحب الــبلاغ بخــصوص    . لــصاحب الــبلاغ في هــذه القــضية 

 لتوقيعات الدعم، ولا تجاوز اللجنـة الانتخابيـة المركزيـة صـلاحياتها باعتمـاد تقـارير                 المخالفات في حساب اللجان الانتخابية    
ــبلاغ، أو عــدم دســتورية المــادة     ــة الــتي تقيــد الــضمان    ٣٤١بــشأن بطــلان ترشــح صــاحب ال  مــن قــانون الإجــراءات المدني

ة إذ دُعمـت بمـا يكفـي مـن الأدلـة ولم       وبناء عليه، يجب التسليم بوجاهـة الادعـاءات المقدّم ـ        . ٦٠الدستوري الوارد في المادة     
  .كما يجب تطعن فيها الدولة الطرف

وتحيط اللجنة علمـاً بمـا يدعيـه صـاحب الـبلاغ مـن أن فريـق المتطـوعين، رغـم تعـدد المخالفـات في تنـاول اللجـان                        ٣-٧
ركزيـة مـن التوقيعـات مـا يكفـي          الانتخابية على جميع المستويات للتوقيعات التي تدعم ترشحه، قدّم إلى اللجنة الانتخابيـة الم             
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طعـن فيـه،   كما تحيط اللجنة علماً بادعاء صـاحب الـبلاغ، الـذي لم يُ      . في مسألة تسجيل ترشحه   بصورة مستنيرة   لكي تبت   
المتعلـق  "ه تجـاوز صـلاحياتها المحـددة في القـانون الانتخـابي والقـانون           يحأن اعتماد اللجنة الانتخابية المركزية قرار بطلان ترش       

وفي هــذا الــصدد، ". ة الانتخابيــة المركزيــة لجمهوريــة بــيلاروس المعنيــة بالانتخابــات وتنظــيم الاســتفتاءات الجمهوريــةباللجنــ
ح للانتخابـات إلا لأسـباب موضـوعية ومعقولـة     يتلاحظ اللجنة أن لا يجوز تعليق أو استبعاد ممارسة حق التصويت أو الترش  

 من العهد تكفل سبيل انتـصاف فعّـال لأي شـخص    ٢ من المادة ٣ن الفقرة ر اللجنة بأ وتذكّ.)٣(في القانونمنصوص عليها   
وفي هـذه القـضية لم يـتح لـصاحب الـبلاغ سـبل انتـصاف فعّالـة                 . يدّعي انتهاك الحقوق والحريات المنصوص عليها في العهد       

 محايـدة أمـام هيئـة مـستقلة و   حه، كما تعذر عليه الطعن بعد ذلـك  يقرار اللجنة الانتخابية المركزية الذي أبطل ترش    للطعن في   
وترى اللجنة أن عدم وجود سبيل انتصاف مستقل        . للرئاسةيحه  في رفض اللجنة الانتخابية المركزية بعد ذلك تسجيل ترش        

في رفـض اللجنـة     ) ٢(في قرار اللجنة الانتخابية المركزية إبطال ترشح صاحب البلاغ، وفي هذه القـضية              ) ١(للطعن  محايد  و
مـن العهـد مقـروءة بـالاقتران مـع          ) ب(٢٥انتـهاك حقوقـه بموجـب المـادة         يحه كان سـبباً في      زية تسجيل ترش  الانتخابية المرك 

 .٢المادة 

 من البروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعهـد    ٥ من المادة   ٤ إذ تتصرف طبقاً للفقرة      ،للجنة المعنية بحقوق الإنسان   وا -٨
 المعلومـات الموجـودة في حوزتهـا تكـشف عـن انتـهاك الدولـة الطـرف                  دولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، تـرى أن          ـال

 . ٢من العهد مقروءة بالاقتران مع المادة ) ب(٢٥ للمادة

لـصاحب الـبلاغ سـبيل انتـصاف        كفـل    من العهـد، أن ت     ٢من المادة   ) أ(٣يجب على الدولة الطرف، وفقاً للفقرة       و -٩
كما يجـب عليهـا أن تتخـذ خطـوات لمنـع      . ٢٠٠١ملة الانتخابية في عام    تعويض الأضرار المتكبدة في الح     ،فعّال، وبالتحديد 

 . مستقبلاًمماثلة حدوث انتهاكات 

ــاري، تكــون قــد اعترفــت       -١٠ ــة الطــرف، بانــضمامها إلى البروتوكــول الاختي ــة في اعتبارهــا أن الدول وإذ تــضع اللجن
 من العهد، بـأن  ٢طبقاً للمادة ,  أنها تكون قد تعهّدتباختصاص اللجنة في البت فيما إذا كان العهد قد انتُهِك أم لا، كما 

تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتـها التمتـع بـالحقوق المعتـرَف بهـا في العهـد، وبـأن تـوفِّر سـبيل                         
 يومـاً  ٩٠في غـضون  انتصاف فعال وقابل للإنفاذ إذا ما ثبت حدوث أي انتهاك، فإنها تـود أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف،                   

 .كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة. معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع تنفيذ

كما ستصدر لاحقـاً    . اعتُمدت هذه الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي            [
 .]بية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامةبالروسية والصينية والعر

                                                        

حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة وحقوق التصويت والحق في تقلـد الوظـائف              ]: ٥٧[٢٥التعليق العام رقم     )٣(
 . CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 من الوثيقة ٤، الفقرة )٢٥المادة (العامة على قدم المساواة 
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 تذييل
 رأي مؤيد جزئياً أبداه أعضاء اللجنة السيد رافائيل ريفاس بوسادا

  يريغوين-والسيد إدوين جونسون والسيد هيبوليتو سولاري 
 الذي ارتـأت فيـه   ٢٠٠٦أكتوبر /ول تشرين الأ٢٠ من الآراء المعتمدة في      ٨نتفق مع قرار اللجنة الوارد في الفقرة         

مــن العهــد مقــروءة ) ب(٢٥تكــشف عــن انتــهاك الدولــة الطــرف للمــادة  "اللجنــة أن المعلومــات المقدمــة في الــبلاغ أعــلاه  
 : ولا نتفق في ما يلي". ٢بالاقتران مع المادة 

تنطوي على انتهاك للفقـرة     أن الأفعال المدّعى حدوثها     )  من الآراء  ٢-٣الفقرة  (د صاحب البلاغ في شكواه      ـيؤك -١
وكان على اللجنة أن ترد صراحة على شكوى صاحب البلاغ، بدلاً من القـول، كمـا جـاء في    .  من العهد  ١٤ من المادة    ١
 مـن  ١بـالمعنى الـوارد في الفقـرة    " دعـوى "دون المساس بمسألة ما إذا كانت قضية صاحب البلاغ تشكل "، إن   ٣-٦رة  ـالفق

وترجمـة العبـارة   ". ٢من العهد مقروءة بـالاقتران مـع المـادة    ) ب(٢٥أن البلاغ مقبول بموجب المادة ، تقرر اللجنة   ١٤المادة  
ة ـ، المستخدمة في العهد وفي نـص الآراء الأصـلي بالإنكليزيـة، إلى الإسـبانية ترجمـة خاطئ ـ     )دعوى ("suit at law"الإنكليزية 
وقـررت اللجنـة بخـصوص    . "وواجباتـه في دعـوى قـضائية   ] لمرءا[للبت في حقوق " ليس مرادفاً "suit at law"ح ـلأن مصطل

 أن الشكوى غير مقبولـة، رغـم أن القـرار لم يكـن صـريحاً بـل ضـمنياً، بـإعلان المقبوليـة فيمـا يتـصل            ١٤ من المادة  ١الفقرة  
 . ١٤ من العهد، دون البت في ما إذا كانت الشكوى تثير مسائل تتصل بالمادة ٢ و٢٥بالمادتين 

رى أن المسألة التي يثيرها البلاغ بخصوص حق صاحب البلاغ في أن ينتخب دون قيـود ووجـوب اعتـراف                   ونحن ن  -٢
واعترفت اللجنة في قضائها بأن هذه      . ١٤ من المادة    ١سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة بهذا الحق مسألة تندرج ضمن الفقرة           

ولا يمكـن أن تتـرك الحقـوق    .  ينحـصر في مجـال القـانون الخـاص      المادة تحمي الحقوق الإدارية والمهنية والمدنية عموماً دون أن        
، لأن ذلـك سـيلغي حمايـة        ١٤ من العهد خارج نطاق الـضمانات الإجرائيـة المنـصوص عليهـا في المـادة                 ٢٥الواردة في المادة    

 أن تعلـن في  لـذلك كـان علـى اللجنـة    . حقوق معينة مذكورة صراحة في العهد وتكتسي أهمية كبيرة في الأنظمة الديمقراطية           
 . ١٤ من المادة ١ضوء المعلومات المتاحة لها، مقبولية البلاغ فيما يتصل بإمكانية انتهاك الفقرة 

ونتج انتهاك المـادة  . ، نرى أن هذه المادة قد انتهكت١٤ من المادة ١راً إلى مقبولية البلاغ فيما يتصل بالفقرة    ـونظ -٣
ولم يتسن لصاحب البلاغ ضمان حماية حقه بموجب . ١٤ من المادة ١ك الفقرة   الذي استنتجته اللجنة تحديداً عن انتها      ٢٥

 ١ودون انتـهاك الفقـرة      .  من قبل سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة، ولم يتح له سبيل انتصاف لضمان هذه الحمايـة               ٢٥المادة  
 . في هذه القضية٢٥ لا يمكن تفسير انتهاك المادة ١٤من المادة 

، إما  ١٤ من المادة    ١ من الآراء كان ينبغي أن تشير أيضاً إلى انتهاك الفقرة            ٨نعتقد أن الفقرة    وفي ضوء ما تقدّم،      -٤
المعلومـات الموجـودة في حوزتهـا تكـشف عـن انتـهاك الدولـة الطـرف              "بصفة مباشرة أو باستخدام الصيغة المعتادة، وهي أن         

 ".٢، والمادة ١٤ة  من الماد١من العهد، مقروءة بالاقتران مع الفقرة ) ب(٢٥للمادة 
 السيد رافائيل ريفاس بوسادا): التوقيع( 
 السيد إدوين جونسون): التوقيع( 
 السيد هيبوليتو سولاري يريغوين): التوقيع( 

كما سيصدر لاحقاً بالروسية والـصينية  . قُدم بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي      [
 .]زء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامةوالعربية كج
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 رأي مؤيد أبدته عضو اللجنة السيدة روث ودجوود

لرئاســة   كمرشـح ٢٠٠١الـتمس صـاحب هــذه الـشكوى وضــع اسمـه علــى قائمـة المرشــحين للانتخابـات في عــام        
وخلـصت  . ترشـحه " الاسـتفتاءات الجمهوريـة   اللجنة الانتخابيـة المركزيـة المعنيـة بالانتخابـات وتنظـيم            "ورفضت  . بيلاروس

 . المحكمة العليا لبيلاروس بعد ذلك إلى أنها لا تملك صلاحية مراجعة محتوى قرار اللجنة

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قـد انتُهكـت    ٢٥وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن المادة         
نية فعّالـة للطعـن فيمـا يدعيـه مـن مخالفـات في العمليـة الانتخابيـة، بمـا في ذلـك رفـض            لأن صاحب البلاغ حرم من أي إمكا  

ومـن الواضـح أن قـانون بـيلاروس ذاتـه      . هيئات إقليمية ومحلية لقوائم تتضمن توقيعات مواطنين من بيلاروس لدعم ترشحه 
نتخـابي علـى أن أي قـرار صـادر عـن            ويـنص القـانون الا    . يقتضي، إذا طبق على النحو الواجب، إتاحة سبيل انتصاف فعّال         

 مــن القــانون ١١-٦٨انظــر المــادة . أي مــسبباً" مــبرراً"لجنــة انتخابيــة مركزيــة بــرفض تــسجيل مرشــح مــا يجــب أن يكــون  
ولا يوجد في محضر المحكمـة مـا يـشير إلى أن اللجنـة الانتخابيـة المركزيـة لبـيلاروس قامـت باسـتعراض                        . الانتخابي لبيلاروس 
 . ة لشكاوى صاحب البلاغالأسس الموضوعي

ولا . وقد تختلف الدول الديمقراطية فعلاً فيما يتعلق بتطبيق شكل من أشكال المراجعة القضائية لنتائج الانتخابـات                
يجوز القول، حيثما وُجد شكل موضوعي ومحايـد وشـفاف مـن أشـكال المراجعـة الإداريـة أو إجـراء تـشريعي مـشابه، كـي                           

ا يدعى حدوثه من مخالفات انتخابيـة، أن العهـد يقتـضي المراجعـة القـضائية لجميـع القـرارات             يتسنى تقييم صحة أو بطلان م     
لكـن الأنظمـة الانتخابيـة      . وقد تكون هذه المراجعـة ممارسـة حـسنة بوصـفها ضـماناً إضـافياً لحكـم ديمقراطـي                  . )٤(الانتخابية

 .اًمتنوعة ومعقدة وطائفة سبل الانتصاف التي تشملها ليست متاحة لنا حالي

  روث ودجوود):التوقيع( 

كمــا سيـصدر لاحقــاً بالروســية  . قُـدم بالإســبانية والإنكليزيــة والفرنـسية، علمــاً بــأن الـنص الإنكليــزي هــو الـنص الأصــلي    [
 .]والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة

 

                                                        

 مـن  ٢ من الفصل الأول من المادة ٢ من دستور الولايات المتحدة والفقرة      ١ من المادة    ٥للمقارنة، انظر الفصل     )٤(
 . المرجع نفسه
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 ∗ضد كندا. ت. ج، ١٠٥٢/٢٠٠٢ البلاغ رقم -واو 
 )، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس / آذار٢٠راء المعتمدة في الآ(

 )غير ممثلة بمحامٍ. (ت. السيدة ن :المقدم من

 . ت. صاحبة البلاغ وابنتها ج :الأشخاص المدعى أنهم ضحايا
 كندا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (١٩٩٨فبراير /  شباط٣ :تاريخ البلاغ

  الاتصال بابنتها منع الأم من :الموضوع
، وحماية الأسـرة، وحمايـة الطفـل كقاصـر، والمحاكمـة        الأسرةشؤون  التدخل التعسفي في     :المسائل الموضوعية

 العادلة، والتأخير دون مبرر

 عدم إثبات الادعاء :المسائل الإجرائية
 ٢٤ و٢٣ و١٧ والمواد ١٤ من المادة ١الفقرة  :مواد العهد

 ٢ :مادة البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٧مارس /  آذار٢٠ في وقد اجتمعت 

بموجـب البروتوكـول   . ت.  الذي قدمته إلى اللجنة الـسيدة ن ١٠٥٢/٢٠٠٢ في البلاغ رقم وقد انتهت من النظر   
 ق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،الاختياري الملح

  جميع المعلومات الكتابية التي قدمها كل من صاحبة البلاغ والدولة الطرف،وقد أخذت في اعتبارها 

 :تعتمد ما يلي 

                                                        

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم              ∗
ي إواساوا، والـسيد إدويـن جونـسون، والـسيد أحمـد توفيـق خليـل،        غ، والسيد موريس غليليه أهانهانزو، والسيد يوناتوارلال باغواتي 

 ماجودينا، والـسيدة يوليـا أنطـوانيلا موتـوك، والـسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيدة                  يوالسيد راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيل     
 .يرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودليث -نشيز  سازاليزابيث بالم، والسيد خوسيه لويس بيري
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  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 
وقـد  . ١٩٦٠يوليـه   / تمـوز  ٢٨مواطنـة كنديـة مـن أصـل أوكـراني، ولـدت في              ،  .ت. صاحبة البلاغ هي السيدة ن     -١

، والـتي حرمـت مـن رعايـة الأم          ١٩٩٣فبراير  / شباط ٢٠، المولودة في كندا في      .ت. قدمت البلاغ أيضاً نيابة عن ابنتها، ج      
ى محـددة بموجـب     ورغـم أن صـاحبة الـبلاغ لم تقـدم في البدايـة أيـة دعـاو                .  وتم تبنيها بعد ذلك    ١٩٩٧أغسطس  / آب ٢في  

 ١(١٠و) ٥ و٣ و١(٩ و٧و) ٢(٥ و٣ و٢ و١ للمـواد  )١(العهد، فقد ادعت لاحقاً أنهـا هـي وابنتـها ضـحيتا انتـهاك كنـدا        
 مـــــن العهـــــد الـــــدولي ٢٦و) ج(٢٥ و٢٤ و٢٣و) ٤ (١٨ و١٧ و١٦و) ٤، و)ه( و)د(٣، و٢، و١ (١٤ و١٣ و)أ(٢و

 . محامٍولا يمثلها). العهد(الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

 الوقائع كما قدمتها صاحبة البلاغ

 ١٩٨٩ثم هاجرت إلى كنـدا سـنة   . ولدت صاحبة البلاغ في أوكرانيا وحصلت هناك على مؤهل في الميدان الطبي         ١-٢
، قامت بتربيـة طفلتـها كعائـل وحيـد          ١٩٩٣فبراير  / شباط ٢٠وبعد ولادة ابنتها في     . ١٩٩٤وأصبحت مواطنة كندية سنة     

ي أيـة   ـولم يكـن لأب الطفلـة البيولوج ـ      . ابعـت فيـه الدراسـة الجامعيـة للحـصول علـى مؤهـل مهـني كنـدي                 في الوقت الذي ت   
 . اتصال بها

، اتصلت صـاحبة الـبلاغ بالـشرطة للإبـلاغ عـن اعتـداء جنـسي علـى                  ١٩٩٧أغسطس  / آب ٢ إلى   ١وخلال ليلة    ٢-٢
ها لمنعها من زيارة الجيران، مخلفة علامة حمـراء علـى   كما أن صاحبة البلاغ لطمت ابنت   . ابنتها البالغة من العمر أربع سنوات     

وذكرت صاحبة البلاغ أن هذا، لم يحدث إلا مرة واحدة، في ظرف خاص حيث كانت قلقة على سـلامة                   . )٢(وجه الطفلة 
ريـد  ابنتـها وقالـت إنهـا لم تعـد ت    " تعطيـه "وجاء في تقرير للشرطة أن صاحبة البلاغ أوقفت سائق دراجـة ناريـة لكـي         . ابنتها

لكن صاحبة البلاغ أنكرت ذلك باستمرار، وقالت إن الطفلة كانت واقفة علـى رصـيف   . ابنتها وأن كندا يمكن أن ترعاها    
وقـد اصـطحبت الـشرطة    . الشارع تنتظر صـاحبة الـبلاغ الـتي كانـت تتحـدث إلى الـشرطة، وأنهـا لم تتخـل عـن ابنتـها أبـداً                   

يــة مــساعدة الأطفــال في تورونتــو، الــتي عهــدت بهــا بــدورها إلى دار طفلتــها إلى مركــز الــشرطة ووضــعتها تحــت رعايــة جمع
ورغم ما ذكرته صاحبة البلاغ عن تعرض ابنتها للاعتداء الجنسي، لم يُجر أي تحقيق ولم يكشف عن الطفلة أي                   . للحضانة

 .طبيب بحسب ادعائها

لما اعتقدت أنه    ()٣(داء على ابنتها  اعتُقلت صاحبة البلاغ واتهمت بالاعت    ) أغسطس/ آب ٥(وبعد ذلك ببضعة أيام      ٣-٢
أغـسطس، شـرحت صـاحبة الـبلاغ ظـروف الحـادث           / آب ٦وفي إفادة خطية مـشفوعة بـيمين في         ). ممارسة للسلطة الوالدية  

. وقالت إنها ترى أنها قادرة على رعاية ابنتها ويسرها أن تحضر جمعية مساعدة الأطفال إلى بيتها وتتابع أسـلوبها في الأمومـة                     
في رعايـة الجمعيـة الكاثوليكيـة      ) ثلاثـة أشـهر   (أغسطس أودعت محكمـة سـكاربورو الإقليميـة الطفلـة مؤقتـاً             / آب ٧لكن في   

                                                        

 .١٩٧٦أغسطس /  آب١٩دخل العهد والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لكندا في  )١(
 .ذكرت الشرطة أنه كانت هناك كدمات على وجه الطفلة وذراعيها )٢(
 وحكم عليهـا بالـسجن تـسعين        ١٩٩٨أبريل  / نيسان ٢٤اعترفت صاحبة البلاغ بالاعتداء وأدينت بالاعتداء في         )٣(

 .يوماً مع وقف التنفيذ
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وبحسب صاحبة البلاغ، فـإن هـذا القـرار لا يعطـي الحـق في               . لمساعدة الأطفال في تورونتو، مع إمكانية زيارتها تحت المراقبة        
وتـدعي أنـه حـتى موعـد المحاكمـة المتعلقـة بحمايـة الطفلـة         .  بتـبني ابنتـها   إيداع الطفلة بشكل دائم في دار للحضانة، ولا يأذن        

، لم يصدر أي أمر بالحضانة لصالح الجمعيـة الكاثوليكيـة لمـساعدة الأطفـال     )٤(٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٦والحكم الصادر في  
ارسـة المدنيـة، وقواعـد محكمـة     ولم يثبت أن الطفلة في حاجة إلى الحماية، كما تتطلب التشريعات الوطنيـة، أي قواعـد للمم               

ورغــم أن . ٢٠٠٠ إلى سـنة  ١٩٩٧الأسـرة، وقـانون الأسـرة والخـدمات، لكـي تحتجـز ابنتـها مـدة أطـول وذلـك مـن سـنة             
الطفلة اعترفت في البداية بأن أمها ضربتها، فقد أعربت مراراً وتكراراً عـن رغبتـها في العـودة إلى بيتـها وكانـت ردة فعلـها                          

وكانت جميع الزيـارات تجـري تحـت مراقبـة صـارمة ولم يـسمح لـلأم والابنـة             . ة الزيارات ـ أمها في نهاي   سلبية عند فصلها عن   
 . بأية خصوصية

، اصطحبت صاحبة القرار ابنتها إلى البيـت بنـاءً علـى طلـب هـذه                )٥(١٩٩٧ديسمبر  /وفي الأول من كانون الأول     ٤-٢
رب مـبرح علـى   ـوفي الـسجن تعرضـت لـض      . ا بالسجن شـهراً   ونتيجة لذلك، أدينت باختطاف الطفلة وحكم عليه      . الأخيرة

 / كــانون الأول٢٤وفي . مـا أيــ١٠يــد إحــدى التريــلات ووُضــعت بعــد ذلــك في مكــان معــزول دون أيــة عنايــة طبيــة لمــدة  
 أطلــق ســراحها بكفالــة، شــريطة أن تخــضع، قبــل أيــة زيــارة تقــوم بهــا لابنتــها، لتقيــيم توافــق عليــه الجمعيــة  ١٩٩٧ديــسمبر 

وتم إنهــاء . ثوليكيــة لمــساعدة الأطفــال، وأن تكــون أيــة زيــارة لابنتــها تحــت المراقبــة الآنيــة والمباشــرة للجمعيــة المــذكورة  الكا
 .الاتصال عبر الهاتف بين الأم والابنة بعد محادثة محتدة بين صاحبة البلاغ والأم الحاضنة

لـب الجمعيـة الكاثوليكيـة لمـساعدة الأطفـال،      ، خضعت صاحبة البلاغ لتقييم، بناءً على ط ١٩٩٨مارس  /وفي آذار  ٥-٢
 ولم تُقدم إلى اللجنـة نـسخة        . كلارك للطب النفسي لمدة أربع ساعات      عهد بم  الطب النفسي  أخصائي،  .على يد الدكتور ك   

 أن  )٦(٢٠٠٠يونيـه   / حزيـران  ٢٦لكـن يستـشف مـن الحكـم الـصادر في            .  صـفحة  ١٤من التقرير الذي أعده والمكـون مـن         
ستند في تقييمه إلى مقابلتين ومعلومات غير مباشرة من أخصائيين نفسيين آخرين، وجد أن صاحبة الـبلاغ                 الطبيب، الذي ا  

وأفـاد القاضـي بـأن    . تعاني من اضطراب عقلـي تـوهمي وأوهـام متـصلة بـالهوس الجنـسي العـارم والاضـطهاد وهـوس الجـسد            
 .ن قدرتها على رعاية ابنتها مشكوك فيهاالأخصائي لاحظ أيضاً أنه بسبب استمرار مرضها العقلي دون علاج، فإ

علـى رسـالة مـن محـامي صـاحبة الـبلاغ، أوضـح فيهـا عـدداً مـن           . ، رد الـدكتور ك  ١٩٩٨سبتمبر  / أيلول ٢٩وفي   ٦-٢
المسائل، من بينها عدم قدرته على اكتشاف الهوس الجنـسي العـارم لـدى صـاحبة الـبلاغ في لقائـه معهـا، لكـن الملاحظـات                           

الخـدمات الـصحية التابعـة لجامعـة تورونتـو تـوحي بـأن علاجهـا في هـذه العيـادة كـان بـسبب هواجـسها                   الواردة من عيـادة     

                                                        

. إ.  الصادر عن القاضـي ب     ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٢٦تشير صاحبة البلاغ هنا إلى المحاكمة التي أدت إلى حكم            )٤(
إمكانيـة الاتـصال    ورونتو إصدار أمر بالحـضانة الدائمـة دون         ـال في ت  ـبين بمحكمة العدل بأونتاريو، بشأن طلب جمعية مساعدة الأطف        

 .بالطفلة
، بمــنح حــق الرعايــة ١٩٩٧أغــسطس / آب٧بحــسب صــاحبة الــبلاغ، فــإن صــلاحية الأمــر المؤقــت الــصادر في   )٥(

المؤقتة للجمعية الكاثوليكية لمساعدة الأطفال، مع إمكانية الزيارة تحت المراقبة، قد انتهت في هذا الوقت، ولم يتم تغـييره ولا تمديـده                      
 .بقرار آخر

 .ناهانظر أد )٦(
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كما بين في استنتاجاته أنها إذا كانت تعاني بالفعل من هـواجس جنـسية، فـلا يبـدو أن لهـذه الهـواجس تـأثيراً علـى                        . الجنسية
 . )٧(قدراتها على رعاية ابنتها

وعنـد  . مـن مستـشفى تورونتـو     . عت صاحبة الـبلاغ لتقيـيم علـى يـد الـدكتور ج            ، خض ١٩٩٨مايو  / أيار ١٢وفي   ٧-٢
لا يبدو أن هناك أية أعراض تـدل علـى وجـود اضـطراب نفـسي واضـح أو هـواجس مـن                       "وصفه لصاحبة البلاغ، أفاد بأنه      

فكـار متعلقـة    محتـوى تفكيرهـا يكـشف في الغالـب عـن أ           "وأن  " ليس هناك أي اضطراب ظاهر في التفكير      "وأنه  " هذا القبيل 
ورأى أنـه مـن     ". بالاضطهاد يبدو أنها أُعطيت أكثر من قيمتها، لكـن ليـست لهـا أبعـاد المـرض العقلـي المـصحوب بتوهمـات                      

، بالرغم من صـعوبة قـول ذلـك في هـذه المرحلـة      )بارانويا(أن هذه المريضة تعاني من اضطراب ذهاني في الشخصية    "المرجح  
 .كنه خلص إلى أنها لا تحتاج إلى علاج، ل"نتيجة إجراء مقابلة واحدة فقط

، في رسـالة  ١٩٩٥مـايو  /، وهو طبيب أسرة صاحبة البلاغ منذ أيـار    .، أشار الدكتور ج   ١٩٩٨يوليه  / تموز ٢وفي   ٨-٢
إلى أنه لا يشعر بأنه يعرف المريضة معرفة جيدة وأنه مـن الـصعب وصـفها، لكـن لا يبـدو أنهـا تعـاني مـن أي مـرض نفـسي                                

 .لقى أي علاجرئيسي ولم تكن تت

، المستشار في طب الأطفال الذي كان يـرى الطفلـة    .، أوضح الدكتور ت   ١٩٩٨يوليه  / تموز ٦وفي رسالة بتاريخ     ٩-٢
، أنه ليس لديه من سبب أو دليل ليقول إن صاحبة الـبلاغ             ١٩٩٣أغسطس  /في استشارات طبية من حين إلى آخر منذ آب        

 .ليست بأم صالحة

الذي يعرض حالة صحية، ورغم اعتراف الأخصائيين الآخرين بأن صـاحبة الـبلاغ في              .  ك ونتيجة لتقرير الدكتور   ١٠-٢
ــد        ــارة مــن جدي ــسماح بالزي ــة لمــساعدة الأطفــال ال ــة الكاثوليكي ــاج إلى عــلاج، رفــضت الجمعي ــدة ولا تحت وفي . صــحة جي

شـهر لالتمــاس أمـر بالوصــاية   ، تم تعــديل الطلـب الأولي للجمعيــة بإصـدار أمــر بالوصـاية لمـدة ثلاثــة أ    ١٩٩٨يونيـه  /حزيـران 
، ١٩٩٨نـوفمبر   /أغسطس وتشرين الثـاني   /يوليه وآب /وفي تموز . الدائمة مع عدم الاتصال بالطفلة، من أجل السماح بتبنيها        

 .رفُضت طلبات صاحبة البلاغ من أجل السماح بالزيارة من جديد، بإصدار قرارات بعدم الزيارة

، رأت أخصائية اجتماعيـة معنيـة بـالتبني في الجمعيـة            ١٩٩٨سبتمبر  / أيلول ٢٨وفي تقييم لإمكانية التبني أجري في        ١١-٢
بيـد أنهـا وجـدت أن       ". منذ دخول جوليا إلى الرعاية، تحسنت مهاراتها الاجتماعيـة كـثيراً          "الكاثوليكية لمساعدة الأطفال أنه     

أوضـحت جوليـا في مناقـشة مـع الأخـصائية      "و". قالت إنهـا تريـد العـيش معهـا    "وأنها " جوليا تبدو متعلقة بأمها تعلقاً كبيراً   "
وقالت إنها تحب أمها رغـم      ". المذكورة أنها تريد أن تكون مع أمها، رغم أنها ما زالت تشعر ببعض التناقض الوجداني معها               

واسـتنتجت  ". رغم هذا، فهي غير قادرة علـى الـتفكير في إمكانيـة العـيش مـع أسـرة أخـرى في هـذا الوقـت                        "و. أنها ضربتها 
صائية الاجتماعية أنه سيكون من المفيد إجراء تقييم نفسي للطفلة وبحث مواضيع التعلق بالأم بصورة خاصة قبل اتخـاذ                الأخ

 .قرار بشان تبنيها

                                                        

 .قُدمت هذه المعلومة أيضاً إلى القاضي )٧(
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، أخـصائية الطـب النفـسي للأطفـال، تقريـراً بـشأن       .، أعدت الـدكتورة ب ١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول ١٢وفي   ١٢-٢
وأوضحت الأخصائية النفسية أن الطفلـة، الـتي لم         . ايـة الدائمـة دون زيـارة علـى الطفلة     الأثر الـذي يُحتمـل أن تُحدثه الوص     

 :وأضافت قائلة. تكن قد رأت أمها منذ سنة، هـي عرضة لخطر الإصابة باضطراب بسبب تعلقها بأمها

ا طفلـة في حالـة      فجولي ـ. (...) تفتقد جوليا إلى أمها، وتقول إنها تريد أن تراها، وهي مشوشة بسبب غياب أمها             "
والانطباع الذي كان لدي من الحوارين اللذين أجريتهما مع الأم الحاضنة لجوليا ومن عرض جوليا هو   (...). تيه  

كمـا أنهـا   . أنها متعلقة بذكرى أمها، وأنها مشوشة، ولا تعرف ما الذي ينبغي لهـا ويمكنـها أن تـشعر بـه تجـاه أمهـا                       
وقد يكون من المفيد لجوليا     . (...) ا إلى التوصل إلى قرار ما بشأن أمها       وتحتاج جولي (...) عرضة لخطر الاكتئاب    

ولـذلك فـإن التوصـية الـتي أوصـى بهـا هـي أن يُـسمح مـن جديـد                     . (...) أن تتصل بأمها لكـي يتبلـور هـذا القـرار          
ه الزيـارات   وإذا اعتُـبرت هـذ    . (...) بزيارات تحت المراقبة لكي تُعطَى لجوليا فرصـة معرفـة أمهـا           ] لصاحبة البلاغ [

 ".ضارة لجوليا، ينبغي إيقافها وشرح أسباب إنهائها للطفلة

ولكي تسترجع صاحبة البلاغ رعاية ومراقبة طفلتها أو حقوق الزيارة، لجـأت إلى محـامين شـتى وفي نهايـة المطـاف                       ١٣-٢
لك، رأت محكمـة    ونتيجـة لـذ   . ٢٠٠٠ إلى   ١٩٩٧باشرت بنفسها رفع طلبات وطعون عديدة إلى المحاكم في السنوات مـن             

، بنـاءً علـى طلـب الجمعيـة الكاثوليكيـة لمـساعدة الأطفـال، واسـتناداً إلى                  ١٩٩٩ينـاير   / كانون الثاني  ١١العدل بأونتاريو في    
وأمرت بـألا يُـسمح لهـا بمتابعـة أي إجـراءات قـضائية أخـرى                " عجز عقلي "، أن صاحبة البلاغ تعاني من       .تقرير الدكتور ك  

 وادعـت   )٨(ين المكتب العام للأوصياء والأمناء كوصي على صاحبة البلاغ فيما يخص القـضية            وفي هذه الظروف عُ   . بنفسها
كما أمرت المحكمة بأن تؤجل المحاكمة التي كان من         . صاحبة البلاغ أن المكتب المذكور لم يعمل لصالحها وحاول تضليلها         

 . يكن مستعداً لمتابعتها، بما أن المكتب المذكور العام لم١٩٩٩فبراير /المزمع إجراؤها في شباط

، تم السماح لها من جديد بزيارة طفلتـها  ١٩٩٩مايو / أيار ١٧، ونتيجة لأمر صدر في      ١٩٩٩يونيه  / وفي حزيران  ١٤-٢
 :بعد الموافقة على أحكام وشروط، منها ما يلي

ثوليكيــة الطفلــة تحــت المراقبــة وبحــسب التقــدير الحــصري والمطلــق للجمعيــة الكا ] صــاحبة الــبلاغ[تــزور  -١"
 .لمساعدة الأطفال

 . دقيقة٩٠تكون الزيارة مرة كل ثلاثة أسابيع لمدة لا تتجاوز  -٢

في غرفة الزيارة في مكتب الجمعية الكاثوليكية لمساعدة الأطفال مع الطفلة طـوال             ] صاحبة البلاغ [تبقى   -٤
هنـاك موظـف مـن الجمعيـة في       وسـيكون   . الوقت خلال الزيارات، وتحت المراقبة الكاملة من قبل موظفي الجمعيـة          

 .الغرفة طوال الوقت كما سيكون هناك موظف من الجمعية خلف ساتر للمراقبة

                                                        

، أوضح محام من المكتب العام للأوصياء والأمناء أن صاحبة الـبلاغ     ٢٠٠٠مايو  / أيار ١٧في إفادة خطية بتاريخ      )٨(
ء ، مـدعماً بـذلك طلبـاً مـن أجـل إلغـاء تمثيـل المكتـب العـام للأوصـيا                    "أظهرت أنها قادرة علـى الاسـتعانة بمستـشار قـانوني وتوجيهـه            "

 . والأمناء قانونياً لصاحبة البلاغ
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 .جوليا عن المكان الذي تعيش فيه أو عن رقم هاتفها أو مكان مدرستها] صاحبة البلاغ[لا تسأل  -١٠

ط، تتوقـف الزيـارات     بأي حكم أو شرط من هذه الأحكـام والـشرو         ] صاحبة البلاغ [وفي حالة لم تلتزم      -١٣
 ".فوراً ويكون للجمعية الكاثوليكية لمساعدة الأطفال الحق في تقرير إمكانية القيام بزيارات في المستقبل

 ألغت الجمعية الكاثوليكية لمساعدة الأطفال الزيارات رغـم أنهـا كانـت تجـري علـى مـا                 ١٩٩٩أغسطس  /وفي آب  ١٥-٢
 الـسماح  وبناءً على طلب صاحبة الـبلاغ بـشأن  .  بجميع شروط الزيارة في كل زيارة  يرام وأن صاحبة البلاغ تقيدت تقيداً تاماً      

. ، تحقيقـاً للمـصالح الفـضلى للطفلـة        ١٩٩٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢١لها من جديد بالزيارة، تغير أمر السماح بالزيارة في          
 .ربا عن رغبتهما في تبنيها، بدأت الطفلة العيش مع والدين حاضنين جديدين، أع١٩٩٩ديسمبر /وفي كانون الأول

، قدمت صاحبة البلاغ عريضة إلى محكمة العدل العليا تطلـب فيهـا المراجعـة               ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ٨وفي   ١٦-٢
 مـن   ١٤٠وقدمت الجمعية الكاثوليكية لمساعدة الأطفال عريـضة مـضادة بموجـب المـادة              . القضائية لكل عملية حماية الطفلة    

نع صـاحبة الـبلاغ مـن مواصـلة أيـة إجـراءات بـدأتها في أيـة محكمـة، ومـن الـشروع في أيـة إجـراءات                        قانون محاكم العدل، لم   
، منعتها محكمة العدل العليا من رفـع أيـة دعـاوى أخـرى في أيـة محكمـة، وأمـرت وقـف                       ٢٠٠٠مارس  / آذار ٨وفي  . لاحقة

صـاحبة الـبلاغ قـدمت طلبـات وطعونـاً       وكـان تفـسير المحكمـة لـذلك هـو أن            . كل الدعاوى التي سبق رفعها في أية محكمـة        
 . والتماسات عديدة، وقوضت الجدول الزمني للمحاكمة المتعلقة بحماية الطفلة، وأساءت بالتالي إلى رفاه الطفلة

، في المحاكمة الرئيسية بشان قضية حماية الطفلة، أصـدرت محكمـة العـدل بأونتـاريو       ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٢٦وفي   ١٧-٢
الأدلـة في هـذه المـسألة دامغـة ممـا يـسمح       "واعتـبرت المحكمـة أن   . لدائمة دون السماح بالزيارة، بهدف التبني قراراً بالوصاية ا  

للمحكمة بأن تقرر أن الطفلة في حاجة إلى الحماية وأن هناك أدلة دامغة تبين أن المصالح الفضلى للطفلـة لا يمكـن مراعاتهـا                        
شـخص  "بـأن صـاحبة الـبلاغ    " تعتقد اعتقاداً قوياً"وأضافت المحكمة أنها    ". رةإلا بقرار بالحضانة الدائمة دون السماح بالزيا      

، وأنه إذا تُركت الطفلة تحت رعايتها، فإنها لن تعاني فقط مـن الأذى الجـسدي بـل أيـضـاً مــن ضـرر                      "مريض بشكـل خطير  
، وبيـان   ١٩٩٨سـنة   . دكتور ك واستندت المحكمة في هـذا القـرار إلى التقريـر الطـبي الـذي قدمـه ال ـ                . عاطفي يتعذر إصلاحه  

 ١٢، وبيـان طبيـب آخـر بتـاريخ          "ةـاني في الشخـصي   ـمن المرجح أن هذه المريضة تعاني مـن اضـطراب ذه ـ          "بأنه  . الدكتور ج 
في حين ليست لدي أية أدلة مباشـرة تؤكـد أنهـا تعـاني مـن اضـطراب عقلـي تـوهمي، أشـعر أن                         " يقول فيه    ١٩٩٨مايو  /أيار

ولم يحضر أي من    ". ، وعلى ما يبدو إلى المحاكم، من المرجح أنها أدلة قوية وأنها ستظل كذلك             .ر ك المواد التي قدمها الدكتو   
 .هؤلاء الأخصائيين للشهادة في المحكمة

اتُخـذ  "لكـن يُستـشف مـن الحكـم أنـه عـن طريـق محـامي الطفلـة،                   . ولم يتم الاسـتماع إلى الطفلـة خـلال المحاكمـة           ١٨-٢
ه أنها ترغب في البقاء مع والديها الحاضنين الحـاليين رغـم أنهـا مـا زالـت تعـرب عـن رغبـة في                         الموقف نيابة عن الطفلة ومفاد    

وخلال المحاكمة قال الطبيب النفسي للطفلة إن جوليا متعلقة جـداً بأمهـا، وأنهـا تحتـاج إلى الاتـصال بهـا، وأنهـا             ". رؤية أمها 
 .ستعاني إن استمر حرمانها من جميع الوسائل للاتصال بها

 :وفيما يتعلق بوضع صاحبة البلاغ وسلوكها، أضافت المحكمة ١٩-٢

فاحتجاز هـذه   . ومتى يبدأ سلوكها المؤذي لأنهما متشابكان     ] صاحبة البلاغ [من الصعب تقرير متى ينتهي مرض       "
، ومنـذ ذلـك الوقـت وإلى أن وصـلت     ١٩٩٧أغـسطس  / آب٢الطفلة حدث في الساعات الأولى من صـباح يـوم       
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، كانت هناك إجراءات قانونيـة بـلا نهايـة تتعلـق بهـذا              ٢٠٠٠يونيه  /مايو وحزيران /لمحاكمة في أيار  هذه المسألة إلى ا   
قامـت، بمـساعدة سـبعة أو ثمانيـة محـامين،           ] صـاحبة الـبلاغ   [الاحتجاز مما أخّر النظر في المـشكلة الأوليـة، كمـا أن             

ارات إلى أن صدر في النهاية قرار من        بالتحرك في كل الاتجاهات مهاجمة الجميع عن طريق طلبات وطعون في القر           
متقاضـية مزعجـة ولا يُـسمح لهـا برفـع أيـة دعـاوى قانونيـة جديـدة دون إذن                     ] صاحبة البلاغ [المحكمة العليا، بأن    
 ".مسبق من المحكمة

ا، وأنـه   وفي النهاية، رأت المحكمة أن استمرار الاتصال سيؤدي فقط إلى استمرار حالة التيه التي وجدت الطفلـة نفـسها فيه ـ                   
 ٢٠٠٠أكتــوبر / تــشرين الأول١٠وفي . ليـست هنــاك أيــة ظــروف خاصــة مُبيّنــة تـبرر اســتمرار الاتــصال في هــذه الظــروف  

 . بالرفض لأسباب إجرائية٢٠٠٠يوليه / تموز٢٦قُوبلت محاولة الطعن من جانب صاحبة البلاغ في 

ة الكاثوليكيــة لمــساعدة الأطفــال إعطاءهــا  ، طلبــت صــاحبة الــبلاغ إلى الجمعي ــ٢٠٠٠نــوفمبر /وفي تــشرين الثــاني ٢٠-٢
الجمعيــة ليــست ملزمــة بــأن تُخــبرك إن كانــت ابنتــك قــد "وردت عليهــا الجمعيــة بــالقول إن . معلومــات بــشأن تــبني جوليــا

 ".عُرضت للتبني

غ  مشفوعة بيمين الأم الحاضنة للطفلة، أن صـاحبة الـبلا  ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٢ويتضح من إفادة خطية بتاريخ      ٢١-٢
أغــسطس وتــشرين /فبرايــر وآب/واتــصلت هاتفيــاً ببيــت الأســرة الحاضــنة في شــباط. حاولــت الاتــصال بابنتــها عــدة مــرات

ــوبر /الأول ــار   ٢٠٠٠أكت ــرتين، في أي ــة م ــت إلى مدرســة الطفل ــران / وذهب ــايو وحزي ــه /م ــوال الأم  . ٢٠٠١يوني وبحــسب أق
وقالـت جوليـا لأمهـا الحاضـنة إن     . ن أحـد المدرسـين  الحاضنة، فـإن الطفلـة هربـت مـن صـاحبة الـبلاغ وطلبـت المـساعدة م ـ             

إقـرار  "ويـبين   ". مـا زالـت تخـاف مـن أمهـا         "وإنهـا   " تعرف أنه يجب عدم التحدث إليهـا      "صاحبة البلاغ اقتربت منها، لكنها      
 . وقَّع عليه الوالدان الحاضنان نيتهما في تبني الطفلة٢٠٠١أغسطس / آب٩بتاريخ " عرض التبني

وفي النهايـة،   . البلاغ مزيداً من الطلبات والطعون الـتي قوبلـت جميعهـا بـالرفض لأسـباب إجرائيـة                وقدمت صاحبة    ٢٢-٢
، رفضت المحكمة العليا بكندا طلب إذن بالاستئناف وطلباً بوقف التبني تقدمت بهما صاحبة              ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ١٣وفي  
سـلطات  "نتاريو ووزارة المجتمع والخدمات الاجتماعيـة و      ولم تحقق الطلبات التي قدمتها إلى لجنة حقوق الإنسان بأو         . البلاغ

 .أية نتائج" أخرى كثيرة

 الشكوى

في حين لم تحتج صاحبة البلاغ في البداية بانتهاك أحكام معينة من العهد، فإنها احتجت لاحقاً، في التعليقات على        ١-٣
؛ ٩ مــن المــادة ٥ و٣ و١؛ والفقــرات ٧؛ و٥ مــن المــادة ٢ والفقــرة ٣ و٢ و١ملاحظــات الدولــة الطــرف، بانتــهاك المــواد  

 مـن   ٤؛ والفقـرة    ١٧ و ١٦؛ و ١٤ مـن المـادة      ٤و) ه(و) د(٣ و ٢ و ١؛ والفقـرات    ١٣؛ و ١٠من المـادة    ) أ(٢ و ١والفقرتين  
ا تـثير المـسائل التاليـة بموجـب       ـوى، بأنه ـ ـورأت اللجنة، بعد تحليل الـشك     . ، من العهد  ٢٦و) ج(٢٥ و ٢٤ و ٢٣؛ و ١٨المادة  
 .العهد

، فيمـا يتعلـق بإدانتـها وسـجنها للاعتـداء علـى ابنتـها واختطافهـا،                 ١٤دّعي صاحبة البلاغ، باسمها، انتهاك المـادة        ت ٢-٣
 .، فيما يتعلق بمعاملتها عند قضاء مدة حكمها١٠ والمادة ٩وانتهاك المادة 
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 حـضانتها أو الـسماح لهـا        وتطلـب إعادتهـا إلى    " اختُطفـت "وتدّعي صاحبة البلاغ، باسم ابنتها وباسمها، أن ابنتـها           ٣-٣
عندما تم احتجاز ابنتها والاحتفاظ بها من قبـل الجمعيـة الكاثوليكيـة         " دُمِّرت بشكل غير قانوني   "وتدعي أن أسرتها    . بزيارتها

  غـير مـشروعة  بـصورة وقـد أنهـت الجمعيـة المـذكورة الاتـصال بابنتـها            . لمساعدة الأطفال دون صـدور قـرار حـضانة شـرعي          
وبقيـت ابنتـها تحـت الرعايـة        . تقديم أي تفسيرات ورغم صدور قرار من المحكمة يـضمن حـق الزيـارة             وبشكل تعسفي دون    

ولم تُبـذل أيـة جهـود لإرجـاع الطفلـة إلى      . )٩(المؤقتة للجمعية لمدة تجاوزت بكثير الحـد الأقـصى القـانوني وهـو سـنة واحـدة        
 ١٧وتـثير هـذه الادعـاءات مـسائل بموجـب المـادة             . ةـئيصاحبة البلاغ، أو لإيجـاد حـل أقـل تقييـداً، أثنـاء الإجـراءات القـضا                

 .٢٤ والمادة ٢٣والمادة 

وتــستنكر صــاحبة الــبلاغ باســم ابنتــها وباسمهــا حــالات التــأخير في دراســة قــضيتهما، لا ســيما تــأخير دام ثــلاث    ٤-٣
، مما يثير بالتالي    ٢٠٠٠يه  يون/ والمحاكمة في حزيران   ١٩٩٧أغسطس  /سنوات تقريباً بين بداية إجراءات حماية الطفلة في آب        

 .١٤ من المادة ١مسائل بموجب الفقرة 

وتدّعي أنـه خـلال المحاكمـة الـتي         . وتدّعي صاحبة البلاغ أن المحاكمة المتعلقة بقضية حماية الطفلة كانت غير عادلة            ٥-٣
تعتـرف بالتناقــضات  ، لم تـستدع المحكمـة الـشهود الرئيـسيين ولم     ٢٠٠٠يونيـه  / حزيـران ٢٦أفـضت إلى الحكـم الـصادر في    

وإضافة إلى ذلك، فإن تقيـيم الطـب النفـسي الـذي اسـتندت إليـه المحكمـة في قرارهـا                     . العديدة التي وردت في أقوال الشهود     
واسـتند القاضـي في قـراره إلى        . أُجري قبل سنتين من المحاكمة وتضمن معلومات مـستمدة مـن شـائعات لم تـدققها المحكمـة                 

. ه الأخصائي النفسي بناءً على طلب الجمعية الكاثوليكية لمساعدة الأطفال، التي دفعـت أتعابـه        تقرير واحد قديم العهد، أعد    
 من المادة   ١رة  ـوتثير هذه الادعاءات أيضاً مسائل بموجب الفق      . ولم يشهد هذا الأخصائي النفسي أثناء الإجراءات القضائية       

 . من العهد١٤

 قـرارات المحكمـة في القـضية لم تتخـذ لمـصلحة الطفلـة الفــضلى، وأن       وتجـادل صـاحبة الـبلاغ نيابـة عـن ابنتـها بـأن        ٦-٣
 .٧الطبيعة غير العادلة والمطوَّلة للإجراءات تسببت في معاناة الطفلة ذهنياً، مما يثير بالتالي مسائل بموجب المادة 

 مـن  ٢٦ و٢٥ و١٨ و١٦ و١٣ و٥ و٣ و٢ و١واد ـثر بموجـب الم ـ ـولم تعزز صاحبة البلاغ ادعاءاتها بإثباتـات أك ـ        ٧-٣
 .العهد

 تعليق الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

وأشـارت إلى أن صـاحبة   . ، علقت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية٢٠٠٢مايو  / أيار ١٥في   ١-٤
الطـرف، وتجـادل الدولـة      البلاغ تصف في بلاغهـا تجاربهـا مـع مؤسـسات قانونيـة واجتماعيـة مختلفـة مـن مؤسـسات الدولـة                        

الطرف أنه ينبغي الإعلان عن عدم مقبولية الـبلاغ لانعـدام الإثباتـات، إذ إن ادعـاءات صـاحبة الـبلاغ صـيغت بـشكل غـير                

                                                        

لا تــصدر المحكمــة قـراراً بالوصــاية المؤقتـة بموجــب هــذا   ) (...) "١(٧٠قـانون خــدمات الطفـل والأســرة، المـادة     )٩(
 :الباب يضع طفلاً تحت الوصاية المؤقتة لمدة تتجاوز

 ".كمة قراراً بالوصاية المؤقتة شهراً إذا كان عمر الطفل أقل من ست سنوات في اليوم الذي تصدر فيه المح١٢ )أ(
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وترى الدولة الطرف أنه في ضوء هذا القـصور، لا يمكنـها أن تـرد            . دقيق، دون تحديد أحكام العهد التي تدّعي أنها انتُهكت        
 . لاغعلى شكوى صاحبة الب

 الـتي خلـصت اللجنـة بـشأنها إلى أن           )١٠(اضد كنـد  . ك. ج. جوتشير الدولة الطرف إلى مقرر اللجنة بشأن قضية          ٢-٤
لادعاءاتـه ضـد نظـام القـضاء الكنـدي،          " الطـابع الـشمولي   "شكوى صاحب البلاغ غير معززة بما يكفـي مـن الأدلـة بـسبب               

بلاغ الحـالي يعـاني مـن نفـس جوانـب القـصور الموجـودة في ذلـك                  وتعلق الدولة الطرف بأن ال    . ووجدت البلاغ غير مقبول   
 .البلاغ، وأنه ينبغي أن يُعتبر غير مقبول بالمثل

وترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ لا تكشف عـن انتـهاكات معينـة لأيـة أحكـام معينـة مـن أحكـام                        ٣-٤
 .العهد، وأن البلاغ لا يستند إلى أسس موضوعية

لدولة الطرف بالحق في إبداء ملاحظات بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في حالـة تلقـي المزيـد    واحتفظت ا  ٤-٤
 .من المعلومات

 تعليقات صاحبة البلاغ

، علقت صاحبة البلاغ على ملاحظـات الدولـة الطـرف، محتجـة بـأن نيتـها الوحيـدة              ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ٢١في   ١-٥
وكان الهدف من جميع جهودها وما قدمته من طلبات إلى المحكمـة هـو الاتـصال                . دةهي ضمان إمكانية رؤية طفلتها الوحي     

 .من جديد بابنتها، التي فُصلت عنها ضد إرادتها

ورداً على قول الدولة الطرف إن بلاغها لا يكشف عن أية انتهاكات معينة لأحكام العهد، تورد صـاحبة الـبلاغ                     ٢-٥
وأكـدت مـن جديـد ادعاءهـا بـأن ابنتـها            ).  أعـلاه  ١انظـر الفقـرة     (الطرف قد انتهكتها    قائمة بالأحكام التي تعتبر أن الدولة       

 قد انقضى أجله بعد     ١٩٩٧أغسطس  / آب ٧أُخذت بطريقة غير مشروعة من حضانتها، بما أن قرار المراقبة المؤقت المؤرخ             
لقـبض عليهـا فـوراً وسُـجنت لمـدة      وحين قررت أخـذ ابنتـها إلى البيـت بعـد انقـضاء أجـل ذلـك القـرار، اُلقـي ا                    . ثلاثة أشهر 

وتجادل بأن إنهاء اتصالها بابنتها بعد ذلك قررته بشكل تعسفي الجمعية الكاثوليكية لمساعدة الأطفـال             . شهرين دون محاكمة  
 .)١١(بالرغم من قرار المحكمة الذي يمنحها حق الاتصال بها

و أمـر تجاهلـه القاضـي، وتـشير إلى التقيـيم المتعلـق       وتؤكد صاحبة البلاغ من جديد أن ابنتها تريد الاتصال بها، وه          ٣-٥
 .بإمكانية التبني وتوصية الأخصائية النفسية بأنه ينبغي أن تتصل صاحبة البلاغ بابنتها

                                                        

ــم   )١٠( ــبلاغ رق ــؤرخ في      . ك. ج. ، ج٣٦٧/١٩٨٩ال ــبلاغ م ــة ال ــدم مقبولي ــشأن ع ــرار ب ــدا، ق ــشرين ٥ضــد كن  ت
 .١٩٩١نوفمبر /الثاني

 الذي يسمح لهـا بالاتـصال، وإلى إنهـاء الاتـصال            ١٩٩٧أغسطس  / آب ٧تشير صاحبة البلاغ إلى القرار المؤرخ        )١١(
 الـذي يـسمح بالاتـصال مـن     ١٩٩٩مـايو  / أيـار ١٧ بعد الاختطـاف، وأيـضاً إلى القـرار المـؤرخ          ١٩٩٧ديسمبر  / كانون الأول  ١في  

 .١٩٩٩أغسطس /جديد، وقرار الجمعية الكاثوليكية لمساعدة الأطفال الانفرادي بإنهاء الاتصال في آب
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وقـد  . وفي الختام، تدّعي صاحبة البلاغ أن ابنتها تعاني من أعراض قلق واكتئاب حادين، نتيجة انفصالها عن أمهـا                  ٤-٥
ية غير الضرورية التي اتُخذت تجاه الأسرة عن صدمة نفسية للطفلة غير قابلة للعلاج، وعرضتها لخطر                أسفرت التدابير القاس  

 .وبالنسبة لصاحبة البلاغ، فإن هذا يشكل عقاباً قاسياً وغير عادي لطفلتها. المعاناة من اضطرابات في النمو

وفي . ن ابنتـها  ـة ع ـ ـفي تقديم الشكوى أيـضاً نياب ـ     وبشأن تمثيل صاحبة البلاغ لابنتها، أكدت صاحبة البلاغ رغبتها           ٥-٥
 الـتي   ٢٠٠١ونتيجـة لأحـداث     .  أخبرت اللجنة أن ابنتها تم تبنيها، وأنه لم يعد لها أي اتصال بهـا              ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٩

 أيضاً وأوضحت. المتبنيان لابنتها دعوى ضدها وأُلقي القبض عليها /حاولت خلالها الاتصال بابنتها، رفع الوالدان الحاضنان      
 .أنها لم تتلق أية معلومات بخصوص تاريخ تبني ابنتها

 أوضــحت صــاحبة الــبلاغ أن محاولاتهــا للاتــصال بابنتــها مُنعــت مــن قبــل   ٢٠٠٦أكتــوبر / تــشرين الأول٣١وفي  ٦-٥
أمـام  الأشخاص الذين يرعونها حالياً، وأنها لم تستطع الحصول على تفـويض مـن ابنتـها لكـي تباشـر الإجـراءات نيابـة عنـها                          

 أكـدت أن جلـسة   ٢٠٠٧فبراير / شباط٢٢وفي . ونتيجة لذلك، عرضت المسألة على المحكمة التي لم تبت فيها بعد   . اللجنة
 .٢٠٠٧مارس / آذار٩ أُجِّلت إلى ٢٠٠٦ديسمبر /للمحكمة كان من المقرر عقدها في كانون الأول

 عدم إبداء الدولة الطرف تعليقات أخرى

، أُحيلــت تعليقــات صــاحبة الــبلاغ إلى الدولــة الطــرف، الــتي لم تقــدم أيــة    ٢٠٠٣بر ديــسم/ كــانون الأول١٠في  -٦
 .تعليقات أخرى

 المسائل والإجراءات المعروضة أمام اللجنة

 النظر في مقبولية البلاغ

مـن   ٩٣قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان أن تقـرر، وفقـاً للمـادة                          ١-٧
 .النظام الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

وقد تأكد للجنة أن القضية نفسها ليست قيد البحث بموجـب أي إجـراء آخـر مـن إجـراءات التحقيـق الـدولي أو                          ٢-٧
ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعـن   . تياري من البروتوكول الاخ   ٥من المادة   ) أ(٢التسوية الدولية لأغراض الفقرة     

في مقبولية البلاغ بسبب عدم اسـتنفاد سـبل الانتـصاف المحليـة، وأن طلـب صـاحبة الـبلاغ الإذن بالاسـتئناف أمـام المحكمـة                         
 .ليةوعليه تعتبر اللجنة أن صاحبة البلاغ استنفدت سبل الانتصاف المح. ٢٠٠١سبتمبر / أيلول١٣العليا قوبل بالرفض في 

ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف احتجت بأنه ينبغـي اعتبـار الـبلاغ غـير مقبـول لعـدم اسـتناده إلى إثباتـات لأن                 ٣-٧
وتلاحـظ اللجنـة، مـع ذلـك،        . ادعاءات صاحبة البلاغ صيغت بطريقة غير دقيقة وعلى نحو شمولي، دون الإشارة إلى العهـد              

 ردها على تعليقات الدولة الطرف، مجهوداً من أجل تنظيم ادعاءاتها وأحالت     أن صاحبة البلاغ، التي ليست ممثلة، بذلت في       
. ولم تعلق الدولة الطرف على هذه الادعـاءات، رغـم إعطائهـا الفرصـة لـذلك     . إلى مواد مختلفة من العهد ولو بشكل واسع       

 .وتخلص اللجنة إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ ليست غير مقبولة على هذا الأساس
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 ١٧ادة ـ والمــ١٤ والمـادة  ٧لنـسبة لقـدرة صـاحبة الـبلاغ علـى تمثيـل ابنتـها فيمـا يخـص ادعاءاتهـا بموجـب المـادة             وبا ٤-٧
وتلاحظ أيـضاً أن  .  سنة وأنه تم تبنيها١٤، تلاحظ اللجنة أن ابنة صاحبة البلاغ تبلغ من العمر الآن       ٢٤ والمادة   ٢٣والمادة  

لكنها تذكِّر بأن الأب أو الأم غير الممنـوح حـق الحـضانة لــه        . صرف نيابة عنها  صاحبة البلاغ لم تقدم تفويضاً من ابنتها للت       
كمـا ينبغـي اعتبـار الـرابط القـائم بـين الأم وطفلتـها والادعـاءات في هـذه                    . )١٢(الصلاحية الكافية لتمثيل أطفاله أمام اللجنـة      

لاحـظ اللجنـة أن صـاحبة الـبلاغ سـعت مـراراً       وعـلاوة علـى ذلـك، ت   . القضية بأنها تكفي لتبرير تمثيل صاحبة البلاغ لابنتها 
وفي هـذه   ).  أعـلاه  ٦-٥انظـر الفقـرة     (وتكراراً لكن دون جدوى إلى الحصول على تفويض من ابنتها للتصرف نيابـة عنـها                

 .الظروف، ليس هناك ما يمنع اللجنة من بحث الادعاءات التي باشرتها الأم نيابة عن ابنتها

، فيمـا يتعلـق بإدانتـها       ١٤ من المادة    ٢ والفقرة   ١٠ والمادة   ٩بة البلاغ بموجب المادة     وتتفهم اللجنة ادعاءات صاح    ٥-٧
وتلاحظ اللجنة أنها لم تقـدم أيـة أدلـة تـدعم هـذه الادعـاءات، أو            . بالاعتداء على ابنتها واختطافها، والسجن المرتبط بذلك      

د اللجنة أن هذه الادعاءات غـير مقبولـة بموجـب           أي وصف للوقائع مثبت بما يكفي من براهين لأغراض المقبولية، وعليه تج           
 . من البروتوكول الاختياري٢المادة 

 غير مثبت بما يكفي من بـراهين        ٧وتعتبر اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ أن ابنتها ضحية معاناة نفسية انتهاكاً للمادة              ٦-٧
 .وتوكول الاختياري من البر٢لأغراض المقبولية، وتجد هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 

وتــرى اللجنــة أن الادعــاءات المتبقيــة تــثير مــسائل بموجــب العهــد وأنهــا معــززة بمــا يكفــي مــن الــبراهين، لأغــراض    ٧-٧
 . من العهد٢٤، والمادة ٢٣، والمادة ١٧، والمادة ١٤ من المادة ١المقبولية، وتعلن أن البلاغ مقبول بموجب الفقرة 

 النظر في الأسس الموضوعية

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ الحالي في ضوء جميـع المعلومـات الـتي قـدمها الطرفـان، علـى النحـو                         ١-٨
 .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١المنصوص عليه في الفقرة 

اسعاً، وأنه لا يـشير   يجب فهمه فهماً و   " الأسرة"، تذكِّر اللجنة بأن مصطلح      ١٧وفيما يخص الادعاء بانتهاك المادة       ٢-٨
وحيثمـا  . )١٣(فقط إلى بيت الأسرة أثناء الزواج أو المعاشـرة، بـل أيـضاً إلى العلاقـات القائمـة عمومـاً بـين الوالـدين والطفـل                 

، وفي حـالات اسـتثنائية فقـط لا تكـون هـذه العلاقـة               "أسـرة "تكون هناك روابط بيولوجية، تكون هناك قرينة قويـة بوجـود            
وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ وابنتها عاشتا معاً إلى أن بلغت الطفلة أربع سنوات من العمر، ثم عُهد . ١٧محمية بالمادة  

وفي هـذه الظـروف، لا   . ١٩٩٩أغـسطس  /بها إلى حضانة مؤسـسة، وأن صـاحبة الـبلاغ كانـت علـى اتـصال بهـا حـتى آب                  
 صـاحبة الـبلاغ وابنتـها تـشكلان أسـرة بمفهـوم             يمكن للجنة إلا أن تقرر أنه في الوقت الذي تدخلت فيه الـسلطات، كانـت              

 . من العهد١٧المادة 

                                                        

 ،١٩٩٤يوليــــه / تمــــوز١٥، ســــانتاكانا ضــــد إســــبانيا، الآراء المعتمــــدة في ٤١٧/١٩٩٠انظـــر الــــبلاغ رقــــم   )١٢(
 .١-٦الفقرة 

ــم    )١٣( ــبلاغ رقـ ــر الـ ــدة في   ٢٠١/١٩٨٥انظـ ــدا، الآراء المعتمـ ــد هولنـ ــدريكس ضـ ــوز٢٧، هنـ ــه / تمـ  ، ١٩٨٨يوليـ
 .٢-١٠، الفقرة١٩٩٤يوليه / تموز١٥، سانتاكانا ضد إسبانيا، الآراء المعتمدة في ٤١٧/١٩٩٠، والبلاغ رقم ٣-١٠الفقرة 
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وبالنسبة لادعاء صاحبة الـبلاغ بأنهـا فقـدت بطريقـة غـير قانونيـة حـضانة ابنتـها وإمكانيـة زيارتهـا وأن أسـرتها قـد                   ٣-٨
ويـثير هـذا الأمـر      . الطفـل يشكل تدخلاً في أسرة الوالـدين و      ) والديه(دُمّرت، تلاحظ اللجنة أن نقل رعاية الطفل من والده          

وتـرى اللجنـة أنـه في حـالات حـضانة الطفـل       . ١٧مسألة مـا إذا كـان هـذا التـدخل تعـسفياً أو غـير قـانوني ومخالفـاً للمـادة                   
والاتصال به، يجب النظر في المعايير المناسبة لتقييم إن كان يمكـن تبريـر التـدخل المحـدد في حيـاة الأسـرة تبريـراً موضـوعياً في                    

 الفعلي لأحد الوالدين وللطفل في الحفاظ على العلاقات الشخصية والاتصال المنتظم بينهما من جهة، وفي ضـوء        ضوء الحق 
 .)١٤(المصالح الفضلى للطفل من جهة أخرى

 / آب٢ة الـــبلاغ في ـوتلاحـــظ اللجنـــة أن قيـــام الـــسلطات في البدايـــة بنقـــل رعايـــة الطفلـــة مـــن الأم صاحبـ ــ        ٤-٨
أغــسطس بإيــداع الطفلــة في رعايــة الجمعيــة الكاثوليكيــة لمــساعدة / آب٧قــضائي بتــاريخ ، المؤكــد بقــرار ١٩٩٧أغــسطس 

وتلاحـظ اللجنـة   . الأطفال، استند إلى اعتقاد السلطات، الذي تأكد لاحقاً بإدانة صاحبة البلاغ، بأنها اعتدت علـى طفلتـها       
غ فرصـة زيـارة ابنتـها إلا في ظـروف مـشددة      ، كـان لا يتـيح لـصاحبة الـبلا    )ثلاثة أشـهر (أن القرار، بالرغم من كونه مؤقتاً  

وتعتبر اللجنـة أن وضـع ابنـة صـاحبة الـبلاغ في البدايـة لمـدة ثلاثـة أشـهر تحـت رعايـة الجمعيـة الكاثوليكيـة لمـساعدة                              . للغاية
 .الأطفال كان غير متناسب

هر الثلاثـة الـتي يغطيهـا القـرار         وفيما يخص ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بالفترة التي تبدأ بعـد انقـضاء مـدة الأش ـ                ٥-٨
، تلاحـظ اللجنـة أن الجمعيـة المـذكورة          ٢٠٠٠مـايو   / وحتى موعد المحاكمـة في أيـار       ١٩٩٧أغسطس  / آب ٧المؤقت المؤرخ   

، فـإن لـصاحبة الـبلاغ الحـق في زيـارة            ١٩٩٧أغـسطس   / آب ٧ووفقـاً للقـرار الـصادر في        . احتفظت بالطفلة تحـت رعايتـها     
 ١٩٩٧ديـسمبر  / كـانون الأول ١صـاحبة الـبلاغ لابنتـها يـوم       " اختطـاف "وبعـد   . ط جد صـارمة   ابنتها، رغم تقييدها بشرو   

يونيـه   /تى حزيـران  ـ ــولم يُسمح لها بذلك من جديد ح      . ، حُرمت صاحبة البلاغ من الزيارة     ١٩٩٨أبريل  /وإدانتها في نيسان  
وعلـى سـبيل   . يـارة مـن جديـد    يـسمح بالز ١٩٩٩مـايو  / أيـار ١٧، بشروط جد قاسية كذلك، نتيجة لقـرار مـؤرخ        ١٩٩٩

المثال، كان لا يسمح لصاحبة البلاغ وابنتها باللقاء إلا في مقـر الجمعيـة الكاثوليكيـة لمـساعدة الأطفـال، كـل ثلاثـة أسـابيع                          
ولم يكـن مـسموحاً لـصاحبة الـبلاغ بالاتـصال           . وكانت الزيارات تتم تحت المراقبة التامة لموظفي الجمعيـة        .  دقيقة ٩٠ولمدة  
وأنهـت الجمعيـة المـذكورة الزيـارات مـن جديـد بمبادرتهـا الخاصـة، في حـين أن القـرار الـذي يـسمح بالزيـارة                   . بابنتـها هاتفياً  
وقد جاء في شروط الزيارة الملحقة بهذا القرار أن صـاحبة الـبلاغ ينبغـي أن تـزور                  .  ظل سارياً  ١٩٩٩مايو  / أيار ١٧المؤرخ  

ولم يجـر أي قـاض تقييمـاً    . لمطلـق للجمعيـة الكاثوليكيـة لمـساعدة الأطفـال        بحـسب التقـدير الحـصري وا      الطفلة تحت المراقبة و   
عندما قرر القاضي عدم السماح من جديد لصاحبة الـبلاغ بالاتـصال            ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢١لمسألة الزيارة حتى    

 .ومنذ ذلك الحين لم يسمح لصاحبة البلاغ بالاتصال بابنتها مجدداً. بابنتها

نة أن الطفلـة عـبرت مـراراً وتكـراراً عـن رغبتـها في الـذهاب إلى بيتـها، وأنهـا كانـت تبكـي في نهايـة                        وتلاحظ اللج  ٦-٨
وتـرى اللجنـة أن شـروط الاتـصال، الـتي تمنـع الاتـصال        . الزيارات وأن طبيبها النفسي أوصى بالـسماح بالزيـارة مـن جديـد      

وليس جدال صاحبة البلاغ والأم الحاضنة      . لى أمها الهاتفي أيضاً، كانت شديدة القسوة على طفلة عمرها أربع سنوات وع          
وتـرى اللجنـة أن ممارسـة الجمعيـة الكاثوليكيـة          . على الهاتف كافياً لتبرير منع الاتصال منعاً نهائياً بين صاحبة الـبلاغ وابنتـها             

                                                        

، ٢٠٠٢يوليـه   / تمـوز  ٢٥شيكية، الآراء المعتمـدة في      ضد الجمهورية الت ـ  . ب. ، ل ٩٤٦/٢٠٠٠انظر البلاغ رقم     )١٤(
 .٣-٧الفقرة 
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أغـسطس  / وفي آب  ١٩٩٧ديـسمبر   /ارة، في كـانون الأول    ـة الزي ـ ـلمساعدة الأطفال سلطتها على نحو انفـرادي لإنهـاء إمكاني ـ         
، دون أن يجري قاض تقييماً للحالـة مـن جديـد أو أن تُعطـى فرصـة لـصاحبة الـبلاغ لتقـديم دفـوع، تـشكل تـدخلاً                            ١٩٩٩

 . من العهد١٧تعسفياً في أسرة صاحبة البلاغ وابنتها، انتهاكاً للمادة 

لتي تفيد بأن المحاكم الوطنية مختـصة عمومـاً    ، تذكِّر اللجنة بسوابقها القضائية ا     ٢٣وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة       ٧-٨
 ٢٣لكن ينبغي أن يضع القانون معايير معينة لتمكين المحاكم مـن تطبيـق أحكـام المـادة               . بتقييم ظروف كل قضية على حدة     

لمباشـر  ويبدو أن من الأساسي أن تشمل هذه المعايير المحافظة على العلاقات الشخصية والاتصال ا             . "من العهد تطبيقاً كاملاً   
وفي حالة عدم وجود هذه الظروف الخاصـة، تـذكِّر          . )١٥("والمنتظم بين الولد والوالدين كليهما، إلا في الظروف الاستثنائية        

 .)١٦(من الاتصال بهتماماً اللجنة بأنه لا يمكن أن يقال إن المصلحة الفضلى للطفل تقتضي استبعاد أحد الوالدين 

ليست هناك من ظـروف     "، أنه   ٢٠٠٠اضي، أثناء المحاكمة المتعلقة بحماية الطفلة سنة        وفي القضية الحالية، اعتبر الق     ٨-٨
، وذلك بدلاً من بحث مسألة ما إذا كانت هناك ظروف         "خاصة مبيَّنة من شأنها أن تبرر استمرار الاتصال في هذه الظروف          

وبـالنظر إلى الحاجـة إلى      .  كهـذه مـن خلالـه      استثنائية تبرر إنهاء الاتـصال، وبالتـالي قلـب المنظـور الـذي ينبغـي رؤيـة مـسائل                  
الحفاظ على الروابط الأسرية، فمن الأساسي أن تعالج أية إجراءات قضائية لها تأثير على وحدة الأسـرة مـسألة مـا إذا كـان                        

م ولا ترى اللجنـة أن حـادث لطـم الطفلـة، وعـد            . ينبغي فك الروابط الأسرية، مع مراعاة المصالح الفضلى للطفل وللوالدين         
تعاون صاحبة البلاغ مع الجمعيـة الكاثوليكيـة لمـساعدة الأطفـال، ومرضـها العقلـي مثـار الجـدل، هـي أمـور تـشكل ظروفـاً                           

وتجـد اللجنـة أن الأسـلوب الـذي توصـل بـه النظـام القـانوني         . استثنائية تبرر قطع الاتصال تماماً بين صاحبة الـبلاغ وطفلتـها   
لبلاغ منعـاً تامـاً مـن الاتـصال بابنتـها، دون الـتفكير في خيـار آخـر أقـل تقحمـاً أو                        للدولة الطرف إلى استنتاج بمنع صاحبة ا      

وبالإضـافة إلى ذلـك، تـسفر هـذه الوقـائع عـن       .  مـن العهـد   ٢٣تقييداً، يمثل فشلاً في حمايـة وحـدة الأسـرة، انتـهاكاً للمـادة               
 .ى حماية إضافية كقاصر فيما يتعلق بابنة صاحبة البلاغ، التي يحق لها الحصول عل٢٤انتهاك للمادة 

، تذكِّر اللجنـة بـسوابقها القـضائية بـأن          ١٤ من المادة    ١وبالنسبة للادعاء المتعلق بالتأخير غير المبرر بموجب الفقرة          ٩-٨
، وأن الطابع )١٧(الحق في محاكمة عادلة الذي تكفله هذه المادة يتضمن تحقيق العدالة على نحو معجل دون تأخير لا مبرر لـه             

لدعاوى المتعلقة بالحضانة أو تلك المتعلقة باتصال والد مطلق بأطفالـه يتطلـب الفـصل بـسرعة في المـسائل موضـوع                 الخاص ل 
وترى اللجنة أن هذه السوابق تنطبق أيضاً على الدعاوى المتصلة بحماية الأطفـال، الـتي تتعلـق بإلغـاء الـسلطة                   . )١٨(الشكوى

                                                        

ــدا، الآراء المعتمـــــدة في  ٢٠١/١٩٨٥الـــــبلاغ رقـــــم  )١٥( ــه / تمـــــوز٢٧، هنـــــدريكس ضـــــد هولنـــ  ، ١٩٨٨يوليـــ
 .٤-١٠الفقرة 

 .١٠-٨، الفقرة ١٩٩٥أبريل / نيسان٤، فاي ضد كولومبيا، الآراء المعتمدة في ٥١٤/١٩٩٢البلاغ رقم  )١٦(
، ١٩٨٨نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ٤، مونيوز هيرموزا ضد بيرو، الآراء المعتمدة في         ٢٠٣/١٩٨٦ انظر البلاغ رقم   )١٧(

، ١٩٩٢أكتـوبر  / تـشرين الأول ٢٨، غونزاليس ديـل ريـو ضـد بـيرو، الآراء المعتمـدة في       ٢٦٣/١٩٨٧؛ والبلاغ رقم    ٣-١١الفقرة  
 .٢-٥الفقرة 

ــم     ) ١٨( ــبلاغ رق ــف، ال ــاي ضــد كولوم ٥١٤/١٩٩٢انظــر، في ســياق مختل ــدة في  ، ف ــا، الآراء المعتم ــسان٤بي ــل / ني أبري
 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٤يوليه / تموز١٥، سانتاكانا ضد إسبانيا، الآراء المعتمدة في ٤١٧/١٩٩٠؛ والبلاغ رقم ٤-٨، الفقرة ١٩٩٥
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سـة هـذه القـضية، يـتعين علـى اللجنـة أخـذ عمـر الطفلـة المعنيـة في الاعتبـار                   وعند درا . الوالدية واتصال أحد الوالدين بطفله    
 .وكذلك ما قد يسفر عنه التأخير في نظر الدعوى من عواقب على رفاه الطفلة وعلى نتيجة القضية المنظورة

، وسـبع سـنوات   ١٩٩٧أغـسطس  /وفي القضية الحاليـة، كـان عمـر الطفلـة أربـع سـنوات وقـت الاحتجـاز في آب                  ١٠-٨
ونتيجة لتأخير الإجـراءات القـضائية، نبـهت الطبيبـة النفـسية            . ٢٠٠٠يونيه  /وقت المحاكمة المتعلقة بحماية الطفلة في حزيران      

 وأنهـا تجـد نفـسها في        )١٩(للطفلة إلى أنها معرضة لخطر الاكتئاب والاضطراب بـسبب التعلـق بأمهـا بـشكل آخـذ في التطـور                   
وإضافة إلى ذلك، استند القاضي جزئياً في حيثياتـه إلى تكـوين الطفلـة    .  جهة تنتمي، بما أنها لا تعرف إلى أي   )٢٠("حالة تيه "

وتلاحــظ اللجنـة أن الطفلــة  . لـروابط جــد وثيقـة مــع والـديها الحاضــنين، اللـذين أرادا تبنيهــا، وإلى رغبتـها في البقــاء معهمـا      
 .وقتأرادت في البداية العودة إلى رعاية أمها، وأن رغبتها تغيرت فقط بمرور ال

كما يتبين من الملف أن صاحبة البلاغ غيرت عدة مـرات المحـاميين وقـدمت إلى المحكمـة طلبـات عديـدة، ممـا أخـر             ١١-٨
. كما تبيَّن أنها متقاضية مزعجة، كانت تقوض بطلباتهـا وطعونهـا العديـدة الجـدول الـزمني للمحاكمـة                  . الإجراءات القضائية 

ورأت اللجنـة أن تقـديم طلـب        .  استعادة إمكانية زيارة صـاحبة الـبلاغ لابنتـها         بيد أن هذه الطلبات جميعها كانت ترمي إلى       
وعـلاوة علـى ذلـك لا يمكـن أن يُعـزى التـأخير              . من أجل الزيارة لا ينبغي أن يتسبب بالضرورة في تأخير المحاكمة الرئيـسية            

يـة الكاثوليكيـة لمـساعدة الأطفـال، عُـين          وتلاحظ اللجنة على سبيل المثال أنه بناءً على طلب الجمع         . فقط إلى صاحبة البلاغ   
وترى اللجنة أنـه بـالنظر      . المكتب للأوصياء والأمناء العام كممثل لصاحبة البلاغ وأن من نتائج هذا التعيين تأجيل المحاكمة             

رة إلى الــسن المبكــرة للطفلــة، فــإن التــأخير الــذي دام ثــلاث ســنوات تقريبــاً بــين وضــع الطفلــة تحــت رعايــة الجمعيــة المــذكو 
والمحاكمة المتعلقة بطلب حماية الطفلة، والذي لا يمكن أن ينسب إلى صاحبة البلاغ وحدها، كان غير مبرر وشكل انتهاكاً                   

 .١٤ من المادة ١لحقوق صاحبة البلاغ وحقوق ابنتها في محاكمة سريعة، كما تنص على ذلك الفقرة 

، تلاحـظ اللجنـة أن القاضـي        ١٤ مـن المـادة      ١جـب الفقـرة     وفيما يخص الادعاءات بشأن المحاكمة غـير العادلـة بمو          ١٢-٨
لمـدة عـامين   . وارتكز هذا الاستنتاج علـى تقيـيم أجـراه الـدكتور ك     ". مرض الأم الخطير  "استند في حيثياته إلى ما اعتقد بأنه        

، " الجـسد  أوهام متصلة بالهوس الجنـسي العـام والاضـطهاد وهـوس          "و" من اضطراب عقلي توهمي   "بأن صاحبة البلاغ تعاني     
ويبـدو بـشكل   . ويتبين من الحكـم أن القاضـي اسـتخدم بـشكل انتقـائي وخـاطئ هـذه التقـارير                . وعلى تقارير نفسية أخرى   

ومضمونه هو أنه إذا كانت تعاني بالفعل مـن         )  أعلاه ٦-٢ و ٥-٢انظر الفقرتين   . (خاص أنه أساء تفسير تقييم الدكتور ك      
وإلى جانـب ذلـك، أغفـل القاضـي رأي          . تأثيراً على قدرتها على رعايـة ابنتـها       هواجنس جنسية، فلا يبدو أن لهذه الهواجس        

الذي يفيد بأنه ليس هناك أي اضـطراب ظـاهر في الـتفكير وأن أفكارهـا المتعلقـة بالاضـطهاد ليـست لهـا أبعـاد                  . الدكتور ج 
إلى المحكمـة لكنـه لم يمثـل        الـذي اسـتدعته صـاحبة الـبلاغ         . ولم يستمع القاضي إلى الـدكتور ك      . المرض المصحوب بتوهمات  

 .أمامها، كما أن القاضي لم يطلب شهادة أي من الأطباء الآخرين الذين قيموا حالة صاحبة البلاغ

                                                        

 .١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول١٢تقرير الطبيبة النفسية المؤرخ  )١٩(
 والـشهادة  ١٩٩٩أكتـوبر  / تـشرين الأول   ٢٥، و ١٩٩٨بر  ديسم/ كانون الأول  ١٢تقرير الطبيبة النفسية المؤرخ      )٢٠(
 .أثناء المحاكمة
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ويتضح مـن الملـف أن القاضـي قـرر مـسألة أخـذ الطفلـة مـن أمهـا بنـاءً علـى حـادث اعتـداء واحـد ووقـائع مـثيرة                                   ١٣-٨
ذلـك، لـيس هنـاك مـا يـشير إلى أن القاضـي فكـر في الاسـتماع إلى                    وإلى جانـب    . للجدل، وقعت قبل ذلك بثلاث سـنوات      

وفي الوقـت الـذي عـبر فيـه محـامي الطفلـة أثنـاء المحاكمـة عـن              . الطفلة، أو إشراك الطفلة في أي مرحلة من مراحـل الـدعوى           
، رأى "بـة في رؤيـة أمهـا   أنها ترغب في البقاء مع والديها الحاضنين الحاليين رغم أنها مـا زالـت تعـرب عـن رغ    "رغباتها، مبيناً   

أنهـا مـضرة جـداً للطفلـة وأنـه         . استمرار الاتصال سيؤدي فقط إلى استمرار حالة التيـه الـتي يعتقـد الـدكتور ب               "القاضي أن   
وتلاحظ اللجنـة مـع   ". ينبغي إنهاء القضية وأن يُسمح للطفلة بأن تتواءم مع الفرصة الجديدة المتاحة لها لكي تحيا حياة كريمة        

وفـضلاً عـن ذلـك، أشـار     ". مشوشة بسبب غيـاب أمهـا    "طبيب النفسي للطفلة اعتبر أنها في حالة تيه لأنها كانت           ذلك أن ال  
مــن المهــم الانتبــاه إلى أن الطفلــة الــتي نتعامــل معهــا الآن ليــست هــي نفــسها الــتي تم احتجازهــا لأن هــذه   "القاضــي إلى أنــه 

 مع طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، عبرت الآن عـن رغبتـها في            الإجراءات دامت ثلاث سنوات تقريباً ونحن الآن نتعامل       
وفي حين أحاطت اللجنة علمـاً بـأن القاضـي درس بالفعـل رغبـات الطفلـة وأمـر بالوصـاية الدائمـة                       ". عدم العودة إلى البيت   

اء جميع أشكال الاتصال    دون الاتصال بها تحقيقاً للمصالح الفضلى للطفلة، لا يمكن للجنة أن تشاطر المحكمة تقييمها بأن إنه               
وبالنظر إلى ما تقدم، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ         . بين الأم والطفلة يمكن أن يخدم المصالح الفضلى للطفلة في هذه القضية           

 .١٤ من المادة ١وابنتها لم تحظيا بمحاكمة عادلة في المحاكمة المتعلقة بحماية الطفلة، انتهاكاً للفقرة 

 مـن البروتوكـول الاختيـاري، تـرى أن          ٥ مـن المـادة      ٤بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقـرة        واللجنة المعنية    -٩
ة بالمـادة   ـردة ومقترن ـ ـ مقروءة منف ـ  ١٧؛ وللمادة   ١٤ من المادة    ١للفقرة   عن حدوث انتهاك     تكشفالوقائع المعروضة أمامها    

 . والسياسية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية٢٤؛ والمادة ٢٣؛ وللمادة ٢

 مـن العهـد، يكـون علـى الدولـة الطـرف التـزام بـأن تـوفر لـصاحبة الـبلاغ             ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً لأحكام الفقرة     -١٠
وفـضلاً عـن   . وابنتها سبيل تظلم فعالاً، بما في ذلك اتصال صاحبة البلاغ بابنتها بـشكل منـتظم ومنحهـا التعـويض المناسـب         

 . خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلاًذلك، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف

واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختيـاري، قـد اعترفـت باختـصاص              -١١
 مـن العهـد، بـأن تكفـل         ٢اللجنة بالبت فيما إذا كان قد حـدث إخـلال بأحكـام العهـد أم لا وأنهـا تعهـدت، عمـلاً بالمـادة                         

ع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن تتيح سبيل تظلـم فعـالاً وقـابلاً                  لجمي
 يومـاً معلومـات عـن التـدابير      ٩٠للإنفاذ في حالة إثبات حدوث انتـهاك مـا، تـود أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف في غـضون                        

 .المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ

وستـصدر لاحقـاً   . اعتُمدت هذه الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                  [
 .]بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة
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 ∗كورنيتوف ضد أوزبكستان، ١٠٥٧/٢٠٠٢ البلاغ رقم -زاي 
 )، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٠عتمدة في الآراء الم(

 ) محامٍالا يمثله( لاريسا تاراسوفا السيدة :المقدم من

  البلاغةصاحبألكسندر كورنيتوف، ابن  : أنه ضحيةىالشخص المدع

 أوزبكستان :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٢مارس /  آذار٥ :تاريخ البلاغ

الحكــم بالإعــدام بعــد محاكمــة غــير عادلــة؛ واجــب التحقيــق في ادعــاءات متعلقــة           :وضوعالم
 بسوء معاملة شخص مُحتجز 

 التعذيب؛ المحاكمة غير العادلة؛ الحق في الحياة :الموضوعية المسائل

 تقييم الوقائع والأدلة؛ إثبات الادعاء :الإجرائية المسائل

 ١٦ و١٥ و١٤ و١٠ و٧ و٦اد والم :العهد مواد

 ٢ة الماد :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٦أكتوبر /  تشرين الأول٢٠ في وقد اجتمعت 

الـسيد ألكـسندر كورنيتـوف      نيابـة عـن     ، المقـدم إليهـا      ١٠٥٧/٢٠٠٢ من النظر في الـبلاغ رقـم         وقد فرغت  
 بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

  البلاغ والدولة الطرف،ة كل من صاحبلها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها وقد وضعت في اعتبارها 

 :تعتمد ما يلي 

                                                        

الــسيد نيــسوكي أنــدو، والــسيد برافولاتــشاندرا   :شــارك في دراســة هــذا الــبلاغ أعــضاء اللجنــة التاليــة أسمــاؤهم  ∗
لـسيد فـالتر كـالين،      والـسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد إدويـن جونـسون، وا            والسيد ألفريدو كاستييرو هويوس،     ناتوارلال باغواتي،   

والـسيد رافائيـل ريفـاس      والـسيدة إليزابيـث بـالم،       والسيد أحمد توفيـق خليـل، والـسيد راجـسومر لالاه، والـسيد مايكـل أوفلاهـرتي،                  
 والــسيدوالــسيدة روث ودجــوود، يريغــوين،  -بوســادا، والــسير نايجــل رودلي، والــسيد إيفــان شــيرير، والــسيد هيبوليتــو ســولاري   

 .يرومان فيروشيفسك
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  من البروتوكول الاختياري٥  من المادة٤بموجب الفقرة المعتمدة الآراء 

أوزبكية من أصل روسي، وقد قدمت البلاغ نيابـة عـن           ةمواطنوهي  ،  السيدة لاريسا تاراسوفا   ي البلاغ ه  ةصاحب ١-١
، وهـو مـسجون حاليـاً في        ١٩٧٧ابنها، ألكسندر كورنيتوف، وهو أيضاً مواطن أوزبكـي مـن أصـل روسـي، ولـد في عـام                    

 ٨غ ينتظـر تنفيـذ حكـم بالإعـدام صـدر بحقـه عـن محكمـة طـشقند الإقليميـة بتـاريخ                    أوزبكستان، وكـان وقـت تقـديم الـبلا        
 ١٤ و ١٠ و ٧ و ٦أوزبكستان حقوقـه بموجـب المـواد         انتهاك   ةضحين ابنها   أ صاحبة البلاغ    عيوتد. ٢٠٠١أغسطس  /آب
 .وصاحبة البلاغ لا يمثلها محام .)١(من العهد ١٦ و١٥و

ــارس / آذار٥في  ٢-١ ــة  ٢٠٠٢م ــصرِّفةً مــن خــلال مقررهــا الخــاص المعــني      ، طلبــت اللجن ــسان، مت ــة بحقــوق الإن المعني
 مــن نظامهـا الــداخلي، مـن الدولــة الطـرف أن توقــف تنفيـذ الحكــم     ٩٢بالبلاغـات الجديـدة والتــدابير المؤقتـة، وفقــاً للمـادة     

 الدولـة الطـرف اللجنـة    وبعد ذلك، أعلمت. بالإعدام الصادر بحق السيد كورنيتوف ريثما تفرغ اللجنة من النظر في قضيته       
، عدّلت المحكمة العليا في أوزبكستان حكم إدانة ابن صـاحبة الـبلاغ وخفّفـت الحكـم               ٢٠٠٢فبراير  / شباط ١٩بأنه بتاريخ   

 .  سنة٢٠بالإعدام إلى حكم بالسجن لمدة 

  كما عرضتها صاحبة البلاغالوقائع

بـن صـاحبة الـبلاغ للاشـتباه في قيامـه بـصورة غـير        ، ألقت الشرطة القبض على ا٢٠٠١يناير / كانون الثاني ١١في   ١-٢
وعلى الرغم من أن التحقيق قد أُجري معه رسمياً بشأن تهمة الغش، إلا          . مشروعة، في مناسبتين، ببيع شقة سكنية لا يملكها       

، "ب"أنه تعرض لضغطٍ جسدي من قبل المحققين وأُجبر على الاعتراف بأنه مـذنب في جريمـة قتـل صـاحبة الـشقة، الـسيدة                   
كما اُعتقل صديق ابن صاحبة الـبلاغ       . ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ٢٧والتي كانت الشرطة قد عثرت على جثتها في نهرٍٍ بتاريخ           

 .وأُجبر هو الآخر على الاعتراف بتورطه في جريمة القتل) يميلين(

م الغــش ، قــررت محكمــة طــشقند الإقليميــة أن ابــن صــاحبة الــبلاغ مــذنب بتــه ٢٠٠١أغــسطس / آب٧وبتــاريخ  ٢-٢
.  سـنة  ١٩أما المُدَّعى عليه الآخر فقد حكمت عليه المحكمة بالسجن مـدة            . والسطو والقتل العمد، وحكمت عليه بالإعدام     

، بمساعدة يميلين، من أجل بيـع ممتلكاتهـا وشـقتها،       "ب"وقد خلصت المحكمة إلى أن ابن صاحبة البلاغ مذنب لقتله السيدة            
) المجمـع الجنـائي  (، أيّـدت هيئـة الاسـتئناف    ٢٠٠١ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٦اريخ  وبت. فضلاً عن السطو على شقق أخرى     

 كـانون   ٧وبتـاريخ   . ، وثبّتـت الحكـم بالإعـدام      ٢٠٠١أغـسطس   / آب ٧بمحكمة طـشقند الإقليميـة الحكـم الـصادر بتـاريخ            
إجراء إشرافي، طالبـاً إعـادة فـتح        ، قدم محامي السيد كورنيتوف استئنافاً إلى رئيس المحكمة العليا في إطار             ٢٠٠٢يناير  /الثاني

 الحكـم  ، خفّفت المحكمة العليا في أوزبكستان٢٠٠٢فبراير / شباط ١٩وبتاريخ  . ملف القضية وإجراء المزيد من التحقيقات     
 . سنة٢٠حكمٍ بالسجن لمدة  إلى بالإعدام

 الـشك، وأن الحكـم الـصادر بحقـه     ووفقاً لما ذكرته صاحبة البلاغ، فإن إدانة ابنـها لم تثبـت بطريقـة لا يرقـى إليهـا             ٣-٢
.  قاسٍ ولا أساس لـه، وأنه قائم على دليل غير مباشر، نظراً لعدم العثور على سلاح الجريمـة   ٢٠٠١أغسطس  / آب ٧بتاريخ  

 :وإثباتاً لادعاءاتها ذكرت ما يلي

                                                        

 .١٩٩٥ديسمبر /  كانون الأول٢٨دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في  )١(
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ســبتمبر /ول أيل ـ٢٧لم تـسمح اسـتنتاجات خـبراء الطـب الـشرعي المتعلقـة بالجثـة الـتي عُثـر عليهـا بتـاريخ             )أ( 
 التي كانـت بـلا يـدين ولا رأس    - بالتعرف على هوية صاحب الجثة والتأكيد بما لا يدع مجالاً للشك أن تلك الجثة    ٢٠٠٠

ويُضاف إلى ذلك، لم تؤكد اختبـارات الحمـض النـووي الـتي أجريـت علـى الجثـة الـتي عُثـر عليهـا                        " ب" هي جثة السيدة     -
 ؛"ب" أن الجثة التي عُثر عليها هي فعلاً جثة السيدة -قد تُوفيت قبل سنوات قليلة التي كانت " ب"وعلى جثة والدة السيدة 

لم يرد في محـضر الـشرطة الخـاص بـالعثور علـى ذكـر لعنـصر حاسـم مـن عناصـر أدلـة الإثبـات يتمثـل في                              )ب( 
تها وقت العثور عليها؛ ولم يُعثر عليه في جيب بنطال الجيتر الذي كان على جث   " ب"مذكرة صغيرة مكتوبة بخط يد السيدة       

ووفقـاً لمـا ذكرتـه صـاحبة الـبلاغ، قـد يكـون رجـال                . فهذه المذكرة عُثر عليهـا لاحقـاً أثنـاء إجـراء فحـص للطـب الـشرعي                
وأخفوها لاحقاً في الملابس الـتي كانـت موجـودة علـى الجثـة حـتى تـسهل                  " ب"الشرطة قد أخذوا المذكرة من شقة السيدة        

 عملية اتهام ابنها؛

والمـستندات المتعلقـة بملكيـة الـشقة ومفاتيحهـا في شـقة ابـن صـاحبة                 " ب"ثر علـى جـواز سـفر الـسيدة          عُ )ج( 
. هـي الـتي تركتـها معـه ضـماناً للمبلـغ المقـدّم الـذي دفعـه كـدليل علـى رغبتـه في شـراء شـقتها              " ب"البلاغ، ولكن الـسيدة   

كانـت تنـوي الـسفر إلى روسـيا مـن أجـل             " ب"دة  وتؤكد صاحبة البلاغ، في هذا الخصوص، أنها أخبرت المحققين بأن السي          
بشأن المعاملة المتعلقة بالعقـار، وكـان لـديها جـوازا سـفر مختلفـان؛               ) وشريكها في ملكية الشقة   (الحصول على موافقة أخيها     

 وقد تجاهل المحققون هذه المسألة، ولم يجر تحقيقٌ في ذلك؛

 متـهماً في جريمـة غـش، ولكنـه في الحقيقـة أُجـبر علـى                 ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ١١اُعتقل ابنها بتاريخ     )د( 
 يناير؛/ كانون الثاني١٧ و١٦بتاريخ " كتب اعترافاته"، و"ب"الاعتراف بأنه مذنب بقتل السيدة 

، هُرِعـت إلى قـسم    ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ١٥بمجرد أن علمت صاحبة البلاغ باعتقال ابنها، بتاريخ          )ه( 
وفي لحظةٍ معينة، اعتدى عليه المحقـق  . ه في أحد المكاتب يكتب شيئاً كان يمليه عليه أحد المحققين          الشرطة حيث يُعتقل، ورأت   

 ١٧وبتـاريخ   ". إذا أرادت أن تـرى ابنـها حيـاً        "وعندما تدخلت صـاحبة الـبلاغ، أمرهـا المحقـق بالمغـادرة             . بضربه على رأسه  
وهـي توضـح، في هـذا       . رطة ركلوا ابنها في مكتب المحقـق      يناير، شهدت كيف أن ثلاثةً آخرين من رجال الش        /كانون الثاني 

، فإن الـدليل الـذي   ١٩٩٦فبراير / شباط٢٠ الصادر بتاريخ ١ووفقاً لحكم المحكمة العليا رقم . السياق، أنها قدمت شكوى  
 يُحصل عليه بأساليب غير مشروعة، مثل الضغط الجسدي أو النفسي، يُعتبر غير مقبول؛

، كان قد حقَّق من قبـل في تهـم غـش ضـد ابنـها أفـضت               "ش" في قضية ابنها، السيد      إن مدير التحقيقات   )و( 
قد ابتزها وحصل منها على مبالغ كـبيرة مـن المـالِ مقابـل     " ش"وأعلنت صاحبة البلاغ أن السيد     . ١٩٩٧إلى إدانته في عام     

يين محقـقٍ آخـر في قـضية ابنـها؛ ولكنـها            وقد استأنفت طالبةً تع   ). وهو ما لم يحدث في نهاية الأمر      (وعد بإطلاق سراح ابنها     
 ادعت أن قسم الشرطة رفض حتى مجرد قبول طلبها؛

 .شهود النفي" تجاهلت"إن المحكمة لم تستدع إلا الشهود الذين شهدوا ضد ابنها، و )ز( 

ن المـادة   ـ م ٤ من قانون الإعدام الجنائي، والفقرة       ١٣٨وتدعي صاحبة البلاغ أنه، على عكس ما تنص عليه المادة            ٤-٢
 من العهد، وبينما كان ابنها ينتظر تنفيذ الحكم بالإعدام، أخبرته سلطات السجن أن عليه توقيع إقرار يتنازل بموجبه عـن   ٦

ينـاير  / كـانون الثـاني  ٢٢وطلبـت صـاحبة الـبلاغ تفـسيراً لـذلك، فـأُخبرت بخطـاب بتـاريخ          . حقه في طلب العفو، وقد فعـل      
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، ٢٠٠١ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٦ةً من حكم محكمة طشقند الإقليمية الصادر بتاريخ         ، أنه عندما تلقى ابنها نسخ     ٢٠٠١
ووفقـاً لمـا ذكرتـه     . أُعلِم على النحو الواجب بحقه في طلب عفوٍٍِِ رئاسي وفي الحصول على مساعدة من محامٍ لإعداد الطلـب                 

وقـد أُعـدَّ، في هـذا الـسياق، ملـفٌ           . االسلطات، رفض ابنها تقديم طلب العفو، دون إبـداء أيـة أسـباب لتوضـيح رفـضه هـذ                  
 .أُرسل إلى الإدارة الرئاسية

 الشكوى

 .  من العهد، قد اُنتهكت١٦ و١٥ و١٤ و١٠ و٧ و٦أن حقوق ابنها، بموجب المواد  البلاغ ةصاحبتدعي  -٣

 ملاحظات الدولة الطرف 

أن إدانة ابن صاحبة الـبلاغ قـد   ؛ حيث أشارت إلى ٢٠٠٢مايو / أيار٢٢قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بتاريخ       -٤
 كــان حكمــاً ٢٠٠١أغــسطس / آب٧ثبتــت، وأن حكــم الإعــدام الــذي أصــدرته بحقــه محكمــة طــشقند الإقليميــة بتــاريخ    

. ، أيــدت هيئــة الاســتئناف بمحكمــة طــشقند الإقليميــة حكــم إدانتــه ٢٠٠١ديــسمبر / كــانون الأول٢٦وبتــاريخ . صــحيحاً
فبرايـر  / شـباط  ١٩وأخـيراً، تـشير الدولـة الطـرف إلى أنـه بتـاريخ              .  القـضية الجنائيـة    وتدرس الدولة الطرف أيضاً وقـائع هـذه       

 . سنة٢٠، خفّفت المحكمة العليا الحكم بالإعدام الصادر بحق السيد كورنيتوف إلى حكمٍ بالسجن لمدة ٢٠٠٢

  البلاغ ةتعليقات صاحب

وهـي  . ٢٠٠٥فبرايـر   / شـباط  ٢٥ وبتـاريخ    ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ٢قدمت صاحبة البلاغ تعليقات إضافية بتاريخ        -٥
وهـي تكـرر، بـصورة خاصـة،        . تعيد ما ذكرته بشأن براءة ابنها، وتؤكد مرة أخرى أنه أُدين بالاستناد إلى أُسس غير كافية               

أن ابنها قد أُرغم على الاعتراف بأنه مذنب في بداية التحقيقات الأولية، وعند بدء المحاكمـة اشـتكى إلى المحكمـة مـن سـوء                
ووفقـاً لمـا ذكرتـه صـاحبة الـبلاغ، فـإن تأكيـدات ابنـها، في هـذا                   . لمعاملة، كمـا ذكـر أسمـاء الـضباط المـسؤولين عـن ضـربه              ا

 . السياق، لم ترد في المحاكمة، كما أن المحكمة لم تتأكد مما ذكَر

 المسائل والإجراءات المطروحة أمام اللجنة

 المقبوليةالنظر في 

 مـن نظامهـا     ٩٣د في بلاغ ما، يتعين على اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً للمـادة                   قبل النظر في أي ادعاء ير      ١-٦
 .بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهدمقبولاً أم لا البلاغ ما إذا كان الداخلي، أن تبت في 

الدوليـة، وأن الدولـة     أن المسألة نفسها ليست موضع نظر في إطار أي إجراء آخر من الإجـراءات                وتلاحظ اللجنة  ٢-٦
 مـن   ٥ المـادة    مـن ) ب(و) أ(٢الفقـرة    وعليه، فإن متطلبات     . تعترض على أن سبل الانتصاف المحلية قد استنُفدت        الطرف لم 

 . قد استوفيتالبروتوكول الاختياري

ى ابنـها   قد انتُهك، حيث إنـه بعـد أن حُكـم عل ـ   ٦ من المادة ٤وتدعي صاحبة البلاغ أن حق ابنها بمقتضى الفقرة    ٣-٦
وعلـى  . بالإعدام، أوضحت لـه سلطات السجن أن عليه توقيـع إقـرار يتنـازل بموجبـه عـن حقـه في طلـب العفـو، وقـد فعـل                            
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، ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ٨ أعلاه، فإن اللجنة تلاحظ أن صاحبة البلاغ قدَّمت، بتاريخ           ٤-٢الرغم من مضمون الفقرة     
وفي هـذه الظـروف، ونظـراً لعـدم وجـود أيـة معلومـات أخـرى في هـذا                    . ن ابنها طلباً إلى مكتب الرئيس تلتمس فيه العفو ع       

وبالتـالي، تـرى اللجنـة أن    . الصدد، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدِّم، لأغراض المقبولية، أدلةً كافيةً تثبت هذا الإدعـاء        
 . من البروتوكول الاختياري٢هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 

 قـد انتُهـك، وهـي تطعـن في          ١٤ من المادة    ١وتدعي صاحبة البلاغ أن حق ابنها في محاكمة عادلة بمقتضى الفقرة             ٤-٦
وتلاحظ اللجنة أن هذه الادعـاءات تتـصل بـصورة أساسـية     . الطريقة التي قيّمت بها المحاكم الأدِلَّة التي أفضت إلى إدانة ابنها  

إلى أن تقييم الوقائع والأدلة في قضيةٍ ما هو أمرٌ يعود، بصورة عامة، إلى محاكم الـدول        وتشير اللجنة   . بتقييم الوقائع والأدلة  
وفي غيـاب أيـة معلومـات       . )٢(الأطراف في العهد، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً وأنه قد أدى إلى الحرمـان مـن العدالـة                   

 القصور، فإن اللجنة تـرى أن هـذا الجـزء مـن الـبلاغ            أخرى ذات صلة توضح أن تقييم الأدلة في هذه القضية قد شابَهُ ذلك            
 . من البروتوكول الاختياري٢غير مقبول بمقتضى المادة 

، فـإن المحكمـة لم تـستدع إلا         ١٤من المادة   ) ه(٣٠وقد أكدت صاحبة البلاغ أنه على عكس ما تقضي به الفقرة             ٥-٦
ومـع  . للجنـة أن الدولـة الطـرف لم تفنّـد هـذا الإدعـاء        وتلاحـظ ا  . الشهود الذين شهدوا ضد ابنها، وتجاهلـت شـهود النفـي          

ذلك، وفي غياب أية معلومات أكثر دقة تثبت هذا الإدعاء، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم، لأغراض المقبولية، أدلـةً        
 . من البروتوكول الاختياري٢وبالتالي، فهو غير مقبول بمقتضى المادة . كافيةً تثبت هذا الإدعاء

وفي غيـاب أيـة     . ، قـد اُنتـهكت    ١٦ و ١٥ادعت صاحبة البلاغ، بصورة عامة، أن حقوق ابنـها بمقتـضى المـادتين              و ٦-٦
معلومات أكثر تفصيلاً لإثبات هذه الادعاءات، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول، بسبب عدم تقـديم الأدلـة                     

 . من البروتوكول الاختياري٢الكافية، بمقتضى المادة 

 وفقـاً للمـواد     رى اللجنة أن صاحبة البلاغ قد قدمت أدلة كافية، لأغراض المقبولية، تثبت ما تبقى من ادعاءاتها               ـوت ٧-٦
 .، وبالتالي تعلن اللجنة أنها مقبولة١٤من المادة ) ز(٣ والفقرة ١٠ و٧ و٦

 ةالنظر في الأسس الموضوعي

وهـي  . ب على ابنها لإرغامه على الاعتراف بأنه مـذنب        ادعت صاحبة البلاغ أن محققي الشرطة قد اعتدوا بالضر         ١-٧
وتضيف أن ابنها أبلغ   . تؤكد أنها شهدت، في مناسبتين مختلفتين في مقر الشرطة، كيف اعتدى المحققون على ابنها بالضرب              

لين عـن ضـربه؛     المحكمة عند بداية المحاكمة أنه أُعتدي عليه بالضرب وأُجبر على الاعتراف؛ وأنه ذكر أسماء الـضباط المـسؤو                 
وتـشير اللجنـة إلى أنـه عنـدما تُقـدَّم شـكوى تتعلـق بـسوء                 . وأن تلك الشكاوى لم تُدوَّن في سجل المحاكمة ولم يُحقَّـق فيهـا            

وفي . )٣(، فإن من واجب الدولة الطرف أن تحقق في الأمر على الفور وبـصورة محايـدة         ٧المعاملة، بما يتنافى مع أحكام المادة       
وفي غياب أية معلومات ذات صـلة مقدمـة مـن الدولـة الطـرف في هـذا الـصدد، ينبغـي إعطـاء الـوزن                          ظروف هذه القضية،    

                                                        

أبريـل  / نيـسان  ٣، قـرار عـدم المقبوليـة المعتمـد في           إيرول سـيمس ضـد جامايكـا      ،  ٥٤١/١٩٩٣انظر البلاغ رقم     )٢(
 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥

 .١٤، الفقرة ١٩٩٢أبريل / نيسان٣ ، المعتمد في٧بشأن المادة ] ٤٤[٢٠التعليق العام رقم  )٣(



A/62/40 (Vol. II) 
 

08-46055 62  

ووفقـاً لـذلك، تقـرر اللجنـة أن الوقـائع المعروضـة عليهـا تكـشف عـن حـدوث انتـهاك                       . الواجب لادعاءات صـاحبة الـبلاغ     
 . من العهد١٤من المادة ) ز(٣، مقترنة بالفقرة ٧للمادة 

ى ضوء الاستنتاج الوارد أعلاه، أن ادعاء صاحبة الـبلاغ لا يـثير مـسألةً منفـصلة بموجـب المـادة                     ـلة، ع ـوترى اللجن  ٢-٧
 . من العهد١٠

وتشير اللجنـة إلى أحكامهـا الـسابقة ومفادهـا أن فـرض الحكـم بالإعـدام في محاكمـة لم تـستوف شـروط المحاكمـة                  ٣-٧
ومـع ذلـك، وفي القـضية الحاليـة، فـإن الحكـم بالإعـدام الـذي صـدر            . )٤( من العهـد   ٦العادلة يُعتبر أيضاً بمثابة انتهاك للمادة       

، قـد خففتـه المحكمـة العليـا     ٢٠٠١ديـسمبر  / كـانون الأول ٢٦، وأُيِّد في الاستئناف بتاريخ      ٢٠٠١أغسطس  / آب ٧بتاريخ  
ن صاحبة الـبلاغ  وترى اللجنة، في الظروف الخاصة لهذه القضية، أن مسألة انتهاك حق اب       . ٢٠٠٢فبراير  / شباط ١٩بتاريخ  

 . في الحياة لم تعد، بالتالي، محل جدل من الناحية القانونية

  مـن البروتوكـول الاختيـاري      ٥ مـن المـادة      ٤إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب أحكـام الفقـرة              -٨
هـا تكـشف عـن حـدوث انتـهاك      الملحق بالعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، تـرى أن الوقـائع المعروضـة علي                   

 . من العهد١٤من المادة ) ز(٣ والفقرة ٧لحقوق ابن صاحبة البلاغ بمقتضى المادة 

 من العهد، أن الدولة الطرف مُلزَمـة بـأن تـوفر للـسيد كورنيتـوف      ٢من المادة ) أ(٣وتعتبر اللجنة، بموجب الفقرة      -٩
كمـا أن الدولـة الطـرف مُلزَمـة باتخـاذ الخطـوات       . فيف الحكـم سبيل انتصاف ملائماً يمكن أن يشمل التعويض والنظر في تخ         

 .اللازمة لمنع حدوث مثل تلك الانتهاكات مستقبلاً

وتذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قـد أقـرت باختـصاص اللجنـة في البـت                     -١٠
 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد       ٢طرف قد تعهدت، بمقتضى المادة      وأن الدولة ال  اُنتهِك أم لا،    ما إذا كان العهد قد       في

قابلاً للإنفـاذ في  والموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً        
 يومـاً مـن إرسـال هـذه الآراء،          ٩٠ون  وبالتالي تود اللجنة أن تتلقى من الدولـة الطـرف، في غـض            ؛  حالة ثبوت وقوع انتهاك   

 . من الدولة الطرف نشر آراء اللجنةكما يُطلب . موضع التنفيذهذه لوضع آراء اللجنة المتخذة معلومات عن التدابير 

بالروسـية  وستـصدر لاحقـاً     .  هـو الـنص الأصـلي      نكليـزي الإنكليزيـة والفرنـسية، علمـاً بـأن الـنص الإ          و بالإسبانيةاعتمدت  [
 .]كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامةالعربية والصينية و

                                                        

ــضية    )٤( ــة أمــور، ق ــم  ســيراجيف ضــد أوزبكــستان انظــر، في جمل ــبلاغ رق   ١، الآراء المعتمــدة في ٩٠٧/٢٠٠٠، ال
 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٥نوفمبر /تشرين الثاني
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ــم   -حاء  ــبلاغ رقـ ــستان ، ١١٠٨/٢٠٠٢الـ ــد طاجيكـ ــوف ضـ  ∗كريمـ
 ، نورساتوف ضد طاجيكستان١١٢١/٢٠٠٢والبلاغ رقم 

 )، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧ مارس/آذار ٢٦الآراء المعتمدة في (
 ) محامٍمالا يمثله( يد أمون نورساتوفالسيد ماخماديم كريموف والس : منانالمقدم

ــدامير كريمــوف   :ايا ضحم أنهون المدعالأشخاص ــن (أي ــد   )ماخمــاديم كريمــوف أب ــد المجي ، وســيدابرور أســكروف، وعب
هم على التوالي شقيق السيد نورساتوف واثنان من أبنـاء  (دافلاتوف ونزار دافلاتوف  

  )عمومته
 طاجيكستان :الدولة الطرف
 )تاريخ الرسالة الأولى( على التوالي ٢٠٠٢ سبتمبر/أيلول ٢٤ وأغسطس/آب ١٦ :ينتاريخ البلاغ
الحكم بالإعدام بعد محاكمة غير عادلة وغياب التمثيل القـانوني في قـضية يـصدر فيهـا                  :الموضوع

 حكم بالإعدام 
 التعذيب؛ والمحاكمة غير العادلة؛ والحق في الحياة؛ وظروف الاحتجاز :الموضوعية المسائل

 تقييم الوقائع والأدلة؛ تقديم الأدلة الداعمة للادعاء :الإجرائية سائلالم
 ١٤ و١٠ و٩ و٧ و٦ :مواد العهد

 ٢ :مواد البروتوكول الاختياري
  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٧ ارسم/آذار ٢٧ في وقد اجتمعت 

نيابـة عـن الـسيد       إليهـا    ين، المقـدم  ١١٢١/٢٠٠٢ ورقـم    ١١٠٨/٢٠٠٢ رقـم    ين مـن النظـر في الـبلاغ       وقد فرغـت   
بموجـب البروتوكـول    إيدامير كريموف، والسيد سيدابرور أسكروف، والسيد عبد المجيد دافلاتوف والسيد نـزار دافلاتـوف               

 ية والسياسية،الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدن

  والدولة الطرف،صاحب البلاغ لها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها وقد وضعت في اعتبارها 

 :تعتمد ما يلي 

                                                        

اندرا الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـش           : شارك في دراسة هذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم              ∗
ي إيواساوا، والسيد إدويـن جونـسون،   غ أهانهانزو، والسيد يو-ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد موريس غليليه    

د فالتر كالين، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطـوانيلا                  يوالس
يرو، والـسيد رافائيـل ريفـاس بوسـادا، والـسير نايجـل       ث ـ - سانـشيز  زيد مايكل أوفلاهـرتي، والـسيد خوسـيه لـويس بيري ـ         موتوك، والس 

 .رودلي والسيد إيفان شيرير
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  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة المعتمدة الآراء 
، ويقـدم الـبلاغ نيابـة     ١٩٥٠م  صاحب البلاغ الأول السيد ماخماديم كريموف هو مواطن طـاجيكي مولـود في عـا               ١-١

وصــاحب الــبلاغ الثــاني الــسيد أمــون   . ١٩٧٥عــن ابنــه ايــدامير كريمــوف، وهــو مــواطن طــاجيكي أيــضاً مولــود في عــام    
، )١(، ويقـدم الـبلاغ نيابـة عـن شـقيقه الـسيد سـيدابرور أسـكروف        ١٩٥٨نورساتوف هو مواطن طاجيكي مولـود في عـام        

وعنـد  . ١٩٧٥يد دافلاتوف ونزار دافلاتوف، وهما مواطنان طاجيكيان من مواليد عام           واثنين من أبناء عمومته هما عبد المج      
 ٢٠٠٢ مـارس /آذار ٢٧تقديم البلاغين، كان الضحايا الأربعة بانتظار تنفيذ حكم الإعـدام الـصادر بحقهـم بعـد إدانتـهم في                

ن انتـهكت حقـوق الـضحايا المزعـومين         ويـدعي صـاحبا الـبلاغين أن طاجيكـستا        . من قِبل الهيئة العـسكرية للمحكمـة العليـا        
) ه(٣ و١؛ والفقـرتين  ١٠؛ والمـادة  ٩ مـن المـادة   ٢ و١؛ والفقـرتين    ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ٢ و ١المكفولة بموجب الفقرتين    

مـن  ) د(و) ب(٣ويحتج صاحب البلاغ الثاني بالإضافة إلى ذلـك بحـدوث انتـهاك للفقـرة               . )٢( من العهد  ١٤من المادة   ) ز(و
ولا .  بالنسبة لشقيقه أسكروف؛ ويبدو أن البلاغ يثير أيضاً مـسائل مـشابهة فيمـا يتعلـق بالـسيد ايـدامير كريمـوف                     ١٤المادة  

 . يمثلهم محامٍ

) الـشقيقان دافلاتـوف   /أسـكروف  (سـبتمبر /أيلـول  ٢٥و) كريمـوف  (أغـسطس /آب ١٩وعند تسجيل البلاغين في      ٢-١
ن، مـن خـلال مقررهـا الخـاص المعـني بالبلاغـات الجديـدة والتـدابير المؤقتـة،                   على التوالي، طلبت اللجنة المعنية بحقوق الإنـسا       

 من نظامها الداخلي، من الدولة الطرف أن توقف تنفيذ حكـم الإعـدام الـصادر بحـق الـضحايا المزعـومين                  ٩٢ووفقاً للمادة   
حكـام الإعـدام الـصادرة بحـق        وأوضحت الدولة الطرف لاحقاً أنها خففت جميع أ       . ريثما تفرغ اللجنة من النظر في قضيتهم      

 .  سنة٢٥الضحايا المزعومين إلى حكم بالسجن لمدة 

  كما عرضها صاحبا البلاغينالوقائع

، وفي حـوالي الـساعة الثامنـة صـباحاً، قُتـل النائـب الأول لـوزير الـشؤون الداخليـة في                      ٢٠٠١ أبريل/نيسان ١١في   ١-٢
كمـا قُتـل في هـذا       . ل سـيارته بـالقرب مـن مترلـه في دوشـانبيه           طاجيكستان الـسيد خبيـب سـانغينوف رميـاً بالرصـاص داخ ـ           

 سـبعة أشـخاص يُـشتبه بـضلوعهم في عمليـة            ٢٠٠١واعتُقِل خلال عام    . الكمين اثنان من حرسه الشخصي وسائق السيارة      
 . الأشخاص المدعون أنهم ضحاياالاغتيال، بمن فيهم 

 قضية ايدامير كريموف
 بتهمـة   ٢٠٠١ يونيـه /حزيـران كو في تاريخ لم يُذكر علـى وجـه التحديـد في بدايـة               اعتُقِل ايدامير كريموف في موس     ٢-٢

وسُـلّم  . الإرهاب، وكان ذلك بموجب أمر اعتقال أصدره مكتـب المـدعي العـام الطـاجيكي وأُحيـل إلى الـسلطات الروسـية                  
ولم تُبلـغ أسـرته إلا بعـد        ،  ٢٠٠١ يونيـه /حزيـران  ١٤المذكور إلى الـسلطات الطاجيكيـة ويُقـال إنـه وصـل إلى دوشـانبيه في                 

 . مضي خمسة أيام على وصوله

                                                        

ســيدابرور : يــستخدم كــل مــن صــاحب الــبلاغ والدولــة الطــرف اسمــين للإشــارة إلى شــقيق الــسيد نورســاتوف   )١(
 .أسكروف وسعيد ريزفونزود

 .١٩٩٩ أبريل/نيسان ١٤ختياري حيّز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في دخل البروتوكول الا )٢(
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ويزعم صـاحب الـبلاغ أن المـبنى غـير     . واحتُجز لمدة أسبوعين في مرافق تابعة لإدارة الشؤون الداخلية في دوشانبيه     ٣-٢
 ينقـل  ولم. مهيأ للاحتجاز لفترت طويلة، وأن فترة الاحتجاز المسموح بها في هذا المكـان هـي ثلاثـة سـاعات كحـد أقـصى                

حيـث بقـي لمـدة شـهرين، بـدلاً مـن            ) لم يذكر التاريخ علـى وجـه التحديـد        (ابنه إلى مركز احتجاز مؤقت إلا بعد أسبوعين         
في ) ١(ثم أُحيل بعد ذلك إلى مركز التحقيـق والاحتجـاز رقـم             . الفترة التي يسمح بها القانون وهي عشرة أيام كحد أقصى         

ة إلى إدارة الشؤون الداخلية حيـث خـضع للتحقيـق لفتـرات طويلـة كانـت تمتـد                   دوشانبيه، لكنه كان يُحضر بصورة منهجي     
 .وكان الطعام غير كافٍ ولم تصله الطرود التي سلمتها أسرته إلى السلطات. طوال النهار وغالباً ما تستمر إلى الليل

 في ظـروف مُـشدّدة   ، اتُهِـم ابـن صـاحب الـبلاغ رسميـاً بارتكـاب جريمـة قتـل عمـد                 ٢٠٠١ سبتمبر/أيلول ١١وفي   ٤-٢
للعقوبة، نُفّذت بقسوة شديدة مع استخدام متفجرات، والعمل في إطار مجموعة منظمة، وسرقة أسلحة نارية ومتفجـرات،                  

 . وحيازة أسلحة نارية ومتفجرات بطريقة غير مشروعة، وتُعمد الإضرار بالممتلكات

فتعـرض  . ولي لحملـه علـى الاعتـراف بـالجرم        ويُدعى أن ابـن صـاحب الـبلاغ تعـرض للتعـذيب خـلال التحقيـق الأ                 ٥-٢
ويُـدعى أنـه تعـرض للـصعق بالكهربـاء باسـتخدام جهـاز كهربـائي                . للضرب والركـل في منطقـة الكليـتين وضُـرب بالعـصي           

وضــعت الأســلاك في فمــه ورُبطــت بأســنانه وبأعــضائه   (تم توصــيل أســلاك كهربائيــة بــأجزاء مختلفــة مــن جــسمه   : خــاص
كمـا  .  البلاغ، كان نائب رئيس إدارة البحث الجنائي في دوشانبيه أحد الذين قاموا بتعذيب ابنه           ووفقاً لصاحب ). التناسلية

وقد أخذ ابنـه هـذه التهديـدات علـى محمـل الجـد لأنـه كـان                . تعرض ابنه للتهديد باعتقال والديه إذا رفض الاعتراف بالجرم        
وفي ظـل هـذه     . ٢٠٠١ مـايو /أيـار  ٢٨ أُطلـق سـراحهم في        ثم أبريل/نيسان ٢٧يعلم أن شقيقيه ووالده سبق وأن اعتُقِلوا في         

 ). لم يذكر التاريخ على وجه التحديد(الظروف، اعترف ووقع على اعترافه 

ولم تقابلـه  . ويؤكد صاحب البلاغ عدم تمكن أي من أفراد الأسرة من زيارة ابنه خلال أول شـهرين بعـد اعتقالـه                  ٦-٢
 . لي وبحضور المحققينالأسرة سوى مرة واحدة أثناء التحقيق الأو

 التحقـق مـن اعترافـات ابنـه في مـسرح      -ووفقاً لصاحب البلاغ، قام المحققون بالتخطيط مـسبقاً لتمثيليـة التحقيـق         ٧-٢
فقد أُحضر ابنه إلى مسرح الجريمة قبل يومين من عملية التحقق الفعلية وحُدد لـه مكان وقوفه وما ينبغـي أن يقولــه              . الجريمة

 محققــاً ٢٤ويُــزعم أن . ص قــاموا لاحقــاً بــالتعرف عليــه أثنــاء عــرض التحقــق مــن شخــصية المــشتبه فيــهوعُــرض علــى أشــخا
 . حضروا إعادة تمثيل الجريمة وأُجبر ابنه على ترديد ما أُمر بقوله مسبقاً

ــاً للــدفاع عــن ابنــه منــذ بدايــة التحقيــق الأولي، إلا أن      ٨-٢ المحــامي ويؤكــد صــاحب الــبلاغ أن المحققــين انتــدبوا محامي
ولهـذا الـسبب، قـام صـاحب الـبلاغ بعـد شـهرين مـن التحقيـق الأولي                   . وكان يتغيب في كثير من الأحيان     " تصرف بسلبية "

ويُـدعى  . ويزعم أن ابنه سرعان ما سحب اعترافاته وأكد أنهـا انتزعـت منـه تحـت التعـذيب           . بتوكيل محامٍ خاص لتمثيل ابنه    
 . على شريط فيديو واكتفوا بتحرير مذكرة مختصرة لغرض التوثيقأن المحققين رفضوا تسجيل سحب اعترافاته 

 بدراسـة  )٣(وقامت الدائرة العسكرية للمحكمة العليا    . ٢٠٠١نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥وانتهى التحقيق الأولي في      ٩-٢
كـم الإعـدام    ، صدر ح  ٢٠٠٢ مارس/آذار ٢٧وفي  . ٢٠٠٢ مارس/آذار ٢٧يناير إلى   / كانون الثاني  ٨القضية في الفترة من     

                                                        

راد القـوات  ـن أف ــان م ـ ـيقول صاحب البلاغ إن المحكمة العسكرية نظرت في هذه القـضية لأن أحـد المتـهمين ك ـ                 )٣(
 .المسلحة
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وإثباتـاً  . ويدعي صاحب البلاغ أن محاكمـة ابنـه لم تكـن عادلـة وأن المحكمـة كانـت متحيّـزة                   . بحق جميع الضحايا المزعومين   
 : لذلك يؤكد صاحب البلاغ ما يلي

على الرغم من وضع المتهمين داخل قفص معـدني في قاعـة المحكمـة، رفـضت المحكمـة فـك الأغـلال عـن                   )أ( 
وانتُهك افتراض براءة الضحايا المزعومين لأن رئيس الأمن، الجنرال سـيداموروف،   .  من تدوين ملاحظاتهم   أياديهم فمنعتهم 

 وقد يتمكنوا من الفرار؛ " مجرمون خطرون"صرّح داخل المحكمة باستحالة فك الأغلال لأن المتهمين 

وعنـد بـدء    . ى ثلاثة اتهامات  عند انتهاء التحقيق الأولي، لم تتضمن صحيفة اتهام ابن صاحب البلاغ سو            )ب( 
المحاكمة، قرأ القاضـي اتهـامين جديـدين ضـده؛ ويـشكل ذلـك، وفقـاً لـصاحب الـبلاغ، انتـهاكاً لحـق ابنـه في أن يُبلّـغ فـوراً                                

 بالاتهامات الموجهة ضده؛

وأكـد أنـه لم يكـن في دوشـانبيه      . تراجع ابن صـاحب الـبلاغ عـن اعترافاتـه في المحكمـة وادعـى أنـه بـرئ                   )ج( 
. أبريـل /نيـسان  ٢٢ إلى ٧ شاهداً شهدوا بأنه كـان في منطقـة بـانش في الفتـرة مـن          ١٥وقد أكد ذلك    . ة وقوع الجريمة  ساع

 ويُدعى أن تلك الشهادات لم تجد أذنا صاغية؛ 

 قدم العديد من شهود الاتهام إفادات متضاربة ضد كريموف؛  )د( 

امين علـى طـرح الأسـئلة، ويُـزعم أنـه كـان يقـاطع         مارس الادعاء ضغوطاً على الـشهود، وقيّـد قـدرة المح ـ           )ه( 
 حديث المحامين والشهود بأسلوب عدواني؛ 

 طابع الجريمة التي ارتُكبت أو وجـود صـلة سـببية    -لم تدرس المحكمة ملابسات القضية دراسة موضوعية     )و( 
 بين الأفعال ونتائجها؛

لآخــرين داخــل قاعــة المحكمــة علــى أنهــم يــزعم عــدم تمكُــن أي مــن الــشهود مــن التعــرف علــى المتــهمين ا )ز( 
 اشتركوا في ارتكاب الجريمة؛ 

وفقاً لصاحب البلاغ، فإن الإدانة في حد ذاتها لا تتسق مع شرط التناسب بين الجريمة والعقاب، لأن من        )ح( 
ارنـة  مق)  سـنة  ٢٥ إلى   ١٥الـسجن لفتـرات تتـراوح مـن         (ثبت أنهـم وراء التخطـيط للجريمـة صـدرت بحقهـم أحكـام مخففـة                 
 . بأحكام الإعدام التي صدرت بحق من ثبت قيامهم بتنفيذ الجريمة

. ٢٠٠٢ مـارس /آذار ٢٧، أكدت المحكمة العليا بعد الاسـتئناف الحكـم الـصادر في             ٢٠٠٢ أبريل/نيسان ٢٩وفي   ١٠-٢
 . )٤(، رفضت المحكمة العليا طلب إجراء استعراض إشرافي٢٠٠٢ يونيه/حزيران ٢٧وفي 

 

                                                        

أو عـدم  (تقـديم  سـلطة  ) أو نائبيهمـا (إجراءات الاستعراض الإشرافي تخول رئيس المحكمـة العليـا أو المـدعي العـام        )٤(
 ).بالنسبة للمسائل القانونية أو الإجرائية فقط(اقتراح إلى المحكمة بطلب إعادة دراسة القضية ) تقديم
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 سكروف، وعبد المجيد ونزار دافلاتوفقضية سيدابرور أ

يؤكد صاحب البلاغ الثاني السيد نورساتوف أن اغتيال السيد سانجينوف تبعه اعتقال العديد من المشتبه بهم، بمن                  ١١-٢
 . فيهم شقيقه سيدابرور أسكروف، والشقيقين دافلاتوف، بالإضافة إلى السيد كريموف

لم يــذكر تــاريخ الاعتقــال علــى وجــه  (ز لمــدة أســبوع بعــد اعتقالــه ويــدعي صــاحب الــبلاغ أن أســكروف احتُج ــ ١٢-٢
ويؤكـد صـاحب الـبلاغ أن المبـاني التابعـة للـوزارة غـير ملائمـة للاحتجـاز                   . في مبنى تابع لوزارة الشؤون الداخلية     ) التحديد

 ٢٤حــتى ، أُحيــل شــقيق صــاحب الــبلاغ إلى مركــز احتجــاز مؤقــت حيــث بقــي،  ٢٠٠١ مــايو/أيــار ٤وفي . لفتــرة طويلــة
وأثنـاء  ). ١(، أي لفترة أطول من الفترة المسموح بها قانونـاً، ثم نُقـل إلى مركـز التحقيـق والاحتجـاز رقـم             ٢٠٠١ مايو/أيار

الشهر الأول من الاحتجاز، كان أسكروف يخضع للتحقيق معـه في مـبنى وزارة الـشؤون الداخليـة طـوال النـهار وغالبـاً مـا                          
 واحتُجِـز   ٢٠٠١ مـايو /أيـار  ٤ويُـزعم أن المحـضر الرسمـي لاعتقالـه قـد أُعـد في               . ليـل كانت جلـسات التحقيـق تـستمر إلى ال        

، ثم أُحـيلا    مايو/أيار ٥وأُرسل عبد المجيد ونزار دافالتوف إلى مركز الاحتجاز المؤقت في           . بموجب قرار صدر في نفس اليوم     
 . ٢٠٠١ مايو/أيار ٢٤في ) ١(إلى مركز التحقيق رقم 

غ أن أسـكروف والـشقيقين دافلاتـوف حُرمـوا مـن الطعـام خـلال الأيـام الثلاثـة الأولى ولم                      ويدعي صـاحب الـبلا     ١٣-٢
وكان الطعام الذي يُوفّر للمحتجزين غـير كـاف ولم تـصلهم الطـرود الـتي كانـت تـسلمها                    . يحصلوا إلا على القليل من الماء     

 . الأسرة للسلطات

. رب والتعــذيب بغيــة حملــه علــى الاعتــراف بــالجرمووفقــاً لــصاحب الــبلاغ، فقــد تعــرض شــقيقه أســكروف للــض ١٤-٢
ويُدعى أنه تعرض للصعق بالكهرباء باسـتخدام جهـاز خـاص، وكانـت أسـلاك الكهربـاء تُـدخل في فمـه وفتحـة شـرجه أو                          

وبالإضـافة إلى ذلـك، تعـرض لـضغوط نفـسية لأن شـقيقه أمـون                . )٥(وكُسر أحد أصابعه  . تُربط بأسنانه أو أعضائه التناسلية    
ــبلاغصــاحب ه ــ( ــع شــقيقه الآخــر خبيــب في     ) ذا ال ــضاً م ــل أي ــسان ٢٧اعتُق ــل/ني ــان حــتى   أبري ــار ٢٩ واحتُجــز الاثن  /أي

وكـان أسـكروف   .  وأُفرج عنه بعـد ذلـك بـشهرين       أبريل/نيسان ٢٧، كما اعتُقل شقيقهم الرابع سولايمون في        ٢٠٠١ مايو
 . ف والشقيقان دافالتوف على الاعترافاتوبسبب هذه المعاملة، وقّع أسكرو. يُذكَّر باستمرار باعتقال أشقائه

ويُدعى أن أسكروف سُمِح لـه بمقابلة أفراد أسرته لمدة عشر دقـائق فقـط بحـضور المحققـين بعـد مـضي سـتة أشـهر                           ١٥-٢
ولم يقابل نزار دافلاتوف أفراد أسرته إلا عند بـدء المحاكمـة، ولم يقابـل         ). لم يذكر التاريخ على وجه التحديد     (على اعتقاله   

 . عبد المجيد دافلاتوف والدته إلا بعد مضي ستة أشهر على اعتقاله

ويؤكد صاحب البلاغ أن شقيقه لم يُبلّغ لحظة اعتقاله بحقه في توكيل محامٍ، ولا بحقه في الحـصول علـى محـامٍ مجانـاً            ١٦-٢
وبعـد مـضي شـهر، قامـت        ). علييـف (، وفّر لـه المحققون محامياً      ٢٠٠١ يونيه/حزيران ٢٣وفي  . إذا لم تكن لديه موارد مالية     

ويُـزعم أن   . الأسرة بتوكيل محام خاص، فيزولاييف، بسبب فشل جميـع محاولاتهـا لمقابلـة المحـامي الـذي عينتـه هيئـة التحقيـق                      

                                                        

يدعي صاحب البلاغ أن نائب رئيس إدارة البحث الجنائي في دوشانبيه، رسـولوف، كـان مـن بـين الأشـخاص                      )٥(
هنالك أخبار "مية إلى مركز الاحتجاز المؤقت لمعرفة ما إذا كانت    وكان المذكور يحضر بصورة يو    . الذين أقدموا على تعذيب شقيقه    

 .وكان ينهال على أسكروف بالضرب عندما تكون الإجابة بالنفي". سارة
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. المحققين أجبروا المحامي الجديد على الانسحاب لأنه احتج لدى المدعي العـام بعـدم شـرعية التـهم الموجهـة ضـد أسـكروف                       
 . م أفراد الأسرة بتوكيل محام ثالثوبعد ذلك، قا

وادعــوا الــبراءة مــن التــهم الموجهــة إلــيهم . وتراجـع أســكروف والــشقيقان دافــالتوف عــن اعترافــاتهم أمــام المحكمــة  ١٧-٢
. وقـد أكـد ذلـك خمـسة مـن الـشهود           . ٢٠٠١ أبريـل /نيـسان  ١٤ إلى   ٩وأكدوا أنهم كـانوا في منطقـة بـانش في الفتـرة مـن               

أن الإفادات التي قدمها هؤلاء أمام المحكمة، بما في ذلك ادعاء التعـرض للتعـذيب، كـان الغـرض منـها                وخلصت المحكمة إلى    
 . التهرب من المسؤولية الجنائية

إلى ) ه( مـن  ٩-٢انظـر الفقـرة   (ويقدم صاحب البلاغ ادعاءات مشابهة لتلـك الـتي قُـدّمت بالنيابـة عـن كريمـوف            ١٨-٢
 ).أعلاه) ح(

ــلأب/نيـــسان ٢٩وفي  ١٩-٢ ــكروف    ٢٠٠٢ ريـ ــق أسـ ــصادر بحـ ــم الـ ــا الحكـ ــة العليـ ــة للمحكمـ ــدائرة الجنائيـ  ، أكـــدت الـ
 . والشقيقين دافالتوف

 الشكوى

 قضية كريموف

يدعي صاحب البلاغ أن ابنه تعرض للضرب والتعذيب ولضغوط نفسية وأُجـبر بالتـالي علـى الاعتـراف، ويـشكل         ١-٣
  .١٤من المادة ) ز(٣ والفقرة ٧ذلك انتهاكاً للمادة 

 لأنـه اعتُقـل بطريقـة غـير قانونيـة وظـل لفتـرة         ٩ مـن المـادة      ٢ و ١وانتُهِكت حقوق ابنه المكفولة بموجب الفقـرتين         ٢-٣
 . طويلة بعد الاعتقال دون أن توجه إليه اتهامات

 ل انتـهاكاً للمـادة    ـة، وذلـك يـشك    ـويدعي أن ظروف الاحتجاز خلال المراحل الأولى لاعتقال ابنه لم تكـن ملائم ـ             ٣-٣
 . وكان الطعام الذي يحصل عليه غير كافٍ ولم تصله الطرود التي أرسلتها إليه الأسرة. ١٠

 قـد انتُهِكـت لأن المحكمـة        ١٤ مـن المـادة      ١كما يدعي صـاحب الـبلاغ أن حقـوق ابنـه المكفولـة بموجـب الفقـرة                   ٤-٣
، بسبب تـصريح ضـابط شـرطة رفيـع     ١٤ادة  من الم٢وانتُهك افتراض براءة ابنه خلافاً لما تنص عليه الفقرة      . كانت متحيزة 

 قـد انتُهِكـت بـسبب    ١٤ مـن المـادة      )ه(٣ويـضيف قـائلاً إن الفقـرة        ". مجرمون خطرون "المستوى أمام المحكمة بأن المتهمين      
 . رفض الشهادات المقدمة لصالح ابنه بحجة أنها كانت كاذبة

 قـد انتـهكت بـسبب الحكـم عليـه بالإعـدام       ٦ادة   من الم  ٢ و ١وأخيراً، زُعم أن حقوق كريموف بموجب الفقرتين         ٥-٣
 .  من العهد١٤بعد محاكمة غير نزيهة، مما يشكل انتهاكاً للمادة 

 علـى وجـه التحديـد، يبـدو أن الـبلاغ يـثير              ١٤مـن المـادة     ) د(و) ب(٣ومع أن صـاحب الـبلاغ لا يحـتج بـالفقرة             ٦-٣
 . مسائل بموجب هذه الأحكام بالنسبة لكريموف
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  والشقيقين دافلاتوفقضية أسكروف

 لأن شـقيقه أسـكروف واثـنين مـن          ١٤من المادة   ) ز(٣ والفقرة   ٧يدعي السيد نورساتوف حدوث انتهاك للمادة        ٧-٣
 . أبناء عمومته هما عبد المجيد ونزار دافلاتوف تعرضوا للتعذيب وأُجبروا على الاعتراف بالجرم

هم لأنهـم اعتُقِلـوا لفتـرات طويلـة مـن دون إبلاغهـم بالاتهامـات         في قضيت٩ من المادة ٢ و١وقد انتُهكت الفقرتان     ٨-٣
 .الموجهة ضدهم عند اعتقالهم

 مـن العهـد قـد انتُهِكـت أيـضاً      ١٠ويدعي صاحب الـبلاغ أن حقـوق شـقيقه وابـني عمـه المكفولـة بموجـب المـادة               ٩-٣
 للاحتجاز، وحرمـانهم مـن الحـصول        بسبب حبسهم فترات طويلة خلال مراحل الاحتجاز الأولية في مرافق لم تكن ملائمة            

 .على أي طعام سوى القليل من الماء، ولم تصلهم على الإطلاق الطرود التي بعثتها إليهم الأسرة

ويـضيف أن  . ١٤ من المادة ١ويدعي صاحب البلاغ أن المحكمة كانت متحيّزة، الشيء الذي يُعد انتهاكاً للفقرة         ١٠-٣
 ". مجرمون خطرون" بسبب تصريح أحد كبار ضباط الشرطة أمام المحكمة بأن المتهمين  قد انتُهِكت١٤ من المادة ٢الفقرة 

) د(و) ب(٣ويرى صاحب البلاغ أن حق شقيقه وابني عمه في الدفاع قـد انتُهِـك، خلافـاً لمـا تـنص عليـه الفقـرة                          ١١-٣
 .١٤من المادة 

ــرة     ١٢-٣ ــهاك الفق ــشقيقين دافلاتــوف هــم ضــحايا لانت ــدعى أن أســكروف وال ــادة  (  ه(٣ وي ــسبب رفــض  ١٤مــن الم  ب
 ".كاذبة"الشهادات المقدمة لصالحهم واعتبارها 

 مـن  ٢ و١وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ أن حقوق أسكروف والـشقيقين دافلاتـوف المكفولـة بموجـب الفقـرتين                  ١٣-٣
 . ١٤لمادة  قد انتُهِكت بسبب الحكم عليهم بالإعدام بعد محاكمة لم تستوف الشروط الواردة في ا٦المادة 

 ملاحظات الدولة الطرف

 قضية كريموف

، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن حكم الإعدام الصادر بحق كريموف قد خُفـف إلى               ٢٠٠٣ فبراير/شباط ٢٠في   ١-٤
 . ٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول٣ سنة بموجب قرار رئاسة المحكمة العليا الصادر في ٢٥السجن لمدة 

ووفقـاً للدولـة الطـرف،      . ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضـوعية        ٢٠٠٦ أبريل/نيسان ٣وفي   ٢-٤
درست المحكمة العليا هذه القضية الجنائية وأشارت إلى أن ابن صاحب البلاغ قد أُدين بجرائم متعددة، منها القتل، ارتكبها                   

ف، وميرزويـف يورماخمـادوف، وصـدر بحقـه         ، والـشقيقين دافلاتـو    )أسكروف(بالاشتراك مع المتهمين الآخرين ريفزونزود      
 . ٢٠٠٠ مارس/آذار ٢٧حكم بالإعدام في 
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. ١٩٩٧وكان الشخص الضحية الذي قُتل هو أحد قادة المعارضة وعضواً في لجنـة المـصالحة الوطنيـة المنـشأة عـام                  ٣-٤
وقـام في   . ١٩٩٩ يونيـه /رانحزي ـوقد عُيّن في منصب النائب الأول لوزير الشؤون الداخليـة بعـد اسـتئناف عمـل اللجنـة في                    

 . إطار هذه الوظيفة بعدة خطوات لترع أسلحة جماعات المعارضة المسلحة، فأصبح بالتالي هدفاً لمحاولات الاغتيال

ووفقاً للمحكمة، أُدين كريمـوف والمتـهمون الآخـرون بالقتـل، وسـرقة أسـلحة ناريـة وذخـائر، والعمـل في شـكل                         ٤-٤
ولم . الممتلكات عمداً، وحيازة وتخزين وحمل أسلحة نارية وذخائر بصورة غير مشروعة          مجموعة منظمة، والنهب، وإتلاف     

تثبــت إدانتــهم بواســطة الاعترافــات الــتي ســجلوها أثنــاء التحقيــق الأولي فحــسب، بــل أكــدتها أيــضاً شــهادات العديــد مــن    
باشـرة، وسـجلات إعـادة تمثيـل        الشهود؛ فضلاً عن سجلات العديد من عروض التعرف على المشتبه فـيهم، والمواجهـات الم              

، )طلقـات (التنفيذ في مسرح الجريمة؛ والتحقق من الشهادات في مسرح الجريمة؛ وما عُثر عليـه مـن أسـلحة ناريـة، وذخـيرة                       
وتم تعريـف أفعـال كريمـوف      . واستنتاجات العديد من خبراء الطب الشرعي والجريمـة، وغـير ذلـك مـن الأدلـة الـتي جُمعـت                   

 . جب القانون وكانت العقوبة الصادرة بحقه تتناسب مع فداحة وتبعات ما قام به من أفعالتعريفاً سليماً بمو

ووفقاً للمحكمة، فإن المواد الموجودة في ملف القضية تُفنّد وتنفي ادعاءات صـاحب الـبلاغ أن ابنـه لم يـشترك في              ٥-٤
ة زائفـة ومـشكوك في      ـه اسـتناداً إلى أدل ـ    ـة أدانت ـ ـلمحكم ـالجريمة ولكنه أُجبر أثناء التحقيق الأولي علـى الاعتـراف بـالجرم، وأن ا             

 .صحتها

ووفقاً للدولة الطرف، فـإن ادعـاءات صـاحب الـبلاغ أن ابنـه تعـرض للـضرب واعتُقِـل بـشكل غـير قـانوني لفتـرة                             ٦-٤
ويبـيّن ملـف   . يـة طويلة لإجباره على الاعتراف بالجرم قد رُفضت ولم تؤيدها الملابـسات والمـواد المتعلقـة بهـذه القـضية الجنائ        

، قــام مكتــب المــدعي العــام ٢٠٠١ مــايو/أيــار ٤وفي . القــضية أن كريمــوف توجــه إلى الاتحــاد الروســي بعــد وقــوع الجريمــة 
واســتناداً إلى ذلــك، جــرى اعتقالــه في . الطــاجيكي باتهــام المــذكور غيابيــاً بتهمــة الإرهــاب وصــدرت ضــده مــذكرة توقيــف

وتـدعي الدولـة الطـرف، مـن        . ٢٠٠١ يونيـه /حزيـران  ٢٥سل إلى دوشـانبيه في      وأُر. ٢٠٠١ يونيه/حزيران ١٤موسكو في   
دون تقديم أي أدلة مستندية، أن كريموف خضع لفحص طبي من قِبل طبيـب حـال وصـوله إلى دوشـانبيه وخلـص الطبيـب                     

ضور ، وصـف كريمـوف، بح ـ     ٢٠٠١يونيـه   / حزيـران  ٢٨وفي  . إلى أن جسده خالٍ من أي إصابات ناتجة عن إسـاءة معاملتـه            
، وأثناء مواجهة بينـه وبـين المتـهم معـه           ٢٠٠١ يونيه/حزيران ٣٠وفي  . محاميه، أحداث الجريمة بالتفصيل على مسرح الجريمة      

 .في الجريمة، ميرزويف، وبحضور محامييهما، كرر المتهمان تأكيد اشتراكهما في الجريمة

وره، أثنـاء إعـادة تمثيـل الجريمـة في مـسرح      ، حصل كريموف على محامٍ جديـد وقـدّم بحـض       ٢٠٠١ يوليه/تموز ٣وفي   ٧-٤
 . الجريمة، شرحاً مفصلاً لكيفية تنفيذ الجريمة

، بـالفحص   ٢٠٠١يوليـه   / تمـوز  ٩وتؤكد الدولة الطرف، من دون تقديم أدلة مستندية أيـضاً، قيـام خـبير طـبي، في                   ٨-٤
ن جـسم كريمـوف لم تكـن بـه أي           على كريموف مرة أخـرى، وأن اسـتنتاجات الطبيـب الموجـودة في ملـف القـضية تثبـت أ                   

 . علامات تدل على تعرضه للضرب ولا توجد به إصابات

 قضية أسكروف والشقيقين دافلاتوف

، أبلغت الدولة الطـرف اللجنـة أن عقوبـة الإعـدام الـصادرة بحـق أسـكروف والـشقيقين                    ٢٠٠٤ يوليه/تموز ٢٧في   -٥
ولم تقدم الدولة الطـرف المزيـد مـن المعلومـات علـى             . اسيدافلاتوف خُففت إلى السجن لفترات طويلة بعد صدور عفو رئ         
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 ٢٠، و٢٠٠٣ مارس/آذار ١٠في (الرغم من أن اللجنة طلبت منها مراراً تقديم ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ     
 ). ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٣٠، و٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١٧، و٢٠٠٤ سبتمبر/أيلول

 

 ات المطروحة أمام اللجنةالمسائل والإجراء

 المقبوليةالنظر في 

 مـن نظامهـا     ٩٣قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً للمـادة                         ١-٦
 .بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهدمقبولاً أم لا البلاغ ما إذا كان الداخلي، أن تبت في 

 أن المسألة نفسها ليست موضـع نظـر في إطـار أي إجـراء آخـر مـن الإجـراءات الدوليـة، وفقـاً لمـا                           للجنةوتلاحظ ا  ٢-٦
 . من البروتوكول الاختياري٥ المادة من) أ(٢الفقرة  تقتضيه

 قـد انتُهِكـت     ٩ مـن المـادة      ٢ و ١ويدعي صاحبا البلاغين أن حقوق الضحايا المزعومين المكفولة بموجب الفقرتين            ٣-٦
وفيمـا يتعلـق بكريمـوف، تؤكـد        . اعتُقِلوا بطريقة غير مشروعة واحتُجزوا لفترة طويلة من دون توجيه اتهامات ضدهم           لأنهم  

الدولة الطرف أن المذكور اتُهم بالاشـتراك في الجريمـة وصـدرت ضـده مـذكرة توقيـف، بعـد فـتح الـدعوى الجنائيـة المتعلقـة                     
ولم تقدم الدولة الطرف تعليقاً بهـذا الـشأن بالنـسبة لـشقيق     . تهمون الآخرون بجريمة القتل وفي ضوء الإفادات التي أدلى بها الم        

بيد أن اللجنة تلاحظ أن المواد المعروضة أمامها لا تمكنها من تحديد تاريخ اعتقال كـل منـهم    . السيد نورساتوف وابني عمه   
وفي مثـل هـذه الظـروف، تـرى     . المحكمـة بدقة، كما يظل من غير الواضح ما إذا كانت هذه الادعاءات قد أُثيرت أصـلاً في      
 والفقرة ٢الي غير مقبول بموجب المادة ـاللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مدعوم بأدلة كافية، لأغراض المقبولية، وهو بالت     

 .  من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢

ة وأن المحكمة كانت متحيّزة، وذلك انتهاك ويدعي كل من صاحبي البلاغين أن المحاكمة لم تستوف شروط التراه       ٤-٦
بيـد  . ولم تعلق الدولة الطرف علـى هـذه الادعـاءات         ).  أعلاه ١٨-٢ و ٩-٢الفقرتان  ( من العهد    ١٤من المادة   ) ١(للفقرة  

 الوطنيـة   لمحاكمتُذكر بأن ا  و. أن اللجنة تلاحظ أن جميع هذه الادعاءات تتعلق في المقام الأول بتقييم المحكمة للوقائع والأدلة              
، مـا لم يثبـت يقينـاً أن التقيـيم كـان بـائن       قييم الوقائع والأدلـة المقدمـة في قـضية محـددة      هي المعنية عموماً بت   للبلدان الأطراف   

ومع ذلك، فإن من اختصاص اللجنة تقييم ما إذا كانت المحاكمة قد تمت وفقـاً               . )٦(التعسف أو وصل إلى حد إنكار العدالة      
وعلى الرغم من ذلك، تري اللجنة في القضية الحالية أن صاحبي البلاغين لم يقدما الأدلة الكافية التي                 .  من العهد  ١٤للمادة  

 مـن  ٢تدعم ادعاءاتهمـا بموجـب هـذا الحكـم، وبالتـالي، تـرى اللجنـة أن هـذا الجـزء مـن الـبلاغ غـير مقبـول بمقتـضى المـادة                          
 .البروتوكول الاختياري

                                                        

 ٣، قـرار عـدم المقبوليـة المعتمـد في          إيرول سـيمز ضـد جامايكـا      ،  ٥٤١/١٩٩٣انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم        )٦(
 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥ أبريل/نيسان
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كمة استمعت إلى الشهادات المقدمة لصالح الضحايا المزعومين ثم تجاهلتها بكـل  كما يدعي صاحبا البلاغين أن المح    ٥-٦
ومع ذلـك، تلاحـظ   . ولم تقدم الدولة الطرف أي تعليق بهذا الشأن. ١٤ من المادة    )ه(٣بساطة، خلافاً لما تقضي به الفقرة       

دات المـذكورة وخلُـصت إلى أنهـا بمثابـة اسـتراتيجية           اللجنة أن المواد المتاحة لديها تبيّن أن المحكمة قامت بالفعل بتقييم الشها           
تكـرر اللجنـة التأكيـد      و. وبالإضافة إلى ذلك، تتعلق هذه الادعاءات في المقام الأول بتقييم المحكمة للوقـائع والأدلـة              . للدفاع

قينـاً أن التقيـيم كـان بـائن         ، مـا لم يثبـت ي      قييم الوقـائع والأدلـة    هي المعنية عموماً بت   لمحاكم الوطنية للبلدان الأطراف     على أن ا  
ومع عدم توفر معلومات أخرى ذات صلة تبيّن بما لا يدع مجـالاً للـشك أن تقيـيم              . التعسف أو وصل إلى حد إنكار العدالة      

 مـن   ٢الأدلة في القضية الحالية قد شابته مثل هذه العيوب، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غـير مقبـول بمقتـضى المـادة                         
 .ل الاختياريالبروتوكو

وترى اللجنـة أن الـسيد كريمـوف والـسيد نورسـاتوف قـدما أدلـة كافيـة، لأغـراض المقبوليـة، تـدعم مـا تبقـى مـن                     ٦-٦
، ١٠؛ والمـادة  ١٤ مـن المـادة   ٢؛ والفقـرة  ١٤من المـادة  ) ز(٣ مقترنتين بالفقرة    ٧ و ٦ادعاءات تثير مسائل في إطار المادتين       

 بالنـسبة للـسيد كريمـوف والـسيد         ١٤من المادة   ) د(و) ب(٣ين، وكذلك بموجب الفقرتين     بالنسبة للضحايا الأربعة المزعوم   
 .أسكروف، وبالتالي تعلن اللجنة أنها مقبولة

 ةالنظر في الأسس الموضوعي

نظــرت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان في الــبلاغ في ضــوء جميــع المعلومــات الــتي قدمتــها الأطــراف، علــى النحــو     ١-٧
 . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١ في الفقرة المنصوص عليه

وقـد  . ادعى صاحبا البلاغين أن المحققين قاموا بضرب وتعذيب الضحايا المزعومين لحملهم على الاعتـراف بـالجرم                ٢-٧
ن المـواد  وجاء في رد الدولة الطرف، بالنسبة لقضية كريموف، أ. عُرضت هذه الادعاءات أمام المحكمة وفي إطار هذا البلاغ   

التي يتضمنها ملف القضية لا تدعم هذه الادعاءات، وأن الشخص المدعى أنه ضحية قد خـضع للفحـص الطـبي مـرتين ولم                        
ولم تعلق الدولة الطرف على ادعاءات التعـذيب المقدمـة نيابـة عـن الـسيد أسـكروف                  . يجد الأطباء آثاراً للتعذيب في جسده     

ول علـى أي معلومـات أخـرى ذات صـلة مـن الدولـة الطـرف، ينبغـي أن تقـدر                وبـالنظر لعـدم الحـص     . والشقيقين دافلاتوف 
 عنـد   )٧(وتشير اللجنة إلى أنه يتعين على أي دولة طـرف إجـراء تحقيـق فـوري ونزيـه                 . ادعاءات صاحبي البلاغين حق قدرها    

 وصـفاً مفـصلاً بمـا فيـه         وفي القـضية الحاليـة، قـدم صـاحبا الـبلاغين          . ٧تقديم شكوى تتعلق بإساءة معاملة تتعارض مع المادة         
الكفاية لعمليات التعذيب التي تعرض لهـا الـسيد كريمـوف والـسيد أسـكروف والـشقيقان دافلاتـوف، وحـددا هويـة بعـض                         

وتـرى اللجنـة أن الدولـة الطـرف لم تـتمكن في ظـل ملابـسات هـذه القـضية مـن تبـيين أن                   . المحققين المسؤولين عن التعذيب   
وفي هــذه الظــروف، تخلــص اللجنــة إلى أن . ءات التعــذيب المقدمــة مـن صــاحبي الــبلاغين سـلطاتها عالجــت كمــا ينبغــي ادعــا 

 .  من العهد١٤من المادة ) ز(٣، مقترنة بالفقرة ٧الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 

 ملائمة إذا وضع    ويدعي كل من صاحبي البلاغين أن ظروف الاحتجاز في مرافق وزارة الشؤون الداخلية لم تكن               ٣-٧
وأشارا إلى أن الضحايا المزعومين احتُجزوا بطريقة غير مشروعة لفتـرات تتجـاوز إلى حـد       . في الاعتبار طول فترة الاحتجاز    

                                                        

 .١٤، الفقرة ١٩٩٢أبريل / نيسان٣ المعتمد في ٧المقدم بشأن المادة ] ٤٤[٢٠ق العام رقم التعلي )٧(
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وخـلال هـذه الفتـرة    . كبير فترة الاحتجاز المسموح به قانوناً في مرافق وزارة الشؤون الداخلية وفي مركز الاحتجاز المؤقت             
وبالإضـافة  .  الطرود التي أرسلتها إليهم أسرهم وكان الطعام الذي يـوزع في مرافـق الاحتجـاز غـير كـافٍ          لم يُسلّم الضحايا  

ولم تعلق الدولـة    . إلى ذلك، حُرِم السيد أسكروف والشقيقان دافلاتوف من الطعام خلال الأيام الثلاثة الأولى من الاعتقال              
وبالتالي، ترى  . أن تقدر ادعاءات صاحبي البلاغين حق قدرها      وفي ظل هذه الظروف، ينبغي      . الطرف على هذه الادعاءات   

اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق السيد كريموف والـسيد أسـكروف والـشقيقين                   
 . من العهد١٠دافلاتوف المكفولة بموجب المادة 

ة الضحايا المزعومين قد انتُهك لأنهـم وضـعوا في قاعـة            ويدعي السيد كريموف والسيد نورساتوف أن افتراض براء        ٤-٧
وعند بداية المحاكمة قـام أحـد كبـار المـسؤولين بالتأكيـد علانيـة أنـه لا                  . المحكمة داخل قفص معدني وكانت أياديهم مغلولة      

د هـذا الجـزء     ولم تقدم الدولة الطرف أي ملاحظات تفنّ      . يمكن فك الأغلال عن أياديهم لأنهم مجرمون خطرون وقد يهربوا         
وتـرى اللجنـة أن   . وفي هذه الظروف، ينبغي أن تُقدّر ادعاءات صاحبي البلاغين حق قـدرها . من ادعاءات صاحبي البلاغين 

 . من العهد١٤ من المادة ٢الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوق الضحايا المزعومين المكفولة بموجب الفقرة 

وادعـى صـاحب الـبلاغ الأول حـدوث     . ١٤من المادة ) د(و) ب(٣ انتهاك الفقرة    ويدعي كل من صاحبي البلاغ     ٥-٧
انتهاك لحق السيد كريموف في الدفاع، إذ بالرغم من حصوله على محامٍ منذ بداية التحقيق الأولي، إلا أن هـذا المحـامي كـان      

ويـدعي الـسيد   . امٍ خـاص لتمثيـل ابنـه   يحضر جلسات التحقيق بين الفينة والفينة إلى درجة أن صاحب البلاغ قام بتوكيل مح    
نورساتوف أن شقيقه أسكروف لم يحصل على محامٍ منذ بداية التحقيق مع أنه كـان يواجـه إمكانيـة الحكـم عليـه بالإعـدام،              
وعندما تم تعيين محام للدفاع عنه، كان هذا المحامي غير فعال، أما المحامي الذي انتدبتـه الأسـرة بـصورة خاصـة للـدفاع عنـه                         

ولم تُفنّـد الدولـة الطـرف هـذه الادعـاءات؛ وفي ظـل هـذه الظـروف، تخلـص            .  أُجبر لاحقاً على الانسحاب من القـضية       فقد
، ولا )٨(وتُـذكِّر اللجنـة بـسوابقها القـضائية    . اللجنة إلى أن الادعاءات ينبغي أن تقدر حق قدرها لأنها مدعومـة بأدلـة كافيـة        

 فعليـة في جميـع مراحـل إجـراءات           بأنه من البـديهي أن يتلقـى المتـهم مـساعدة محـامٍ             سيما في القضايا المتعلقة بعقوبة الإعدام،     
حقوق السيد كريموف والسيد أسكروف المكفولة بموجـب       أن   إلى اللجنة   تخلصوفي ضوء ملابسات هذه القضية،      . القضية
 .  قد انتُهِكت٦من المادة ) د(و) ب(٣الفقرة 

 ٦ام بعد محاكمة لم تستوف شروط المحاكمة العادلة يشكل انتهاكاً للمادة            وتذكّر اللجنة بأن صدور حكم بالإعد      ٦-٧
، فـضلاً  )ز(٣ مقترنـة بـالفقرة   ٧وفي هذه القضية، صدر حكم الإعدام بحق جميع الضحايا، وذلك انتهاك للمادة       . من العهد 

عـدام بحـق الـسيد كريمـوف     وبالإضـافة إلى ذلـك، كـان صـدور حكـم الإ          .  من العهـد   ١٤ من المادة    ٢عن أنه انتهاك للفقرة     
ووفقاً لذلك،  .  من العهد  ١٤من المادة   ) د(و) ب(٣والسيد أسكروف انتهاكاً لضمانات المحاكمة العادلة الواردة في الفقرة          
 . من العهد قد انتُهِكت٦ من المادة ٢تخلص اللجنة إلى أن حقوق الضحايا المزعومين المكفولة بموجب الفقرة 

  مـن البروتوكـول الاختيـاري      ٥ مـن المـادة      ٤بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب أحكـام الفقـرة          إن اللجنة المعنية     -٨
الملحق بالعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، تـرى أن الوقـائع المعروضـة عليهـا تكـشف عـن حـدوث انتـهاك                         

                                                        

ــال، قـــضية   )٨( ــبيل المثـ ــا انظـــر علـــى سـ ــبلاغ رقـــم ألييـــف ضـــد أوكرانيـ ــدة في ٧٨١/١٩٩٧، الـ  ٧، الآراء المعتمـ
 .٢-٧، الفقرة ٢٠٠٣ أغسطس/آب
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؛ ١٤مـن المـادة   ) ز(٣ مقترنة بـالفقرة  ٧ادة ؛ وبموجب الم٦ من المادة ٢لحقوق الشقيقين دافلاتوف المكفولة بموجب الفقرة   
؛ فــضلاً عــن انتــهاك حقــوق الــسيد كريمــوف والــسيد أســكروف المكفولــة  ١٤ مــن المــادة ٢؛ والفقــرة ١٠وبموجــب المــادة 
مـن  ) د(و) ب(٣ و ٢؛ والفقـرتين    ١٠؛ والمـادة    ١٤من المـادة    ) ز(٣ مقترنة بالفقرة    ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ٢بموجب الفقرة   

 .  من العهد١٤المادة 

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتـوفير سـبل انتـصاف فعالـة للـسيد كريمـوف                  ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة    -٩
كما أن الدولة الطرف ملزمة بمنع حـدوث  . والسيد أسكروف والشقيقين عبد المجيد ونزار دافلاتوف، بما في ذلك التعويض     

 . انتهاكات مماثلة مستقبلاً

أن الدولـة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول الاختيـاري، قـد أقـرت باختـصاص                  في اعتبارهـا     اللجنـة    وإذ تضع  -١٠
 مـن العهـد، بـأن    ٢وأن الدولـة الطـرف قـد تعهـدت، بمقتـضى المـادة          اُنتـهِك أم لا،     ما إذا كان العهد قد       اللجنة في البت في   

لولايتها الحقوق المعترف بهـا في العهـد وأن تـوفر لهـم سـبيل انتـصاف        تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين        
 يومـاً مـن إرسـال       ٩٠تود أن تتلقى من الدولـة الطـرف، في غـضون            ؛ فإنها   قابلاً للإنفاذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك      وفعالاً  

من الدولة الطـرف نـشر آراء       لب  كما يُط . موضع التنفيذ هذه  لوضع آراء اللجنة    المتخذة  ومات عن التدابير    ـهذه الآراء، معل  
 . اللجنة

وستـصدر لاحقـاً   .  هـو الـنص الأصـلي      نكليـزي الإنكليزية والفرنسية، علمـاً بـأن الـنص الإ        و هذه الآراء بالإسبانية  مدت  اعتُ[
 .]إلى الجمعية العامةالمقدم كجزء من تقرير اللجنة السنوي بالروسية والصينية والعربية 
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 ∗آغابيكوف ضد أوزبكستان، ١٠٧١/٢٠٠٢البلاغ رقم  -طاء 
 )، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس / آذار١٦لمعتمدة في الآراء ا(

 )لا يمثلها محام(السيدة نادجدا آغابيكوف  :المقدم من

 فاليري آغابيكوف، ابن صاحبة البلاغ : المدعى أنه ضحيةالشخص 

 أوزبكستان :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٢أبريل / نيسان١١ :تاريخ البلاغ

الحكــم بالإعــدام بعــد محاكمــة غــير منــصفة؛ واجــب التحقيــق في ادعــاءات متعلقــة بــسوء     :الموضوع
 المعاملة

 التعذيب، المحاكمة غير المنصفة؛ الحق في الحياة :المسائل الموضوعية

 تقييم الوقائع والأدلة؛ إثبات الادِّعاء :المسائل الإجرائية

 ١٦ و١٥ و١٤ و١٠ و٧ و٦ :مواد العهد

 ٢ :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٦مارس / آذار١٦ في وقد اجتمعت 

بموجـب   فـاليري آغـابيكوف      نيابـة عـن الـسيد     ، المقـدم إليهـا      ١٠٧١/٢٠٠٢ من النظر في الـبلاغ رقـم         وقد فرغت  
 البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

  البلاغ والدولة الطرف،ة كل من صاحبلها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها وقد وضعت في اعتبارها 

 :تعتمد ما يلي 

 
                                                        

الـسيد  سيد برافولاتـشاندرا نـاتوارلال بـاغواتي، و   ال ـ: شارك أعضاء اللجنة التالية أسمـاؤهم في دراسـة هـذا الـبلاغ        ∗
والـسيد إدويـن جونـسون، والـسيد فـالتر كـالين، والـسيد أحمـد توفيـق خليـل،            ي إيواسـاوا،    غوالسيد يـو   ، أهانهانزو -موريس غليليه   

ابيـث بـالم، والـسيد      والسيدة زونكـي زانيلـي ماجودينـا، والـسيدة يوليـا أنطـوانيلا موتـوك، والـسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيدة إليز                       
ــويس بيري ــ ــشيز زخوســيه ل ــ - سان ــسيدة      ث ــسيد إيفــان شــيرير، وال ــسير نايجــل رودلي، وال ــل ريفــاس بوســادا، وال ــسيد رافائي  يرو، وال

 .روث ودجوود
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 البروتوكول الاختياري من ٥ من المادة ٤بموجب الفقرة المعتمدة راء الآ
وتقـدِّم الـبلاغ نيابـة    . ١٩٥٣صاحبة البلاغ هي السيدة نادجدا آغابيكوفا، وهي مواطنة أوزبكيـة وُلِـدت في عـام                 ١-١

، وقـد صـدر بحقـه عنـد تقـديم الـبلاغ حكـمٌ              ١٩٧٥عن ابنها، فاليري آغابيكوف، وهو أيضاً مواطن أوزبكي، وُلِد في عام            
؛ ٦ب المواد   ـه بموج ـان حقوق ـوتدّعي صاحبة البلاغ أن ابنها ضحية انتهاك أوزبكست       . لإقليميةبالإعدام عن محكمة طشقند ا    

 .ولا يمثلها محامٍ. )١( من العهد١٦؛ و١٥؛ ١٤؛ ١٠؛ ٧

، طلبت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، متـصرفة مـن خـلال مقررهـا الخـاص المعـني                    ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١١وفي   ٢-١
تدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف أن توقف تنفيذ الحكم بالإعدام الصادر بحق السيد آغابيكوف بينمـا                بالبلاغات الجديدة وال  
، ردّت الدولــة الطــرف أن عقوبــة الإعــدام الــتي صــدرت بحــق الــضحية ٢٠٠٢مــايو / أيــار٣٠وفي . تنظــر اللجنــة في قــضيته

 وأن مدة سجنه قد خُفّـضت، بموجـب قـانون العفـو،             ،٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٣ سنةً سجناً في     ٢٠المزعومة قد خُفِّفت إلى     
 .بمقدار الثلث

 الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

، أُلقي القبض على ابن صاحبة البلاغ وصهره، أنّنكوف، للاشتباه في تورطهمـا             ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ٢٩في   ١-٢
 .٢٠٠١يناير /نون الثاني كا٢٧في ." س"ورفيقته ." م"في القتل والسطو على أحد معارفهما هو 

وفي محاولة لحمل المشتبه فيهما على الاعتراف بجرمهما، يُزعَم أنهما تعرّضا للضرب والتعذيب من جانـب المحققـين                ٢-٢
وتقدّم صاحبة الـبلاغ ثـلاث رسـائل غـير مؤرخـة مـن ابنـها، يـزعم فيهـا أنـه بـريء مـن                          . خلال المراحل الأولى من التحقيق    

ن فقط ينتظر أمام باب شقة القتيليْن، بينما دخل أنّنكوف إلى الشقة وقتلهما بعـد شـجار بـشأن مبلـغ                   الجريمة ويؤكد أنه كا   
ولم يقده صهره داخل الـشقة إلا بعـد ارتكـاب           . ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ٢٧مالي حوالي الساعة السابعة صباحاً من يوم        

:  يـزعم أنـه تعـرض لهمـا خـلال الأسـبوع الأول مـن التحقيـق        وقـدَّم تفاصـيل عـن المعاملـة الـسيئة والتعـذيب اللـذين          . الجريمة
ويدّعي أنه تعرّض للضرب وأن المحققين حاولوا اغتصابه بينما كان مقيّد اليدين إلى مشعاع، وأنهـم ضـخوا برأسـه المـشعاع                       

ويـزعم  . بس نفسه ويدّعي أنه تعرّض للضرب بينما غُطّي رأسه بكيس بلاستيكي للزيادة في التضييق عليه بح             . لمقاومته إياهم 
ويـذكر أن  . أنه عندما طلب عرضه على طبيب ليفحصه، ردّ عليه المحققون أن ليس بوسعهم سوى دعوة فقـط حفـار قبـور                

 .صهره تعرّض للضرب أيضاً، فكُسِرت ضلوعه وتبوَّل دماً

ينـة أخنغـرن، فوجدتـه    بمركز الاحتجـاز المؤقـت في مد  ) في تاريخ غير محدّد  (وتؤكد صاحبة البلاغ أنها زارت ابنها        ٣-٢
فقد كان رأسه وشعره ملطّخين بالدم، وكان وجهه متورِّماً ومشوَّهاً، ولم يكـن قـادراً علـى النطـق بـل                     : في حالة سيئة جداً   

وقال لها همساً إنه يشكو من آلام في كامل جسده، وأنه غير قادر علـى المـشي أو الوقـوف، وأنـه                      . كان بالكاد يحرّك شفتيه   
وطلبت صاحبة البلاغ إلى سـلطات الـسجن عـرض ابنـها      . ه لا يقدر على الكلام بسبب خلع فكه أو كسره         يتبول دماً، وأن  

                                                        

 .١٩٩٥ديسمبر / كانون الأول٢٨دخل البروتوكول الاختياري حيّز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في  )١(
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وقيـل لهـا، حـسب      ). وهو مطهـر أخـضر اللـون      " (زليْونكا"على طبيب، فكان الردّ أن وجهه سيعالَج، شأن السجناء، بمادة           
 .دامزعمها، إن هذا العلاج مخصص عادة للسجناء المنتظرين تنفيذ حكم الإع

ــق الأولي في   ٤-٢ ــتِم التحقي ــار٨واختُ ــايو / أي ــل،     . ٢٠٠١م ــانكوف تهمــة القت ــابيكوف وأنّ ووُجِّهــت إلى كــل مــن آغ
 .والسطو، وحيازة كميات كبيرة من الهيرويين وخزنها بصورة غير شرعية

ع سـبق  ، أدانت محكمة طشقند الإقليميـة آغـابيكوف وشـريكه بارتكـاب هجـوم م ـ       ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ١٨وفي   ٥-٢
الإصـرار، وبــالتواطؤ مــع مجموعـة، وقتــل الشخــصين بغيــة الاسـتيلاء علــى ممتلكاتهمــا، في ظـروف مــشدِّدة، وحيــازة وخــزن     

 . وأصدرت المحكمة بحقهما حكماً بالإعدام، مع احتجاز ممتلكاتهما. الهيروين بصورة غير شرعية

ن التعذيب وسوء المعاملة اللـذين تعـرض لهمـا وطلـب     وتفيد صاحبة البلاغ، أن ابنها اشتكى، في بداية المحاكمة، م    ٦-٢
ه يسعى فقط للتملص من المسؤولية      ـوأن" قاتل"إجراء تحقيق وفحص طبي، غير أن رئيس المحكمة رفض ادعاءاته، محتجاً بأنه             

 .الجنائية

الحكـم، بإلغـاء    ، عـدّلت دائـرة الاسـتئناف التابعـة لمحكمـة طـشقند الإقليميـة                ٢٠٠١نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١٢وفي   ٧-٢
 . غير أنها أيّدت حكمي الإعدام. الجزء المتعلق بمصادرة الممتلكات

، علمـت أنـه حُمِـل علـى توقيـع إقـرار            ٢٠٠٢أبريـل   / نيـسان  ١١وتفيد صاحبة الـبلاغ أنهـا عنـدما زارت ابنـها في              ٨-٢
يجـب  "سلطات السجن أنه وعندما طلبت الحصول على توضيحات، أخبرتها . يتنازل بموجبه عن حقه في طلب عفو رئاسي   

 .)٢("على الشخص الذي لا يعترف بجرمه أن يتنازل عن أي طلب عفو

، عدّلت المحكمة العليا في أوزبكستان الحكمين الصادرين بحـق كـل مـن آغـابيكوف            ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٣وفي   ٩-٢
 ٢٢ضاً قـانون العفـو المـؤرخ    كمـا انطبـق عليهمـا أي ـ   .  سـنة ٢٠وأنّنكوف وخففت الحكم بالإعدام إلى حكم بالسجن لمـدة         

 .، وخُفِّف الجزء الباقي من الحكم بالثلث٢٠٠١أغسطس /آب

 الشكوى

 من  ٦تزعم صاحبة البلاغ أن محكمة طشقند الإقليمية، أصدرت بحق ابنها عقوبة بالإعدام تعسفاً، انتهاكاً للمادة                 ١-٣
وعقـب  ).  سنة سـجناً ٢٠ و١٥تتراوح بين  ( )٣(جنالعهد، رغم أن القانون ينص على أن يكون البديل الممكن عقوبة بالس           

 .إدانته، يُزعم أنه كان عليه توقيع إقرار يتنازل بموجبه عن حقه في طلب عفو رئاسي

                                                        

ختين من طلبي عفو رئاسيين عن ابن صاحبة البلاغ بعدم إعدامه، أحدهما وقّعتـه              إلاّ أن ملف القضية يتضمن نس      )٢(
 .، وآخر غير مؤرخ، وقّعه أربعة من جيرانها، وكلاهما موجّه إلى مكتب الرئيس٢٠٠٢أبريل / نيسان١٢صاحبة البلاغ بتاريخ 

عــن المحكمــة العليــا ١٩٩٦ديــسمبر / كــانون الأول٢٠تــشير صــاحبة الــبلاغ في هــذا الــصدد إلى قــرار صــادر في  )٣(
بكامل هيئتـها، يقـضي بـأن تكـون عقوبـة الإعـدام إجـراءً عقابيـاً اسـتثنائياً، وأن القـانون يعتـرف بـه في حـالات القتـل مـع الظـروف                             

 . المشددة، غير أنه لا يطالب بوجوب إنزالها
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وتدّعي صاحبة البلاغ أن ابنـها تعـرض للتعـذيب وسـوء المعاملـة مـن جانـب المحققـين، بغيـة حملـه علـى الاعتـراف                             ٢-٣
لنتائج الضرب الذي تعـرض لــه، لكـن المحكمـة رفـضت             ) طبي( بإجراء تحقيق وفحص     وطلب ابنها إلى المحكمة الأمر    . بجرمه
ويبـدو أن هـذا الجـزء مـن     . وخلال التحقيق الأولي، طلبت صاحبة الـبلاغ وابنـها رعايـة طبيـة لــه لكـن دون جـدوى          . طلبه

 .يد هذه الأحكام من العهد، رغم أن صاحبة البلاغ لم تثر بالتحد١٠ و٧البلاغ يثير مسائل بموجب المادتين 

وتـزعم أن رئـيس المحكمـة    . وحسب صاحبة البلاغ، فإن محاكمة ابنها لم تستوفِ مقتـضيات الإجـراءات القانونيـة             ٣-٣
أن إدانـة ابنـها    ) ج(أنه لم ينظر في الأدلة بصورة معمّقة أو موضـوعية؛ و          ) ب(اعتبر أن ابنها مذنب قبل نهاية المحاكمة؛ و       ) أ(

أن المحققـين لم    ) د( أنّنكـوف، رغـم أنـه عُثـر علـى الـسكين الـذي ارتُكبـت بـه الجريمـة في بيتـه؛ و                        استندت أساساً إلى شهادة   
يقوموا بإعادة تكوين حلقات الجريمة، واكتفوا باسـتجواب أنّنكـوف في موقـع الجريمـة، ولم يحـدد التحقيـق ولا المحكمـة مـن            

أن ) و( تُهـم النيابـة، وفي ذلـك دليـل علـى تحيزهـا؛ و              أن المحكمـة قبلـت قبـولاً كـاملاً        ) ه(الذي قتل الـضحيتين بالتحديـد؛ و      
رئيس المحكمة دأب باستمرار، خلال المحاكمة، علـى إذلال المتـهميْن الإثـنين، ومقاطعـة آغـابيكوف والتعليـق علـى أجوبتـه،                      

 .وفي ذلك إخلال بواجبه التزام الحياد

 أي أنـه أب لطفـل   -علومات المتعلقة بشخصيته وظروفه     وتؤكّد صاحبة البلاغ أن ابنها اعتُبر مذنباً دون مراعاة الم          ٤-٣
 .كان قد ارتكب أعمالاً غير مشروعة قبل قتله." م"ولم تراعِ المحكمة أن . وسمعته حسنة في البيت وفي العمل

مـه  ويُزعم أن قرينة براءة السيد آغابيكوف قد انتُهكت، نظراً إلى أنه أُجبر على إثبات براءته، وأثبتت المحكمـة جر                   ٥-٣
 من القانون الجنائي الأوزبكي بعدم جـواز إثبـات الإدانـة إلا بأدلـة يجـري                 ٤٦٣وتقضي المادة   . على أساس أدلة غير مباشرة    

وتقول صاحبة الـبلاغ إن المحـاكم تجاهلـت ببـساطة     . الحصول عليها إثر التحقق من جميع الظروف الممكنة لارتكاب الجريمة       
 .الشكوك التي تحوم حول ذنب ابنها

ويتعلـق شـرط    ". بـاللجوء إلى عنـف شـديد      "وترى صاحبة البلاغ، أن المحكمـة اعتـبرت خطـأً أن الجريمـة ارتُكبـت                 ٦-٣
وتـرى صـاحبة الـبلاغ، في حالـة ابنـها، أن        . فقط بالحالات التي تتعرّض فيها الـضحية للتعـذيب أو الإذلال          " العنف الشديد "

 .الضحيتين لم تتعرضا للتعذيب بل قضتا فوراً

ن دون إثبات ادعائها، أن ابنها هو ضحية أيضاً لانتهاك حقوقه بموجب المادتين        ـاً، تؤكد صاحبة البلاغ، وم    وأخير ٧-٣
 . من العهد١٦ و١٥

 ملاحظات الدولة الطرف

وأشارت إلى ثبوت إدانة السيد أنّنكوف وشريكه       . ٢٠٠٢مايو  / أيار ٣٠قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بتاريخ       ١-٤
، وأصدرت محكمة طشقند الإقليمية بحقهمـا حكمـاً بالإعـدام مـع مـصادرة ممتلكاتهمـا،                 ٢٠٠١سبتمبر  /ول أيل ١٨المتّهم في   

ووجّهـا  ." م"وبحجة استلاف أموال من الضحيتين، قصدا شـقة         .". س"وشريكته  ." م"بسبب قتلهما وسطوهما على السيد      
وبعـد أن اختلـسا     .  نتيجـة إصـاباتهما ونزيفهمـا      وتوفيت الضحيتان . ة جداً ـورة عنيف ـعدة طعنات بسكين إلى الضحيتين، بص     

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، اشـتريا سـت   .  سوم، غادرا الشقة٤ ٦٠٠ سوم ومكابس تيار كهربائي قيمتها  ٢٨ ٠٠٠
، وبعد أن احتقنا بأربع منها، احتفظا بالجرعتين الباقيتين، اللـتين احتجزتـا لاحقـاً في شـقة                  ."ك"جرعات هيروين من المدعو     

 .نّنكوفأ
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، بيـد  )٤(، أعادت محكمة طشقند الإقليمية توصيف الجريمتين المتعلقتين بالقتل٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني  ١٢وفي   ٢-٤
، ألغــت المحكمــة العليــا حكمــي الإعــدام وخففتــهما إلى حكــم ٢٠٠٢أبريــل / نيــسان٢٣وفي . أنهــا أيَّــدت حكمــي الإعــدام

 . سنة٢٠بالسجن لمدة 

  على ملاحظات الدولة الطرفتعليقات صاحبة البلاغ

وأكّدت أن ابنها نُقل من جناح المحكوم عليهم        . ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٣٠قدمت صاحبة البلاغ تعليقات بتاريخ       ١-٥
وتلاحظ أن ردّ الدولة الطـرف لا يتـضمن معلومـات بـشأن التحقيقـات الـتي أجرتهـا في                    . ٢٠٠٢مايو  / أيار ١٠بالإعدام في   

.  جانــب مــسؤولي الــشرطة في الإدارة الإقليميــة لــوزارة الــشؤون الداخليــة بمدينــة أخنغــرنتعــذيب ابنــها وســوء معاملتــه مــن
وتــذكِّر بــأن ابنــها قــد تعــرض لإصــابات بالغــة خــلال التحقيــق الأولي، وأنــه عنــدما اشــتكى ذلــك إلى المحكمــة وقــدم أسمــاء   

، ردت المحكمة أن هذه   .")ف"لادعاء،  خ، ومعاونوه، ومحقق من مكتب ا     . وهم رئيس إدارة البحث الجنائي، ر     (المسؤولين  
 .المزاعم تُعتبر بمثابة استراتيجية دفاع

وتؤكد صاحبة البلاغ أن ابنها لم يعترف إطلاقاً بذنبه، سواءً كان ذلك خلال التحقيق أو في المحكمـة، وأنـه كـان           ٢-٥
 مـن القـانون     ٢٣وبموجـب المـادة     . مجرد شاهد في موقع الجريمـة، وأنـه لا يوجـد دليـل مباشـر علـى تورطـه في جـريمتي القتـل                       

غـير أنهـا   . ويجب أن يُنظر في جميع الشكوك المتعلقة بالذنب لـصالح المتـهم          . الجنائي الأوزبكي، ليس على المتهم إثبات براءته      
 . ترى أن المحكمة لم تحترم هذه المبادئ في قضية ابنها

، ٢٠٠٦نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١٨، و ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٦، و ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٢٠وفي رسائل مؤرخة     ٣-٥
، ٢٠٠٦ديـسمبر   / كـانون الأول   ٤وفي  . طلبت اللجنة إلى صاحبة البلاغ تقديم معلومات إضافية، فلم تتلـق رداً علـى ذلـك               

 .أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة أن ابنها لا يزال مسجوناً في مجمّع سجن بمدينة أخنغران

 جنةالمسائل الإجرائية المطروحة أمام الل

 النظر في المقبولية

 مـن نظامهـا     ٩٣قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً للمـادة                         ١-٦
 .الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

                                                        

، ٢٠٠١ســبتمبر / أيلــول١٨الواقــع أن محكمــة طــشقند الإقليميــة أصــدرت في البدايــة وفيمــا يتعلــق بالــسطو، في  )٤(
الـسطو الـذي   ) (ب(٣، الجـزء  ١٦٤ سـنة بحـق ابـن صـاحبة الـبلاغ، مـع مـصادرة ممتلكاتـه بموجـب المـادة           ١٤حكماً بالسجن لفترة   

، ٢٠٠١نـوفمبر  / تشرين الثـاني ١٢وفي .  سنة سجناً  ٢٠ و ١٥؛ وكانت العقوبة الممكنة تتراوح بين       )يرتكبه مجرم معاود خطر للغاية    
 سـنوات سـجناً بموجـب    ١٠ف التابعة للمحكمة ذاتها الحكـم، وأصـدرت بحقـه حكمـاً، يتعلـق بالـسطو، مدتـه                 عدلت دائرة الاستئنا  

وهـي الجريمـة الـتي نـص عليهـا القـانون بعقوبـة              (السطو الذي ترتكبـه عـصابة إجـرام منظمـة           (هذه المرة   ) أ، ب (٢، الجزء   ١٦٤المادة  
 ). عاما١٥ً و١٠سجن تتراوح بين 
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ها ليست موضع نظر في إطار أي إجراء آخر من الإجراءات الدولية، على نحـو مـا       وتلاحظ اللجنة أن المسألة نفس     ٢-٦
 مـن البروتوكـول الاختيـاري، وأن الدولـة الطـرف لم تبـد أي اعتـراض علـى مـسألة                      ٥من المادة   ) ب(و) أ(٢تقتضيه الفقرة   

 .عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

  مـن العهـد، حيـث إنـه صـدر بحقـه حكـم بالإعـدام دون           ٦لمـادة    حق ابنها بموجـب ا     انتهاك صاحبة البلاغ    وتؤكد ٣-٦
ولم تعلـق  . عفـو ال طلـب توقيع إقرار يتنازل بموجبه عن حقه في على   في وقت لاحق     حُمل لعقوبة بديلة، و   إمكانية أية   وجود

 عقوبـة   ٢٠٠٢أبريـل   / نيـسان  ٢٣يـا خففـت بتـاريخ       ل الع المحكمـة وتشير اللجنة إلى أن     . الدولة الطرف على هذه الادعاءات    
 ذلـك، وبغـض النظـر عـن محتـوى           إلىوإضـافة   . سـنةً  ٢٠ ةدلم ـسجن  بال ـ إلى عقوبـة     الـبلاغ   الصادرة بحق ابن صاحبة    الإعدام
، طلبـاً إلى مكتـب رئـيس    ٢٠٠٢أبريـل  / نيـسان ١٢ بتـاريخ  قـدمت،  البلاغة  أعلاه، تشير اللجنة إلى أن صاحب      ٨-٢الفقرة  

 وفي غيـاب وفي هذه الظروف، . في تاريخ غير محدد   طلباً آخر   أربعة من جيرانها    دم  ق كما   ابنها،الدولة تلتمس فيه العفو عن      
 تقـدم، لأغـراض المقبوليـة،       لم البلاغ  في هذا الصدد، ترى اللجنة أن صاحبة       ذات صلة قدمها الأطراف   أية معلومات أخرى    

 مـن البروتوكـول     ٢ادة  ـى الم ـ ـ مقبول بمقتض   من البلاغ غير   ء الجز هذاوبالتالي، ترى اللجنة أن     . أدلة كافية تثبت هذا الادعاء    
 .الاختياري

ات مـن  واردة في الفقـر ـ ال ـ١٤ادة ـادعاءات صاحبة الـبلاغ بموجـب الم ـ     لم تفنّد    الدولة الطرف     أن  إلى اللجنة وتشير ٤-٦
. الأدلـة لوقـائع و  ل أساسـية بتقيـيم المحـاكم        بـصورة بيد أن اللجنة تلاحـظ أن هـذه الادعـاءات تتـصل             . أعلاه ٧-٣ إلى   ٣-٣

 مـا  في قضية ما هو أمر يعود، بصورة عامة، إلى محـاكم الـدول الأطـراف في العهـد،     والأدلةأن تقييم الوقائع بوتذكر اللجنة  
وفي عـدم وجـود أيـة معلومـات أخـرى ذات            . )٥(لعدالـة على نحو واضـح أو شـكّل إنكـاراً ل         لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً       

 وكـذلك في عـدم وجـود أيـة نـسخة مـن سـجل        ، فعـلاً  ذلـك القـصور  بهوشي ـه القـضية  صلة توضـح أن تقيـيم الأدلـة في هـذ         
 ترى اللجنـة أن  المحكمة، أو نسخ من الشكاوى المقدمة في هذا الصدد أو معلومات عن ردّ السلطات على تلك الشكاوى،             

 .  من البروتوكول الاختياري٢هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 

 ٢ غـير مقبـول بمقتـضى المـادة     ١٦ و١٥ضـحية انتـهاك المـادتين    هو  أن ابنها البلاغ  أن ادعاء صاحبةجنةالل وترى ٥-٦
 . أدلة كافية تثبت هذا الادعاءوجود إلى عدم نظراً الاختياري من البروتوكول

 التي يبدو أنهـا  تها تثبت ما تبقى من ادعاءا     المقبولية، قد قدمت أدلة كافية، لأغراض       البلاغة   أن صاحب  اللجنة وترى ٦-٦
 . أعلاه٢-٣ و٦-٢، و٣-٢ و٢-٢ في ضوء الفقرات ١٠ و٧وفقاً للمادتين مسائل  تثير

 الموضوعية في الأسس لنظرا

 علــى النحــو الأطــراف، المعنيــة بحقــوق الإنــسان في الــبلاغ في ضــوء جميــع المعلومــات الــتي قدمتــها  اللجنــة نظــرت ١-٧
 .الاختياري من البروتوكول ٥ من المادة ١المنصوص عليه في الفقرة 

                                                        

 ٣، المعتمـد في  ، قـرار عـدم المقبوليـة    ضد جامايكا  إيرولِ سيمْس  ٥٤١/١٩٩٣  رقم لبلاغ، ا أمور في جملة    ،انظر )٥(
 .٢-٦ الفقرة، ١٩٩٥أبريل /نيسان
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، وأنـه  بذنبه على الاعتراف لحمله تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي محققين     أن ابنها    البلاغة  صاحب وتزعم ٢-٧
رئيس المحكمـة الأمـر بـإجراء    القاضي  اشتكى من التعذيب أمام المحكمة رفض    عندما الرعاية الطبية أثناء الاحتجاز، و     لم يتلقّ 

، ٧ المـادة  أحكـام م شكوى تتعلق بسوء معاملـة، بمـا يتنـافى مـع             قدَّوتشير اللجنة إلى أنه عندما تُ     .  طبي فحصلب  تحقيق أو ط  
 اللجنـة، في غيـاب أيـة معلومـات     وتـرى . )٦(محايـدة فإن من واجب الدولة الطـرف أن تحقـق في الأمـر علـى الفـور وبـصورة        

أي تحقيـق في سـياق القـضية الجنائيـة لابـن          إلى القيـام ب ـ   الـسلطات   بـادرة    ما يتعلـق منـها بم      وبخاصة الطرف،ة  مقدمة من الدول  
 لكيفيـة سـوء     الـبلاغ ة   صـاحب  قدمتـه  أو في سياق البلاغ الحالي على السواء، وفي ضوء الوصف المفصل الذي              البلاغ صاحبة
 لادعـاءات تبـار الواجـب    التعذيب المستعملة، وأسماء المسؤولين عن ذلـك، ينبغـي إيـلاء الاع         وأساليببنها،  لاققين  المحمعاملة  
 إلى أن الوقـائع المعروضـة عليهـا تكـشف عـن حـدوث انتـهاك                 اللجنـة ، تخلـص    هذه القضية وفي ظل ظروف    . البلاغ صاحبة
 . من العهد٧للمادة 

 . ١٠ المادة بموجب البلاغ  النظر في ادعاء صاحبةضرورة ضوء الاستنتاج السابق، لا ترى اللجنة وفي ٣-٧

 ختيـاري  مـن البروتوكـول الا     ٥ مـن المـادة      ٤ بموجب أحكـام الفقـرة       تتصرف بحقوق الإنسان، إذ      اللجنة المعنية  إن -٨
 انتـهاك  حـدوث  الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، تـرى أن الوقـائع المعروضـة عليهـا تكـشف عـن                    الـدولي  بالعهد   الملحق

 .العهد من ٧لحقوق ابن صاحبة البلاغ بمقتضى المادة 

 آغـابيكوف  للـسيد    قـدم  من العهد، أن الدولة الطرف مُلزَمة بـأن ت         ٢من المادة   ) أ(٣جب الفقرة    اللجنة، بمو  وتعتبر -٩
 اللازمـة لمنـع حـدوث مثـل تلـك           الخطـوات  كما أن الدولة الطرف مُلزَمـة باتخـاذ          . التعويض بما في ذلك   فعالاًسبيل انتصاف   

 .الانتهاكات مستقبلاً

 في البـت    اللجنـة مها إلى البروتوكول الاختياري، قـد أقـرت باختـصاص            بأن الدولة الطرف، بانضما    اللجنة وتذكّر -١٠
 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد       ٢ المادة   بمقتضىفي ما إذا كان العهد قد اُنتهِك أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت،               

 في للإنفاذسبيل انتصاف فعالاً وقابلاً     لهم   قدم الحقوق المعترف بها في العهد وأن ت       لولايتهاالموجودين في إقليمها والخاضعين     
 يومـاً، معلومـات عـن التـدابير     ٩٠ غـضون  فيحالة ثبوت وقوع انتهاك؛ وبالتالي تود اللجنة أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف،      

 .  الدولة الطرف نشر آراء اللجنةإلىكما يُطلب .  موضع التنفيذاللجنةالمتخذة لوضع آراء 

وستـصدر لاحقـاً   .  والفرنسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي              والإنكليزيةية  بالإسبانهذه الآراء   اعتمدت  [
 .]إلى الجمعية العامةالمقدم  والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي والصينيةبالروسية 

                                                        

 .١٤، الفقرة ١٩٩٢أبريل / نيسان٣ المعتمد في ،٧بشأن المادة ] ٤٤[٢٠ رقم العام التعليق )٦(
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 ∗أوبودزينسكي ضد كندا، ١١٢٤/٢٠٠٢ البلاغ رقم -ياء 
 )ورة التاسعة والثمانون، الد٢٠٠٧مارس / آذار١٩الآراء المعتمدة في (

 )ا محامٍملا يمثله( وابنته أنيتا أوبودزينسكي) متوفى(والتر أوبودزينسكي  :المقدم من

 والتر أوبودزينسكي :الشخص المدعي أنه ضحية

 كندا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى( ٢٠٠٢سبتمبر / أيلول٣٠ :تاريخ البلاغ

 سيئةة يصححالة رجل مسن في ق بح المواطنة لغاءإجراءات إ :لموضوعا

 عـدم اسـتنفاد سـبل الانتـصاف         -مـن حيـث الموضـوع        القبول   -الشكوى بأدلة   دعم  عدم   :المسائل الإجرائية
 المحلية

سلامته الشخـصية    حرية الفرد و   - المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة        -لحق في الحياة    ا :المسائل الموضوعية
 .حماية الخصوصية والسمعة -عادلة الاكمة المح -

 ١٧ و١٤ و٩ و٧ و٦المواد  :لعهدمواد ا

 ٥ من المادة) ب(٢ والفقرة الفرعية ٣ و٢المادتان  :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٧مارس / آذار١٩ في وقد اجتمعت 

ــا أوابنتــه ) متــوفى( الــذي قدمــه إليهــا والتــر أوبودزينــسكي   ١١٢٤/٢٠٠٢ مــن النظــر في الــبلاغ  وقــد فرغــت  نيت
 أوبودزينسكي بالنيابة عن أبيها، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

  كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،لهاومات المكتوبة التي أتاحها  جميع المعلوقد وضعت في اعتبارها 

 :تعتمد ما يلي 

 
                                                        

بـاغواتي، والـسيد    نـاتوارلال ولاتـشاندرا  براف الـسيد  :في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم    شارك ∗
زونكـي زانيلـي    والـسيدة ، جونسون، والسيد أحمد توفيـق خليـل   إدوين، والسيد إيواساواي غ أهانهانزو، والسيد يو-موريس غليليه 

  ز بيريــلــويسخوســيه  والــسيد، أوفلاهــرتي، والــسيدة إليزابيــث بــالم مايكــلتــوك، والــسيد وانيلا مطــوودينــا، والــسيدة يوليــا أنجما
 .نايجل رودلي، والسيدة روث ودجوود والسيريرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، ث -نشيز اس
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 الاختياريبروتوكول ال من ٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 

وقـد تـوفي في    . يواطن كنـد  ـو م ـ، هو والتر أوبودزينسكي، وه    ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ٣٠صاحب البلاغ، المؤرخ     ١-١
 أن والتـــر ىعدَّويُـــ. غ في الإبقـــاء علـــى الـــبلاعـــن رغبتـــهابنتـــه، أنيتـــا أوبودزينـــسكي، اأعربـــت و. ٢٠٠٤مـــارس / آذار٦

. ة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسي         ١٧ و ١٤ و ٩ و ٧ و ٦لمواد  لأوبودزينسكي وقع ضحية انتهاك كندا      
 ١٩ كنـدا في     فيبـه   لحـق    والبروتوكـول الاختيـاري الم      العهـد  نفـاذ بـدأ   قـد   و. ممن قبـل محـا    لا  وابنته غير ممث  صاحب البلاغ   و

 .١٩٧٦أغسطس /آب

، قرر المقـرر الخـاص المعـني بالبلاغـات الجديـدة والتـدابير المؤقتـة رفـض طلـب                   ٢٠٠٢أكتوبر  /الأول تشرين   ٧وفي   ٢-١
 .ته إجراءات إلغاء مواطنوقفلاتخاذ تدابير مؤقتة لصاحب البلاغ 

 الوقائعبيان 

 في توريز، وهي قرية بولندية وقعت تحـت سـيطرة اتحـاد الجمهوريـات               ١٩١٩مايو  / أيار ٧غ في   ولد صاحب البلا   ١-٢
 للدولـة الطـرف، فقـد التحـق صـاحب           ووفقـاً . سوهي الآن جزء من أراضي بـيلارو      . ١٩٣٩الاشتراكية السوفياتية في عام     

 إلى ربيـع عـام      ١٩٤١ام  ـن صـيف ع ـ   ـم ـا  ـالبلاغ طواعية بوحدة الشرطة في مقاطعة مير التابعة لبـيلاروس، حيـث خـدم فيه ـ              
أن هذه الوحدة شاركت في ارتكاب فظائع ضـد الـسكان اليهـود والأشـخاص المـشتبه في                  بوتجادل الدولة الطرف    . ١٩٤٣
 في مقاتلـة    تتخصـص وة أخـذت تتـشكل في بارانوفيتـشي         كتيب ـقائد  بعد ذلك   ، وأن صاحب البلاغ أصبح      بالمغاورينصلتهم  
 في الجـيش النـازي   Waffen بفرقـة  قلح، وعقب انسحاب القوات الألمانية من بيلاروس، أُ   ١٩٤٤وفي صيف عام    . المغاورين

ان يتمركز آنذاك في إيطاليا وتحـت إمـرة         ـثم التحق بالفيلق الثاني البولندي، الذي ك      . ةفر من الخدم  حيث  وأرسل إلى فرنسا    
 .بريطانية

 بموجــب أمــر مــن الحكومــة قبلــت كنــدا ١٩٤٦مبر نــوف/  تــشرين الثــاني٢٤ووصــل صــاحب الــبلاغ إلى كنــدا في  ٢-٢
 وأصـبح   ١٩٥٠أبريـل   /نح الإقامـة الدائمـة في نيـسان       وم ـُ. ة القوات المسلحة البولندي   أعضاء سابق من    ضو ع ٤ ٠٠٠بموجبه  
 .١٩٥٥سبتمبر / أيلول٢١ في  كندياًمواطناً

لبريطانية المعنية بجرائم الحرب أن بيانات  بلغت الحكومة الكندية من قبل الوحدة ا      أُ،  ١٩٩٣يناير  /وفي كانون الثاني   ٣-٢
جـرى  وقـد  . ةأدلى بها عدة شهود في بريطانيا أكدت أن لصاحب الـبلاغ صـلة بـالقوات النازيـة وبارتكـاب أعمـال إجرامي ـ                

 أجـرى البرنـامج الكنـدي المعـني بـالجرائم ضـد             وعندئـذ . ١٩٩٥في كنـدا عـام      يـه    عل إلى أن عُثـر   صاحب البلاغ   تعقب آثار   
ف أنه يعـاني مـن مـشاكل في         جوب صاحب البلاغ وكشَ   أثناء التحري، استُ  . عة وجرائم الحرب تحريات في الموضو     الإنساني

 .وخلصت التحريات إلى أن صاحب البلاغ حصل على الموافقة لدخول كندا بطرق الاحتيال. بالقل

 المواطنــة ةريــه وزتــ أبلغ، عنــدما١٩٩٩يوليــه / تمــوز٢٧وبــدأت إجــراءات إلغــاء المواطنــة ضــد صــاحب الــبلاغ في   ٤-٢
وعنـدما تلقـى صـاحب الـبلاغ     . ة من قانون المواطن ـ   ١٨ و ١٠ بموجب المادتين    العاماكم  الحوالهجرة عن نيتها رفع تقرير إلى       

، أصيب بنوبـة  ١٩٩٩أغسطس / آب١٩وفي . ي التاجشريانفي ال ، أصيب بأعراض    ١٩٩٩يوليه  / تموز ٣٠ في   الإشعارهذا  
إلى صـاحب الـبلاغ     وتعـود مـشاكل الـشريان التـاجي الـتي يعـاني منـها               . عينالمستشفى لمدة أسـبو   قلبية وتطلب الأمر إدخاله     

 كـشف عـن التفاصـيل الكاملـة          فقـد   معرضـة للخطـر،    تـه ولما كانت حيا  . ١٩٨٤النوبة القلبية الأولى التي أصيب بها في عام         
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، ١٩٩٩أغـسطس  / آب٢٤وفي  . هت ـإلغـاء مواطن   الكنديـة عـن إجـراءات        الحكومـة المتعلقة بحالته الطبية، على أمل أن تتخلى        
حـصل علـى     لكي تقـرر مـا إذا كـان قـد            الاتحاديةطلب صاحب البلاغ إحالة القضية إلى الشعبة الابتدائية التابعة للمحكمة           

 .عمداًالتزوير، أو بإخفاء ظروف مادية أو المواطنة بالتدليس 

 وقـف إجـراءات     الاتحاديـة لمحكمـة   التابعـة ل  لابتدائيـة   ، طلب صاحب البلاغ من الشعبة ا      ٢٠٠٠مايو  / أيار ٤وفي   ٥-٢
يتعـارض في حـد ذاتـه مـع حقـه       الاسـتمرار فيهـا  هـذه الإجـراءات و  في الـشروع   فعل  على أساس أن    وقفاً ذاتياً   إلغاء المواطنة   

ــسن        ــه في ال ــالنظر إلى تقدم ــن الشخــصي ب ــة والأم ــاة والحري ــتوري في الحي ــة الدس  /الأول تــشرين ١٢وفي . وصــحته العليل
 تأن الحالة الصحية العليلة لصاحب البلاغ جعل ـ      مع ذلك   لاحظت  ب و  هذا الطل  الاتحادية، رفضت المحكمة    ٢٠٠٠أكتوبر  

وذكـرت  . أللأسـو الـصحية   حالتـه   تعـريض   دون  الجاريـة    المستحيل عليه المـشاركة بفاعليـة في المـداولات            من من الصعب أو  
 لـو كـان الأمـر يتعلـق بقـضية           صـحة صـاحب الـبلاغ يكـون مناسـباً          أن وقف الإجراءات علـى أسـاس اعـتلال           المحكمة أيضاً 

التام ، التي تكفل للمتهم احترام قواعد العدالة الأساسية، بما فيها الحق في الدفاع              يكنداليثاق  الم من   ٧غير أن المادة    . ةجنائي
  .الكامل، لا تنطبق سوى في الدعاوى الجنائيةو

 قاســية معاملــة كانــت بمثابــة المرافعــاتأن مفادهــا  بحجــة إضــافية ذرعاًمتــوطعــن صــاحب الــبلاغ في هــذا القــرار   ٦-٢
دخـل صـاحب    أُ، وعقب جلسة النظر في الدعوى أمـام محكمـة الاسـتئناف الاتحاديـة،               ٢٠٠١مايو  / أيار ١٧وفي   .واستثنائية

الاتحاديـة  اف ، رفـضت محكمـة الاسـتئن   ٢٠٠١مـايو  / أيـار ٢٣وفي . بفـشل في القل ـ لإصـابته ب البلاغ مرة أخرى المستـشفى      
 إلى المحكمـة   في انتظار تقديمه طلباً، أمرت المحكمة ذاتها وقف الإجراءات مؤقتاً ٢٠٠١يوليه  / تموز ٩وفي  . هالطعن الذي قدم  

 وجـاء ذلـك عقـب تقـديم عـدة إفـادات مـن        .اً اسـتئناف يقدمـه لاحق ـ  النظـر في أي العليا للإذن له بالاستئناف وكذلك أثناء 
وقد خلـصت معظـم هـذه الإفـادات إلى أن مواصـلة الإجـراءات القـضائية                 . غ فحصوا صاحب البلا   ممارسين كانوا قد  أطباء  

ن افادت ـإوخلـصت   . تستخلص أنها ستشكل تهديداً لحياتـه      على صاحب البلاغ ولكنها لم        إضافياً شكل إرهاقاً ت أن   امن شأنه 
علـى تحمـل    " قـدرة قلبيـة وعائيـة     "ه  ـتكـون ل ـ   لـسن صـاحب الـبلاغ وإصـاباته الـسابقة بفـشل قلـبي، فلـن                  ن إلى أنه نظـراً    اثنتا

 .ه بالاستئنافـ، رفضت المحكمة العليا طلبه بالإذن ل٢٠٠٢فبراير / شباط١٤وفي . ةإجراءات قضائية مطول

لمحكمـة  التابعـة ل  مـن الـشعبة الابتدائيـة     ملتمـساً   جديـداً  م صـاحب الـبلاغ طلبـاً      ، قـدّ  ٢٠٠٢أبريـل   / نيسان ٣وفي   ٧-٢
 مـن قـانون   ١٨ و١٠معرفـة مـا إذا كانـت المادتـان        مثـل   ل المحاكمة، في بعض المسائل القانونيـة الأوليـة           أن تبت، قب   الاتحادية
. ب، رفضت الشعبة الابتدائيـة هـذا الطل ـ     ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٣وفي  . ي مع القانون الدستوري الكند    متماشيتينالمواطنة  

، رفــضت ٢٠٠٢أكتــوبر /الأول تــشرين ٧وفي . ب، أعــاد صــاحب الــبلاغ تقــديم هــذا الطل ــ٢٠٠٢ســبتمبر / أيلــول٨وفي 
 .إلغاء المواطنةبإجراء  البت في دستورية الأحكام القانونية المتعلقة وأرجأت طلبه الشعبة الابتدائية مجدداً

التزويـر، أو بإخفـاء     أو  بالتـدليس   المواطنـة    صل علـى   جلسات النظـر فيمـا إذا كـان صـاحب الـبلاغ قـد ح ـ               بدأتو ٨-٢
وأثنـاء المرافعـات    . ةالاتحادي ـ أمام الشعبة الابتدائية التابعة للمحكمة       ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢في   عمداًظروف مادية   

ام القانونية المتعلقة بإجراء إلغاء     ـمسألة دستورية الأحك  ترافع صاحب البلاغ مرة أخرى في       ،  ٢٠٠٣مارس  /الختامية في آذار  
 .المواطنة
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 الشكوى

 مـن العهـد، بحجـة أن اسـتمرار          ١٧ و ١٤ و ٩ و ٧ و ٦ع ضـحية انتـهاك كنـدا للمـواد          يدعي صاحب البلاغ أنه وق     ١-٣
 الدولـة الطـرف،     عتـرض عليهـا    أنه قـدم أدلـة طبيـة مستفيـضة، لم ت           ويدعي. هصحته وحيات ل  يشكل تهديداً  إجراءات الدعوى 

للخطــر، صــحته و عــن الــدفاع عــن نفــسه دون تعــريض حياتــه تــه تــأثرت أو تقلــصت لدرجــة بــات عــاجزاًاأثبتــت أن قدرو
 بـأن الحـق في      ويـذكّر . ق عـن حـضور أي جلـسة محاكمـة أو تحقي ـ            في إعـداد دفاعـه، وعـاجزاً       يه عن التعاون مع محام    وعاجزاً

 الخـروج علـى   ة وأنـه لا يجـوز       ـانية هـي حقـوق أساسي ـ     سإن ـأو لا    قاسـية التعرض لمعاملـة    السلامة الشخصية وعدم    الحياة وفي   
شكل ه في كنـدا ب ـ    يتإلى فقـدان وضـع    تـؤدي    قـد    الـدعوى شدد علـى أن     ي ـو. لالأحـوا  مـن العهـد بحـال مـن          ٩ و ٧ و ٦المواد  

تلطـخ بـشكل    يمكـن أن    دفع صاحب البلاغ بـأن سمعتـه        ي، ف ١٧أما بالنسبة للمادة    . هكامل، وإلى إبعاده من البلد، وإلى وفات      
 .خطير وأن خصوصيته ستنتهك

ذكر يو. هجز عن الدفاع عن نفسه بسبب اعتلال صحت  أنه عا  ، يؤكد صاحب البلاغ مجدداً    ١٤وفيما يخص المادة     ٢-٣
 الحـق في    كفـل لــه    لا غير، فـإن القـانون لا ي        العاماكم  اختصاص الح  من   المرافعاتإلغاء المواطنة لدى انتهاء     قرار  أنه إذا كان    

  فحـوى  النقـاب عـن   كـشف   ولا يُ ). ة المواطنة والهجـرة   ريباستثناء وز (في هذا القرار    ليس هناك حق المشاركة     ف. هالمثول أمام 
 بحجـة أن المـواطنين   ١٤ للمـادة  اً صـاحب الـبلاغ أن ثمـة انتـهاك    ويـدعي . ه علي ـ  بما يـسمح بتقـديم عـرائض رداً        ةريتقرير الوز 

ويعتقـد أن المقـصود مـن    . ر القـرا الجهـة الـتي تتخـذ   سمح لهـم بـالمثول أمـام      ضين لإجراءات إلغاء مواطنتهم لا ي ـُ     سين المعرّ المجنّ
 .العالمية الثانيةالحرب لاشتباه في تعاونهم مع العدو أثناء لسين أمثاله  الكنديين المجنّالإجراء هو معاقبة

 المحكمة  لأن نظراً جميع سبل الانتصاف المحلية للحصول على وقف الإجراءات،          د صاحب البلاغ أنه استنف    ويدعي ٣-٣
 . ضدهأقامتها ويطلب من الدولة الطرف سحب الدعوى التي. هالنظر في استئنافرفضت العليا 

 البلاغ وأسسه الموضوعية ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية 

 أولاً تـشير    فهـي . غ، علـى مقبوليـة الـبلا      ٢٠٠٣يوليـه   / تموز ٢٣اعترضت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة         ١-٤
 غـير مقبـول  فـإن الـبلاغ     الحق،  العهد لا ينص على هذا       أنبما   و ،صاحب البلاغ حق مطلق في المواطنة الكندية      ليس ل إلى أن   
 أن إجـراء إلغـاء المواطنـة لا يـشكل     وتؤكـد الدولـة الطـرف أيـضاً       . ي من البروتوكول الاختيار   ٣ و ١ بموجب المادتين    من ثم 
ولا يـشترط حـضور     . يتـسم بطـابع مـدني     نـه   إإذ   إجـراءً عقابيـاً   ، وأنه ليس في جميع الأحـوال         أو ما شابه ذلك    ة جنائي دعوى

وإلغاء المواطنة أمر منفصل عن الترحيل من البلـد،  . مناء المرافعات، ثم إنه في كل الأحوال ممثل من قبل محا    صاحب البلاغ أث  
الـوزيرة مـع ذلـك      هـذا وتحـتفظ     .  من قانون الهجرة وحماية اللاجئين     ٤٤ منفصلة بموجب المادة     إقامة دعوى وهو ما يتطلب    

ت الـدعوى المدنيـة الـتي    كان ـواقـع بمعرفـة مـا إذا    في الهذا الـبلاغ  علق يتو. ا في السماح لصاحب البلاغ بالبقاء في كند       ابحقه
 .شكل انتهاكا لأحكام العهدتلإلغاء مواطنة صاحب البلاغ وتواصلها الحكومة الكندية أقامتها 

فـإذا كـان   . ة سـبل الانتـصاف المحليـة المتاح ـ   جميـع بالقول إن صاحب الـبلاغ لم يـستنفد          ثانياً الدولة الطرف    وتدفع ٢-٤
 إجـراءات لإلغـاء مواطنتـه بموجـب         الشروع في صاحب البلاغ قد استنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بمزاعمه أن مجرد             

ض حياته للخطر، فإن الطعن في دستورية الأحكام القانونية التي قامت عليها هذه الإجراءات لم يبت فيـه   قانون المواطنة يعرّ  
لخـصوصيته    تعـسفياً   إجـراءات لإلغـاء مواطنتـه يـشكل انتـهاكاً          الـشروع في  مجـرد   ن صاحب البلاغ يـدعي أن       إوحيث  . دبع
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بـأن صـاحب الـبلاغ لم يبـذل أيـة محاولـة لالتمـاس الانتـصاف                تـدفع   الدولة الطرف   فإن   من العهد،    ١٧ للمادة   اًوسمعته طبق 
 .القذف أو التجريح بالسمعةشأن م أي دعوى مدنية ضد الدولة الطرف ب، فلم تقدّمحلياً

لا يتفـق بحكـم موضـوعه مـع       وأن الـبلاغ     اًظـاهر  اً لا يوجد دليل على أن ثمـة انتـهاك         هأن ثالثاًوتعتبر الدولة الطرف     ٣-٤
بلاغ، أي الآثار الوخيمة التي تترتـب علـى         هذا ال  من العهد، تدفع الدولة الطرف بأن موضوع         ٦ففيما يتعلق بالمادة    . العهد
فـسرتها  ا  ، لا يـدخل في نطـاق هـذه المـادة كم ـ           سـيئة  حالـة صـحية      فيمـسن    في إجـراءات مدنيـة ضـد شـخص           الشروعمجرد  
 حقه في إحالة المـسألة      أن يمارس  المواطنة والهجرة،    ة من وزير  صاحب البلاغ نفسه، عقب تلقيه إشعاراً     فقد اختار    )١(اللجنة

يقـدم الـبلاغ أي دليـل علـى أن     وبالتـالي لم  . فعليـة إلى المحاكم، ولا تشترط الإجراءات ذات الصلة حضوره ولا مـشاركته ال    
وعلـى هـذا الأسـاس نفـسه،        . ة لحق صاحب الـبلاغ في الحيـا       ظاهرمجرد الشروع في إجراءات إلغاء المواطنة يرقى إلى انتهاك          

 .تدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول من حيث الموضوع

لـل حجتـه بـأن الـشروع في إجـراءات إلغـاء        ، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يع        ٧ يتعلق بالمادة    وفيما ٤-٤
. ٧ المـادة    وفقـاً للمعـنى الـوارد في      " عقاباً"فالشروع في هذه الإجراءات لا يشكل       . ةإنساني  ولا قاسيةالمواطنة يشكل معاملة    

ات رتبين حـسب الادعـاء لمجـرد الـشروع في إجـراء     ت الم، الإجهاد والإرباك فإن ،)٢(٧في ضوء سوابق اللجنة بخصوص المادة       و
 وبالتالي لم يقدم البلاغ قرينة ظاهرة على وجود معاملة. ةنتهاك هذه المادتدعو إلى القول باالتي ، ليسا بتلك القسوة قضائية

 .يتفق بحكم موضوعه مع العهدمهينة، وهو فوق ذلك  أو إنسانية لا أو قاسية عقوبة أو

 بالـشروع   انتُهِكـت  بـأن هـذه المـادة        هغ لم يعلل ادعاء   ، تحاج الدولة الطرف أن صاحب البلا      ٩وفيما يتعلق بالمادة     ٥-٤
 مـن   تفسيرهان  أ، على الدعاوى الجنائية، و    اً تنطبق بشكل أساسي، وإن لم يكن حصري       ٩فالمادة   .في إجراءات إلغاء المواطنة   

يـه القـبض    م يلـق عل   ـ وعلى أية حال، فإن صاحب الـبلاغ ل ـ        .)٣( مما توحي به شكوى صاحب البلاغ      قبل اللجنة أقل اتساعاً   
 سـلامة صـاحب    في الأمـن الشخـصي، فتـدفع الدولـة الطـرف بأنـه لم يحـصل هنـاك أي تـدخل                       مـسألة  وأما عـن   .يحتجزولم  

 وبالتالي تعتبر الدولـة الطـرف أن هـذا الـبلاغ لا يتـضمن أيـة قرينـة علـى                . ٩ من المادة    المفهومالبلاغ البدنية والنفسية بالمعنى     
 وبالتـالي ينبغـي   ٩لى ذلك، أساء صاحب البلاغ تأويل فحوى ونطـاق المـادة        إبالإضافة  و. ٩ أي انتهاك ظاهر للمادة      وجود

 .عدم قبول البلاغ من حيث الموضوع

، تدفع الدولة الطرف بأن هذه المادة لا تنطبـق إلا علـى الـدعاوى الجنائيـة أو عنـدما يتعلـق                      ١٤وفيما يتعلق بالمادة     ٦-٤
 وتـذكّر الدولـة الطـرف       .)٤( بالذمة المالية، وهو ما لسنا بصدده في هذه الحالـة          لصلةذات ا الأمر بالحقوق المدنية أو بالحقوق      

                                                        

، القــرار بــشأن عــدم المقبوليــة ٦٥٨/١٩٩٥، الــبلاغ رقــم فــان أورد ضــد هولنــداانظــر علــى ســبيل المثــال قــضية  )١(
 .٢-٨، الفقرة ١٩٩٧يوليه / تموز٢٣المعتمد في 
، ٢٠٠٢أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٨، الآراء المعتمدة في     ٩٠٠/١٩٩٩بلاغ رقم   ، ال ضد أستراليا . سانظر قضية    )٢(

 .٦-٤الفقرة 
 ، ١٩٩٤يوليـــه / تمـــوز١٨، الآراء المعتمـــدة في ٤٥٦/١٩٩١، الـــبلاغ رقـــم شـــلبلي ضـــد الـــسويدانظـــر قـــضية  )٣(

 .١-٦الفقرة 
 ٨تمـــد في ، القـــرار بـــشأن عـــدم المقبوليـــة المع ١١٢/١٩٨١، الـــبلاغ رقـــم ضـــد كنـــدا. ل. يانظـــر القـــضية  )٤(

 .١٩٨٦أبريل /نيسان
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قـضايا مرفوعـة في     " ما إذا كانت الإجراءات في قضايا الهجرة تـشكل في حـد ذاتهـا                ،قضاتها في أحكام    تقرر،م  ـبأن اللجنة ل  
وإذا رأت اللجنـة أن المـادة    . في هـذه الحالـة  ١٤دة   من الما  ١ تنطبق الفقرة    لا ومع ذلك، ينبغي أ    .)٥("ون الداخلي ـار القان ـإط
 مـن  ١طنـة تفـي بجميـع متطلبـات الفقـرة      ا تنطبق بالفعل في هذه الحالة، فإن الدولة الطرف تؤكد أن إجراءات إلغـاء المو     ١٤

ولا يــدعي  .ه جلــسات اســتماع عادلــة أمــام محــاكم مــستقلة ونزيهــةـ، علــى اعتبــار أن صــاحب الــبلاغ عقــدت لــ١٤المـادة  
 تلــبي ضــمانات  القــانون ولامُنــشأة بحكــمصــاحب الــبلاغ أن المحــاكم الكنديــة الــتي نظــرت في حججــه ورفــضتها ليــست    

 على ذلك، إذا كـان القـانون لا يـنص بـصريح العبـارة علـى الحـق في أن يـستمع                وعلاوة . والاستقلالية والتراهة  الاختصاص
مـنح فرصـة لتقـديم    ن الـشخص الـذي يخـضع لإجـراءات إلغـاء المواطنـة يُ      ، فـإ في الواقع العملي إلى المعني بالأمر،  العاماكم  الح

وبالتالي تعتبر الدولة الطرف أن البلاغ لا       . بيانات خطية وأن يسوق الأسباب التي تقتضي، حسب رأيه، عدم إلغاء مواطنته           
 . من حيث الموضوع، وأن البلاغ من ثم غير مقبول١٤ من المادة ١يكشف عن أية قرائن بوجود انتهاك ظاهر للفقرة 

 صــاحب الــبلاغ لم يــستنفد جميــع ســبل  الــتي مؤداهــا أنإذا رفــضت اللجنــة الحجــة فــ، ١٧ المــادة صفيمــا يخــأمــا  ٧-٤
 أدى إلىبت وجـود تـدخل مـن قبـل الدولـة      الانتصاف المحلية، فإن الدولة الطرف تؤكد على أن مزاعم صاحب البلاغ لم تثَ  

 في خصوصية صـاحب الـبلاغ، فـإن الدولـة الطـرف تـدفع بـأن هـذا                   لجنة أن ثمة تدخلاً   إذا رأت ال  أما   .)٦(انتهاك هذه المادة  
 في تعليـل زعمـه بـأن الـشروع في إجـراءات إلغـاء       ولم يفلـح صـاحب الـبلاغ أيـضاً     .التدخل مشروع بموجب قانون المواطنة 

 يكـشف ولم  .حـسن الـسمعة   علـى الحـق المطلـق في الـشرف و    ١٧وعلـى أيـة حـال، لا تـنص المـادة            .المواطنة قد لطخ سمعته   
 . وهو بالتالي غير مقبول من حيث الموضوع١٧ أي انتهاك ظاهر للمادة وجودعن البلاغ 

تخـتص بإعـادة تقيـيم مـا        "  رابعـة  دائـرة "وتذكّر الدولة الطرف بأن اللجنة أشارت في عدة مناسبات إلى أنها ليست              ٨-٤
 غـير أن صـاحب   .)٧(المحليـة  وتطبيق المحاكم الوطنيـة للقـوانين   تفسير ، أو إعادة النظر في  أو قرائن  يتم التوصل إليه من حقائق    

، حيـث أنـه يطلـب مـن اللجنـة      الكنديـة  القانون الـوطني مـن قبـل المحـاكم        تفسير إعادة تقييم    البلاغ يطلب من اللجنة أساساً    
م الـدليل علـى   ق ـِبيـد أنـه لم يُ   . وتطبيقها القـانون تفسيرهالدى وقعت فيها   المحاكم الكندية   يزعم أن   التي  " تصحيح الأخطاء "

 . بسوء نيةبكل وضوح تعسفياً أو تمأن تفسير وتطبيق القانون المحلي كان 

وإذا ما اعتبرت اللجنة أن البلاغ مقبول، فإن الدولة الطرف تدفع بأنه يفتقر إلى أسـاس موضـوعي للأسـباب الـتي                       ٩-٤
 .سيقت أعلاه

 

                                                        

 ١٨، القـرار بـشأن عـدم المقبوليـة المعتمـد في             ٢٣٦/١٩٨٧، الـبلاغ رقـم      ضد كنـدا  . ب. ر. م. فانظر قضية    )٥(
 .٣-٦، الفقرة ١٩٨٨يوليه /تموز

ــضية   )٦( ــدا  انظــر ق ــان أورد ضــد هولن ــم  ف ــبلاغ رق ــة المعتمــد في    ٦٥٨/١٩٩٥، ال ــدم المقبولي ــشأن ع ــرار ب  ٢٣ الق
 .١٩٩٧يوليه /تموز

 تـشرين  ٢٦، القـرار بـشأن عـدم المقبوليـة المعتمـد في         ١٧٤/١٩٨٤، الـبلاغ رقـم      ضـد كنـدا   . ك. جنظر قضية   ا )٧(
، القرار بشأن عدم المقبوليـة      ٤٨٥/١٩٩١، البلاغ رقم    ضد ترينيداد وتوباغو  . ب. ف؛ وقضية   ٢-٧، الفقرة   ١٩٨٤أكتوبر  /الأول

 .٢-٥، الفقرة ١٩٩٣يوليه / تموز٢٦المعتمد في 
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 طرفتعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة ال

 إلى  ، إلى أن شـكواه لا تـشير إطلاقـاً         ٢٠٠٣نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٧أشار صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخـة         ١-٥
أما فيما يخص الترحيل باعتباره نتيجـة محتملـة، ورغـم أن القـرار القـضائي في المـسألة مرحلـة منفـصلة مـن                          .الحق في المواطنة  

والمتعلقة بإلغاء المواطنة، التي يمكن تمييزها بدورها عن فقدان الإقامة الدائمة والترحيل،            الناحية الفنية عن المسألة قيد البحث       
القرار هو العقبة القانونية الوحيدة لجميـع الخطـوات         هذا  ف . لأوانه فإن النظر في النتائج المحتملة للقرار قيد البحث ليس سابقاً         

هـد ممـا ينـشأ عـن الترحيـل كنتيجـة محتملـة هـو بالتـالي أمـر حقيقـي                   فاحتمال القيام بعمل ينطوي على إخـلال بالع        .اللاحقة
 .وخطير بما فيه الكفاية

 الوقـف النـهائي لإجـراءات    وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يذكّر صاحب البلاغ بأنه استأنف مطالباً     ٢-٥
الشعبة الابتدائية التابعـة للمحكمـة الاتحاديـة رفـضت، في            إلى أن    وأشار أيضاً  .ل إلى المحكمة العليا   ـة إلى أن وص   ـإلغاء المواطن 

 .، النظر في مدى دستورية أحكام قانون المواطنة٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١٩

ض حياتـه   تعرّس على أن إجراءات إلغاء المواطنة       دليلاًم يقدم   ـ على حجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ ل        ورداً ٣-٥
 نم عدة إفادات وتقارير خبراء لا جدال فيها تثبت أن استمرار المرافعـات مـن شـأنه أ                للخطر، يذكّر صاحب البلاغ بأنه قد     

ويـدفع بـأن اسـتمرار المرافعـات ينطـوي علـى             . عن المشاركة في الدفاع عن نفـسه       ، وأنه كان عاجزاً   "ض حياته للخطر  يعرّ"
عــلاوة علــى ذلــك علــى قــضايا    لا يقتــصر ٩ وأن تطبيــق المــادة  علــى وجــه الخــصوص  مــن العهــد٩ و٦انتــهاك للمــادتين 

 ١٩٩٩ يوليـه / تمـوز ٣٠ في  وإذا كان قد طلب بالفعل إحالة قضيته إلى المحكمة الاتحادية على إثر تلقيه إشعاراً .)٨(الاحتجاز
 بأن هذه المرافعات يمكن أن تعرض حياته للخطر، وهي      أطبائه قام بذلك قبل أن يطلع على استنتاجات         فقدبإلغاء مواطنته،   

 لادعــاء وبالإضــافة إلى ذلـك، وخلافــاً . ١٩٩٩أغــسطس / آب١٩جات الــتي قــدمت عقـب إصــابته بنوبــة قلبيـة في   الاسـتنتا 
 . وكـاملاً ن لكـي يكـون الـدفاع تامـاً     يا أن حـضور صـاحب الـبلاغ ومـشاركته الفاعلـة ضـرور             القرائنبيّن  تالدولة الطرف،   

  .رافعات على صحتهويدعي صاحب البلاغ أن قاضي الدرجة الأولى تجاهل أثر استمرار الم

 أن يـؤدي  يمكـن  هو الـذي   ، فيوضح صاحب البلاغ أن أثر المرافعات في سياق هذه القضية تحديداً           ٧أما عن المادة     ٤-٥
 إلى حـد مـا مـن عقوبـة     أ أسـو وأنهـا  عقـابي    تتـسم بطـابع   ويـدعي أن المرافعـات       .أن يتـسبب في وفاتـه     وإلى انتهاك هـذا الحـق       

دون أن يكـون لهـذه الإجـراءات    ر من الوصم شبيه بالذي يلحق بالشخص في قضية جنائية، السجن، لما يترتب عنها من قد 
كمـا يـدفع بـأن التهديـد بـالطرد مـن البلـد بحجـة                 .من الضمانات الجوهرية وأنواع الحماية المعمول بها في مثل هذه القـضايا           

 . وغـير عادلـة  قاسـية ي علـى معاملـة   جـرائم ضـد الإنـسانية نتيجـة لحكـم مـن محكمـة مدنيـة ينطـو                  وأارتكاب جرائم حرب    
سين المـشتبه في ارتكـابهم جـرائم حـرب، ولكـن لا يـسري ذلـك                فالدولة الطرف لا تتيح سوى محاكمة مدنية للكنديين المجن ـّ        

 .على المواطنين بالمولد

                                                        

، ١٩٩٠يوليـه   / تمـوز  ١٢، الآراء المعتمـدة في      ١٩٥/١٩٨٥، الـبلاغ رقـم      يلغادو بايز ضد كولومبيا   دانظر قضية    )٨(
ــا ؛ وقــضية ٥-٥الفقــرة  ــوبر / تــشرين الأول٢٥، الآراء المعتمــدة في ٨٢١/١٩٩٨، الــبلاغ رقــم تــشونغوي ضــد زامبي  ،٢٠٠٠أكت
 .٣-٥الفقرة 



A/62/40 (Vol. II)
 

89 08-46055 
 

 

، فيجادل صاحب الـبلاغ أن الأمـن الشخـصي يـشمل حمايـة الـشخص مـن تعـرض حياتـه                      ٩أما فيما يتعلق بالمادة      ٥-٥
 . كرامـة الـشخص وسمعتـه      وبهـذا المعـنى، فهـي تخـص أيـضاً          . عن حماية سـلامته الجـسدية والنفـسية        وحريته للتهديدات فضلاً  
  . حقه في الإقامة في كنداأن يؤدي وحده إلى فقدانه تلقائياًيمكن الأمر بإلغاء مواطنته بأن ويذكّر صاحب البلاغ 

أن هذه المادة تنطبق في حالته لأن التراع محل قـضيته يتعلـق بحقوقـه               ، يجادل صاحب البلاغ ب    ١٤وفيما يخص المادة     ٦-٥
 إجـراءات  وأن لمعاملة غـير متـساوية بـالنظر إلى ظروفـه الخاصـة      تعرّضويدعي أنه  .نديك بوضعه كمواطن    المدنية، وتحديداً 
ويـذكّر بـأن القـضية قـضية         .لقـرار ستمع إليه أمام الجهة الـتي تتخـذ ا         فرصة لكي يُ    علاوة على ذلك   هـم تتح ل  ـإلغاء المواطنة ل  

جـرد ممارسـة   بمويتضح من اشتراط صدور حكـم قـضائي مـسبق أن هـذا الحـق لا يمكـن سـحبه                     .مواطنة وليس قضية هجرة   
بل ينبغي إجراء اسـتعراض واسـع بغيـة صـون حـق             .وينبغي ألا يقتصر نظر المحكمة على مسألة البيان الكاذب         .الصلاحيات

ويدفع صاحب البلاغ بأن الإجـراء الـذي         .دور أي قرار يؤثر على حقوقه عن محكمة نزيهة        صاحب البلاغ الأساسي في ص    
 بالفعـل إلغـاء المواطنـة، وأن في     يقـرر نص عليه قانون المواطنة لا يتيح الاستماع إلى صاحب الشأن أمام متخذ القـرار الـذي                 

  . يتخذ من قبل محكمة نزيهة ومستقلةلـمالدعوى انتهاك للعهد لأن القرار 

لميثـاق  ا مـن    ٧، فيوضح صـاحب الـبلاغ أنـه احـتج أمـام المحـاكم الوطنيـة بوقـوع انتـهاك للمـادة                       ١٧أما عن المادة     ٧-٥
مـا  كرامته وسمعته ينطوي على تعـسف  ب المساسويدفع بأن  . الخصوصية والسمعةيشملالكندي للحقوق والحريات، الذي   

 . ظروفه تمنعه من الدفاع عن نفسهدامت

 ضافية المقدمة من الدولة الطرف وصاحب البلاغالإ الملاحظات

 / آذار٦أن صـــاحب الـــبلاغ تـــوفي في  اللجنـــة ، أبلغـــت الدولـــة الطـــرف  ٢٠٠٤أكتـــوبر / تـــشرين الأول٢٨في  ١-٦
وتـذكّر الدولـة الطـرف بـأن الـشعبة الابتدائيـة التابعـة         .وعند وفاته، لم تكن مواطنته الكندية قد ألغيت بعـد         . ٢٠٠٤مارس  

، أن صـاحب الـبلاغ قـد حـصل علـى مواطنتـه الكنديـة بإخفـاء                  ٢٠٠٣سـبتمبر   / أيلـول  ١٩تحاديـة قـررت، في      للمحكمة الا 
 لقانون المواطنة،   وحسب الإجراء المحلي لإلغاء المواطنة وفقاً      .ظروف مادية تتعلق بأنشطته أثناء الحرب العالمية الثانية       متعمد ل 

 إلى قرار ، واستنادا٢٠٠٣ًديسمبر /وفي كانون الأول   . المرحلة التنفيذية   من المرحلة القضائية إلى    عندئذانتقلت الدعوى   فقد  
 يوصي الحاكم العام بإلغاء المواطنة الكنديـة   المواطنة والهجرة تقريراًة وزيرتالشعبة الابتدائية التابعة للمحكمة الاتحادية، أقر     

وفي منتـصف   .ار، مُـنح صـاحب الـبلاغ فرصـة للـرد     وقبل إحالة هذا التقرير إلى الحـاكم العـام لاتخـاذ القـر           .صاحب البلاغ ل
على هـذه التعليقـات     العدل  رسل رد وزير    وأُ .، أرسلت زوجة صاحب البلاغ تعليقاته إلى وزير العدل        ٢٠٠٤فبراير  /شباط

 هو آخر أجل لتقـديم أي  ٢٠٠٤أبريل /، وأبلغت بأن نهاية نيسان٢٠٠٤مارس /إلى زوجة صاحب البلاغ في منتصف آذار      
 .ولم تتلق الجهات المعنية أي رد على هذه الرسالة. حب البلاغرد من صا

 ٢٧وفي ذلــك الوقــت، لم تكــن الدولــة الطــرف تعلــم أن صــاحب الــبلاغ قــد تــوفي، ولم تعلــم بـــذلك إلا في             ٢-٦
حب صال ـ أي قرار بشأن التقرير الذي أوصى بإلغـاء المواطنـة الكنديـة            قد اتخذ   الحاكم العام  يكنولم  . ٢٠٠٤سبتمبر  /أيلول
في ظل هـذه الظـروف،      و .وبعد وفاة صاحب البلاغ، تخلت الدولة الطرف ببساطة عن جميع الإجراءات التي تخصه             .البلاغ

 . اللجنة عدم قبولهعديم الجدوى وتطلب منتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ أصبح 

 .الإجراءلنظر في  بنت صاحب البلاغ صراحة مواصلة ات، طلب٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١٣وفي رسالة مؤرخة  -٧
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 اللجنةأمام المسائل والإجراءات المطروحة 

 النظر في المقبولية

 مـن  ٩٣ للمـادة  قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان أن تبـت، وفقـاً       ١-٨
 .هدنظامها الداخلي، في مقبولية البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالع

 مـن البروتوكـول الاختيـاري، مـن أن المـسألة ذاتهـا              ٥مـن المـادة     ) أ(٢وقد تحققت اللجنة، وفق ما تقتـضيه الفقـرة           ٢-٨
 .ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقق الدولي أو التسوية الدولية

م ـج الدولة الطـرف بـأن صـاحب الـبلاغ ل ـ       وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، أحاطت اللجنة علماً بحج          ٣-٨
 أمـام المحـاكم الوطنيـة       تـذرع وأكد صـاحب الـبلاغ أنـه        . ١٧يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يخص ادعاءه بانتهاك المادة          

ة يتمتع كل فرد بالحق في الحياة والحريـة والـسلام  " على أن ٧وتنص المادة  . من الميثاق الكندي للحقوق والحريات  ٧بالمادة  
علـى أن اللجنـة تلاحـظ       . " لما تقتضيه مبادئ العدالـة الأساسـية        وفقاً ما عدا الشخصية وبالحق في ألا يُحرم من تلك الحقوق         

أنه حتى وإن كان هذا الحكم يغطي بالفعل فكرة الانتهاك التعسفي للخصوصية والسمعة، فإن هذا المعنى ليس هو المقـصود                    
 مـن الـبلاغ   ١٧ويستتبع ذلـك أن الجـزء المتعلـق بالمـادة        ).٥-٢نظر الفقرة   ا( الوطنية   فيما أثاره صاحب البلاغ أمام المحاكم     

 . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢ للفقرة يتعين اعتباره غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وفقاً

 ووفقـاً . ير الطبيـة الـتي قـدمها صـاحب الـبلاغ      بالتقـار ، أخـذت اللجنـة علمـاً   ٦وفيما يخص الادعاء بانتـهاك المـادة         ٤-٨
 عن الدفاع عن نفسه دون تعريض حياته عاجزاًمعها ضت لدرجة بات وِّ هذه القرائن أن قدراته قد قُ   تبيّنلصاحب البلاغ،   

اطنـة  على أن اللجنة تلاحظ أن تقديم طلب وقف إجراءات إلغاء المواطنة والدعوى ذاتها المقامـة لإلغـاء المو                  .وصحته للخطر 
وترى  .وبالإضافة إلى ذلك، فقد مُنح صاحب البلاغ فرصة تقديم بيانات خطية           .كلاهما لا يشترط حضور صاحب البلاغ     

ن إ لحياته، حيـث   مباشراًل تهديداًكثبت أن الشروع في إجراءات إلغاء المواطنة ومواصلتها يش اللجنة أن صاحب البلاغ لم يُ     
 .لت إلى اســتنتاجات مغــايرة بــشأن أثــر اســتمرار الــدعوى القــضائية علــى صــحته الإفــادات الطبيــة الــتي تحــصل عليهــا توص ــ

 فـإن   وعليـه، . لأغـراض المقبوليـة  ٦ الانتـهاك المزعـوم للمـادة    بما فيه الكفايةوبالتالي، تعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ لم يعلل  
 . من البروتوكول الاختياري٢ للمادة هذا الجزء من البلاغ غير مقبول وفقاً

، فقد أخذت اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ بأن تطبيق هذا الحكم لا يقتصر              ٩أما عن الشكوى بانتهاك المادة       ٥-٨
م الـدليل علـى أن الـدعوى الـتي أقامتـها الدولـة الطـرف                إلا أن اللجنة ترى أن صاحب الـبلاغ لم يق ـِ          .الاحتجازعلى قضايا   

؛ ذلـك أن مجـرد إقامـة دعـوى قـضائية علـى شـخص مـا لا         ٩ب المادة  بموجالسلامة الشخصية  لحقه في    ضده تشكل انتهاكاً  
 للمعني، وأن التأثير غير المباشر على صحة الشخص المعني لا يمكن إدراجه في خانـة             ة الشخصي السلامة في    مباشراً يؤثر تأثيراً 

وبالتـالي فـإن    . غراض المقبولية  هذا الادعاء بما فيه الكفاية لأ      يعللويستتبع ذلك أن صاحب البلاغ لم        .`السلامة الشخصية `
 . من البروتوكول الاختياري٢ للمادة هذا الجزء من البلاغ غير مقبول وفقاً
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 عـن الـدفاع عـن     بـأن صـاحب الـبلاغ كـان عـاجزاً     ، فقد أحاطت اللجنـة علمـاً  ١٤وأما فيما يتعلق بانتهاك المادة      ٦-٨
 لمعرفة مـا إذا  ئية المقامةجب قانون المواطنة، إلا في الدعوى القضا، بموم يكن متاحاًـنفسه لأن حق الفرد في أن يستمع إليه ل        

ويبـدو أن صـاحب الـبلاغ        .الغش أو بإخفاء ظروف مادية عمداً      وأ المواطنة الكندية بالتزوير     حصل على كان الشخص قد    
 .١٤بموجب المادة    على الأقل في جلسات الاستماع هذه، وأنه لم يقدم أي شكوى بهذا الخصوص               قد شارك أو كان ممثلاً    

وليس هناك حق في حضور جلسة استماع أمام السلطة صاحبة القرار النهائي بشأن إلغاء المواطنة، أي الحاكم العام، الـذي                   
وتذكّر اللجنة بأنه   .  الشعبة الابتدائية التابعة للمحكمة الاتحادية     ه المواطنة وما تقرر   ة بناءً على توصيات وزير    يتصرف أساساً 

 من جانب دولة طرف  أو تقصيراً فعلاً  أن ثمة  ص ما أنه وقع ضحية انتهاك حق يكفله العهد، فعليه أن يبيّن           لكي يدعي شخ  
أو / على تمتعه بهذا الحق أو أن هذا الأثر وشيك الوقوع، كأن يكون على أساس القـانون القـائم و                    سلبياً قد أثر بالفعل تأثيراً   

 وفي الحالـة قيـد النظـر، لم يتخـذ الحـاكم العـام أي قـرار فيمـا يخـص            .)٩(ريـة قرار قضائي أو إداري أو ممارسـة قـضائية أو إدا          
وتخلـص   .صاحب البلاغ وأن الدولة الطرف تخلت ببساطة، عقب وفـاة صـاحب الـبلاغ، عـن الـدعوى الـتي أقامتـها ضـده                       

وبالتالي فإن هـذا الجـزء   . ١٤أنه ضحية انتهاك المادة  بدعاء  الاهذه الظروف،   ظل  صاحب البلاغ في    ل ه لا يجوز  اللجنة إلى أن  
 . من البروتوكول الاختياري١من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 

، فإن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ قد علـل بمـا فيـه الكفايـة ادعاءاتـه لأغـراض             ٧أما عن الشكوى بانتهاك المادة       ٧-٨
  .المقبولية، وبالتالي فإن هذا الجزء من البلاغ مقبول

 ةلموضوعيالنظر في الأسس ا

 لمـا هـو     نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كافة المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، طبقـاً                  ١-٩
 . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١منصوص عليه في الفقرة 

 مـشاكل قلبيـة خطـيرة وأن الـشروع     ، فهو يجادل بأنه يعاني مـن ٧وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ انتهاك المادة   ٢-٩
وتقـر اللجنـة بأنـه قـد      . واللاإنـسانية القاسـية  يرقـى إلى المعاملـة    كـبيراً ه إجهاداًـفي إجراءات إلغاء المواطنة ومواصلتها سبب ل

معاملة تتنافى وأحكام المـادة     بمثابة   شخص في حالة صحية سيئة       تكون محاكمة  يمكن أن روف استثنائية حيث    ـتكون هناك ظ  
 أو تـسهيلات إجرائيــة في مجـال العدالــة علـى حــساب     عنــدما يـراد مــنح الأولويـة لمــسائل صـغيرة نــسبياً   ، ومـن ذلــك مـثلاً  ٧

ن إجراءات إلغاء المواطنة إولا توجد مثل هذه الظروف في الحالة التي نحن بصددها، حيث    .المخاطر الصحية الجسيمة نسبياً   
وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت اللجنـة، فيمـا         .شارك في أشد الجرائم خطورة    استدعتها ادعاءات خطيرة بأن صاحب البلاغ       

م ـ في أول الأمـر وأن حـضور صـاحب الـبلاغ ل ـ            ياًيتعلق بالوقائع المحددة لهذه القضية، أن إجراءات إلغاء المواطنة جرت كتاب          
 كـان بمثابـة  واطنـة ومواصـلتها   وعلاوة على ذلـك، لم يبـيّن صـاحب الـبلاغ أن الـشروع في إجـراءات إلغـاء الم                   .يكن مطلوباً 

، كمـا   كانت متباينـة  ن الاستنتاجات التي خلصت إليها الإفادات الطبية التي حصل عليها           إ إذ   ٧معاملة منافية لأحكام المادة     

                                                        

 ٨ القـرار بـشأن عـدم المقبوليـة المعتمـد في          ،٤٢٩/١٩٩٠، الـبلاغ رقـم      ضـد هولنـدا    وآخـرون . و. إانظر قضية    )٩(
، القرار بشأن عدم المقبولية     ١٤٤٠/٢٠٠٥، البلاغ رقم    ضد هولندا  ألبرسبرغ وآخرون ؛ وقضية   ٤-٦، الفقرة   ١٩٩٣أبريل  /نيسان
 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز١٢ في المعتمد
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وبالتالي، لم يثبت صاحب الـبلاغ أن الدولـة الطـرف كانـت           .، بشأن أثر استمرار الدعوى القضائية على صحته       ذكرهسبق  
 .٧نتهاك المادة مسؤولة عن ا

 مـن البروتوكـول الاختيـاري الملحـق     ٥ مـن المـادة   ٤واللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، إذ تتـصرف بموجـب الفقـرة             -١٠
بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكـشف عـن حـدوث انتـهاك لأحكـام         

 . من العهد٧المادة 

وستـصدر لاحقـاً     .سـبانية والإنكليزيـة والفرنـسية، علمـاً بـأن الـنص الفرنـسي هـو الـنص الأصـلي                   لإباالآراء  اعتمدت هذه   [
 ].السنوي المقدم إلى الجمعية العامةاللجنة بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير 
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 ∗خودايبيرغانوف ضد أوزبكستان، ١١٤٠/٢٠٠٢ البلاغ رقم -كاف 
 )، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤الآراء المعتمدة في (

 )لا يمثلها محامٍ(السيدة ماتليوبا خودايبيرغانوف  :المقدم من

 )ابن صاحبة البلاغ(اسكندر خودايبيرغانوف  :الشخص المدَّعى أنه ضحية

 أوزبكستان :الدولة الطرف

 )الرسالة الأولى (٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٨ :تاريخ البلاغ

  بالإعدام بعد محاكمة غير عادلة مع اللجوء إلى التعذيب في أثناء التحقيق الأوليالحكم :الموضوع

 .التعذيب؛ والمحاكمة غير العادلة؛ والحق في الحياة :المسألة الموضوعية

 تقييم الوقائع والأدلة؛ وإثبات الدعوى :المسائل الإجرائية

 ١٦ و١٤ و١١ و١٠ و٧ و٦ و٥ و٣ و٢ :مواد العهد

 ٢ :ول الاختياريمواد البروتوك

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤ في وقد اجتمعت 

، المقــدم إلى اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان باســم الــسيد  ١١٤٠/٢٠٠٢ مــن النظــر في الــبلاغ رقــم  وقــد فرغــت 
 ندر خودايبيرغانوف، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،سكا

  في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف،وقد وضعت 

 :ما يليتعتمد  

 

 
                                                        

سيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا           ال ـ: شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسمـاؤهم           ∗
ي إيواسـاوا، والـسيد فـالتر كـالين، والـسيد أحمـد توفيـق خليـل، والـسيدة زونكـي زانيلـي ماجودينـا،                     غناتوارلال باغواتي، والسيد يو   

د رافائيل ريفاس بوسادا،   ثيرو، والسي  - والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيدة إليزابيث بالم، والسيد خوسيه لويس بيريز سانشيز           
 .والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير
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 بروتوكول الاختياري من ال٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 
وتقـدم الـبلاغ باسـم ابنـها، اسـكندر       . صاحبة البلاغ هي السيدة ماتليوبا خودايبيرغانوف، وهي مواطنـة أوزبكيـة           ١-١

، وينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه في طشقند وهو الحكم الذي  ١٩٧٤خودايبيرغانوف، وهو أيضاً أوزبكي، من مواليد عام        
وتـدعي صـاحبة الـبلاغ أن ابنـها ضـحية انتـهاكات             . ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨ في   فرضته عليه محكمة مدينة طشقند    
 .ولا يمثلها محام.  من العهد١٦ و١٤ و١١ و١٠ و٧ و٦ و٥ و٣ و٢أوزبكستان لحقوقه بموجب المواد 

ــاني ٢٩وفي  ٢-١ ــشرين الث ــوفمبر / ت ــق مقررهــا الخــاص المعــني     ٢٠٠٢ن ــة الطــرف، عــن طري ــة إلى الدول  ، طلبــت اللجن
ــادة      ــلاً بالم ــة، وعم ــدابير المؤقت ــدة والت ــات الجدي ــدام في الــسيد       ٩٢بالبلاغ ــدم تنفيــذ حكــم الإع ــداخلي، ع ــا ال  مــن نظامه

، ردت الدولــة ٢٠٠٣ديــسمبر / كــانون الأول١١وفي . خودايبيرغــانوف في الوقــت الــذي لا تــزال فيــه قــضيته محــل النظــر  
 .ثما تصدر اللجنة قرارها النهائيالطرف بأن المحكمة العليا أجلت تنفيذ حكم الإعدام ري

 بيان الوقائع

، حــدثت عــدة انفجــارات في طــشقند قتــل في إثرهــا العديــد مــن الأشــخاص وجــرح ١٩٩٩فبرايــر / شــباط١٦في  ١-٢
واشتُبه في اشتراك عدد من الأفراد في التحضير لعمليات الاغتيال، بمن فيهم ابـن صـاحبة الـبلاغ، ورفعـت                . كثيرون آخرون 
 . ضدهدعوى جنائية

، حكــم علــى اســكندر خودايبيرغــانوف بالإعــدام لإنــشائه عــصبة مجــرمين   ٢٠٠٢نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٨وفي  ٢-٢
ومشاركته فيها والمشاركة في جماعة مسلحة منظمة؛ والتحريض علـى الكراهيـة القوميـة أو العنـصرية أو الدينيـة؛ والـسرقة؛                  

 .ياة الآخرين للخطر؛ والإرهاب؛ وجرائم أخرىوالقتل العمد في ظروف مشددة على نحو عرَّض معه ح

فإدانته لا تتمشى مع شخصيته الـتي     . وتؤكد صاحبة البلاغ أن العقوبة التي فرضت على ابنها شديدة بوجه خاص            ٣-٢
وكـان  . وهـو متـزوج وأب لطفلـين      . كانت محل تقدير إيجابي من جانب جيرانه مثلما دل على ذلك إقـرار قـدم إلى المحكمـة                 

 .١٩٩٧ و١٩٩٦راً تلفزياً مساعداً في عامي يعمل مصو

 بــزعم أنــه ٢٠٠١أغــسطس / آب٢٤وقــد ألقــي القــبض علــى خودايبيرغــانوف في أول الأمــر في طاجيكــستان في  ٤-٢
ــة    ". جاســوس أوزبكــي " ــق وزارة الداخليــة الطاجيكي ــذب في مراف ــل إلى ٢٠٠٢فبرايــر / شــباط٥وفي . واســتنطق وع ، نق

واحتجز في الطابق السفلي من وزارة الداخلية في طشقند حيث ضربه المحققون ضرباً        . ناكأوزبكستان وألقي القبض عليه ه    
وتقدم صاحبة البلاغ نسخة مـن رسـالة غـير مؤرخـة كتبـها      . مبرحاً وعذبوه تعذيباً شديداً وأرغموه على الاعتراف بالذنب      

ورُكـل  ". أسـابيع "النـوم ولم يُطعـم لمـدة    وزُعم أنه ضرب بعصي ومنع من       . ابنها يصف فيها صنوف العذاب التي تعرض لها       
وقـد  . )١(في المنطقة الأربية وفي الرأس وضرب بماسورة وبدأ يسمع أصواتاً تموج في رأسه وتم كـل ذلـك في غيـاب أي محـام                       

                                                        

 إلى جهـات عـدة،   ٢٠٠٢نـوفمبر  / تشرين الثاني٢٢يحتوي ملف القضية أيضاً على نسخة من رسالة موجهة في    )١(
علـى أن   " نـسان مجموعـة مبـادرة المـدافعين المـستقلين عـن حقـوق الإ            "منها مكتب المدعي العام في مدينة طشقند، يؤكـد فيهـا رئـيس              

 .المنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين والصحفيين مقتنعون بأن المتهم تعرض للتعذيب في أثناء التحقيق، في غياب أي محام
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وصمد حتى اللحظة التي هُدد فيهـا بـأن يحـضروا أقاربـه هنـاك               .  سنة ٣٥ و ٣٠ضربه عدد من الرجال تتراوح أعمارهم بين        
ــه ســيفقدن  وأن أمــه ــه وزوجت ــهن" وأخت ــر / شــباط١١وفي . أمامــه" كرامت ، أودع مركــز الاحتجــاز لأغــراض  ٢٠٠٢فبراي

 مـن القـانون الجنــائي   ١٦١ و١٥٩ و١٥٨ و١٥٥ و٢٤٢التحقيـق التـابع لإدارة الأمـن الـوطني واتهـم رسميــاً بموجـب المـواد        
 المــشاركة فيهــا؛ والإرهــاب؛ ومحاولــة اغتيــال  تكــوين عــصبة مجــرمين وإنــشاء جماعــة مــسلحة وتــولي قيادتهــا أو  (الأوزبكــي 

 .تخريبية/الرئيس؛ والتآمر لقلب نظام الحكم وإسقاط النظام الدستوري؛ وأنشطة تضليلية

ولم تتلـق   .  عنـدما أعلمهـا محـام بأنهـا تمثـل ابنـها            ٢٠٠٢مـارس   / آذار ١٨وأبلِغت صاحبة البلاغ باحتجاز ابنـها في         ٥-٢
مكتــب المــدعي العــام والإدارة ( بــسوء معاملــة ابنــها الــتي وجهتــها إلى مؤســسات شــتى أجوبــة عــن جميــع شــكاواها المتعلقــة

وحـسب حكـم    . ، وأحيلت هذه الشكاوى ببساطة إلى الجهات التي قدمت الشكاوى ضـدها           )الرئاسية والمحكمة الدستورية  
.  عليهـا بأسـاليب غـير مـشروعة    ، تُرفض الأدلة الـتي يـتم الحـصول   ١٩٩٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٠المحكمة العليا الصادر في     

كما تأسست الإدانة على شهادات شخص اسمه أحمدوف، وهو شخص مختـل  . بيد أن اعترافات ابنها كانت أساساً لإدانته   
 .عقلياً، وآخر اسمه عبد الصمدوف، الذي شهد زوراً، وهو أمر أبلِغت به المحكمة

 .وخلصت المحكمة إلى أن ذلك كان استراتيجية للدفاع. اتهوفي بداية المحاكمة، تراجع خودايبيرغانوف عن اعتراف ٦-٢

والأدلة الوحيدة التي اسـتعملت ضـده كانـت    . ولم تثبت على ابن صاحبة البلاغ أية تهمة على ما يزعم في المحكمة          ٧-٢
ثنـاء التحقيـق أو في   فلـم تقـدَّم في أ  . كما أن التهم المتعلقة بممارسة ابنها الإرهاب لا أساس لها من الـصحة         . أدلة غير مباشرة  

 .المحكمة أي معلومات عن الأوقات التي ارتكب فيها خودايبيرغانوف الأعمال الإرهابية المزعومة أو مكانها أو طبيعتها

أمـا التـهم    . وتعتبر صاحبة البلاغ أن التهم الموجهة لابنـها بـشأن تكـوين عـصبة مجـرمين لا أسـاس لهـا مـن الـصحة                         ٨-٢
ثم إن  . ين، فتدعي صاحبة البلاغ أن أي ضحية لم تتعرف عليه في المحكمة بأنه شارك في الجريمتين               المتعلقة بمشاركته في سرقت   

 لا أساس لها مـن  ١٩٩٩أغسطس / آب٦التهمة الموجهة لابنها ومؤداها أنه شارك في اغتيال شرطيَّين بعد السرقة الثانية في       
 .الصحة هي الأخرى لأنه كان في الخارج آنئذ

ون أيــديهم علـى عــدة كيلوغرامـات مــن نتـرات الأمونيــوم ومـسحوق الألومنيــوم في بيـت كريمــوف      ووضـع المحقق ـ  ٩-٢
وتــدعي . ، وخلــصوا إلى أن هــذه المــواد اســتعملت في صــنع متفجــرات)حيــث قــضى خودايبيرغــانوف شــهوراً عــدة مختفيــاً(

 .صاحبة البلاغ أن هذه الاستنتاجات لا أساس لها من الصحة

ويـزعم أن  .  أن حقـوق ابنـها في أن يعتـبر بريئـاً وحقـه في الإفـادة مـن الـشك قـد انتـهكت                       وتدعي صـاحبة الـبلاغ     ١٠-٢
 .إجراءات التحقيق وإجراءات المحكمة قد دارت بنية الاتهام

 الشكوى

ــواد       -٣ ــهكت بموجــب الم ــد انت ــها ق ــبلاغ أن حقــوق ابن ــدّعي صــاحبة ال   ١٦ و١٤ و١١ و١٠ و٧ و٦ و٥ و٣ و٢ت
 .من العهد
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 الطرفملاحظات الدولة 

، أكدت الدولة الطـرف أن مكتـب المـدعي العـام الأوزبكـي قـدم معلومـات             ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣في   ١-٤
 ونقـل إلى أوزبكـستان في   ٢٠٠١ينـاير  / كـانون الثـاني  ٣١مفادها أنه ألقي القبض على خودايبيرغانوف في طاجيكستان في        

الحركة "الأدلة، فقد انضم إلى التنظيم الديني المتطرف المسمى         وحسبما جاء في    .  حيث تم احتجازه   ٢٠٠٢ر  ـفبراي/ شباط ٥
، أسـس   ١٩٩٨وعقـب عودتـه في عـام        .  وتلقـى تـدريبات عـسكرية في الشيـشان         ١٩٩٨في عام   " الإسلامية في أوزبكستان  

ها عـدة  ولتمويـل أنـشطة المجموعـة، ارتكـب أعـضاؤ     . فرعاً للحركة في طشقند بمعيّة أفراد آخرين قصد إقامـة دولـة إسـلامية           
 .اغتيالات وعمليات نهب مسلحة

، نهـب ابـن صـاحبة     ١٩٩٩مـارس   / آذار ٤وفي  . ، انفجر عدد من القنابل في طشقند      ١٩٩٩فبراير  / شباط ١٦وفي   ٢-٤
 ٦وفي . البلاغ، بمعية أعضاء آخرين من المجموعة، مترل رجل أعمال في طشقند، واستولوا على مبلغ كبير من المال وسيارة         

ــسطس /آب ــة          ، ١٩٩٩أغ ــذه الحادث ــاب ه ــرطيان في أعق ــل ش ــا قُت ــه؛ كم ــأثراً بجروح ــوفي مت ــاوِلاً آخــر ت وفي . هــاجموا مُق
 .، توجه الضحية المزعوم إلى معسكر في طاجيكستان١٩٩٩أغسطس /آب

 / تمــوزوفي. ، تلقــى تــدريباً خاصــاً في المتفجـرات في معــسكر للحركــة في طاجيكــستان ٢٠٠٠يونيــه /وفي حزيـران  ٣-٤
ولم يحـدث الـتفجير بـسبب إلقـاء         . ل إلى طشقند مكلَّفاً بتفجير محطة السكة الحديد أو مكـان مهـم آخـر              ، وص ٢٠٠٠يوليه  

 .السلطات القبض على شركائه الذين كانوا يحاولون الإتيان بمفجِّرات وكابلات من طاجيكستان

عليهم معه جزئيـاً باعترافـاتهم،   وحسب الأدلة التي قدمها الادعاء، أُثبتت التهم الموجهة لخودايبيرغانوف وللمدعى            ٤-٤
فضلاً عن نتائج التحقق من دقة مزاعمهم في الأماكن التي جرت فيها الجرائم وشهادات شهود عدة ومعلومات مستقاة من      

 .مواجهة المدعى عليهم معه للضحايا وأخيراً أدلة من الطب الشرعي وحركة المقذوفات

 الملاحظات الإضافية المقدمة من صاحبة البلاغ

وأشارت إلى أن الدولة الطرف لم تقـدم أي معلومـات عـن             . ٢٠٠٣أتت صاحبة البلاغ بمعلومات إضافية في عام         ١-٥
الطريقة التي تم بها التحقيق بخصوص حالات تعذيب ابنها المزعومـة، وأفـادت بأنـه لا تـزال تظهـر آثـار جـرح في رأس ابنـها             

ركـز الاحتجـاز التـابع لإدارة الأمـن الـوطني وأعطـي مـؤثرات عقليـة                 وعُذب عندما نقـل إلى م     . نتيجة ضربة بماسورة معدنية   
واشتكى في المحكمة من هذا الأمر وأعطى أسماء المسؤولين عـن ذلـك، لكـن المحكمـة ضـربت                 . وهدد باغتصاب أقاربه أمامه   

 .بمزاعمه عرض الحائط

ارج عنـدما ارتُكبـت الاغتيـالات ولم    وذكّرت صاحبة البلاغ بأن ابنها أكد أنه بريء في المحكمة لأنـه كـان في الخ ـ       ٢-٥
 ١٩٩٨ولم يتلـق أي تـدريب في الشيـشان في عـام            . وأثبت ابنها براءتـه في المحكمـة      . يقم أي دليل على مشاركته في الجرائم      

ــدرس في طــشقند   ــل كــان ي ــه في   . وأنكــر عــضويته في الحركــة الإســلامية في أوزبكــستان   . ب ــت حمات ــد كــان في بي  ١٦وق
وبعد حدوث هذه الانفجارات، ألقت السلطات القبض على عدة أشخاص، فرّ في          . بان الانفجارات  إ ١٩٩٩فبراير  /شباط

هذا وتراجع عدة شهود كانوا محتجزين أصلاً بسبب ارتكـابهم جـرائم            . ١٩٩٩فبراير  / شباط ٢١إثرها إلى طاجيكستان في     
 .وها شهادات زور وأنهم أدلوا بها مكرهينمختلفة وكانوا قد اتهموا ابن صاحبة البلاغ عن شهاداتهم في المحكمة واعتبر
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وحسب صاحبة البلاغ، تم الحجز على المواد الكيميائية التي عثر عليها في بيت كريموف ولم يكن هناك أي شاهد      ٣-٥
ولم يُعثر علـى أي أسـلحة أو خـراطيش في أثنـاء عمليـات               . ولم يقم الدليل على أن ابنها كان يحوز سلاحاً نارياً         . على ذلك 

 .إن اتهام ابنها وإدانته على هذا الأساس مجرد تخمين. تفتيشال

 يوماً على إلقاء القـبض عليـه رغـم أن القـانون             ٤١وادعت صاحبة البلاغ أنها لم تبلغ باحتجاز ابنها إلا بعد مرور             ٤-٥
 . ساعة٢٤الجنائي الأوزبكي ينص على وجوب قيام السلطات بإبلاغ أقارب الشخص المقبوض عليه في غضون 

فلمـا ادُّعـي في المحكمـة بـالتعرض للتعـذيب، رد القاضـي              . وأكدت صاحبة البلاغ مجدداً أن المحكمة لم تكن نزيهـة          ٥-٥
وتجاهـل القاضـي البيانـات بكـل     ". يهوَّلوا"بأن على المتهمين أن يكرروا اعترافاتهم التي أدلوا بها في أثناء التحقيق الأولي وألا  

م حاضراً في مناسبات عدة، وفي أثنـاء غيابـه، زُعـم أن القاضـي كـان يـؤدي وظـائف المـدعي                 ي العا ـن المدع ـولم يك . ةـبساط
 .العام

وفي الختام، ادعت صاحبة البلاغ أن ابنها تعرض للضرب في انتظار الإعدام وأنه اقتيد في مناسبات عـدة إلى قاعـة                   ٦-٥
 .خاصة حيث كان مربوطاً إلى كرسي حليق الرأس

 .، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات إضافية، مؤكدة تعليقاتها السابقة٢٠٠٥مارس / آذار١٠وفي  ٧-٥

 الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

فذكّرت بأن محكمة مدينة طشقند حكمـت       . ، أكدت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة     ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٥في   ١-٦
ته المحكمة لأنه بعد انضمامه إلى الحركـة الإسـلامية في أوزبكـستان    وأدان. ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨عليه بالإعدام في    

وبعــد عودتــه إلى .  مــع أفــراد آخــرين، تلقــى تــدريبات في معــسكرات في الشيــشان وطاجيكــستان ١٩٩٨فبرايــر /في شــباط
الاسـتئناف  ، أقـرت هيئـة      ٢٠٠٣ينـاير   / كانون الثاني  ٢٨وفي  . أوزبكستان، اقترف جرائم عدة، بما فيها اغتيالات وسرقات       

 .التابعة لمحكمة مدينة طشقند عقوبة الإعدام

ففيما يتعلـق بمـزاعم التعـذيب، وبخاصـة         . ، أبدت الدولة الطرف ملاحظات جديدة     ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٩وفي   ٢-٦
عدم إجراء تحقيق، أكدت أن لا موظفي وزارة الداخلية ولا موظفي إدارة الأمـن الـوطني مارسـوا التعـذيب أو أي أسـلوب                        

وقيل إن مزاعم صـاحبة الـبلاغ بخـصوص التعـذيب هـي محاولـة               . ن أساليب التحقيق غير المشروعة ضد ابن صاحبة البلاغ        م
 .لتضليل اللجنة وإعطاء صورة سلبية عن سلطات الدولة الطرف المعنية بإنفاذ القوانين

يكــشف ملــف القــضية أنــه و. وأكــدت الدولــة الطــرف أن محاميــا مثّــل خودايبيرغــانوف  منــذ الاســتجواب الأول  ٣-٦
ولا تتضمن مستندات الدعوى ومحاضر جلسات المحكمة أي ذكر لأقواله المتعلقة بالتعذيب أو الـضرب               . اعترف بكل حرية  

فالمزاعم المتعلقة بالتعذيب لا أساس لها مـن الـصحة، وممـا يؤكـد ذلـك أيـضاً أن الـسلطات المعنيـة             . أو استعمال العنف ضده   
 .غ بها قطبإنفاذ القوانين لم تبل

وتجادل الدولـة الطـرف بـالقول إن خودايبيرغـانوف، وفقـاً لملـف القـضية، اعتـرف بأنـه شـارك في أنـشطة الحركـة                            ٤-٦
 ١٩٩٨وعاد إلى طشقند في عـام       . الإسلامية في أوزبكستان وزار معسكرات للتدريب الإرهابي في الشيشان وطاجيكستان         

لدولة الطرف مجدداً التسلسل الزمني للأحداث وجزمت بأن التهم الموجهة      وأكدت ا . لتجنيد أفراد لتدريبهم في المعسكرات    
وتقيـدت إجـراءات    . لخودايبيرغانوف قد ثبتت بمـا لا يـدع مجـالاً للـشك طبقـاً لإجـراءات القـانون الجنـائي الواجبـة التطبيـق                       
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ور مـدعيَين عـامين ومحـاميَي ابـن         المحكمة تماماً بقانون الإجراءات الجنائية الـتي كانـت سـارية آنـذاك، وجـرت المحاكمـة بحـض                  
 .صاحبة البلاغ

 المسائل والإجراءات المطروحة أمام اللجنة

 النظر في المقبولية

 مـن   ٩٣، وفقـاً للمـادة       أن تقـرر   قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان                 ١-٧
 . بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد لاما إذا كان البلاغ مقبولاً أمنظامها الداخلي، 

) أ(٢وتلاحظ اللجنة أن المسألة نفسها ليست قيد النظر بموجب أي إجراء دولي آخر، كما تقـضي بـذلك الفقـرة           ٢-٧
 . من البروتوكول الاختياري، وتحيط علماً بأنه لا يمكن الاعتراض على أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت٥من المادة 

 قــد ١٦ و١١ و٥ و٣وتحــيط اللجنــة علمــاً، أولاً، بادعــاء صــاحبة الــبلاغ القائــل إن حقــوق ابنــها بموجــب المــواد   ٣-٧
 من البروتوكول   ٢ات أخرى ذات صلة، وهي بالتالي غير مقبولة بموجب المادة           ـولم تدعم هذه المزاعم بأية معلوم     . انتهكت

 .الاختياري

 تـبين أن محاكمـة ابنـها لم تـستوف           ١٤الـبلاغ الـتي تـثير قـضايا في إطـار المـادة              وتلاحظ اللجنة أن مـزاعم صـاحبة         ٤-٧
معايير الإنصاف وأن المحكمة لم تكن لا نزيهة ولا موضوعية وأن رئيس المحكمة أدى مهام المدعي العام في أثناء غيـاب هـذا       

جــرت وفقــاً للقــانون والإجــراءات وقــد رفــضت الدولــة الطــرف هــذه المــزاعم بعبــارات عامــة مؤكــدة أن المحاكمــة . الأخــير
ولمـا لم تكـن هنـاك أي        . المعمول بها، ومُحاججة بالخصوص بأن المحاكمـة جـرت دائمـاً بحـضور المحـاميين والمـدعيين العـامين                  

ذا الجزء من البلاغ غير مقبول لأنه لا يستند إلى أدلة كافية بموجـب المـادة             ـمعلومات أخرى وجيهة، تخلص اللجنة إلى أن ه       
 .لبروتوكول الاختياري من ا٢

 قـد دعمـت بأدلـة    ١٤ و١٠ و٧ و٦ و٢وتعتبر اللجنة أن المزاعم الأخرى لـصاحبة الـبلاغ المقدمـة بموجـب المـواد          ٥-٧
 .كافية لأغراض المقبولية وتعلن أنها مقبولة

 النظر في الأسس الموضوعية

علومـات الـتي أتاحتـها الأطـراف، علـى النحـو            نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع الم            ١-٨
 . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١المنصوص عليه في الفقرة 

وتراجـع عـن    . وتدعي صاحبة البلاغ أن المحققين ضربوا ابنها وعذبوه وأجبروه بالتالي على الاعتـراف بأنـه مـذنب                 ٢-٨
ورفـضت الدولـة    .  انتزاعاً، وعـيّن المـسؤولين عـن إسـاءة معاملتـه بالأسمـاء             اعترافاته الأولية في المحكمة مدعياً أنها انتزعت منه       

الطرف الادعاء واصفة إياه بأنه استراتيجية دفاع وأكدت أن التعذيب لم يمارس ضد خودايبيرغانوف ولا غيره من أساليب                  
وادعـت صـاحبة الـبلاغ    . ساريالتحقيق غير المشروعة وأن التحقيق بكامله وإجراءات المحكمـة جميعهـا تقيـدت بالقـانون ال ـ           

وتـذكّر اللجنـة بأنـه بمجـرد تقـديم      . أيضاً أن ابنها عومل معاملة سيئة في انتظـار الإعـدام، وهـو مـا لم تنكـره الدولـة الطـرف                   
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وتلاحـظ أن ملـف     . )٢(، يجـب علـى الدولـة الطـرف أن تحقـق فيهـا بـسرعة ونزاهـة                 ٧شكوى بإساءة المعاملـة تتنـافى والمـادة         
ى نـسخ مـن الـشكاوى بـشأن إسـاءة معاملـة ابـن صـاحبة الـبلاغ كانـت قـد أبلِغـت بهـا سـلطات الدولـة                القضية يحتـوي عل ـ   

الطرف، بما فيها نسخ من رسائل من أخت الضحية المزعوم ومن المحاميَين ومن منظمـات غـير حكوميـة، إضـافة إلى رسـالة                        
وتعتـبر اللجنـة أن الدولـة    .  مورسـت عليـه  من خودايبيرغانوف نفسه، وهي رسائل أوردت بالتفصيل أساليب التعـذيب الـتي   

الطرف، في ظل حيثيات القضية، لم تثبت أن سلطاتها عالجت المزاعم المتعلقة بالتعذيب الـتي قدمتـها صـاحبة الـبلاغ معالجـة                  
لهـذه  وبناء عليـه، يجـب إيـلاء الاهتمـام الواجـب            . كافية، في سياق الإجراءات الجنائية المحلية وفي هذا البلاغ على حد سواء           

وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المقدمة تكشف عن وجود انتهاك لحقوق ابـن صـاحبة الـبلاغ                     . المزاعم
 . من العهد١٤من المادة ) ز(٣ التي تُقرأ مقترنة بالفقرة ٧بموجب المادة 

 ضـرورة لأن تـدرس بـشكل منفـصل           من العهد، لا تـرى اللجنـة       ٧وفي ضوء الاستنتاج الوارد أعلاه المتعلق بالمادة         ٣-٨
 . من العهد١٠ادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة 

ة الإعدام لـدى اختتـام محاكمـةٍ أُخـل فيهـا بأحكـام العهـد يـشكل انتـهاكاً لأحكـام                      ـوتذكِّر اللجنة بأن إنزال عقوب     ٤-٨
 ١٤من المادة   ) ز(٣ والفقرة   ٧ المادة   وفي هذه القضية، صدر حكم الإعدام بحق الضحية المزعوم منتهكاً         .  من العهد  ٦المادة  

 مـن العهـد قـد انتـهكت         ٦ من المادة    ٢ة المزعوم بموجب الفقرة     ـوق الضحي ـوعليه، فإن اللجنة تخلص إلى أن حق      . من العهد 
 .أيضاًَ

 مـن البروتوكـول الاختيـاري الملحـق     ٥ مـن المـادة      ٤إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجـب الفقـرة             -٩
العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، تـرى أن الوقـائع المعروضـة عليهـا تكـشف عـن حـدوث انتـهاكٍ لحقـوق                            ب

 مـن العهـد، بقـراءة الأخيرتـين         ١٤من المـادة    ) ز(٣ والفقرة   ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ٢السيد خودايبيرغانوف بموجب الفقرة     
 .مقترنتين إحداهما بالأخرى

 وسـيلة   للـسيد خودايبيرغـانوف    الدولـة الطـرف ملزمـة بـأن تـوفر            فـإن  مـن العهـد،      ٢من المـادة    ) أ(٣ة  ووفقاً للفقر  -١٠
دولة الطرف ملزمة بتجنب ارتكاب انتهاكات مماثلة في ـكما أن ال.  تخفيف عقوبة الإعدام والتعويضانتصاف فعالة، تشمل  

 .المستقبل

ضمامها إلى البروتوكـول الاختيـاري، قـد أقـرت باختـصاص            وإذ تضع اللجنـة في اعتبارهـا أن الدولـة الطـرف، بان ـ             -١١
 مـن العهـد، بـأن    ٢ وأن الدولـة الطـرف قـد تعهـدت، بمقتـضى المـادة               أم لا،  اللجنة في البت فيما إذا كان العهد قد أُخل بـه          

ر لهــم ســبيل  الحقــوق المعتــرف بهــا في العهــد وأن تــوف، أو الخاضــعين لولايتــهاأراضــيها الموجــودين في ،تكفــل لجميــع الأفــراد
 يوماً، معلومـات  ٩٠انتصاف فعالاً قابلاً للإنفاذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون           

 .كما يرجى من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة. عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ

وستـصدر لاحقـاً   .  والفرنسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي              اعتمدت هذه الآراء بالإسبانية والإنكليزية    [
 .]بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة

                                                        

 .١٤، الفقرة ١٩٩٢أبريل / نيسان٣، المعتمد في ٧على المادة ] ٤٤[٢٠التعليق العام رقم  )٢(
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 ∗الديرناوي ضد الجماهيرية العربية الليبية، ١١٤٣/٢٠٠٢ البلاغ رقم -لام 
 )، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٠الآراء المعتمدة في (

 )تمثله المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب(السيد فرج الديرناوي  :المقدم من

صاحب الـبلاغ وزوجتـه سـلوى فـارس وأطفـالهم الـستة عبـد المـنعم وعبـد الـرحمن                      : يدعون أنهم ضحيةالذينالأشخاص 
 وعبد االله وعبد الملك وسلمى وغالية

  الليبيةالجماهيرية العربية :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٢ أغسطس/آب ١٥ :تاريخ تقديم البلاغ

  وعدم تمكن الأسرة من مغادرة البلد ولم شملها -سحب جواز السفر  :الموضوع

 حمايـة حقـوق     - حمايـة وحـدة الأسـرة        - التدخل في الحياة الأسـرية       -حرية التنقل    : المسائل الموضوعية
 الأطفال

  وعدم تعاون الدولة الطرف-استنفاد سبل الانتصاف المحلية  :المسائل الإجرائية

 ٢٤ و٢٣ و١٧ و١٢المواد  :مواد العهد

 ٥من المادة ) ب(٢الفقرة  :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٧ يوليه/تموز ٢٠ في تمعتوقد اج 

 المقدم إليهـا بموجـب البروتوكـول الاختيـاري الملحـق بالعهـد          ١١٤٣/٢٠٠٢ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت  
عبد المنعم وعبد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالنيابة عن فرج الديرناوي وزوجته سلوى فارس وأطفالهم الستة   

 ، عبد الملك وسلمى وغاليةالرحمن وعبد االله و

  جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف، وقد وضعت في اعتبارها 

 : ما يليتعتمد  

                                                        

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافـولا تـشاندرا              : سمـاؤهم شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التاليـة أ          ∗
ي إيواسـاوا، والـسيد إدويـن جونـسون، والـسيد فـالتر كـالين، والـسيد أحمـد توفيـق خليـل، والـسيد                         غناتوارلال باغواتي، والـسيد يـو     

أوفلاهـرتي، والـسيدة إليزابيـث      راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتـوك، والـسيد مايكـل                
 .بالم، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير، والسيدة روث ودجوود
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  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 
ــود في      ١-١ ــيبي مول ــديرناوي وهــو مــواطن ل ــبلاغ هــو فــرج ال ــرانح ١صــاحب ال ــه/زي ــتن،  ١٩٥٢ يوني  ويقــيم في أول

 ١٩٦٦ أبريــل/نيــسان ١ زوجتــه ســلوى فــارس المولــودة في  عــن نفــسه وبالنيابــة عــنبالأصــالةوقــدم هــذا الــبلاغ . سويـسرا 
 وعبـد  ،١٩٨٥أغـسطس  / آب ٢١ المولـود في     وعبـد الـرحمن   ،  ١٩٨٣ يوليـه /تمـوز  ٢٦المولود في   عبد المنعم   وأطفالهما الستة   

 ٢٢ المولــودة في  وسـلمى ،١٩٩٠أكتـوبر  / تـشرين الأول ٤ المولـود في   وعبـد الملـك  ،١٩٨٧ يوليـه /تمـوز  ٢٧ المولـود في  االله
ويـدعي أن الجماهيريـة العربيـة الليبيـة انتـهكت      . ١٩٩٥أغـسطس  / آب١٨ المولـودة في  وغاليـة ، ١٩٩٣ينـاير   /كانون الثاني 

 . التعذيبوتمثله المنظمة العالمية لمناهضة.  من العهد٢٤ و٢٣ و١٧ و١٢المواد 

 الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ

ــه          ١-٢ ــسبب معتقدات ــا ب ــسلمين، إلى الاضــطهاد في ليبي ــة الإخــوان الم ــبلاغ، وهــو ينتمــي إلى جماع تعــرض صــاحب ال
، أُخبِر بأن قوات الأمن حـضرت إلى        ١٩٩٨وبينما كان يرافق شقيقه وابنه المريض في مصر طلباً للعلاج في عام             . السياسية

 . فقرر عدم العودة وانفصل بذلك عن زوجته وأطفاله الستة في ليبيا.  اعتقاله على ما يبدومترله بغرض

، ٢٠٠٠ مـارس /آذاروفي . ، وصل صاحب البلاغ إلى سويسرا وقدم طلبـاً للجـوء فيهـا     ١٩٩٨ أغسطس/آبوفي   ٢-٢
، ٢٠٠٠ سـبتمبر /أيلـول  ٢٦وفي  . قررت السلطات الفيدرالية السويسرية منحه حق اللجـوء ووافقـت علـى لم شمـل الأسـرة                

لكنـها أوقفـت عنـد الحـدود        . سعت زوجته وأصغر ثلاثة من أطفاله إلى مغادرة ليبيا واللحاق بـصاحب الـبلاغ في سويـسرا                
وعند العودة إلى مدينتها الأصـلية بنغـازي أُمـرت    .  التونسية وسُحب جواز سفرها الذي يضم الأطفال الثلاثة أيضاً    -الليبية  

ة الأمــن حيــث أُبلغــت بأنهــا لا يمكــن أن تغــادر البلــد لأن اســم زوجهــا صــاحب الــبلاغ مــدرج في قائمــة  بــالمثول أمــام دائــر
 .المطلوبين للأمن الداخلي بسبب ارتباطه بقضية سياسية

ولم تفلح المحاولات العديدة التي قامت بها زوجة صاحب البلاغ لاستعادة جـواز سـفرها، بمـا في ذلـك مـن خـلال          ٣-٢
وتواجه مـع أطفالهـا     . ورفض المحامون تمثيلها بسبب أنشطة زوجها السياسية      . تمتعون بنفوذ لدى الحكومة   أصدقاء وأقارب ي  

وبالإضـافة إلى الخـوف والـضغوط أصـبحت تعـاني مـن             . الستة معاناة اقتصادية كـبيرة بـسبب الافتقـار إلى أي مـصدر دخـل              
الثلاثة الآخرين الأكبر سـناً لـديهم جـوازات سـفر خاصـة         ومع أن أطفالها    . المرض في الآونة الأخيرة وهي بحاجة إلى العلاج       

 . بهم وبإمكانهم، نظرياً، مغادرة البلد واللحاق بوالدهم، فإنهم لا يرغبون ترك والدتهم في هذه المعاناة

 الشكوى

ويـدعي أن سـحب جـواز الـسفر     .  مـن العهـد  ٢٤ و٢٣ و١٧ و ١٢يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للمـواد         ١-٣
ومـن الواضـح    .  من العهـد   ١٢ السماح لزوجته وأطفاله الثلاثة الصغار بالسفر يشكل انتهاكاً مستمراً للمادة            ورفض الدولة 

أن شرطي الضرورة والتناسب اللذين ينطبقـان علـى تقييـد حـق التنقـل تقييـداً قانونيـاً لم يـستوفيا بـدليل أن مـوظفي الدولـة                             
بل أقـروا صـراحة بـأن الـسبب     . يشكلون خطراً على الأمن الوطنيالطرف لم يدّعوا حتى أن زوجة صاحب البلاغ وأطفاله     

 . الوحيد لمنع أفراد الأسرة من السفر هو أن صاحب البلاغ متهم بارتكاب جريمة سياسية
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ويدعي صاحب البلاغ أن قيام الدولة الطرف بمضايقة زوجته وأطفاله الثلاثة الـصغار الـذين أرادوا اللحـاق بـه في                    ٢-٣
د إلى أي هواجس مشروعة تتعلق بهؤلاء الأشخاص، وأن الدافع هو على ما يبدو الرغبة في معاقبة صاحب            سويسرا لا يستن  

هـذا  .  مـن العهـد    ٢٣ و ١٧ومن ثم، فإن التدخل في الحيـاة الأسـرية يـشكل ضـرباً مـن التعـسف وانتـهاكاً للمـادتين                      . البلاغ
لفعـل جميـع الأطفـال الـستة مـن التمتـع التـام بـالحق في حيـاة                   بالإضافة إلى أن الإجراء الذي اتخذته الدولة الطرف قد حرم با          

أسرية، فحتى الأطفال الثلاثة الأكبر سناً الذين لـديهم جـوازات سـفر وبإمكـانهم نظريـاً مغـادرة البلـد لا يمكنـهم أن يفعلـوا                           
 . ذلك من دون أن يفترقوا عن أشقائهم الصغار ووالدتهم

لدولة الطرف بجمع شمل الأسرة جعل الأطفال في حاجة اقتصادية ماسة      كما يقول صاحب البلاغ إن عدم سماح ا        ٣-٣
وعلى الرغم من تمكنهم من العيش على المساعدة التي يتلقونها مـن أفـراد الأسـرة، فقـد                  . بسبب حرمانهم من عائلهم الوحيد    

 إجراءات تعسفية وغـير      من العهد باتخاذها   ٢٤وقد انتهكت الدولة الطرف المادة      . اضطروا للعيش في ظروف تزداد صعوبة     
 .قانونية لم تراع ما تحدثه من تأثير على رفاه أطفال دون سن الثامنة عشرة

وفيما يتعلـق باسـتنفاد سـبل الانتـصاف المحليـة، يقـول صـاحب الـبلاغ إن زوجتـه لم تـتمكن، بـسبب وضـعه، مـن                  ٤-٣
وبالإشـارة إلى المـواد   . تـصاف الـتي أُتيحـت لهـا     الاستفادة من أي جهة رسمية، وقد أخفقت محاولاتها الاستفادة من سـبل الان            

التي تم الحصول عليها من مختلِف المنظمات غير الحكومية الدولية، يدعي صـاحب الـبلاغ أن ليبيـا تفتقـر علـى أيـة حـال إلى                    
ودعمـاً لهـذا الـرأي، يـشير صـاحب      . سبل الانتصاف الفعالة للتـصدي لانتـهاكات حقـوق الإنـسان ذات الـدوافع الـسياسية             

 التي تشكك علـى نحـو خطـير في اسـتقلال القـضاء وحريـة عمـل                  ١٩٩٨لبلاغ إلى الملاحظات الختامية للجنة الصادرة عام        ا
فحـالات الاعتقـال والمحاكمـات ذات الـدوافع الـسياسية، ومـضايقة       . ، ويقول إن الوضع لم يـشهد تغـيراً ملحوظـاً          )١(المحامين

ورة روتينيــة، وفي حــالات الاضــطهاد الــسياسي، لــن تعــرض الــسلطة  أفــراد أســر الــضحايا حــالات لا يــزال يبلــغ عنــها بــص 
 . القضائية على القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية

 عدم تعاون الدولة الطرف

 / كـانون الثـاني    ٢٦، و ٢٠٠٢ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٦طُلب إلى الدولـة الطـرف في مـذكرات شـفوية مؤرخـة               -٤
وتفيد اللجنة . ، أن توافي اللجنة بمعلومات بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية       ٢٠٠٧ أبريل/نيسان ٢٣، و ٢٠٠٦يناير  

وتعرب عن أسفها لأن الدولة الطـرف لم تقـدم أي معلومـات بـشأن ادعـاءات صـاحب             . بأنها لم تتسلم هذه المعلومات بعد     
 الأطراف للجنة جميع المعلومات الـتي  دولالعلى أن تتيح ضمناً  اللجنة بأن البروتوكول الاختياري ينص   تذِّكرالبلاغ، كما   
 مـن الدولـة الطـرف بهـذا الـشأن، فإنـه يـتعين تـرجيح صـحة ادعـاءات           ملاحظـات وفي ظـل عـدم تلقـي أي    . )٢(تتـوفر لـديها  

 . صاحب البلاغ بقدر ثباتها بالأدلة

                                                        

)١( CCPR/C/79/Add.101 ١٤، الفقرة. 
 ٢٩، الآراء المعتمـدة في  ١١١٧/٢٠٠٢، الـبلاغ رقـم   خوميـدوفا ضـد طاجيكـستان   انظر، ضمن أمـور أخـرى،     )٢(

وأليبويفـا  ؛  ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٣٠، الآراء المعتمـدة في      ٩٧٣/٢٠٠١، الـبلاغ رقـم      خليلوفا ضد طاجيكـستان   ؛ و ٢٠٠٤ليه  يو/تموز
 .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول١٨، الآراء المعتمدة في ٩٨٥/٢٠٠١، البلاغ رقم ضد طاجيكستان
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 المسائل والإجراءات المطروحة أمام اللجنة

 النظر في المقبولية 

 مـن   ٨٧ءات ترد في البلاغات، يجب أن تقـرر اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً للمـادة                     قبل النظر في أي ادعا     ١-٥
 .نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

بروتوكول الاختياري، من أن  من ال  ٥من المادة   ) أ(٢وقد تحققت اللجنة، على نحو ما هو مطلوب بموجب الفقرة            ٢-٥
 .المسألة ذاتها ليست محل دراسة بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

وفيما يتعلـق باسـتنفاد سـبل الانتـصاف المحليـة، تلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف لم تقـدم أي حجـة تفنّـد إدعـاء                               ٣-٥
 مـع الـسلطات كانـت بـلا جـدوى وأن سـبل الانتـصاف الفعالـة لم تكـن متاحـة           صاحب البلاغ أن جميـع محـاولات زوجتـه     

 مـن البروتوكـول الاختيـاري لا        ٥من المادة   ) ب(٢وعليه، ترى اللجنة أن أحكام الفقرة       . بالنظر إلى ملابسات هذه القضية    
 . تمنعها من النظر في البلاغ

 مدعومــة بمــا يكفــي مــن الأدلــة ٢٤ و٢٣ و١٧و ١٢وتــرى اللجنــة أن ادعــاءات صــاحب الــبلاغ بموجــب المــواد   ٤-٥
 . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٢لأغراض المقبولية، وتشرع بالتالي في النظر في أسسها الموضوعية وفقاً للفقرة 

 النظر في الأسس الموضوعية

تيحت لها على النحـو المنـصوص   نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أُ       ١-٦
 . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١عليه في الفقرة 

، تُـذكّر اللجنـة باجتـهادها القـانوني الـذي يـذهب إلى أن جـواز الـسفر                   ١٢وبالنسبة للادعاء الوارد بموجب المـادة        ٢-٦
غـادرة الدولـة الـتي ينتمـي إليهـا، علـى نحـو مـا                يمنح مواطن أي دولة وسيلة لممارسة الحق في حرية التنقل، بما في ذلك حق م              

فسحب جـواز الـسفر الخـاص بزوجـة صـاحب الـبلاغ والـذي يـضم أيـضاً أطفالهـا الثلاثـة الـصغار                 . )٣(تنص المادة المذكورة  
وعدم إعادته إليها يشكل، وفقاً لذلك، ضـرباً مـن الحرمـان مـن الحـق في حريـة التنقـل، ويجـب تبريـر ذلـك في إطـار القيـود                                 

الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامـة أو الآداب العامـة     عندما يتعلق الأمر ب    ١٢ من المادة    ٣موح بها في الفقرة     المس
ولم تقدم الدولـة الطـرف أي تبريـر مـن هـذا القبيـل، كمـا لا يبـدو للجنـة وجـود أي أسـاس                           . أو حقوق الآخرين وحرياتهم   

 قـد انتـهكت بالنـسبة لزوجـة     ١٢ مـن المـادة   ٢عليـه، تخلـص اللجنـة إلى أن الفقـرة       و. ظاهر يستند إلى المواد المعروضة عليها     
 . صاحب البلاغ وأطفالها الصغار الثلاثة المضافين في جواز سفرها

، تلاحظ اللجنة أن الإجـراءات الـتي اتخـذتها الدولـة            ٢٤ و ٢٣ و ١٧وفيما يتعلق بالادعاءات الواردة بموجب المواد        ٣-٦
كما تلاحظ أن صاحب البلاغ لا يتوقع       . وحيدة والنهائية التي تحول دون جمع شمل الأسرة في سويسرا         الطرف هي العقبة ال   

وبـالنظر  .  المتعلقـة بوضـع اللاجـئين     ١٩٥١أن يعود إلى موطنه الأصلي بوصفه شخصاً مُنح حق اللجوء بموجب اتفاقية عام              
                                                        

 .٢٠٠٤مارس / آذار٢٩عتمدة في ، الآراء الم١١٠٧/٢٠٠٢، البلاغ رقم الغار ضد الجماهيرية العربية الليبية )٣(
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 إلى أن التـدخل في حيـاة الأسـرة كـان تعـسفياً بالنـسبة       إلى عدم قيام الدولـة الطـرف بتقـديم مـبررات، تخلـص اللجنـة بالتـالي             
 المتعلقـة  ٢٣، وأن الدولة الطرف لم تنفذ التزاماتها بموجـب المـادة      ١٧لصاحب البلاغ وزوجته وأطفالهما الستة وفقاً للمادة        
زة عـيش الطفـل في كنـف        واستناداً إلى ذات الأساس، وبالنظر إلى مي      . باحترام الوحدة الأسرية بالنسبة لكل فرد من أفرادها       

والديه بالنسبة لنمائه ما لم توجد أسباب مقنعة مضادة لذلك، تخلص اللجنة إلى أن الإجراء الذي اتخذتـه الدولـة الطـرف لم                       
 من العهد للأطفـال دون سـن الثامنـة عـشرة            ٢٤يحترم الوضع الخاص للأطفال، وتستنتج أن الحقوق المكفولة بموجب المادة           

 .قد انتهكت

 مـن البروتوكـول الاختيـاري الملحـق     ٥ مـن المـادة      ٤اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجـب الفقـرة           إن   -٧
مـن  ٢بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للفقـرة                  

 بالنـسبة لـصاحب   ٢٣ و١٧ا الثلاثـة الـصغار، وانتـهاك للمـادتين     من العهد بالنسبة لزوجة صـاحبة الـبلاغ وأطفاله ـ  ١٢المادة  
 بالنــسبة للأطفــال الــذين كانــت أعمــارهم دون ســن الثامنــة عــشرة حــتى  ٢٤الــبلاغ وزوجتــه وأطفالهمــا، وانتــهاك للمــادة 

 . ٢٠٠٠سبتمبر /أيلول

 صـاحب الـبلاغ وزوجتـه        من العهد، فـإن الدولـة الطـرف ملزمـة بـضمان اسـتفادة              ٢ من المادة    ٣ وبموجب الفقرة  -٨
وأطفالهما من سبيل انتصاف فعال بما في ذلك دفع تعويضات واستعادة زوجة صاحب البلاغ لجوازهـا مـن دون مزيـد مـن                       

كما أن الدولة الطرف    . التأخير بحيث تتمكن هي وأطفالها المقيدين في جواز سفرها من مغادرة البلد بغرض لم شمل الأسرة               
 .لة لمنع تكرار انتهاكات مماثلة في المستقبلملزمة باتخاذ إجراءات فعا

انــضمامها إلى البروتوكــول الاختيــاري، قــد اعترفــت باختــصاص ر اللجنــة بــأن الجماهيريــة العربيــة الليبيــة، بوتــذكّ -٩
ن  منه، تعهدت بأن تكفل لجميع الأفراد الموجـودي        ٢اللجنة في البت في حدوث انتهاك للعهد من عدمه وبأنها، عملاً بالمادة             

في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن توفر لهـم سـبيل انتـصاف فعـالاً وقـابلاً للإنفـاذ في حـال           
لذا فإن اللجنة تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تـسعين يومـاً ابتـداء مـن تـاريخ إبلاغهـا بهـذه                 . ثبوت أي انتهاك  

 . كما يُرجى من الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة. التي تكون قد اتخذتها من أجل تنفيذهاالآراء، معلومات عن التدابير 

وستـصدر لاحقـاً   . اعتمدت هذه الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                  [
 .] الجمعية العامةالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى
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 ∗مدني ضد الجزائر ،١١٧٢/٢٠٠٣ البلاغ رقم -ميم 
 )، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس / آذار٢٨الآراء المعتمدة في (

 )يمثله السيد رشيد مسلي(سليم عباسي  :المقدم من

 )والد صاحب البلاغ(عباسي مدني  :الشخص المدعى أنه ضحية

 الجزائر :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٣مارس / آذار٣١ : البلاغتاريخ

 الاحتجاز التعسفي، فرض الإقامة الجبرية، المحاكمة العادلة، حرية التعبير : الموضوع

 توكيل : الإجرائية المسائل

حق الشخص في الحرية والأمن؛ الاعتقـال والاحتجـاز التعـسفيان؛ الحـق في حريـة التنقـل؛                   : المسائل الموضوعية
ة ومــستقلة ونزيهــة؛ الحــق في ـق في محاكمــة عادلــة؛ الحــق في المحاكمــة في محكمــة مختــصالحــ

 حرية التعبير

 ١٩ و١٤ و١٢ و٩المواد  :مواد العهد

 ... :مواد البروتوكول الاختياري

 سية، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيا٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٧مارس / آذار٢٨ في وقد اجتمعت 

، المقدم إليها من قبل سليم عباسي باسم والده عباسـي مـدني   ١١٧٢/٢٠٠٣ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت  
 بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 كتوبة التي أتاحها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف، جميع المعلومات الموقد وضعت في اعتبارها 

 : ما يليتعتمد 

                                                        

الــسيد عبــد الفتــاح عمــر، والــسيد برافولاتــشاندرا  : شــارك في دراســة هــذا الــبلاغ أعــضاء اللجنــة التاليــة أسمــاؤهم   ∗
الـسيد إدويـن جونـسون،       و ،ي إيواسـاوا  غالـسيد يـو    أهانهـانزو، و   -والسيدة كريستين شانيه، والسيد مـوريس غليليـه         ناتوارلال باغواتي،   

والـسيدة  ك، والـسيد مايكـل أوفلاهـرتي،        نيلا موتـو  اوط ـالـسيدة يوليـا أن    ، و الـسيدة زونكـي زانيلـي ماجودينـا       حمد توفيق خليل، و   والسيد أ 
 .السيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير، وو ثير-  لويس بيريز سانشيزيهالسيد خوسإليزابيث بالم، و

 .السيد عبد الفتاح عمر والسيد أحمد توفيق خليل: يقة نصَّا رأيين فرديين وقَّع عليهما عضوا اللجنةويرد في تذييل لهذه الوث
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  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 
 في ١٩٦٧ أبريــل/نيــسان ٢٣ في المولــود عباســي، ســليم هــو ،٢٠٠٣ مــارس/آذار ٣١ المــؤرخ الــبلاغ،صــاحب  -١

 عقبـة في سـيدي     ١٩٣١ فبرايـر /شـباط  ٢٨ في المولـود  مـدني،  عباسـي  الـسيد  والـده،  باسـم  غالـبلا  ويقـدم  العاصمة، الجزائر
 ١٤و ١٢و ٩ للمـواد  الجزائـر  قبـل  مـن  انتهاكات ةـضحي وقع أباه أن البلاغ صاحب ويدعي .الجنسية الجزائري ،)بسكرة(
 العهـد  دخلقد  و. مسلي رشيد السيد هويمثل). العهد (والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من ٢١و ٢٠و ١٩و

 .١٩٨٩ ديسمبر/الأول كانون ١٢ في الطرف للدولة بالنسبة التنفيذ حيز به الملحق الاختياري والبروتوكول

 الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

 حـزب  الإنقـاذ  وجبهة. البلاغ تقديم تاريخ في ورئيسها )١(الإسلامية الإنقاذ جبهة مؤسسي أحد هو مدنيعباسي   ١-٢
. البلـد  في الـسياسية  التعدديـة  بعـد تأسـيس نظـام        ١٩٨٩ سـبتمبر /أيلـول  ١٢ منـذ  الطـرف  الدولـة اعتمدتـه    جزائري سياسي
 الجزائريـة  الحكومة عمدت ،١٩٩٠ لعام البلدية الانتخابات في الإنقاذ جبهة انتصارات إثر وعلىللانتخابات التالية    وتحسباً

 جبهـة  نظمـت  القـانون،  هـذا  علـى احتجاجـاً   و .الجزائريـة  المعارضة أحزاب جميع كاراستن أثار جديد انتخابي قانون سن إلى
 الـسلمية،  والمـسيرات  الإضـراب  مـن  أيـام  بـضعة وبعـد  . العامـة  الأمـاكن  في سـلمية  اعتـصامات صـاحبته    عامـاً  إضراباً الإنقاذ
 علـى   .الانتخابي القانون على قلاح وقت في تعديل إجراء مقابل الاحتجاجية الحركة لهذه حد وضع على الأحزاب اتفقت

 .العامة الأماكن الجزائري الجيش اجتاحو ،١٩٩١ يونيه/حزيران ٣أن رئيس الحكومة قد دعي للاستقالة في 

 ٢ في وقُـدّم  حزبه مقر في مدني عباسي على القبض العسكري الأمن قوات ألقت ،١٩٩١ يونيه/حزيران ٣٠وفي   ٢-٢
 الاقتـصاد  سـير  وبحـسن  الدولـة  بـأمن  المـساس  "بتهمـة  لإدانتـه  العسكرية المحكمة لدى التحقيق قاضي أمام ١٩٩١ يوليه/تموز

وصفته نيابة المحكمة بأنـه تمـرد لأنـه تـسبب علـى مـا يبـدو في إحـداث                     إضراب، تنظيموجهت لـه بالأساس تهمة     و. "الوطني
 محكمة أمام واجههاي لتيالمحاكمة ا صحة في مدني عباسي عن للدفاع عيّنوا الذين المحامونوطعن . بلدال باقتصادأضرار بالغة 
 أقيمت المحكمة أن الدفاع وفي رأي . تحت سلطة النيابة العامة    عسكري قاضولاها  يت التيوفي قانونية التحقيقات     عسكرية،
اختـصاصها   نإ إذ القـضية، هـذه    فيوأنهـا غـير مختـصة بـالنظر          الـسياسية،  الـساحة  مـن  رئيسي معارض حزب زعماء لإزاحة
القانونية للقانون الجنائي وقـانون القـضاء العـسكري الـتي يرتكبـها عـسكريون لـدى أدائهـم                    المخالفات في النظر علىر  يقتص

 ١٩٦٣ عـام  قـانون  عليها نص كما سياسي طابع ذات جنايات فيوالواقع أن اختصاص المحكمة العسكرية بالنظر       . لمهامهم
 بعـد  بـدورها  المحكمـة  هـذه  ألغيت وقد. ١٩٧١ عام في الغرض لهذا اًخصيص أقيمت التي الدولة أمن محكمة بإنشاء   ألغي قد

 .العام الاختصاص قاعدة تطبيقمما حتم  ،١٩٨٩ عام في السياسيةتأسيس نظام التعددية 

 الـتي  التشريعية الانتخابات من الأولى لدورةل الرسمية النتائج عن الإعلان غداة العسكري، العاموكان على المدعي     ٣-٢
 الـتي  المحاكمـة بنيتـه إنهـاء   أن يبلغ محامي الـدفاع       الإنقاذ، جبهة بها فازت والتي ،١٩٩١ ديسمبر/الأول كانون ٢٦ في جرت
 رئ،االطـو  حالـة ، وأعلنـت    ١٩٩٢يناير  / كانون الثاني  ١٢في  " استقال" رئيس الجمهورية    أنبيد  . مدني عباسيضد   أقيمت
 ،١٩٩٢ يوليـه /تمـوز  ١٥ وفي. الجزائـر  جنـوب  في" الإداري قـال الاعت "معـسكرات  وفتحـت  التشريعية، الانتخابات وألغيت

                                                        

 ).٥-٢انظر الفقرة ( كما أكد ذلك صاحب البلاغ ١٩٩٢ جبهة الإنقاذ الإسلامية في عام حُلت )١(
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 ،١٩٩٣ فبرايـر /شـباط  ١٥وفي  . عامـاً  عـشر  اثني ةدلم بالسجنغيابياً   مدني، عباسي على للبُلَيْدة العسكرية المحكمة حكمت
 .نهائياً الجنائي الحكم هذا أصبح وبذلك الحكم، هذافي  النقضالطعن ب العليا المحكمة رفضت

 لـسوء  للبليـدة،  العـسكري  الـسجن  في اعتقالـه  أثنـاء  مـرات،  عـدة  تعـرض  مـدني  عباسي أن البلاغ صاحبعى  واد ٤-٢
 تعـرض فقـد   . الآخـرين  الـسجناء  مـع  المـساواة  قـدم  علـى  وبمعاملتـه  الـسياسي  الـسجين  وضـع نحه  بم لمطالبته سيما لا المعاملة،

 طويلـة  لفتـرة  الكامـل  الانفـرادي  للحـبس  خـضع  حيـث  ،القلـق  على تبعث التي الصحية حالته رغم للغاية، قاسية لإجراءات
 .أسرته وأفراد محاميه من زيارات تلقي من ومنع جدا

محـل   إلىعباسـي مـدني      نُقـل  ،١٩٩٥ يونيـه /حزيـران  في العـسكرية  الـسلطات  معالتي جرت    فاوضاتعلى إثر الم  و ٥-٢
 تلبية لرفضه )٢(للبليدة العسكري السجن إلى يدجد من نُقلثم  . للجزائر زيارتها لدى الشخصياتإقامة مخصص عادة لكبار     

 أثنـاء  )٣(للغايـة  قاسـية  ظـروف  في عندئـذ  واعتقـل . الـسياسية  حقوقـه  عـن  التخلـي  منـه  همطلب سيما لا الجيش، ممثلي طلبات
فيمـا   ةالـساري  للقـوانين  متثـال الا "هو وحيد بشرط تم ما وهو ،١٩٩٧ يوليه/تموز ١٥ في عنه أفرج أن إلى التاليتين، السنتين

إذ إنـه    الإنقـاذ،  جبهـة  رئـيس  بـصفته سياسي   نشاط أي يستأنف لم عنه، الإفراجوبعد  ". لو أبدى رغبة في مغادرة الأراضي     
 .١٩٩٢ عام فيكان قد تم حظر هذا الحزب 

 التأييـد  مظـاهر  من سلمي مظهر أيأن   معتبرة مدني، عباسيتنقل   حرية تقييد أولى مرحلة في السلطاتوحاولت   ٦-٢
علـى عباسـي     جبريـة  إقامـة يرمـي إلى فـرض      " إجـراء  "،ةثاني مرحلة في   ،الداخلية وزير واتخذ   .العام للنظام تهديد بمثابةهو   هـل

 عـن  فيهـا  أعرب،  )٤(المتحدة للأمم العام الأمين إلى رسالة وتوجيهه أجنبي صحفيمدني بعد أن وافق على إجراء مقابلة مع         
 مـصالح  مـن  عناصـر  أبلغتـه  ،١٩٩٧ سـبتمبر /أيلـول  ١وفي  . الجزائريـة  للأزمـة  يسلم حل عن البحث في للمساهمة استعداده
 بأنـه  أيـضاً وأبلـغ   . العاصـمة  الجزائـر  في شـقته  مغـادرة  مطلقاً عليه ويمنع جبرية لإقامة بات يخضع  أنه شفهياً العسكري الأمن
 الاتـصال  وسـائل  اسـتعمال مـن   كـذلك ومنـع    ".الزنزانـة  لىإ أعيـد  وإلا "كان رأي أيب الإدلاء أو التعبير من باتاً منعاً ممنوع

 وتولت مصالح الأمن العسكري حراسة البناية التي يقيم فيها وذلك بمنع قيام أي شخص من زيـارة عباسـي مـدني                      .الخارجب
 وهـو  ه،علي ـالطعن قضائياً في قرار الإقامـة الجبريـة المفروضـة            أو بمحام الاتصالب هـل يسمحولم  . المقربين أسرته أفراد باستثناء
 .الإطلاق على خطياً هـل يقدم لم الذي القرار

 المتحـدة  للأمـم  التـابع  التعـسفي  بالاحتجـاز  المعني العامل الفريق إلى بلاغ قُدّم ،٢٠٠١ يناير/الثاني كانون ١٦ وفي ٧-٢
 مـن  دنيم ـ عباسـي  حرمـان  أن مـؤداه  رأيـاً  العامـل  الفريـق  أصـدر  ،٢٠٠١ ديـسمبر /الأول كـانون  ٣ وفي. مدني السيد باسم
 اللازمـة  التدابير اتخاذ "الطرف الدولة العامل الفريقوناشد  . العهد من ١٤و ٩ للمادتينياً ومخالفاً   تعسف إجراءًيشكل   حريته

                                                        

 .السجن إلى إعادته تاريخ يحددلم  )٢(
 .الظروف هذه تحددلم  )٣(
 .المراسلة تاريخ يحددلم  )٤(
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 الخاص بالحقوق   والعهد الإنسان لحقوق العالمي الإعلان في الواردة والمبادئ المعايير مع منسجما يكون كيما الوضع لتدارك
 . الصدد بهذا إجراء أي الطرف الدولة تتخذولم . )٥("المدنية والسياسية

 الشكوى

 من ١٩و١٤ و١٢ و٩يدعي صاحب البلاغ أن الوقائع كما قدمها بنفسه تكشف عن حدوث انتهاكات للمواد            ١-٣
 .عباسي مدنيوالده العهد تعرض لها 

بـشكل تعـسفي     مـدني  عباسـي  علـى  القـبض  يألق ـ فقـد  العهـد،  مـن  ١٩و ٩ بالمـادتين  المتعلقـة  المـزاعم  يخـص ففيما   ٢-٣
 أيـة  إثبـات لم يـتمكن في الواقـع مـن          الادعـاء ذلـك أن    . يتسم بطـابع سياسـي     الدولة بأمن بالمساس فاتهامه. لأسباب سياسية 

 اعتبرتــه سياســي بإضــراب المبــادرةت التهمــة الموجهــة إلى عباســي مــدني هــي كانــ و.بالجنائيــة تــصنيفها يمكــن محــددة وقــائع
بإسـالة الـدماء     الإضـراب  هـذا  الجزائـري  الجيش قمعوقد  . تمردبمثابة   الشرعية، المدنية السلطات يسول العسكرية، السلطات

ومـع افتـراض إمكانيـة وصـف حركـة احتجـاج            . رغم اتسامه بطابع سلمي ورغـم الـضمانات الـتي منحهـا رئـيس الحكومـة               
 إثـر  علـى  انتـهت  قـد  كانـت  الاحتجاجيـة  الحركـة  هـذه  فـإن  الـداخلي،  التـشريع  يقـره  لا مـا  وهـو  جنائي، فعلسياسية بأنها   

 العـسكري  الأمـن  مـصالح  قبـل  مـن فاعتقالـه   . مـدني  عباسـي  يرأسـه  الـذي  والحـزب  الحكومـة  رئيس مع حصل الذي الاتفاق
 مـن  الرئيـسي  المعارضـة  حـزب  رئـيس أمام محكمة عسكرية لم يكن لهما بكل وضوح سوى هدف واحد هو إزاحـة                واتهامه
 .العهد من ١٩و ٩ للمادتين انتهاك ذلك وفي السياسية، الساحة

من جانب   مدني عباسيأُدين  فقد  . الإنصاف لقواعد الأدنى الحد يحترم فلم ،١٤المتعلقة بالمادة    الادعاءات عنأما   ٣-٣
 فهـذه المحكمـة تخـضع بالفعـل لـوزارة الـدفاع ولـيس لـوزارة العـدل         . محكمة غير مختصة ومتحيزة بكل وضوح وغـير منـصفة        

). الـدفاع قضاة ورئـيس المحكمـة الـذين يعينـهم وزيـر            و التحقيق، قاضي (الوزارة لهذه إدارياً يتبعون ضباط من تتشكل وهي
. العــسكرية المحكمــةلـــه ســلطة تفــسير القــانون المتعلــق باختــصاص والقــضائية  بــالإجراءات يبــادر الــذي هــو الــدفاعووزيــر 

 .١٤ للمادة انتهاكاً شكلت حريته من وحرمانه هوإدانت مدني عباسي ضد المحكمة هذه باشرتها التيفالإجراءات 

 بــررتقــد و .فلــيس لهــذا الإجــراء أي مــبرر قــانوني مــدني، عباســي علــى الجبريــة الإقامــة وفــرض ٩ المــادة عــنأمــا  ٤-٣
منـصوص عليـه في عـدة نـصوص مـن        الإجـراء    هـذا  "بـأن  مـدني  عباسي على الجبرية الإقامة بفرض قرارها الجزائرية الحكومة
الـذي   ١٩٩٢ فبرايـر /شـباط  ٩ المـؤرخ  ٤٤-٩٩ الرئاسـي  المرسـوم  مـن  ٦ المادة من ٤ الفقرة سيما ولا،  "الجزائريالتشريع  

 المرسـوم  هـذا  أنب ـ الحكومةوتفيد  . البلاغ هذا إرسال تاريخ في نافذاً يزال لا كان الذيو الطوارئ، حالة إعلانينص على   
 ،فـوراً  ... معل ـِتُ "بأن تلزمها التي المادة هذه من ٣ الفقرة أحكامقيد قط ب  تت لم اأنهعلى  . العهد من ٤ والمادة يتفق بما اعتمد
 قـانون  مـن  ٩والمـادة   ". ذلـك  إلى دفعتـها  الـتي  وبالأسـباب  بهـا  تتقيـد  لم التي بالأحكام المتحدة، للأمم العام الأمين طريق عن

 يقـيم  بـأن  عليـه  المحكـوم  تلـزم  الـتي  ١١ المـادة  مع تنطبق ،)٦(تكميليةالجبرية تمثل عقوبة     الإقامة أن على تنص التي العقوبات،
                                                        

 .التعسفي بالاحتجاز المعني العامل للفريق ٢٨/٢٠٠١ رقمأي الر )٥(
ــانون مــــــن ٩ المــــــادة في ورد )٦(  العقوبــــــات "أن ١٩٨٩ أبريــــــل/نيــــــسان ٢٥ المــــــؤرخ ٠٥-٨٩ رقــــــم القــــ
ــة ــي التكميليــ ــة) ١( :هــ ــةالإقامــ ــر ) ٢ (؛ الجبريــ ــة؛حظــ ــة ) ٣ (الإقامــ ــر ممارســ ــوق؛ بعــــضحظــ ــي ) ٤ (الحقــ ــز الجزئــ الحجــ

 ".إعلان العقوبة) ٦ (تباري؛الاع الشخص حل) ٥(للممتلكات؛ 
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 نفـس  بمقتـضى  إلا تكميليـة  كعقوبـة الجبريـة    بالإقامـة  الحكـم  يمكـن  لا وبـذلك . )٧(حقـه  في ادرـالـص  الحكـم  يعينها منطقة في
 عـن  صادرال ـ الحكـم  فيبالإقامـة الجبريـة وارداً       الحكم يكن لم مدني، عباسي حالة ففي. الأصلية العقوبةالذي يفرض    الحكم
 الإجـراء  لهـذا  القـصوى  المـدة  أعلاه إليه المشار القانون من ١١ المادة تحدد حال، أيةوعلى  . بإدانته للبليدة العسكرية المحكمة
 في تجـاوزت،  قـد الجبريـة    مـدني  عباسـي  إقامـة  مـدة  كانـت ولمـا   . عليـه  المحكـوم عـن    الإفراج اريخـت من ابتداءً سنوات بخمس
 محاولـة  في الجزائريـة  الحكومة به تتذرع الذي نفسه القانون لهذا انتهاكاً شكلت يفه بكثير نواتس خمس البلاغ، هذا تاريخ
 .هذا قرارها لتبرير

 مـن  وإدانتـه  عليـه  لقـبض ا اسـتدعت  الـتي  الأسـباب  نفسها هي مدني عباسيب الإقامة الجبرية المفروضة على      وأسبا ٥-٣
 لحقـوق  العـالمي  الإعـلان  في عليهـا  المنـصوص سية بحريـة وهـي الحقـوق        بممارسـته حقوقـه الـسيا      وهي العسكرية، المحكمة قبل

 .العهد من ١٩و ١٢و ٩ للمواد يشكل انتهاكاً الإجراء هذا فإنوبالتالي . العهد وفي الإنسان

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

ى أن عباسي مـدني قـد فـوض         ، أفادت الدولة الطرف بأن ليس في البلاغ ما يدل عل          ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٧في   ١-٤
فالـسيد سـليم عباسـي      . أي شخص للتصرف نيابة عنه، كما تقضي بذلك القواعد المعمول بها في سياق اللجـوء إلى اللجنـة                 

أن والتفـويض الـذي يُـدعى    . الذي يزعم إنه يتصرف باسم والده لم يقدم أي دليل على تمتعه بسلطة التـصرف باسـم والـده             
وعـلاوة علـى ذلـك، قـدّم رشـيد      . لي لم تثبت صـحته ولا ينبغـي بالتـالي أخـذه بعـين الاعتبـار      سليم عباسي منحه لرشيد مس  

مسلي العريضة بصفته محامياً في حين أنه لم يعد يُمـارس مهنـة المحامـاة في الجزائـر منـذ أن فُـصل منـها بقـرار المجلـس التـأديبي                               
كمـا أنـه غـير مـسجل في نقابـة المحـامين             . ٢٠٠٢أكتـوبر   /ل تـشرين الأو   ٣التابع لنقابة المحامين في منطقة تيزي وزو بتـاريخ          

فبتقـديم نفـسه بأنـه محـام، يكـون رشـيد            . ولا يجوز لـه بالتالي التذرع بهذه الصفة      . بكانتون جنيف الذي قدم منه هذا البلاغ      
ك أمـراً دوليـاً   وأخـيراً تـذكر الدولـة الطـرف أن هنـا     .مسلي قد انتحـل صـفة زوراً وادعـى أيـضاً أنـه يمـارس مهنـة لا يمارسـها                

د أنهـا أعمـال     ـ لتورطـه في أنـشطة يعتق ـ      ١٧/٠٢بالقبض عليه أصدره قاضـي التحقيـق في محكمـة سـيدي محمـد ويحمـل رقـم                   
ة الـتي وضـعتها الأمـم    ـات الإرهابي ــإرهابية قامت بها الجماعة السلفية للدعوة والقتال، وهي منظمة مدرجة في قائمـة المنظم ـ           

 .المتحدة

 /حزيـران  في عليـه  القـبض  ألقـي  مـدني  عباسـي  بـأن  الطـرف  الدولة ذكّرت ،٢٠٠٣ نوفمبر/ثانيال تشرين ١٢وفي   ٢-٤
 تـوجيهي  خطـاب  طريـق  عـن  أطلقهـا  مـن  أحـد  مدني عباسي كان العام العنف على تحريضية دعوة أعقاب في ١٩٩١ يونيه
 طريـق  عـن  دينيـة  دولـة  إحـلال  دفبه ـ ونظمـت  إعدادها في شارك انقلابية محاولة فشل إثر النداء هذاويأتي  . يده بخط موقع

                                                        

الإقامــــة الجبريــــة هــــي  "أن ١٩٨٩ أبريــــل/نيــــسان ٢٥ المــــؤرخ ٠٥-٨٩ القــــانون مــــن ١١ المــــادة في جــــاء )٧(
وتبـــدأ الإقامـــة الجبريـــة .  يجـــوز أن تتجـــاوز مـــدتها خمـــس ســـنواتولا .الحكـــم يعينـــها منطقـــة في يقـــيم بـــأن عليـــه المحكـــومإلـــزام 

ــاريخ   ــضاءبالفعــل في ت ــة انق ــراج أو يةالأصــل العقوب ــه المحكــوم عــن الإف ــغ  .علي ــة وزارة إلى الحكــمويبل ــتي الداخلي ــا يمكــن ال  أن له
 ."المنطقة داخل مؤقت انتقال أذون تصدر

يعاقب الشخص المحددة إقامته بالحبس من ثلاثة : "سبتمبر على ما يلي/ أيلول١٦ المؤرخ ٧٤-٦٩ونص المرسوم رقم 
 . الإقامة الجبريةأشهر إلى ثلاث سنوات إذا خالف أحد تدابير
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هي، خلافاً لما    عسكرية محكمة أمام أحيلحسن سير العدالة،     ضمان أجل ومن الاستثنائي، الظرف هذا سياقوفي  . العنف
 العهـد  مـن  ١٤ المـادة فـلا   . زعم به صاحب البلاغ، محكمة مختصة بموجب القانون الجزائي بالنظر في الوقائع التي نسبت لــه               

 المعتـادة  المحاكم غير محاكم أمام محاكمة إجراء أن تعتبر الأخرى الدولية المعايير ولا المادة هذه بشأن   للجنة العام التعليق ولا
 في نظرهـا  لـدى  بـذلك  يرذكللت ـ ناسـبة الم للجنة أتيحتوقد   .العادلة المحاكمة للحق في  انتهاكاً بالضرورة ذاته حد في يشكل
 .العسكرية اكموالمح الاستثناء محاكم  بخصوص بلاغات

 /تمـــوز ٢ في عنـــه أفـــرج إذ مـــسجوناً يعـــد لم مـــدني عباســـي أنإلى  ذلـــك علـــى عـــلاوة الطـــرف الدولـــةوتـــشير  ٣-٤
 صـاحب  يـدعي  كمـا يعد يخـضع للإقامـة الجبريـة       ولم التنقل حرية حيث من عليه مفروض قيد هناك يعد فلم. ٢٠٠٣ يوليه
 .الخارج إلى السفرمن  حرية بكل تمكنفقد . البلاغ

 رقـم يخضع تنظيمها واختـصاصها للمرسـوم        عسكرية محكمة قبل منوقد حوكم عباسي مدني وصدر عليه حكم         ٤-٤
 تتـألف  الـبلاغ،  دعـاءات صـاحب   لا وخلافـاً . العـسكري  القـضاء  قـانون بـشأن    ١٩٧١ أبريـل /نيـسان  ٢٢ المؤرخ ٢٨-٧١

 اويرأسـه . الـوطني  الـدفاع  ووزيـر  الأختـام  افظوح ـ العـدل  وزيـر من   مشترك بقراريعينون   قضاة ثلاثة من العسكرية المحكمة
 الناحيـة  مـن  ويتبـع  للقـضاء  الأساسـي نظامياً للقانون المتعلـق بالنظـام        يخضع وهو العام، القانون قضاءنظام   من محترف قاض

 المحكمـة  قـرارات  في الطعـن ويمكـن    .الدولـة  رئـيس  يرأسـها  دسـتورية  وهيئـة  للقـضاء،  الأعلى للمجلس والتخصص الوظيفية
 الإجــراءات قــانون مــن تلاهــا ومــا ٤٩٥ المــواد في عليهــا المنــصوص الظــروففي و للأســباب العليــا المحكمــة أمــام لعــسكريةا

 العـسكري،  الطـابع  ذات الجـرائم  في النظـر  علـى  عـلاوة مختصة،   فهي العسكرية، المحاكم باختصاص يتعلق فيماأما  . الجزائية
 هـذه وفي   .سنوات خمسالسجن لمدة    العقوبةمتى تجاوزت    العقوبات، انونقحددها   كما الدولة أمن ضد الجرائم في بالنظر
 غــير أو عــسكرياً كــان ســواء القبيــل، هــذا مــن جريمــة يرتكــب شــخص أي تقاضــي أن العــسكرية للمحــاكم يجــوز الحالــة،

 في ةالعـسكري  المحكمـة  بـل قِ مـن وصـدر عليـه حكـم      مـدني  عباسـي حـوكم    أساسه وعلى التشريع هذا وتماشياً مع    .عسكري
 اختـصاص  عـدم  مـسألة  أنإلى   الطـرف  الدولـة وتـشير   . المرسوم المذكور أعلاه   من ٢٥ للمادةاختصاصها   ستندي التي البليدة
 وأُثـيرت لأول مـرة أمـام        .الـدعوى  موضـوع  في نظـروا  الـذين  القـضاة  أمـام  مـدني  عباسـي  فيهـا  ينـازع  لم العـسكرية  المحكمة
 . هذا الطعنرفضت التي العليا المحكمة

قـبض  ال اءق ـجـرد إل  مبف. الدوليـة  والمواثيـق  القـانون  هـل ـ يكفلـها  الـتي  الـضمانات جميـع    من مدني عباسي استفاد قدو ٥-٤
 وأثنـاء  القـضائية  الإجـراءات  أثناء لمساعدته محامياً عشر بتسعةواستعان   . إليه وجهت التي بالتهم التحقيق قاضي أطلعه ،عليه

 بـالنقض  طعناً قدم أنهواستعمل سبل الانتصاف التي يتيحها لـه القانون، بدليل . العلياوبثمانية محامين أمام المحكمة   المحاكمة،
 .الطعن الأخيرة هذهورفضت  .العليا المحكمة أمام

 سـير  ضوربح ـ هـل ـ يـسمح  لم بأنـه  الإيهـام  يحـاول  باطـل  ادعـاء  فهـو وفيما يتعلق بادعـاء أن المحاكمـة لم تكـن علنيـة،              ٦-٤
منــذ بدايــة المحاكمــة، المثــول أمــام المحكمــة   رفــض، أنــه والواقــع .إليــه الموجهــة التــهم لــدرء فــسهن عــن الــدفاع ولا المحاكمــة

 هغياب ـ لاحـظ  الـذي  وقد وجه لــه رئـيس المحكمـة،          .للحضور محاموه استدعي كما بانتظام، لذلك دعي أنه رغم العسكرية،
 قـانون  مـن  ١٤٢ والمـادة الإجـراءات الجنائيـة      ونقـان  مـن  ٢٩٤ للمادة وفقاً ذلك وجرى بالمثول، إنذاراً المحكمة، جلسة عن

 المـسألة  هذه عن النظر صرف المحكمة رئيس يقرر أن قبل معاينة محضر حُرِّر المثول، ولما تمادى في رفضه      .العسكري القضاء
 المتعلقـة  جرائيـة الإ الأعمـال  بجميـع  بانتظام المتهم أخطر ومع ذلك،    .أعلاه المذكورة للأحكام طبقاً المداولات، إلى والانتقال

 كانـت وإذا  .العهـد  أحكـام  ولا ومحاكمة متهم غيابياً لا تنافي التـشريع الـوطني     .للجلسات محاضر ووضعت المداولات بسير
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فهي لا تتحدث عـن عـدم إمكانيـة الحكـم علـى          ،حضورياً يحاكم أن في الحق بجريمة متهم فرد لكل أن على تنص ١٤ المادة
 العسكري القضاء وقانونفقانون الإجراءات الجنائية    .  تلقاء نفسه المثول في جلسات المحكمة      المتهم عندما يرفض عمداً ومن    

 وما يـبرر شـكل      .أمامها المثول رفض على المتهم يصر عندما المداولات في والمضي الغياب هذا مثل تجاهل للمحكمة يجيزان
 . إعاقة مجراها إلى ما لا نهاية بحكم تصرف سلبيوعدم  الظروف كل في العدالة إعمالالإجراء القانوني هذا هو ضرورة 

  ملاحظات الدولة الطرفعلىتعليقات صاحب البلاغ 

بـأن  أفـاد   ، و ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٨  باسـم عباسـي مـدني مؤرخـاً        م المحامي تفويـضاً   ، قدّ ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٨في   ١-٥
  ).قطر( في الدوحة ياً وأنه يقيم حال٢٠٠٣يوليه / تموز٢في إجراء الإقامة الجبرية قد رفع عنه 

 قبـل  مـن  بـلاغ  تقـديم  تجيز للجنة الداخلي النظام من) ب(٩٦ المادة أن المحامي أوضح البلاغ، بمقبولية يتعلقوفيما   ٢-٥
للإقامـة الجبريـة     شـرعية  غير بصورة خاضعاً يزال لا مدني عباسي كان وفي وقت تقديم البلاغ،      .يمثله من أو نفسه الشخص
 يوليـه /تمـوز  ٢ فيالجبريـة    الإقامة إجراءرفع  وقد  . أسرته المقربين  فرادأ بعض باستثناء آخر شخص بأي الالاتص منوممنوعاً  
 الدولةالهجمات الشخصية التي وجهتها      عنأما   .اللجنة أمام تمثيله للمحامي يجيز خاصاً ضاًيتفو مدني عباسي وقدم ٢٠٠٣
  .ارفضه اللجنة من طلبوي  مذكرتهفيالمحامي  اعليه فيرد المحامي،إلى  الطرف

 لعقوبـة  القانونيـة  المـدة  انقـضاء بعـد    مـدني  عباسـي الجبريـة عـن      الإقامـة  إجـراء  رفـع فقـد    البلاغ، موضوع عنوأما   ٣-٥
 طالـت  أخـرى  وعند الإفـراج عنـه، تعـرض لانتـهاكات          .٢٠٠٣ يوليه/تموز ٢ في أي ،عاماً ١٢ لمدة بها حوكم التي السجن
بالتزاماتهـا الدوليـة بإلغـاء       بالوفـاء  الطـرف  الدولـة  إلـزام ألا وهـو     الأصـلي  الطلـب أصـبح   ذلك  وب ـ .والـسياسية  المدنيـة  حقوقه

 الـبلاغ  في بُيّنـت  الـتي  علـى أن اعتقـال عباسـي مـدني في الظـروف            .لاغياً الإجراء الذي اتخذته في حق صاحب البلاغ، طلباً       
  .للعهد انتهاكاً يشكل الأصلي

 تعليقات إضافية من الدولة الطرف

 لم بأنـه  إقـراره قـد قـام، رغـم        مـدني،  عباسـي  عن الموكَّل أن الطرف الدولة ذكرت ،٢٠٠٤ يونيه/حزيران ١٨في   -٦
 عـن  الإجابـة  مـن  بـدلاً  ل،الموكَّ ـ أن إلى أيـضاً وتـشير    .اللجنـة  إلى قـدمها  التي التعليقات على الصفة بهذه التوقيعب ،محامياً يعد

 .ثالـث  شـخص  عـن متناسـياً بأنـه ينـوب         الشخـصية  حالتـه  عن تفاصيل يعرض راح الطرف، الدولة قدمتها التي الملاحظات
 .لاغيـاً  بات اللجنة إلى طلبه أن بذلك مؤكداً تقييدي، إجراء لأي يخضع يعد لم مدني عباسي بأنولاحظت أن الموكَّل يقر     

  .مقبول غيربلاغاً  ثم ومن هـل أساس لابلاغاً  البلاغ اعتبار ضرورة إلىوتدعو 

 والإجراءات المطروحة أمام اللجنةالمسائل 

 النظر في المقبولية

 من النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان، يجب على اللجنة، قبل النظر في الادعاءات الـتي                 ٩٣وفقاً للمادة    ١-٧
 .هد للبروتوكول الاختياري الملحق بالع أم لا وفقاًترد في بلاغ ما، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً
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 من البروتوكول الاختيـاري، تلاحـظ اللجنـة أن المـسألة ذاتهـا ليـست       ٥من المادة   ) أ(٢وتمشياً مع متطلبات الفقرة      ٢-٧
 .قيد النظر أمام هيئة دولية أخرى للتحقيق أو التسوية

شخـصياً أو    ردالف ـ يقـوم  أن عـادة  ينبغـي  "أنـه  اللجنـة  رتـذكّ  المحامي، قدمه الذي التوكيل صحة سألةبم يتعلقفيما  و ٣-٧
 الـشخص  ذلـك  أن يتـضح  عندما ضحية أنه يُدّعى شخص عن نيابة المقدم البلاغ قبول يجوز أنه إلاممثل عنه بتقديم البلاغ؛     

 في الجبريـة  للإقامة يخضع كان مدني عباسي أنب الممثل أفاد وفي القضية قيد البحث،      .)٨("بنفسه البلاغ تقديم على قادر غير
 الـذي  التوكيـل  أن اللجنـة  تـرى وبالتـالي   . وأنه لم يكن بوسعه الاتصال إلا بأفراد عائلته المقـربين          لأولي،ا البلاغ تقديم تاريخ
 وقعـه  تـوكيلاً  بعدئـذ  الممثل قدم ،ذلك علىعلاوة  و .)٩(البلاغ تسجيل لأغراض كافٍ مدني عباسي ابن باسم المحامي قدمه

بالتـالي أن الـبلاغ    اللجنـة  وتـستنتج  .النظـر  قيد القضية في اللجنة مأماوبشكل لا لبس فيه تمثيله   صراحة يخوله مدني، عباسي
 .صحيحة بطريقة اللجنة لىإ قدم قد

ــة فتــرى العهــد، مــن ١٩و ١٤و ١٢و ٩ المــواد إطــار في أثــيرت الــتي الــشكاوى بمــسألة يتعلــقوفيمــا  ٤-٧  بهــذا اللجن
 لىإ بالتـالي  اللجنـة وتخلـص    .المقبوليـة  لأغراض يةكاف الشكاوىهذه   لتأييد البلاغ صاحب قدمها التي العناصر أن الخصوص

 .آنفاً المذكورة الأحكام بموجب مقبول البلاغ أن

، فـإن اللجنـة، إذ تلاحـظ أن صـاحب            عـشر عامـاً    اثـنى بالـسجن   غيابيـاً   عباسـي مـدني     بالحكم علـى    أما فيما يتعلق     ٥-٧
من فحـوى الـشكوى ودون الـرد علـى الـشروح            البلاغ لم يثر هذه المسألة إلا على مستوى عرض الوقـائع دون طرحهـا ض ـ              

ــادة        ــة الطــرف، تــرى أن هــذا الجانــب مــن القــضية لا يــشكل، بموجــب الم ــها الدول  مــن البروتوكــول  ٢المفــصلة الــتي قدمت
 .الاختياري، دعوى بانتهاك أي من الحقوق التي نص عليها العهد

 حينماقد قدم    الأولي طلبه أنالشكوى بدعوى    صياغة بإعادة الممثل قدمه الذي بالطلب علماً اللجنة أخذتوقد   ٦-٧
أنه بالرغم مـن أن هـذا الطلـب قـد أصـبح لاغيـاً               و الإجراء، هذا رفع وقبل الجبرية للإقامة خاضعاً البلاغ صاحبوالد   كان

 ةاللجن ـوأخـذت   .التعـسفي  الاحتجـاز علـى أسـاس    للعهـد  انتهاك وقوع نفيي لابعدما رفع إجراء الإقامة الجبرية، فإن ذلك        
 أنب ـ أعتـرف  الـذي  بنفـسه،  الـبلاغ  صـاحب  ممثـل  إقـرار لاعتبار الـبلاغ لاغيـاً علـى أسـاس        الطرف الدولة بطلب أيضاً علماً

 اللجنـة وتـرى  . وطلب اعتبار البلاغ بلاغاً لا أساس لـه وبلاغـاً غـير مقبـول     دي،يتقي إجراء لأي يخضع يعد لم مدني عباسي
 ومـن  ،تلقائيـاً  لاغيـاً  بـات  التعسفي الاحتجاز مسألة في النظر أن اعتبار إلى الضرورةب يؤدي لا الجبرية الإقامة إجراء رفع أن
 .مقبولة الشكوى هذه أن تعلن ثم

 النظر في الأسس الموضوعية

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ آخذة في الاعتبار جميع المعلومات التي قـدمها الطرفـان، وذلـك        ١-٨
 . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١ للفقرة وفقاً

                                                        

 ).CCPR/C/3/Rev.8 (الإنسان بحقوق المعنية للجنة الداخلي النظام من) ب(٩٦المادة  )٨(
ــىنظــر ا )٩( ــال ســبيل عل ــبلاغ المث ــا ضــد مــالكي ،٦٩٩/١٩٩٦ رقــم ال ــه/تمــوز ١٥ في عتمــدةالم راءالآ ،إيطالي  يولي

 .مالكي علي أبيه باسم مالكي، كامبيز طرف من المقدم البلاغ بشأن ،١٩٩٩
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 ١٩٩٢ عـام  في عـسكرية  وحوكم من قِبل محكمـة       ١٩٩١وتلاحظ اللجنة أن عباسي مدني قد قبض عليه في عام            ٢-٨
 .١٩٩٧ يوليـه /تمـوز  ١٥ في للبليـدة  العـسكري  الـسجن  غـادر ثم   .الـوطني  الاقتـصاد  سـير  وبحسن الدولة بأمن المساس بتهمة

 أسـباب خطيـاً ب   إبلاغه دون ،١٩٩٧ سبتمبر/أيلول ١ في جبرية إقامة ذلك بعد عليه فرضت البلاغ، بصاح وفقاً لأقوال و
  .الإجراء هذا

 يجـوز  لا أنـه  إلى وتـشير  شخـصه،  علـى  الحريـة  في الحـق  فـرد  لكـل  تكفـل  ٩ المـادة  من ١ الفقرة أنب اللجنةوتذكّر   ٣-٨
 قد الجبرية الإقامة فرض أنب أيضاًوتذكّر  . قاً للإجراء المقرر فيه   لأسباب ينص عليها القانون وطب     إلا حريته من أحد حرمان

 تـرد ولم  . إخـضاعه للاعتقـال التعـسفي      عـدم  في والحـق  الحريـة  في الحـق  فـرد  لكـل  تكفـل  الـتي  )١٠(٩يسفر عن انتهاك المادة     
 لإجـراء  يخـضع  يعـد  ولم محتجـزاً  يعد لم مدني عباسي أنعلى   تأكيدها باستثناء البلاغ صاحب ادعاءات على الطرف الدولة
 الإقامة فرض يجيز قانوني سندب أو السجن عقوبة لتنفيذ خاص نظام بوجودلم تتذرع  الطرف الدولة وبما أن    .الجبرية الإقامة
 .٢٠٠٣ يوليـه /تمـوز  ١ إلى ١٩٩٧ سـبتمبر /أيلـول  ١ مـن  ارتكبـت  قدتستنتج اللجنة أن مخالفة بالحرمان من الحرية         الجبرية،

 .٩ المادة من ١ للفقرة انتهاكاًبطابع تعسفي ويشكل بالتالي  الاعتقالومن ثمّ، يتسم 

 سـلطة  إلى أو القضاة أحد إلى ممكن أجل أقرب في معتقل فرد أي تقديم ضرورة على ٩ المادة من ٣الفقرة  وتنص   ٤-٨
 أحكامهـا  إلى اللجنـة    وتـشير . وأن يحاكم خلال مهلة معقولـة أو أن يفـرج عنـه            قضائية، وظائف مباشرة قانوناً مخولة أخرى
ينبغـي ألا يـستمر فتـرة تتعـدى تلـك الـتي تـستطيع الدولـة                  تعـسفي، الب الاحتجـاز  يوصـف  لا لكي أنه اعتبرت حيث السابقة

الإقامـة   مـن  الـبلاغ  صـاحب حـرر والـد      فقـد  بـصددها،  نحـن  الـتي  الحالـة وفي  . )١١(بـشأنها  مناسـبة  تبريرات تقدم أنالطرف  
 ولم تقدم الدولـة الطـرف أي        .سنوات ست قاربت مدة بعد أي ،٢٠٠٣ يوليه/تموز ٢ في يهعلالجبرية التي كانت مفروضة     
 .٩ المادة من ٣ للفقرة انتهاك وقوعوعليه تخلص اللجنة إلى أن الوقائع التي عرضت عليها تبيّن . تبرير لطول مدة الاعتقال

 ،بمحـامٍ  الاتـصال  مـن  الجبريـة،  إقامتـه  فتـرة  طـوال  حرم، أباه أن زعم الذي البلاغ صاحب ادعاء إلى اللجنةوتشير   ٥-٨
 أنب ـ اللجنـة ر وتـذكّ  .الادعـاءات  هـذه  علـى  الطـرف  الدولـة  تـرد ولم . وأنه لم يكن بوسعه الطعـن في قانونيـة قـرار احتجـازه     

 عـن  فراجبـالإ  الأمـر  إمكانية،  ٩ من المادة    ٤بناءً على الفقرة     تشمل، أن ينبغي الاحتجاز شرعية من للتأكد القضائية المراقبة
 نحـن  الـتي  القـضية  وفي. ٩ مـن المـادة   ١ولا سـيما لأحكـام الفقـرة         العهـد،  لأحكـام  منـافٍ  الاعتقـال  هذا أن تبيّن إذا المعتقل

 وبـدون  بالملف مرتبط محدد تبرير بدون سنوات ست من يقرب لما جبرية إقامة البلاغ صاحبت على والد    فرض بصددها،
 ونظـراً  لـذلك،  وتبعـاً . ضية لمعرفـة إن كـان هـذا الاعتقـال مطابقـاً لأحكـام العهـد أم لا              في موضوع الق   قضائياً النظر إمكانية
 .العهد من ٩ المادة من ٤ للفقرة انتهاكاًتخلص اللجنة إلى أن ثمة  الطرف، الدولة قبل من وافية شروح تقديم لعدم

 
                                                        

 ١٣ الفقرتـان ،  ١٩٨٥أبريل  / نيسان ١ فيالمعتمدة   الآراء ،مدغشقر ضد ياونا مونغا ،١٣٢/١٩٨٢ رقم لبلاغا )١٠(
 .٤-٥ الفقرة، ٢٠٠٥مارس / آذار١٥في المعتمدة الآراء  ،ونيرالكام ضد دينكا ‐ غورجي ،١١٣٤/٢٠٠٢ رقم والبلاغ ؛١٤و

ــبلاغ  )١١( ــمالــ ــد. س ،٩٠٠/١٩٩٩ رقــ ــتراليا ضــ ــدة  الآراء ،أســ ــشرين ٢٨ فيالمعتمــ ــوبر/الأول تــ  ،٢٠٠٢ أكتــ
 .٢-٧ الفقرة ،٢٠٠٣ أغسطس/آب ٦ فيالمعتمدة  الآراء ،أستراليا ضد بابان ،١٠١٤/٢٠٠١ رقم والبلاغ ؛٢-٨ الفقرة
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الـشكوى المتعلقـة بالمـادة      و إلى بحث    ـ يدع اك ما ـأن ليس هن  الاستنتاجات المشار إليها أعلاه، ترى اللجنة       وفي ضوء    ٦-٨
 . من العهد١٢

 بالرغم الذي أفادت فيه بأنه    ١٣ رقم العام تعليقها إلى اللجنة تشير العهد، من ١٤ المادة انتهاكبزعم   يتعلقوفيما   ٧-٨
 ظروف في تجري وأن ينبغي أن تكون هذه المحاكمات استثنائية      عسكرية، محاكم أمام المدنيين محاكمة يحظر لا العهد أن من

 أمـام  مـدنيين  تحـاكم  التي الطرف الدولة عاتق على ويقع .١٤ المادة في عليها المنصوصبالفعل توافر كافة الضمانات      تكفل
مـن   الخاصـة  الفئـة  بهـذه  يتعلق فيما وترى اللجنة أن على الدولة الطرف أن تثبت،          .الممارسة هذه مثل تبرير عسكرية محاكم

 هــذه إجــراء علــى قــادرة ليــست أن المحــاكم المدنيــة المعتــادة عــسكرية، محــاكمون للمحاكمــة أمــام الأشــخاص الــذين يقــدم
 وأنوأن أشكالاً أخرى بديلة عن المحاكم المدنية الخاصة أو دواعي الأمن القـصوى ليـست ملائمـة لهـذه المهمـة                       المحاكمات،

تـضمن بهـا المحـاكم       الـتي  الكيفية ذلك عن فضلاً تبيّن أن الطرف الدولة وعلى .أمر لا مفر منه    العسكرية المحاكم إلى اللجوء
 الـتي  الأسـباب  الطـرف  الدولـة  بـيّن ت لم البحـث،  قيـد  الحالـة  وفي .١٤ للمـادة  طبقاًالعسكرية الحماية الكاملة لحقوق المتهم،      

 للـسيد  الموجهـة  الاتهامـات  خطـورة علـى    تعليقاتهـا  في ، فالدولـة الطـرف لم تـذكر       .العـسكرية  المحكمـة إلى   اللجـوء  استدعت
. الأسباب التي جعلت المحاكم المدنية المعتادة أو أشكالاً أخرى بديلة عن المحاكم المدنيـة غـير ملائمـة لمحاكمتـه         مدني، عباسي
 يـبرر  لا عـسكرية  محـاكم  أمام الخطيرة الجرائم من معينة فئة مرتكبي لمحاكمة داخلية قانونية بأحكام الاحتجاج مجرد أنكما  
 في عـسكرية  محكمـة  إلى للجـوء لم تثبـت دواعـي ا      الطـرف  الدولـة  وكـون    .العهـد  أحكـام  على بناءً المحاكم، هذه إلى اللجوء
 جميـع  الحال، واقع في كفلت، قد العسكريةللنظر فيما إذا كانت المحكمة       حاجة في ليست اللجنة أن يعني النظر قيد القضية

 علـى تنطويـان    عـسكرية  محكمـة  قبـل  مـن  مـدني  عباسـي مـة وإدانـة     وتخلص اللجنـة إلى أن محاك     . ١٤ للمادة وفقاً الضمانات
 .العهد من ١٤ للمادة انتهاك

 مجتمـع  لكـل  الزاويـة  حجـر  همـا  التعـبير  وحريـة  الإعـلام  حريـة  بـأن  اللجنـة  تـذكّر ، ف ١٩أما عن ادعاء انتهاك المـادة        ٨-٨
 للنظـام  الممكنـة ، الاستعلام عن الحلـول والبـدائل        بحكم طبيعتها  للمواطنين، تجير المجتمعات هذهف .والديمقراطية الحرية تسوده

 الحـدود  في وذلـك جهراً وعلناً دون خـوف التـدخل أو القمـع،            حكومتهم تقييم أو وانتقادالحاكمة،   السياسية الأحزاب أو
 ديـن أُوأنـه    مـدني  عباسـي التي تفيد بأنه تم القبض علـى         بالادعاءات يتعلقوفيما   .العهد من ١٩ المادة من ٣ الفقرةالمبينة في   
 بخـصوص   ١٩الاسـتنتاج أن ثمـة انتـهاكاً للمـادة           مـن  تمكنـها  كافيـة  معلومـات  تملـك  لا أنها اللجنة تلاحظ سياسية، لأسباب

وبالمثـل، وبـالرغم ممـا ذكرتـه الدولـة الطـرف مـن أن عباسـي مـدني                   . ١٩٩١إلقاء القبض على عباسي مدني وإدانته في عـام          
تلاحـظ اللجنـة أنهـا لا تملـك        الخـصوص،  بهـذا  الـبلاغ  صـاحب  ادعـاءات  ورغـم  لخـارج ا فييتمتع بكل حقوقه ويقيم مـذاك       

 بخـصوص الادعـاء بمنـع عباسـي مـدني مـن التعـبير أو الإدلاء        ١٩معلومات كافية تمكنها من الاستنتاج أن ثمة انتهاكاً للمادة          
 .الجبريةخضوعه للإقامة  أثناء كان رأي أيب

 مـن البروتوكـول الاختيـاري الملحـق     ٥ مـن المـادة   ٤ إذ تتـصرف بموجـب الفقـرة      واللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان،       -٩
الدولـة  ارتكبتـها  انتـهاكات  وقـوع  أن الوقـائع المعروضـة عليهـا تبـيّن        ترى  بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،       

  . من العهد١٤ و٩الطرف للمادتين 
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 .فعـالاً  انتـصاف  سـبيل  مـدني  لعباسـي  تكفل بأن العهد، من ٢ المادة من ٣ الفقرة بموجب ملزمة، الطرفوالدولة   -١٠
 التـدابير  باتخـاذ  أيـضاً  ملزمةوهي   .بالتعويض ذلك في بما ملائمة بصورة البلاغ صحب لجبر مناسبة تدابير باتخاذ ملزمةوهي  
  .المستقبل في الانتهاكات هذه مثل تكرار دون للحيلولة اللازمة

 باختـصاص  أقـرت  قـد  الاختيـاري،  البروتوكـول  إلى بانـضمامها  الطـرف،  الدولـة  أن اعتبارهـا  في اللجنـة  تضعوإذ   -١١
 تكفـل  بـأن  العهـد،  مـن  ٢ المـادة  بمقتـضى  تعهـدت،  قـد  الطـرف  الدولـة  وأن بـه  أُخـل  قد العهد كان إذافي ما    البتب اللجنة
 فعـالاً  انتـصاف  سبيل لهم توفر وأن العهد في بها المعترف الحقوق لولايتها الخاضعين أو إقليمها، في الموجودين الأفراد لجميع
 التـدابير  عـن  معلومـات  يومـاً،  ٩٠تود أن تتلقى من الدولـة الطـرف، في غـضون         انتهاك، وقوع ثبوت حالة في للإنفاذ قابلاً

  .اللجنة آراء كما تدعو الدولة الطرف إلى نشر .التنفيذ موضع اللجنة آراء لوضع المتخذة

 لاحقـاً وستـصدر    .علمـاً بـأن الـنص الفرنـسي هـو الـنص الأصـلي              ،الفرنـسية و والإنكليزيـة  الإسـبانية ب الآراء هذهاعتمدت  [
 .]العامة الجمعية إلى المقدم السنوياللجنة  تقرير من كجزء والعربية والصينية بالروسية
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 تذييل

 لسيد عبد الفتاح عمرأبداه ارأي مخالف 

 :أن استعمالها، على تتعود لم وعبارات بأسلوب للجنة،افيها  أكدت التي القضية هذه في ،يمكننيلا  

للجوء إلى محكمة عسكرية في القضية قيد النظر يعني أن اللجنة ليـست             إلى ا فشل الدولة الطرف في إثبات الحاجة       "
 .١٤ للمـادة    في حاجة للنظر فيما إذا كانت المحكمة العسكرية قد كفلت، في واقع الحال، جميـع الـضمانات وفقـاً                  

 مـن  ١٤ على انتـهاك للمـادة   اننطويتة إلى أن محاكمة وإدانة عباسي مدني من قبل محكمة عسكرية          ـلص اللجن ـوتخ
 ،"العهد

  : أنإلىخلصت و

 ".العهد من ١٤ للمادة انتهاك علىتنطويان  عسكرية محكمة قبل من مدني عباسي وإدانة محاكمة"

يتعـديان   مـا أنهوأرى   .ئهـا  آرا مـن  ٧-٨ الفقـرة  إليـه  ذهبت الذي الاستنتاج على ولا   المتبع النهج   علىلا   أوافق أن 
 .المادة هذهعلى  العام التعليق عنيبتعدان و ١٤ المادة معنى

 .ونزاهـة  واسـتقلالية  بإنصاف العدالة إعمال تكفل التي والإجراءات الضمانات أساسي، بشكل تعالج، ١٤ فالمادة 
 جميعـاً  النـاس " : والـنص علـى أن     العدالـة  إعمـال  ر الهيئة المنوطـة بهـا مهمـة       ه الزاوية حصراً، يرد في الفقرة الأولى ذك       هذومن  
 ..." .وحيادية مستقلة مختصة محكمة قبل من...  نظر محل قضيته تكون أن...  فرد كل حقومن  .القضاء أمام سواء

فئــات  مــن فئــة ةلأيــ تفــضيل أو حظــر أي علــى تنطــوي لا ذلــك أنهــا .المحــاكم بطبيعــة اهتمامــاً تعــير لا ١٤فالمــادة  
 .المنـصوص عليهـا فيهـا      والإجـراءات  بالـضمانات  تفـي  لا الـتي تلك   هي ١٤ المادة نطاقلا تندرج في     التيوالمحاكم   .المحاكم
 .ومبدئياً ذاتها حد في مستبعدة المحاكم من بعينها فئة هناكفليس 

 العـام  التعليـق  والعـشرين،  لحاديـة ا دورتها أثناء ،١٩٨٤ عام في اللجنة وضعت ،١٤ المادة ونطاق فحوىولتحديد   
 التاسعة والثمانون التي اعتمـدت فيهـا هـذه الآراء،           الدورة نهاية حتى أي حينه، حتى العام التعليق هذا يتعرض ولم. ١٣ رقم
مـا يـشير   و .العـسكرية  المحـاكم  الخـصوص،  وجه على العام، التعليق من ٤ الفقرةوتتناول  .تحديث أو تعديل أو مراجعة لأية
 :هو أنّ الفقرة لهذه العامنطوق ه المإلي

 ،عسكرية محاكم تشكيل ريحظ لا العهد • 

 تراعـي وأن تجـري في ظـروف        للغايـة  اسـتثنائياً  أمـراً  كونت أن ينبغي عسكرية محاكم أمام دنيينالم محاكمة •
 ،١٤ المادة في عليها المنصوص الضمانات جميع بحق

 المـشار في حـالات الطـوارئ الاسـتثنائية       ١٤ المـادة  في عليهـا  وصالمنص الاعتيادية بالإجراءات التقيد عدم •
 .ما يقتضيه الوضع الفعلي بالضبط تجاوزي ألا ينبغي ، من العهد٤ المادة في إليها
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 مـسألة  علـى  أساسـي  بـشكل  ينـصب  أن ينبغـي  اللجنـة  تقـدير  فـإن  ،١٤مع المراعاة التامة للمادة     و أخرى، وبعبارة 
 .تناولها أو ،القضائية الهيئة مسألةفي  النظر يمكن حصراً الزاوية هذهفمن  .واستقلالية ونزاهة فبإنصا العدل إقامة ضمانات

 يـشمل  المبـدئي واختصاصها   .الجزائري القانون بموجب أنشئتقد   مدني عباسي حاكمت التي العسكريةوالمحكمة   
عموماً، يمتـد هـذا الاختـصاص ليـشمل         و .عسكرية قوات فيها وجدت التي البلدان جميع في الحال هو كما العسكرية، الجرائم

 بعـض وفي  .عـسكرية  جـرائم  بارتكـاب  الأمـر  تعلـق  مـتى  المتـواطئين  أو أيضاً غير العسكريين ممن وجهـت إلـيهم التـهم أيـضاً          
 .عسكريون فيها يتورط التي القضايا بجميع المحاكم هذه تختص الدول،

 نيخولــه لهــا القــانو باختــصاص المبــدئي، اختــصاصها علــى لاوةإن المحــاكم العــسكرية تتمتــع، ع ــفــ الجزائــر، في أمــا 
 الجرائم في النظر إمكانية العسكرية المحاكم ١٩٧١ أبريل/نيسان ٢٢ المؤرخ ٢٨-٧١ رقملمرسوم  ا يخول وبالفعل، .صراحة

صها بمعـنى آخـر، فـإن اختـصا       و .سـنوات  خمـس  الحـبس  عقوبـة مـن جانـب مـدنيين عنـدما تتجـاوز            الدولـة  أمن ضدالمرتكبة  
 .العسكرية المحاكم لاختصاص العامة لقاعدةل استثناء ذلكوفي  .العسكرية للمحاكم العادي الاختصاصيتجاوز 

 هـذه  أمـام  المـدنيين  محاكمـة  فـإن ولطالما رأت اللجنة أن العهد وإن كان لا يحظر بالفعل تشكيل محـاكم عـسكرية،             
 في عليهـا  المنـصوص  الـضمانات  جميـع بالفعل   تراعي ظروف  تجري في  إلى حد كبير أمراً استئنائياً وأن      تظل أن ينبغي المحاكم
 تثبـت  أنب الطرف الدولةطالبة  بم أخرى شروط واشتراط ذلك من أبعد إلى الذهابهو من الضروري معاً      فهل  .١٤ المادة

 وأن المحاكمـات،  هـذه  إجراء على قادرة ليستالعادية  المدنية المحاكم "أن) العسكرية المحاكم أمام مدنيين محاكمة بخصوص(
 ؟"لمهمة اذه ملائمة لهليست القصوى الأمن دواعي أو الخاصة لمدنية المحاكم ان عبديلة أخرىلاً أشكا

 ،١٤ المادة طاقفهو لا يندرج بالتأكيد في ن     . فرضته اللجنة يثير صعوبات قانونية جدية      الذي الجديد الشرطوهذا   
 مناسـباً  تطبيقاً يشكل لا فإخضاع الدولة لشروط لم يتم النص عليها في البداية      . لا ينص عليه   ١٣ رقم العام التعليقأن   كما

 مـن  اعتـراض  محـل  وفه ـ .عتـراض الا يـثير  الـشرط  هـذا  فـإن  أخـرى،  جهةومن  . نص عليها العهد أو نسبت إليه      التي للمعايير
ل الدولة للحكم على صحة الأشـكال       أن تحل مح  لا يجوز للجنة، فيما عدا حالة الحكم التعسفي أو الخطأ الجلي،             نه،إ حيث

 دواعـي  أو خاصـة  مدنيـة  محـاكم  الدولـة  اختيـار  علـى  الحكـم  للجنـة  يـبرر  الـذي  التعليل هوفما   .العسكريةالبديلة للمحاكم   
 أو الخاصـة  المدنيـة  المحـاكم  كانـت  إذا مـا  تقـدير ب للجنـة  هـي المعـايير الـتي تـسمح          ومـا  العـسكرية؟  المحاكم أو القصوى الأمن
 نـوع  كـان  أياف الدولة؟ أمن ضد جرائم ملارتكابهلمحاكمة مدنيين تتم ملاحقتهم      مهيأة غير أم مهيأة القصوى لأمنا اعيدو

 المـادة  في اـعليه ـ المنـصوص  والإجراءات الضمانات هي بها تتمسك أن للجنة يمكن التي الوحيدةالقرائن   تظل   ، المعنية المحاكم
 .عقباه مدتح لا وفيما الوحل في الانزلاقبمنأى عن  ،نب السلامةوعندئذ فقط تكون اللجنة قد التزمت جا. ١٤

 وجـود  عـدم  أو بوجـود  الحكـم  أو للظـروف  الاسـتثنائي  الطـابع  تقديرلا يمكن للجنة سواء بسواء أن تعنى بمسألة    و 
 في لا مـالتحك ـ صـلاً أ يمكنـها  لا الـتي  الوقائعيـة  الحـالات  على أحكام لإصدار المناسبة الهيئة ليس فاللجنة .عامة طوارئ حالة

 أحكـام ممارسة رقابة دنيا تقتصر على معرفـة مـا إذا كانـت هنـاك                هو الصدد بهذا تستطيعه ما فكل .نطاقها في ولا حجمها
 مـن  التثبـت  إلا اللجنـة  علـى  فمـا  العهـد،  مـن  ٤ المـادة  أسـاس  علـى  الطوارئ حالة إلى اللجوءعند   ف .جلية أخطاء أو تعسفية
تلـك   تتجـاوز  لا ١٤ المادة في عليهاعدم التقيد بالإجراءات المنصوص      حالات أن من والتأكد رئالطوا حالة إعلان سلامة

 مجمل عن تحليلها في اللجنة تغاضتلقد   .ذاتها المادة في الواردة الشروط بسائر تقيدالتي يقتضيها الوضع الفعلي بالضبط، وال     
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سـلكت دروبـاً مجهولـة       دـق ـ ةـاللجن ـ ونـتك ـ فعلـت،  مـا  ونح ـ علىوبتصرفها   .يدعو للأسف الشديد   أمر وهو الجوانب، هذه
 .العواقب

 والإجـراءات  الـضمانات  احتـرام إلى جانب المسألة المتعلقة بطبيعة هيئة المقاضاة، يظـل الأمـر الأساسـي يتمثـل في                 و 
 محـاكم  قبل من ستثناء،الايحاكم مدنيون، على سبيل      فعندما. ١٣ رقم العام التعليق في المبينةو ١٤ المادة في عليها المنصوص
وهذه هي المـسألة    . تسمح بإقامة العدل بإنصاف ونزاهة واستقلالية      ظروف في المحاكمة تجري أن هو يهم ما فإن عسكرية،

 بهـذا وثمـة    .نهجهـا  يتوخاهـا  الـتي  والغايـة  تقـديرها  عليـه  يقوم الذي المحور تشكل أن ينبغي كان حين في اللجنة، أغفلتهاالتي  
 .أجوبة بدون بقيت التي الأسئلة منالعديد  الخصوص

 زارةلـو  إدارياً تابعين عسكريين ضباط من تألفت اأنهففيما يتعلق بتشكيل المحكمة العسكرية، أكد صاحب البلاغ          
 طـرف  مـن المحكمة التي تصدر الحكـم هـم ضـباط معينـون             منهم تتألفالذين   المحكمة وقضاة التحقيق، قاضي "وأن الدفاع،
أمـا   .الوطني الدفاع وزارة قبل من الآخر هوالمحكمة وإن كان هو نفسه قاضياً مدنياً، فإنه يعين           رئيس أنو ،"الدفاع وزارة

 يعينـون   قـضاة  ثلاثـة  مـن تتـألف    العسكرية المحكمة "أن فذكرت ردها، على البلاغ صاحب يعلق لم التي الجزائرية، الحكومة
 وهـو  العـام،  القـانون  قـضاء نظـام    مـن  محتـرف  قـاض ولى رئاسـتها    يت ـو .الـوطني  الـدفاع  ووزير العدل وزير من   مشترك بقرار
 ".للقضاء الأعلى المجلس والتخصص الوظيفية الناحية من ويتبع للقضاء الأساسي النظامعلق بالمت للقانون مياًانظ يخضع

س  حـتى وإن خـالف إرادة رئـي      بالإجراءات يبادر من هو الدفاع وزير "أن البلاغ صاحب أكد آخر، صعيدوعلى   
ــة   ــ أن ويؤكــد" الحكومــة كمــا حــدث في هــذه الحال ــوزير ذاله ــضاً "ال ــة أي  المحكمــة باختــصاص المتعلــق القــانون تفــسير أهلي

 وقـانون  العقوبـات  قـانون  تطبيـق  إلى عـام  بـشكل  الطـرف  الدولـة  أشـارت  الادعـاءات،  هذه علىودون التعليق   . "العسكرية
 .العسكري القضاء وقانون الجزائية الإجراءات

 نقـاط  عـدة  عنـد  تتوقـف  أن عليهـا  كان مثلما المختلفة، المسائل ذهالواجب له  الاهتمام تولي أن للجنة ينبغيكان  و 
 والـتي لا    - الطـرف  والدولـة  الـبلاغ  صـاحب  نظرةفاوت فيها تماماً    تت التي مدني السيد على القبض إلقاء أسباب مثل أخرى

 . بدقة أكبرالخصوص بهذا الملف عناصر مجملبحث و - تستند إلى بيانات أو مستندات وجيهة

 الـسيد  حق في الإنصاف لقواعد الأدنى الحد تحترم لم الجزائرية الدولة "أن البلاغ صاحب ذكر آخر، صعيد وعلى 
 الدولـة وقـدمت    ".متحيـزة بكـل وضـوح وغـير منـصفة         و مختـصة  غير محكمة الأخير هذا وبالفعل، فقد أدانت     .مدني عباسي
 بموجـب  أنـشئت  العسكرية المحكمة وأفادت بأن    .أوردته ما على البلاغ صاحب يعلق أن ندو ذلك عكس يفيد ما الطرف
 .اختـصاصها لم تثـر أمـام قاضـي الموضـوع، بـل أثـيرت للمـرة الأولى أمـام المحكمـة العليـا الـتي رفـضتها                       مـسألة  وأن القانون،

 المحـامين  مـساعدة  تلقـى  وأنـه  عليه، القبضإلقاء   بمجرد مدني لسيدإلى ا  الموجهة التهمه تم إخطارها ب   أن أيضاً الدولةوذكرت  
قـد جـرت     المحاكمـة  وأن القـانون،  يتيحهـا  الـتي مـن سـبل الانتـصاف        اسـتفاد  وأنه المحاكمة، وأثناء القضائية الإجراءات أثناء

 يـنص  تيال ـ الإجـراءات  وفـق  عـولج  قـد  المحكمـة  أمـام  المثـول  مـدني  السيد رفض وأن البلاغ، حبعلناً، خلافاً لما زعم به صا     
 .المداولات لهذه محاضرتم تحرير  هأنو المداولات، بسيرالأعمال الإجرائية المتعلقة  بجميع بانتظام أبلغ وأنه القانون، عليها

تثبت عـدم    لم الدولة أن بحجة عنها بالإعراض القرارللجنة أيضاً النظر في جميع هذه المسائل ولم يكن           ينبغي فكان 
 .القانونية الناحية من الأصوب القرارب العسكرية، حكمةلمملاءمة الحلول البديلة ل
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 العهـد  في الطـرف  الدولـة  في الاسـتئناف  محـاكم فـإن    القـضاء،  نزاهـة  بمسألة يتعلقفيما  أيضاً أنه،    الإشارةب والجدير 
سـير جلـسات    لىع الحكم ،المبدأ حيث من ،للجنة ليس وأن بعينها قضية في والإثباتات الوقائع تقديرهي التي تتولى عموماً   

انتـهك بكـل وضـوح التزامـه         القاضـي  أن أو لعدالـة ل إنكـار المحاكمة من جانب قاض إلا إذا أمكن الإثبات أنه ينطوي علـى             
 ).٢-٦ الفقرة ،١٩٩٥ أبريل/نيسان ،جامايكا ضد سيمز إيرول ٥٤١/١٩٩٣ رقم القضية في اللجنة قرار نظرا(بالتراهة 

 أن إلا يــسعنيولا  .أجوبــة بــدونوتركتــها  القــضية في رئيــسية مــسائل لجنــةال آراء مــن ٧-٨ الفقــرةولم تتنــاول  
جـدوى اختيارهـا المحكمـة       الطـرف  الدولـة أن تثبـت     بإلحـاح  اشـترطت  عنـدما تجاوزت نطاق اختـصاصها      اللجنة أن ألاحظ

 كـان  بمـا  جهة أخرى،    ، من جهة، ولم تقم، من     إليها تلجأ أن الممكن من كان التي لمحاكمالمختلفة ل  البدائل بين العسكرية
 الكاملـة  الحمايـة  مـسألة  تكتنـف  الـتي  الـضمانات  مراعـاة  عـدم  أو مراعـاة دى  بم ـ يتعلـق  القيـام بـه فيمـا      عليهاينبغي ويتوجب   

 .المتهم لحقوق

 عمر الفتاحبد ع  :)توقيع( 

 بالروسـية  لاحقـاً  وسيصدر .الأصلي النص هو الفرنسي النص بأن علماً والفرنسية، والإنكليزية بالإسبانية الرأي هذا حُرر[
 .]العامة الجمعية إلى المقدم السنوياللجنة  تقرير من كجزء والعربية والصينية
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 عضو اللجنة، السيد أحمد توفيق خليلأبداه ) مخالف(رأي فردي 

 الموافقـة  يمكنني لا ،٢٠٠٧ مارس/آذار ٢٨ في نيويورك في المعقودة للجنة العامة الجلسة في ذكرت أنو سبق كما 
 إلىاللجنـة    خلـصت ، حيث   )ضد الجزائر  مدني عباسي (١١٧٢/٢٠٠٣ رقم البلاغ من ٧-٨ الفقرة في الواردة الآراء على
 :لتاليةا الاعتبارات إلىهذا  موقفيويستند  .العهد من ١٤ المادة انتهكت قد الطرف الدولةأن 

 العـام  التعليـق  مـن  ٤ الفقـرة  فـإن  ذلـك،  إلىوبالإضـافة    .عسكرية محاكم إنشاء يحظر لا العهد أن جداً   الواضحمن   
 تشددو ،جداً استثنائية تكون أن ينبغي المحاكم هذه أمام مدنيين محاكمة أن، تؤكد بوضوح    ١٤ المادة بشأن للجنة ١٣ رقم
ظـل ظـروف تراعـي بالفعـل         في تجـري  أن ينبغي المحاكم هذه أمام المدنيين محاكمة أن وهو أهمية أكثر أراه أمرذلك على    مع
 .١٤ المادة في عليها المنصوص الضمانات يعجم

حظيـت   قـد  الـضمانات  هـذه  كانـت  إذامـا    معرفـة  يه ـ القضية هذه في اللجنة طروحة أمام الم المسألةفإن  وبالتالي،   
قد  مدني عباسي محاكمة أن من التحقق في ،رأيي في تتمثل، اللجنة مهمة كانت أخرى،وبعبارة   .كاملةبالمراعاة الواجبة وال  

 .واستقلالية ونزاهة بإنصاف العدل لإقامة الأساسية الضمانات وفتاست

حتـرم وأن الـسيد عباسـي قـد أديـن مـن قبـل محكمـة غـير                   تُلم  الـدنيا   لقد ذكر صاحب البلاغ أن قواعد الإنـصاف          
 .ومتحيزة بكل وضوح وغير منصفةمختصة 

 محكمـة  قبـل  مـن وصـدر عليـه حكـم       قـد حـوكم      مـدني  عباسـي  الـسيد  أن جانبـها  من فأعلنت الطرف، الدولةأما   
 وخلافـاً  العسكرية، المحكمةوأن   ١٩٧١ أبريل/نيسان رخ المؤ ٢٨-٧١م  رق يخضع تنظيمها واختصاصها للمرسوم      عسكرية
 الـسيد  أن أيـضاً  الطـرف  الدولـة  وذكـرت  .مـدني  عباسـي  السيد بها أتهم التي الجرائم في لنظرل مختصة البلاغ، صاحب لمزاعم
 العليـا  المحكمـة  أمام مرة لأول المسألة هذه أثيرتفقد  .العسكرية المحكمة اختصاص في الموضوع قضاة أمام يطعن لم عباسي
 .البلاغ صاحبالحجة التي قدمها  رفضت التي

وعلاوة على ذلك، فقد ذكرت الدولـة الطـرف، في جملـة أمـور، أن قاضـي التحقيـق أطلـع الـسيد عباسـي مـدني،                            
ه، وأنه استعان بعدد كـبير مـن المحـامين أثنـاء الإجـراءات القـضائية وأثنـاء المحاكمـة         ـوجهة لبمجرد القبض عليه، على التهم الم   

 أن ملاحظـات الدولـة      بالذكروالجدير  . ، إلخ ه استفاد من سبل الانتصاف المحلية التي يتيحها القانون        وأمام المحكمة العليا، وأن   
 . تعليق لم يرد عليها صاحب البلاغ بأيالطرف المشار إليها آنفاً

بجميـع هـذه المـسائل الـتي أثارهـا صـاحب الـبلاغ              مـن بـاب أولى       جداً أنه كان على اللجنة أن تهـتم          اًويبدو واضح  
 .لضمانات التي نصت عليهافي ضوء ا، ١٤ آرائها بشأن المادة لبلورةالدولة الطرف في سعيها أثارتها و

ارتـأت  النظـر بإمعـان في هـذه المـسائل الجوهريـة،             مـن     بـدلاً  هن ـفإ مـن الـبلاغ،      ٧-٨من الفقرة   ذلك  كما يتجلى   و 
أن المحـاكم  بإثبـات   مـدنيين أمـام محـاكم عـسكرية،        ة، لـدى محاكم ـ   ملزمـة أن الـدول الأطـراف      للأسف التشديد على     اللجنة
وص جزءاً من الضمانات المنص يمثل في رأيي     لا    ليست قادرة على إجراء هذه المحاكمات، مضيفة بذلك شرطاً         العاديةالمدنية  

 الدولـة الطـرف بهـذا الـشرط، في هـذه القـضية، كـاف في حـد ذاتـه                     عدم وفـاء  وخلصت اللجنة إلى أن     . ١٤عليها في المادة    
 .١٤انتهاك للمادة خلوص إلى حدوث لل
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 تقـصير صت اللجنة إلى استنتاج مؤداه أن       خل، فقد   ٧-٨ الفقرة   يستشف من لى ما   إ وبالإضافة إلى ذلك، واستناداً    
 مـا إذا  لقـرار لا حاجـة للجنـة     يعـني أنـه      هذه القـضية،     للبت في اللجوء إلى محكمة عسكرية      إثبات ضرورة    فيالدولة الطرف   

 أن هـذا    أيـي رفي  و. ١٤كانت المحكمة العسكرية قـد احترمـت في واقـع الحـال جميـع الـضمانات المنـصوص عليهـا في المـادة                        
يعني أنه لا يجوز أن نستبعد كلياً إمكانية توصـل اللجنـة في             ه  للجنة يمكن تأويله على أن    الذي توصلت إليه ا   الاستنتاج الأخير   
 إلى استنتاج أن الضمانات المنصوص عليها في المـادة          ،مثلما كان عليها أن تفعل، النظر في مسألة الضمانات        حالة اختيارها،   

 . من العهد قد احترمت في الواقع في هذه المحاكمة العسكرية١٤

 . من البلاغ٧-٨نني الموافقة على الآراء التي أعربت عنها اللجنة في الفقرة الأسباب، لا يمكهذه  ميعولج 

 خليل توفيقأحمد :  )توقيع( 

 وسيــصدر لاحقــاً .الأصــلي الــنص هــو الإنكليــزي الــنص بــأن علمــاً والفرنــسية، والإنكليزيــة بالإســبانية الــرأي هــذا حُــرر[
 .]العامة الجمعية إلى المقدم ويالسناللجنة  تقرير من كجزء والعربية والصينية بالروسية
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 ∗بن حاج ضد الجزائر، ١١٧٣/٢٠٠٣ البلاغ رقم -نون 
 )، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٠الآراء المعتمدة في (

 )يمثله المحامي السيد رشيد مسلي(عبد الحميد بن حاج  :المقدم من

 )شقيق صاحب البلاغ(علي بن حاج  :الشخص المدعي أنه ضحية

 الجزائر :الطرفالدولة 

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٣مارس / آذار٣١ :تاريخ البلاغ

 احتجاز تعسفي : الموضوع

 توكيل : الإجرائية المسائل

حــق الــشخص في الحريــة والأمــان؛ التوقيــف والاعتقــال التعــسفيان؛ والحــق في المعاملــة          : المسائل الموضوعية
ان؛ والحق في محاكمة عادلة؛ والمحكمة المختصة       الإنسانية واحترام الكرامة الأصيلة في الإنس     
 والمستقلة والتريهة؛ والحق في حرية التعبير

 ١٩ و١٤ و١٢ و١٠ و٩ و٧ :مواد العهد

 - :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٧يوليه / تموز٢٠ في وقد اجتمعت 

علـي  ) أخيـه (، المقدم إليها من عبد الحميد بن حاج نيابة عن           ١١٧٣/٢٠٠٣ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت  
 بن حاج بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

  المكتوبة التي أتاحها لها أصحاب البلاغ والدولة الطرف، جميع المعلوماتوقد وضعت في اعتبارها 

 : ما يليتعتمد 
                                                        

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم              ∗
والـسيد أحمـد توفيـق خليـل، والـسيد          الـسيد إدويـن جونـسون، والـسيد فـالتر كـالين،              و ،ي إيواسـاوا  غ يـو  الـسيد ناتوارلال باغواتي، و  
 ثـيرو،   -ز   سانـشي  ز لـويس بيري ـ   يهالسيد خوس ـ ك، و نيلا موتو اوطالسيدة يوليا أن  ، و السيدة زونكي زانيلي ماجودينا   راجسومر لالاه، و  

 .سيد إيفان شيرير، والسيدة روث ودجوودالسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والو
 .السيد عبد الفتاح عمر والسيد أحمد توفيق خليل: يرد في تذييل لهذه الوثيقة نصَّا رأيين فرديين وقَّع عليهما عضوا اللجنة



A/62/40 (Vol. II) 

123 08-46055 
 

 

  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤عتمدة بموجب الفقرة المراء الآ
، هو عبد الحميد بن حاج، ويقـدم الـبلاغ باسـم أخيـه، علـي بـن              ٢٠٠٣مارس  / آذار ٣١صاحب البلاغ، المؤرخ     -١

ويدعي صاحب البلاغ أن أخاه ضـحية انتـهاكات         .  في تونس العاصمة   ١٩٥٦ديسمبر  /الأول كانون   ١٦حاج، المولود في    
ويمثلـه الـسيد   ). العهـد ( من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية       ١٩ و ١٤ و ١٢ و ١٠ و ٩ و ٧الجزائر للمواد   
 كــانون ١٢ة للدولـة الطـرف في   وقـد دخـل العهـد والبروتوكـول الاختيـاري الملحــق بـه حيـز التنفيـذ بالنـسب         . رشـيد مـسلي  

 .١٩٨٩ديسمبر /الأول

 الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

وجبهـة الإنقـاذ   . علي بن حاج هو أحد مؤسسي جبهة الإنقاذ الإسـلامية ونائـب رئيـسها في تـاريخ تقـديم الـبلاغ             ١-٢
التعدديـة الـسياسية في    نظـام  إثـر إقامـة    ١٩٨٩سـبتمبر   / أيلـول  ١٢ فيالدولـة الطـرف     مـسجّل لـدى     حزب سياسي جزائري    

، عمدت الحكومة الجزائريـة  ١٩٩٠ جبهة الإنقاذ في الانتخابات البلدية لعام فوزوتحسباً للانتخابات التالية وعلى إثر    . البلد
هـذا القـانون، نظمـت    صـدور  واحتجاجاً علـى  . إلى سن قانون انتخابي جديد أثار استنكار جميع أحزاب المعارضة الجزائرية    

وبعد بضعة أيام من الإضراب والمسيرات السلمية،       .  إضراباً عاماً صاحبته اعتصامات سلمية في الأماكن العامة        جبهة الإنقاذ 
علـى   .اتفقت الأحزاب على وضع حد لهذه الحركة الاحتجاجية مقابل إجراء تعديل في وقت لاحق على القانون الانتخابي                

 .، واجتاح الجيش الجزائري الأماكن العامة١٩٩١ يونيه/ حزيران٣أن رئيس الحكومة قد دعي للاستقالة في 

، ألقــت قــوات الأمــن العــسكري القــبض علــى علــي بــن حــاج في مقــر التلفزيــون  ١٩٩١يونيــه / حزيــران٢٩وفي  ٢-٢
النائـب العـسكري للبُليـدة    إلى   ١٩٩١يوليـه   / تمـوز  ٢وقُـدّم في    . ليبيّن موقف حزبه مـن الأحـداث      الذي توجه إليه    الحكومي  

ووجهت لـه بالأساس تهمة تنظيم إضراب، وصـفته         ".المساس بأمن الدولة وبحسن سير الاقتصاد الوطني      "تهمة  ووجهت إليه   
وطعن المحامون الذين وُكِّلوا للدفاع . في إحداث أضرار بالغة باقتصاد البلدحد قولها نيابة المحكمة بأنه تمرد لأنه تسبب على   

العـسكرية، وفي قانونيـة التحقيقـات الـتي يتولاهـا قـاض عـسكري تحـت         أمـام المحكمـة   محاكمتـه  عن علي بن حاج في صـحة     
 الرئيسي من الساحة السياسية، وأنها      ة أن المحكمة أقيمت لإزاحة زعماء حزب المعارض       )١(ورأي الدفاع . سلطة النيابة العامة  

وقــانون القــضاء وبــات العقمختــصة بــالنظر في هــذه القــضية، إذ إن اختــصاصها يقتــصر علــى النظــر في مخالفــات قــانون   غــير 
يرتكبها مـدنيون عنـدما يتـصرف هـؤلاء بـالتواطؤ في مخالفـة       التي  رائم  الجالعسكري التي يرتكبها عسكريون أثناء الخدمة، أو        

سياسي كما نص عليه    الطابع  الذات  الجرائم  والواقع أن اختصاص المحكمة العسكرية بالنظر في        . مرتكبها الرئيسي عسكري  
. ١٩٧١في عـام    للنظر في هذا النوع من الجرائم       لغي بإنشاء محكمة أمن الدولة التي أقيمت خصيصاً          قد أ  ١٩٦٣قانون عام   

، وهــو مــا يوجــب تطبيــق قاعــدة ١٩٨٩وقــد ألغيــت هــذه المحكمــة بــدورها بعــد تأســيس نظــام التعدديــة الــسياسية في عــام  
 .ةالاختصاص العام

 

                                                        

ــؤرخ     )١( ــدفاع المـ ــة الـ ــان هيئـ ــامي بيـ ــق المحـ ــوز١٨يرفـ ــه / تمـ ــتي   ١٩٩٢يوليـ ــيرة الـ ــات الخطـ ــدين المخالفـ ــذي يـ   الـ
 .اكمةاعترت المح
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 النتائج الرسمية للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الـتي   وكان على المدعي العام العسكري، غداة الإعلان عن        ٣-٢
الـتي  الـدعوى   ، والتي فازت بها جبهة الإنقاذ، أن يبلغ محامي الدفاع بنيتـه إنهـاء               ١٩٩١ديسمبر  / كانون الأول  ٢٦جرت في   

علنــت حالــة رئــيس الجمهوريــة، وأ" اســتقال"، ١٩٩٢ينــاير / كــانون الثــاني١٢ في هعلــى أنــ. أقيمــت ضــد علــي بــن حــاج
 / تمــوز١٥وفي . في جنــوب الجزائــر" الاعتقــال الإداري"الطــوارئ، وألغيــت الانتخابــات التــشريعية، وفتحــت معــسكرات   

 ١٥وفي . ، حكمــت المحكمــة العــسكرية للبُلَيْــدة علــى علــي بــن حــاج غيابيــاً بالــسجن لمــدة اثــني عــشر عامــاً   ١٩٩٢يوليــه 
 .ن بالنقض في هذا الحكم، وبذلك أصبح هذا الحكم الجنائي نهائياً، رفضت المحكمة العليا الطع١٩٩٣فبراير /شباط

فرج عن جميع المتهمين في قضيته بعد وقد أُ. وعند تقديم هذا البلاغ، كان السيد بن حاج لا يزال يقبع في السجن    ٤-٢
 معاملـة تختلـف     وكـان يعامـل   الـسجن   وأثناء الاعتقـال، تعـرض الـسيد بـن حـاج لـشتى أصـناف                .  العقوبة أن قضوا جزءاً من   

ــاً      ــاره طرف ــن اعتب ــسكرية م ــسلطات الع ــف ال ــاختلاف موق ــسياسي أم لا  ب ــد  . في الحــوار ال ــذا، فق ــوز ســجن وهك ــن تم  /م
لمطالبته بالمعاملة   في سجن البليدة العسكري حيث تعرض لعنف جسدي، وبالأخص           ١٩٩٣أبريل  / إلى نيسان  ١٩٩١يوليه  
تم نقلـه  ثم . ه الـسلطات العـسكرية  ـالـسياسية الـتي قدمتـها ل ـ   الإغراءات  للقانون ونظام السجون، وكذلك لرفضه بعض    وفقاً

ثم . إلى السجن المدني في تيزي وزو حيث تعرض للحبس الانفرادي الصارم في جناح المحكوم علـيهم بالإعـدام لعـدة شـهور              
فبرايـر  / شـباط ١ نقل من جديـد إلى سـجن البليـدة العـسكري إلى أن فـشلت جولـة المفاوضـات الـسياسية، لينقـل بعـدها في                    

 لمدة أربعة أشهر وستة أيام وخضع لنظـام الحـبس   وسجن هناك سراً  .  إلى ثكنة عسكرية في أقصى الجنوب الجزائري       ١٩٩٥
وعقـب فتـرة الاعتقـال هـذه، نُقـل إلى مقـر إقامـة تـابع         . إمكانيـة النظافـة الـصحية   تهويـة ولا  بـلا  الانفرادي في زنزانة ضيقة،     
لجنـة  "شخـصيات البـارزة الـتي تـزور الجزائـر، حيـث بـدأت جولـة جديـدة مـن المفاوضـات بـين                         للدولة مخصص في العـادة لل     

 .يرأسها اللواء ليامين زروال وزعماء جبهة الإنقاذ" وطنية

 إلى عزاه اللواء زروال للسيد بن حاج، نُقـل بـن حـاج مجـدداً    ما وفي يوم الإعلان عن فشل هذه المفاوضات، وهو       ٥-٢
، )٢(وحُبس في زنزانة ضـيقة   .  في مكان اعتقال سري، يرجح أن تكون ثكنة تابعة للأمن العسكري           أقصى الجنوب الجزائري  

وسـجن في هـذا المكـان    . درايـة بالوقـت  أي  تـه فقدأفتحة على الخارج، إلا كوة تفتح من سقفها، في عزلة كاملـة    من  خالية  
هوريـة ورئـيس الحكومـة ووزيـر العـدل والـسلطات            رئـيس الجم  (ه بالكتابة إلى جميـع الـسلطات الرسميـة          ـوسمح ل . لمدة سنتين 
 عـن الطعـام، قُمـع بـشدة في كـل          اًوباشر عدة مرات إضـراب    . إلى الجهات المقصودة  ه أن رسائله ستصل     ـ، وأُكِّد ل  )العسكرية

 .ولم يكن بوسعه تلقي زيارات من أهله ولا حتى من محاميه. مرة من قبل العناصر المكلفة بحراسته

، نقل من جديد إلى سجن البليدة العسكري حيث وضع رهن الاعتقال السري وأسـيئت               ١٩٩٧عام  وفي خريف    ٦-٢
وبذلك كانت أسـرته تجهـل مكـان اعتقالـه وتجهـل إن كـان علـى قيـد الحيـاة طـوال أربـع                         . معاملته لمدة ما يقرب من سنتين     

، لاحظـت  ٢٠٠١ينـاير  /الثـاني  كـانون  وفي.  وعنـدها سُـمح لهـا بزيارتـه    ١٩٩٩ عـام ولم تُبلّغ بمكان اعتقاله إلا في  . سنوات
 ١٦وفي . إلى رئـيس الجمهوريـة  جـراء الرسـائل الـتي بعـث بهـا       أن ظروف اعتقاله تـدهورت مـن جديـد    ة علي بن حاج أسر

 التـابع   ،، رفع الـسيد مـسلي قـضية علـي بـن حـاج إلى الفريـق العامـل المعـني بالاحتجـاز التعـسفي                        ٢٠٠١يناير  /كانون الثاني 
أن حرمان علي بن حاج من حريتـه يـشكل          إلى   الفريق العامل    خلص،  ٢٠٠١ديسمبر  / كانون الأول  ٣  وفي. للأمم المتحدة 

اتخـاذ التـدابير اللازمـة لتـدارك      "وناشـد الفريـق العامـل الدولـة الطـرف           .  مـن العهـد    ١٤ و ٩إجراء تعسفي ومخالف للمادتين     
                                                        

 .لم تكن مقاسات الزنزانة تسمح لا بالوقوف ولا بالاستلقاء )٢(
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ولم تتخـذ الدولـة   . )٣(" العالمي لحقـوق الإنـسان والعهـد    مع المعايير والمبادئ الواردة في الإعلان     الوضع كيما يكون منسجماً   
 . الطرف أي إجراء بهذا الصدد

 الشكوى

 ١٢ و ١٠ و ٩ و ٧بنفـسه تكـشف عـن حـدوث انتـهاكات للمـواد             عرضها  يدعي صاحب البلاغ أن الوقائع كما        ١-٣
 . من العهد تعرض لها أخوه علي بن حاج١٩ و١٤و

 من العهد، فإن إدانة علي بن حاج بتهمة المساس بأمن الدولة    ١٩ و ١٢ و ٩واد  المتعلقة بالم الادعاءات  ففيما يخص    ٢-٣
وكانـت  . ذلك أن الادعاء لم يتمكن في الواقع من إثبـات أيـة وقـائع محـددة يمكـن تـصنيفها بالجنائيـة                    .  سياسياً تكتسي طابعاً 

وقـد  . اً السلطات المدنية الشرعية، تمـرد     التهمة الموجهة إليه هي المبادرة بإضراب سياسي اعتبرته السلطات العسكرية، وليس          
واجــه الجــيش الجزائــري هــذا الإضــراب بــالقمع وإراقــة الــدماء رغــم طابعــه الــسلمي ورغــم الــضمانات الــتي قــدمها رئــيس    

والحال أن هذه الحركة الاحتجاجية، مع افتراض إمكانية وصف حركـة احتجـاج سياسـية مـا بأنهـا فعـل جنـائي،                      . الحكومة
التشريع الداخلي، كانت قد انتهت على إثر الاتفاق الذي حصل مع رئيس الحكومة والحزب الذي يشترك وهو ما لا يقره     

مـن قبـل مـصالح الأمـن العـسكري في مقـر التلفزيـون الحكـومي حيـث ذهـب           فإلقاء القـبض عليـه   . علي بن حاج في رئاسته    
 هـدف واحـد هـو إزاحـة أحـد أبـرز قيـادات          للإدلاء بكلمة، واتهامه أمام محكمة عسكرية، لم يكن لهما بكل وضوح سوى           

 .حزب معارض من الساحة السياسية

فقد أُدين علي بـن حـاج مـن قبـل           . ، فلم يحترم الحد الأدنى لقواعد الإنصاف      ١٤أما عن الادعاءات المتعلقة بالمادة       ٣-٣
 وقـد طلبـت هيئـة الـدفاع     .كمـا أن محاكمتـه لم تكـن علنيـة    . محكمة غير مختصة ومتحيزة وغير منصفة لأسباب سياسية بحتة     

وقد رفـض هـذا الطلـب دون أن      .  للجميع  مفتوحاً هاعلنية وأن يكون حضور   تكون هذه المحاكمة    لدى افتتاح المحاكمة بأن     
ومُنع بعض المحامين المـوكّلين مـن دخـول المحكمـة مـن قبـل أفـراد        . المحاكمةسرية تقدم المحكمة تبريرات قانونية ودون إعلان      

ومُنع علي بن حاج من التعـبير منـذ افتتـاح المحاكمـة          . )٤( في حواجز على طول الطريق المؤدية إلى المحكمة        الجيش المتمركزين 
من قبل النائب العسكري الذي كان يقوم بدور شرطي المحاكمة، في انتهاك للقانون، والذي كان يفرض قراراته حتى علـى                    

نه طُرد بالقوة العـسكرية مـن قاعـة المحكمـة بـأمر مـن النائـب                 إ إذ   وجرت محاكمة علي بن حاج غيابياً     . رئيس المحكمة نفسه  
 .العسكري على إثر احتجاجه على ظروف محاكمته

فهـذه المحكمـة تخـضع    . وفي الأخير، فإن هذه المحكمة العسكرية غير المختصة لا يسعها أن تكون عادلـة ولا محايـدة      ٤-٣
قاضـي التحقيـق، وقـضاة      (ضـباط يتبعـون إداريـاً لهـذه الـوزارة           بالفعل لوزارة الدفاع وليس لوزارة العدل وهي تتـشكل مـن            

ووزير الدفاع هو الذي يبادر بالإجراءات القضائية ولـه سـلطة تفـسير القـانون              ). ورئيس المحكمة الذين يعينهم وزير الدفاع     

                                                        

 .التعسفي بالاحتجاز المعني العامل لفريقالصادر عن ا ٢٨/٢٠٠١ رقمالرأي  )٣(
 ١٨جاء في إعلان لهيئة الدفاع أن محامي الدفاع لم يتمكنوا من التخاطـب مـع علـي بـن حـاج قبـل جلـسة يـوم                             )٤(

يس هناك من نص قانوني يسمح لأية سـلطة مدنيـة كانـت أم عـسكرية بتقييـد إمكانيـة وصـول أي شـخص،               ل"، و ١٩٩٢يوليه  /تموز
 ".سواء كان مواطناً جزائرياً أو أجنبياً، إلى المحكمة أو قاعة جلسات المحاكمة
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ه وحرمانـه مـن حريتـه       فالإجراءات التي باشرتها هذه المحكمة ضد علي بن حاج وإدانت         . المتعلق باختصاص المحكمة العسكرية   
 .١٤تشكل انتهاكاً للمادة 

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية 

 /القـبض في حزيـران    عليـه   ، ذكّرت الدولة الطـرف بـأن علـي بـن حـاج ألقـي                ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢في   ١-٤
 أحـد مـن أطلقـه عـن طريـق خطـاب تـوجيهي               على العنف المعمم كان علـي بـن حـاج         نداء يحرض    في أعقاب    ١٩٩١يونيه  

ديـني عـن   قامـة نظـام حكـم     ويأتي هذا النداء إثر فشل محاولـة انقلابيـة شـارك في إعـدادها ونظمـت بهـدف إ                  . موقع بخط يده  
وفي سياق هذا الظرف الاستثنائي، ومن أجل ضمان حسن سير العدالـة، أحيـل أمـام محكمـة عـسكرية هـي،                      . طريق العنف 

 ١٤فـلا المـادة   . احب البلاغ، محكمة مختصة بموجب القانون الجزائري بـالنظر في الوقـائع الـتي نـسبت لــه        خلافاً لما زعمه ص   
من العهد ولا التعليق العام للجنـة بـشأن هـذه المـادة ولا المعـايير الدوليـة الأخـرى تعتـبر أن إجـراء محاكمـة أمـام محـاكم غـير                                 

وقـد أتيحـت للجنـة المناسـبة للتـذكير بـذلك        .  للحق في المحاكمة العادلة    يشكل في حد ذاته بالضرورة انتهاكاً     العادية  المحاكم  
 . والمحاكم العسكريةئيةاكم الاستثناالمحلدى نظرها في بلاغات بخصوص 

فلـم يعـد هنـاك    . ٢٠٠٣يوليه / تموز٢وتشير الدولة الطرف إلى أن علي بن حاج لم يعد مسجوناً إذ أفرج عنه في                 ٢-٤
 .لا يخضع للإقامة الجبرية كما يدعي صاحب البلاغ، وكما أنه حرية التنقلقيد مفروض عليه من حيث 

الأمـر  حُدد تنظيمهـا واختـصاصها بموجـب     وقد حوكم علي بن حاج وصدر عليه حكم من قبل محكمة عسكرية              ٣-٤
، وخلافـاً لادعـاءات صـاحب الـبلاغ       .  المتـضمن قـانون القـضاء العـسكري        ١٩٧١أبريـل   / نيـسان  ٢٢ المؤرخ   ٢٨-٧١رقم  

ويرأسها قاض محترف   . تتألف المحكمة العسكرية من ثلاثة قضاة يعينون بقرار مشترك من وزير العدل ووزير الدفاع الوطني              
من نظـام قـضاء القـانون العـام، وهـو يخـضع نظاميـاً للقـانون المتعلـق بالنظـام الأساسـي للقـضاء ويتبـع مـن الناحيـة الوظيفيـة                                 

ويمكن الطعن في قرارات المحكمة العسكرية  . يئة دستورية يرأسها رئيس الدولة     ه ووالتخصص للمجلس الأعلى للقضاء، وه    
أمـا فيمـا   .  وما تلاهـا مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة     ٤٩٥أمام المحكمة العليا للأسباب والظروف المنصوص عليها في المواد    

بـالنظر في الجـرائم     مختـصة   ع العـسكري،    يتعلق باختصاص المحاكم العسكرية، فهي، علاوة على النظر في الجـرائم ذات الطـاب             
وفي هـذه الحالـة، يجـوز    . ضد أمن الدولة كما حددها قانون العقوبات، متى تجاوزت العقوبة المستحقة خمس سنوات سـجناً     

وبموجـب  . أي شخص يرتكب جريمة من هذا القبيل، سواء كان عسكرياً أو غـير عـسكري              تحاكم  للمحاكم العسكرية أن    
العــسكرية الــتي يــستند البليــدة  حــوكم علــي بــن حــاج وصــدر عليــه حكــم مــن قِبــل محكمــة   ،أساســههــذا التــشريع وعلــى 

وتشير الدولة الطرف إلى أن مسألة عدم اختصاص المحكمة العسكرية لم         .  من الأمر المذكور أعلاه    ٢٥لمادة  إلى ا اختصاصها  
 .ول مرة أمام المحكمة العليا التي رفضتهالأهذه المسألة وأُثيرت . تطرح أمام القضاة الذين نظروا في موضوع الدعوى

فبمجـرد إلقـاء    . المواثيـق الدوليـة   تكفلـها   وقد استفاد علي بن حاج من جميع الضمانات التي يكفلـها لــه القـانون و                ٤-٤
التحقيـق  واسـتعان بتـسعة عـشر محاميـاً لمـساعدته أثنـاء             . التـهم الـتي وجهـت إليـه       علـى   القبض عليـه، أطلعـه قاضـي التحقيـق          

أنـه قـدم   بمـا  واستعمل سبل الانتصاف التي يتيحها لـه القـانون،  . ضائي وأثناء المحاكمة، وبثمانية محامين أمام المحكمة العليا  الق
 .الطعنالمحكمة ورفضت هذه . طعناً بالنقض أمام المحكمة العليا
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نـه لم يـسمح لــه بحـضور سـير      وفيما يتعلق بادعـاء أن المحاكمـة لم تكـن علنيـة، فهـو ادعـاء باطـل يحـاول الإيهـام بأ                    ٥-٤
والواقــع أنــه رفــض، منــذ بدايــة المحاكمــة، المثــول أمــام المحكمــة   . المحاكمــة ولا الــدفاع عــن نفــسه لــدرء التــهم الموجهــة إليــه 

وقد وجه لــه رئـيس المحكمـة، الـذي لاحـظ غيابـه         . العسكرية، رغم أنه دعي لذلك بانتظام، كما استدعي محاموه للحضور         
 مـن قـانون     ١٤٢ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة والمـادة            ٢٩٤إنذاراً بالمثول، وجرى ذلك وفقاً للمادة       عن جلسة المحكمة،    
إلى مباشــرة قبــل أن يقــرر رئــيس المحكمــة الانتقــال إثبــات حالــة رفــضه المثــول، حُــرِّر محــضر ورداً علــى . القــضاء العــسكري

تــهم بانتظــام بجميــع الأعمــال الإجرائيــة المتعلقــة بــسير   ومــع ذلــك، أخطــر الم . المــداولات، طبقــاً للأحكــام المــذكورة أعــلاه 
انت المـادة   ـإذا ك ـ ف ـ. دـومحاكمة متهم غيابياً لا تنافي التشريع الوطني ولا أحكام العه         . المداولات ووضعت محاضر للجلسات   

 علـى المتـهم      تنص على أن لكل فرد متهم بجريمة الحق في أن يحاكم حضورياً، فهي لا تتحدث عن عدم إمكانية الحكـم                    ١٤
قـانون الإجـراءات الجنائيـة وقـانون القـضاء العـسكري          و. عندما يرفض عمداً ومـن تلقـاء نفـسه المثـول في جلـسات المحكمـة               

وما يبرر شكل الإجراء القانوني هـذا هـو   . يجيزان للمحكمة المضي في المداولات عندما يصر المتهم على رفض المثول أمامها         
 . وف وعدم ترك التصرف السلبي للمتهم يعوق مجراه إلى ما لا نهايةفي كل الظرإقامة العدل ضرورة 

 تعليقات صاحب البلاغ بشأن ملاحظات الدولة الطرف

وأفـاد  . ٢٠٠٤مـارس  / آذار١٣باسم علي بـن حـاج مؤرخـاً    توكيلاً ، قدّم السيد مسلي     ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٩في   ١-٥
 .  البلاغأن الدولة الطرف لم تقدم أي اعتراض فيما يخص مقبولية

وقد طلب منه، عشية الإفراج عنه، التخلـي عـن أي نـشاط       . ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٢لقد أفرج عن علي بن حاج في         ٢-٥
ورفض التوقيع على وثيقة بهذا الخصوص، القصد منها حمله على الموافقة على التخلي عن حقوقه المدنيـة        . كاننوع  من أي   

رسمــي مــشترك للــسلطات العــسكرية ووزارة الداخليــة يخطــره عــن طريــق   وغــداة الإفــراج عنــه، صــدر إعــلان  . والــسياسية
للحكـم الأصـلي بالـسجن الـذي     ا المنـع منـع تبعـي     بحجـة أن هـذ  )٥(الصحافة أنه ممنوع من ممارسـة أبـسط حقوقـه الأساسـية        

ولا . ط هو منعه من أي نـشا    عدة مرات، وكان الهدف دائماً    للاستجواب  وتعرض علي بن حاج     . أصدرته المحكمة في حقه   
 .يزال يتعرض لعدة تهديدات ومضايقات

هـي  أمـام المحكمـة العـسكرية الـتي         صـاحب الـشكوى      على شـرعية محاكمـة       وتكتفي الدولة الطرف بالتأكيد مجدداً     ٣-٥
 أن مـسألة عـدم اختـصاص المحكمـة لم يطرحهـا             وتـزعم أيـضاً   . لنظر في الجرائم ذات الطابع السياسي     حد قولها ل   على   ةتصمخ

عريـضة إلى غرفـة الاتهـام الـتي يرأسـها           قـدمت بـشأنها     أن مسألة الاختـصاص     إلا  ويشير السيد مسلي    . المحكمةمام  المتهمون أ 
ورفـض هـذا الطلـب وأعيـد طرحـه عنـد بـدء        . رئيس المحكمـة العـسكرية لطلـب إعـلان عـدم اختـصاص المحكمـة العـسكرية             

ئـيس المحكمـة الـذي أعلـن إضـافته إلى موضـوع الـدعوى                ر هوهذا الطلب لم يبحث   . مذكرة في بداية التقاضي   المحاكمة بتقديم   

                                                        

خيريـة  الانتخاب أو الترشح، أو عقد اجتماعات، أو إنشاء جمعية لأغـراض سياسـية أو ثقافيـة أو                  "مثل منعه من     )٥(
أو دينية، أو الانخراط في أحزاب سياسية أو في أية جمعية مدنية أو ثقافيـة أو اجتماعيـة أو دينيـة أو غـير ذلـك أو النـشاط فيهـا سـواء                                 

حضور أي اجتماع عام أو خاص، أو التحدث فيه، أو إيصال حديثـه       "ويخضع أيضاً للمنع من     ". بصفته كعضو أو قائد أو متعاطف     
وسيلة كانت، وبشكل أعم الامتناع عـن المـشاركة في أيـة مظـاهرة سياسـية أو اجتماعيـة أو ثقافيـة أو دينيـة                         بأي صفة كانت وبأي     

 ".وطنية كانت أو محلية أياً كان السبب أو المناسبة
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 التي تعرض لها علـي بـن حـاج بحـضور محاميـه، انـسحبت هيئـة الـدفاع احتجاجـاً                    وبعد عمليات الإيذاء الجسدي     . للبت فيه 
معين  من سلك القضاء، فهو اً محترفياًوفيما يتعلق بتشكيل المحكمة العسكرية، فإذا كان رئيس هذه المحكمة قاض        . على ذلك 

وتضم هذه المحكمة علاوة على ذلك مساعدين عسكريين، لا هـم مـن القـضاة               . بمرسوم مشترك لوزير الدفاع ووزير العدل     
ولكـن مـن هـذين    . هـولا يتمتعون بمؤهلات في مجـال القـضاء، يخـتص وزيـر الـدفاع الـوطني وحـده بتعيينـهما وهمـا تـابعين ل ـ            

وأثنـاء جلـسة النطـق بـالحكم، كانـت محكمـة            . بأغلبيـة الأصـوات   لقـرارات   المساعدين صوت في المداولات التي تؤخذ فيها ا       
القيـادة،  إمرة  لا يزالا في الخدمـة، وكلاهمـا يـأتمر ب ـ         المسلحة  من الرئيس وعضوين من القوات      بالتالي  البليدة العسكرية تتألف    
لها أن تكون مستقلة ومحايدة غـداة        للمحامي أن محكمة البليدة العسكرية ما كان         وقد بدا واضحاً  . أي وزير الدفاع الوطني   

 .١٩٩٢فبراير / شباط١٢ في تالانقلاب العسكري وفي سياق حالة الطوارئ التي أعلن

بالـضرورة انتـهاكاً للحـق في    في حـد ذاتهـا، تـشكل     ،اكمة أمـام محـاكم عـسكرية   المحوإذا كانت اللجنة لا تعتبر أن      ٤-٥
وهـو أمـر   لـسلطات   بـين ا   فعلـي الفصل  العلى أساس   القائمة  تقلالية العدالة   اسأمر مؤكد في إطار     المحاكمة العادلة، فإن ذلك     

أما فيما يتعلق بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، فقد لاحظـت اللجنـة في تعليقهـا العـام                  . متأصل في المجتمع الديمقراطي   
 الضمانات الـصارمة لإقامـة العدالـة        في بعض البلدان، لا توفر مثل هذه المحاكم العسكرية والخاصة         "أن  ) ٤الفقرة   (١٣رقم  

ورأت اللجنـة  ".  التي هي متطلبات أساسـية لتـوفير حمايـة فعليـة لحقـوق الإنـسان            ١٤على وجه صحيح وفقاً لمتطلبات المادة       
وفيمـا  . )٦( اسـتثناء  قبـل أي  لا ي تجعله حقاً مطلقـاً      أن الحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة حق أساسي لدرجة             أيضاً

 / تمــوز١٨ الــدفاع التــسعة عــشر في يتعلـق بالطــابع العلــني للمحاكمــة، دفــع المحــامي في المــداولات ببيــان صــادر عــن محــامي ي
 . من الانتهاكات وهو البيان الذي يسرد عدداً، على إثر المحاكمة١٩٩٢يوليه 

 الـتي تعـرض لهـا علـي بـن      أصـناف المعاملـة الـسيئة    علـى   ويذكر السيد مسلي أن الدولة الطرف لم تقـدم أي تعليـق              ٥-٥
احتجــازه في أمــاكن ســرية لمــدة أربــع ســنوات، واحتجــازه في ثكنــة عــسكرية تابعــة لــدائرة    ولا علــى حــاج أثنــاء اعتقالــه، 

 مـن  ١٠ و٧ للمادتين فالمعاملة التي تعرض لها علي بن حاج تشكل انتهاكاً. )٧(ارات والأمن لمدة سنتين على الأقل ـالاستخب
 .العهد

 ية من الدولة الطرفتعليقات إضاف

، ذكرت الدولة الطرف أن التوكيل الذي منحه علي بن حاج للسيد مسلي لم يوثَّق               ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٢٧في   ١-٦
وقـد حـددت اللجنـة شـروط قبـول البلاغـات الـتي يـتعين أن تقـدم إمـا مـن قبـل                   .  ومن ثم لا يمكن أخذه بعين الاعتبار       رسمياً

وهـذا  . لتصرف نيابـة عـن الـضحية   أهليته ل فمن طرف شخص ثالث على أن يثبت  ، وإن عجزت عن ذلك،    االضحية نفسه 
 لعدم توثيق التوكيل الذي قدمه السيد مسلي في الملـف، لا شـيء يثبـت أن     ستوف في هذه الحالة، ذلك أنه نظراً      يالشرط لم   

ومـن  التوكيل عدم توثيق إثبات نة وبالتالي، يتعين على اللج.  لهذا الأخير للتصرف نيابة عنهعلي بن حاج قد أعطى تفويضاً 
 . شكلاًثم رفض هذا الطلب 

                                                        

 تــشرين ٢٨، الآراء المعتمــدة في غــونزاليس ديــل ريــو ضــد بــيرو ، ٢٦٣/١٩٨٧يستــشهد المحــامي بــالبلاغ رقــم  )٦(
 .١٩٩٢أكتوبر /الأول

 .تتفاوت مدة الاعتقال السري في مختلف الرسائل التي وجهها محامي صاحب البلاغ )٧(
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، وفيما يتعلق بسير المحاكمة، فإن الدولة الطـرف تـرى أنهـا قـدمت مـا يكفـي مـن                      الموضوعية القضيةأسس  أما عن    ٢-٦
ــاطع  المعلومــات  ــة بالتوصــل إلى رأي ق ــسماح للجن ــة  . لل ــسابقة  وطلبــت مــن اللجن ــة ال ــول دفوعهــا الخطي ــق وفيمــا يتع. قب ل

بعقوبة جنائية بالسجن وأبلغ بأنه يخضع لبعض       هذا الأخير   التي يتعرض لها علي بن حاج، فقد أدين         " بالانتهاكات الجديدة "
 ٤ادة  ـ مـن الم ـ   ٣للعقوبـة الأصـلية ومنـصوص عليهـا في الفقـرة            تبعيـة   عقوبـات   مـا يطلـق عليـه       هي في الواقـع     التي  الممنوعات  

صدر ي ـعلى مـن   بحكم القانون   بها القاضي وتطبق    يحكم  لا يشترط أن    التبعية   العقوبات   وهذه. الجنائيقانون  ال من   ٦والمادة  
 مـزاعم سـوء المعاملـة الـتي يـدعى أن            أمّا.  للحقوق الأساسية لعلي بن حاج     حكم بالإدانة، وهي بالتالي ليست انتهاكاً     ضده  

 .علي بن حاج تعرض لها أثناء اعتقاله، فلا سند لها

 طروحة أمام اللجنةالمسائل والإجراءات الم

 النظر في المقبولية

أي ادعـاء يـرد    من النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان، يجب على اللجنة، قبـل النظـر في               ٩٣وفقاً للمادة    ١-٧
 .الاختياري الملحق بالعهدبموجب البروتوكول في بلاغ ما، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا 

 من البروتوكول الاختيـاري، تلاحـظ اللجنـة أن المـسألة ذاتهـا ليـست قيـد             ٥من المادة   ) أ(٢الفقرة  ام  وعملاً بأحك  ٢-٧
 . الدوليةأو التسويةمن هيئات التحقيق الدولي النظر أمام هيئة أخرى 

 شخصياً  ينبغي عادة أن يقوم الفرد    "أنه  بوفيما يتعلق بمسألة صحة التوكيل الذي قدمه السيد مسلي، تذكّر اللجنة             ٣-٧
أو ممثل عنه بتقـديم الـبلاغ؛ إلا أنـه يجـوز قبـول الـبلاغ المقـدم نيابـة عـن شـخص يُـدّعى أنـه ضـحية عنـدما يتـضح أن ذلـك                                     

معـتقلاً  وفي القضية قيد البحث، أفاد السيد مسلي بأن علي بن حاج كان             . )٨("الشخص غير قادر على تقديم البلاغ بنفسه      
كـافٍ  علـي بـن حـاج    أخ لتالي ترى اللجنة أن التوكيل الـذي قدمـه الـسيد مـسلي باسـم           وبا. الرسالة الأولى في تاريخ تقديم    

وعـلاوة علـى ذلـك، قـدم الـسيد مـسلي بعدئـذ تـوكيلاً وقعـه علـي بـن حـاج، يخولـه صـراحة                     . )٩(لأغراض تـسجيل الـبلاغ    
 .حيحةبطريقة صإليها ج اللجنة بالتالي أن البلاغ قد قدم توتستن. وبشكل قاطع تمثيله أمام اللجنة

 الـتي  وقـائع  مـن العهـد، تـرى اللجنـة بهـذا الخـصوص أن ال      ١٢في إطـار المـادة   المقدمـة   وفيما يتعلق بمسألة الشكوى      ٤-٧
 المقدمـة  الأدلـة الدولـة الطـرف، وتقـرر أن      في إقلـيم    التنقـل بحريـة     الحق في   نتهك  أنها ت  كيفها صاحب البلاغ لا تثبت      عرض

 ١٤ و ١٠ و ٩ و ٧في إطـار المـواد      قـدمت   وفيما يتعلق بمسألة الشكاوى الـتي       . قبوليةلأغراض الم لإقامة البرهان   ليست كافية   
بالأدلـة  هـذه الـشكاوى   لتأييـد   من العهد، ترى اللجنة بهذا الخـصوص أن العناصـر الـتي قـدمها صـاحب الـبلاغ كافيـة             ١٩و

 .رة آنفاًوتخلص اللجنة بالتالي إلى أن البلاغ مقبول بموجب الأحكام المذكو. لأغراض المقبولية

 

                                                        

 ).CCPR/C/3/Rev.8 (الإنسان بحقوق المعنية للجنة الداخلي النظام من) ب(٩٦المادة  )٨(
أبريـــــل / نيـــــسان٣ في عتمـــــدةالم راءالآ ،وايزمـــــان وبيردومـــــو ضـــــد أوروغـــــواي ،٨/١٩٧٧ رقـــــم الـــــبلاغ )٩(

 .٦رة ، الفق١٩٨٠
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 النظر في الأسس الموضوعية

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ آخذة في الاعتبار جميـع المعلومـات الـتي قـدمها الطرفـان، وفقـاً                        ١-٨
 . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١للفقرة 

 ١٥حكمـت عليـه محكمـة عـسكرية في      و١٩٩١ في عـام   عليـه القـبض   وتلاحظ اللجنة أن علي بن حاج قد ألقي          ٢-٨
 ٢وأطلـق سـراحه في   .  بتهمة المساس بأمن الدولة وحسن سـير الاقتـصاد الـوطني         عشر عاماً  نيثا بالسجن   ١٩٩٢يوليه  /تموز
 ١٩٩٥فبرايـر   / شـباط  ١مـن   ابتداءً  وتذكّر اللجنة بالادعاء بأن علي بن حاج قد اعتقل في مكان سري             . ٢٠٠٣يوليه  /تموز

، كانـت أسـرته     هـاتين الفتـرتين   وخـلال   . ١٩٩٩مـارس   / وستة أيام، ثم لمدة أربع سنوات إضافية حـتى آذار          لمدة أربعة أشهر  
وتلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف لم تـرد علـى ادعـاءات صـاحب                  . تجهل مكان اعتقاله وتجهـل إن كـان علـى قيـد الحيـاة             
 .البلاغ بشأن اعتقال علي بن حاج في أماكن سرية

صاحب الـبلاغ والدولـة    وخصوصاً لأن    بأن عبء الإثبات لا يقع على صاحب البلاغ وحده،           )١٠(وتذكّر اللجنة  ٣-٨
 صل ما تكون الدولـة الطـرف هـي وحـدها الـتي تح ـ      في الحصول على عناصر الإثبات وأنه غالباً     ين دائماً يالطرف ليسا متساو  

وتوكـول الاختيـاري أن الدولـة الطـرف ملزمـة            مـن البر   ٤ من المادة    ٢ من الفقرة    ويتبين ضمنياً . ذات الصلة على المعلومات   
بالتحقيق بحسن نية في جميع الادعاءات الموجهة ضدها أو ضد ممثليها بانتهاك أحكام العهد وبإحالة المعلومات الـتي بحوزتهـا                    

فية علـى  ادعاءات دقيقة وتتوقف فيها أية توضيحات إضا    إلى اللجنة   فيها صاحب البلاغ    يقدم  وفي الحالات التي    . إلى اللجنة 
للجنـة أن تعتـبر هـذه الادعـاءات صـحيحة إن لم تفنـدها               يجـوز   المعلومات التي تملكها الدولـة الطـرف وحـدها دون سـواها،             

 .الدولة الطرف بتقديم أدلة وتوضيحات كافية

محرومـاً  ، طوال عدة سنوات من الاعتقـال الـسري،          ظلعلي بن حاج    بأن  وتشير اللجنة إلى ادعاء صاحب البلاغ        ٤-٨
. ولم تـرد الدولـة الطـرف علـى هـذه الادعـاءات       . اعتقالـه الاتصال بمحامٍ، وأنه لم يكـن بوسـعه الطعـن في قانونيـة              فرصة   من

، إمكانيـة الأمـر   ٩ مـن المـادة   ٤ينبغـي أن تـشمل، بنـاءً علـى الفقـرة      لقانونيـة الاعتقـال    القـضائية   المراجعة  وتذكّر اللجنة بأن    
وفي القـضية  . ٩ مـن المـادة   ١ا الاعتقال منافٍ لأحكام العهد، ولا سيما لأحكام الفقرة      بالإفراج عن المعتقل إذا تبيّن أن هذ      

التي نحن بصددها، احتجز علي بن حاج في عدة سجون وفي أماكن اعتقال سرية ثلاث مرات ولمدة تتجاوز أربع سنوات،                    
. مـن حيـث الموضـوع     بقـاً لأحكـام العهـد       الاعتقـال مطا  الرجوع إلى القضاء للبـت فيمـا إذا كـان           إمكانية  أن تتاح لـه    بدون  

 مـن  ٤ونظراً لعدم تقديم شروح وافية مـن قبـل الدولـة الطـرف، تخلـص اللجنـة إلى أن ثمـة انتـهاكاً للفقـرة             وبناءً على ذلك،    
 . من العهد٩المادة 

 

                                                        

، ١٩٨٥أبريـل   / نيسان ٤، الآراء المعتمدة في     بابويرام أدين وآخرون ضد سورينام    ،  ١٤٦/١٩٨٣البلاغات رقم    )١٠(
؛ ١١، الفقـرة    ١٩٨٣يوليه  / تموز ٢١، الآراء المعتمدة في     إلينا كينتيروس ألمايدا ضد أوروغواي    ،  ١٠٧/١٩٨١؛ ورقم   ٢-١٤الفقرة  
، ١٢٩٧/٢٠٠٤؛ ورقــم ٤-٩، الفقــرة ٢٠٠٦مــارس / آذار٣٠لآراء المعتمــدة في ، ابوســروال ضــد الجزائــر ، ٩٩٢/٢٠٠١ورقــم 

 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز١٤، الآراء المعتمدة في مجنون ضد الجزائر
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صـاحب  ر  ذك ـ من العهد، ترى اللجنة أن علي بـن حـاج تعـرض، حـسبما                ١٠وفيما يتعلق بالادعاء بانتهاك المادة       ٥-٨
وعـلاوة  . البلاغ، لاعتداءات جسدية عدة مرات أثناء اعتقاله وأنـه احتجـز لعـدة شـهور في جنـاح المحكـوم علـيهم بالإعـدام         

صاحب البلاغ أن موكله تعرض أثناء الاعتقـال في المـرة الأولى لنظـام الحـبس الانفـرادي في زنزانـة ضـيقة                ادعى  على ذلك،   
. ه مقاسـاتها لا بـالوقوف ولا بالاسـتلقاء   ـ، وأنه حبس فيما بعد في زنزانة لا تسمح ل ـةولشروط النظافة الصحي  تفتقر للتهوية   

الأشـخاص المحـرومين مـن حريتـهم لأي حرمـان أو قيـد خـلاف مـا يترتـب علـى                      ه ينبغـي ألا يخـضع        أن ـ وتؤكد اللجنة مجدداً  
 لعـدم  ونظـراً . )١١(لمعاملـة الـسجناء تحديـداً    القواعـد النموذجيـة الـدنيا       وفقاً لمجموعـة    حرمانهم من حريتهم وينبغي أن يعاملوا       

بشأن ظـروف اعتقـال علـي بـن حـاج، فـإن اللجنـة تخلـص إلى أن الحقـوق المنـصوص                    محددة  تقديم الدولة الطرف معلومات     
حكـم العهـد الـذي      ، وهـي    ١٠بالمـادة   المتعلـق   وعلـى ضـوء هـذا الاسـتنتاج         .  قـد انتـهكت    ١٠ من المـادة     ١عليها في الفقرة    

العناصـر المنـصوص    يكـرس لهـذه الفئـة مـن الأشـخاص           جه التحديد حالة الأشـخاص المحـرومين مـن حريتـهم و           تناول على و  ي
وترى اللجنة أيضاً . ٧من الضروري النظر بصورة منفصلة في الادعاءات المتعلقة بالمادة         ، ليس   ٧بشكل أعمّ في المادة     عليها  

 . من العهد٩خرى المتعلقة بالمادة أنه ليس من الضروري النظر بصورة منفصلة في الادعاءات الأ

نطـوي بحـد    ي من العهد، فقد ذكر صاحب البلاغ أن تشكيل المحكمـة            ١٤انتهاك المادة   بالشكوى من   وفيما يتعلق    ٦-٨
لـذلك  تبريـرات قانونيـة   وأن المحكمـة لم تقـدم   ذاته على انتهاك لقواعد الإنصاف، وأن محاكمة علي بن حاج لم تكـن علنيـة                

 .وأنه في الأخير لم يسمح لبعض محاميه بالحضور أمام المحكمةالمحاكمة، ولم تعلن سرية 

أما فيما يتعلق باختصاص المحكمة العسكرية للنظر في القضية، فإن الدولة الطـرف تـشير إلى أن المحـاكم العـسكرية                      ٧-٨
استناداً أكثر من خمس سنوات،     ن  هي السج ضد أمن الدولة عندما تكون العقوبة المستحقة        الجرائم المرتكبة   يمكنها النظر في    

 أمـام  وتلاحظ اللجنة أن علي بن حاج كان ممثلاً .١٩٧١أبريل /نيسان٢٢ المؤرخ ٢٨-٧١رقم  المرسوم   من   ٢٥المادة  إلى  
وبخصوص عدم علنية المحاكمة، .  العسكرية  حكم المحكمة  أقرّتأمام المحكمة العليا التي     بالنقص  المحكمة العسكرية وأنه طعن     

وفي ". باطـل تمامـاً   "جنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحب البلاغ، إلا بـالقول إن هـذا الادعـاء                    فإن الل 
فيما يتعلق بالادعاء بأن بعض المحامين لم يتمكنوا من الحضور أمـام المحكمـة، أشـارت الدولـة الطـرف إلى أن علـي             والأخير،  

وأثناء المحاكمـة، وبثمانيـة محـامين أمـام     القضائي  أثناء التحقيق عة عشر محامياًتسببن حاج ومن معه من المتهمين قد استعانوا    
 .المحكمة العليا

 الذي أفـادت فيـه بأنـه    ١٣ من العهد، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم      ١٤لمادة  بالانتهاك المزعوم ل  وفيما يتعلق    ٨-٨
عسكرية، ينبغي أن تكون هذه المحاكمات اسـتثنائية وأن تجـري في       بالرغم من أن العهد لا يحظر محاكمة المدنيين أمام محاكم           

ويقـع علـى عـاتق الدولـة الطـرف الـتي تحـاكم مـدنيين                . ١٤ظروف تكفل بالفعل كافة الضمانات المنصوص عليها في المادة          
المحـددة  بهـذه الفئـة     وترى اللجنة أن على الدولة الطرف أن تثبت، فيما يتعلق           . أمام محاكم عسكرية تبرير مثل هذه الممارسة      

ليـست قـادرة علـى إجـراء هـذه      العاديـة  من الأشخاص الذين يقدمون للمحاكمة أمـام محـاكم عـسكرية، أن المحـاكم المدنيـة                
ة للقيام بهـذه المهمـة وأن   ملائمليست العليا الأمن محاكم المحاكم المدنية الخاصة أو من المحاكمات، وأن أشكالاً أخرى بديلة     

وعلـى الدولـة الطـرف أن تبـيّن فـضلاً      . ١٤كم العسكرية يكفل الحماية الكاملة لحقوق المتهم، طبقـاً للمـادة   اللجوء إلى المحا 
                                                        

ونغوم جـورجي   ـف ـ،  ١١٣٤/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ٥ و ٣، الفقرتان   ١٠بشأن المادة   ] ٤٤[٢١التعليق العام رقم     )١١(
 .٢-٥، الفقرة ٢٠٠٥مارس / آذار١٧راء المعتمدة في ، الآ دينكا ضد الكاميرون‐
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وفي الحالة قيـد البحـث،     . ١٤عن ذلك الكيفية التي تضمن بها المحاكم العسكرية الحماية الكاملة لحقوق المتهم، طبقاً للمادة               
فالدولـة الطـرف لم تـذكر، في تعليقاتهـا علـى            . لجوء إلى المحكمـة العـسكرية     لم تبيّن الدولة الطرف الأسباب التي استدعت ال       

المحـاكم  مـن   أو أشكالاً أخرى بديلة     العادية  خطورة الاتهامات الموجهة للسيد بن حاج، الأسباب التي جعلت المحاكم المدنية            
كمة مرتكبي فئة معينـة مـن الجـرائم الخطـيرة           كما أن مجرد الاحتجاج بأحكام قانونية داخلية لمحا       . المدنية غير ملائمة لمحاكمته   

الدولـة الطـرف لم تثبـت دواعـي         ونظـراً لأن    . العهـد وفقـاً لأحكـام     أمام محاكم عـسكرية لا يـبرر اللجـوء إلى هـذه المحـاكم،               
 أن اللجنة ليست في حاجة للنظـر فيمـا إذا كانـت المحكمـة             فإن ذلك يعني    اللجوء إلى محكمة عسكرية في القضية قيد النظر،         

وتخلـص اللجنـة إلى أن محاكمـة وإدانـة الـسيد بـن              . ١٤العسكرية قد كفلت، في واقع الحال، جميع الضمانات وفقـاً للمـادة             
 . من العهد١٤ للمادة اًانتهاكتكشفان حاج من قبل محكمة عسكرية 

 فيهـا، فـإن اللجنـة        محاكمة رفـض المثـول     في،   عشر عاماً  لمدة اثني  بالسجن   أما عن الحكم على علي بن حاج غيابياً        ٩-٨
ن أن تـؤوَّل علـى أنهـا تـستبعد بالـضرورة الأحكـام الـتي تـصدر                   لا يمكّ ـ  ١٤تذكّر بأن الـضمانات المنـصوص عليهـا في المـادة            

لمـصلحة  معينـة  وبالفعل، فإن الأحكام التي تصدر في غياب المتهم مقبولة في ظـروف             .  كانت أسباب غياب المتهم    أياًغيابياً،  
قبــل انعقادهــا بوقــت  عنــدما يــرفض متــهم حــضور جلــسة المحاكمــة بــالرغم مــن إبلاغــه بالمحاكمــة ثلاًومــن ذلــك مــ(العدالــة 
حسبما ذكـرت الدولـة الطـرف،       كانوا   يهوفي الحالة التي نحن بصددها، تلاحظ اللجنة أن علي بن حاج ومحامي           . )١٢()كافٍ

قـرر عندئـذ   بالمثول، وأن رئيس المحكمة   أمراً  ضور جلسات المحاكمة وأن المحكمة وجهت لعلي بن حاج          يكلفون بانتظام، بح  
وتلاحــظ اللجنــة أن صــاحب الــبلاغ لم يــرد علــى هــذه التوضــيحات الــتي قدمتــها الدولــة  . إلى المــداولاتمباشــرة الانتقــال 

 . من العهد١٤ لا تبين وقوع انتهاك للمادة الطرف، وتخلص إلى أن محاكمة علي بن حاج غيابياً

، فتـذكّر اللجنـة بـأن حريـة الإعـلام وحريـة التعـبير همـا حجـر الزاويـة لكـل مجتمـع               ١٩ المـادة    أما عن ادعاء انتهاك    ١٠-٨
فهذه المجتمعات تجيز للمواطنين، بحكم طبيعتها، الاستعلام عن الحلـول والبـدائل الممكنـة للنظـام             . تسوده الحرية والديمقراطية  

وذلـك في   مـن تدخلـها أو قمعهـا،        اً وعلنـاً دون خـوف       أو الأحزاب الـسياسية الحاكمـة، وانتقـاد أو تقيـيم حكومتـهم جهـر              
وفيما يتعلق بالادعاءات التي تفيد بأن علي بن حـاج قـبض عليـه وأُديـن     .  من العهد١٩ من المادة  ٣الحدود المبينة في الفقرة     

 أنهـا لا تملـك   القـانون، تلاحـظ اللجنـة   لا ينص عليها لاعتبارات سياسية، وأن الممنوعات المفروضة عليه منذ إطلاق سراحه      
 .١٩معلومات كافية تمكنها من استنتاج أن ثمة انتهاكاً للمادة 

 مـن البروتوكـول الاختيـاري الملحـق     ٥ مـن المـادة   ٤واللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، إذ تتـصرف بموجـب الفقـرة             -٩
 وقـوع انتـهاكات ارتكبتـها الدولـة     بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقـائع المعروضـة عليهـا تبـيّن              

 .  من العهد١٤ و١٠ و٩الطرف للمواد 

.  من العهد، بأن تكفل لعلي بن حاج سـبيل انتـصاف فعـالاً             ٢ من المادة    ٣والدولة الطرف ملزمة، بموجب الفقرة       -١٠
القلـق الـذي    عـن   بمـا في ذلـك التعـويض        لضمان حصول صاحب البلاغ علـى جـبر ملائـم،           وهي ملزمة باتخاذ تدابير مناسبة      

                                                        

؛ والـبلاغ   ١-١٤، الفقـرة    ١٩٨٣مارس  / آذار ٢٥، الآراء المعتمدة في     مبينغ ضد زائير  ،  ١٦/١٩٧٧البلاغ رقم    )١٢(
 .٣-٩ و٢-٩، الفقرتان ١٩٩٩يوليه / تموز١٥، الآراء المعتمدة في مالكي ضد إيطاليا، ٦٩٩/١٩٩٦رقم 
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وهي ملزمة أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة للحيلولـة دون تكـرار مثـل هـذه الانتـهاكات           . نفسه منه هو    عانت منه أسرته وعانى   
 . في المستقبل

إذ تـضع في اعتبارهـا أن الدولـة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول الاختيـاري، قـد أقـرت باختـصاص                        اللجنة  و -١١
 من العهـد، بـأن تكفـل لجميـع الأفـراد الموجـودين       ٢ما إذا كان العهد قد أُخل به وتعهدت، بمقتضى المادة اللجنة بالبت في    

أن توفر لهـم سـبيل انتـصاف فعـالاً قـابلاً للإنفـاذ في حالـة                 ب و ،في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد         
 يومـاً، معلومـات عـن التـدابير المتخـذة لوضـع آراء       ٩٠رف، في غـضون  ثبوت وقوع انتهاك، تود أن تتلقـى مـن الدولـة الط ـ      

 . كما أن الدولة الطرف مدعوة لنشر آراء اللجنة. اللجنة موضع التنفيذ

وستـصدر لاحقـاً    . ، علمـاً بـأن الـنص الفرنـسي هـو الـنص الأصـلي              الفرنـسية  و الإسـبانية والإنكليزيـة   باعتمدت هذه الآراء    [
 .]إلى الجمعية العامةالمقدم السنوي اللجنة ية كجزء من تقرير بالروسية والصينية والعرب
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 تذييل
 رأي مخالف أبداه السيد عبد الفتاح عمر

 :  من هذه الآراء على أنه٨-٨بعد أن أكدت اللجنة في الفقرة  

 أن  لأن الدولة الطرف لم تثبت دواعي اللجـوء إلى محكمـة عـسكرية في القـضية قيـد النظـر، فـإن ذلـك يعـني              نظراً" 
 اللجنــة ليــست في حاجــة للنظــر فيمــا إذا كانــت المحكمــة العــسكرية قــد كفلــت، في واقــع الحــال، جميــع الــضمانات وفقــاً     

 ."١٤للمادة 

 :إلى أنخلصت  

 ." من العهد١٤ للمادة اًانتهاكتكشفان محاكمة وإدانة السيد بن حاج من قبل محكمة عسكرية " 

 ،مـدني نفـس المـسألة، في قـضية    بشأن الموقف ذاته الذي اتخذته يادي، بأسلوب اعتوبذلك تكون اللجنة قد تبنت،     
 ومعـه رأيـي ورأي      ١١٧٢/٢٠٠٣الـبلاغ رقـم     (وهو الموقف الذي أرى من الناحية القانونية أنه لا يستند إلى أساس سـليم               

 ).السيد أحمد توفيق خليل المخالفان

 للقـضية    تمامـاً  انه مناسب ضمونالذي أؤكد أن نصه وم    ، وهو الرأي    مدنيوأود أن أشير إلى رأيي المخالف في قضية          
 : التاليةالملاحظاتأضيف أن قيد البحث، و

 ٣٢ قبـل أن يعتمـد وهـو التعليـق العـام رقـم                جديـداً   عاماً ، تعليقاً مدنيلقد طبقت اللجنة، كما في قضية        -١ 
 ٢٠  الواقـع في  فيعلي بـن حـاج   في قضية فقد اعتمدت الآراء. ١٣ الذي جاء ليحل محل التعليق العام رقم     ١٤بشأن المادة   

 اللجنــة محــل موقــف، الأمــر الــذي يجعــل ٢٠٠٧يوليــه / تمــوز٢٥، بينمــا اعتمــد التعليــق العــام الجديــد في ٢٠٠٧يوليــه /تمــوز
فعلاوة على المسائل المبدئية المتعلقة برجعية الأثر، يلاحظ بوجه أخص أن الدولة الطرف لم تتح لها الفرصة                 . اعتراض شديد 

 .التي ستطبق" بالقاعدة "إذ لم تبلغ مسبقاًحججها عداد لإ

بموجـب اختـصاصاتها الـضمنية، بـل راحـت          كمـا يحـق لهـا       لم تكتف اللجنة في الواقع بتأويل النصوص،        و -٢ 
هـذه مـسألة أساسـية تتعلـق بحـدود اختـصاص اللجنـة              و. جديـدة لا يمكـن تبريرهـا بمقتـضى العهـد          " قاعـدة "تبتكر، بوضـعها    
 .يتها بنفسها بالنظر إلى الواجبات والالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف في العهدبتحديد صلاح

بد من الانسياق وراء المنطق الذي قررته اللجنة، فإن الملاحظ هـو أن اللجنـة لم تأخـذ                   وحتى إذا كان لا    -٣ 
".  تثبت دواعي اللجوء إلى محكمة عـسكرية   الدولة الطرف لم  "فقد رأت اللجنة أن     . على عاتقها الالتزام بهذا المنطق بنفسها     
وأن الــسيد بــن حــاج قُــدّم إلى محكمــة " محاولــة تمــرد"، ترتــب علــى " اســتثنائياًظرفــاً"ولكــن الدولــة الطــرف ذكــرت أن ثمــة 

 عــن العــسكرية فــضلاًالجــرائم عــسكرية لــضمان حــسن ســير العدالــة وأن هــذه المحكمــة أنــشئت بمقتــضى القــانون للنظــر في  
خمـس سـنوات وذلـك بمراعـاة     الـسجن  لتي تنطـوي علـى مـساس بـأمن الدولـة عنـدما تتجـاوز العقوبـة المـستحقة          المخالفات ا 

التي الحجج  النظر في ،وكان بإمكان اللجنة، بل كان يجب عليها. الضمانات التي يكفلها القانون وتكفلها الصكوك الدولية 
إن رأت أنها ليـست وجيهـة بمـا فيـه     سكرية ورفض هذه الحجج لإثبات شرعية اللجوء إلى المحكمة العساقتها الدولة الطرف    
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 بـت ضـرورة ال تخلص إلى كما أنها لم . إذ لم تقم بذلك تكون قد نخرت الأساس الذي أرادت الاستناد إليه          اللجنة  و. الكفاية
 .سألة قد احترمت، رغم أن ذلك هو جوهر الم١٤فيما إذا كانت الضمانات والإجراءات المنصوص عليها في المادة 

العديد مـن  هي المخاوف التي أشارك فيها وفي المحصلة، فإن المخاوف إزاء المحاكم العسكرية والمحاكم الاستثنائية، و       
كما لا تجيز لهـا تجـاوز    . مصداقيتهااشتهرت به وعزز    عن الحزم القانوني الذي     تتخلى  أعضاء اللجنة، لا تجيز لهذه اللجنة أن        

إذا كانت جميـع الـضمانات والإجـراءات    مما ة المحكمة التي رفعت إليها القضية لعدم التحقق بطبيعالاحتجاج صلاحياتها ولا   
إذا لم  تكـون مـصدر ثـراء وتقـدم إلا          يمكـن أن    إن مرونـة القـانون لا       .  من العهـد قـد احترمـت       ١٤المنصوص عليها في المادة     

 . يتحول القانون إلى قانون محضّ

 عبد الفتاح عمر :)توقيع( 

وسيصدر لاحقـاً بالروسـية     . الرأي بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي          حُرر هذا   [
 .]إلى الجمعية العامةالمقدم السنوي اللجنة والصينية والعربية كجزء من تقرير 
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 أبداه عضو اللجنة، السيد أحمد توفيق خليل) مخالف(رأي فردي 

 مـن آرائهـا بـشأن الـبلاغ رقـم      ٨-٨ أوافق على الرأي الذي أعربـت عنـه اللجنـة في الفقـرة     أود أن يُسجَّل أنني لا    
 . من العهد١٤أن الدولة الطرف انتهكت المادة إلى اللجنة خلصت ، حيث بن حاج ضد الجزائر، ١١٧٣/٢٠٠٣

ــلآراء         ــي المخــالف ل ــصيل في رأي ــة بالتف ــارات المبيّن ــوقفي إلى نفــس الاعتب ــستند م ــدة وي ــم   المعتم ــبلاغ رق ــشأن ال ب
 .عباسي مدني ضد الجزائر، ١١٧٢/٢٠٠٣

 أحمد توفيق خليل :)توقيع(

وسيــصدر لاحقــاً . هــو الــنص الأصــليالإنكليــزي حُــرر هــذا الــرأي بالإســبانية والإنكليزيــة والفرنــسية، علمــاً بــأن الــنص  [
 .]عامةإلى الجمعية الالمقدم السنوي اللجنة بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير 
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 ∗أمادور ضد إسبانيا، ١١٨١/٢٠٠٣البلاغ رقم  -سين 
 )، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١الآراء المعتمدة في (

يمثلـهما المحـامي إميليـو خينــيس    (فرانسيـسكو أمـادور أمـادور ورامـون أمـادور أمـادور        :المقدم من
 )سانتيدريان

 البلاغصاحبا  :الشخص المدعى أنه ضحية

 إسبانيا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٢سبتمبر / أيلول٢٠ :تاريخ البلاغ

 نطاق مراجعة أحكام جنائية بناءً على طعن بالنقض  :موضوع البلاغ

  - :المسائل الإجرائية

 الحق في إعادة النظر في الحكم والعقوبة من قبل محكمة أعلى درجة :المسائل الموضوعية

 ١٤ من المادة ٥الفقرة  :لعهدمواد ا

 - :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

 ،٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١ في وقد اجتمعت 

 إليهـا نيابـةً عـن الـسيد فرانسيـسكو أمـادور أمـادور               ، المقـدم  ١١٨١/٢٠٠٣في الـبلاغ رقـم      وقد فرغت من النظر      
 والسيد رامون أمادور أمادور بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحبا البلاغ والدولة الطرف،وقد وضعت في اعتبارها  

 : ما يليتعتمد 

                                                        
الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد نيـسوكي أنـدو،         : ا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم        شارك في دراسة هذ    ∗

والــسيد برافولاتــشاندرا نــاتوارلال بــاغواتي، والــسيد ألفريــدو كاســتييرو هويــوس، والــسيد إدويــن جونــسون، والــسيد فــالتر كــالين،  
لاهـرتي، والـسيدة إليزابيـث بـالم، والـسيد رافائيـل ريفـاس              والسيد أحمد توفيـق خليـل، والـسيد راجـسومر لالاه، والـسيد مايكـل أوف               

 . يريغوين-بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير، والسيد هيبوليتو سولاري 



A/62/40 (Vol. II) 
 

08-46055 138  

  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 

، هما فرانسيسكو أمادور أمادور ورامـون أمـادور أمـادور، وهمـا             ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ٢٠صاحبا البلاغ، المؤرخ     -١
ن العهـد الـدولي الخـاص        م ـ ١٤ مـن المـادة      ٥مواطنان إسبانيان يـدعيان أنهمـا وقعـا ضـحية لإخـلال إسـبانيا بأحكـام الفقـرة                   

وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة       . ويمثلهما السيد إميليو خينيس سانتيدريان    . بالحقوق المدنية والسياسية  
 .١٩٨٥أبريل / نيسان٢٥لإسبانيا في 

 بيان الوقائع

 الـبلاغ بجريمـة الإضـرار      ، أدانت محكمـة مقاطعـة المريـة صـاحبي         ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٢في حكم مؤرخ     ١-٢
مع ظرف مـشددة للعقوبـة تتمثـل في العـودة إلى تكـرار الجـرم، وحكمـت عليهمـا معـا                      ) الاتجار بالمخدرات (بالصحة العامة   

مـع عقوبـة إضـافية تتمثـل في تجريـدهما مـن           )  يـورو  ١٢٠ ٢٠٠نحـو   ( مليون بيزيتا    ٢٠ سنوات وبغرامة قدرها     ١٠بالسجن  
 .الترشح لمنصب انتخابي خلال مدة العقوبةالأهلية للخدمة العامة أو 

حصول انتهاك للحق في افتـراض الـبراءة،        ) أ: (وقدم صاحبا البلاغ طلب طعن بالنقض إلى المحكمة العليا، مدعيين          ٢-٢
حصول انتهاك للحق في احتـرام الأصـول المرعيـة،    ) ب(بدعوى عدم كفاية الأدلة المقدمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛       

) ج(ى أن تفتيش المترل الذي ضُبطت فيه المخدرات أشرف عليه مسؤول من هيئة التحقيـق بـدل مـسجل المحكمـة؛ و                     بدعو
 .حصول انتهاك للحق في افتراض البراءة، بدعوى رفض قبول أدلة الخبراء التي قدمها الدفاع

وقــد . ٢٠٠٢ينــاير /لثــاني كــانون ا٢وبتَّــت المحكمــة العليــا في أســس الطعــن بــالنقض هــذه في جلــسة عُقــدت في    ٣-٢
خلصت إلى أن اعتماد مسؤول في المحكمة بدل مـسجلها للقيـام بـإجراء التفتـيش المـشار إليـه أعـلاه لـيس أمـراً غـير قـانوني،                      

كمـا رفـضت ادعـاء صـاحبي        . حيث إن إمكانية الاستعاضة عن مسجل المحكمة بمسؤول مختص مسألة يـنص عليهـا القـانون               
وأشـارت إلى أن المحكمـة اسـتندت في إدانتـها           . براءتهما انتُهِك نظراً لعدم كفاية الأدلة المقدمـة       البلاغ أن حقهما في افتراض      

لصاحبي البلاغ إلى اعتراف يثبِت ارتكابهما للجريمة صـادر عـن شـخص آخـر متـورط في القـضية، وإلى وجودهمـا في المـترل            
وخلـصت  .  متـهمين آخـرين لـدى وصـول الـشرطة     حيث كـان الكوكـايين مُخزَّنـاً، وإلى أنهمـا خرجـا مـن ذلـك المـترل مـع                   

المحكمــة العليــا إلى أن الأدلــة الــتي قامــت عليهــا الملاحقــة القــضائية تم الحــصول عليهــا بطريقــة مــشروعة، وأنهــا عُرِضــت في    
إجراءات شفوية وفقاً للأصول المرعية، وأنها خضعت لتقييم موضوعي من قِبل المحكمة التي أصدرت الحكـم؛ وعـلاوة علـى      

. ، أوضحت هذه الأخيرة الأسباب الكامنة وراء ما خلصت إليه، فاحترمـت بـذلك حـق المتـهمين في افتـراض براءتهمـا                  ذلك
غير أن المحكمة العليا قبلت جزئياً الادعـاء الثالـث المتمثـل في أن رفـض الاسـتماع إلى أدلـة الخـبراء بـشأن كميـة الكوكـايين                             

فقــد خلــصت إلى أنــه، وبــالنظر إلى . احبي الــبلاغ في افتــراض براءتهمــاالمتــاجر بــه علــى وجــه الدقــة شــكل انتــهاكاً لحــق ص ــ
الغموض الذي يلفّ الكمية الحقيقية للمخدرات المتاجر بها بسبب ما انطوت عليه إجراءات ما قبل المحاكمة من تناقضات،                  

مـة العليـا جـزءاً مـن طلـب        لـذلك، قبلـت المحك    . كان ينبغي بحث الأدلة التي قدمها صـاحبا الـبلاغ لتحديـد الكميـة الحقيقيـة               
الاستئناف وخفَّضت الحكم الصادر إلى سبع سنوات سجناً؛ كما ألغت الغرامة، ولكنها أيدت ما تبقى من تفاصيل الحكـم     

 .محط الاعتراض
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وقدم صاحبا البلاغ طلباً لتوفير الحماية المؤقتة إلى المحكمة الدستورية، مدعيين حصول انتـهاك لحقهمـا في افتـراض         ٤-٢
. ءتهما بدعوى أن تفتيش المترل كان باطلاً وأنه لم يكن ثمة من دليل على أن المادة المتاجر بها هـي مـن صـنف المخـدرات                         برا

فقـد رأت المحكمـة   .  باعتباره خال وبشكل جلي من أي شيء لـه صلة بالدسـتور      ٢٠٠٢يوليه  / تموز ١وتم رفض الطلب في     
وفيمـا يتعلـق بالأسـاس الثـاني     . ام الإذن بالقيـام بـه قـد حظـي بالموافقـة     الدستورية أن التفتيش جرى في حدود الـشرعية مـا د   

 .للطلب، اعتبرت المحكمة أن حجز المادة وأدلة الخبراء وإفادة الشهود تكفي كدليل إدانة فيما يخص طبيعة المادة

 الشكوى

ن بـأن النظـام القـضائي     من العهد، ويتحججا١٤ من المادة   ٥يدعي صاحبا البلاغ حصول انتهاك لأحكام الفقرة         ١-٣
الإسباني لا يمنح أي حق فعلي في الاستئناف في الحالات التي تتعلق بالجرائم الخطيرة، نظراً لأن أحكام محاكم المقاطعـات لا                     

ولا تسمح طلبـات الاسـتئناف تلـك بـأَيّ          . يمكن الطعن فيها بالنقض لدى المحكمة العليا إلاّ على أسس قانونية محدودة جداً            
وفي أي  . قيـيم الأدلـة، إذ إن جميـع القـرارات الـتي تتخـذها المحكمـة الأدنى درجـة بـشأن الوقـائع هـي قـرارات نهائيـة                            إعادة لت 

شكوى إلى المحكمة العليا بشأن خطأ على مـستوى الوقـائع في تقـدير الأدلـة، تعـود المحكمـة العليـا إلى تقيـيم المحكمـة الأدنى                            
إن المحكمة العليا لا تتمتع بمركز محكمـة اسـتئناف          . راءات القانونية الإسبانية  درجة لتلك الأدلة، وهذا يدل على قصور الإج       

ويُمنَع عليها بالتالي إعادة فحص الأدلة؛ إذ هي ليست على بيِّنـة مـن الأدلـة بـشكل مباشـر، فـلا يمكنـها أن تحـدد مـا ينبغـي                          
 .استخلاصه منها

على مستوى الوقائع في تقييم الأدلـة، تعـود المحكمـة العليـا     وعندما تُقام دعوى لدى المحكمة العليا بالطعن في خطأ      ٢-٣
إلى تقييم المحكمة التي صدر عنها الحكم لتلك الأدلة، في حين يتعين على محاكم الاستئناف أن تستند إلى الضمانات الواردة             

 .قوق صاحبي البلاغفي العهد؛ ويكشف هذا الأمر عن قصور الإجراءات القانونية الإسبانية، وبالتالي، عن انتهاك لح

 مـن العهـد تقـضي    ١٤ مـن المـادة   ٥ويشير صاحبا البلاغ إلى ما سبق أن أبدته اللجنة من آراء ومفادها أن الفقـرة       ٣-٣
 يتمثـل في مبـدأ مـنح    ١٤ مـن المـادة     ٥ويتحججان بأن الجوهر الحقيقي للفقـرة       . بالقيام بتقييم كامل للأدلة وإجراء المحاكمة     

ية كاملة للمثول أمام المحكمة، لـيس ذلـك لتـدارك الأخطـاء المرتكبـة خـلال المحاكمـة الأولى، وإنمـا         الشخص المدان فرصة ثان 
 مــن قبــل قاضــي الموضــوع أولاً ومــن قبــل محكمــة -لإعمــال حــق المتــهم في أن يحــاكم بنــاءً علــى الإثبــات المــزدوج للتهمــة 

 .استئناف مؤلفة من عدة قضاة بعد ذلك

 الـذي يـنص علـى أن    ٢٠٠٢يوليـه  / تمـوز ٢٥ غرفة الجنايـات في المحكمـة العليـا المـؤرخ          ويذكر صاحبا البلاغ قرار    ٤-٣
المحكمة العليا وسعت، بناءً على قـرارات اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، نطـاق مفهـوم نقـاط القـانون الـذي يـوفر الأسـس                             

 قـانون الـسوابق الـذي تعتمـده نقـاط           وفي الوقت ذاته، قلص   . لتقديم طلب استئناف بحيث أضحت تتجاوز الحدود التقليدية       
الوقائع التي يستبعدها سبيل الانتصاف، بحيـث لا يـستبعد في الوقـت الـراهن إلاّ تلـك الـتي تـستلزم إعـادة تقـديم الأدلـة كـي                 

 .يتسنى إعادة تقييمها

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

طرف أنه ينبغي إعلان عدم قبـول الـبلاغ بـدعوى    ، تؤكد الدولة ال٢٠٠٣أغسطس / آب٤في ملاحظاتها المؤرخة     ١-٤
إن صـاحبي  . أنه لم يتم استنفاد سبل الانتصاف المحلية أو، إن لم يكن ذلك، فبدعوى أنه يفتقـر تمامـاً إلى الأسـس الموضـوعية     
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 الحكـم   ولكـن .  مـن العهـد    ١٤ من المادة    ٥البلاغ يحصران شكواهما في الادعاء بأن الاستئناف لا يستوفي مقتضيات الفقرة            
الذي صـدر عقـب تقـديم طلـب اسـتئناف أنـصفهما جزئيـاً وعـدل لـصالحهما حقـائق أعلِـن ثبوتهـا في حكـم المحكمـة الأدنى                

ويتضح من حكم المحكمة الدستورية أن صاحبي البلاغ لم يدعيا في أي وقت من الأوقات حصول انتهاك للحـق في                    . درجة
 . من العهد١٤ من المادة ٥ة الأدنى درجة أو لأحكام الفقرة مراجعة قرار الإدانة والحكم الصادرين عن المحكم

وعلاوة على ذلك، يتضح مـن حكـم المحكمـة العليـا أنهـا أعـادت فحـص الوقـائع والأدلـة بدقـة في سـياق البـت في               ٢-٤
في ظـل هـذه     و. الطعن بالنقض، وأن ما أفضى إليه ذلك من إعادة تقييم لما اعتُبِر حقائق ثابتة كان في صالح صـاحبي الـبلاغ                    

الظروف، يكون من قبيل التناقض الادعـاء بـأن إعـادة فحـص الوقـائع في إطـار البـت في طلـب اسـتئناف عمليـة محـدودة في                   
لذلك، تخلص الدولة الطرف . وقت يظهر فيه الحكم الذي تمخض عنه الطعن بالنقض أن الوقائع أُعيد فحصها بدقة متناهية  

 .اعتباره مفتقراً للأسس الموضوعيةإلى أن اللجنة ينبغي أن ترفض البلاغ ب

 تعليقات صاحبي البلاغ

، أن سـبيل الانتـصاف المتمثـل في تـوفير     ٢٠٠٤يناير / كانون الثاني٢٢يؤكد صاحبا البلاغ، في تعليقاتهما المؤرخة    ١-٥
تـشمل الحـق في     وهـذه الأسـس لا      . الحماية المؤقتة في إسبانيا مقيد من حيث الأسس التي يمكن أن يستند إليها طلـب بـشأنه                

محاكمة ثانية لأن هذا الحق غير منصوص عليه في القانون الإسباني المتعلق بالقضايا الجنائية التي تقع ضمن اختـصاص محـاكم                
 مــن العهــد كأســاس لطلــب  ١٤ مــن المــادة ٥ولا يمكــن بالتــالي الاحتجــاج بأحكــام الفقــرة  . المقاطعــات أو المحكمــة العليــا
غير أن قضاة المحكمة العليـا الـذين بتـوا في الطعـن بـالنقض الـذي قدمـه صـاحبا الـبلاغ،             . لمؤقتةالاستئناف أو طلب الحماية ا    

وعلى غرار ما كان عليه الأمر في القضايا الأخرى التي عُرِضت على اللجنة، لاحظوا بأنفـسهم أن إجـراءات الاسـتئناف في           
ت للجنـة تأكيـدات بأنهـا سـتقوم بالإصـلاحات      وقـد قـدمت الدولـة الطـرف في عـدة مناسـبا      . إسبانيا تشكو بعض النقـائص  

التشريعية اللازمة لإدخال مبدأ إعادة المحاكمة في جميع الإجراءات الجنائية وإصـلاح الإجـراء المتعلـق بتقـديم الطعـن بـالنقض                 
 .ولم يجر أي إصلاح تشريعي من هذا القبيل حتى الآن. إلى المحكمة العليا في القضايا الجنائية

ا البلاغ بأن مبدأ افتراض البراءة يظل واجب التطبيـق بعـد المحاكمـة في المحكمـة الأدنى درجـة الـتي لم                       ويحاج صاحب  ٢-٥
وكان هـذا سـبباً مـن الأسـباب الـتي دعـت المحكمـة العليـا،                 . تنظر في أدلة من قبيل التحليل الكمي والنوعي للمادة المحجوزة         

ها إعادة المحاكمة، تعين تمتيع صاحبي البلاغ بتخفيف الحكم الـصادر       وبما أنه لم يمكن   . حكمة منها، إلى إلغاء جزء من الحكم      
ويتمثل الإجراء المنطقي الذي كان من المفروض أن يُتَّبع في الاضطلاع بمحاكمة أخرى لـصاحبي الـبلاغ يجـري                   . في حقهما 

 .فيها فحص الأدلة التي تثبت براءتهما

 قرار اللجنة بشأن المقبولية

 .، وخلال دورتها الرابعة والثمانين، نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ٢٠٠٥يوليه / تموز٤في  ١-٦

ففيما يتعلق بزعم الدولة الطرف أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد لأن صاحبي البلاغ لم يحتجا بحـصول انتـهاك           ٢-٦
ؤقتة، لاحظت اللجنـة، بنـاءً علـى        لحقهما في مراجعة قرار الإدانة والحكم الصادر في حقهما خلال فترة إجراءات الحماية الم             

القضية المعروضة عليها وقراراتها السابقة، أن الحماية المؤقتة ليست آلية كافية لمعالجة المزاعم المتعلقة بالحق في إعادة المحاكمة                  
 .لذلك، خلصت إلى أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفِدت. بموجب النظام الإسباني للعدالة الجنائية
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 مـن العهـد   ١٤ مـن المـادة   ٥صت اللجنة إلى أن شكوى صاحبي البلاغ تثير مسائل هامة فيمـا يتعلـق بـالفقرة               وخل ٣-٦
 .وأن تلك المسائل ينبغي النظر فيها من حيث أسسها الموضوعية

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

، بــأن اللجنــة، في قراراتهــا بــشأن  ٢٠٠٦نــاير ي/ كــانون الثــاني٢٥تــذكِّر الدولــة الطــرف، في ملاحظاتهــا المؤرخــة   ١-٧
 من العهد، نظرت في مسألة مطابقة كل حالة علـى حـدة لأحكـام العهـد     ١٤ من المادة    ٥البلاغات السابقة المتعلقة بالفقرة     

بــارا ( ١٣٥٦/٢٠٠٥وتستــشهد بقــرارات اللجنــة في البلاغــات رقــم . دون إجــراء تقيــيم نظــري للنظــام القــضائي الإســباني
ــورال  ــبانيا ك ــبانيا   ( ١٠٥٩/٢٠٠٢ و)ضــد إس ــيلير ضــد إس ــالو ف ــالفيز ضــد إســبانيا   ( ١٣٨٩/٢٠٠٥ و)كارف ــي غ  )بيرتيل

، والتي أثبتت فيها اللجنـة أن الاسـتئناف كـسبيل للانتـصاف في القـضايا                )كوارتيرو كاسادو ضد إسبانيا   ( ١٣٩٩/٢٠٠٥و
كما تذكر حكماً صدر عن المحكمـة الدسـتورية في   . ة يستوفي مقتضيات العهد، وأعلنت عدم مقبولية تلك البلاغات      ـالجنائي

تماثل وظيفي بين الاسـتئناف كـسبيل للانتـصاف    "تعلن فيه أنه يوجد   ) ٧٠/٠٢المحكمة الدستورية    (٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٣
جعة  من العهد، شريطة أن يُفسر مفهوم مرا١٤ من المادة ٥والحق في مراجعة قرار الإدانة والحكم، كما نصت عليه الفقرة       

وليس من الصائب القول بأن نظام الاستئناف لدينا يقتصر على تحليـل            ... الحكم من قبل محكمة الاستئناف تفسيراً موسعاً        
مــن قــانون  [٨٥٢ففــي الوقــت الــراهن، وبموجــب المــادة  ... المــسائل القانونيــة والــشكلية وأنــه لا يــسمح بمراجعــة الأدلــة   

. الاستئناف كسبيل انتصاف في حال حصول أي انتهاك لحكم من أحكـام الدسـتور         ، يمكن اللجوء إلى     ]الإجراءات الجنائية 
، يجـوز للمحكمـة العليـا       )المحاكمة وفـق الأصـول المرعيـة وافتـراض الـبراءة          ] (من الدستور  [٢٤ من المادة    ٢وبموجب الفقرة   

ما يكفي لترجيحها علـى مبـدأ افتـراض    تقييم مدى مشروعية الأدلة التي يستند إليها الحكم وتحديد ما إذا كان لها من القوة         
آليـة تتـيح إمكانيـة المراجعـة الكاملـة، بمعـنى أن       ] للمـستأنف [لـذلك، لا تتـوافر   . الـبراءة ومعقوليـة الاسـتنتاجات المستخلـصة    

 يتسنى إعادة النظر ليس في نقاط القانون فحسب بل كذلك في الوقائع التي ينبني عليها إثبات التهمة، وذلك بمراجعة تطبيـق    
 ".القواعد الإجرائية وتقييم الأدلة

وتشير الدولة الطرف إلى أن قرار محكمة النقض في القضية قيد النظر يدل على أن الحكم الذي قضت بـه المحكمـة         ٢-٧
 أي الأدلــة الــتي اســتُنِد إليهــا في مقاضــاة المتــهمين -خــضع لمراجعــة شــاملة، بحيــث إن العنــصرين المتــصلين بــافتراض الــبراءة  

وعلاوة على . ويعد هذان العنصران منطلقين مناسبين للقيام بمراجعة للوقائع.  تم النظر فيهما-خطأ في تقييم الأدلة ووقوع  
ذلك، كانت نتيجة مراجعة الوقـائع الـتي اعتُبِـرت حقـائق ثابتـة في هـذه القـضية في المحكمـة الأدنى درجـة في صـالح صـاحبي                           

 . نظر الدولة الطرف، قولهما إنه لا يمكن إجراء أي مراجعة لحكم المحكمةالبلاغ، ويعد بالتالي من قبيل التناقض، في

 تعليقات صاحبي البلاغ

ويـشيران إلى أنـه ومنـذ أن        . ، قدم صاحبا البلاغ ملاحظاتهمـا بـشأن الأسـس الموضـوعية           ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣في   ١-٨
 ١٠ إجراءات الـنقض الإسـبانية نـشر أكثـر مـن       أصدرت اللجنة آراءها التي تقول فيها إن الحق في إعادة المحاكمة منتهك في            
 .من كبار الكتاب في مجال القانون دراسات يساندون فيها موقف اللجنة



A/62/40 (Vol. II) 
 

08-46055 142  

ويضيفان أن تقريراً بشأن إسـبانيا أصـدره مفـوض حقـوق الإنـسان في مجلـس أوروبـا شـدد علـى تقـصير الحكومـة                          ٢-٨
المحاكمة في إجراءات النقض الإسـبانية، ودعـا الدولـة الطـرف إلى أن         الإسبانية في الامتثال لآراء اللجنة بشأن الحق في إعادة          

 .تمتثل لمطالب اللجنة في هذا المجال

 المسائل والإجراءات المطروحة أمام اللجنة

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات المتاحة لها مـن قبـل الطـرفين، حـسبما              ١-٩
 . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١رة تقتضيه الفق

وتحيط اللجنة علماً على النحـو الواجـب بتأكيـد الدولـة الطـرف أن إجـراءات الاسـتئناف في هـذه القـضية شملـت                           ٢-٩
فقد راجعت المحكمة العليا بدقة وموضوعية كل أساس من أسـس الاسـتئناف، وهـي تـستند            . مراجعة كاملة للوقائع والأدلة   

لأولى إلى تقييم للأدلة التي فحصتها المحكمة التي أصدرت الحكم، وخلـصت بنـاءً علـى إعـادة التقيـيم هـذه، وهـي                     بالدرجة ا 
محقّة في ذلـك، إلى أن رفـض الاسـتماع إلى شـهادة الخـبراء الـتي كانـت سـتحدد بدقـة كميـة الكوكـايين المتـاجر بـه يـشكل                                

بلت المحكمة جزءاً من طلب الاستئناف وخففت العقوبة التي فرضتها لهذا ق. انتهاكاً لحق صاحبي البلاغ في افتراض براءتهما    
وفي ضوء ملابسات هذه القضية، تخلص اللجنة إلى أنه حصلت مراجعـة جديـة لقـرار                . عليهما المحكمة التي أصدرت الحكم    
 .الإدانة والحكم الصادرين عن المحكمة

 مـن البروتوكـول الاختيـاري الملحـق     ٥ مـن المـادة   ٤ة واللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، إذ تتـصرف بموجـب الفقـر            -١٠
وق المدنيـة والـسياسية، تـرى أن الوقـائع المعروضـة عليهـا لا تكـشف عـن أي انتـهاك لأحكـام                   ـبالعهد الـدولي الخـاص بالحق ـ     

 . من العهد١٤ من المادة ٥الفقرة 

صدر لاحقـاً   ت ـوس. هـو الـنص الأصـلي     سـباني   الإبالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنـسية، علمـاً بـأن الـنص             ت هـذه الآراء     مداعتُ[
 ].إلى الجمعية العامةالمقدم بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي 
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ــم   -عين  ــبلاغ رقــــ ــتراليا ، ١٢٥٥/٢٠٠٤الــــ ــد أســــ  *شمــــــس ضــــ
 أتفـــــــان ضـــــــد أســـــــتراليا، ١٢٥٦/٢٠٠٤لـــــــبلاغ رقـــــــم ا

ــم   ــبلاغ رقـــ ــتراليا  ، ١٢٥٩/٢٠٠٤الـــ ــد أســـ ــهروي ضـــ  شـــ
 ســـــعادت ضـــــد أســـــتراليا  ، ١٢٦٠/٢٠٠٤رقـــــم الـــــبلاغ 

 رامــــــزاني ضــــــد أســــــتراليا، ١٢٦٦/٢٠٠٤الــــــبلاغ رقــــــم 
ــم   ــبلاغ رقــــ ــتراليا ، ١٢٦٨/٢٠٠٤الــــ ــد أســــ ــستاني ضــــ  بــــ
 بهــــــروز ضــــــد أســــــتراليا  ، ١٢٧٠/٢٠٠٤الــــــبلاغ رقــــــم  
 ســــــفيد ضــــــد أســــــتراليا  ، ١٢٨٨/٢٠٠٤الــــــبلاغ رقــــــم  

 )، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٠الآراء المعتمدة في (

ـــان )١٢٥٥/٢٠٠٤(ســــعيد شمــــس  :م منالمقد ، وشــــاهين )١٢٥٦/٢٠٠٤(، وكــــوريش أتفــ
، وبهـــروز رامـــزاني )١٢٦٠/٢٠٠٤(، وبايـــام ســـعادت )١٢٥٩/٢٠٠٤(شهــــروي 

ــستاني  )١٢٦٦/٢٠٠٤( ــزاد بـــــــ ــروز  )١٢٦٨/٢٠٠٤(، وبهـــــــ ــران بهـــــــ ، ومهـــــــ
جمـيعهم تمثلـهم مؤسـسة      ) (١٢٨٨/٢٠٠٤(، وأمين هوفدار سـفيد      )١٢٧٠/٢٠٠٤(

 )للاجئين بجنوب أسترالياالدفاع عن حقوق ا

 أصحاب البلاغ :الأشخاص المدعى أنهم ضحايا

 أستراليا :الدولة الطرف

، )١٢٥٦/٢٠٠٤ (٢٠٠٤فبرايـر   / شـباط  ٩، و )١٢٥٥/٢٠٠٤ (٢٠٠٤فبراير  / شباط ٩ :تاريخ تقديم البلاغات
ــباط١٥و ــر / شـــــــ ــباط٩، و)١٢٥٩/٢٠٠٤ (٢٠٠٤فبرايـــــــ ـــر / شـــــــ  ٢٠٠٤فبرايـــــــ
فبرايـــــر / شـــــباط٩، و)١٢٦٦/٢٠٠٤ (٢٠٠٤مـــــارس / آذار١٢، و)١٢٦٠/٢٠٠٤(

مـايو  / أيـار  ٢٥، و )١٢٧٠/٢٠٠٤ (٢٠٠٤فبراير  / شباط ٩، و )١٢٦٨/٢٠٠٤ (٢٠٠٤
 )تاريخ الرسائل الأولى(، )١٢٨٨/٢٠٠٤ (٢٠٠٤

ــة      /الاحتجــاز التعــسفي  :الموضوع ــة الاحتجــاز؛ والمعامل ــر في قانوني ــادة النظ ــدم إع ــي وع الإلزام
 تجازاللاإنسانية والمهينة في أثناء الاح

                                                        

الـسيد برافولاتـشاندرا نـاتوارلال بـاغواتي، والـسيد      : شارك في دراسة هذا البلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم        *
سيد إدوين جونسون، والسيد فالتر كالين، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة زونكي               يوغي إيواساوا، وال  

زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفـاس بوسـادا، والـسير نايجـل رودلي،                   
 .والسيدة روث ودجوود
 .من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك عضو اللجنة السيد إيفان شيرير في اعتماد قرار اللجنة ٩٠عملاً بالمادة 

 .يرد نص رأي فردي وقعته عضوة اللجنة السيدة روث ودجوود كتذييل لهذه الوثيقة
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 عدم المقبولية لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وعدم الإثبات :المسائل الإجرائية

الاحتجــاز التعــسفي، والاحتجــاز الإلزامــي للاجــئين، وعــدم إعــادة النظــر في قانونيــة     :المسائل الموضوعية
 الاحتجاز، والمعاملة اللاإنسانية والمهينة

 ١٠ من المادة ١ والفقرة ٧ والمادة ٤ادة ، والم٩ من المادة ١الفقرة  :مواد العهد

 ٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٢المادة  :المواد من البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،  

 ،٢٠٠٧يوليه / تموز٢٠ في وقد اجتمعت 

ــ  ، ١٢٦٦، و١٢٦٠، و١٢٥٩، و١٢٥٦، و١٢٥٥ مـــن النظـــر في البلاغــــات الـــتي تحمـــل الأرقـــام  هتوقـــد انتـ
، المقدمــة إلى اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان باســم ســعيد شمــس، وكــوريش أتفــان،   ١٢٨٨/٢٠٠٤، و١٢٧٠، و١٢٦٨و

ــام ســعادت، وبهــروز رامــزاني، وبهــزاد بــستاني، ومهــران بهــروز، وأمــين هوفــد      ار ســفيد، بموجــب وشــاهين شــهروي، وباي
 البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

  جميع المعلومات الخطية التي قدمها إليها صاحب البلاغ والدولة الطرف،وقد وضعت في اعتبارها 

 :تعتمد ما يلي 

 اري من البروتوكول الإختي٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 
أصحاب البلاغات هم السادة سعيد شمس، وكوريش أتفان، وشاهين شهروي، وبايام سعادت، وبهروز رامـزاني،           ١-١

وهـم يـدّعون    . وبهزاد بستاني، ومهران بهروز، وأمين هوفدار سفيد، وجميعهم مواطنون إيرانيـون يقيمـون حاليـاً في أسـتراليا                 
 من العهد الـدولي الخـاص       ١٠ من المادة    ١، والفقرة   ٩ من المادة    ٤ و ١رتين  ، والفق ٧أنهم ضحايا انتهاكات أستراليا للمادة      

 .بجنوب أستراليا وجميعهم تمثلهم مؤسسة الدفاع عن حقوق اللاجئين. )١(بالحقوق المدنية والسياسية

قرر الخاص   من النظام الداخلي، طلب الم     ٨٦وفيما يتعلق بطلبات أصحاب البلاغات للتدابير المؤقتة بموجب المادة           ٢-١
، إعلامـه بمـا إذا   ٢٠٠٤مـارس  / آذار١٨ و٥المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة إلى الدولة الطرف، في الفتـرة مـا بـين            
ــوم الأخــير للــدورة التاليــة للجنــة       / نيــسان٥وفي ). ٢٠٠٤أبريــل / نيــسان٢(كــان أصــحاب البلاغــات ســيبعدون قبــل الي

 في أي مـن هـذه       ٨٦عدم تلقيه رداً على هذا الطلب، عـدم إصـدار طلبـات بموجـب المـادة                 ، قرر المقرر، نظراً ل    ٢٠٠٤أبريل  

                                                        

 مـن  ١ والفقـرة  ١٨ مـن المـادة   ١ والفقـرة    ٧كان أصحاب البلاغات قد سبق أن ادعوا وقوع انتهاكات للمادة            )١(
، فيما يتعلـق بعـودتهم إلى إيـران لكنـهم قـاموا بـسحب هـذه الإدعـاءات بعـد تـسلم تأشـيرات للحمايـة                     ٢٧ و ٢٦ والمادتين   ١٩ادة  الم

 ).انظر تعليقات أصحاب البلاغات أدناه(تأشيرات إنسانية /المؤقتة
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ولم يقـدم أي    . القضايا، لكنه ترك الطلبات معلّقة رهناً بتلقي معلومات إضافية من الدولة الطرف ومن أصـحاب البلاغـات                
 .من الأطراف معلومات إضافية

ة بحقـوق الإنـسان، في دورتهـا التـسعين، النظـر في هـذه البلاغـات                 ، قررت اللجنة المعني ـ   ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢٠وفي   ٣-١
 .الثمانية مجتمعة

 )٢(الخلفية الوقائعية

، وصــل أصــحاب البلاغــات إلى أســتراليا ٢٠٠١أبريــل / ونيــسان٢٠٠٠أكتــوبر /في الفتــرة مــا بــين تــشرين الأول ١-٢
  مــن ١واحتجــزوا جميعــاً بموجــب الفقــرة " انونغــير مــواطنين مخــالفين للقــ"واعتــبروا . قــادمين مــن إيــران عــن طريــق البحــر 

وتقـدم  . وتم حبسهم حبـساً مؤقتـاً إلى حـين تلقـيهم تأشـيرة للبقـاء في أسـتراليا              )٣(١٩٥٨ من قانون الهجرة لعام      ١٨٩المادة  
كل شخص مـن أصـحاب البلاغـات، لـدى وصـوله، بطلـب إلى إدارة شـؤون الهجـرة والتعدديـة الثقافيـة وشـؤون الـسكان                            

وقاموا جميعهم بالطعن بعد ذلك في قرار رفض منحهم تأشيرات الحماية أمام محكمة .  للحصول على تأشيرة حمايةالأصليين
واستأنف أصـحاب البلاغـات هـذه الأحكـام الـسلبية الـصادرة عـن محكمـة          . مراجعة قضايا اللاجئين التي لم تحكم لصالحهم      

.  تحكم لصالحهم أيضاً فاستأنفوا أمـام المحكمـة الاتحاديـة بكامـل هيئتـها      مراجعة قضايا اللاجئين أمام المحكمة الاتحادية التي لم       
وتقدم بعض أصحاب البلاغات أيضاً بطلب للحصول على إذن خاص لاسـتئناف أحكـام المحكمـة الاتحاديـة بكامـل هيئتـها                  

أعـوام في بعـض الحـالات،       وبعد مرور فترة احتجاز تراوحت ما بين ثلاثـة أعـوام ومـا يزيـد علـى أربعـة                    . أمام المحكمة العليا  
وقـدم أصـحاب البلاغـات      . حصل جميـع أصـحاب البلاغـات إمـا علـى تأشـيرة إنـسانية دائمـة أو علـى تأشـيرة حمايـة مؤقتـة                         

 .المعلومات التالية بشأن ظروف احتجازهم ومعاملتهم في أثناء الاحتجاز

 وتم احتجازه بعدد من مراكز احتجـاز  .، وصل السيد سعيد شمس إلى أستراليا٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣وفي   ٢-٢
وفي أثنـاء احتجـازه في مركـز احتجـاز كـرتن،      . ٢٠٠٥يونيـه  / حزيـران ٧الهجرة قبل حصوله علـى تأشـيرة حمايـة مؤقتـة في      

. شارك في مظاهرة للسجناء ضد ظروف احتجازهم في المركز وألقي القبض عليه ووجهت إليـه تهمـة الإضـرار بالممتلكـات            
وفي أثنـاء احتجـازه في مركـز احتجـاز          .  سجن برث قبـل أن يقـوم أحـد القـضاة بإسـقاط التهمـة عنـه                  شهراً في  ١٤وأمضى  

فقد أدت شكواه إلى عراك مع اثنين من الحرس ادّعـى           . الهجرة في باكستر، تم عزله لمدة أسبوع بعد شكواه من حالة حمّامه           
أن صحته العقلية قد تدهورت بشكل خطـير في أثنـاء           وهو يدّعي   . أنه أدى إلى ارتطام رأسه بمرآة وإصابته بجروح وخدوش        

وقـام باستـشارة طبيـب عـدة مـرات وأخـبره بأنـه             . فقد أصيب باكتئاب شديد وكان يتناول أدوية بصفة منتظمـة         . احتجازه

                                                        

لى إيـران قـد   حرصاً على تقليل حجم مشروع الآراء ونظراً لأن الادعـاءات المتعلقـة بعـودة أصـحاب البلاغـات إ         )٢(
سحبها أصحابها في مرحلة لاحقة، لم يتم إدراج الخطوات الإجرائية والقضائية المحلية التي اتخذوها قبل حصولهم على التأشـيرات ولا                    

 .الادعاءات المتصلة بخشيتهم من العودة إلى إيران
لاف المناطق الخارجية   بخ' من واجب الموظف لدى علمه بأن شخصاً في منطقة الهجرة         "تنص هذه المادة على أنه       )٣(
 ".هو غير مواطن مخالف للقوانين أو لدى اشتباهه في ذلك اشتباها في محلّه، أن يحتجز هذا الشخص 'المستبعدة
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وقد حرم في مناسبات عدة من مقابلـة الـزوار ومـن            . )٤(يقوم بإيذاء نفسه بصورة متكررة ولا يستطيع التحكم في اندفاعاته         
 ".للعزل"ممارسة التمرينات الرياضية ومن الترويج بصورة منتظمة، فضلاً عن حرمانه من الخصوصية في أثناء خضوعه 

وتم احتجازه في عدد من مراكز      . ، وصل السيد كوريش أتفان إلى استراليا      ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠وفي   ٣-٢
وهـو يـدّعي أنـه لم يـسمح لـه بالاتـصال             . ٢٠٠٥أغسطس  /آب ٨احتجاز الهجرة قبل حصوله على تأشيرة حماية مؤقتة في          

واحتجـز في   . ، وصل الـسيد شـاهين شـهروي إلى أسـتراليا          ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٢٠وفي  ". للعزل"المباشر بمحامٍ وأنه خضع     
 وهو يـدّعي أنـه خـضع      . ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ١عدد من مراكز احتجاز الهجرة قبل حصوله على تأشيرة إنسانية دائمة في             

ــاء احتجــازه لــلأذى النفــسي والكــرب  ". العــزل"للاحتجــاز مــع  ــيم نفــسي في  . وقــد تعــرض في أثن  تــشرين ٢وخــضع لتقي
وهـو يـدّعي أن طلبـه لمتـرجم شـفوي       . ، بعد أن ذكر أنه تعرض لاكتئـاب شـديد وحـاول إيـذاء نفـسه               ٢٠٠١نوفمبر  /الثاني

فسير أقواله أثناء استجوابه بسبب تحيز المترجم الـشفوي         ويدّعي أنه لم يُعترف بصدق شهادته وأنه أسيء ت        . ضـبديل قد رف  
 .ضده

واحتجز في عدد مـن مراكـز احتجـاز الهجـرة     . ، وصل السيد بايام سعادت٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول ٢٢وفي   ٤-٢
يـدت  وهو يدّعي أن معظم الوثائق المتصلة بقضيته قـد أب         . ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٧قبل حصوله على تأشيرة حماية مؤقتة في        

ويـدّعي أنـه خـضع للاحتجـاز مـع      . ٢٠٠٣ ومطلـع عـام   ٢٠٠٢في حريق انـدلع في مركـز احتجـاز وومـيرا في أواخـر عـام                 
، وصـل الـسيد بهـروز رامـزاني إلى          ٢٠٠٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٣وفي  . دون أن تتاح له فرصة الاتـصال بمحـامٍ        " العزل"

. ٢٠٠٥أبريـل   / نيـسان  ١٤حصوله علـى تأشـيرة حمايـة مؤقتـة في           واحتجز في عدد من مراكز احتجاز الهجرة قبل         . أستراليا
 .، وإنه منع من الاتصال المباشر بمحامٍ"العزل"وهو يدّعي أنه خضع للاحتجاز مع 

واحتُجـز في عـدد مـن مراكـز احتجـاز      . ، وصل الـسيد بهـزاد بـستاني إلى أسـتراليا       ٢٠٠٠نوفمبر  /وفي تشرين الثاني   ٥-٢
وهـو يـدعي أنـه حُـرم مـن اسـتقبال الـزوار، ومـن         . ٢٠٠٥يوليـه  / تمـوز ٢٠ة حماية مؤقتـة في    قبل حصوله على تأشير   الهجرة  

" الحـبس الانفـرادي     "  الأدوية، ومن المكالمات الهاتفية، ومن ممارسة التمرينات الرياضية، ومن المشورة القانونية وأنـه خـضع ل               
وفي مركـز احتجـاز كـرتن، قـام أخـصائي نفـساني           . في عدة مناسبات ذكر أنه أقدم فيها علـى عـدد مـن محـاولات الانتحـار                

 .، دون أن تتاح لـه فرصة الاتصال بمحامٍ"العزل"وهو يدعي أيضاً أنه خضع للاحتجاز مع . بعلاجه من الاكتئاب

واحتُجـز في عـدد مـن مراكـز احتجـاز           . ، وصـل الـسيد مهـران بهـروز إلى أسـتراليا           ٢٠٠١ينـاير   /وفي كانون الثـاني    ٦-٢
الحــبس  " ل وهــو يــدعي أنــه خــضع . ٢٠٠٤ديــسمبر / كــانون الأول٦ه علــى تأشــيرة حمايــة مؤقتــة في  قبــل حــصولالهجــرة 
وحُرم في عدة مناسبات من الاتـصال بمحـامٍ، ومـن اسـتقبال الـزوار، ومـن المكالمـات الهاتفيـة، ومـن الاسـتحمام                         " الانفرادي

كمـا يـدعي أنـه خـضع     . تـرويح بـصورة منتظمـة   بالماء الساخن، ومن الخصوصية، ومـن ممارسـة التمرينـات الرياضـية ومـن ال             
وأنه تعرض للرش رُش برذاذ الفلفـل، وقُيـدت يـداه وتعـرض للـضرب، وأنـه عـانى نتيجـة لـذلك مـن                         " العزل"للاحتجاز مع   

، وصـل الـسيد هوفـدار سـفيد إلى أسـتراليا وظـل في مركـز        ٢٠٠٠أكتـوبر  / تشرين الأول  ١٢وفي  . الأذى النفسي والكرب  
 . ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٩ حصوله على تأشيرة إنسانية دائمة في احتجاز الهجرة حتى

                                                        

 .لم تقدم تقارير طبية أو غير طبية مؤيدة لهذا الإدعاء )٤(
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 الشكاوى

يدعي أصحاب سـبعة بلاغـات، وهـم الـسادة أتفـان وبهـروز وبـستاني ورامـزاني وسـعادت وشـهروي وشمـس، أن                          ١-٣
 .٧لمادة الطابع الإلزامي لاحتجازهم يشكل تعذيباً أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، بالمخالفة ل

في فتـرة الاحتجـاز شـكلت انتـهاكاً         " معاملتهم بصورة عامة  "ويدعي أصحاب الشكاوى الستة التالية أسماؤهم أن         ٢-٣
ومن هذه المجموعة، يـدعي أصـحاب الـشكاوى التاليـة           . السادة أتفان وبهروز وبستاني ورامزاني وسعادت وشمس      : ٧للمادة  

الـسادة  (الاحتجـاز مـع العـزل    ) أ:(ا يتعلق بادعاءات سوء المعاملة المحددة التالية     فيم ٧أسماؤهم أيضاً وقوع انتهاكات للمادة      
الحرمـان مـن الممارسـة      ) ج(؛ و )السادة بهـروز وبـستاني وشمـس      (الحرمان من استقبال الزوار     ) ب(؛ و )بهروز وبستاني وشمس  

الحرمـان مـن الخـصوصية في أثنـاء         ) د(؛ و )السيدان بهروز وشمـس   (العادية والمنتظمة للتمرينات الرياضية ومن أوقات الترويح        
 الحرمــان مــن العــلاج  ) و(؛ و)الــسيد بــستاني ( الحرمــان مــن المــشورة القانونيــة    )ه(؛ و)الــسيدان بهــروز وشمــس  : (العــزل

 ).السيد بستاني(

حتجاز ويقدم أصحاب الشكاوى الأربعة التالية أسماؤهم ادعاءات إضافية تتعلق بمعاملتهم بصورة عامة في أثناء الا               ٣-٣
ويـدعي الـسيد بهـروز أن هنـاك     . الـسادة بهـروز وبـستاني وشـهروي وشمـس     : لكنهم لا يحتجون بأي مواد محـددة مـن العهـد       

انتهاكاً لحقوقه بموجب العهد فيما يتعلق بتعرضه للرش برذاذ الفلفل وتقييد يديـه وضـربه وأنـه تعـرض للإيـذاء الجـسدي في                        
يدعي السادة بهروز وبستاني وشهروي وشمس جميعهم وقوع انتهاكات لحقوقهم          و. أثناء احتجازه في مركز احتجاز الهجرة     

بسبب إصابتهم بالأذى النفسي والكرب في أثناء الاحتجاز، وما أسـفر عنـه ذلـك في بعـض الحـالات مـن حـالات اكتئـاب                          
 . ومحاولات انتحار

في مراكز احتجاز الهجرة في أسـتراليا  ويدعي أصحاب الشكاوى السبعة التالية أسماؤهم أن معاملتهم بصورة عامة          ٤-٣
 . )٥(وشهروي وشمس السادة أتفان وبهروز وبستاني ورامزاني وسعادت: ١٠ من المادة ١شكلت انتهاكاً للفقرة 

 مـن   ١للفقـرة    كـان يـشكل انتـهاكاً     " العزل"ويدعي أصحاب الشكاوى السبعة التالية أسماؤهم أن احتجازهم مع           ٥-٣
ويـدعي بعـضهم أن الحرمـان مـن الاتـصال           .  وبهروز وبستاني ورامزاني وسعادت وشـهروي وشمـس        السادة أتفان : ١٠المادة  

 .١٠ من المادة ١المباشر بمحامٍ أو من الاستعانة بمترجم شفوي بديل في أثناء عزلهم كان يشكل أيضاً انتهاكاً للفقرة 

وبمقتـضى  . ٩ من المـادة     ١اً للفقرة   ويدعي أصحاب الشكاوى جميعهم أن احتجازهم كان تعسفياً ويشكل انتهاك          ٦-٣
. ، لا يجوز إطـلاق سـراح المحتجـزين تحـت أي ظـرف مـن الظـروف           ١٩٥٨ من قانون الهجرة لعام      ١٨٩ من المادة    ١الفقرة  

 . )٧(ضد أستراليا. وك )٦(ضد أستراليا. أوهم يحتجون بآراء اللجنة في قضية 

                                                        

 .لم يقدم أصحاب البلاغات مزيداً من الشرح بشأن هذا الادعاء )٥(
 .١٩٩٧أبريل / نيسان٣اء المعتمدة في ، الآر٥٦٠/١٩٩٣البلاغ رقم  )٦(
 .٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول٢٨، الآراء المعتمدة في ٩٠٠/١٩٩٩البلاغ رقم  )٧(
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 مـن المـادة     ٤رة  ـة للفق ـ ـلم تخضع لإعادة النظـر، بالمخالف ـ     ويدعي أصحاب الشكاوى جميعهم أن قانونية احتجازهم         ٧-٣
وهم يدعون أنه لا يوجد نص قانوني كان سيسمح بإطلاق سراحهم إما إدارياً أو مـن قِبـل محكمـة وأنـه لم يكـن هنـاك        . ٩

هم ولم تكـن هنـاك أي دراسـة لمـا إذا كانـت هنـاك أي عوامـل مخـاطرة تؤيـد احتجـاز                 . مبرر لاحتجازهم الذي طالت مدتـه     
 . معرضين للاختفاء لفترة طويلة كالعوامل الصحية أو عوامل السلامة العامة؛ ولا أي دراسة لما إذا كانوا

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

. ، أرسلت الدولة الطرف رداً بشأن مقبولية البلاغات ككـل وأسـسها الموضـوعية         ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ٤في   ١-٤
السيد هوفـدار   (وتحديثاً للمعلومات المتعلقة بالوقائع، أكدت الدولة الطرف أن الوزيرة منحت اثنين من أصحاب البلاغات               

أمـا فيمـا يتعلـق بأصـحاب       . ٤١٧المـادة    تأشـيرة إنـسانية دائمـة بموجـب سـلطاتها الـتي تـنص عليهـا               ) سفيد والسيد شـهروي   
بتقــدم طلبــات جديــدة للحــصول علــى     بــاء٤٨وزيرة بموجــب المــادة البلاغــات الــستة الآخــرين، فبعــد أن سمحــت لهــم ال ــ 

وتؤكـد الدولـة الطـرف أن تأشـيرة الحمايـة المؤقتـة تـسمح عـادة بالإقامـة          . تأشيرات، مُنحوا جمـيعهم تأشـيرات حمايـة مؤقتـة      
الطــرف والــذين يتــبين المؤقتــة لمــدة ثلاثــة أعــوام في أســتراليا لغــير المــواطنين الــذين يــصلون بــصورة غــير قانونيــة إلى الدولــة    

، ١٩٦٧ الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعـام      ١٩٥١استحقاقهم لالتزامات بالحماية وفق المعايير المبينة في اتفاقية عام          
ويستطيع حائزو تأشيرات الحماية المؤقتة الذين يرغبون في الحصول على حماية إضافية            . بالإضافة إلى التشريعات ذات الصلة    

 .  أن يقدموا طلباً ثانياً للحماية في أي وقت بعد حصولهم على تأشيرة الحماية المؤقتة وقبل انقضاء مدتهافي أستراليا

، ٧وفيما يتعلق بالمقبولية، ترفض الدولة الطرف ادعاء أصحاب البلاغ بأن احتجازهم كان إلزامياً ومخالفاً للمـادة                ٢-٤
فأصحاب الشكاوى لم يقدموا أدلة تؤيـد ادعـاءهم         . يه أو لتعارضه مع العهد    باعتباره ادعاءً غير مقبول لعدم إقامة الدليل عل       

بأن الطابع الإلزامي لاحتجازهم في حد ذاته، وليس معاملتهم الفعلية في أثنـاء الاحتجـاز أو ظـروف الاحتجـاز، سـبب لهـم                      
، أو أنـه يتجـاوز العناصـر     ٧ادة  شعوراً بالذل أو معاناة جسدية أو عقلية بلغت من الخطـورة مـا يجعلـها تـشكل انتـهاكاً للم ـ                   

 على أنها تشمل الحق في عدم التعـرض    ٧وتحتج الدولة الطرف بأنه لا يمكن تفسير المادة         . المترتبة على حقيقة الاحتجاز ذاته    
 . للاحتجاز الإلزامي للمهاجرين

ثنــاء الاحتجــاز غــير وتؤكــد الدولــة الطــرف أن الادعــاءات المتعلقــة بمعاملــة أصــحاب البلاغــات بــصورة عامــة في أ ٣-٤
وهـي تقـدم قائمـة مفـصَّلة بـسبل الانتـصاف المحليـة        . أو عـدم تأييـدها بالأدلـة   /مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتـصاف المحليـة و        
تقـديم شـكوى إلى مقـدم خـدمات احتجـاز المهـاجرين؛ وتقـديم شـكوى إلى                  : المتاحة وشرحاً لهذه السبل على النحـو التـالي        

عدديـة الثقافيـة وشـؤون الـسكان الأصـليين؛ وتقـديم شـكوى إلى أمـين مظـالم الكومنولـث؛ وتقـديم                       إدارة شؤون الهجرة والت   
؛ وسبل الانتصاف المدنيـة     ١٩٨٦شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بموجب القانون الخاص بهذه اللجنة لعام              

 أي من سـبل الانتـصاف هـذه أو لم يلجـأوا     وتشير الدولة الطرف إلى أن معظم أصحاب الشكاوى لم يلجأوا إلى         . والجنائية
وقدم السيد شمس شكوى إلى إدارة المؤسسات الإصلاحية الأسترالية التي أحالت شكواه بشأن لجوء مـوظفي                . إليها جميعها 

ورفضت الشرطة بعد ذلـك التحقيـق في القـضية لـنقص     . دوائر الاحتجاز إلى استخدام القوة إلى الشرطة الاتحادية الأسترالية  
أما السيد بستاني فقـدم شـكوى إلى إدارة شـؤون الهجـرة التعدديـة               . وقدم السيد شمس شكوى أيضاً إلى أمين المظالم       . لأدلةا

الثقافية وشؤون السكان الأصليين، لكنـه لم يتخـذ خطـوات أخـرى لاسـتنفاد سـبل الانتـصاف المحليـة فيمـا يتعلـق بادعاءاتـه                      
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عتبار جميع البلاغات، باستثناء بـلاغ الـسيد شمـس، غـير مقبولـة لعـدم اسـتنفاد                  وترى الدولة الطرف أنه ينبغي ا     . )٨(الأخرى
 .سبل الانتصاف المحلية

وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن معظم ادعاءات أصحاب البلاغات وردت في شكل ادعـاءات عامـة            ٤-٤
ز والـسيد بـستاني والـسيد شمـس جمـيعهم أن            وعلـى سـبيل المثـال، ادعـى الـسيد بهـرو           . بدون تقديم معلومات إضافية تؤيـدها     

الاحتجـاز مـع    :  بحكـم تعرضـهم لكـل أو بعـض الأمـور التاليـة             ٧معاملتهم في أثناء الاحتجاز كانت تشكل انتـهاكاً للمـادة           
العزل والحرمان من الخصوصية، والحرمان من استقبال الزوار، والحرمان من ممارسـة التمرينـات الرياضـية والتـرويح بـصورة                    

غير أنهـم لا يقـدمون معلومـات إضـافية، مثـل المعلومـات المتـصلة بتـواريخ عـزلهم والفتـرة الـتي أمـضوها في العـزل،                             . مةمنتظ
والظروف المحيطة باستخدام وسيلة الاحتجاز هذه، أو ظروف الاحتجاز مع العزل لبيـان أن هـذه الممارسـة تـشكل انتـهاكاً                

ولم يقــدم . دعِّم ادعــاءه العــام بأنــه قــد قُيــدت يــداه وتعــرض للــضرب  ولا يقــدم الــسيد بهــروز أي معلومــات ت ـُـ. ٧للمــادة 
ولم يقدم السادة بهروز وبستاني وشهروي وشمس جميعهم أي معلومـات           . إيضاحات بشأن الظروف المحيطة بهذه الادعاءات     

وتستخدم الدولـة الطـرف     . تُدعِّم ادعاءاتهم العامة بأنهم عانوا من الأذى النفسي والكرب أثناء احتجازهم في مراكز الهجرة             
ــرة       ــى الادعــاءات المقدمــة في إطــار الفق ــسها رداً عل ــادة  ١الحجــج نف ــاز    ١٠ مــن الم ــاء الاحتج  والمتــصلة بمعاملتــهم في أثن

 . وبخضوعهم للعزل

وفيمــا يتعلــق بالأســس الموضــوعية وبالمعاملــة العامــة في أثنــاء الاحتجــاز، تعــرض الدولــة الطــرف معــايير احتجــاز      ٥-٤
التي قامت بوضعها إدارة شؤون الهجرة والتعددية الثقافية وشؤون الـسكان الأصـليين بالتـشاور مـع مكتـب أمـين               المهاجرين  

مظالم الكومنولث ولجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، وهي المعايير التي تحدد معاملة المحتجزين في مراكز احتجاز الهجرة                 
 مــن قــانون الهجــرة تجيــز لمــوظفي الهجــرة أن يتخــذوا مــن ٥ مــن المــادة ١وتــشير الدولــة الطــرف إلى أن الفقــرة . في أســتراليا

. الإجراءات ويستخدموا من القوة ما يرونـه لازمـاً بقـدر معقـول لاقتيـاد شـخص إلى مركـز احتجـاز الهجـرة أو إيداعـه فيـه                 
وتوضـح أن غـرف     . وتنكر الدولة الطـرف أن المحتجـزين في مرافـق احتجـاز الهجـرة يخـضعون للعـزل أو للحـبس الانفـرادي                      

المراقبة المعروفة باسم وحدات الدعم الإداري تُستخدم لمراقبة المحتجزين الذين قد يـشكلون خطـراً مباشـراً علـى أنفـسهم أو                   
ويخـضع المحتجـزون للمراقبـة علـى فتـرات محـددة وفقـاً لمـا تقتـضيه                  . على الآخرين أو على المرفـق نفـسه أو علـى أمـن المرفـق              

وتخضع عمليات التحويل إلى وحدات الـدعم       . لك باستخدام كاميرات الدوائر المغلقة التلفزيونية     ظروف كل حالة، بما في ذ     
وفي أثنـاء وجـود المحتجـز في وحـدة الـدعم الإداري، يجـوز               . الإداري لعمليات تقييم وإعادة نظـر منتظمـة يقـوم بهـا المهنيـون             
متلكــات الشخــصية رهنــاً بعــدد مــن العوامــل، بمــا في ذلــك حرمانــه مؤقتــاً مــن المكالمــات الهاتفيــة والزيــارات والتلفزيــون والم

ويستطيع هؤلاء المحتجزون الاستحمام بحمام داخلي      . احتمالات إيذائه لنفسه، والصحة والعافية العقلية، ونظام وأمن المرفق        
ومـلاءات  وتشمل الغرف سريراً بحاشية ووسادة وغطاء وسادة   . مزود بمياه جارية ساخنة وباردة ومرحاض وحوض غسيل       

ويستطيع المحتجزون أيضاً استخدام قاعـة التـرويح التابعـة لوحـدة الـدعم الإداري وفنـاء خـارجي لممارسـة                     . وغطاء للحاشية 
ويستطيع المحتجز التواصل مع غيره مـن المحتجـزين المقـيمين في وحـدة الـدعم الإداري أثنـاء                   . التمرينات الرياضية أو للتدخين   
 . بعاً للخطة الإدارية الخاصة بهوجودهم في الفناء الخارجي، ت

                                                        

 .لم يقدم معلومات عن نتائج شكواه، إن كانت هناك نتائج )٨(
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تعمل إدارة شؤون الهجرة والتعددية الثقافية وشؤون الـسكان الأصـليين بالتعـاون الوثيـق مـع مهنـيين صـحيين مـن                        ٦-٤
ذوي الخبرة، بمن فيهم المهنيون المعنيون بالصحة العقلية، لضمان الوفاء على النحـو الـلازم باحتياجـات جميـع المحتجـزين مـن               

ويتـاح  . ويتولى الموظفون الطبيون المؤهلون تحديد احتياجات كل محتجز من الرعاية الصحية فور احتجازه            . الصحيةالرعاية  
. العلاج الطبي على مدار اليوم، طوال أيام الأسـبوع، مـع سـهولة الحـصول علـى خـدمات الأطبـاء والممرضـات المـسجلات                        

لطـب النفـساني، والمـشورة في حالـة الـصدمة وخـدمات عـلاج               ا/ويستطيع المحتجزون الحصول على خدمات الرعاية النفسية      
وفي حـال احتجـاز شـخص    . أو العـلاج /ويحال المحتجزون عند الضرورة إلى أخصائيين خارجيين لتقديم المـشورة و       . الأسنان

ب المـادة   ـزمة بموج ـ ـفي مركز من مراكز الهجرة، تكون إدارة شؤون الهجرة والتعددية الثقافية وشؤون السكان الأصـليين مل ـ               
 مــن قــانون الهجــرة بتيــسير حــصول هــذا الــشخص علــى المــشورة القانونيــة أو رفــع دعــوى بــشأن احتجــازه في مركــز ٢٥٦

ويجوز للمحتجزين في مراكز احتجاز الهجرة الاتصال بممثليهم القـانونيين، وبـأمين المظـالم وبلجنـة حقـوق                  . احتجاز الهجرة 
وعنـد تلقـي طلـب مـن أحـد المحتجـزين       . ا في ذلـك في وحـدة الـدعم الإداري      الإنسان وتكافؤ الفرص في جميع الأوقـات، بم ـ       

للحصول على المشورة القانونية، تبذل إدارة شؤون الهجرة والتعددية الثقافية وشؤون الـسكان الأصـليين كـل جهـد لتيـسير             
فاع بقاعات المقـابلات ومرافـق   وتتيح الإدارة تسهيلات معقولة للانت. ويجوز أن يتم الاتصال شخصياً أو هاتفياً     . الاستشارة

 .رهناً بتوافرها الاجتماع عن طريق الفيديو،

وفيما يتعلق بادعاءات الـسيد أتفـان والـسيد رامـزاني والـسيد سـعادت بـأن أسـلوب معاملتـهم في أثنـاء الاحتجـاز                           ٧-٤
الشأن وأن البحث الشامل ، تؤكد الدولة الطرف أن أصحاب البلاغات لم يقدموا تفاصيل في هذا            ٧يشكل انتهاكاً للمادة    

ولا يقـدم الـسيد شـهروي أيـة         . في سجلات الإدارة لم يظهر دليلاً على قسوة معاملتهم عند وصولهم أو في أثنـاء الاحتجـاز                
أدلة تثبت أنه عانى من صـعوبات نفـسية كمـا يـدعي، أو أن هـذه الـصعوبات نتجـت عـن تعرضـه لـسوء المعاملـة علـى نحـو                       

. دلة أن السادة بهروز وبستاني وشمس قد نقلوا إلى وحدة الدعم الإداري في عدد من المناسـبات    وتظهر الأ . ٧مخالف للمادة   
وكان احتجازهم فيها بصفة مؤقتة فقط لضمان سلامتهم ولضمان أمن مرفق الاحتجاز وسلامة المحتجزين وموظفي مركـز                 

ولا يوجد دليل يـوحي بـأن   .  جسدياً أو عقلياًوتؤكد الدولة الطرف أن التدبير لم يستهدف التسبب في معاناتهم . الاحتجاز
الافتقار إلى الخصوصية، الحرمان من مقابلة الـزوار، والحرمـان مـن ممارسـة        (هذا التدبير، أو حالات الحرمان المدعى وقوعها        

" تعذيباً"والتي تسببت في معاناة السيد بهروز والسيد شمس تشكل          ) التمرينات الرياضية ومن أوقات الترويح بصورة منتظمة      
ولا توجد أيضاً أدلة تؤكـد ادعـاء الـسيد بهـروز بأنـه قـد تعـرض للـرش           ". معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة        "أو  

ولا يوجد دليل على أن السيد بستاني حُرم كما يدعي مـن الحـصول علـى المـشورة القانونيـة أو أن                     . برذاذ الفلفل وللضرب  
 .٧سي وكرب بلغا من الخطورة ما يبرر اعتبارهما انتهاكاً للمادة السيد شمس قد عانى من أذى نف

العزلـة التامـة عـن      "، بمعـنى    "للعـزل "وتطعن الدولة الطرف في الإدعاء بأن بعـض أصـحاب البلاغـات قـد أخـضعوا                  ٨-٤
طنين بـصورة  فلدى وصول غير الموا  . )٩("العالم الخارجي إلى حد يجهل عنده حتى أقرب المقربين إلى الشخص مكان وجوده            

ورهناً بموافقة إدارة شؤون الهجـرة     . غير قانونية إلى أستراليا، يتم احتجازهم منفردين لضمان سلامة عملية فحص تأشيراتهم           
والتعددية الثقافيـة وشـؤون الـسكان الأصـليين، يجـوز للمحتجـزين علـى نحـو انفـرادي الاتـصال بعنـوان خـارجي بالبريـد أو                            

ولا يجوز لهؤلاء المحتجزين، إلا بموافقة إدارة شؤون الهجرة، الاتـصال بغيرهـم             .  إلى أستراليا  بالفاكس لتأكيد سلامة وصولهم   

                                                        

)٩( Nowak, ICCPR Commentary, 2nd ed. p.187. 
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من المحتجزين على نحو انفرادي؛ أو استقبال زيارات شخصية؛ أو استخدام الهاتف أو الفاكس للاتـصال بـأفراد المجتمـع؛ أو                    
زين علـى نحـو انفـرادي وإدارة شـؤون الهجـرة والتعدديـة           غير أنـه يـسمح بالزيـارات والاتـصالات بـين المحتج ـ           . تلقي الرسائل 

الثقافية وشؤون السكان الأصليين، والفريق الاستـشاري المعـني باحتجـاز المهـاجرين، وأمـين مظـالم الكومنولـث، ومفوضـية                     
تكـافؤ  الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والـصليب الأحمـر الأسـترالي، ومـوظفي القنـصليات ولجنـة حقـوق الإنـسان و                     

ويمكنهم الوصول إلى جميع مرافق الاحتجـاز وخدماتـه، بمـا في ذلـك          . الفرص، وفقاً للمعايير المطبقة على المحتجزين الآخرين      
 .الغذاء والرعاية الصحية ووسائل الراحة والترويح

راء تقيـيم أولي    فبمجـرد إج ـ  .  يوماً، إلا في حالات استثنائية     ٢٨ولا يستمر الحبس الانفرادي للمحتجزين أكثر من         ٩-٤
وتحديد ما إذا كان المحتجز يخـضع لالتزامـات الدولـة الطـرف بموجـب الاتفاقيـة الخاصـة بوضـع اللاجـئين، ينقـل المحتجـز إلى                          

وتكفـل معـايير احتجـاز المهـاجرين للمحتجـزين في أمـاكن             . الاحتجاز العام مع غيره من المحتجزين الذين تم بحث مطالبـاتهم          
 الهاتف والفاكس والبريـد لتمكينـهم مـن البقـاء علـى اتـصال بقـدر معقـول بالأقـارب والأصـدقاء                       الاحتجاز العامة استخدام  

ويــستطيع هــؤلاء المحتجــزون تلقــي . وممثلــي البعثــات الدبلوماســية والقنــصلية للبلــد الــذي ينتمــون إليــه وبممثلــيهم القــانونيين 
بها أمـين مظـالم الكومنولـث، ولجنـة حقـوق الإنـسان             ويجري أيضاً تيسير الزيارات التي يقوم       . زيارات من هؤلاء الأشخاص   

وتكــافؤ الفــرص، والــصليب الأحمــر الأســترالي، وغــير ذلــك مــن المنظمــات أو الجماعــات الــتي تحــددها إدارة شــؤون الهجــرة 
لة وفيمـا يتعلـق بمـسأ     . والتعددية الثقافية وشؤون السكان الأصليين، إما بناء على طلـب المحتجـز أو بنـاء علـى طلـب المنظمـة                    

الترجمة الشفوية، تؤكد الدولـة الطـرف أنـه لا يوجـد دليـل، سـواء في المعلومـات المقدمـة في بـلاغ الـسيد شـهروي أو فيمـا                               
كشف عنه فحص سجلات الحكومة، على أنه قد شكا من مترجمه الشفوي أو أنه حُرم من الاستعانة بمترجم شفوي بديل                    

 . كما يدعي

، بسبب الاحتجـاز غـير القـانوني، فتـشير الدولـة الطـرف إلى       ٩ من المادة ١ك الفقرة  أما فيما يتعلق بادعاءات انتها     ١٠-٤
المــستخدم في هــذه المــادة علــى أنــه يــشير إلى النظــام القــانوني المحلــي وأن احتجــاز أصــحاب   " القــانون"أنهــا تفــسر مــصطلح 

وأصـحاب الـشكاوى دخلـوا أسـتراليا        . نيالشكاوى تم وفقاً للإجراءات التي أقرها قانون الهجـرة وأنـه بالتـالي احتجـاز قـانو                
 مـن   ١٨٩بدون تأشيرة صحيحة، وكان احتجازهم نتيجة مباشرة لوضعهم كغير مواطنين مخالفين للقـانون، بموجـب المـادة                  

فغـير المـواطنين الـذين يـصلون إلى أسـتراليا بـصورة غـير قانونيـة يحتجـزون، ولكـن باسـتطاعتهم تقـديم طلـب                           . قانون الهجرة 
فـإذا مـا منحـوا تأشـيرة، يطلـق سـراحهم، كمـا حـدث مـع جميـع أصـحاب            . أشيرة مـن التأشـيرات المتعـددة     للحصول على ت  

وتشير إلى الآراء السابقة للجنة، التي أعلنت فيها أن احتجـاز           . وتنكر الدولة الطرف أن احتجازهم كان تعسفياً      . الشكاوى
 حــد ذاتــه وأن المعيــار الرئيــسي يتعلــق بمــا إذا كــان القــادمين بــدون تــرخيص، بمــن فــيهم ملتمــسو اللجــوء، لــيس تعــسفياً في 
وفضلاً عن ذلك، فـلا يوجـد مـا يـشير في آراء        . )١٠(الاحتجاز معقولاً وضرورياً ومتناسباً وملائماً ومبرراً في جميع الظروف        

لــيس طــول فتــرة فالعامــل المحــدد في هــذا المجــال . اللجنــة إلى أن الاحتجــاز لفتــرة معينــة يمكــن اعتبــاره تعــسفياً في حــد ذاتــه  
 .الاحتجاز بل مدى استناد الاحتجاز إلى مبررات

وتكرر الدولة الطرف أن الاحتجاز الإلزامي للمهاجرين هـو تـدبير اسـتثنائي يخـص الأشـخاص الـذين يـصلون إلى                       ١١-٤
ون وتـشير إلى أن احتجـاز هـؤلاء الأشـخاص ضـروري للتأكـد مـن أن غـير المـواطنين الـذين يـدخل                . أستراليا بدون تـرخيص   

                                                        

 . أعلاهضد أستراليا،. أ )١٠(
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أستراليا يحق لهم القيام بذلك، مع تعزيز سلامة نظام الهجرة في أستراليا في الوقت ذاته، والتأكد مـن وجـودهم عنـد معالجـة                        
ولا . أي طلبات يقدمونها للحصول على الحماية وعند إبعادهم إذا مـا تـبين عـدم وجـود أسـاس قـانوني لبقـائهم في أسـتراليا                 

ت الهويـة ولا وسـائل وطنيـة لتحديـد الهويـة أو نظـام للتـسجيل مـن أجـل الوصـول إلى           يوجد في الدولة الطرف نظام لبطاقـا   
سوق العمل والحصول على خدمات التعليم والضمان الاجتمـاعي والخـدمات الماليـة وغيرهـا مـن الخـدمات، ممـا يجعـل مـن                         

وقـد نظـرت المحكمـة      . تمـع الصعب على الحكومة كشف ومراقبة واحتجاز المهـاجرين غـير القـانونيين الموجـودين داخـل المج                
شـو كينـغ لـيم ضـد        العليا على مر السنين في نصوص شـتى لأحكـام احتجـاز المهـاجرين في أسـتراليا، بمـا في ذلـك في قـضية                          

مـن البـاب الثـاني مـن     ) ب(٤ والفـرع  ٨٨ حيـث نظـرت المحكمـة في مـدى دسـتورية المـادة               وزارة الهجرة والشؤون الإثنيـة،    
المحكمة أن أحكام الاحتجاز الإلزامي تكون صـحيحة مـن الناحيـة الدسـتورية إذا مـا جعلـت                   ورأت  . قانون الهجرة حينذاك  

ما يمكن اعتباره بصورة معقولـة ضـرورياً لأغـراض الترحيـل أو ضـرورياً للـسماح بتقـديم طلـب                "... الاحتجاز يقتصر على    
 .)١١("إذن دخول والنظر في هذا الطلب

في التشريع تسمح بإطلاق سـراح الأشـخاص المحتجـزين في ظـروف معينـة          وتوضح الدولة الطرف أن هناك آليات        ١٢-٤
ــو التــــالي   ــى النحــ ــة   : علــ ــنح تأشــــيرة مرحليــ ــسانية بموجــــب  )  مــــن قــــانون الهجــــرة  ٧٣المــــادة (مــ ــارات إنــ  أو لاعتبــ

وتــشير الدولــة الطــرف إلى أن العوامــل المحيطــة باحتجــاز كــل شــخص مــن أصــحاب الــشكاوى تــشير إلى أن   . ٤١٧المــادة 
فقـد وصـلوا إلى أسـتراليا    : ٩ مـن المـادة   ١م كان مبرراً وملائماً ولم يكن تعسفياً أو مخالفـاً علـى نحـو آخـر للفقـرة         احتجازه

 مـن قـانون الهجـرة؛    ١٨٩ مـن المـادة   ١بدون تأشيرة صحيحة وكان على موظفي الهجرة بالتالي احتجازهم بموجب الفقـرة     
باللجوء نظراً لكونهم غير مواطنين مخـالفين للقـانون؛ وحـاول عـدد مـن             واستمر احتجازهم طوال فترة بحث طلباتهم المتعلقة        

المحتجزين الفرار من مرافق الاحتجاز ومن ثم عرضوا أنفسهم للخطر وكان من المحتمل أن يعرضـوا المجتمـع للخطـر؛ وأُطلـق                   
لمـنح الـوزير سـلطة      ومنذ وقت احتجاز أصحاب الشكاوى، عُدل قانون وأنظمـة الهجـرة            . سراحهم فور منحهم التأشيرات   

مـنح تأشـيرة لأي محتجـز في مراكـز الاحتجـاز الخاصـة بــالهجرة،       : غـير قابلـة للتفـويض وغـير قابلـة للتكليـف للقيـام بمــا يلـي        
بــصرف النظــر عــن طلبــه أو عــدم طلبــه للتأشــيرة؛ واحتجــاز غــير مــواطن موجــود بــصورة غــير قانونيــة بــشكل مــن أشــكال 

؛ أو دعوة محتجز لا يمكن إبعاده في المستقبل القريب "تحديد الإقامة"ما يشار إليه بتعبير     الاحتجاز داخل المجتمع المحلي، وهو      
ويمـارس  ". تأشـيرة مرحليـة انتظـاراً للإبعـاد    "إلى تقديم طلب للحصول على فئة جديدة من التأشيرات المرحلية تعـرف باسـم         

 .عتباره الحالة الخاصة بكل محتجزالوزير شخصياً هذه السلطات على أساس كل حالة على حدة، واضعاً في ا

فتــشير الدولــة الطــرف إلى أن الحكومــة  ،)١٢(ضــد أســتراليا. أأمــا فيمــا يتعلــق باســتناد صــاحب الــبلاغ إلى قــضية   ١٣-٤
وفيمـا يتعلـق بإدعـاء      . الأسترالية لم توافق على رأي اللجنة القائل بأن احتجاز صاحب البلاغ في تلك القضية كـان تعـسفياً                 

، نظراً لعدم وجود إمكانية لإعادة النظـر في قانونيـة الاحتجـاز، تؤكـد الدولـة الطـرف       ٩ من المادة ١ للفقرة   حدوث انتهاك 

                                                        

)١١( (1992) 176 CLR 1 at 33 per Brennan, Deane, and Dawson JJ .   ًوانظـر أيـضاAl-Kateb v Godwin, 

Keenan & Minister for Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs, [2004] HCA 37208 (2004)؛ و ALR 

124 at 34 per McHigh Jو at 226 per Hayne J  يـز علـى نحـو     مـن قـانون الهجـرة تج   ١٩٨ و١٩٦ و١٨٩؛ رأت المحكمة أن المـواد
 .صحيح احتجاز غير المواطن المخالف للقانون المعرض للإبعاد أثناء بذل جهود إبعاده

 .انظر الحاشية أعلاه )١٢(



A/62/40 (Vol. II) 

153 08-46055 
 

 

إذ يجـب   . أن ذلك لا يعني أنه يجب أن يكون باستطاعة المحكمة أن تأمر بالإفراج عن محتجز حتى لو كـان احتجـازه قانونيـاً                      
ز ويجب أن تتمتع بسلطة حقيقية وفعلية لكي تأمر بالإفراج عن المحتجـز  أن يكون في استطاعة المحكمة النظر في أمر الاحتجا  

ويجوز للمهاجرين رفـع دعـاوى أمـام المحكمـة          . أي مخالف للقانون المحلي وفقاً لتفسير الدولة      ‘ غير قانوني ‘إذا كان احتجازه    
أمـر امتثـال أو وسـيلة انتـصاف         المؤسس لكومنولث أستراليا، للحصول على       ١٩٠١ من قانون عام     ٧٥العليا بموجب المادة    

وتظل وسيلة الانتصاف المتمثلة في أمر الإحـضار        . ويجوز الاحتكام إلى هذا الاختصاص في المحكمة الاتحادية       . ملائمة أخرى 
 من قانون الهجرة تنص على الاحتجـاز الإلزامـي   ١٨٩ من المادة ١وكون الفقرة   . أمام القاضي متاحة للأشخاص المحتجزين    

. أصحاب الشكاوى لا يمنع المحكمة من أن تأمر بإطلاق سراحهم إذا ما تبين لهـا أن احتجـازهم غـير قـانوني     لأشخاص مثل   
لأن أصـحاب هـذه البلاغـات    ضـد أسـتراليا   . أوتفرق الدولة الطرف بين هذه الحـالات المعروضـة والحقـائق المتعلقـة بقـضية              

 قـد تم البـت فيـه بموجـب          ضد أسـتراليا  . أ البلاغ في قضية     كانوا يملكون وسيلة المراجعة القضائية في حين أن طلب صاحب         
 .قانون الهجرة المعدل، وقد تغيرت الأحكام القانونية الآن في إطار قانون الهجرة الحالي

 تعليقات أصحاب البلاغات على ملاحظات الدولة الطرف

م بالبقـاء في الدولـة الطـرف        ، يؤكد أصحاب البلاغـات أنـه قـد سُـمح له ـ           ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١١في رسالة مؤرخة     ١-٥
ويكـررون أن  . وأنهم قاموا لهذا السبب بسحب ادعاءاتهم المتعلقة بإبعادهم إلى إيران، لكنهم يتمسكون بادعـاءاتهم الأخـرى    

احتجاز ملتمسي اللجوء إلزامي وأنه لا توجد سلطة تقديرية تسمح بالنظر في مدى معقوليـة الاحتجـاز في كـل حالـة علـى                      
ي اللجوء محرومون من أي وسيلة للمراجعة القضائية، بما في ذلك اللجوء النـهائي إلى طلـب أمـر إحـضار                     حدة، وأن ملتمس  

وهـم يؤكـدون أن طـول فتـرة الاحتجـاز           . )١٣(الادعـاء .وهم يشيرون إلى الأحكام القضائية المحلية المؤيدة لهـذا        . أمام القاضي 
ففـي كـل حالـة مـن     . ية اللازمة جميعهـا تـشكل انتـهاكاً للعهـد        وطبيعته غير المحددة وعدم وجود أي إجراء للمراجعة القضائ        

الحالات، كان التجاوز في مدة الاحتجاز يصل إلى ثلاثة أعوام وفي معظم الحالات يزيـد علـى أربعـة أعـوام، دون توقـع أي                
تهم جـسدياً   وقد أدى القلق الذي سببته طبيعة الاحتجاز لأصحاب الشكاوى إلى شـعورهم بالـذل ومعانـا               . احتمال للإفراج 

 . وبعد أن ثبت أن أصحاب البلاغات لاجئون بات الكرب الناجم عن الاحتجاز مؤكداً. وعقلياً

انظـر الفقـرة     (٩ مـن المـادة      ١الـوارد في الفقـرة      " الاحتجاز المـشروع  "أما فيما يتعلق بتفسير الدولة الطرف لمفهوم         ٢-٥
شير فقط إلى القانون المحلي، فلا حاجة لأن تبت اللجنة علـى       ، فيؤكد أصحاب البلاغات أنه لو كان هذا المفهوم ي         )١٠-٤

ويرى أصحاب البلاغات أن طول فترة الاحتجاز  . ولما أمكن الطعن في أشد قوانين الدول إجحافاً       " المشروعية"الإطلاق في   
يبة بشكل واضح مما لم يكن متناسباً وملائماً وأن الأساليب التي استخدمتها الدولة الطرف لتحديد وضع اللاجئ كانت مع           

 . سبب كرباً بالغاً لأصحاب البلاغات

                                                        

فـالي ضـد وزيـر      وحكـم محكمـة أسـتراليا الاتحاديـة في قـضية            " الكاتـب "حكم المحكمة العليا الأسـترالية في قـضية          )١٣(
وفي القضيــة الأخيرة، أبدى تـامبليرن التعليقـات   . FCA 1681] ٢٠٠٤ [يينشؤون الهجرة والتعددية الثقافية وشؤون السكان الأصل

 ١٩٥٨ مـن قـانون الهجـرة لعـام       ١٩٨ و ١٩٦ و ١٨٩قـررت المحكمـة أن المـواد        : "التالية بشأن حكم المحكمة العليا في قضية الكاتب       
وقـررت المحكمـة أن صـياغة هـذه     . تراليايقضي بأن يظل السيد الكاتب في مركز الاحتجاز الخاص بـالهجرة إلى حـين إبعـاده عـن أس ـ           

 ".الأحكام واضحة المعنى ولا يمكن إخضاع تفسيرها لأي غرض أو قيد كما لا يجوز أن تؤثر على حقوق الإنسان الأساسية
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 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

 النظر في المقبولية

 مـن نظامهـا   ٩٣قبل النظر في أي ادعاء وارد في بلاغ، يجب علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، بموجـب المـادة                      ١-٦
وقـد تأكـدت    . لاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحـق بالعهـد          الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبو       

اللجنة من أن المسألة نفسها ليست محل دراسة في إطار أي إجـراء آخـر مـن إجـراءات التحقيـق الـدولي أو التـسوية الدوليـة                            
 . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) أ(٢لأغراض الفقرة 

 ضوء منح تأشيرات حماية مؤقتة أو تأشيرات إنسانية منذ تسجيل هذه البلاغات، قام جميـع                وتلاحظ اللجنة أنه في    ٢-٦
وظلـت جميـع الادعـاءات      . أصحاب البلاغات بسحب ادعـاءاتهم المتعلقـة بخـوفهم مـن التعـذيب في حـال عـودتهم إلى إيـران                    

، ٧ات يشكل في حد ذاتـه انتـهاكاً للمـادة           وفيما يتعلق بادعاء أن الطابع الإلزامي لاحتجاز أصحاب البلاغ        . الأخرى قائمة 
خلصت اللجنة إلى أن أصحاب البلاغات لم يؤيدوا بالأدلة ادعاءاهم أن احتجازهم في حد ذاتـه، ولـيس معاملتـهم في أثنـاء                     

 فـإن  ومـن ثم . ٧الاحتجاز، كان يشكل تعذيباً أو معاملة أو عقوبة قاسـية أو لا إنـسانية أو مهينـة بـالمعنى المقـصود في المـادة        
 . من البروتوكول الاختياري٢هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 

 من العهد ١٠ من المادة ١ والفقرة ٧وتحيط اللجنة علماً بالادعاءات التي قدمها أصحاب البلاغات في إطار المادة       ٣-٦
ك ادعاءهم الحرمان من العـلاج وتعرضـهم   والتي تشير إلى تعرضهم للمعاملة اللاإنسانية والمهينة في أثناء الاحتجاز، بما في ذل 

ــدعون     ــداء والحــبس الانفــرادي، ممــا أدى في بعــض الحــالات إلى صــعوبات نفــسية كمــا ي ــة أن الحــبس  . للاعت وتــرى اللجن
وهي لا توافق على رأي الدولة الطرف بأن هذا الحبس يقتضي . الانفرادي هو حرمان المحتجز من الاتصال بالعالم الخارجي 

وتحيط اللجنـة علمـاً بحجـة الدولـة         ). ٨-٤الفقرة  (  ذلك عدم اطلاع العالم الخارجي على مكان وجود المحتجز         بالإضافة إلى 
الطرف التي ذهبت فيها إلى أنه بخلاف السيد شمس، لم يقـم أي مـن أصـحاب البلاغـات المعنيـون اسـتنفاد سـبل الانتـصاف                           

ة ومـن ثم تخلـص إلى أن ادعـاءاتهم المتعلقـة بمعاملتـهم بـصورة             وتلاحظ أن أصحاب البلاغات لم يطعنوا في هذه الحج        . المحلية
) ب(٢عامة في أثناء الاحتجاز، إلا في حالة السيد شمس، غير مقبولة لعدم اسـتنفاد سـبل الانتـصاف المحليـة بموجـب الفقـرة                         

غ لم يطعـن في     أمـا فيمـا يتعلـق بالـسيد شمـس، فـتلاحظ اللجنـة أن صـاحب الـبلا                  .  مـن البروتوكـول الاختيـاري      ٥من المادة   
الحجج والمعلومات المفصلة للغايـة الـتي قدمتـها الدولـة الطـرف بـشأن مـضمون ادعاءاتـه ولم يقـم بمحـاولات إضـافية لـدعم                            

ولهذه الأسباب، تخلص اللجنة إلى أن الادعاءات المتعلقة بمعاملة السيد شمس في أثناء الاحتجاز غير مقبولة           . ادعاءاته الأصلية 
 .  من البروتوكول الاختياري٢عليها، بموجب المادة لعدم إقامة الدليل 

ــة الطــرف لم تطعــن في مقبوليــة الادعــاء المتعلــق بالطــابع التعــسفي لاحتجــاز أصــحاب      ٤-٦ وتلاحــظ اللجنــة أن الدول
 . ، ومن ثم تخلص إلى أن هذا الادعاء مقبول٩ من المادة ١البلاغات، بمقتضى الفقرة 

 من أن الدولة الطرف لم تطعن تحديداً في مقبولية الادعاء المتعلق بـالحق في أن يعـاد                  وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم     ٥-٦
، فإنها تشير إلى إمكانية طلب إعـادة النظـر القـضائية في             )٩ من المادة    ٤الفقرة  (النظر في قانونية احتجاز أصحاب البلاغات       

أن تذكر مـا إذا كـان أي مـن أصـحاب البلاغـات قـد       الاحتجاز عن طريق أمر إحضار أمام القاضي في المحكمة العليا، دون    
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وتلاحظ اللجنة على أي الأحوال أن التشريع الذي احتجز بموجبه أصحاب البلاغات يـسمح بالاحتجـاز                . قدم هذا الطلب  
وتلاحـظ اللجنـة أن سـلطة إعـادة النظـر الوحيـدة          . الإلزامي إلى حين منح إذن أو إبعاد الشخص من أراضي الدولة الطـرف            

تـسري عليـه المـادة،      " غير مواطن مخـالف للقـوانين     "وحة للمحاكم هي سلطتها في أن تقرر رسمياً أن الفرد هو في الواقع              الممن
وهو أمر غير متنازع عليه في جميع الحالات، وليس سلطة دراسة ما إذا كانت أسباب موضوعية تبرر الاحتجاز في ظـروف                     

.  تزول إعادة النظر القضائية الموضوعية التي يمكن أن توفر وسيلة انتـصاف وهكذا بحكم المفعول المباشر للقانون،  . كل حالة 
وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا أكدت دستورية نظم الاحتجـاز الإلزامـي اسـتناداً إلى عوامـل الـسياسات                  

 أن الدولـة الطـرف لم تثبـت وجـود       وتخلـص بالتـالي إلى    . )١٥(وتكرر اللجنة آراءها السابقة   . )١٤(التي عرضتها الدولة الطرف   
سبل انتصاف محلية متاحة كان يمكن أن يستنفدها أصحاب البلاغات فيما يتعلق بادعاءاتهم الخاصـة باحتجـازهم وأن هـذه                    

 . البلاغات مقبولة بالتالي

 النظر في الأسس الموضوعية 

لومات الـتي عرضـتها عليهـا الأطـراف، علـى           نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المع            ١-٧
 .  من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد٥ من المادة ١نحو ما تقتضي به الفقرة 

، فتـذكر  ٩ مـن المـادة   ١أما فيما يتعلق بالادعاء بأن أصحاب البلاغ قد احتجزوا بصورة تعسفية، بمقتضى الفقـرة          ٢-٧
 إلى أنه لتجنب وصف الاحتجاز بالتعسفي، ينبغي ألا يمتد هذا الاحتجاز بعـد الفتـرة                اللجنة بآرائها السابقة التي ذهبت فيها     

وفي هـذه الحالـة محـل الدراسـة، اسـتمر احتجـاز أصـحاب               . )١٦(التي تستطيع الدولـة الطـرف أن تقـدم التبريـر الملائـم بـشأنها              
وتلاحـظ اللجنـة    . صولهم علـى التأشـيرات    البلاغات باعتبارهم غير مواطنين مخالفين للقانون، بشكل إلزامي، حتى تـاريخ ح ـ           

أن التأشيرات الإنسانية أو تأشيرات الحماية المؤقتة قد مُنحت في كل حالة بعد فترة احتجاز لا تقل عن ثلاثـة أعـوام وتزيـد         
وعلــى الــرغم مــن أن الدولــة الطــرف قــدمت أســباباً عامــة لتبريــر احتجــاز أصــحاب . في معظــم الحــالات علــى أربعــة أعــوام

ات، فإن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم أسباباً خاصة بحالات أصحاب البلاغات تبرر استمرار احتجـازهم                  البلاغ
ولم تثبـت الدولـة الطـرف، علـى وجـه      . لهذه الفترات الممتدة، بخلاف إعلانها أن بعضهم، دون ذكر أسمائهم، حاولوا الفرار       

صـحاب البلاغـات، لم تكـن هنـاك وسـائل أقـل عدوانيـة لبلـوغ         الخصوص، أنه في ضوء الظروف الخاصة بكل شخص من أ      
ولــئن كانــت اللجنــة ترحــب بالتعــديلات الــتي أدخلــت علــى قــانون وأنظمــة الهجــرة فيمــا يتعلــق بــإجراء    . الغايــات نفــسها

ب الاحتجاز على نحو ما أشارت إليه الدولة الطرف أعلاه، فإنها تلاحظ أن هذه التعديلات قد أدخلت منذ احتجاز أصحا                  
ولهـذه الأسـباب، تخلـص اللجنـة إلى أن احتجـاز أصـحاب              . البلاغات ولم تكن متاحة لأصحاب البلاغات عنـد احتجـازهم         

البلاغات لفترة تراوحت بين ثلاثة أعوام وما يزيد على أربعة أعـوام بـدون أي فرصـة لإعـادة نظـر قـضائية موضـوعية كـان                
  .٩ من المادة ١تعسفياً بالمعنى المقصود في الفقرة 

 
                                                        

 .، كما ذكر أعلاهليم ضد أستراليا )١٤(
 .، كما ذكر أعلاهضد أستراليا. ك )١٥(
 .ه كما ذكر أعلاضد أستراليا. ضد أستراليا وك. قضيتا أ )١٦(
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، تلاحـظ اللجنـة أن إعـادة نظـر          ٩ مـن المـادة      ٤فيما يتعلـق بادعـاءات أصـحاب البلاغـات بوقـوع انتـهاك للفقـرة                 ٣-٧
مخـالفين للقـوانين    " غير مواطنين "المحكمة التي أتيحت لأصحاب البلاغات كانت تقتصر على مجرد تحديد رسمي لما إذا كانوا               

 هناك سلطة تقديرية للمحكمة لإعادة النظر في احتجازهم اسـتناداً إلى          وتلاحظ أنه لم يكن   . ليس لديهم أي تصريح دخول    
الـذي ذهبـت فيهـا إلى أن أي إعـادة نظـر تقـوم بهـا                  )١٧(وتذكر اللجنة بآرائهـا الـسابقة     . الأسس الموضوعية لاستمرار تبريره   

 إمكانيـة الحكـم بـالإفراج، لا        ، والـتي يجـب أن تـشمل       ٩ مـن المـادة      ٤المحكمة فيما يتعلق بقانونية الاحتجاز بموجـب الفقـرة          
وعلى الرغم من أن النظم القانونية المحلية يمكـن أن تنـشئ أسـاليب مختلفـة            . تقتصر على مجرد امتثال الاحتجاز للقانون المحلي      

 هـو أن تكـون إعـادة    ٩ مـن المـادة   ٤لضمان إعادة نظر المحاكم في الاحتجاز الإداري، فإن العنصر الحاسم لأغـراض الفقـرة          
 بنـصها علـى أن تكـون        ٩ مـن المـادة      ٤والفقـرة   .  هذه، من حيث مفعولها، حقيقيـة وليـست مجـرد إعـادة نظـر شـكلية                النظر

، تقـضي بمـنح المحكمـة سـلطة إصـدار أمـر بـالإفراج إذا        "إذا كان الاعتقال غير قانوني   "للمحكمة سلطة إصدار أمر بالإفراج      
وفي .  أو مـع أي أحكـام أخـرى ذات صـلة مـن أحكـام العهـد       ٩المـادة    مـن ١كان الاحتجـاز متعارضـاً مـع شـروط الفقـرة          

حالات أصحاب البلاغات، تعتبر اللجنة أن عـدم قـدرة القـضاء علـى الطعـن في احتجـاز كـان، أو كـان قـد أصـبح، مخالفـاً                  
 . ٩ من المادة ٤للفقرة  ، يشكل انتهاكا٩ً من المادة ١للفقرة 

 الاختياري الملحق بالعهد، تخلص اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان إلى             من البروتوكول  ٥ من المادة    ٤وعملاً بالفقرة    -٨
 . من العهد٢ من المادة ٣ والفقرة ٩ من المادة ٤ و١أن الوقائع المعروضة على اللجنة تكشف انتهاك أستراليا للفقرتين 

وتـرى  . ف فعـال   مـن العهـد، يحـق لأصـحاب البلاغـات الوصـول إلى سـبيل انتـصا                 ٢ من المادة    ٣وبموجب الفقرة    -٩
 . اللجنة أن ذلك ينبغي أن يشمل التعويض الملائم طول فترة الاحتجاز التي تعرض لها كل شخص من أصحاب البلاغات

واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولـة الطـرف بانـضمامها إلى البروتوكـول الاختيـاري قـد اعترفـت باختـصاص                        -١٠
 مـن العهـد بـأن       ٢المـادة     قد وقع للعهد وأن الدولة الطـرف قـد تعهـدت بموجـب             اللجنة في البت فيما إذا كان هناك انتهاك       

تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن تـوفر لهـم سـبيل انتـصاف                  
 يومـاً معلومـات عـن التـدابير     ٩٠ضون فعال ونافذ المفعول في حال ثبوت الانتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غ ـ           

 .التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ

وستـصدر لاحقـاً بالروسـية      . اعتمدت بالإسبانية والإنكليزيـة والفرنـسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                   [
 .]والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة

                                                        

 .ه كما ذكر أعلاضد أستراليا. ضد أستراليا وك. قضيتا أ )١٧(
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 تذييل
 رأي فردي لعضوة اللجنة السيدة روث ودجوود

وكـل صـاحب بـلاغ في هـذه الحـالات دخـل             . يحق للدول إنفاذ قوانينها الخاصة بالهجرة بأسلوب فعال ومتناسب         
وقد رفضت إدارة شـؤون الهجـرة الأسـترالية بعـد الاسـتعراض الأولي الـذي أجرتـه مـنح كـل              . أستراليا بدون تأشيرة قانونية   

وقدم كل منهم طعون على ثلاثة أو أربعة مستويات للمراجعة الإدارية والقضائية، ومُنح كـل منـهم في      . ايةمنهم تأشيرة حم  
يتطلـب  ) في تاريخ الحالات هـذه (وكان تشريع الدولة الطرف  . نهاية المطاق إما تأشيرة إنسانية دائمة أو تأشيرة حماية مؤقتة         

تأشيرات في أثنـاء إجـراءات الاسـتئناف، علـى أسـاس أنـه سـيكون مـن         احتجاز أصحاب طلبات التأشيرات الذين لم يمنحوا        
 .الصعب بدون ذلك ضمان حضور أصحاب الطلبات المفروضة طوعاً لدعوى الهجرة التي قد تسفر عن ترحيلهم

 ، وتحديداً ما خلـصت إليـه اللجنـة مـن أن           ٩وأسجل هنا أنني لا أستطيع تأييد آراء اللجنة فيما يتعلق بتطبيق المادة              
 مـن  ٩ مـن المـادة   ٤ و١في حد ذاتـه بـالمعنى المقـصود في الفقـرتين        " غير قانوني "و" تعسفياً"احتجاز أصحاب البلاغات كان     

فقد كان باستطاعة كل منهم اللجوء إلى المحاكم للطعن في أساس احتجازه وبخاصـة الحكـم بأنـه دخـل بـصورة غـير                . العهد
ها خلــصوا إلى أن هنــاك صــعوبات معينــة في إنفــاذ قــوانين الهجــرة علــى وقــد احتجــت الدولــة الطــرف بــأن مــشرعي. قانونيــة

أصحاب الطلبات المفروضة في مجتمع وطني اختار تجنب تدابير مثـل بطاقـات الهويـة الوطنيـة أو التـسجيل الرسمـي للحـصول                  
وزير شـؤون الهجـرة   ومنذ تاريخ هذه الحالات، عدلت أستراليا قوانينها لتـسمح ل ـ        . على الخدمات الاجتماعية وفرص العمل    

 . الذي هو أقل كلفة" الاحتجاز المجتمعي"بمنح شكل من أشكال 

غير أنه يجب أن تدرك الدولة الطرف أنه ليس من دواعي السرور أن نرى الأشخاص الذين منحوا في نهايـة الأمـر                       
ثـة وأربعـة أعـوام في مرفـق احتجـاز           حماية الدولة من العودة القسرية إلى إيران كان عليهم الانتظار لمدة تراوحت ما بـين ثلا               

 . قبل منحهم الحماية

   روث ودجوود):التوقيع( 

وسيصدر لاحقاً بالروسـية والـصينية      . حُرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي          [
 .]والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة



A/62/40 (Vol. II) 
 

08-46055 158  

 ∗كورنينكو ضد بيلاروس، ١٢٧٤/٢٠٠٤لاغ رقم  الب-فاء 
 )، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١الآراء المعتمدة في (

 )لا يمثلهم محام(السيد فيكتور كورنينكو وآخرون    :المقدم من

 صاحب البلاغ :الأشخاص المدعى أنهم ضحايا
 بيلاروس   :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٦  :تاريخ تقديم البلاغ

 .حل رابطة حقوق الإنسان بأمر محكمة صادر عن سلطات الدولة الطرف :الموضوع
المــساواة أمــام القــانون؛ وحظــر التمييــز؛ والحــق في حريــة تكــوين الجمعيــات؛ والقيــود  :المسائل الموضوعية

في حقوقــه والتزاماتــه في دعــوى المــسموح بهــا؛ وحــق الــشخص في أن تتــولى الفــصل  
 .قضائية محكمة مختصة مستقلة وحيادية

 عدم المقبولية من حيث الاختصاص الشخصي؛ وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية :المسائل الإجرائية
 ٢٦؛ والمادة ٢٢ من المادة ٢ و١؛ والفقرتان ١٤ من المادة ١الفقرة  :مواد العهد

 ٢؛ و١ :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١ في وقد اجتمعت 

 الــذي قدمــه إلى اللجنــة الــسيد فيكتــور كورنينكــو باسمــه  ١٢٧٤/٢٠٠٤ في الــبلاغ رقــم وقــد انتــهت مــن النظــر 
ــاص بـــالحقوق        ١٠٥بـــة عـــن  وبالنيا ــدولي الخـ ــد الـ ــق بالعهـ ــاري الملحـ    أشـــخاص آخـــرين بموجـــب البروتوكـــول الاختيـ

 المدنية والسياسية،

  جميع المعلومات الخطية التي قدمها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،وقد أخذت في اعتبارها 

 :تعتمد ما يلي 

                                                        

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد نيـسوكي أنـدو،         : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم            ∗
 والـسيد أحمـد     والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والـسيد إدويـن جونـسون، والـسيد فـالتر كـالين،                  

توفيق خليل، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة اليزابيث بالم، والسيد رافائيل ريفـاس بوسـادا، والـسير نايجـل رودلي، والـسيد إيفـان                       
 . يريغوين، والسيد رومان فيروشيفسكي-شيرير، والسيد هيبوليتو سولاري 
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 بروتوكول الاختياري من ال٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 
، ويقـيم في غوميـل      ١٩٥٧صاحب البلاغ هو السيد فيكتور كورنينكو، وهو مواطن من بيلاروسـيا ولـد في عـام                  -١

 أشخاص آخرين من بيلاروس ومن جنسيات أخرى، يقيمـون جميعـاً في             ١٠٥والبلاغ مقدم باسمه وبالنيابة عن      . ببيلاروس
 أشـخاص علـى موافقـة    ١٠٥ أصـحاب الـبلاغ الآخـرين البـالغ عـددهم          ويدّعي صـاحب الـبلاغ أنـه حـصل مـن          . بيلاروس

مسبقة على التصرف بالنيابة عنهم ويـورد بالنـسبة لكـل شـريك في الـبلاغ اسمـه الكامـل وجنـسيته ومهنتـه وتـاريخ ومكـان              
حب الـبلاغ أنـه     ويـدعي صـا   . ومع ذلك فإنه لا يقدم الرسائل التي تأذن له بالتـصرف بالنيابـة عنـهم              . ولادته وعنوانه الحالي  

 من المـادة  ٢ و١؛ والفقرتين ١٤ من المادة   ١قرة  ـ للف )١(والأشخاص المشتركين معه في تقديم البلاغ ضحية انتهاك بيلاروس        
 .ولا يمثله محامٍ.  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٢٦؛ والمادة ٢٢

 الخلفية الوقائعية

الإقليميـة في غوميــل وهـي رابطــة مـسجلة في إدارة القــضاء    " لمبـادرات المدنيــة ا"صـاحب الـبلاغ هــو رئـيس رابطــة     ١-٢
 ٢٩ وأُعيـــد تـــسجيلها في ١٩٩٦ديـــسمبر / كـــانون الأول٣٠في ) إدارة القـــضاء(باللجنـــة التنفيذيـــة الإقليميـــة في غوميـــل 

المبـادرات  "دارة رابطـة  ، وجهـت إدارة القـضاء إنـذاراً خطيـاً إلى مجلـس إ             ٢٠٠٢مـايو   / أيـار  ١٣وفي  . ١٩٩٩سبتمبر  /أيلول
تهمـة الاسـتخدام غـير المـشروع لمعـدات        " المبادرات المدنية "فقد وُجهت إلى رابطة     . بشأن انتهاكها للقانون الداخلي   " المدنية

 مـن   ٤ مـن الفقـرة      ٣تلقتها من خلال المنح الأجنبية، في إنتاج مواد دعائية وتنظيم أنشطة دعائية، علـى نحـو مخـالف للجـزء                     
 ١٢الــصادر في " بعــض التــدابير الخاصــة بتحــسين إجــراءات تلقــي واســتخدام المــنح الأجنبيــة "  المتعلــق ب٨رئاســي المرســوم ال

ويحظـــر هـــذا المرســـوم اســـتخدام هـــذه المـــنح في الإعـــداد للتجمعـــات   ). ٨المرســـوم الرئاســـي رقـــم  (٢٠٠١مـــارس /آذار
اج ونشر المواد الدعائية، وكذلك تنظيم الحلقـات        والاجتماعات والمسيرات والمظاهرات والاحتجاجات، والإضرابات، وإنت     

 هي أدلة   )٢(ويشير صاحب البلاغ إلى أن الأدلة التي استند إليها هذا الإنذار          . الدراسية وغيرها من أشكال الأنشطة الدعائية     
ا الإنـذار   وقد طعن صاحب البلاغ في تاريخ غير محـدد، في هـذ           . حصلت عليها لجنة أمن مقاطعة غوميل بصورة غير قانونية        

 رفــضت المحكمــة تحريــك الــدعوى مــستندة إلى أن صــاحب   ٢٠٠٢أغــسطس / آب٢وفي . أمــام محكمــة غوميــل الإقليميــة 
وفي تـاريخ غـير محـدد، اسـتأنف صـاحب           . الدعوى لا يملك الحـق في رفـع هـذه الـدعوى أمـام محكمـة ذات اختـصاص عـام                    

، ألغـت المحكمـة العليـا الحكـم وأعـادت الـدعوى إلى              ٢٠٠٢أغـسطس   / آب ٢٦البلاغ هذا القرار أمام المحكمـة العليـا، وفي          
، وأحيلت الـدعوى  ٢٠٠٢سبتمبر / أيلول٣وتم تحريك الدعوى في . محكمة غوميل الإقليمية، وطلبت منها تحريك الدعوى     

نـت  ، علقت محكمة غوميل الإقليمية الـدعوى، مـستندة إلى أن المحكمـة العليـا كا    ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ١٦وفي  . للنظر فيها 
وفي تـاريخ غـير محـدد،       . آنذاك تنظر في نفس الوقت في استئناف كان صـاحب الـبلاغ قـد رفعـه فيمـا يتعلـق بقـضية إداريـة                       

، ٢٠٠٢أكتــوبر / تــشرين الأول١٠اســتأنف صــاحب الــبلاغ هــذا الحكــم أمــام المحكمــة العليــا، الــتي ألغتــه مــرة أخــرى في   
                                                        

 كـــانون ٣٠ و١٩٧٦مـــارس / آذار٢٣بـــدأ نفـــاذ العهـــد والبروتوكـــول الاختيـــاري بالنـــسبة لبـــيلاروس في        )١(
 . على التوالي١٩٩٢ديسمبر /الأول

 وصادرة عن مفتش وزارة ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٥يستند إنذار دائرة العدالة إلى رسالة مكتوبة مؤرخة  )٢(
المبادرات "بطة الجمارك والرسوم في مقاطعة زيليزنودوروزني في غوميل بشأن نتائج مراقبي الحسابات العاملين لديها المتعلقة بدفع را

 .للضرائب" المدنية
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، نظرت محكمة غوميل في قـضية صـاحب الـبلاغ           ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤وفي  . وأعادت الدعوى إلى محكمة غوميل    
وأيدت المحكمـة العليـا هـذا الحكـم،     .  عن إدارة القضاء٢٠٠٢مايو / أيار ١٣من حيث الموضوع وأيدت الإنذار الصادر في        

 تـشرين  ٤ رُفـض اسـتئناف رفعـه صـاحب الـبلاغ في         ٢٠٠٣فبرايـر   / شـباط  ١٢وفي  . ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣في  
ونتيجـة لـذلك، ظـل إنـذار إدارة القـضاء، في سـجل         .  إلى رئيس المحكمة العليـا لإجـراء مراجعـة رقابيـة           ٢٠٠٢نوفمبر  /ثانيال

 ".المبادرات المدنية"رابطة 

المبـادرات  "، قامت إدارة القضاء بتفتـيش الأنـشطة النظاميـة لرابطـة             ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٣٠ إلى   ١وفي الفترة من     ٢-٢
المبــادرات "، رفعــت دعــوى أمــام محكمــة غوميــل الإقليميــة تطلــب فيهــا حــل رابطــة  ٢٠٠٣أبريــل /سان نيــ٣٠وفي " المدنيــة
على أنه يجوز حل الرابطات بأمر من المحكمة        " بالرابطات العامة " من القانون المتعلق     ٢٩ من المادة    ٢وتنص الفقرة   ". المدنية

 من  ٢كما تنص الفقرة الفرعية     . ت بشأنها إنذاراً خطياً   في حال معاودة الرابطة في غضون عام واحد لأنشطة كانت قد تلق           
وفي هـذه المـرة، وجُهـت إلى رابطـة     .  من قانون الإجراءات المدنية علـى إجـراء لحـل الكيـان القـانوني          ٥٧ من المادة    ٢الفقرة  

اج مـواد دعائيـة     استخدام معدات تلقتـها عـن طريـق مـنح أجنبيـة اسـتخداماً غـير مـشروع لإنت ـ                  ) ١(تهمة  " المبادرات المدنية "
فتح عدد مـن الفـروع      ) ٣(إنتاج نشرة إعلامية بأعداد تتجاوز الطلب الداخلي عليها؛ و        ) ٢(والاضطلاع بأنشطة دعائية؛ و   

تزويـر وثـائق وعـدم      ) ٤( من النظام الأساسي للرابطـة؛ و      ١-٤الإقليمية دون التقيد بالتسجيل الإجباري، وبالمخالفة للفقرة        
دعـم إلى   " مراكـز مـوارد    "آإنـشاء عـدد مـن الهياكـل التنظيميـة المـستقلة             ) ٥(لـشروط القانونيـة؛ و    مطابقة ترويـسة الرابطـة ل     

ويؤكد صاحب البلاغ أنه تم بطلب من وزير العدل تأجيل إجراءات المحاكمة بعد رفع الـدعوى لحـل رابطـة                    . المجتمع المدني 
اون في أوروبـا بزيـارة لغوميـل    ـة البرلمانية لمنظمة الأمـن والتع ـ   ، بسبب قيام رئيس الفريق العامل التابع للهيئ       "المبادرات المدنية "

 . ٢٠٠٣مايو / أيار٢٦في 

، أن عمليـة التفتـيش الـتي        ٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  ١٧وأوضح صاحب البلاغ، أثناء جلـسة الاسـتماع المعقـودة في             ٣-٢
وإنهـا اقتـصرت    " المبـادرات المدنيـة   "، تمت دون حـضور أي ممثـل عـن رابطـة             ٢٠٠٣أبريل  /قامت بها إدارة القضاء في نيسان     

كما اعترض على الادعاء بأن استخدام الرابطة للمعدات التي تلقتها من خـلال مـنح               . على المواد الخطية التي قدمتها الرابطة     
وشكك صاحب البلاغ في صحة نـسخ النـشرة   .  ، وقدم حججاً تدعم ادعاءه     ٨أجنبية، كان مخالفاً للمرسوم الرئاسي رقم       

 مـن النظـام الأساسـي    ٢-٤وأشـار صـاحب الـبلاغ إلى الفقـرة       . ة المقدمة إلى المحكمـة وطالـب بعرضـها علـى خـبير            الإعلامي
للرابطة، التي تنص على أن التسجيل القانوني للفروع الإقليمية للرابطة ليس ضرورياًً في حال عدم تمتـع هـذه الفـروع بـصفة      

مخالفـة للـشروط القانونيـة، وذكـر أن مراكـز المـوارد المـشار إليهـا في         ورفـض الادعـاء بـأن ترويـسة الرابطـة      . قانونية مـستقلة  
وأمـرت محكمـة   . الدعوى التي رفعتها إدارة القضاء هي، في الواقع، أنشطة تقوم بها الرابطة وليست هياكل تنظيمية مـستقلة                

 الـتي قدمتـها إدارة القـضاء        ٥ و ٤ و ١اسـتناداً إلى الأسـس      " المبـادرات المدنيـة   "غوميل الإقليمية، في نفس اليـوم، بحـل رابطـة           
 ). أعلاه٢-٢الفقرة (

 تشرين  ٣وفي  . ، أيدت المحكمة العليا هذا القرار وأصبح، فيما بعد، واجب التنفيذ          ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٤وفي   ٤-٢
، رُفض الالتماس الذي قدمه صـاحب الـبلاغ إلى مكتـب المـدعي العـام لإجـراء مراجعـة رقابيـة لقـرار                 ٢٠٠٣أكتوبر  /الأول
 ٢٠٠٣أغـسطس  / آب١٤ الرابطة، على الرغم من أن المدعي العام الذي اشـترك في جلـسة اسـتماع المحكمـة العليـا في                      حل

 رُفـض الالتمـاس     ٢٠٠٣نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢١وفي  ". المبـادرات المدنيـة   "الـذي ارتكبتـه رابطـة       " الجـرم "ذكر أنه لم يتم إثبات      
 . رقابية للقرارةـعراء مراجـ إلى رئيس المحكمة العليا لإج٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٦الذي تقدم به صاحب البلاغ في 
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، قدم صاحب البلاغ مطالبة مقابلـة طلـب فيهـا إلى المحكمـة تحريـك ودي لحمايـة سمعـة                ٢٠٠٣مايو  / أيار ١٦وفي   ٥-٢
ء أمــام محكمــة غوميــل  الــتي تــضمنتها دعــوى إدارة القــضا " المعلومــات البينــة الكــذب "في ضــوء " المبــادرات المدنيــة"رابطــة 
، رفضت المحكمة تحريك الـدعوى، بحجـة أن صـاحب الـدعوى لا يملـك الحـق في رفـع          ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢١وفي  . الإقليمية

ويحظـر  . ٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  ٣٠وأيدت المحكمة العليا هـذا القـرار في         . مثل هذه الدعوى في محكمة ذات اختصاص عام       
 .  المسجلة في بيلاروسالقانون الداخلي نشاط الرابطات غير

 الشكوى

يـشكل انتـهاكاً لحقـه وحـق      " المبـادرات المدنيـة   "يدعي صاحب البلاغ أن قرار محكمة غوميل الإقليمية بحل رابطـة             ١-٣
ويؤكـد أن القيـود الـتي فرضـتها الدولـة الطـرف علـى               .  من العهـد   ٢٢ من المادة    ١شركائه في تقديم البلاغ، بموجب الفقرة       

، لا تفي بمعايير ضرورة حماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام             ٢٢ من المادة    ٢ق، بالمخالفة للفقرة    ممارسته لهذا الح  
 . العام والصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم

اكم وفي تحديـد حقـوقهم      ويدعي صاحب البلاغ أنه حُرم وشركاؤه في تقديم البلاغ من الحق في المساواة أمام المح ـ               ٢-٣
 ). من العهد١٤من المادة ١الفقرة (والتزاماتهم في دعوى مدنية 

ويدعي صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف انتهكت حقه وحق شركائه في التمتـع علـى قـدم مـن المـساواة                       ٣-٣
 .اسية، على أساس آرائهم السي) من العهد٢٦المادة (مع غيرهم بحماية القانون من أي تمييز 

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

، بسرد للتسلسل الزمني لوقائع البلاغ على النحـو المـشار إليـه           ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٢٩قامت الدولة الطرف، في      -٤
ل في الفتـرة مـن     وتـذكر بالتحديـد بـأن عمليـة التفتـيش الـتي قامـت بهـا وزارة العـد                  .  أعـلاه  ٤-٢ إلى   ١-٢في الفقرات مـن     

كـشفت النقـاب عـن أن الرابطـة     " المبـادرات المدنيـة  "، لأنـشطة رابطـة   ٢٠٠٣مـارس  / إلى آذار٢٠٠١نـوفمبر   /تشرين الثاني 
مستمرة في استخدام المعدات التي تلقتها من خلال المـنح الأجنبيـة، لإنتـاج المـواد الدعائيـة والاضـطلاع بـأنواع أخـرى مـن                          

فبرايـر   / شـباط  ١٦ة  ـفي نشرتها الإعلامية المؤرخ ـ   " المبادرات المدينة "النداء الذي وجهته رابطة     وتؤكد أن   . الأنشطة الدعائية 
والـسفارات،   إلى رابطات عامة أخرى ووسائط الإعلام، ومكتب منظمات الأمن والتعاون في أوروبا في بـيلاروس،    ٢٠٠٣

وتـدعي الدولـة الطـرف أن هنـاك أسـساً          . ابطة في هـذا المجـال     يُعتبر دعوة إلى نشر الدعاية ضد الحكومة الحالية وأنه يوضح دور الر           
. ، ولا سيما قيامها بانتهاكات أخـرى للقـانون الـداخلي، مثـل العيـوب الـتي تـشوب وثائقهـا                    "المبادرات المدنية "إضافية لحل رابطة    

 وقـرار المحكمـة     )٣(٢٠٠٣يـه   يون/ حزيـران  ١٧وقد أجرى مكتب المدعي العام مراجعة رقابية لقرارات محكمة غوميـل الإقليميـة في               
 .ولم يجد أسساً يبرر اتخاذ إجراء آخر. ، على التوالي٢٠٠٣أغسطس / آب١٤العليا، في 

 

                                                        

، على الـرغم مـن أنـه    ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١٧تشير الدولة الطرف إلى قرار محكمة غوميل الإقليمية الصادر في     )٣(
 .لم يتبين من المعلومات المتوفرة بشأن الملف أنه قد تم اتخاذ أي قرار بشأن هذا البلاغ حتى يومنا هذا
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 تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

 أن اكتـشاف إدارة القـضاء بنفـسها أي دليـل علـى قيـام                ٢٠٠٥ينـاير   / كـانون الثـاني    ١٧ينكر صاحب الـبلاغ في       ١-٥
باستخدام المعدات بصورة غير مشروعة، وهـو الـدليل الـذي اسـتندت إليـه الإدارة في إرسـال أول                    " بادرات المدنية الم"رابطة  

 الـتي أرسـلها   ٢٠٠٢أبريـل  / نيـسان ٢٥ويقـدم نـسخة مـن الرسـالة الخطيـة المؤرخـة             . ٢٠٠٢مـايو   / أيار ١٣إنذار خطي في    
 إدارة القــضاء، والــتي أدت إلى إرســال الإنــذار المــذكور  مفــتش وزارة الجمــارك والرســوم جيليزنــودوروجني في غوميــل إلى 

 هـي الـتي دفعـت       ٢٠٠١أغـسطس   / آب ٣ومن ذلك يتضح أن رسالة إدارة أمن الدولة في مقاطعـة غوميـل المؤرخـة                . أعلاه
خدام وقـد تم إعـلام وزارة الجمـارك والرسـوم بالاسـت     ". المبـادرات المدنيـة  "وزارة الجمارك والرسوم إلى تفتيش أنشطة رابطة   

ل ومؤرخـة   ـ، في رسالة موجهة من مكتب إدارة أمن الدولة في مقاطعة غومي ـ           "المبادرات المدنية "غير المشروع لمعدات رابطة     
ولا وزارة الجمـارك والرسـوم بالكـشف عـن أي دليـل لاسـتخدام                ولذلك لم تقم إدارة القـضاء     . ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٧

 بنيـت حـصراً علـى المعلومـات الـواردة مـن مكتـب إدارة أمـن الدولـة في            بل إن اسـتنتاجاتهما   . المعدات بصورة غير مشروعة   
 . مقاطعة غوميل

استخدمت معداتها التي حصلت " المبادرات المدنية"ويطعن صاحب البلاغ في تأكيد الدولة الطرف على أن رابطة    ٢-٥
 ١٦الدعائيـة وأن نـداءها الـصادر في    عليها من خلال منح أجنبية، لإنتاج مواد دعائية والقيام بأشكال أخرى مـن الأنـشطة           

ويقـدم نـسخة مـن مـذكرة        .  يدعو إلى نشر الدعاية المناهضة للحكومة ويبرز دور الرابطة في هذا المجال            ٢٠٠٣فبراير  /شباط
، وتـذكر للمـرة الأولى أن النـداء    ٢٠٠٣أبريـل  / نيـسان ٣٠صادرة عن إدارة القضاء بـشأن نتـائج عمليـة التفتـيش ومؤرخـة              

 مـن المرسـوم الرئاسـي       ٤ يتعارض مع الحظر الوارد في الفقـرة         ٢٠٠٣فبراير  / شباط ١٦النشرة الإعلامية المؤرخة    المنشور في   
ــة المــذكورة تم     ).  أعــلاه١-٤الفقــرة  (٨رقــم  ــع النــشرة الإعلامي ــتمكن إدارة القــضاء ولا المحــاكم مــن إثبــات أن طب ولم ت

عي أن الدولة الطرف لم تحدد على وجه الدقـة الجـزء مـن النـداء               كما يد . باستخدام معدات تم تلقيها من خلال منح أجنبية       
ولا الـسبب الـذي يجعـل هـذا النـداء داعيـاً مـشروعاً لتقييـد                " دعوة إلى نشر الدعاية المناهضة للحكومـة      "الذي تعتبره يشكل    

 .  من العهد٢٢المادة  حقه في حرية تكوين الجمعيات، في ضوء

 مـن قـانون     ٥٠ة الطرف بـأن وثـائق الرابطـة يـشوبها مـا يخـالف أحكـام المـادة                   ويرفض صاحب البلاغ ادعاء الدول     ٣-٥
المبـادرات  "ويعيد التأكيد على أن الدولة الطرف لم تقدم أي حجـج تفـسر اعتبـار مراكـز مـوارد رابطـة                      . الإجراءات المدنية 

 ١٦ النــشرة الإعلاميــة المؤرخــة ويــشير إلى نــسخة. المــشار إليهــا في دعــوى إدارة القــضاء، هياكــل تنظيميــة مــستقلة" المدنيــة
 .  من قانون الإجراءات المدنية٥٠، كمثال على امتثال الرابطة لمتطلبات المادة ٢٠٠٣فبراير /شباط

أما في ما يتعلق بالحجة بأن قرار حل الرابطة يخضع لمراجعة رقابية من جانب مكتـب المـدعي العـام، فـإن صـاحب               ٤-٥
 / تــشرين الثــاني٢٩ويــشير إلى رســالة صــادرة عــن المكتــب بتــاريخ  . كــان متحيــزاًالــبلاغ يــدعي أن مكتــب المــدعي العــام  

 رداً على الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ بشأن عدم إمكانية قبـول المحكمـة لأدلـة حـصلت عليهـا إدارة                      ٢٠٠٢نوفمبر  
ستحيل علـى مـوظفي إدارة      ويتبين من هذه الرسالة أنـه كـان مـن الم ـ          . )٤(أمن الدولة في مقاطعة غوميل بصورة غير مشروعة       

ويـشير إلى أن    . بـسبب حجمهـا   " المبـادرات المدنيـة   "أمن الدولة في مقاطعة غوميل خـتم المعـدات الـتي صـودرت مـن رابطـة                  

                                                        

 .بيلاروس من دستور ٢٧يشار إلى المادة  )٤(
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ويختـتم صـاحب الـبلاغ    . القوانين المحلية لا تسمح بأي استثناء من الالتزام بختم الأشياء التي يتم مـصادرتها، بـسبب حجمهـا     
الـتي أدت إلى حـل   " المبـادرات المدنيـة  "الطرف لم تقـدم توضـيحات تحـدد الأنـشطة غـير المـشروعة لرابطـة             بالقول إن الدولة    

 .الرابطة بأمر من المحكمة

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

 النظر في المقبولية

 مـن   ٩٣ن تقـرر، وفقـاً للمـادة        قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان أ                  ١-٦
 . نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

وقد تأكدت اللجنة، من أن المسألة نفسها ليست موضـوع بحـث في هيئـة أخـرى مـن هيئـات التحقيـق الـدولي أو                           ٢-٦
 من البروتوكول الاختيـاري وتلاحـظ أن الدولـة الطـرف لم تعتـرض علـى                ٥ادة  من الم ) أ(٢التسوية الدولية لأغراض الفقرة     
 . استنفاد سبل الانتصاف المحلية

 ١٠٥وفيما يتعلق بصفة صاحب البلاغ، تلاحظ اللجنة أن صاحب الـبلاغ قـدم الـبلاغ باسمـه الشخـصي وباسـم                  ٣-٦
وافقتـهم وذلـك سـواء مـن خـلال مطالبـة كـل              ولكـن في الوقـت نفـسه، لم يقـدم إلى اللجنـة أي إثبـات لم                . أشخاص آخـرين  

.  بالتوقيع على الشكوى الأصلية أو من خلال مطالبتـهم بكتابـة رسـالة تفـويض    ١٠٥شخص من الأشخاص البالغ عددهم  
 مـن البروتوكـول الاختيـاري فيمـا يتعلـق        ١وترى اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ لا يملـك صـفة أمـام اللجنـة وفقـاً لـنص المـادة                        

 .  أشخاص لكنها ترى أن البلاغ مقبول، رغم ذلك، فيما يخص صاحب البلاغ نفسه١٠٥ عددهم بالأشخاص البالغ

 من العهد من حيث أن صاحب الـبلاغ حُـرم مـن    ٢٦ والمادة ١٤ من المادة   ١أما فيما يتعلق بادعاء انتهاك الفقرة        ٤-٦
 قبـل محكمـة مختـصة مـستقلة وحياديـة، ومـن       حقه في التمتع بالمساواة مع غيره أمام المحاكم ومن حقـه في تحديـد حقوقـه مـن        

التمتع على قدم المساواة مع غيره بحماية القانون من التمييز، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات لا تسندها أدلة كافية لأغراض                     
 . من البروتوكول الاختياري٢المقبولية، ولذلك فإنها غير مقبولة بموجب المادة 

  يــستند إلى أدلــة كافيــة وبالتــالي فهــي    ٢٢تبقــي لــصاحب الــبلاغ بموجــب المــادة     وتــرى اللجنــة أن الادعــاء الم   ٥-٦
 .تعلن مقبوليته

 النظر في الأسس الموضوعية

نظــرت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان في الــبلاغ في ضــوء جميــع المعلومــات الــتي قدمتــها الأطــراف، علــى النحــو     ١-٧
 .كول الاختياري من البروتو٥ من المادة ١المنصوص عليه في الفقرة 

هو بمثابة تقييـد لحـق   " المبادرات المدنية"إن المسألة الرئيسية المعروضة على اللجنة هي تحديد ما إذا كان حل رابطة        ٢-٧
وتلاحظ اللجنة أنه وفقاً للمعلومات التي . صاحب البلاغ في حرية تكوين الجمعيات، وما إذا كان ذلك التقييد لـه ما يبرره

 كـانون  ٣٠في إدارة القـضاء في  " المبـادرات المدنيـة  "غ، والتي لم يتم الاعتراض عليها، تم تسجيل رابطـة  قدمها صاحب البلا  
 وتم حلــها بموجــب أمــر مــن محكمــة غوميــل  ١٩٩٩ســبتمبر / أيلــول٢٩، وســجلت مــرة أخــرى في ١٩٩٦ديــسمبر /الأول
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ة تحظـر عمـل الرابطـات غـير المـسجلة، علـى        وتلاحـظ اللجنـة أن القـوانين الداخلي ـ       . ٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  ١٧الإقليمية في   
وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنـة كـذلك بـأن الحـق في حريـة تكـوين الجمعيـات لا يقتـصر علـى الحـق في                           . أراضي بيلاروس 

 تـشمل  ٢٢والحمايـة الـتي توفرهـا المـادة     . تشكيلها، بل يكفل أيضاً للجمعيـة الحـق في أن تـضطلع بحريـة بأنـشطتها النظاميـة           
وفي ضوء التبعات الخطيرة الـتي لحقـت   .  من تلك المادة٢ة الجمعية، وحل الجمعية يجب أن يفي بمتطلبات الفقرة     جميع أنشط 

هـو بمثابـة تقييـد لحـق        " المبـادرات المدنيـة   "بصاحب البلاغ وجمعيتـه، في الحالـة قيـد النظـر، فـإن اللجنـة تـرى أن حـل رابطـة                       
 .صاحب البلاغ في حرية تكوين الجمعيات

 مـن  ٢ظ اللجنة أنه لكي يمكن تبريـر التـدخل في الحـق في حريـة تكـوين الجمعيـات بموجـب أحكـام الفقـرة               وتلاح ٣-٧
ألا يفـرض   ) ب(أن ينص عليه القانون؛     ) أ: (، ينبغي لأي قيد يُفرض على هذا الحق أن يفي بجملة الشروط التالية            ٢٢المادة  

ــرة     ــا في الفق ــصوص عليه ــراض المن ــ) ج(؛ و٢إلاّ لأحــد الأغ ــع ديمقراطــي  "ون أن يك ــذه   " ضــرورياً في مجتم ــوغ أحــد ه لبل
، في رأي اللجنة، أن تأسيس الرابطات وعملـها،         ٢٢في سياق المادة    " مجتمع ديمقراطي "وتبيِّن الإشارة إلى مفهوم     . الأهداف

جـر الزاويـة   بما في ذلك الرابطات التي تدعو سـلمياً إلى أفكـار لا تتقبلـها بالـضرورة الحكومـة أو غالبيـة الـسكان، يـشكل ح                    
 .لمجتمع ديمقراطي

إلى نـوعين مـن الانتـهاكات يتـصور حـدوثهما           " المبـادرات المدنيـة   "وفي هذه الحالة، يستند أمر المحكمة بحـل رابطـة            ٤-٧
الاستخدام غير المشروع للمعـدات الـتي تم تلقيهـا في شـكل مـنح أجنبيـة، لإنتـاج                   ) ١: (للقانون الداخلي للدولة الطرف هما    

وهاتان المجموعتان من الـشروط القانونيـة       . العيوب التي تشوب وثائق الرابطة    ) ٢(الاضطلاع بأنشطة دعائية و   مواد دعائية و  
 تــشكلان، بحكــم الواقــع، قيــوداً ويجــب تقييمهــا في ضــوء مــا يــنجم عنــها مــن آثــار تلحــق بــصاحب الــبلاغ وبرابطــة               

 ".المبادرات المدنية"

ن آراء صاحب البلاغ والدولـة الطـرف مختلفـة فيمـا يتعلـق بمـا إذا كانـت                   وبالنسبة للنقطة الأولى، تلاحظ اللجنة أ      ٥-٧
وتــرى أنـه حـتى في حــال اسـتخدام رابطــة    . قـد اسـتخدمت فعــلاً معـداتها للأغــراض المـشار إليهـا     " المبـادرات المدنيــة "رابطـة  

ي يجعـل مـن الـضروري،     لم تقـدم أيـة حجـج تـبرر الـسبب الـذ      طـرف  ال الدولـة لمثـل هـذه المعـدات، فـإن         " المبادرات المدنيـة  "
، حظـــر اســـتخدام هـــذه المعـــدات في الإعـــداد للتجمعـــات والاجتماعـــات والمـــسيرات ٢٢ مـــن المـــادة ٢لأغـــراض الفقـــرة 

والمظــاهرات والاحتجاجــات والإضــرابات وإنتــاج ونــشر المــواد الدعائيــة، وكــذلك تنظــيم الحلقــات الدراســية وغيرهــا مــن   
 .أشكال الأنشطة الدعائية

 الدولـة  بالنقطة الثانية، تلاحظ اللجنة عدم اتفاق الطرفين علـى تفـسير القـانون الـداخلي وعـدم تقـديم                  وفيما يتعلق  ٦-٧
 مـن المـادة   ٢ق الرابطة استدعى تطبيق القيود المنصوص عليها في الفقـرة           ـ الحجج التي تبين أي العيوب الثلاثة في وثائ        الطرف
تتقيد بمتطلبات القانون الـداخلي تقيـداً تامـاً، فـإن رد فعـل          " ت المدنية المبادرا"وحتى لو لم تكن وثائق رابطة       .  من العهد  ٢٢

 . المتمثل في حل الرابطة جاء غير متناسب الطرف الدولةسلطات 

 من تبعات خطـيرة علـى ممارسـة حـق     "المدنية المبادرات"واللجنة، إذ تأخذ بعين الاعتبار ما ترتب على حل رابطة  ٧-٧
الجمعيات، وكذلك عدم قانونية عمل المنظمات غـير المـسجلة في بـيلاروس، تخلـص إلى أن        في حرية تكوين     البلاغب  صاح
 صـاحب ولـذلك فـإن حقـوق    .  وأن إجـراء غـير متناسـب   ٢٢ مـن المـادة   ٢ لا يفي بمتطلبـات الفقـرة   "المدنية المبادرات"حل 
 . قد انتُهكت٢٢ من المادة ١ بموجب الفقرة البلاغ
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ــالفقرة   -٨ ــلاً ب ــادة ٤وعم ــن الم ــة        ٥  م ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــد ال ــاري الملحــق بالعه ــول الاختي ــن البروتوك  م
 .من العهد ٢٢ من المادة ١والسياسية، ترى اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها تكشف انتهاك الدولة الطرف للفقرة 

صول علـى إنـصاف    الح ـالـبلاغ  صـاحب  مـن العهـد، تـرى اللجنـة أن مـن حـق       ٢مـن المـادة   ) ١(٣وعملاً بالفقرة  -٩
والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ خطـوات  .  وأن يحصل على تعويض"المدنية المبادرات"مناسب، وله أن يعيد إنشاء رابطة 

 .لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

ف باختـصاص  واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن بيلاروس، بدخولها طرفاً في البروتوكول الاختياري، أضحت تعتر   -١٠
 مـن العهـد، بـأن تكفـل لجميـع           ٢ تعهدت، عملاً بالمادة     الطرفة  الدولاللجنة بالبت فيما إذا كان هناك انتهاك للعهد، وأن          

الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن توفر لهم سبيل انتـصاف فعـال وقابـل                      
 يومـاً، معلومـات عـن    ٩٠، في غـضون  الطـرف ة الدول ـالانتـهاك، ومـن ثم تـود اللجنـة أن تتلقـى مـن       للإنفاذ في حالة ثبـوت     

 . أن تنشر آراءهاالطرف الدولةكما تطلب، فضلاً عن ذلك، إلى . التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة

وسيصدر في وقت لاحق بالروسية     . ياعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصل          [
 .]والصينية والعربية، كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة
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 *درانيشنيكوف ضد أستراليا، ١٢٩١/٢٠٠٤ البلاغ رقم -صاد 
 )، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٠الآراء المعتمدة في (

 ) لا يمثلها محام(يشنيكوف السيدة أولغا دران  :المقدم من

 صاحبة البلاغ :الشخص المدعى أنه الضحية

 أستراليا   :الدولة الطرف

 ) تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤يونيه / حزيران١ :تاريخ تقديم البلاغ

 ) تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤يونيه / حزيران١ :تاريخ البلاغ

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨ب المادة  المنشأة بموجإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٠ في وقد اجتمعت 

 الـذي قدّمتـه الـسيدة أولغـا درانيـشنيكوف إلى اللجنـة المعنيـة        ١٢٩١/٢٠٠٤ في البلاغ رقم وقد فرغت من النظر  
 د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعه

  جميع المعلومات الخطية التي زودتها بها صاحبة البلاغ والدولة الطرف،وقد وضعت في اعتبارها 

 :تعتمد ما يلي 

  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 
 ٨، هـي أولغـا درانيـشنيكوف، وهـي مواطنـة روسـية ولـدت في                 ٢٠٠٤يونيـه   / حزيـران  ١صاحبة البلاغ، المؤرخ     -١

 مـن العهـد الـدولي       ٢٦ و ٢٣ و ١٤ و ٩ و ٧ و ٦ و ٢وتدعي أنها ضحية لانتهاك اسـتراليا للمـواد         . ١٩٦٣يناير  /كانون الثاني 
 ٢٥ في تراليالأس ـوقد دخل البروتوكول الاختيـاري حيـز النفـاذ بالنـسبة     . ولا يمثلها محام. الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  

 .  ١٩٩١ديسمبر /كانون الأول

 

                                                        

الــسيد برافولاتــشاندرا و الــسيد نيــسوكي أنــدو،: شــارك في دراســة هــذا الــبلاغ أعــضاء اللجنــة الآتيــة أسمــاؤهم  *
ناتوارلال باغواتي، والسيد ألفريدو كاستييرو هويوس، والـسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد إدويـن جونـسون، والـسيد فـالتر كـالين،                        

والـسيدة إليزابيـث بـالم، والـسيد رافائيـل ريفـاس            ، والـسيد مايكـل أوفلاهـرتي،        مر لالاه والسيد أحمد توفيـق خليـل، والـسيد راجـسو         
 . والسيد رومان فيروشيفسكي والسيدة روث ودجوود، يريغوين،-بوسادا، والسير نايجل رودلي ، والسيد هيبوليتو سولاري 

 .فان شيرير في اعتماد قرار اللجنة من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك عضو اللجنة السيد إي٩٠عملاً بالمادة 
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 الخلفية الوقائعية

وفي .  بتأشـيرة سـفر سـياحية      ١٩٩٧ينـاير   /وصلت صاحبة البلاغ مع زوجها وابنتهما إلى أستراليا في كانون الثاني           ١-٢
ل علـى تأشـيرة   ، قدم زوج صاحبة البلاغ إلى وزارة شؤون الهجـرة والتعدديـة الثقافيـة طلبـاً للحـصو     ١٩٩٧أبريل  / نيسان ٢

والأســاس الــذي يــستند إليــه الطلــب هــو التهديــدات الــتي تتعــرض لهــا صــاحبة الــبلاغ وزوجهــا في . حمايــة نيابــة عــن أســرته
 . فلاديفوستوك في روسيا بسبب مشاركتهما الفعالة في الدفاع عن حقوق الإنسان في روسيا

 الثقافيـة الطلـب بعـد رجـوع طلـب الحـصول             ، رفضت وزارة شؤون الهجـرة والتعدديـة       ١٩٩٧مايو  / أيار ٢٠وفي   ٢-٢
ولم تجـر أي مقابلـة مـع        . على المزيد من المعلومات من زوج صاحبة الـبلاغ لأنـه أُرسـل إلى العنـوان القـديم لـصاحبة الـبلاغ                     

 . صاحبة البلاغ

 النظر في   ، قدم زوج صاحبة البلاغ طلباً إلى محكمة مراجعة قضايا اللاجئين لإعادة           ١٩٩٧يونيه  / حزيران ١٩وفي   ٣-٢
 .، رفضت المحكمة ذلك الطلب١٩٩٨أغسطس / آب١١وفي . قرار الوزارة

، ١٩٩٨ســبتمبر / أيلــول١٩وفي . ، قــدم زوج صــاحبة الــبلاغ طلبــاً ثانيــاً للمراجعــة١٩٩٨ســبتمبر / أيلــول٩وفي  ٤-٢
ــا       ــصورة منفــصلة عــن طلــب زوجه ــها ب ــبلاغ مــن المحكمــة أن تنظــر في طلب ــاني كــانون٢١وفي . التمــست صــاحبة ال  / الث

، قـدم زوج صـاحبة الـبلاغ        ١٩٩٩فبرايـر   / شـباط  ١٥وفي  . ، اُبلغ الزوجان بأن طلب المراجعة الثاني غير صالح        ١٩٩٩يناير  
ــض في             ــتئنافه رف ــه، إلا أن اس ــض طلب ــضايا اللاجــئين رف ــة ق ــة مراجع ــرار محكم ــة ضــد ق ــة الاتحادي ــام المحكم ــتئنافاً أم  ٧اس

 / كـانون الأول ١٤ قدمه مرة أخرى أمام المحكمة الاتحادية بكامل هيئتـها في          ورفض الاستئناف الذي  . ٢٠٠٠فبراير  /شباط
، استأنف أمام المحكمة العليا الـتي قبلـت اسـتئنافه وأحالـت الطلـب               ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٤وفي  . ٢٠٠٠ديسمبر  

 .٢٠٠٣مايو / أيار٨إلى محكمة مراجعة قضايا اللاجئين في 

، ذهبـت صـاحبة الـبلاغ وزوجهـا إلى ديـوان وزارة شـؤون الهجـرة والتعدديـة             ١٩٩٩يناير  / كانون الأول  ٢٩وفي   ٥-٢
الثقافية حيث تم إبلاغهما بأن إقامتهما في أستراليا غير قانونية منذ أن رفضت المحكمة طلبهما ووقعا على التماس موجه إلى 

 .الزوجين بالعملولا تسمح التأشيرة المؤقتة لأي من . الوزير يطلبان فيه منحهما تأشيرة مؤقتة

، أرادت صــاحبة الــبلاغ أن تقــدم طلبــاً للحــصول علــى تأشــيرة حمايــة بحكــم حقهــا ٢٠٠٠أغــسطس / آب١١في  ٦-٢
. الشخصي، لكن الوزارة رفضت تسجيل الطلب باعتباره باطلاً نظراً لأنه قد تم البت بصفة نهائية في طلبـها الـسابق للجـوء       

بلاغ طلباً إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية لمراجعة قرار وزارة شؤون الهجـرة            ، قدمت صاحبة ال   ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ٥وفي  
وبنـــاء علـــى التمـــاس إذن .  رفـــضت المحكمـــة الاتحاديـــة الطلـــب٢٠٠١ينـــاير / كـــانون الثـــاني٢٩وفي . والتعدديـــة الثقافيـــة

 في صــالح صــاحبة الــبلاغ ، حكمــا٢٠٠١ًيونيــه / حزيــران٢٢بالاســتئناف، أصــدرت المحكمــة الاتحاديــة بكامــل هيئتــها، في 
، الـتمس الـوزير     ٢٠٠١أغـسطس   / آب ١٣وفي  . يقضي بالسماح لها بتقديم طلب خاص بهـا للحـصول علـى تأشـيرة حمايـة               

، عقـب التعـديلات الـتي    ٢٠٠١نـوفمبر  / تشرين الثـاني ٣٠إذناً باستئناف الحكم أمام المحكمة العليا لكنه أوقف الالتماس في      
 . تي تهدف إلى منع تكرار تقديم الطلبات في الحالات المماثلة لحالة صاحبة البلاغأدخلت على قانون الهجرة وال
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 بـشكوى إلى اللجنـة      ٢٠٠٠سـبتمبر   / أيلـول  ٢٧وأثناء سـير الإجـراءات الـواردة أعـلاه، بعثـت صـاحبة الـبلاغ في                  ٧-٢
حبة الـبلاغ الـتي قـدمت    ، رفـض رئـيس اللجنـة شـكوى صـا          ٢٠٠١مارس  /وفي آذار . المعنية بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص    

 قــدمت ٢٠٠٢مــارس / آذار٨، رُفــض اســتئنافها وفي ٢٠٠٢فبرايــر / شــباط١٨وفي . اســتئنافاً أمــام محكمــة القــضاة الاتحاديــة  
. ٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول٥إلا أن هذه المحكمة رفضت الاستئناف في . صاحبة البلاغ استئنافاً آخر أمام المحكمة الاتحادية     

 .٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٥ صاحبة البلاغ إذن استئناف خاصاً رفضته المحكمة العليا في  ذلك التمستوبعد

، أبلغت وزارة شؤون الهجرة والتعددية الثقافية صاحبة البلاغ بأنه لن يتخـذ             ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٤وفي   ٨-٢
ويتـضح مـن    .  دولاراً ٣٠رسـوم البالغـة     أي إجراء آخر بخصوص طلبها المقدم للحصول على تأشيرة حمايـة لأنهـا لم تـسدد ال                

فبرايـر   /ذ شـباط  ـالرسالة أنه، بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية في قضية صاحبة البلاغ، أُبلغت هذه الأخيرة أربع مرات من ـ                
.  دولاراً ٣٠ إذا مـا سـددت الرسـوم البالغـة           ٢٠٠١يونيـه   / حزيـران  ٢٢ بأن طلبها سيعتبر مقبولاً ابتـداء مـن تـاريخ            ٢٠٠٢

 .يُبت في أي طلب جديد ترغب صاحبة البلاغ في تقديمه وفقاً لقانون الهجرة المنقّحوس

، قدمت صاحبة البلاغ طلباً إلى المحكمة العليا تلتمس فيه الحـصول علـى أمـر    ٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول ٦وفي   ٩-٢
 .٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٥ورفضت المحكمة هذا الطلب في . مؤقت

 الشكوى

وذلـك لعـدم الـسماح لهـا     ) أ( مـن العهـد،   ٢٦ و٢٣ و٢ البلاغ أنها ضحية لانتهاك أسـتراليا للمـواد          تدعي صاحبة  ١-٣
) ج(وعدم إجراء مقابلة معها كامرأة تنتمي إلى الوحدة الأسـرية لزوجهـا؛   ) ب(بتقديم طلب لجوء بحكم حقها الشخصي؛     

الـبلاغ أنهـا تعرضـت إلى التمييـز علـى أسـاس نـوع           وتـدعي صـاحبة     . وتنفيذ تعديلات قانون الهجرة الـتي يـدعى أنهـا تمييزيـة           
 .الجنس وحالتها الزوجية

كما تـدعي أن    . من العهد ) ١(١٤وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أنها حُرمت من جلسة استماع عادلة خرقاً للمادة              ٢-٣
لـذي يعـين أعـضاءها بنـاء        محكمة مراجعة قضايا اللاجئين غير مستقلة لأن الحكومة هي التي تمولهـا ولأن الحـاكم العـام هـو ا                   

وتدعي أيضاً أن لوزير الهجرة تـأثيراً كـبيراً علـى قـرارات المحكمـة وتستـشهد في هـذا الـسياق                      . على توصية من وزير الهجرة    
بمقالات صحفية تفيد بأن الوزير قـد صـرح في أعقـاب قـرار مـثير للجـدل أصـدرته المحكمـة، أنـه مـن غـير المـرجح أن يجـدد                          

وفي حالة الطلب المقدم . ة لأعضاء المحكمة الذين يتخذون قرارات خارج نطاق القانون الدولي للاجئينالتعيينات محددة المد  
من الزوج للحصول على تأشيرة حماية، تدعي صاحبة البلاغ أن المحكمة تنتـهك قواعـد العدالـة الطبيعيـة بتأخيرهـا البـت في            

 والـذي يـنص علـى إعـادة القـضية إلى          ٢٠٠٣مـايو   / أيار ٨ؤرخ  طلب اللجوء الذي قدمه، بعد صدور قرار المحكمة العليا الم         
 .محكمة مراجعة قضايا اللاجئين للنظر فيها

 من العهد إذا تم ترحيلـها إلى        ٩ و ٧ و ٦يراً، تدعي صاحبة البلاغ أنها ستصبح ضحية لانتهاك أستراليا للمواد           ـوأخ ٣-٣
 .روسيا

ولار عن الأضرار التي لحقت بها، بالإضافة إلى التكـاليف           د ٤٢٠ ٠٠٠وتطالب صاحبة البلاغ بتعويضات قيمتها       ٤-٣
 . الكاملة لعملية لمّ شمل صاحبة البلاغ بأمها وحمويها
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 ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

 ، تُعلق الدولة الطـرف علـى مقبوليـة الـبلاغ وأسـسه الموضـوعية علـى                ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٦في رسالة مؤرخة     ١-٤
 بعـد أن  ٢٠٠٥فبرايـر  / شـباط ١٠وتدفع بأن صاحبة البلاغ وزوجهـا وابنتـهما قـد مُنحـوا تأشـيرة حمايـة دائمـة في                . السواء

 ١٩أعــادت محكمــة مراجعــة قــضايا اللاجــئين النظــر في الطلــب الــذي قدمــه زوج صــاحبة الــبلاغ بالنيابــة عــن الأســرة في     
 . ٢٠٠٤أغسطس /آب

لة الطرف أنه عندما قدم زوج صاحبة البلاغ طلب الحـصول علـى تأشـيرة حمايـة             وفيما يخص الوقائع، توضح الدو     ٢-٤
، لم تملأ صاحبة البلاغ المكان المخـصص في الطلـب لكـي يـتم تقييمهـا كمقدمـة            ١٩٩٧نيسان  /بالنيابة عن الأسرة في أبريل    

 .سريةطلب بحكم حقها الشخصي وبالتالي فقد تم تقييمها على أساس أنها فرد من أفراد الوحدة الأ

 من العهد علـى أسـاس       ٩ و ٧ و ٦وتطعن الدولة الطرف في مقبولية ادعاءات صاحبة البلاغ المقدمة في إطار المواد              ٣-٤
أن صاحبة البلاغ لم تُقِم الدليل على ادعاءاتها، وأنها لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة عنـد تقـديم بلاغهـا إلى اللجنـة                         

 . قت لاحق من خلال منحها تأشيرة حمايةوأن شواغلها قد عولجت في و

 مـن العهـد لكونـه لا       ٢٣وتطعن الدولـة الطــرف كـذلك في مقبوليـة ادعـاء صـاحبة الـبلاغ المقـدّم في إطـار المـادة                         ٤-٤
 . يتوافق وأحكام العهد

نفـي الدولـة     مـن العهـد، ت     ٢٦ و ٢وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية لادعاء صـاحبة الـبلاغ المقـدم في إطـار المـادتين                  ٥-٤
الطرف وقوع أي انتهاك وتـدفع بـأن الطلـب الأصـلي لـصاحبة الـبلاغ قـد تمـت معالجتـه علـى نحـو سـليم وفقـاً لمـا تـضمنته                                  

ففـي الاسـتمارة، مـلأت صـاحبة الـبلاغ الجـزء المخـصص لأفـراد الأسـرة الـذين ليـست لهـم طلبـات                    . الاستمارة التي قدمتها  
ونتيجـة  . خصص لأفراد الأسرة الذين لهم طلبـات مقدمـة بحكـم الحـق الشخـصي     منفصلة وخاصة بهم بدلاً من ملء الجزء الم 

وعلـى ضـوء هـذه الوقـائع، تحـتج          . لذلك، تم تقييم صاحبة البلاغ بوصفها فرداً من أفراد الأسـرة اسـتناداً إلى طلـب زوجهـا                 
 . صليالدولة الطرف بعدم وجود أي أساس للإيحاء بأن هناك سلوكاً تمييزياً فيما يخص الطلب الأ

وتنفــي الدولــة الطــرف أيــضاً أنهــا ملزمــة بــإجراء مقابلــة علــى انفــراد مــع صــاحبة الــبلاغ في إطــار التمــاس زوجهــا  ٦-٤
وفي هذا السياق، توضـح الدولـة   . اللجوء، وتقول إن عدم إجراء المقابلة، حتى لو كان هناك إلزام بإجرائها، لا يشكل تمييزاً           

 التي وضعتها وزارة شؤون الهجرة والتعدديـة        ١٩٩٦ة بنوع الجنس التي أصدرتها في عام        الطرف أن المبادئ التوجيهية المتعلق    
الثقافية تساعد صناع القرار على التوصل إلى أفضل النهج التي ينبغي اتباعها فيمـا يتعلـق بادعـاءات الاضـطهاد علـى أسـاس                      

 كفرد من أفراد الأسرة في حـال إثـارة ادعـاءات          نوع الجنس وتنصح بإجراء مقابلة على انفراد مع المرأة التي يشملها الطلب           
وتدفع الدولة الطرف بأن طلب هـذه الأسـرة   . أو شبهات متصلة بنوع الجنس، أو إذا طالبت هي بإجراء مقابلة على انفراد         

ليس وبناء عليه، . لا يثير قضايا اضطهاد على أساس نوع الجنس، كما أن صاحبة البلاغ لم تطلب إجراء مقابلة على انفراد    
 .هناك ما يلزم بإجراء مقابلة مع صاحبة البلاغ وعدم إجرائها لا يشكل تمييزاً
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، فقـد رفـضت وزارة شـؤون الهجـرة والتعدديـة            ٢٠٠٠أغـسطس   / آب ١١وبالنسبة لطلب صاحبة البلاغ المـؤرخ        ٧-٤
يمنـع الأجانـب مـن تقـديم أكثـر          من قانون الهجرة الـذي      ) ١( ألف ٤٨الثقافية اعتبار الطلب صالحاً استناداً إلى فهمها للمادة         

، قـضت المحكمـة الاتحاديـة بكامـل هيئتـها           ٢٠٠١يونيـه   / حزيـران  ٢٢وفي  . )١(من طلب واحد للحصول على تأشيرة حمايـة       
لا تمنـع أي فـرد مـن     ) ١( ألـف    ٤٨ببطلان تفسير وزارة شؤون الهجرة والتعددية الثقافية لقانون الهجرة واعتـبرت أن المـادة               

ونتيجـة لـذلك   . قدم طلباً استناداً إلى الحق الشخصي من تقديم طلب آخـر للحـصول علـى تأشـيرة الحمايـة            أفراد الأسرة لم ي   
وقـد دعيـت بالفعـل    . الحكم، أصبح من حق صاحبة البلاغ تقديم طلب للحصول على تأشيرة حماية بحكم الحـق الشخـصي              

لسابق سـيعتبر مقبـولاً ابتـداء مـن تـاريخ صـدور حكـم         دولاراً فإن طلبها ا٣٠إلى القيام بذلك وأُبلغت بأنها إذا دفعت مبلغ     
إلا أن صـاحبة الـبلاغ لم تـدفع القيمـة الاسميـة لرسـوم الطلـب وبالتـالي لم         . ٢٠٠١يونيـه  / حزيران٢٢حادية في ـالمحكمة الات 
 . يُقبل الطلب

 / أيلــول وأخــيراً، تعتــرض الدولــة الطــرف علــى القــول بــأن التعــديلات الــتي أدخلــت علــى قــانون الهجــرة في             ٨-٤
وتوضح الدولة الطرف أن التعديل يمنـع تقـديم         .  تميز بين الأشخاص على أساس نوع الجنس والحالة الزوجية         ٢٠٠١سبتمبر  

طلب آخر في حالة عدم حصول مقدم الطلب على مركز الحماية على أساس أنـه زوج أو معـال لـشخص توجـد التزامـات           
لدولـة الطـرف أن الغايـة مـن التعـديل هـي الحـد مـن إسـاءة اسـتخدام عمليـة            وترى ا. بمنحه الحماية بموجب اتفاقية اللاجئين   

الحصول على تأشيرة حماية من قبل الجماعات الأسرية التي ترغب في تمديد إقامتها في أستراليا، بأن يقوم كل فرد من أفـراد                      
بيد أن الدولة الطرف تؤكد   . د أسرة الأسرة بالتناوب، بتقديم طلب للحصول على الحماية بينما يقدم الباقون طلباتهم كأفرا           

أن التعديل لا يمنع الزوج أو المعـال مـن تقـديم طلـب خـاص بـه للحـصول علـى الحمايـة، بـصفة مـستقلة عـن مقـدم الطلـب                             
وهكذا تخلص الدولة الطرف إلى أن التعديل لا يميز بين الأشخاص على أساس نوع الجـنس أو                 . الرئيسي، في المرحلة الأولى   

 .ة أو أي أساس آخرالحالة الزوجي

من العهد، تدفع الدولة الطرف     ) ١(١٤وبالنسبة للأسس الموضوعية لادعاءات صاحبة البلاغ المقدّمة وفقاً للمادة           ٩-٤
بأن ادعاء صاحبة البلاغ لا أساس لـه وأن هناك تدابير تشريعية وإدارية مناسبة تكفل استقلال وحياد محكمة مراجعة قضايا                

وتحكــم المحكمــة أحكــام تــشريعية واردة في قــانون الهجــرة، كمــا أن أعــضاءها يعينــهم الحــاكم العــام    . اللاجــئين وأعــضائها
ولا يجوز أن يشارك في إجـراءات المحاكمـة أي عـضو تتعـارض مـصالحه مـع                  . ويشغلون مناصبهم لمدة محددة بخمس سنوات     

 . ستقلون عن وزير الهجرةوأعضاء المحكمة موظفون رسميون وهم م. مصلحة القضية المعروضة على المحكمة

وبالنسبة للتأخر في عقد جلسة الاستماع الخاصة بقضية الزوج، تعترف الدولة الطرف أن التأخير كان أطـول ممـا                    ١٠-٤
مـارس   / آذار ٢٥تذار في   ـة اع ـ ـولهذا السبب بعثت المحكمـة برسال ـ     . حددته أهداف المحكمة الواردة في ميثاق خدمة الموكلين       

وعلاوة . ة الطرف أي نية مبيتة من قبل المحكمة تهدف من ورائها إلى تأخير إجراءات البت في القضية                وتنفي الدول . ٢٠٠٤
وتوضـح  . على ذلك تحتج الدولة الطرف بأن التأخير لا يمكن اعتباره تأخيراً لا مبرر لــه بـالمفهوم الـوارد في القـانون الـدولي                 

 شهراً، وأصـدرت القـرار الثـاني، بعـد          ١٤ق بطلب الأسرة في غضون      الدولة الطرف أن المحكمة أصدرت القرار الأول المتعل       

                                                        

لا يجــوز للأجــنبي الــذي يقــدم، أثنــاء وجــوده في منطقــة الهجــرة، طلبــاً  : "... تــنص المــادة ذات الــصلة علــى أنــه  )١(
 ."تقديم طلب آخر للحصول على تأشيرة حماية وهو في منطقة الهجرة... للحصول على تأشيرة حماية 
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وتقـول الدولـة الطـرف أن طـول المـدة نـاجم عـن طـابع                 .  شـهراً  ١٥إرجاع الطلب إليها من قبل المحكمـة العليـا في غـضون             
 . صفحة لتأييد أسباب الحكم١٩٩القضية المعقد، الذي تطلّب إصدار المحكمة لسجل حكم مكون من 

 احبة البلاغتعليقات ص

 بـشأن ملاحظـات الدولـة       ٢٠٠٥أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٦تدعي صاحبة الـبلاغ، في التعليقـات الـتي قدمتـها في              ١-٥
الطرف، أن طلب إذن الاستئناف الذي قدمه وزير الهجرة ضد الحكم الذي أصدرته المحكمـة الاتحاديـة في قـضيتها، حرمهـا               

 . تأشيرة حماية قبل تعديل قانون الهجرةمن إمكانية تقديم طلب خاص بها للحصول على 

 من العهد، تقول صاحب البلاغ إنها تلتمس سبل انتصاف فعالـة  ٢٦ و٢وفيما يتعلق بالادعاء القائم على المادتين       ٢-٥
 ألف من قانون الهجـرة لأنـه        ٤٨إلغاء تعديل المادة    : من أجل إعمال الحقوق التي يعترف بها العهد، وذلك على النحو التالي           

تمييزي، واستبعاد وزير الهجرة من عمليـة تحديـد مركـز اللاجـئ، وضـمان أن تكـون محكمـة مراجعـة قـضايا اللاجـئين هيئـة                          
 . مختصة ومحايدة ومستقلة، ومنشأة بحكم القانون، وتعويض صاحبة البلاغ عن الخسائر والأضرار التي لحقت بها

على أساس نوع الجنس والحالة الزوجية لأنهـا حرمـت مـن            وتؤكد صاحبة البلاغ مرة أخرى على أنها ضحية تمييز           ٣-٥
وفي هـذا  . ، عنـدما كانـت مدرجـة في الطلـب الـذي قدمـه زوجهـا         ١٩٩٧حق التماس اللجوء بصفتها الشخصية منـذ عـام          

السياق، تـدعي أنـه لم تـتح لهـا إرشـادات قانونيـة أو تمثيـل قـانوني لاسـتكمال طلبـها للحـصول علـى اللجـوء، ولم تـوفر لهـا                                  
. ات مترجم فوري مؤهل، وأنها لم تمنح الوقت الكافي لتوفير معلومات إضـافية، ولم تجـرِ معهـا أي مقابلـة علـى انفـراد                        خدم

وتدفع صاحبة البلاغ بأن صيغة استمارة طلب تأشيرة الحماية وكذلك سياسة الوزارة المتعلقة بالمقابلات، تفترضـان ضـمنياً          
 وأن النـساء يجـب اعتبـارهن مُعـالات، ممـا يـؤدي إلى إدامـة التمييـز وعـدم          أن ملتمسي اللجوء هم ناشطون سياسيون ذكور     

 مـن قـانون الهجـرة، رغـم مظهرهـا      ٤٨وتدعي صاحبة البلاغ أن التعديلات التي أدخلـت علـى المـادة         . التوازن بين الجنسين  
لـب زوج مقدمـة الـبلاغ    فلو لم يقبـل ط  . المحايد من حيث نوع الجنس، هي في حقيقة الأمر تميز ضد ملتمسات حق اللجوء             

 .لتم في هذه الحالة ترحيلها إلى روسيا دون أن تتاح لها الفرصة لتقديم طلب لجوء خاص بها

وبالنسبة لاحتجاج الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ دعيت لتـصحيح طلبـها الحـصول علـى تأشـيرة حمايـة عقـب                       ٤-٥
، يتـضح مـن الوثـائق الـتي قدمتـها صـاحبة الـبلاغ إلى        ٢٠٠١يونيـه  / حزيـران ٢٢الحكم الذي أصدرته المحكمـة الاتحاديـة في         

غـير أنهـا تمـسكت بحقهـا في التمـاس           . اللجنة أنها رفضت دفع الرسوم لأنهـا فـضلت انتظـار القـرار النـهائي في قـضية زوجهـا                   
 . اللجوء بحكم الحق الشخصي في حالة رفض طلب زوجها

مــن العهــد، تحــتج صــاحبة الــبلاغ بــأن تأكيــدات الدولــة الطــرف   ١٤وفيمــا يتعلــق بالادعــاء المقــدَّم وفقــاً للمــادة   ٥-٥
وتدعي أيضاً . لاستقلالية محكمة مراجعة قضايا اللاجئين لا تستند إلى أي أساس لأنها علمت أن المحكمة تابعة لوزير الهجرة     

أن الموظـف المـسؤول   كما تـدعي  . أن العضو الرئيسي في المحكمة تعمد التأخر في النظر في طلب اللجوء الذي قدمه زوجها            
ونتيجة لذلك، التمست   . عن القضية وأخذ أقوال زوجها تهكم بالأسرة وعاملها بغطرسة كما رفض أن يتنحى عن القضية              

صاحبة البلاغ وزوجها أمراً من المحكمة العليا ضد كل من العضو الرئيسي والموظف المسؤول عن القضية لعـدم احترامهمـا                    
 ادعاءها بأنـه مـن الناحيـة العمليـة يتوقـف تعـيين أعـضاء ومـوظفي المحكمـة وأجـورهم ومـدة            وتكرر صاحبة البلاغ . المحكمة

 .عملهم، بشكل كبير، على وزير الهجرة
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 مـن العهـد، تؤكـد صـاحبة الـبلاغ مـرة أخـرى أنـه لـو أن          ٩ و٧ و٦وفيما يخص الادعاءات المقدمـة وفقـاً للمـواد         ٦-٥
وتقول أيضاً إنها تعرضت لمعاملة لا إنسانية ومهينة، لأنهـا حُرمـت في الفتـرة               . طلب زوجها لم يقبل، لتم ترحيلها إلى روسيا       

.  من حق العمل بصفتها تابعة لزوجها عندما سحب منه إذن العمـل ٢٠٠٠فبراير  / إلى شباط  ١٩٩٩يناير  /من كانون الثاني  
تــدعي أيــضاً أن و. ٢٠٠٠وبــسبب مــا ترتــب علــى هــذا الوضــع مــن فقــر وضــغط نفــسي، أدخلــت إلى المستــشفى في ســنة  

السياسة التمييزية للدولة الطرف تشجع على تشتت الأسر، لأنه ليس بإمكان أفراد الأسرة تقديم طلبـات لجـوء بحكـم الحـق       
 . الشخصي إلا في هذه الحالة

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

 النظر في مقبولية البلاغ

 مـن   ٩٣اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان أن تقـرر، وفقـا للمـادة               ب على ترد في بلاغ، يج   قبل النظر في أي ادعاءات       ١-٦
 .بالعهد  أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحقما إذا كان البلاغ مقبولاً نظامها الداخلي،

 مـن إجـراءات التحقيـق        آخـر  تأكدت اللجنة من أن المسألة نفسها ليـست موضـع دراسـة في إطـار أي إجـراء                  وقد ٢-٦
 . من البروتوكول الاختياري٥المادة  من) أ(٢الدولي أو التسوية الدولية لأغراض الفقرة 

 مـن العهـد والمتعلقـة باحتمـال إعادتهـا إلى            ٩ و ٧ و ٦وفيما يخص ادعاءات صـاحبة الـبلاغ المقدَّمـة في إطـار المـواد                ٣-٦
بة الــبلاغ منحــت تأشــيرة حمايــة في  الاتحــاد الروســي، تلاحــظ اللجنــة أن هــذه الادعــاءات أصــبحت محــل جــدل لأن صــاح  

 .  من البروتوكول الاختياري١وبالتالي فهذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة . أستراليا

 مـن  ٢٣وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بأن سياسة الدولة الطرف تشجع تشتيت الأسر مما يمثل انتهاكاً للمادة       ٤-٦
وبالتـالي  . ائع التي قدمتها صاحبة البلاغ لا تـبين الأسـباب الـتي تجعلـها ضـحية في هـذا الـصدد                    العهد، تلاحظ اللجنة أن الوق    

 .  من البرتوكول الاختياري١تعتبر اللجنة هذا الجزء من البلاغ بمثابة دعوى حسبة وترى أنه غير مقبول بموجب المادة 

 من العهد، لأنه لم يسمح لهـا بتقـديم        ٢٦اً للمادة   وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تدعي أنها ضحية تمييز، انتهاك          ٥-٦
وترى اللجنة أن هذا الادعاء غير مقبول نظراً لعـدم اسـتنفاد            . طلب للحصول على تأشيرة حماية استناداً إلى الحق الشخصي        

فد مـن    مـن البروتوكـول الاختيـاري، لأن صـاحبة الـبلاغ لم تـست              ٥مـن المـادة     ) ب(٢سبل الانتصاف المحلية بموجب الفقرة      
 .سبل الانتصاف التي عرضت عليها بعد صدور حكم المحكمة العليا لصالحها والدعوة التي وجهتها إليها إدارة الهجرة

 فيمـا يتعلـق بالتعـديلات الـتي أدخلـت علـى قـانون الهجـرة والـتي                   ٢٦وبخصوص ادعاء صاحبة البلاغ انتهاك المادة        ٦-٦
حظ اللجنة أن القانون المعدل لم يطبق على صاحبة البلاغ وبالتـالي لا يمكنـها               تبطل نفاذ حكم المحكمة العليا في قضيتها، تلا       

وترى اللجنة أن هذا الجزء مـن الـبلاغ بمثابـة دعـوى حـسبة وأنـه غـير           . )٢(أن تدعي أنها ضحية انتهاك للعهد في هذا الصدد        
 .  من البرتوكول الاختياري١مقبول بموجب المادة 

                                                        

شيرين  ٣٥/١٩٧٨، والبلاغ رقم ٢-٨، الفقرة ضد كولومبياوآخرون . ب. أ، ٣١٨/١٩٨انظر البلاغ رقم  )٢(
 . ٢-٩، الفقرة أومبرودي جفرا وآخرون ضد موريشيوس
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من العهد ، تلاحظ اللجنة أن الدولـة الطـرف لم تثـر أي           ) ١(١٤ البلاغ في إطار المادة      وفيما يتعلق بادعاء صاحبة    ٧-٦
بيد أن اللجنة ترى أن ادعاءات صاحبة البلاغ بعدم اسـتقلالية محكمـة مراجعـة قـضايا اللاجـئين                   . اعتراضات بشأن مقبوليته  

 من قبل أحد أعضاء المحكمة، لم تثبت صحتها لأغراض   نظراً لتبعيتها المزعومة لوزير الهجرة ونظراً لما اعتبر سلوكاً متغطرساً         
 .من البرتوكول الاختياري) أ(٢المقبولية وبالتالي فهي غير مقبولة بموجب المادة 

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد سلمت بأن محكمة مراجعة قضايا اللاجـئين هـي محكمـة بـالمفهوم الـوارد في                       ٨-٦
وحسب علم اللجنة، لا توجد أي عقبات تحول دون قبول ادعاء صاحبة الـبلاغ بـأن     . )٣(د من العه  ١٤ من المادة    ١الفقرة  

. تأخير النظر في قضية زوجها كان متعمداً وأنه يدل على عدم استقلالية وعدم موضوعية محكمـة مراجعـة قـضايا اللاجـئين                     
مـن العهـد وسـتنتقل مباشـرة إلى         ) ١(١٤ادة  وبناء على ذلك تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول فيما يخص هذا الادعاء وفقاً للم             

 .النظر في أسسه الموضوعية

 النظر في الأسس الموضوعية 

الطرفـان، وفقـاً لمـا      زودهـا بهـا     يع المعلومـات الـتي      على ضوء جم   هذا البلاغ     في  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان    نظرت ١-٧
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة  ١ الفقرة تنصّ عليه

من العهد بسبب عدم استقلالية وعدم موضـوعية محكمـة          ) ١(١٤وتدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية لانتهاك المادة         ٢-٧
وقـد رفـضت الدولـة الطـرف هـذا الادعـاء ووضـحت              . مراجعة قضايا اللاجئين لأنها تعمدت تأخير مراجعـة قـضية زوجهـا           

 فيـه اللجنـة عـن قلقهـا بـشأن تـأخير البـت في طلـب اللجـوء           وفي الوقت الذي تعبر   . الضمانات التي تكفل استقلالية المحكمة    
 بما فيها إجراءات المحكمـة الاتحاديـة     -الذي قدمه زوج صاحبة البلاغ، تلاحظ أن هذا التأخير ناتج عن مجموع الإجراءات              

هراً بالنـسبة   ش١٤( وليس بسبب إجراءات محكمة مراجعة قضايا اللاجئين فقط         -)  شهراً ٢٧(والمحكمة العليا   )  شهراً ٢٢(
وتخلص اللجنة إلى أن المعلومات المعروضـة عليهـا لا تـبين أن صـاحبة الـبلاغ                 ).  شهراً بالنسبة للثانية   ١٥للمراجعة الأولى، و  

 .كانت ضحية عدم استقلالية المحكمة في هذا الصدد

الحقوق المدنيـة   ص ب ـ الخـا  من البروتوكـول الاختيـاري الملحـق بالعهـد الـدولي             ٥ من المادة    ٤لفقرة  ام ا عملاً بأحك و -٨
 من  ١لفقرة  لأحكام ا نتهاك  حدوث ا  تكشف    لا أن الحقائق المعروضة عليها   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     والسياسية، ترى   

 . من العهد١٤المادة 

قـاً  ستـصدر لاح  و. هـو الـنص الأصـلي     الإنكليـزي مدت هذه الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علمـاً بـأن الـنص             اعت[
 .]بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة

                                                        

ــم    )٣( ــبلاغ رق ــضاً ال ــر ضــد النمــسا ، ١٠١٥/٢٠٠١انظــر أي ــرة بيرتيري ــوز٢٠الآراء المعتمــدة في  (٢-٩، الفق  / تم
 ).٢٠٠٤يوليه 
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 *فرج وإبراهيم محمد العلواني ضد الجماهيرية العربية الليبية، ١٢٩٥/٢٠٠٤ البلاغ رقم -قاف 
 )، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز١١الآراء المعتمدة في (

 )يمثله السيد بوريس ويجكستروم، المحامي( السيد فرج محمد العلواني :المقدم من

 )السيد إبراهيم محمد العلواني(صاحب البلاغ وأخوه  :الشخص المدَّعى أنه ضحية

 الجماهيرية العربية الليبية :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤مايو / أيار٢٦ :تاريخ تقديم البلاغ

 السجناختفاء، وحبس انفرادي، ووفاة في  :الموضوع

 لا توجد :المسائل الإجرائية

ــة القاســية أو        :المسائل الموضوعية ــة أو العقوب ــاة، وحظــر التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعامل الحــق في الحي
اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة؛ وحق الفرد في الحريـة وفي الأمـان علـى شخـصه؛ وإلقـاء                

صــيلة؛ وحــق الفــرد في أن القــبض والاحتجــاز التعــسفيان؛ واحتــرام كرامــة الــشخص الأ
 يعترف له بالشخصية القانونية

 ٢ من المادة ٣، والفقرة ١٦، والمادة ٩ من المادة ٥ إلى ١، والفقرات من ٧ و٦ :مواد العهد

 )ب(٢ و٥ :مواد البروتوكول الاختياري

 ق المدنية والسياسية، من العهد الدولي الخاص بالحقو٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ، ٢٠٠٦يوليه / تموز١١ في وقد اجتمعت 

ــبلاغ رقــم  وقــد فرغــت  ــواني بموجــب    ١٢٩٥/٢٠٠٤ مــن النظــر في ال ــسيد فــرج محمــد العل ، المقــدم إليهــا مــن ال
 البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 ات الخطية التي أتاحها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف، جميع المعلوموقد وضعت في اعتبارها 

 :تعتمد ما يلي 

                                                        

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : ؤهمشارك في دراسة هذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـا              *
ي إيواساوا، والسيد إدوين جونـسون، والـسيد فـالتر كـالين، والـسيد أحمـد       غناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد يو  

ــا أنطــوانيلا م       ــسيدة يولي ــا، وال ــي ماجودين ــسيدة زونكــي زانيل ــسيد راجــسومر لالاه، وال ــل، وال ــق خلي ــسيد مايكــل  توفي ــوك، وال وت
يرو، والـسيد رافائيـل ريفـاس بوسـادا، والـسير نايجـل          ث ـ -أوفلاهرتي، والسيدة إليزابيـث بـالم، والـسيد خوسـيه لـويس بيريـز سانـشيز                 

 .رودلي، والسيد إيفان شيرير، والسيدة روث ودجوود
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  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة 
صاحب البلاغ هو السيد فرج محمد العلـواني، وهـو مـواطن لـيبي، مقـيم حاليـاً في سويـسرا، ويقـدم الـبلاغ باسمـه                             -١

ويـدَّعي صـاحب الـبلاغ أن أخـاه وقـع ضـحية انتـهاكات            . يد إبراهيم محمد العلواني، الليبي الجنسية     وباسم أخيه المتوفى، الس   
 ١٠ مـن المـادة   ١؛ والفقـرة  ٩ مـن المـادة     ٤ و ٣ و ٢ و ١؛ والفقـرات    ٧ و ٦الجماهيرية العربية الليبية لحقوقه بموجب المـادتين        

ق المدنيــة والــسياسية وأنــه هــو نفــسه ضــحية انتــهاكات   مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقو ٢ مــن المــادة ٣مقترنــة بــالفقرة 
وقـد دخـل العهـد والبروتوكـول الاختيـاري حيـز            . ويمثلـه محـامٍ   .  من العهـد   ٧الجماهيرية العربية الليبية لحقوقه بموجب المادة       

 . على التوالي١٩٨٩أغسطس / آب١٦ و١٩٧٦مارس / آذار٢٣النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 

 ا صاحب البلاغالوقائع كما عرضه

، في حــوالي الــساعة الثالثــة ١٩٩٥يوليــه / تمــوز٢٧كــان صــاحب الــبلاغ مــع أخيــه عنــدما ألقــت القــبض عليــه في  ١-٢
صباحاً، مجموعة يتراوح عدد أفرادها ما بين خمسة وسبعة أفـراد يرتـدون الملابـس المدنيـة وينتمـون إلى فـرع البيـضاءا التـابع                          

وعندما اعترض صاحب البلاغ علـى إلقـاء القـبض    . أي أمر بالقبض ولم يذكروا أسبابه ولم يظهروا   . لقوات الأمن الداخلي  
 .على أخيه، ألقي القبض عليه هو أيضاً واحتجز لمدة ثلاثة أيام

وتم اقتياد شقيق صاحب البلاغ إلى مجمع بنغازي للأمن الـداخلي ثم نقلـه مـن هنـاك، حـسبما ذكـر، إلى طـرابلس                          ٢-٢
ثم سجن أبو سليم، حسبما يفترض وفقاً للإجراء الذي كان متبعاً وقتذاك في حالـة المعارضـين         حيث أودع سجن عين زارا      

ولم تتلق أسرة صاحب البلاغ أية معلومات عن مكان وجـود أخيـه، ولا عـن التـهم الموجهـة إليـه، ولا عـن أيـة              . السياسيين
ة أسـرة صـاحب الـبلاغ ولم تؤكـد أو           وفي مناسبات عديدة رفـضت سـلطات الـسجن زيـار          . إجراءات قانونية اتخذت ضده   

 .تنفي إلقاء القبض عليه، بل طلبت من الأسرة مغادرة المكان

 بحـدوث تمـرد في سـجن أبـو سـليم، حيـث أفـاد            ت، بلغت أسرة صاحب الـبلاغ إشـاعا       ١٩٩٦يونيه  /وفي حزيران  ٣-٢
وأفـادت التقـارير بأنـه    . ية محظـورة محتجز سابق بأن شقيق صاحب البلاغ كان محتجزاً فيه بتهمة عضويته في مجموعة إسـلام  

 .تم استخدام العنف لقمع حالة التمرد، مما أودى بحياة مئات من السجناء

وفي عـام   . رة صاحب الـبلاغ بوفـاة أخيـه، دون تقـديم تفـسير لـذلك              ـة أس ـمت الشرط ـ، أعل ٢٠٠٢يوليه  /وفي تموز  ٤-٢
ب الـبلاغ في سـجن طـرابلس، دون الإشـارة إلى            ، تلقت أسرة صاحب البلاغ شهادة وفاة تؤكد وفاة شـقيق صـاح            ٢٠٠٣

 .ولم تعد جثة المتوفى إلى أسرته قط، كما لم يتم إعلامها بمكان دفنها. سبب الوفاة

 الشكوى

فيما يتعلق بالمقبولية، يدَّعي صاحب البلاغ أن المسألة نفسها ليست محل بحث بموجب إجـراء آخـر مـن إجـراءات                     ١-٣
أما فيما يتعلق باستنفاد سـبل الانتـصاف الداخليـة، فيـدَّعي عـدم وجـود سـبل انتـصاف                    . دوليةالتحقيق الدولي أو التسوية ال    

ويشير إلى الملاحظات الختاميـة     . فعالة في ليبيا للحالات التي يدعى فيها وقوع انتهاك لحقوق الإنسان للمعارضين السياسيين            
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ــة، في     ــة الليبي ــة العربي ــة بــشأن الجماهيري ــاني تــش٦الــتي أصــدرتها اللجن ــوفمبر /رين الث ــر منظمــة العفــو  )١(١٩٩٨ن  وإلى تقري
وأخـيراً، يـدعي صـاحب      . ، حيث أُعرب فيهما عن القلـق إزاء عـدم اسـتقلالية الهيئـة القـضائية في الدولـة الطـرف                    )٢(الدولية

ل الــبلاغ أن أســرته كانــت تخــشى انتقــام أفــراد الــشرطة ولم تجــرؤ علــى اســتخدام ســبل الانتــصاف الرسميــة، ولم تكــن ســب    
 .الانتصاف غير الرسمية التي لجأت إليها مجدية

ويدَّعي صاحب البلاغ أن عدم قيام السلطات باتخاذ تدابير مناسبة لحماية حياة أخيه وهـو في الـسجن، والتحقيـق                     ٢-٣
 .)٣(٦في وفاته، يشكل انتهاكاً للمادة 

بس الانفـرادي والـتي امتـدت مـن وقـت       ويدّعي صاحب البلاغ أن المدة التي يُفتـرض أن أخيـه بقـي خلالهـا في الح ـ                 ٣-٣
، تـشكل   ١٩٩٦يونيـه   / حـتى حـدوث التمـرد في سـجن أبـو سـليم في حزيـران                ١٩٩٥يوليـه   / تمـوز  ٢٥إلقاء القبض عليه في     

 .)٤(١٠ من المادة ١ والفقرة ٧انتهاكاً لأحكام المادة 

م أفـراد الـشرطة بإعلامـه    ويدعي صاحب الـبلاغ أن إلقـاء القـبض علـى أخيـه دون صـدور أمـر بـذلك، وعـدم قيـا               ٤-٣
بالتهم الموجهة إليه وعدم محاكمته فوراً أمام قاض، وكذلك عدم وجود أي سبل للطعن في قانونية احتجازه، أمـور تـشكل                     

 .٩ من المادة ٤ و٣ و٢ و١انتهاكاً لأحكام الفقرات 

مـه بمكـان وجـود أخيـه،        ، يـدعي صـاحب الـبلاغ أن رفـض الـسلطات إعلا            )٥(وبالإشارة إلى الآراء السابقة للجنـة      ٥-٣
وعدم إبلاغه بوفاته لسنوات عديدة، وعدم الكشف عن سبب وفاته وإعادة جثمانه إلى أسرته لدفنه، أمور تـشكل انتـهاكاً                    

 .، فيما يتعلق بشخصه٢ من المادة ٣، مقترنة بالفقرة ٧لأحكام المادة 

                                                        

يـة العربيـة الليبيـة،    مـن ملاحظـات اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان عـن الجماهير        مقتبـسات صـاحب الـبلاغ    يورد )١(
 .١٤لفقرة ، اCCPR/C/79/Add.101، وثيقة الأمم المتحدة ١٩٩٨نوفمبر /تشرين الثاني ٦ ؤرخةالم

 Time to make human rights a reality, 27 April 2004, AI  :الدوليـة، ليبيـا   العفـو إشـارة إلى منظمـة    تـرد  )٢(

Index: MDE 19/002/2004, at pp. 13-17 and 27-29. 
 ٢١في المعتمـدة  راء الآ ،باربـاتو ضـد أوروغـواي    ديرميـت ، ٨٤/١٩٨١رقـم   الـبلاغ صـاحب الـبلاغ إلى    يـشير  )٣(

ــوبر /الأولتــشرين   ١٦في الآراء المعتمــدة  ،،ضــد ســري لانكــا  ســارما، ٩٥٠/٢٠٠٠؛ والــبلاغ رقــم )أ(١٠، الفقــرة ١٩٨٢أكت
يوليه / تموز ١٥في  ، الآراء المعتمدة    يةهورية الدومينيك م الج ضد اكموجي،  ٤٤٩/١٩٩١؛ والبلاغ رقم    ١١، الفقرة   ٢٠٠٣يوليه  /تموز

، ١٩٨٧نـوفمبر  /الثـاني  تـشرين  ٢في الآراء المعتمـدة   ، ،هيريرا ضـد كولومبيـا   روبيو، ١٦١/١٩٩١رقم  والبلاغ؛ ٧، الفقرة ١٩٩٤
 .١١الفقرة 

 ٢٣في ء المعتمــدة ، الآراضــد الجماهيريــة العربيــة الليبيــة  المجريــسي، ٤٤٠/١٩٩٠إلى الــبلاغ رقــم  تــرد إشــارة )٤(
 .٤-٥، الفقرة ١٩٩٤مارس /آذار

 ٣ في المعتمـــدةراء الآ ،ضـــد بـــيلاروس شـــيدكو، ٨٨٦/١٩٩٩رقـــم  الـــبلاغصـــاحب الـــبلاغ إلى  يـــشير )٥(
أبريــل / نيــسان٣ في المعتمــدةراء الآ ،ضــد بــيلاروس ستاســلوفيتش، ٨٨٧/١٩٩٩ والــبلاغ رقــم ٢-١٠الفقــرة  ،٢٠٠٣مــايو/أيــار

 .٢-٩، الفقرة ٢٠٠٣
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ونية احتجاز أخيه، وعدم تعويض الدولـة  ويدعي صاحب البلاغ أن عدم وجود سبيل انتصاف فعال للطعن في قان   ٦-٣
 .٢ من المادة ٣الطرف لأسرته وإعادة جثمان أخيه إليها وإعلامها بمكان دفنه أمور تشكل أيضاً انتهاكاً لأحكام الفقرة 

 إحجام الدولة الطرف عن التعاون

ــ/ شــباط١٦، و٢٠٠٤مــايو / أيــار٢٦طُلــب إلى الدولــة الطــرف، بمــذكرات شــفوية مؤرخــة    -٤  تــشرين ١٨ر وفبراي
وتلاحـظ اللجنـة    . ، تقديم معلومات بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضـوعية        ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٨، و ٢٠٠٥نوفمبر  /الثاني

وتعــرب عـن أسـفها لأن الدولــة الطـرف لم تقـدم أي معلومـات فيمــا يتعلـق بمقبوليـة الــبلاغ أو        . أن هـذه المعلومـات لم تـرد   
لبروتوكول الاختياري يقضي بأن تقدم الدولـة الطـرف المعنيـة تفـسيرات أو بيانـات                وتذكر بأن ا  . بفحوى ادعاءات صاحبه  

وفي حالـة عـدم تلقـي رد مـن الدولـة            . خطية إلى اللجنة توضح فيها المسألة وما قد تكون قد اتخذته من إجراءات للإنصاف             
 .)٦(دلة على النحو السليمالطرف، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ بقدر كونها مؤيدة بالأ

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

 النظر في المقبولية

 مـن نظامهـا     ٩٣قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً للمـادة                         ١-٥
 .لحق بالعهدالداخلي، أن تبت في مقبولية البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري الم

وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تعرب اللجنـة مـرة أخـرى عـن قلقهـا لأنهـا لم تتلـق أيـة معلومـات أو                            ٢-٥
ملاحظات من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية وذلك رغم الرسائل التذكيريـة الـثلاث الـتي وجهتـها               

 ٥مـن المـادة   ) ب(٢للجنة أنه ليس هناك ما يحول دون نظرها في البلاغ بموجب الفقرة   وفي مثل هذه الظروف، تجد ا     . إليها
ر يـبرر اعتبـار هـذا الـبلاغ غـير مقبـول وتـشرع بالتـالي في النظـر في أسـسه                       ـاً آخ ـ ـد سبب ـ ـولا تج . اريـمن البروتوكول الاختي  

 .الموضوعية

 النظر في الأسس الموضوعية

نسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي أتاحتـها الأطـراف، علـى النحـو                   نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإ     ١-٦
 . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١المنصوص عليه في الفقرة 

 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة، تعـرف الاختفـاء    ٧من المادة ) ط(٢وتذكِّر اللجنة بأن الفقرة      ٢-٦
 يشمل حالات إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولـة أو منظمـة سياسـية،                     بأنه"القسري  

أو بإذن أو بدعم منـها لهـذا الفعـل أو بـسكوتها عليـه، ثم رفـضها الإقـرار بحرمـان هـؤلاء الأشـخاص مـن حريتـهم أو إعطـاء                

                                                        

 ١٦ في المعتمـدة راء الآ ،ضـد طاجيكـستان   كوربونـوف ، ١٢٠٨/٢٠٠٣البلاغ رقم : للجنة راء السابقة الآانظر )٦(
يوليـه  / تمـوز ٢٥ في المعتمـدة راء الآ ،ناميبيـا  ضـد ديرغـاردت وآخـرون   . أ. ج .ج، ٧٦٠/١٩٩٧، والـبلاغ رقـم   ٢٠٠٦مـارس  /آذار

 .٢-١٠، الفقرة ٢٠٠٠
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ويـشكل أي فعـل   ". القـانون لفتـرة زمنيـة طويلـة    معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية           
، )٩المـادة  (اختفاء كهذا انتهاكاً لعدد كبير من الحقوق المجسدة في العهد ولا سيما حق الفرد في الحرية والأمان على نفسه                

، وحـق جميـع     )٧دة  المـا (وحق الفرد في ألا يخضع للتعذيب أو للمعاملة أو للعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة                 
وينتـهك هـذا    ). ١٠المـادة   (المحرومين من حريتهم في أن يعاملوا معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنـساني                

 ٩ و٧ويحتج صاحب البلاغ في هـذه القـضية بالمـادتين         . )٧()٦المادة  (الفعل أيضاً الحق في الحياة أو يشكل تهديداً خطيراً لـه           
 .١٠من المادة  ١وبالفقرة 

وتعيـد التأكيـد علـى أن عـبء      . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي رد على ادعـاءات صـاحب الـبلاغ                ٣-٦
الإثبات لا يمكن أن يقع علـى عـاتق صـاحب الـبلاغ وحـده، وخـصوصاً أنـه لا يملـك نفـس الـسبل المتاحـة للدولـة الطـرف                                

 ٤ مـن المـادة   ٢وتـنص الفقـرة   . تكون غالباً لدى الدولـة الطـرف وحـدها   للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة   
من البروتوكول الاختياري ضمناً على أن الدولة الطرف ملزمة بالتحقيق بحسن نية في جميع ادعاءات انتـهاك العهـد المقدمـة        

دعـاءات بأدلـة موثوقـة يقـدمها        وفي الحـالات الـتي تثبـت فيهـا الا         . ضدها وضد ممثليها وتزويد اللجنة بالمعلومات الـتي لـديها         
صاحب البلاغ وتتوقف فيها أية إيضاحات إضافية على معلومات تكون لدى الدولة الطرف وحدها، يجوز للجنة أن تعتبر                  

وفي القضية الراهنـة، أعلـم      . هذه الادعاءات مثبتة بما فيه الكفاية ما لم تدحضها الدولة الطرف بتقديم أدلة وتفسيرات مقنعة              
ب البلاغ اللجنة بأن محتجزاً سابقاً في السجن الذي قيل إن شقيق صاحب البلاغ كان مسجوناً فيـه، قـد أكـد                      محامي صاح 

 . احتجاز شقيق صاحب البلاغ وصرح بأنه احتُجز بتهمة الانتماء لمجموعة إسلامية محظورة

لومات عن مقبوليـة الـبلاغ وأسـسه    ، نظراً لأن الدولة الطرف لم تقدم أية مع    ٩وفيما يتعلق بالادعاء بموجب المادة       ٤-٦
وتستند اللجنة في تقييمهـا إلى الوقـائع   . الموضوعية، فإنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للمعلومات التي قدمها صاحب البلاغ      

؛ وعدم إعلامه بالتـهم  ١٩٩٥يوليه / تموز٢٧توقيف واحتجاز شقيق صاحب البلاغ تعسفاً في      : التي لا يمكن دحضها وهي    
وتـذكِّر اللجنـة بـأن الحـبس        .  إليه؛ وعدم مثولـه فـوراً أمـام قـاض؛ وحرمانـه مـن فرصـة الطعـن في قانونيـة احتجـازه                       الموجهة

وتحيط علماً بادعاء صاحب البلاغ الذي يفيد أن أخاه وُضع قيد           . ٩الانفرادي يمكن أن يشكل في حد ذاته انتهاكاً للمادة          
ولهذه الأسباب، وإزاء عـدم ورود تفـسيرات        . ١٩٩٦يونيه  / حتى حزيران  ١٩٩٥يوليه  /الحبس الانفرادي في الفترة من تموز     

كافية من الدولة الطرف بشأن هذه النقطة، تخلص اللجنة إلى أن شقيق صاحب البلاغ تعرض لتوقيف واحتجاز تعـسفيين،            
 . من العهد٩وهو ما يخالف أحكام المادة 

فإن اللجنة تـدرك حجـم المعانـاة الناجمـة عـن الاحتجـاز في معـزل         من العهد،  ٧أما فيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة        ٥-٦
، الـذي توصـي فيـه الـدول         ٧ علـى المـادة      ٢٠وتذكِّر في هذا الصدد بتعليقها العام رقـم         . عن العالم الخارجي لمدة غير محددة     

ق صـاحب الـبلاغ،     وتخلـص اللجنـة في هـذه الظـروف إلى أن اختفـاء شـقي              . الأطراف باتخاذ تـدابير تحظـر الحـبس الانفـرادي         
وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن . )٨( مــن العهــد٧وحرمانــه مــن أي اتــصال بعائلتــه أو بالعــالم الخــارجي، يــشكل انتــهاكاً للمــادة  

الظروف المحيطة باختفاء شقيق صاحب البلاغ والشهادة التي تؤكد تعرضه للتعذيب الشديد تدعو إلى الاعتقاد بأنـه تعـرض     
                                                        

ــم   انظــر )٧( ــبلاغ رق ــوز٣١ في المعتمــدةراء الآ ، ،كــاضــد ســري لان  ســارما ،٩٥٠/٢٠٠٠ال ــه / تم  ،٢٠٠٣يولي
 .٣-٩ الفقرة

؛ ٥-٨، الفقـرة  ١٩٩٦مـارس  / آذار٢٥في  المعتمـدة راء الآ، سيليس لوريئانو ضد بـيرو  ،  ٥٤٠/١٩٩٣البلاغان   )٨(
 .٤-٩، الفقرة ١٩٩٤يوليه / تموز٢٤في  المعتمدةراء الآ، موكونغ ضد الكاميرون، ٤٥٨/١٩٩١و
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وتخلص اللجنة إلى أن  . للجنة أية معلومات من الدولة الطرف لنفي هذا الاستدلال أو الرد عليه           ولم تتلق ا  . لمثل هذه المعاملة  
 .)٩(٧المعاملة التي لقيها شقيق صاحب البلاغ تشكل انتهاكاً للمادة 

ولـذلك  . وتشير اللجنة أيضاً إلى الضيق والكرب اللذين أصابا صاحب البلاغ جراء اختفاء أخيه ووفاته فيمـا بعـد                 ٦-٦
 .)١٠( من العهد إزاء صاحب البلاغ نفسه٧تعتقد اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف حدوث انتهاك للمادة 

 ٦ علـى المـادة      ٦، تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم       ٦ من المادة    ١وفيما يتعلق بالانتهاك الذي يدعى وقوعه للفقرة         ٧-٦
 أي إنسان من حياته تعسفاً، وهـي حمايـة تقتـضيها صـراحة الجملـة الثالثـة                  الحماية من حرمان  "الذي يشير إلى أمور منها أن       

وترى اللجنة أن على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير لا لمنع حرمان أي إنسان مـن حياتـه                  . ، لها أهمية بالغة   )١(٦من المادة   
نع أعمال القتـل التعـسفي الـتي ترتكبـها          عن طريق القيام بأعمال إجرامية، والمعاقبة على ذلك الحرمان فحسب، وإنما أيضاً لم            

. ويعـد حرمـان أي إنـسان مـن حياتـه مـن قِبـل سـلطات الدولـة أمـراً بـالغ الخطـورة            . قوات الأمن التابعة لتلـك الـدول ذاتهـا      
 ".ولذلك ينبغي للقانون أن يضبط ويقيّد بشكل صارم الظروف التي يمكن فيها للسلطات حرمان أي شخص من حياته

 على شهادة وفـاة أخيـه، دون تحديـد تـاريخ     ٢٠٠٣جنة أن صاحب البلاغ حصل في وقت ما في عام وتلاحظ الل  ٨-٦
. وفاته على وجه الدقة، ولا سبب الوفاة أو مكان وقوعها أو تقديم أية معلومات عن التحقيق الذي أجرتـه الدولـة الطـرف                      

 وفاته قـد تـسبب فيهمـا أفـراد ينتمـون لقـوات       وفضلاً عن ذلك، لم تنكر الدولة الطرف أن اختفاء شقيق صاحب البلاغ ثمّ           
وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت الحق في الحياة المنصوص عليه                 . الأمن التابعة للدولة  

 .٦في المادة 

اد سـبل   مـن العهـد، الـتي تقـضي بـأن تكفـل الـدول الأطـراف للأفـر                  ٢ من المادة    ٣واحتج صاحب البلاغ بالفقرة      ٩-٦
وتـولي اللجنـة أهميـة لقيـام الـدول الأطـراف بإنـشاء        . انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ لدعم الحقـوق المنـصوص عليهـا في العهـد        

وتـشير إلى تعليقهـا   . آليات قضائية وإدارية مناسبة للتصدي لما يدعى ارتكابه من انتهاكات للحقوق بموجب القوانين المحليـة        
 بأن عدم قيام الدولة الطرف بالتحقيق في ادعـاءات بوقـوع انتـهاكات يمكـن أن يـثير في حـد                 ، الذي يفيد  )١١(٣١العام رقم   

وفي الحالة الراهنة، تشير المعلومات المعروضة أمامها إلى أنه لم تُـتح سـبل انتـصاف فعالـة كهـذه                . ذاته انتهاكاً منفصلاً للعهد   
 مـن   ٢ مـن المـادة      ٣عروضـة عليهـا تكـشف انتـهاكاً للفقـرة           لا لصاحب البلاغ ولا لأخيه، وتخلص اللجنة إلى أن الوقـائع الم           

 من العهـد  ٧ مقترنة بالمادة ٢ من المادة ٣ فيما يتعلق بشقيق صاحب البلاغ وانتهاكاً للفقرة        ٩ و ٧ و ٦العهد مقترنة بالمواد    
 .فيما يتعلق بصاحب البلاغ نفسه

 

                                                        

أغــسطس  / آب١٠في  المعتمــدةراء ، الآموجيكــا ضــد الجمهوريــة الدومينيكيــة   ، ٤٤٩/١٩٩١البلاغــان رقــم   )٩(
 .٦-٩، الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار٣٠في  المعتمدةراء ، الآبوشريف ضد الجزائر، ١١٩٦/٢٠٠٣؛ و٧-٥، الفقرة ١٩٩٤

، ١٩٨٣يوليـه   / تمـوز  ٢١في   المعتمدةراء  ، الآ إيلينا كينتيروس آلميدا ضد أوروغواي    ،  ١٠٧/١٩٨١البلاغان رقم    )١٠(
 .٥-٩، الفقرة ٢٠٠٣يوليه / تموز٣١في  المعتمدةراء ، الآسارما ضد سري لانكا، ٩٥٠/٢٠٠٠؛ و١٤الفقرة 

 .١٥الفقرة  )١١(
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 من البروتوكـول الاختيـاري الملحـق بالعهـد الـدولي            ٥دة   من الما  ٤إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بالفقرة         -٧
 ٩ و٧ و٦الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاك الدولة الطرف لأحكام المـواد              

 مـن  ٣الفقـرة   و٧ فيمـا يتعلـق بـشقيق صـاحب الـبلاغ، والمـادة       ٩ و٧ و٦ مقترنة بـالمواد   ٢ من المادة    ٣من العهد، والفقرة    
 . فيما يتعلق بصاحب البلاغ نفسه٧ من العهد مقترنة بالمادة ٢المادة 

 من العهد، تكـون الدولـة الطـرف ملزمـة بـأن تتـيح لـصاحب الـبلاغ سـبيل انتـصاف                       ٢ من المادة    ٣ووفقاً للفقرة    -٨
ومات الصحيحة التي تمخض عنها هـذا  فعالاً، بما في ذلك إجراء تحقيق شامل وفعال في اختفاء ووفاة أخيه، وأن تزوده بالمعل         

كمـا أن الدولـة الطـرف ملزمـة بـإجراء ملاحقـات          . التحقيق، وتقدم إليه تعويضاً مناسباً عن الانتهاكات التي وقـع ضـحيتها           
وهـي ملزمـة أيـضاً باتخـاذ     . جنائية ضـد الأشـخاص الـذين تثبـت مـسئوليتهم عـن هـذه الانتـهاكات، ومحاكمتـهم ومعاقبتـهم            

 .حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبلالتدابير لمنع 

واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها للبروتوكول الاختياري، قد أقـرت باختـصاص اللجنـة                   -٩
 مـن العهـد، بـأن تكفـل لجميـع      ٢في البتّ فيما إذا كان العهد قد أُخل به وأن الدولـة الطـرف قـد تعهـدت، بمقتـضى المـادة             

ودين في إقليمها، والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر لهـم سـبيل انتـصاف فعـالاً وقـابلاً                      الأفراد الموج 
 يوماً، معلومات عن التـدابير المتخـذة   ٩٠للإنفاذ في حال ثبوت وقوع انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون       

 .الدولة الطرف نشر آراء اللجنةكما يرجى من . لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ

وستـصدر لاحقـاً    . اعتُمدت هذه الآراء بالإسبانية والإنكليزيـة والفرنـسية علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                     [
 .]بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة
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 *يلاروسبلياتسكي ضد ب، ١٢٩٦/٢٠٠٤ البلاغ رقم -راء 
 )، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤الآراء المعتمدة في (

 )لا يمثلهم محام(ألكساندر بلياتسكي وآخرون    :المقدم من

 أصحاب البلاغ :الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا

 بيلاروس   :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤أبريل / نيسان٨  :تاريخ تقديم البلاغ

 .حل رابطة حقوق الإنسان بأمر محكمة صادر عن سلطات الدولة الطرف   :الموضوع

المــساواة أمــام القــانون، وحظــر التمييــز، والحــق في حريــة تكــوين الجمعيــات؛ والقيــود   :المسائل الموضوعية
المــسموح بهــا؛ وحــق الــشخص في أن تحــدد حقوقــه والتزاماتــه في دعــوى مدنيــة مــن    

 .جانب محكمة مختصة مستقلة وحيادية

 .عدم تأييد الإدعاءات بالأدلة   :المسائل الإجرائية

 ٢٦؛ والمادة ٢٢ من المادة ٢ و١؛ والفقرتان ١٤ من المادة ١الفقرة    :مواد العهد

 ٢المادة  :مواد البروتوكول الاختياري

 دنية والسياسية، من العهد الدولي الخاص بالحقوق الم٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤وقد اجتمعت في  

، الذي قدمه إلى اللجنة ألكـساندر بلياتـسكي باسمـه وبالنيابـة             ١٢٩٦/٢٠٠٤من النظر في البلاغ رقم      وقد انتهت    
  أشخاص آخرين بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،١٠عن 

  جميع المعلومات الخطية التي قدمها كل من أصحاب البلاغ والدولة الطرف،خذت في اعتبارهاوقد أ 

 :تعتمد ما يلي 

                                                        

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم              *
ي إيوا ساوا، والسيد إدوين جونسون، والسيد فـالتر كـالين، والـسيد أحمـد     غيد يوناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والس     

ــسيد مايكــل          ــوك، وال ــا أنطــوانيلا موت ــسيدة يولي ــا، وال ــي ماجودين ــسيدة زونكــي زانيل ــسيد راجــسومر لالاه، وال ــل، وال ــق خلي توفي
لـسيد رافائيـل ريفـاس بوسـادا، والـسير نايجـل         يرو، وا ث ـ -أوفلاهرتي، والسيدة إليزابيـث بـالم، والـسيد خوسـيه لـويس بيريـز سانـشيز                 

 .رودلي، والسيد إيفان شيرير، والسيدة روث ودجوود



A/62/40 (Vol. II) 
 

08-46055 182  

  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 
 في  ، ويقـيم في مينـسك،     ١٩٦٢صاحب البلاغ هو ألكساندر بلياتسكي، وهو مواطن من بيلاروس، ولد في عـام               -١

 أشخاص آخـرين مـن مـواطني بـيلاروس، وجمـيعهم أعـضاء في رابطـة عامـة         ١٠والبلاغ مقدم باسمه وبالنيابة عن     . بيلاروس
وقدَّم صـاحب   . ، ومقيمون في بيلاروس   ")فياسنا"ب يشار إليه فيما يلي     "" (فياسنا"حقوق الإنسان   "غير حكومية هي مركز     

ويدعي صاحب البلاغ أنه وجميـع الأشـخاص المـشتركين    .  في تقديم البلاغ  البلاغ تفويضاً من الأشخاص العشرة المشتركين     
 مـن  ٢٦؛ والمادة ٢٢ من المادة  ٢ و ١؛ والمادة   ١٤ من المادة    ١للفقرة   )١(معه في تقديم البلاغ وقعوا ضحية انتهاك بيلاروس       
 .ولا يمثله محام. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 ةالخلفية الوقائعي

ــنا"صـــاحب الـــبلاغ هـــو رئـــيس مجلـــس   ١-٢  ١٥، وهـــي رابطـــة غـــير حكوميـــة مـــسجلة في وزارة العـــدل في  "فياسـ
 عـضواً في بـيلاروس وسـتة      ١٥٠، كان لهذه الرابطة ما يزيد علـى         ٢٠٠٣أكتوبر  /وفي تشرين الأول  . ١٩٩٩يونيه  /حزيران

تها رصـد حالـة حقـوق الإنـسان في بـيلاروس،            وشملـت أنـشط   . فروع مسجلة منها أربعة فروع إقليمية وفرعـان في مـدينتين          
وإعــداد تقــارير بديلــة بــشأن حقــوق الإنــسان عــن بــيلاروس اســتخدمتها وأشــارت إليهــا هيئــات المعاهــدات التابعــة للأمــم   

، وقامـت بالأعمـال التحـضيرية لكـي         ٢٠٠١الانتخابـات الرئاسـية الـتي أجريـت في عـام            " فياسنا"ورصدت رابطة   . المتحدة
. ٢٠٠٣ شخص عملية التصويت، فـضلاً عـن مراقبـة انتخابـات المجلـس البلـدي الـتي أجريـت في عـام           ٢ ٠٠٠يراقب زهاء   

في مرات متكررة للاضـطهاد  " فياسنا"وتعرضت . ونظمت أيضاً احتجاجات وإضرابات تتصل بشتى قضايا حقوق الإنسان     
لتفتـيش الـتي قامـت بهـا وزارة العـدل           من جانب السلطات، بما في ذلـك عمليـات الاحتجـاز الإداري لأعـضائها وعمليـات ا                

 .وسلطات الضرائب في مواعيد محددة وتلقائياً على مبانيها وأنشطتها

ــام  ٢-٢ ــروع     ٢٠٠٣وفي عـ ــة لفـ ــشطة القانونيـ ــى الأنـ ــشاً علـ ــدل تفتيـ ــرت وزارة العـ ــنا"، أجـ ــول٢، وفي "فياسـ  / أيلـ
، لوقوع عدد من الجرائم الـتي  "فياسنا"رابطة ، رفعت دعوى في المحكمة العليا في بيلاروس، تطلب فيها حل        ٢٠٠٣سبتمبر  

 ٢ من الفقـرة     ٢والفقرة الفرعية   " المعني بالرابطات العامة  " من القانون    ٢٩واستندت الدعوى إلى المادة     . ادعى أنها ارتكبتها  
وقيعـات مـزورة   تقـديم وثـائق بت  : التـهم التاليـة   " فياسـنا "ووجهـت إلى رابطـة      . )٢( من قانون الإجـراءات المدنيـة      ٥٧من المادة   

بـه ثمانيـة أعـضاء      " فياسـنا "؛ وإن فرع مُغيلف التابع لرابطة       ١٩٩٩لأعضائها المؤسسين لدعم طلبه التماساً تسجيلها في عام         
                                                        

 كـانون   ٣٠ و ١٩٧٦مارس  / آذار ٢٣العهد والبروتوكول الاختياري التابع لـه دخلا حيز النفاذ في بيلاروس في             )١(
 . على التوالي١٩٩١ديسمبر /الأول

 :علـى أنـه يجـوز حـل الرابطـات بـأمر مـن المحكمـة عنـدما                 " ات العامة بالرابط" من القانون المتعلق     ٢٩تنص المادة    )٢(
أنشطة ترمي إلى الإطاحة بالنظام الدستوري أو تغييره بـالقوة؛ وانتـهاك سـيادة الدولـة أو                  [٣تضطلع بالأنشطة الواردة في المادة      ) ١(

ة، فضلاً عن القيام بأنشطة تؤثر سلباً على صـحة  أمنها؛ والدعاية للحرب، والعنف، والحض على الكراهية الوطنية والدينية والعنصري         
) ٣(وتـستأنف الرابطـة في غـضون عـام واحـد أنــشطة كانـت قـد تلقـت سـابقاً بـشأنهــا إنـذاراً خطيــــاً؛            ) ٢]: (ومعنويـات المـواطنين  

ويمكـن حـل رابطـة     . مـة يرتكب الأعضاء المؤسسون للرابطة جرائم بمقتضى القوانين الحالية وقوانين أخرى خلال تسجيل الرابطة العا             
وتتـوخى  . عامة بأمر محكمة بسبب انتهاك واحد لقانون الإجـراءات العامـة في قـضايا حـددت علـى وجـه الدقـة في قـانون بـيلاروس                          

ع ذلـك الكيـان بأنـشطة    ـا يـضطل ـ من قانون الإجراءات المدنية إجراءً لحل كيان قانوني بأمر من المحكمـة عندم ـ ٥٧ من المادة  ٢الفقرة  
 .ات خطيرة للقانونـررة انتهاكـص لـه القيام بها أو أنشطة يحظرها القانون أو حينما يرتكب ذلك الكيان بصورة متكغير مرخ
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فقط بدلاً من الأعضاء العشرة المؤسسين المطلوبين عند التسجيل؛ وعدم دفع رسوم العضوية الـتي يحـددها النظـام الأساسـي                     
نشاء فـرع مينـسك؛ والتـصرف في المحكمـة العليـا كمحـامي منتـدب للـدفاع عـن حقـوق وحريـات                        وعدم إ " فياسنا"لرابطة  

 مـن القـانون   ٢٢والمـادة   )٣( مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة      ٧٢، خلافاً لما تـنص عليـه المـادة          "فياسنا"مواطنين غير أعضاء في     
الفـات لقـوانين الانتخابـات خـلال قيامهـا بمراقبـة            ونظامها الأساسي؛ ويـدعى أنهـا ارتكبـت مخ         )٤("بالرابطات العامة "المتعلق  

 .)٥(٢٠٠١الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 

على أساس الدعوى الـتي رفعتـها       " فياسنا"، افتتحت المحكمة العليا قضية مدنية ضد        ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ١٠وفي   ٣-٢
ــدل ــشرين الأول٢٨وفي . وزارة الع ــوبر / ت ــر قاضــي المحكم ــ٢٠٠٣أكت ــوانين    ، أق ــهاك ق ــة، تهــم انت ــسة عام ــا، في جل ة العلي

وفيمـا يتعلـق بانتـهاكات قـانون الانتخابـات، أقـرت            ". فياسـنا "الانتخابات ولكنـه أسـقط التـهم الأخـرى وأمـر بحـل رابطـة                
. كز الاقتراعلم تمتثل للإجراء المتبع المتعلق بإرسال مراقبيها إلى جلسات لجنة الانتخابات وإلى مرا          " فياسنا"المحكمة العليا أن    

 : ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٢٨وفيما يلي نص الفقرات ذات الصلة من قرار المحكمة العليا الصادر في 

 ١٨وعلى وجه التحديد، كانت الرابطة ترسل نماذج فارغة لمقتطفات من محاضـر جلـسات رادا الـتي عقـدت في                  ` 
وبعد ذلـك   . ، إلى منطقتي موغيلف وبرست    ٢٠٠١أغسطس  / آب ٥يوليه، وفي   / تموز ٢٢ و ١يونيه، وفي   /حزيران

                                                        

 : من قانون الإجراءات المدنية٧٢فيما يلي نص المادة  )٣(

يجــوز لــشخص ذي أهليــه قانونيــة ولديــه تفــويض موثــق علــى النحــو الواجــب لمباشــرة الــدعوى في     ` 
 .  من نفس القانون، أن يقوم بدور الوكيل في المحكمة٧٣شخاص المذكورين في المادة محكمة، باستثناء الأ

 :التالية صفاتهم أن يمثلوا آخرين] للأشخاص[يجوز  
 المحامون؛  )١( 

  في القضايا التي تمس تلك الكيانات؛-موظفو الكيانات القانونية  )٢(  
ــون ا ) المنظمــات(ممثلــو الرابطــات  )٣(  ــذين يحــق لهــم بموجــب القــانون تمثيــل أعــضاء تلــك    العامــة المخول ل
 العامة وأشخاص آخرين في المحكمة والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة؛) المنظمات(الرابطات 
ممثلو المنظمات المخولون الذين يحق لهم بموجب القانون تمثيـل أعـضاء أشـخاص آخـرين والـدفاع عـن                     )٤( 

 مة؛ حقوقهم ومصالحهم المشروعة في المحك
 الممثلون القانونيون؛ )٥( 
 أقارب الدرجة الأولى والأزواج؛ )٦( 
 الممثلون المعينون من قبل محكمة؛ )٧( 
 .`أحد المشتركين في الدعوى بتكليف من المشتركين )٨( 

يـل  للرابطـات العامـة الحـق في تمث   `: أنعلـى  " الرابطات العامة "   من القانون المتعلق ب    ٢٢ من المادة    ٢ الفقرة   نصت )٤(
 .`والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة في الهيئات والوكالات الحكومية والتجارية والعامة) المشتركين فيها(أعضائها 

الاسـتفتاءات الجمهوريـة   إدارة بـشأن الانتخابـات و  الصادر ترد الإشارة هنا إلى قرار اللجنة المركزية للانتخابات     )٥(
 .٢٠٠١سبتمبر / أيلول٨في 
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ذ قرارات بإرسالهم كمراقبين؛ ولم يكونوا أعضاء في هـذه          ـكانت تلك النماذج تملأ تعسفياً بأسماء مواطنين لم تتخ        
 .الرابطة

 "فياســـنا"وفي مركـــز بوســـتاف، قـــدم أحـــد أعـــضاء الرابطـــة أمـــوالاً لمـــواطنين، لم يكونـــوا لا أعـــضاء في رابطـــة   
 عامة أخـرى، ليعملـوا كمـراقبين في مراكـز الاقتـراع، وقـاموا في حـضورهم بمـلء مقتطفـات محاضـر                        ولا في رابطة  
 .جلسات رادا

 في ٤٦ ورقـم   ٣٠وارتكبت انتهاكات مماثلة في مجال إرسال مراقبين عن الرابطة العامة في مركـزي الاقتـراع رقـم                   
 .`دائرة نوفوغرودوك

 مـن قـانون     ٥٧ مـن المـادة      ٢ مـا يـدعو لتطبيـق الفقـرة          `الخطـورة `ت بلـغ مـن      وتبين للمحكمـة أن انتـهاك قـوانين الانتخابـا         
مـن وزارة العـدل     " فياسـنا "وتأيـدت اسـتنتاجات المحكمـة بإنـذار خطـي موجـه إلى مجلـس إدارة رابطـة                    )٦(الإجراءات المدنية 

نتخابـــات وإدارة  واســـتناداً إلى قـــرار اللجنـــة المركزيـــة للانتخابـــات الـــصادر بـــشأن الا٢٠٠١أغـــسطس / آب٢٨بتـــاريخ 
واستند القرار الأخير إلى عمليات التفتيش التي قامت بها وزارة العـدل       . ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٨الاستفتاءات الجمهورية في    

 .ومكتب المدعي العام لبيلاروس

لعليـا  وبموجـب قـانون بـيلاروس، تكـون قـرارات المحكمـة ا      . وأصبح قرار المحكمة العليا واجب التنفيذ فور اعتماده        ٤-٢
ولا يمكـن اسـتئناف قـرار صـادر عـن المحكمـة العليـا إلا بـإجراء مراجعـة إشـرافية ويجـوز            . نهائية ولا يمكن اسـتئنافها بـالنقض     

 رفــض طلــب ٢٠٠٣ديــسمبر / كــانون الأول٢٤وفي . لــرئيس المحكمــة العليــا أو للمــدعي العــام في بــيلاروس إلغــاء القــرار  
 تـشرين  ٢٨ رئـيس المحكمـة العليـا لإجـراء مراجعـة إشـرافية لقـرار المحكمـة المـؤرخ                   إلى" فياسـنا "الاستئناف الذي قدمه ممثلو     

؛ ويُحظـر القـانون   "فياسـنا "ولا توجد سُبل انتصاف محلية أخرى متوفرة للطعن في قرار المحكمة بحل         . ٢٠٠٣أكتوبر  /الأول
 .المحلي نشاط الرابطات غير المسجلة في بيلاروس

 الشكوى

ب الفقـرة   ـهو بمثابة انتهاك لحقه وحق شركائه في تقديم البلاغ، بموج         " فياسنا"ن قرار حل    يدعي صاحب البلاغ أ    ١-٣
 من المادة   ٢ويدعي أن القيود التي فرضتها الدولة الطرف على ممارسته لهذا الحق، مخالفة للفقرة              .  من العهد  ٢٢ من المادة    ١
الـسلامة العامـة أو النظـام العـام أو حمايـة الـصحة العامـة أو        ، لأنها لا تفي بمعيار ضرورة حماية مصالح الأمـن القـومي أو      ٢٢

 . الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم

ويدعي صاحب البلاغ أنه حُرم وشركاؤه في تقديم البلاغ من الحق في المساواة أمام المحـاكم وفي تحديـد حقـوقهم                      ٢-٣
 ). من العهد١٤ من المادة ١الفقرة (والتزاماتهم في دعوى مدنية 

ويدعي صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف انتهكت حقـه وحـق شـركائه في تقـديم الـبلاغ في التمتـع علـى            ٣-٣
 .على أساس آرائهم السياسية)  من العهد٢٦المادة (قدم المساواة مع غيرهم بحماية القانون من أي تمييز 

                                                        

 .أعلاه ٢الحاشية رقم  )٦(
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ــرة    ٤-٣ ــة  ٥٧ادة  مــــن المــــ٢ويطعــــن صــــاحب الــــبلاغ كــــذلك في انطبــــاق الفقــ ــراءات المدنيــ ــانون الإجــ   مــــن قــ
 من قانون الإجراءات المدنية، يخضع النظـام القـانوني    ١١٧ من المادة    ٣وبموجب الفقرة   ". فياسنا"لحل  )  أعلاه ٣-٢الفقرة  (

ولـذلك، فـإن نطـاق عبـارة        . الواجب التطبيق على الرابطـات العامـة بـصفتها مـشاركة في العلاقـات المدنيـة، لقـانون خـاص                   
 مـن قـانون   ٥٧يجـوز بـسببها حـل رابطـة بـأمر محكمـة بموجـب المـادة                 ' اب انتهاكات خطيرة للقانون بـصورة متكـررة       ارتك'

، يمكن حل رابطة "بالرابطات العامة"وبموجب القانون المتعلق . الإجراءات المدنية، ينبغي تحديده على أساس القانون الخاص   
وبموجـب هـذا القـانون    . أنـشطة سـبق أن تلقـت بـشأنها إنـذاراً خطيـاً      ما بأمر محكمة إذا قامت مرة أخرى في غضون سنة، ب     

) ١: (و التاليـوالقانون الخاص ذي الصلة تُحدد قائمة الانتهاكات الخطيرة للقانون، التي ترتكب بصورة متكررة، على النح    
ة أو أمنـها؛ والدعايـة للحـرب،        القيام بأنشطة ترمي إلى الإطاحة بالنظام الدستوري أو تغـييره بـالقوة؛ وانتـهاك سـيادة الدول ـ                

والعنف؛ والحض على الكراهية الوطنيـة والدينيـة والعنـصرية، فـضلاً عـن القيـام بأنـشطة تـؤثر سـلباً علـى صـحة ومعنويـات                    
انتـهاك  ) ٣(انتهاك واحد لقانون الإجراءات العامة في القضايا التي حددها قانون بيلاروس على وجه الدقة؛               ) ٢(المواطنين؛  
المـؤرخ  " تلقي واستخدام معونـة مجانيـة   "  من القرار الرئاسي المتعلق ب ٤ من الفقرة    ٣ إلى   ١ الواردة في الأجزاء من      المتطلبات

لا تنـدرج تحـت أي مـن الفئـات المـذكورة            " أنـشطة فياسـنا   "ويـدعي صـاحب الـبلاغ أن        . ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨
 وقـرار رئـيس لجنـة الانتخابـات      ٢٠٠١أغـسطس   / آب ٢٨ي المـؤرخ    وفضلاً عـن ذلـك، بالاسـتناد إلى الإنـذار الخط ـ          . أعلاه

، تكـون المحكمـة العليـا    "فياسنا" بحل ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول  ٢٨ في الحكم المؤرخ     ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٨المؤرخ في   
مـل والمـرة الثانيـة    المـرة الأولى بالإنـذار الخطـي الـصادر عـن وزارة الع          : قد عاقبت الرابطة مرتين بالفعل على أعمال متطابقـة        

غير قـانوني وصـدر اسـتناداً إلى    " فياسنا"وخلص صاحب البلاغ إلى أن القرار بحل  . بقرار المحكمة العليا القاضي بحل الرابطة     
 .دوافع سياسية

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأُسسه الموضوعية

وقالت على وجه التحديد إن قـرار  . ، إلى تسلسل القضية٢٠٠٥يناير / كانون الثاني ٥أشارت الدولة الطرف، في      ١-٤
وطعنت كذلك في ادعاء صاحب الـبلاغ بـأن         .  من قانون الإجراءات المدنية    ٥٧ من المادة    ٢استند إلى الفقرة    " فياسنا"حل  

س أغــسط/ آب٢٨عوقبــت مــرتين علــى الأعمــال ذاتهــا وقالــت إن الإنــذار الخطــي الــذي وجهتــه وزارة العــدل في " فياســنا"
وتـرى الدولـة الطـرف أن    . لحفظ السجلات وليس بسبب انتـهاك قـوانين الانتخابـات   " فياسنا" صدر بسبب انتهاك   ٢٠٠١

 .اكتُشفا خلال عملية إعادة تسجيل الرابطة" فياسنا"  تزوير توقيعات الأعضاء وانتهاك النظام الأساسي ل

 مـن العهـد غـير مـدعوم         ١٤ مـن المـادة      ١ الفقـرة    وأضافت الدولة الطرف أيضاً بأن ادعاء صاحب البلاغ بموجب         ٢-٤
، دارت "فياسـنا "وأوضحت أنه تم النظر في القضية في جلسة علنية، وأنه بناء علـى طلـب ممثـل           . المدنية" فياسنا"بملف قضية   

الـذي  ) ئلتكـافؤ الوسـا  (وتقيدت جلسة الاسـتماع بمبـدأ   . الجلسة باللغة البيلاروسية وتم تسجيلها تسجيلاً صوتياً وبالفيديو       
 من قانون الإجراءات المدنية، ويتضح ذلك من أن المحكمة العليـا لم تقـر جميـع الـتُهم الـتي حـددتها دعـوى                 ١٩تتضمنه المادة   
اعتُمد استناداً إلى تحليل دقيق وكامل للأدلـة الـتي قـدمها الطرفـان              " فياسنا"وترى الدولة الطرف أن قرار حل       . وزارة العدل 

 .جراء القانوني الذي كان معمولاً به آنئذٍ في بيلاروسكلاهما، وأنه يمتثل للإ

 تعليقات صاحب البلاغ بشأن بمقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية
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 ٢، أن إشارة المحكمـة العليـا والدولـة الطـرف إلى الفقـرة       ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ١٩ادعى صاحب البلاغ، في      ١-٥
 ٤-٣انظـر الفقـرة   ( مـن القـانون نفـسه    ١١٧ مـن المـادة     ٣اقض أحكام الفقرة     من قانون الإجراءات المدنية تن     ٥٧من المادة   

 ٥٧الـواردة في المـادة   ' ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون بصورة متكررة  'وفي حال عدم وجود ما تشير إليه عبارة         ). أعلاه
وفي مـا يتـصل     . روف كـل قـضية    من قانون الإجراءات المدنية، تترك للمحكمة حرية تقدير للبـت في هـذه المـسألة وفقـاً لظ ـ                 

، قـررت المحكمـة العليـا أن انتـهاك قـوانين الانتخابـات الـذي يـدعى وقوعـه أثنـاء قيـام رابطـة فياسـنا بمراقبـة                "فياسـنا "بقضية  
ويؤكـد  . بعـد سـنتين مـن ذلـك التـاريخ         " فياسـنا " يبلغ من الخطورة ما يبرر حـل رابطـة           ٢٠٠١الانتخابات الرئاسية في عام     

العامـة وبأنـشطتها ذات     " فياسـنا "ن جديد أن هذا القرار يستند إلى دوافع سياسية ويرتبط مباشرة بأنشطة             صاحب البلاغ م  
 .)٧(الصلة بحقوق الإنسان

 / آب٢٨ويــرفض صــاحب الــبلاغ حجــة الدولــة الطــرف بــأن الإنــذار الخطــي الــصادر عــن وزارة العــدل في            ٢-٥
.  لحفـظ الـسجلات ولـيس بـسبب انتـهاك قـوانين الانتخابـات              "فياسـنا " كان مجرد رد علـى انتـهاك رابطـة           ٢٠٠١أغسطس  

، والـذي نـص صـراحة علـى أن مـوظفي وزارة      ٢٠٠١سـبتمبر  / أيلول٨وأشار إلى قرار اللجنة المركزية للانتخابات المؤرخ    
إيفـاد  للقـانون فيمـا يتـصل ب   " فياسـنا "العدل وموظفي مكتب المدعي العـام في بـيلاروس قـاموا بـالتفتيش علـى امتثـال رابطـة             

 فيمـا بعـد أساسـاً لقـرار         ٢٠٠١أغـسطس   / آب ٢٨واستخدم الإنـذار الخطـي الـصادر عـن وزارة العـدل والمـؤرخ               . المراقبين
 تـــشرين ٢٨واســـتند قـــرار المحكمـــة العليـــا المـــؤرخ . ٢٠٠١ســـبتمبر / أيلـــول٨اللجنـــة المركزيـــة للانتخابـــات الـــصادر في 

وره إلى الحقائق نفسها التي اسـتند إليهـا الإنـذار الخطـي الـصادر عـن                 بد" فياسنا" والقاضي بحل رابطة     ٢٠٠٣أكتوبر  /الأول
 .٢٠٠١أغسطس / آب٢٨دل في ـوزارة الع

ويدحض صاحب البلاغ إدعاء الدولة الطـرف بـأن تزويـر توقيعـات الأعـضاء قـد اكتُـشف خـلال إعـادة تـسجيل                ٣-٥
. ، لم يكـن ثمـة ضـرورة لإعـادة تـسجيلها     ١٩٩٩يونيـه  / حزيـران ١٥رابطـة عامـة سـجلت في       " فياسـنا "وحيـث إن    . الرابطة

 بصورة واضحة أنها لم تتلق أي دليل يؤيـد ادعـاء            ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٨وصرحت المحكمة العليا بقرارها المؤرخ      
وأضـاف  .  لتـسجيلها  ١٩٩٩في عام   " فياسنا"وزارة العدل بأنه قد تم تزوير توقيعات الأعضاء في الطلب الذي قدمته رابطة              

لبلاغ أن المحكمة العليا لم تؤيد أي من التهم الأخـرى المبينـة في دعـوى وزارة العـدل، باسـتثناء التـهم ذات الـصلة                          صاحب ا 
 . من قانون الإجراءات المدنية٥٧ من المادة ٢بانتهاك الفقرة 

، أدخلــت الدولــة "فياســنا"، أنــه منــذ حــل رابطــة ٢٠٠٦أكتــوبر / تــشرين الأول٥وأضــاف صــاحب الــبلاغ، في  ٤-٥
الطرف أحكاماً قانونية جديدة ضارة بممارسة الحقوق في حرية التعبير، وحرية التجمـع الـسلمي وحريـة تكـوين الجمعيـات                     

وتـشمل هـذه الأحكـام تعـديلات        . وتمثل تلك الأحكام أخطاراً جد خطيرة على وجود المجتمع المدني المـستقل في بـيلاروس              
 والـتي دخلـت حيـز النفـاذ      ٢٠٠٥ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٣مهوريـة في    القانون الجنائي في بيلاروس التي وقعها رئـيس الج        

، وأدخلت جزاءات جنائية فيما يتصل بالأنشطة التي تـضطلع بهـا رابطـة أو مؤسـسة                 ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠منذ  
 أنـشطة في إطـار    من القانون الجنائي على معاقبة أي فـرد يـنظم         ١-١٩٣وتنص المادة الجديدة    . موقوفة عن العمل أو محلولة    

                                                        

أشار صاحب البلاغ لتدعيم ادعاءاته إلى تقريـر البعثـة الدوليـة القـضائية للمراقبـة التابعـة للاتحـاد الـدولي لحقـوق                         )٧(
 .Belarus: The «liquidation» of the independent civil society", April 2004, pp"ة التعـذيب ـة لمناهـض ـالمنظمـة العالمي ـ /الإنـسان 

12-16. 
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" حريته"رابطة موقوفة أو محلولة أو غير مسجلة بدفع غرامة، أو باحتجازه لفترة تصل إلى ستة أشهر أو بإصدار حكم يقيد               
غـير الحكوميـة بالـسجن    " شـراكة "، صـدرت أحكـام علـى أربعـة مـن أعـضاء رابطـة        ٢٠٠٦وفي عـام  . لمدة تصل إلى سنتين   

 من العهـد في  ٢٢ من المادة ١وطلب من اللجنة أن تنظر في ادعائه بموجب الفقرة . ١-١٩٣لفترات متفاوتة بموجب المادة   
 .ضوء هذا التشريع الجديد الذي يُجرّم نشاط الرابطات غير المسجلة في بيلاروس

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

 النظر في مقبولية البلاغ

 مـن   ٩٣ين على اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان أن تقـرر، وفقـاً للمـادة                قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتع          ١-٦
 .نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

وقد تأكدت اللجنة، من أن المسألة نفسها ليست موضـوع بحـث في هيئـة أخـرى مـن هيئـات التحقيـق الـدولي أو                           ٢-٦
 من البروتوكول الاختياري ولاحظـت اللجنـة أن الدولـة الطـرف لم تعتـرض                ٥ من المادة    ٢ية الدولية لأغراض الفقرة     التسو

 .على استنفاد سبل الانتصاف المحلية بشأن هذا البلاغ

 من العهـد مـن حيـث أن صـاحب الـبلاغ حـرم مـن                 ٢٦ والمادة   ١٤ من المادة    ١وفيما يتعلق بادعاء انتهاك الفقرة       ٣-٦
 في التمتع بالمساواة مع غيره أمام المحاكم ومن حقـه في تحديـد حقوقـه مـن قبـل محكمـة مختـصة مـستقلة وحياديـة، ومـن               حقه

التمتع علـى قـدم المـساواة مـع غـيره بحمايـة القـانون مـن التمييـز، تـرى اللجنـة أن هـذه الادعـاءات لا يـستند إلى أدلـة كافـة                            
 . من البروتوكول الاختياري٢وجب المادة لأغراض المقبولية، ولذلك فإنها غير مقبولة بم

 . يستند إلى أدلة كافية وتعلن بالتالي مقبوليته٢٢وترى اللجنة أن الادعاء المتبقي لصاحب البلاغ بموجب المادة  ٤-٦

 النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

دمها الطرفان، على النحو المنصوص     نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي ق             ١-٧
 . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١عليه في الفقرة 

هـو بمثابـة انتـهاك لحـق        " فياسـنا "إن المسألة الرئيسية المعروضة على اللجنة تتعلـق بتحديـد مـا إذا كـان حـل رابطـة                     ٢-٧
وتلاحظ اللجنـة أنـه وفقـاً       . رية تكوين الجمعيات  صاحب البلاغ والأشخاص الآخرين المشتركين معه في تقديم البلاغ في ح          

 ١٥لـدى وزارة العـدل في   " فياسنا"للمعلومات التي قدمها صاحب البلاغ، والتي لم يتم الاعتراض عليها، تم تسجيل رابطة            
وتـشير  . ٢٠٠٣أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٨ وتم حلها بموجب أمر من المحكمـة العليـا في بـيلاروس في               ١٩٩٩يونيه  /حزيران

اللجنــة إلى أن القــوانين المحليــة تحظــر عمــل الرابطــات غــير المــسجلة في بــيلاروس وتُجــرّم نــشاط الأفــراد الأعــضاء في تلــك     
وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة كذلك أن الحق في حريـة تكـوين الجمعيـات لا يقتـصر فحـسب علـى الحـق في             . الرابطات

 تشمل جميـع    ٢٢والحماية التي توفرها المادة     . بحرية بأنشطتها القانونية  تشكيلها، بل يكفل أيضاً للرابطة الحق في أن تضطلع          
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ونظــراً للتبعــات الخطـيرة الــتي لحقــت  . )٨( مـن تلــك المـادة  ٢أنـشطة الرابطــة، وحـل الرابطــة يجــب أن يفـي بمتطلبــات الفقــرة    
يد النظر، ترى اللجنة أن حل      بصاحب البلاغ والأشخاص الآخرين المشتركين معه في تقديم البلاغ وبرابطتهم، في القضية ق            

 .هو بمثابة إعاقة حرية صاحب البلاغ وغيره من المشتركين في البلاغ في تكوين الجمعيات" فياسنا"رابطة 

، ينبغـي  ٢٢ من المادة   ٢وتلاحظ اللجنة أنه لكي يتسنى تبرير إعاقة حرية تكوين الجمعيات بموجب أحكام الفقرة               ٣-٧
وألاّ يفـرض إلاّ لأحـد      ) ب(أن يـنص عليـه القـانون؛        ) أ: ( يفـي بالـشروط التاليـة مجتمعـة        لأي قيد يفرض على هذا الحـق أن       

وتـبين  . لبلـوغ أحـد هـذه الأهـداف       " ضرورياً في مجتمع ديمقراطـي    "وأن يكون   ) ج(؛  ٢الأغراض المنصوص عليها في الفقرة      
ها، بما في ذلك الرابطات التي تدعو سلمياً ، في رأي اللجنة، أن وجود الرابطات وعمل "مجتمع ديمقراطي "الإشارة إلى مفهوم    

إن مجــرد وجــود . )٩(إلى أفكــار لا تتقبلــها بالــضرورة الحكومــة أو غالبيــة الــسكان، يــشكل حجــر الزاويــة لمجتمــع ديمقراطــي  
ويـتعين علـى الدولـة الطـرف أن تـبرهن         . مبررات معقولـة وموضـوعية لتقييـد الحـق في حريـة تكـوين الجمعيـات لـيس كافيـاً                   

لى أن منع رابطة ضروري لمنع خطر حقيقي، لا افتراضي على الأمـن القـومي أو النظـام الـديمقراطي، وأن التـدابير                       كذلك ع 
 .)١٠(الأقل تدخلاً لن تكون كافية لتحقيق الغرض نفسه

ــة       ٤-٧ ــة القاضــي بحــل رابط ــر المحكم ــستند أم ــضية، ي ــذه الق ــوانين   " فياســنا"وفي ه ــا لق ــصور ارتكابه ــهاكات يت إلى انت
ولا بد مـن تقيـيم هـذا التقييـد     . ٢٠٠١ابات في الدولة الطرف خلال قيام الرابطة بمراقبة الانتخابات الرئاسية في عام           الانتخ
لي لحرية تكوين الجمعيات في ضوء ما ينجم عنه من آثار تلحق بصاحب البلاغ وبالأشخاص الآخرين المشتركين معـه                ـالفع

 .وبالرابطة

 مــن قــانون ٥٧ مــن المــادة ٢غ والدولــة الطــرف مختلفــان بــشأن تفــسير الفقــرة وتلاحــظ اللجنــة أن صــاحب الــبلا ٥-٧
وترى . الإجراءات المدنية، وتوافقها مع القانون الخاص الذي يحكم النظام القانوني المطبق على الرابطات العامة في بيلاروس             

وص قـوانين الانتخابـات تنـدرج في فئـة          ارتكبتـها بخـص   " فياسـنا "اللجنة أنه حتى لو كانت الانتهاكات التي يتصور أن رابطة           
، فإن الدولة الطرف لم تقدم حجة معقولة بشأن توافق الأسـس الـتي   'الانتهاكات الخطيرة للقانون، المرتكبة بصورة متكررة   '

ت وحـسبما أعلن ـ .  مـن العهـد  ٢٢ مـن المـادة   ٢مع أي من المعايير الواردة في الفقرة     " فياسنا"تم الاستناد إليها في حل رابطة       
للإجراءات المتبعـة بـصدد إرسـال مراقبيهـا     " فياسنا"المحكمة العليا، تمثلت انتهاكات قوانين الانتخابات في عدم امتثال رابطة           

" فياسـنا "إلى جلسات اللجنة الانتخابية وإلى مراكز الاقتراع؛ وعرضها دفع مبالغ لأطراف ثالثة من غير الأعـضاء في رابطـة                    
مـن  " فياسـنا "واللجنة إذ تأخـذ في الاعتبـار مـا ترتـب علـى حـل رابطـة            ).  أعلاه ٣-٢ر الفقرة   انظ(لقاء خدماتهم كمراقبين    

تبعات خطيرة على ممارسـة حـق صـاحب الـبلاغ في حريـة تكـوين الجمعيـات، وكـذلك عـدم قانونيـة عمـل الرابطـات غـير                        
ولـذلك فـإن    . ٢٢ مـن المـادة      ٢ المسجلة في بيلاروس، تخلـص إلى أن حـل الرابطـة غـير متناسـب ولا يفـي بمتطلبـات الفقـرة                     

 . قد انتهكت٢٢ من المادة ١حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 
                                                        

أكتـوبر  / تـشرين الأول ٣١، الآراء المعتمـدة في     ١٢٧٤/٢٠٠٤، الـبلاغ رقـم      ضد بيلاروس كورنينكو وآخرون    )٨(
 .٢-٧، الفقرة ٢٠٠٦

 .٣ - ٧المرجع نفسه، الفقرة  )٩(
ــغ  )١٠( ــا   ‐جيون ــة كوري ــون لي ضــد جمهوري ــم   أي ــبلاغ رق ــدة في ١١١٩/٢٠٠٢، ال ــوز٢٠، الآراء المعتم ــه / تم يولي

 .٢-٧، الفقرة ٢٠٠٥
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ــالفقرة   -٨ ــلاً ب ــادة  ٤وعم ــن الم ــة        ٥ م ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــد ال ــاري الملحــق بالعه ــول الاختي ــن البروتوك  م
 ٢٢ مـن المـادة   ١لدولة الطرف للفقـرة  والسياسية، ترى لجنة حقوق الإنسان أن المعلومات المعروضة عليها تكشف انتهاك ا       

 .من العهد

 مــن العهــد، تــرى اللجنــة أن مــن حــق صــاحب الــبلاغ والأشــخاص الآخــرين   ٢مــن المــادة ) أ(٣وعمــلاً بــالفقرة  -٩
والحـصول علـى    " فياسـنا "المشتركين معه في تقديم البلاغ الحصول على إنصاف مناسب، بما في ذلك إعـادة تـسجيل رابطـة                   

 .اً ملزمة باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبلوهي أيض. تعويض

واللجنــة، إذ تــضع في اعتبارهــا أن بــيلاروس، حــين أصــبحت طرفــاً في البروتوكــول الاختيــاري، أضــحت تــسلم      -١٠
ن  م ـ٢باختصاص اللجنة بالبت فيمـا إذا كـان هنـاك انتـهاك للعهـد قـد وقـع، وأن الدولـة الطـرف تعهـدت، بموجـب المـادة                         

العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتـها الحقـوق المعتـرف بهـا في العهـد وبـأن تـوفر لهـم             
 يوماً، معلومات عن التـدابير      ٩٠سبيل انتصاف فعال في حالة ثبوت الانتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون                

 .تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر آراءهاكما . المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة

وسيــصدر لاحقــاً بالروســية . اعتمــد بالإســبانية والإنكليزيــة والفرنــسية، علمــاً بــأن الــنص الإنكليــزي هــو الــنص الأصــلي   [
 .]والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة
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 *آخرون ضد الفلبينبيمينتيل و، ١٣٢٠/٢٠٠٤ البلاغ رقم -شين 
 )، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس / آذار١٩الآراء المعتمدة في (

 )يمثلهم محام، هو السيد روبرت سويفت(ماريانو بيمينتيل وآخرين  :المقدم من

 صاحب البلاغ :الشخص المدعى أنه ضحية

 الفلبين :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول١١ :تاريخ تقديم البلاغ

 تنفيذ حكم أجنبي في الدولة الطرف :الموضوع

 لا شيء :المسائل الإجرائية

 ، والتأخير المعقول"الدعوى المدنية"مفهوم  :المسائل الموضوعية

 ١٤ من المادة ١، والفقرة ٢من المادة ) أ(٣الفقرة  :مواد العهد

 ٥ادة من الم) ب(٢الفقرة  :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ٢٨ المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 

، المقــدم إليهــا باســم ماريــانو بيمينتيــل وآخــرين بموجــب   ١٣٢٠/٢٠٠٤ في الــبلاغ رقــم وقــد فرغــت مــن النظــر  
 الحقوق المدنية والسياسية،البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص ب

  جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،وقد وضعت في اعتبارها 

 ، ٢٠٠٧مارس / آذار١٩ في وقد اجتمعت 

 :تعتمد ما يلي 

                                                        

الـسيد برافولاتـشاندرا نـاتوارلال بـاغواتي، الـسيد          : ضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم      شارك في دراسة هـذا الـبلاغ أع ـ        *
ي إيواساوا، السيد إدوين جونسون، الـسيد فـالتر كـالين، الـسيد أحمـد توفيـق خليـل، الـسيدة                غ أهانهانزو، السيد يو   -موريس غليليه   

 زوفلاهرتي، السيدة إليزابيث بالم، السيد خوسـيه لـويس بيري ـ   وانيلا موتوك، السيد مايكل أ    طزونكي زانيلي ماجودينا، السيدة يوليا أن     
 .يرو، السيد رافائيل ريفاس بوسادا، السير نايجل رودلي، السيدة روث وِدجوودث - زسانشي
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  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 
ويقـيم  . يانو بيمينتيل، وروبن ريسوس وهيلـدا نارسيـسكو، وجمـيعهم رعايـا فلبينيـون             أصحاب هذا البلاغ هم مار     -١

ويدعي أصحاب البلاغ أنهم ضحايا انتهاك جمهورية الفلـبين         . أولهم في هونولولو، في هاواي، بينما يقيم الآخران في الفلبين         
وقد دخل العهـد    . ص بالحقوق المدنية والسياسية    من العهد الدولي الخا    ٢من المادة   ) أ(٣لحقوقهم المنصوص عليها في الفقرة      

 / تــشرين الثــاني٢٢ و١٩٨٧ينــاير / كــانون الثــاني٢٣والبروتوكــول الاختيــاري حيــز النفــاذ بالنــسبة إلى الدولــة الطــرف في 
 .ويمثل أصحاب البلاغ محام هو السيد روبرت سويفت من فيلاديلفيا، في بنسيلفانيا. ، على التوالي١٩٨٩نوفمبر 

 ة الوقائعيةالخلفي

 مواطنـاً فلبينيـاً حـصلوا علـى حكـم نهـائي في الولايـات                ٩ ٥٣٩يدعي أصحاب الـبلاغ أنهـم أفـراد مجموعـة تـضم              ١-٢
عمـا تعرضـوا لــه مـن تعـذيب أثنـاء حكـم              ) تركـة مـاركوس   (المتحدة يقضي بالتعويض من تركة الراحل فرديناند ماركوس         

 .يم في هاواي وقت صدور الحكمماركوس يق. وكان فرديناند إ. )١(الرئيس ماركوس

، كـان قـد ألقـي القـبض علـى أول أصـحاب الـبلاغ بـأمر مـن الـرئيس مـاركوس بعـد                          ١٩٧٢سـبتمبر   /ففي أيلـول   ٢-٢
وعلى مدى السنوات الست التالية، احتجز لمـدة أربـع سـنوات في المجمـوع               . أسبوعين من إعلان الأحكام العرفية في الفلبين      

ولـدى عودتـه مـن آخـر فتـرة احتجـاز، اختطفـه جنـود وقـاموا بـضربه                    . جيـه أي تهمـة إليـه      في عدة مراكز احتجـاز، دون تو      
ودُفن حتى عنقه في حقل قصب الـسكر نـاء ثم تُـرك هنـاك، إلا أنـه          . بالبنادق، وكسر أسنانه، وذراعه ورجله، وخلع أضلعه      

 .أنقذ لاحقاً

 بـأمر مـن الـرئيس مـاركوس ووضـع رهـن             ،.س. ، ألقي القبض على ابن ثاني أصحاب البلاغ، وهو أ         ١٩٧٤وفي   ٣-٢
. ١٩٧٧ثم اختفـى في عـام       . وعُذب في أثناء الاستجواب وظل محتجزاً دون توجيه الاتهام إليه إطلاقـاً           . الاحتجاز العسكري 

وتعرضـت هـذه الـسيدة      . ، ألقي القبض على ثالث أصحاب البلاغ أيضاً بأمر من الرئيس ماركوس           ١٩٨٣مارس  /وفي آذار 
 .ولم يصدر في حقها اتهام أو إدانة بأي جريمة قط. اب الجماعي في أثناء استجوابهاللتعذيب والاغتص

 ٣وفي . ، رفع أصحاب البلاغ، مع أفراد مجموعات أخرى، دعـوى علـى تركـة مـاركوس      ١٩٨٦أبريل  /في نيسان  ٤-٢
ــباط ــر /شــ ــنح تعــ ــ      ١٩٩٥فبرايــ ــاواي بمــ ــة في هــ ــدة المحليــ ــات المتحــ ــة الولايــ ــين في محكمــ ــة محلفــ ــت هيئــ  ويض، حكمــ

                                                        

)١( United States District Court in Hawaii, Estate of Ferdinand E. Marcos Human Rights Litigation, 

MDL No. 840.] اخـتيرت جزافـاً وورد أنهـا    " دعـوى جماعيـة   "١٣٧وثمـة قائمـة بحـوالي    . ر أسماء أصحاب الـبلاغ في الحكـم  لم تذك
وصــدر أيــضاً حكــم يقــضي بــالتعويض  ).  دولار١٨٥ ٠٠٠ دولار و١٠ ٠٠٠تتــراوح مــا بــين (مُنحــت تعويــضات عــن الأضــرار  

جميـع المـواطنين الحـاليين لجمهوريـة الفلـبين، وورثتـهم            " مـن    الفرعية المتبقية من المدعين   الذين تشملهم ثلاث من المجموعات      لضحايا  ل
ات ـيش الفلبـيني أو الجماع ـ    ـاختفوا وصاروا في عداد الموتى، وهم رهـن احتجـاز الج ـ          /أعدموا تعسفاً /، الذين عذبوا  بتركاتهموالمنتفعين  

 ٨١١,٠٠  إلــى  ويضـلتع ـل  الإجماليــة  تـصل المبـالغ   ، و ١٩٨٦فبرايـر   / وشـباط  ١٩٧٢سـبتمبر   /ما بين أيلـول   في الفترة   شبه العسكرية،   
 ٦٤٠,٠٠ دولاراً مـن دولارات الولايـات المتحـدة، و         ٤٠٩ ١٩١ ٧٦٠,٠٠ دولاراً من دولارات الولايات المتحـدة، و       ٢٥١ ٨١٩
 ٤١٧,٩٠تعاظي بقيمة   لاوصدر حكم أيضاً يقضي بالتعويض ا     .  دولاراً من دولارات الولايات المتحدة، تُقسَّم بالتناسب       ٩٤ ٩١٠
 ].عة المدعينوممججميع أعضاء بين ب ـسم بالتناسـقت ،ن دولارات الولايات المتحدةــ دولاراً م١ ١٩٧ ٢٢٧
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 شخــصاً مــن ٩ ٥٣٩ دولاراً مــن دولارات الولايــات المتحــدة للأشــخاص البــالغ عــددهم  ١ ٩٦٤ ٠٠٥ ٨٥٩,٩٠قــدره 
فقد تـبين للمحلفـين وجـود نمـط وممارسـة مـستمرين          ). أو ورثتهم (ضحايا التعذيب، والإعدام بإجراءات موجزة والاختفاء       

وفي . ١٩٨٦ إلى عام   ١٩٧٢لرئيس ماركوس في الفترة من عام       لانتهاكات حقوق الإنسان سادا في الفلبين في أثناء حكم ا         
أمـا الأفـراد الـذين لم يُختـاروا      . حال اختيار الأفراد جزافاً، يوزع جزء من المبلغ الذي قضى بـه الحكـم علـى عـدد المطـالبين                   

 المخـصص للمجموعـات   جزافاً لانتمائهم إلى المجموعة المطالبة، ومنهم أصحاب البلاغ، فتقرر حصولهم على جزء من المبلغ         
غير أن هذه المبالغ لم توزع على عدد المطـالبين، وتقـرر ألا تخـصص محكمـة الولايـات المتحـدة المحليـة في                   . )٢(الفرعية الثلاث 

ديـسمبر   / كـانون الأول ١٧وفي . مـللمبلغ الذي قضى به الحك) كلي أو جزئي (هاواي المبالغ لكل مطالب إلا بعد تحصيل        
 .)٣(ستئناف الدائرة التاسعة للولايات المتحدة الحكم الصادر، أكدت محكمة ا١٩٩٦

، رفع خمسة أشخاص من مجموعة المدعين، منهم الشخص الثالث من أصحاب البلاغ،             ١٩٩٧مايو  / أيار ٢٠وفي   ٥-٢
 شكوى بشأن تركة ماركوس، في محكمة ماكاتي سيتي الإقليمية، في الفلبين، بهدف الحصول علـى تنفيـذ الحكـم الـصادر في       

 دولارات من   ٧,٢٠( بيزو فلبيني    ٤٠٠ورد المدعى عليهم بتقديم التماس لرد الشكوى، مدعين أن مبلغ           . الولايات المتحدة 
، ١٩٩٨سـبتمبر  / أيلـول ٩وفي . الذي دفعه كل مشتك غير كاف لتغطية رسوم رفـع الـدعوى    ) دولارات الولايات المتحدة  

 مليـون   ٤٧٢ن المـشتكين لــم يـدفعوا رسـوم رفـع الـدعوى وقـدرها                رفضت المحكمة الإقليمية الشكوى، حيث ذهبـت إلى أ        
 ٢,٢(، حُـسبت علـى أسـاس المبلـغ الإجمـالي المتنـازع عليـه        ) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة  ٨,٤(بيزو فلبيني   

 طلبـاً لإعـادة     ، قـدم أصـحاب الـبلاغ      ١٩٩٨نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٠وفي  ). مليار دولار من دولارات الولايـات المتحـدة       
 .١٩٩٩يوليه / تموز٢٨النظر في القضية أمام المحكمة ذاتها، ورُفض الطلب في 

، قدم خمسة أشخاص من مجموعة المدعين التماساً إلى المحكمة العليا الفلبينية، بـاسمهم      ١٩٩٩أغسطس  / آب ٤وفي   ٦-٢
.  مليـون بيـزو فلبـيني      ٤٧٢لبـيني ولـيس      بيـزو ف   ٤٠٠وباسم مجموعة المدعين، لاستصدار حكم بأن رسم رفـع الـدعوى هـو              

، لم تكـن المحكمـة العليـا قـد اتخـذت إجـراءاً بـشأن هـذا                  )٢٠٠٤أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١١(وحتى تقديم البلاغ إلى اللجنة      
 أدناه للاطـلاع  ٤انظر الفقرة . (٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول  ٨الطلب، رغم تقديم الملتمسين طلباً بإصدار قرار عاجل في          

 ).ر المستجداتعلى آخ

ويــشير أصــحاب الــبلاغ إلى أنــه منــذ تقــديم الأشــخاص الخمــسة التماســهم إلى المحكمــة العليــا الفلبينيــة، أصــدرت    ٧-٢
المحكمة ذاتها حكماً لصالح الدولة الطرف في دعوى مصادرة لتركـة مـاركوس وأمـرت بتنفيـذ ذلـك الحكـم بـشأن مـا يزيـد                  

 .اس قُدم بعد طلب أصحاب البلاغ بما يربو على سنتين مليون دولار، رغم أن ذلك الالتم٦٥٠على 

                                                        

اختفوا ) ٣(أعدموا بإجراءات موجزة، و) ٢(الذين عُذبوا، و) ١(تتعلق المجموعات الفرعية بالضحايا  )٢(
 .وصاروا في عداد الموتى

)٣( United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, Hilao v. Estate of Marcos, 103 F.3d 767 . 
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 الشكوى

يدَّعى أصحاب البلاغ أن الإجراءات التي قاموا بها في الفلبين من أجل تنفيذ الحكـم الـصادر في الولايـات المتحـدة                 -٣
اف فعال للحصول   قد طال أمدها بشكل غير معقول وأن الرسوم الباهظة لرفع الدعوى تشكل إنكاراً فعلياً لحقهم في انتص                

ويحتجون بأنهم غير ملزمين باستنفاد سبل الانتـصاف  .  من العهد٢على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، بموجب المادة    
ويبـدو أن الـبلاغ يـثير أيـضاً قـضايا      . المحلية، لأن إجـراءات الـدعوى في محـاكم الفلـبين قـد طـال أمـدها بـشكل غـير معقـول               

 . من العهد١٤ من المادة ١بموجب الفقرة 

 رأي الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

فهـي  . ، أكدت الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحليـة             ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٢في   -٤
، ادا وآخرين ران. ميخاريس وآخرين ضد هون    قراراً في قضية     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٤تؤكد أن المحكمة العليا أصدرت في       

 مليـون بيـزو   ٤٧٢ بيزوات فلبينية رسمـاً لرفـع الـدعوى بـدلاً مـن      ٤١٠تؤيد فيه ادعاء أصحاب البلاغ بأن عليهم دفع مبلغ        
وتنكـر الدولـة الطـرف عـدم        . فلبيني لشكواهم المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الولايـات المتحـدة المحليـة في هـاواي                

 . فعالاًمنح أصحاب البلاغ انتصافاً

 تعليقات أصحاب البلاغ على رأي الدولة الطرف

فقـد أكـدوا أن     . ، أكـد أصـحاب الـبلاغ أن مطالبـاتهم لم تحـل بـصورة مرضـية                ٢٠٠٦ينـاير   / كانون الثـاني   ١٢في   ١-٥
تـه  غير أنه رغم ما رأ . ، قراراً لصالحهم فيما يتعلق برسوم رفع الدعوى       ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٤المحكمة العليا أصدرت، في     

المحكمة العليا من ضرورة إسراع المحكمة الابتدائية بتسوية مطالبتـهم، فـإن هـذه المحكمـة لــم تـصدر بعـد قـراراً بـشأن تنفيـذ             
 .حكم محكمة الولايات المتحدة المحلية في هاواي

 في هـذه    وبالإضافة إلى ذلك، يحتج أصحاب الـبلاغ بـأن اسـتئنافاً في قـضية مماثلـة، سـبق بـسنة واحـدة الاسـتئناف                        ٢-٥
 .)٤(القضية ظل معلقاً لما يزيد على سبع سنوات في المحكمة العليا الفلبينية

 تعليقات إضافية من الأطراف

، أكـدت الدولـة الطـرف أن القـضية قـد أعيـدت إلى المحكمـة الابتدائيـة، عمـلاً بقـرار                       ٢٠٠٦يونيـه   / حزيران ١في   -٦
الطرف أن أصحاب هذه القضية لا صلة لهم بالقضية المـشار إليهـا             وأضافت الدولة   . المحكمة العليا بشأن رسم رفع الدعوى     

 .٢-٥في الفقرة 

                                                        

مانوتوك ضد محكمة الاستئناف، التي تشمل طعناً تمهيدياً مـن المحكمـة الـدنيا انتـهى                . يتعلق الأمر بقضية إميلدا م     )٤(
في الولايـات المتحـدة     مـاركوس، في دعـوى لإنفـاذ حكـم صـادر            .  مانوتوك، ابنة فرديناند إ    -إلى وجود تبليغ كاف لإيمي ماركوس       

 .ضدها بشأن تعذيب رجل وقتله
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، رداً علـى طلـب توضـيح مـن الأمانـة فيمـا يتعلـق بـصفة أصـحاب                    ٢٠٠٦يوليـه   / تمـوز  ٤يونيه و / حزيران ١٥وفي   ١-٧
ماعيـة في الولايـات    من البروتوكول الاختياري، ذكـر أصـحاب الـبلاغ أن الـدعوى الج          ١لأغراض المادة   " ضحايا"کالبلاغ  

 ضــحية مــن ضــحايا ٩ ٥٣٩المتحــدة يمكــن أن يرفعهــا أي عــضو في المجموعــة باســم جماعــة محــددة، وهــي في هــذه القــضية  
ولجميع أفراد الدعوى الجماعية صفة في هذه الدعوى فور إقرارها من قبـل  . التعذيب والإعدام بإجراءات موجزة والاختفاء   

" كممثلين للمجموعة "وللمحكمة أن تختار أشخاصاً معينين في المجموعة        . سم الحكم النهائي  المحكمة ولهم جميعاً الحق في تقا     
وبالتـالي، فـإن اسـتخدام      . لا تختلـف عـن صـفة أي فـرد آخـر في المجموعـة              " ممثـل المجموعـة   "لأغراض التقاضي، غير أن صـفة       

ا في الولايات المتحدة والفلبين أمر لا يـؤثر في          بالنسبة للمجموعة ذاتها في دعويين رفعت     " ممثلين للمجموعة "أشخاص مختلفين   
 .ثم إن النظام الفلبيني للفصل في الدعاوى الجماعية مشتق من نظام الولايات المتحدة وقائم عليه. صفة أصحاب البلاغ

ائمـة  ويشير أصحاب البلاغ إلى أنه، ليس من الشائع في الدعاوى الجماعيـة المرفوعـة في الولايـات المتحـدة تقـديم ق        ٢-٧
وفي هـذه القـضية، اتُخـذت الحيطـة نظـراً لإمكانيـة قيـام الـوزارة الفلبينيـة بفحـص الـسجل العمـومي                 . بجميع أسمـاء المجموعـة    

وقـدم أصـحاب الـبلاغ أدلـة تثبـت أنهـم أعـضاء في الـدعوى                 . والانتقام من ضحايا التعذيب الذين ما زالوا علـى قيـد الحيـاة            
حدة وهـي مقتطـف مـن شـهادة الـسيدة نارسيـسكو في المحاكمـة المتعلقـة بالمـسؤولية في              الجماعية التي رفعت في الولايات المت     

 في الولايات المتحدة، وحكم صادر في الولايـات المتحـدة           ٢٠٠٢الولايات المتحدة؛ ومقتطف من إفادة السيد بيمينتيل عام         
وأكـد  . مـة فيمـا يتعلـق بالـسيد ريـسوس        يقر بأنه ممثل مجموعة في قـضية لاحقـة؛ ونمـوذج مطالبـة علـى نحـو مـا اقتـضته المحك                     

 .أصحاب البلاغ أيضاً أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لتنفيذ الحكم

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

 النظر في المقبولية

 مـن نظامهـا   ٩٣ يرد في بلاغ ما، يجب علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً للمـادة                  طلبقبل النظر في أي      ١-٨
 .داخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهدال

وتلاحظ اللجنة أن المطالبة المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الولايات المتحدة المحلية في هاواي لا تزال قيد                   ٢-٨
 ١٥ة الأخـيرة المعقـودة بـشأن رفـع الـدعوى في هـذه القـضية، في              ومنـذ الجلـس   . النظر أمام المحكمة الإقليمية للدولـة الطـرف       

، والتي حكمت فيها المحكمة العليا لصالح أصحاب الـبلاغ، أعيـدت القـضية إلى المحكمـة الإقليميـة مـن                     ٢٠٠٥أبريل  /نيسان
كن للجنـة أن  ولهذا السبب، ونظراً لأن الشكوى متعلقة بدعوى مدنية للتعويض، وإن كانت بسبب التعذيب، لا يم       . جديد

وبناء . تخلص إلى أن الإجراءات قد طال أمدها بشكل غير معقول إلى درجة تعفي أصحاب البلاغ من استنفاد جميع السبل                  
 . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢عليه ترى اللجنة أن هذا الادعاء غير مقبول بموجب الفقرة 

، نظـرت المحكمـة   ١٩٩٧لاغ دعواهم أمـام المحكمـة الإقليميـة في عـام           وتلاحظ اللجنة أنه منذ أن رفع أصحاب الب        ٣-٨
 / أيلـول ٩(ات لاحقـة   ـذاتها والمحكمـة العليـا في مـسألة الرسـوم المترتبـة علـى رفـع دعـوى أصـحاب الـبلاغ في ثـلاث مناسب ـ                         

 اسـتنتاج  وعلى مـدى ثمـاني سـنوات قبـل التوصـل إلى     ) ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥ و١٩٩٩يوليه  / تموز ٢٨، و ١٩٩٨سبتمبر  
وترى اللجنة أن طول الفتـرة الزمنيـة الـتي اسـتغرقها حـل هـذه المـسألة يـثير مـسألة مقبولـة بموجـب                          . لفائدة أصحاب البلاغ  

 .، وينبغي النظر فيها من حيث الأسس الموضوعية٢ من المادة ٣، والفقرة ١٤ من المادة ١الفقرة 
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 النظر في الأسس الموضوعية

قوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات الـتي أتاحهـا لهـا الطرفـان، حـسب مـا           نظرت اللجنة المعنية بح    ١-٩
 . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١تنص عليه الفقرة 

وفيما يتعلق بطول الإجراءات المتعلقة بمسألة رسوم الدعوى، تذكر اللجنة بأن الحق في المساواة أمام المحاكم الذي                  ٢-٩
 يستتبع عـدداً مـن الـشروط، منـها سـرعة سـير الإجـراءات القـضائية أمـام المحـاكم الوطنيـة بمـا                        ١٤ من المادة    ١رة  تكفله الفق 

وتلاحظ اللجنـة أن المحكمـة الإقليميـة والمحكمـة العليـا أمـضيتا ثمـاني سـنوات وعقـدتا                    . )٥(يكفل عدم المساس بمبدأ الإنصاف    
دولة الطرف لـم تقدم أي أسباب تفسر طول فترة النظر في هذه المسألة       ثلاث جلسات للنظر في هذه القضية الفرعية وأن ال        

ولهذا السبب، ترى اللجنة أن طول الفترة الزمنية التي اسـتغرقها حـل هـذه المـسألة غـير معقولـة، وأدى إلى انتـهاك                         . البسيطة
 . العهد من٢ من المادة ٣، مقترنة بالفقرة ١٤ من المادة ١لحقوق أصحاب البلاغ، بموجب الفقرة 

 من البروتوكـول الاختيـاري، أن الوقـائع         ٥ من المادة    ٤وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بأحكام الفقرة          -١٠
، فيمـا يخـص   ٢ مـن المـادة   ٣، مقترنـة بـالفقرة   ١٤ مـن المـادة   ١المعروضة عليهـا تكـشف وقـوع انتـهاكات لأحكـام الفقـرة           

 .الإجراءات المتعلقة برسوم الدعوى

والدولـة  .  مـن العهـد    ٢مـن المـادة     ) أ(٣وترى اللجنة أن لأصحاب البلاغ الحق في انتصاف فعال، بموجب الفقـرة              -١١
الطرف ملزمة بكفالة انتصاف فعال لأصـحاب الـبلاغ بمـا في ذلـك، التعـويض والإسـراع في حـل قـضيتهم المتعلقـة بـالحكم                     

والدولة الطرف ملزمة بالعمل على عدم تكرار مثل هـذه       . لطرفالذي صدر في الولايات المتحدة وينبغي تنفيذه في الدولة ا         
 .الانتهاكات في المستقبل

واللجنــة، إذ تــضع في اعتبارهــا أن الدولــة الطــرف، بانــضمامها إلى البروتوكــول الاختيــاري، تكــون قــد اعترفــت    -١٢
 مـن العهـد،   ٢دت، بموجـب المـادة   باختصاص اللجنة في البت في ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتكون قد تعهّ                

بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترَف بها في العهد، وبأن تتيح سبيل انتـصاف                   
 يوماً، معلومات عـن     ٩٠فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ما ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون                  

 .التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة هذه موضع التنفيذ

وستـصدر لاحقـاً   . اعتُمدت هذه الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                  [
 .]بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة

                                                        

 .٧-١٠، الفقرة ٢٠٠٤يوليه / تموز٢٠، الآراء المعتمدة في ١٠١٥/٢٠٠١، البلاغ رقم برترر ضد النمساقضية  )٥(
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ــم   -تاء  ــبلاغ رقــ ــا  ، ١٣٢١/٢٠٠٤الــ ــة كوريــ ــد جمهوريــ ــون ضــ  *يــ
 شوي ضد جمهورية كوريا، ١٣٢٢/٢٠٠٤البلاغ رقم 

 )، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٣الآراء المعتمدة في (

ــاو  :المقدمان من ــام هـــو الـــسيد  ( جـــن شـــوي - بـــوم يـــون والـــسيد ميونـــغ  -الـــسيد يـ يمثلـــهما محـ
 ) تاي لي-سوك 

 صاحبا البلاغين :أنهما ضحية المدعى الشخصان

 جمهورية كوريا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالتين الأوليين (٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول١٨ :تاريخ تقديم البلاغين

الاســـتنكاف الـــضميري عـــن أداء الخدمـــة العـــسكرية الإلزاميـــة، علـــى أســـاس اعتنـــاق    : الموضوع
 معتقدات دينية أصيلة

 غينضم البلا :المسائل الإجرائية

 القيــود المــسموح بفرضــها علــى الجهــر بالــدين أو      -حريــة الجهــر بالــدين أو المعتقــد     :المسائل الموضوعية
 المعتقد

  لا توجد :مواد البروتوكول الاختياري

 ١٨ من المادة ٣ و١الفقرتان  :مواد العهد

 اص بالحقوق المدنية والسياسية، من العهد الدولي الخ٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

 ،٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٣ في وقد اجتمعت 

                                                        

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد نيـسوكي أنـدو،         : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسـة هـذا الـبلاغ            *
فولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيد ألفريدو كاستييرو هويوس، والسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد إدويـن جونـسون،           والسيد برا 

والسيد فالتر كالين، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد راجـسومر لالاه، والـسيدة إليزابيـث بـالم، والـسيد رافائيـل ريفـاس بوسـادا،                         
ــان    ــسيد إيفـ ــل رودلي، والـ ــسير نايجـ ــولاري    والـ ــو سـ ــسيد هيبوليتـ ــيرير، والـ ــسيد   - شـ ــوود، والـ ــسيدة روث ودجـ ــوين، والـ   يريغـ

 .رومان فيروشيفسكي
 يريغـوين والـسيدة   -ويرد في تذييل لهذه الوثيقة نص رأيـين فـرديين وقـع عليهمـا عـضوا اللجنـة الـسيد هيبوليتـو سـولاري              

 .روث ودجوود
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ــد اختتمـــت   ــم  وقـ ــبلاغين رقـ ــا في الـ ــم ١٣٢١/٢٠٠٤ نظرهـ ــاو   ١٣٢٢/٢٠٠٤ ورقـ ــن يـ ــة عـ ــدمين نيابـ  - المقـ
 جــن شــوي إلى اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان بموجــب البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد           -بــوم يــون وميونــغ   

 دولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،ال

  جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحبا البلاغين والدولة الطرف،وقد وضعت في اعتبارها 

 :تعتمد ما يلي 

  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ بموجب الفقرة المعتمدة الآراء

، همــــا الــــسيد ٢٠٠٤أكتــــوبر / تــــشرين الأول١٨ في يينلــــهما الأوي اللــــذان أرســــلا رســــالتصــــاحبا الــــبلاغين ١-١
 علــى التــوالي في  ولــدا مواطنــان مــن مــواطني جمهوريــة كوريــا،     وهمــا بــوم يــون،  - اون شــوي والــسيد ي ــ جــ - ميونــغ
 ضـــحية انتـــهاك جمهوريـــة كوريـــا    أنهمـــا الـــبلاغين ويـــدعي صـــاحبا  . ١٩٨٠مـــايو  / أيـــار٣ و١٩٨١مـــايو  / أيـــار٢٧
 . تاي لي -والسيد سوك ه محامٍ، هماويمثل. لعهد من ا١٨من المادة ١لفقرة ا

م البلاغــان لأغــراض اتخــاذ القــرار بــسبب      مــن النظــام الــداخلي للجنــة، ضُ ــ   ٩٤ مــن المــادة  ٢ لفقرةبــا وعمــلاً ٢-١
 .  القانونيهما في الوقائع الموضوعية وتشابههماتشابه

 صاحبا البلاغين عرضها كما الوقائع

  السيد يونقضية

ــيــــون الــــسيد ١-٢ ، أرســــلت إدارة الــــسلطة العــــسكرية ٢٠٠١فبرايــــر / شــــباط١١وفي . هشــــهود يهــــومــــن  و هــ
ــةب ــسكرية     الدولـ ــة العـ ــد في الخدمـ ــعاراً بالتجنيـ ــون إشـ ــسيد يـ ــرف إلى الـ ــلال    و.  الطـ ــد خـ ــون التجنيـ ــسيد يـ ــض الـ رفـ

 ٨٨جــب المــادة  م بمواتهــالا إليــهه جِّــووُفــألقي القــبض عليــه   ، وضــميره معتقداتــه الدينيــة   بــسبب المحــددةالزمنيــةالفتــرة 
  . السيد يون بكفالةن أفرج ع،٢٠٠٢فبراير / شباطوفي. )١( الخدمة العسكريةقانونمن ) ١ رعالف(

  إليــــه الــــسيد يــــون بالتهمــــة الموجهــــةالمحليــــةســــيول  شــــرق ، أدانــــت محكمــــة٢٠٠٤فبرايــــر / شــــباط١٣ وفي ٢-٢
 الــــدائرةدت يــــ، أ٢٠٠٤ أبريــــل/ نيــــسان٢٨وفي .  الــــسنةســــنة ونــــصفلمــــدة سجن حكمــــاً بالــــوأصــــدرت في حقــــه 
 :مستندة إلى حيثيات الإدانة والعقوبة، المحليةسيول شرق الجنائية الأولى لمحكمة 

                                                        

 :  ما يليعلى من قانون الخدمة العسكرية ٨٨ المادة تنص )١(
 " التجنيدمن التهرب"

في الخدمــة )  بالقُرعــةبمــا فيــه إشــعار التجنيــد (بالاســتدعاء إشــعاراً أو إشــعاراً بالتجنيــد كــل مــن يتلقّــى )١( 
 للتجنيـد بدايـة مـن تاريخـه أو مـن تـاريخ       التاليـة ، حتى بعد نهاية الفتـرة   الاستدعاء لبي في الجيش أو لا ي     لا ينخرط والنشطة،  
 خمـسة أيـام في حالـة التجنيـد في         -١:  سـنوات  ثـلاث  لا تتجـاوز     لمـدة  بالـسجن  مـبرر، يعاقـب      ، دون أي سـبب    الاستدعاء

 .[...]"الخدمة النشطة 
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ــة يمكــــن القــــول إنلا"...  ــاً الــــشعور الــــداخلي بواجــــب ل   قيمــ ــابع مــــن معتقــــد  لتــــصرف وفقــ للــــضمير النــ
ايـــة حمو واجـــب الـــدفاع الـــوطني، الـــذي هـــو أساســـي لحمايـــة اســـتقلال البلـــد الـــسياسي         تفـــوق شخـــصي
توقـــع الامتثـــال مـــن بمـــا أن مـــسألة  وإضـــافة إلى ذلـــك، . وحيـــاة الـــشعب، وأفـــراده، والحريـــة والملكيـــة،أراضـــيه
ــى أســاس   يجــب أن تحــدد لا  عــدم ــى أســاس الــشخص العــادي     عل ــل عل ــة محــددة ب ــإنفي المجتمــع، عناصــر فاعل  ف

ــا يــــسمى ــراراتال"   بمــ ــتيقــ ــا الــــضمير  الــ ــرفضوالــــتي  ،"يمليهــ ــهايــ ــ  بموجبــ ــة أداء ب  واجــــشخصالــ الخدمــ
الخدمـــة عـــن أداء  اًاســـتنكافبرر  تـــ ديـــني، لا يمكـــن أن مبـــدأ اســـتناداً إلى ، الـــذي حـــدده القـــانون  العـــسكرية
  ".  المعمول بهللقانونبالمخالفة العسكرية 

 والعقوبـــة، مـــن الإدانـــة لاًَدت أغلبيـــة أعـــضاء المحكمـــة العليـــا مـــن جهتـــها ك ـــيـــ، أ٢٠٠٤يوليـــه / تمـــوز٢٢ وفي ٣-٢
 : التاليالاستدلال إلى ، في جملة أمور،بالاستناد

ــة كانـــت إذا" ــدان حريـ ــون  [وجـ ــسيد يـ ــتقيَّ] الـ ــوطني،   سـ ــن الـ ــراض الأمـ ــزوم لأغـ ــد اللـ ــوند عنـ ــانون وصـ  القـ
مـــن [ ١٨ أن المـــادة ويبـــدو...   التقييـــدفـــإن الدســـتور يـــسمح بـــذلك   و المـــصلحة العامـــة،  أ  العـــاموالنظـــام
ــد ــوانين و   ] العه ــنفس الق ــاً ب ــنفس تقــضي أساس ــا    الحمب ــتي تقــضي به ــة ال ــادةاي ــة  (١٩ الم ــدانحري والمــادة ) الوج
ــدين  (٢٠ ــة ال ــوري، وعليــه، فــإن     ) حري ــى   في الحــقمــن الدســتور الك ــة    الحــصول عل ــادة المعني ــاء مــن الم  فيإعف

 ]".من العهد[ ١٨ المادة غير ناشئ عنقانون الخدمة العسكرية 

ــان ٤-٢ ــرأي وكـ ــالف، المـ ــالـ ــة  ستند إلى  المخـ ــرارات لجنـ ــم المقـ ــدة لحالأمـ ــسان  تحـ ــوق الإنـ ــذٍ(قـ ــ) وقتئـ ــنص تيالـ  تـ
ــع ــسكرية    بوضـ ــة العـ ــة للخدمـ ــدابير بديلـ ــذلك إلى الم  تـ ــستند كـ ــات والمـ ــم لمارسـ ــدول، الأعـ ــيعتبرلـ ــتن أن الاسـ كاف سـ

ــباب"الأصـــيل يـــشكل الـــضميري  ــ) ١(٨٨المـــادة بـــالمعنى المقـــصود ب ،" مـــبررةاًأسـ تـــسمح  العـــسكرية، ةمـــن قـــانون الخدمـ
 .ية العسكرالخدمةالإعفاء من ب

  السيد شويقضية

، أرســـلت إدارة الـــسلطة ٢٠٠١نـــوفمبر / تـــشرين الثـــاني١٥وفي . هشـــهود يهـــومـــن  هـــو أيـــضاً شـــوي الـــسيد ٥-٢
  التجنيـــد خـــلال الفتـــرة الزمنيـــةشـــوي الـــسيد رفـــضو.  إشـــعاراً بالتجنيـــد شـــويالـــسيدالدولـــة الطـــرف إلى في العـــسكرية 

ــسببالمحــددة ــة   ب ــه الديني ــوضــميره معتقدات ــب ألقي، ف ــه الق ــهض علي ــهووُجِّ ــالا  إلي ــادة بموجــبم اته ــ (٨٨ الم ــن ) ١ رعالف م
 .)٢(قانون الخدمة العسكرية

وأصـــدرت في إليـــه  بالتهمـــة الموجهـــة شـــوي الـــسيد لمحليـــةســـيول اشـــرق أدانـــت محكمـــة ، ٢٠٠٢ فبرايـــر/ شـــباط١٣ وفي ٦-٢
 ٢٨وفي . سيد يـــون بكفالــــة ، أُفـــرج عـــن الـ ــ  ٢٠٠٢فبرايـــر  / شـــباط ٢٨وفي .  الــــسنةســـنة ونـــصف   لمـــدة  سجنبالـ ــ  حكمـــاً حقـــه 
والمحكمـــة العليـــا علـــى  ليـــةســـيول المحشـــرق  لمحكمـــة الأولىدت الـــدائرة الجنائيـــة يـــأ، ٢٠٠٤يوليـــه / تمـــوز١٥و ٢٠٠٤أبريـــل /نيـــسان

 .ذاتها الوارد ذكرها أعلاه فيما يتعلق بالسيد يون لحيثياتالإدانة والعقوبة، على أساس االتوالي، 

                                                        

 . ذاتهالمرجع )٢(
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 اللاحقة الأحداث

وي، رفــــضت المحكمــــة  شــــ يــــون وين الــــسيدتي، في قــــضية لا تتــــصل بقــــضي  ٢٠٠٤أغــــسطس / آب٢٦ في ٧-٢
 مــع حمايــة  عارضــها علــى أســاس ت العــسكرية، مــن قــانون الخدمــة   ٨٨المــادة دســتورية  في طعنــاً ،غلبيــةالأ بالدســتورية،

 :منهاأمور، بقراراها في  المحكمة واستدلت.  الدستور الكورييكفلها التي الوجدانحرية 

ــةإن" ــدان  حريــ ــادة  الوجــ ــواردة في المــ ــتور  ١٩ الــ ــن الدســ ــنح  مــ ــرد لا تمــ ــق الفــ ــضالحــ ــة  أداءفي رفــ  الخدمــ
ــب إلى الدولــة      الوجــدانوحريــة . العــسكرية  وحمايتــه شــخص مــا  وجــدان لمراعــاة هــي مجــرد حــق لتوجيــه طل
 تتعلــق  لأســبابالعــسكريةالخدمــة واجــب  أداءرفــض الــشخص  يــبرّر  اً حقــت ليــسي، وبالتــالي فه ــإن أمكــن
ــسمحبالـــض ــة  مير أو يـ ــة لل بترتيـــب للـــشخص بالمطالبـ ــالخدمـ ــل  ة يتبديلـ ــل محـ ــانوني أداء حـ ــذا الواجـــب القـ . هـ

ولا . الوجــــدانحريــــة يــــستنبط مــــن  لا يمكــــن أن بديلــــةالخدمــــة للوعليــــه، فــــإن الحــــق في المطالبــــة بترتيــــب 
 كــــنيمولا . واجــــب الخدمــــة العــــسكريةاً علــــى مطلقــــ تفوقــــاً تعــــبيرال حريــــة نــــصاً يمــــنح الدســــتوريتــــضمن 

 فيهـــا يـــنصّ في الحالـــة الـــتي  قـــانوني إلاحـــقكالخدمـــة العـــسكرية أداء  عـــنلاســـتنكاف الـــضميري الاعتـــراف با
 ".  ذلك الحق علىالدستور صراحة

ــدت  وفي ٨-٢ ــين أيـ ــة  حـ ــك  الأغلبيـ ــى ذلـ ــاءً علـ ــام  بنـ ــتورية الأحكـ ــا دسـ ــون فيهـ ــشرّ المطعـ ــت المـ ــد وجهـ ع إلى ، فقـ
وكـــان . الـــوطنيبـــين حريـــة الوجـــدان والمـــصلحة العامـــة للأمـــن  القـــائم  التعـــارض الكفيلـــة بالحـــدّ مـــن الوســـائلدراســـة 
ــرأي  ــم   اًدا، اســتنالمخــالفال ــام رق ــق الع ــصادر عــن ا ٢٢ إلى التعلي ــة،  ال ــدم وللجن ــة    إلى ع ــب الدول ــن جان وجــود تحفــظ م

دول، وممارســات ال ــ) وقتئــذٍ(قــوق الإنــسان  الأمــم المتحــدة لح  لجنــةقــرارات إلى  مــن العهــد، و ١٨الطــرف علــى المــادة   
ــتورية   ــدم دســ ــيخلص إلى عــ ــام ذات ســ ــصلةالأحكــ ــانون   الــ ــن قــ ــسكرية مــ ــدمات العــ ــود   ،الخــ ــدام الجهــ ــل انعــ في ظــ

 .على النحو الواجب الضميري الاستنكاف التشريعية الرامية إلى مراعاة

 ضـــميري ستنكفمـــ ٣٠٠تم التعجيـــل بالمحاكمـــات الخاصـــة بنحـــو  القـــرار،صـــدور  عقـــبه يؤكـــد صـــاحبا الـــبلاغين أنـــو ٩-٢
 ي مــستنكف ضـــمير ١ ١٠٠ علــى  وب ــير وعليـــه، يتوقــع أن يــسجن مــا    .إجراءاتهــا قــد أوقفــت مــن قبــل     كانــت  لــتي  وا

 . ٢٠٠٤بحلول نهاية عام 

 الشكوى

والوقـــوع  أن عـــدم وجـــود بـــديل للخدمـــة العـــسكرية الإجباريـــة في الدولـــة الطـــرف،  صـــاحبا الـــبلاغين يـــدعي -٣
 . العهد من ١٨ من المادة ١ما بموجب الفقرة حقوقهينتهك  المقاضاة الجنائية والسجن، طائلةتحت 

 سس الموضوعيةالأقبولية والم على الطرف الدولة ملاحظات

 أيـــةلا يقومـــان علـــى دفع الدولـــة الطـــرف بـــأن كـــلا الـــبلاغين تـــ، ٢٠٠٥أبريـــل / نيـــسان٢ مؤرخـــة رســـالة في ١-٤
ــادة  . أســس موضــوعية  ــضي ١٨وتلاحــظ أن الم ــودبفــرض  تق ــى   محــددةقي ــزوم، عل ــد الل ــسان   حــق ، عن ــر في كــل إن الجه

ــده ــادة  . بمعتقـ ــم أن المـ ــإن     ١٩ورغـ ــدان، فـ ــة الوجـ ــي حريـ ــرف تحمـ ــة الطـ ــتور الدولـ ــن دسـ ــرة مـ ــادة  ٢ الفقـ ــن المـ  ٣٧ مـ
ــا يلـــي  ــوز : "تقـــضي بمـ ــتقيلا يجـ ــواطنين  يـ ــوق المـ ــات وحقـ ــانون بموجـــبد حريـ ــن  إلا  القـ ــراض الأمـ ــضاء لأغـ ــد الاقتـ عنـ
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 انتــهاك الجوانــب الأساســية   فإنــه يُحظــر وحــتى عنــد فــرض تلــك القيــود،     ...  م العــاللــصالحالــوطني، أو صــون القــانون والنظــام أو    
 مــن الدســتور  ١٩ المــادة المنــصوص عليهــا في  الوجــدان حريــة"وعليــه، قــضت المحكمــة الدســتورية بــأن     ".  أو الحقــوقاتالحريــمــن 

 جميــع الحقــوق  تقــضي بممارســة دئيــة  إلى قيــود مباســتناداً" العــسكريةأداء واجــب الخدمــة  عــن ســتنكاف لافي االحــق لا تمــنح الفــرد  
تقييـــد يجـــوز ومـــن ثم، . لبلـــدل` نينظــام القـــانو ال`وصـــون ســـلامة  ة المدنيـــالالتزامـــاتاحترام  تـــسمح ب ــ الـــتيالأساســية ضـــمن الحـــدود 

  أوةالمدنيـــالـــسعي لأداء الالتزامـــات  العامـــة والنظـــام العـــام في الـــسلامةتـــضر ب بموجـــب القـــانون عنـــدما التعـــبير عـــن الوجـــدانحريـــة 
 . للبلد` القانونينظام ال`عندما تهدد 

 العـــسكرية لخدمـــةعـــن اصـــة، يجـــب أن يقيـــد الاســـتنكاف الـــضميري ا بـــالنظر إلى ظروفهـــا الخبأنـــه الطـــرف الدولـــة وتحـــتج ٢-٤
ــرر    ــن ضـ ــه مـ ــد يلحقـ ــا قـ ــسبب مـ ــ بـ ــوطنيبـ ــة  . الأمن الـ ــاً لحريـ ــوينوخلافـ ــدان  تكـ ــد الوجـ ــصي أو تحديـ ــوز ، الشخـ ــة  يتقيجـ ــد حريـ يـ

ــن الاســتنكاف  ــسكرية   أدع ــة الع ــة دينلأســباباء واجــب الخدم ــادة   ي ــذلك الم ــضي ب ــا تق ــد،  ١٨، كم ــن العه ــضايا  م ــة للق ــة ال خدم عام
 .من خلال عدم الأداء السلبيتلك الحرية تظهر أو تُعمل ضمير الشخص حيث إن 

 ،يذات الموقــــف العــــدائجمهوريــــة كوريــــا الــــشعبية الديمقراطيــــة في مواجهــــة ة اصــــ الأمنيــــة الخالظــــروف في ظــــلو ٣-٤
ــة الطـــرف، اعتمـــدت ــام التجنيـــد    الدولـ ــالم، نظـ ــزم  الـــذي الـــشامل،بـــصفتها البلـــد المقـــسم الوحيـــد في العـ ــواطنين يلـ جميـــع المـ

في الدولـــة يفـــوق معنـــاه الخدمـــة العـــسكرية ومـــسؤولية  واجـــب المـــساواة في أداءوعليـــه، فـــإن مبـــدأ . العـــسكريةأداء الخدمـــة بـــ
 وتوقعـــه  في أداء واجـــب الخدمـــة العـــسكريةة حـــرص المجتمـــع علـــى المـــساواةقـــووبـــالنظر إلى . خـــرآ أي بلـــد معنـــاه فيالطـــرف 

ــا ــتثناءات مــنح، فــإن إياه ــسكريةواجــب الخدمــة  مــن أداء  اس ــالوحــدةيحــول دون قــد  الع  ويلحــق ضــرراً فادحــاً  ، ة الاجتماعي
 بـــسبب خـــاص  وبوجـــه- وهـــو نظـــام التجنيـــد الـــشامل - أســـاس نظـــام الخدمـــة العـــسكرية الوطنيـــة إضـــعافهبالأمن الـــوطني بـــ

 .  المتاحة جميع الوسائلباللجوء إلىلتهرب من أداء واجب الخدمة العسكرية الترعة الاجتماعية إلى محاولة ا

ــ ٤-٤ ــة الطــرف  جتوتح ــأن الدول ــسكرية   ب ــة الع ــدول    نظــام الخدم ــن ال ــة م ــن    لدول ــضايا الأم ــاً مباشــراً بق ــرتبط ارتباط ي
قــدرات   يتمتــع بــأعلى ال نــشاء جــيش وطــني  نــوط بالمــشرعين لإ وأنــه مــسألة مــن مــسائل التقــدير التــشريعي الم     الــوطني، 

 والخارجيــة،لظــروف الأمنيــة الداخليــة   اسياسي للبلــد، وغــرافي ال ــالجآخــذين في اعتبــارهم الوضــع   الــوطن، عــن  لــدفاعل
 .أخرىوالحالة الاقتصادية والاجتماعية والشعور الوطني، إلى جانب عوامل عديدة 

 العـــسكريةالخدمـــة أداء  في والحـــرص علـــى المـــساواة الأمنيـــة، هـــانظر إلى ظروف الطـــرف أنـــه بـــالالدولـــة وتـــدفع ٥-٤
منيــة الأظــروف البــأن الادعــاء  الــصعبعتمــاد نظــام خدمــة بــديل، فإنــه مــن      المقيــدة لامختلــف العناصــر المتلازمــة   إلى و

 .ضاً وطني أيبلوغ توافق آراء و العسكريةالخدمةتقييد تحسنت إلى درجة تسمح بالدولة الطرف قد في 

 الأمنيـــة هـــاظروفلخدمـــة العـــسكرية تـــبرره عـــن ا حظـــر الاســـتنكاف الـــضميري أن الطـــرف إلى الدولـــة وتخلـــص ٦-٤
ريـــة الوجـــدان لح المعـــنى الأساســـي ينتـــهك القـــرار أن اســـتنتاج، الأمـــر الـــذي يجعـــل مـــن الـــصعب   المحـــددةوالاجتماعيـــة

ــرة   ــه في الفقـ ــادة  ٣المنـــصوص عليـ ــن المـ ــن ١٨ مـ ــدمـ ــالنظر إلى .  العهـ ــروف الوبـ ــة لظـ ــرف،  الأمنيـ ــة الطـ ــرص لدولـ والحـ
ــساواة في أداء   ــى المـ ــب علـ ــةواجـ ــسكرية، الخدمـ ــرأي،    و العـ ــني في الـ ــق وطـ ــود أي توافـ ــدم وجـ ــن عـ ــضلاً عـ ــل فـ  عوامـ

 . العسكريةخدمةلل أي نظام بديل من المستبعد إدخال فإنهعديدة مختلفة، 
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  صاحبي البلاغين على ملاحظات الدولة الطرفتعليقات

ــالة ١-٥ ــةم برســـ ــة الطـــــرف  ٢٠٠٥أغـــــسطس / آب٨ ؤرخـــ ــبلاغين علـــــى ملاحظـــــات الدولـــ ــاحبا الـــ . ، رد صـــ
ــةولاحظــا أن  ــن     الطــرف الدول ــه م ــا تحــتج ب ــا في  لا تحــدد م ــسموح به ــود الم ــرةالقي ــادة  ٣ الفق ــن الم ــا رغــم ،١٨ م  قبولهم

الــتي ب اســبالأتحــدد  الدولــة الطــرف لم  أنبيــد ".  أو النظــام العــام بالــسلامة العامــة "يتعلــق لحجــة المفهــوم العــام ل أن بــ
علــى وجــه الدقــة، فــإن الدولــة     و. العــاملنظــام ل أو للــسلامة العامــة  تهديــداً يمثلــوناعتبــار المــستنكفين ضــميرياً   تــسمح ب
 .أم لاكانوا يمثلون ذلك الخطر في الواقع إن  أن تحدد تستطيع لا قط بالاستنكاف الضميري،سمح التي لم ت

الـــسماح ممـــا قـــد يـــؤدي إليـــه   الدولـــة الطـــرف لـــدى غـــير محـــددوف خـــوجـــود  إلى صـــاحبا الـــبلاغين ويـــشير ٢-٥
أن يـــبرر العقوبــــات  لا يمكـــن   ذلـــك الخـــوف   بيـــد أن . نظـــام التجنيـــد الــــشامل  لد يـ ــدمـــن ته  الـــضميري بالاســـتنكاف  

ــية ــذي      القاسـ ــز الـ ــسكرية والتمييـ ــة العـ ــانون الخدمـ ــستنكفين بموجـــب قـ ــا آلاف المـ ــضع لهـ ــه الـــتي يخـ ــستنكفون يواجهـ  المـ
ــد  ــنخــروجهم بع ــسجنم ــال،  .  ال ــى أي ح ــبلاغين  يــشككوعل ــان مــن     في صــاحبا ال ــة للوجــدان، إذا ك ــة الحقيقي  القيم

ــه داخــل    ــاء علي ــلازم الإبق ــدملفــرد  ذات اال ــهالمجــاهرة وع ــاريخ    .  ب ــبلاغين إلى ت ــشير صــاحبا ال ــتنكاف الــضميري  اوي لاس
ــود إلى الجمهوريـــة     ــذي يعـ ــق، الـ ــة،العريـ ــستنكفين  الرومانيـ ــض المـ ــلمياً ل ورفـ ــفسـ ــارة إلى و. لعنـ ــقبالإشـ ــة تعليـ  اللجنـ

ــم   ــام رقـ ــتج ، ٢٢العـ ــبلاغين  يحـ ــاحبا الـ ــأن صـ ــستنكفين بـ ــميرياً،المـ ــددولا  ضـ ــة  انيهـ ــسلامة العامـ ــام أو  لـ ــام العـ  أو النظـ
 تقـــوم علـــى نبيلـــة نظـــراً إلى أن الاســـتنكاف الـــضميري يـــشكل قيمـــة  ، في الواقـــعيعززونهـــا الآخـــرين، بـــل إنهـــم حقـــوق
 . عميقأخلاقيتفكير 

 عــدد أنلــه جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة، يلاحــظ صــاحبا الــبلاغين        ث بالتهديــد الــذي تم تعلــقي وفيمــا ٣-٥
 الدولـــة الطـــرف يفـــوق اقتـــصاد  اقتـــصادحجـــم ، وأن  ســـكان جارتهـــا الـــشماليةالدولـــة الطـــرف ينـــاهز ضـــعف ســـكان 
 وأن ذلـــك البلـــد ؛تهـــاجارعـــشرة أمثـــال إنفـــاق نـــاهز ي خـــلال العقـــد الماضـــي العـــسكريقهـــا افإن مـــرة وأن ٣٠جارتهـــا 
ــضع  ـــيخـ ــستمرة بال ــة مـ ــسانية  سواتل، لمراقبـ ــة إنـ ــن أزمـ ــاني مـ ــة  في و.  ويعـ ــد في الدولـ ــل، يوجـ ــرفالمقابـ ــاء الطـ  ٧٠٠ ٠٠٠ زهـ
ــدي ــؤدو ،جنـ ــنوياً  ٣٥٠ ٠٠٠ ييـ ــسكرية سـ ــة العـ ــاب الخدمـ ــدد.  شـ ــ وعـ ــميرياً ينستنكفالمـ ــ ضـ ــالغسجونالمـ  ١ ٠٥٣ ين والبـ

علــى و. ســلباً في هــذه القــوة العــسكرية   لا يمكــن أن يــؤثر  ير جــداً صــغهــو عــدد  ، ٢٠٠٥يوليــه / تمــوز١١فــرداً، حــتى  
 بررمــ الــتحجج بــأن التهديــد الــذي تمثلــه جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة         المعقــول، فإنــه مــن غــير   هــذا الأســاس 

 .كافٍ لمعاقبة المستنكفين ضميرياً

صونه بتمديــد ات خدمــة بديلــة سي ــ أن وضــع ترتيب ــبــ صــاحبا الــبلاغين  تج، يحــبقــضية الإنــصاف  يتعلــق وفيمــا ٤-٥
إنـــشاء الخدمـــة المكتـــسبة مـــن  الإيجابيـــة برةالخـــويـــشير صـــاحبا الـــبلاغين إلى .  عنـــد الاقتـــضاءهـــذه الخدمـــة البديلـــةفتـــرة 

ــد    ــتي تواجــه تهدي ــايوان، ال ــة مــؤخراً في ت ــاً خارجاًالبديل ـــه      ي ــا تتعــرض ل ــل م ــى الأق ــساوي عل ــة الطــرف،  لوجودهــا ي الدول
المجتمــــع دماج الاجتمــــاعي وفي تطــــوير نــــفي الإهــــذه الخدمــــة البديلــــة   إنــــشاء وسيــــسهم. نيــــافي ألماوكــــذلك الحــــال 

ــسان فيــ ــ   ــوق الإنــ ــرام حقــ ــصل . هواحتــ ــن أداء   ولا يتــ ــهرب مــ ــع إلى التــ ــوح المجتمــ ــضية   جنــ ــسكرية، بقــ ــة العــ  الخدمــ
عـــة ســـتقل التر الظـــروف،وعنـــدما تتحـــسن تلـــك .  الـــتي يواجههـــا الجنـــودالظـــروف الـــصعبة بـــل ينبـــع مـــن الاســـتنكاف

 .أداء الخدمة العسكريةإلى التهرب من 

 الجهـــاز التـــشريعي،  لتقـــدير متـــروك اعتمـــاد خدمـــة بديلـــة   بـــأن الحجـــة القائلـــة  صـــاحبا الـــبلاغين  ويـــرفض ٥-٥
ــمـــشيرين ــدير  لا يمكـــن ه إلى أنـ ــذلك التقـ ــأن لـ ــديـ ــرق العهـ ــه  ،برر خـ ــبير لم يوإلى أنـ ــود كـ ــذل مجهـ ــال في بـ  علـــى أي حـ
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قــــوق في لجنــــة الأمـــم المتحـــدة لح   عـــضواً لم تحتـــرم الدولـــة الطــــرف واجبـــها بـــصفتها     وفـــضلاً عــــن ذلـــك،   . ذلـــك الاتجـــاه  
 .، بحالة المستنكفين ضميرياًعمداً أو سهواً، في تقاريرها الدورية اللجنة المعنية بحقوق الإنسانالإنسان، وأنها لم تبلغ 

 لدولة الطرفلضافية الإ لاحظاتالم

ــالة ١-٦ ــة برسـ ــول٦ مؤرخـ ــبتمبر / أيلـ ــى  دّ، ر٢٠٠٦سـ ــرف علـ ــة الطـ ــاتت الدولـ ــبلاغين  تعليقـ ــاحبي الـ ــديم صـ  بتقـ
ــا ملاحظـــات ــافية تتعلـــق بالأســـس الموضـــوعية لبلاغيهمـ وتـــشير الدولـــة الطـــرف إلى أن القـــوات المـــسلحة الوطنيـــة   .  إضـ

ــادة بموجـــبمكلفـــة  ــة  ٥ المـ ــة المقدسـ ــتورها، بالمهمـ راضـــي، الأ عـــن والـــذود الـــوطنيلأمـــن المتمثلـــة في صـــون ا مـــن دسـ
أداة هامـــة، بـــل أساســـية، لـــصيانة الأمـــن الـــوطني،  يـــشكل  العـــسكريةلخدمـــة واجـــب أداء ا بـــأن ٣٩ المـــادة متـــسلّمـــا في

ــهالـــذي  ــانونيحققـ ــة الطـــرف إلى أن الأمـــن الـــوطني شـــرط   . هميـــيح و القـ ــة وتـــشير الدولـ ــه لوجـــود الأمـ  والحفـــاظ ،لا غـــنى عنـ
 .اتهمريلحمارسة المواطنين لم شرطاً أساسياً يمثل بينماعلى السلامة الإقليمية وحماية أرواح المواطنين وسلامتهم، 

ــشير ٢-٦ ــة وتـ ــن    الدولـ ــضميري عـ ــتنكاف الـ ــة الاسـ ــرف إلى أن حريـ ــسكرية  أداء  الطـ ــة العـ ــة تخـ ــالخدمـ ضع الإلزاميـ
ــازة  ــرة   ل ةصــريحلإج ــواردة في الفق ــود ال ــادة  ٣لقي ــن الم ــد ١٨ م ــن العه ــنح .  م ــتثناءاتوم ــن ا اس ــة م ــةلخدم ــتي الإلزامي ، ال

ــات   ــشكل أحــد الواجب ــية  ت ــواطنين   ةالمفروضــالأساس ــع الم ــى جمي ــى عل ــة     عل ــية لحماي ــوق الأساس ــن الحق ــدد م  حــساب ع
 الخدمــة العــسكرية الوطنيــة الــتي تمثــل القــوة الرئيــسية للــدفاع الــوطني،         أســاسقــد يــضر ب والممتلكــات العامــة،  الأرواح 

لمـــواطنين االتـــالي حقـــوق بينتـــهك  و،هـــدد الـــسلامة العامـــة والأمـــن الـــوطني ي والاجتمـــاعي، الـــصراع ويزيـــد مـــن حـــدة
ــاتهو  العــاموالنظــام العامــة النيــل مــن الــسلامة  وضــع قيــد مــن منطلــق الحــرص علــى عــدم    ومــن ثم، فــإن . الأساســية محري

 .مجتمعيفي إطار  فرضه عندللبلد أمر مقبول أو تهديد النظام القانوني 

ــةوتحــتج  ٣-٦ ــه  الدول ــئن كانــت الح  الطــرف بأن ــة ل ــة ق ــ في ال ــرة الكوري ــاً د تغــيرت شــبه الجزي ــذ ظهــور  فعلي  مفهــوممن
ــافة إلى    ــة، إضـ ــوطني والحـــرب الحديثـ ــدفاع الـ ــد للـ ــروزجديـ ــسكرية  بـ ــوة العـ ــوة في القـ ــسبب فجـ ــوة بـ ــات في القـ  التفاوتـ

ــوب،     ــشمال والجن ــين ال ــصادية ب ــإن الاقت ــسكرية  ف ــوة الع ــشريةالق ــسي شكل تظــل ال ــ الب ــدفاع  الرئي ــن أشــكال ال ــا . م كم
ــاة   ــب مراعـ ــدوث  يجـ ــال حـ ــز في الاحتمـ ــوة عجـ ــشريةقـ ــوط  البـ ــسبب هبـ ــد  بـ ــدلات المواليـ ــستنكفين  . معـ ــة المـ إن معاقبـ
ــم   ــة ضــميرياً، رغ ــددهمقل ــن   ، الإجمــاليع ــثني ع ــن  ي ــهرب م ــسكرية أداء الت ــام الحــالي أن ينــهار    . الخدمــة الع ويمكــن للنظ

ــة لل نظـــم اعتُمـــدتبـــسهولة إذا  ــةبديلـ ــ. خدمـ ــة الاجتوالترعـــات لمخالفـــات المتـــصلة با الـــسابقة براتوفي ضـــوء الخـ ماعيـ
ــهربإلى ا ــن لتـ ــسكرية،  أداء  مـ ــة العـ  ـــالخدمـ ــراض ب ــصعب الافتـ ــة  يـ ــدمات البديلـ ــتمنع أن الخـ ــاولاتسـ ــن  محـ ــهرب مـ  التـ

القـــوة البـــشرية فيـــه تظـــل  الوقـــت الـــذي فيوإضـــافة إلى ذلـــك، فـــإن قبـــول الاســـتنكاف الـــضميري  . الخدمـــةأداء تلـــك 
كحيلـــة اســـتخدام الاســـتنكاف الـــضميري   إســـاءة يـــؤدي إلى ، قـــد القـــوة الرئيـــسية للـــدفاع الـــوطني   هـــي العـــسكرية 

 . في النظامأساس التجنيدالشديد بهدم  ضرر الأمن الوطني لليعرضقانونية للتهرب من الخدمة العسكرية، مما 

المــــستنكفين إعفــــاء ، تؤكــــد الدولــــة الطــــرف أن المــــساواة المتعلقــــة صــــاحبي الــــبلاغينحُجــــج وبالنــــسبة إلى  ٤-٦
 مــــن ١١ في المــــادة المنــــصوص عليــــه المــــساواة ينتــــهك مبــــدأ قــــدمة علــــيهم  صــــراالتزامــــات أقــــل فــــرض أوضــــميرياً 

ــادة    ب ويخــلالدســتور،  ــذي تفرضــه الم ــوطني ال ــدفاع ال ــام لل ــها   و ، مــن الدســتور ٣٩الواجــب الع ــة بعين ــة مــنح فئ ــبر بمثاب يعت
ــة ــازات أو أوسمـ ــالنظر . علـــى نحـــو غـــير مـــشروع  امتيـ ــوة بالمـــساواة  إلىوبـ ــةتمـــسك المجتمـــع بقـ   العـــسكرية في أداء الخدمـ

ــه إياهــا  بزيــادة  الوطنيــة ضــرراً شــديداً بالقــدرات   يلحــق وةالاجتماعيــقــد يعــوق الوحــدة   اســتثناءات فــإن مــنح  ، وتوقع
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ــدم   ــب ع ــساواةجوان ــنح     . الم ــه يجــب م ــديل، فإن ــام ب ــد نظ ــعوإذا اعتُم ــين  الجمي ــاراً ب ــة   أداء  خي ــسكرية والخدم ــة الع الخدم
 والحريـــاتوالنظـــام العـــام وحمايـــة الحقـــوق العامـــة  الـــسلامة حتمـــاًد  الـــذي يهـــدِّالأمـــر، علـــى ســـبيل الإنـــصافالبديلـــة 

ــية ــرف. الأساسـ ــرف  وتعتـ ــة الطـ ــ الدولـ ــة أن بـ ــشاكل المتعلقـ ــسان  بح المـ ــوق الإنـ ــلقـ ــببتمثـ ــياً سـ ــن أداء   أساسـ ــهرب مـ اً للتـ
علـــى و. الجـــيشثكنـــات ظـــروف العـــيش الـــسائدة في  هامـــة علـــى ات تحـــسينأدخلـــت ولـــذلك فقـــد ،الخدمـــة العـــسكرية

ــرغم مــ ــرة الخدمــة الم ن ال ــدةذلــك، فــإن فت ــه في البلــدان الأخــرى   وهــي أطــول بكــثير  - ســنتين مت ــزال لا - ممــا هــي علي  ت
 .بديلةواعتماد خدمة الظروف تحسين عد حتى بيستبعد زواله تشكل سبباً للتهرب 

ــا ٥-٦ ــ بحيتعلــــق وفيمــ  ـــ  جــ ــة الطــــرف إلى أن ألمانيـ ــة، تــــشير الدولــ ــة الدوليــ ــشأن الممارســ ــبلاغين بــ ــاحبي الــ ا ج صــ
ــسرا ــل بالا وسويـ ــايوان تقبـ ــتنك وتـ ــة  الـــف اسـ ــكالاً بديلـ ــيح أشـ ــةلضميري وتتـ ــنظم في   . لخدمـ ــديري الـ ــصلت بمـ ــد اتـ وقـ

الأمــر دراســية، اللقــات الح وتنظــيمالبحــث أعمــال  خــلالعــت معلومــات عــن مختلــف الممارســات مــن      كــل بلــد وجمّ 
 أن الدولـــة الطـــرف تـــشير بيـــد. الـــنظماعتمـــاد تلـــك إمكانيـــة وتـــستعرض  المحـــرز التقـــدمباســـتمرار  تتـــابع يجعلـــها الـــذي
 علـــى ســـبيل المثـــال، أوروبـــا،ففـــي .  بهـــاظـــروف الخاصـــةال في ظـــل أن اعتمـــاد ترتيبـــات بديلـــة في تلـــك البلـــدان تم  إلى

غــداة الحــرب البــاردة،   الطوعيــة   الخدمــة العــسكرية  إلى الإلزاميــة  تحــوّل عــام مــن الخدمــة    ضــمن اعتُمــد النظــام البــديل   
 ضميري فيالــــ الاســــتنكاف تــــايوان أقــــرتكمــــا .  بــــصورة كــــبيرةلأمــــنوالخطــــير ل باشــــرالملتهديــــد تراجــــع ابــــسبب 

 وتــشير  .١٩٩٧ في عــام  ى العاملــة القــو لخفــض   سياســة  في تطبيــق التجنيــد مــشكلة   الإفــراط في   أحــدث  عنــدما  ٢٠٠٠عــام 
 ٢٠٠٦ينـــاير / الثـــانيكـــانونفي اســـتحدثت المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان قـــد  الوطنيـــة الدولـــة الطـــرف أيـــضاً إلى أن لجنتـــها  

 . بشأن هذه المسألةإجراء اتخاذضميري، وتنوي الحكومة ال الاستنكافخطة عمل وطنية لصالح 

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
 النظر في المقبولية 

ــادة           ١-٧ ــاً للم ــسان، وفق ــوق الإن ــة بحق ــة المعني ــى اللجن ــا، يجــب عل ــلاغ م ــرد في ب ــاء ي ــل النظــر في أي ادع ــن ٩٣قب  م
 .امها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهدنظ

توصــي  أيــة أســباب   عــدم وجــود اعتــراض الدولــة الطــرف علــى مقبوليــة الــبلاغ، فــضلاً عــن       ظــل عــدم   وفي ٢-٧
 اللجنـــة أن الـــبلاغ مقبـــول بموجـــب علـــنتُ، كليـــاً أو جزئيـــاًتلقائيـــاً أن الـــبلاغ غـــير مقبـــول أن تعلـــن للجنـــة بـــأن علـــى ا

 . من العهد١٨المادة 

 الموضوعية في الأسس النظر
ــة نظــــرت ١-٨ ــسان في  اللجنــ ــوق الإنــ ــة بحقــ ــذا  المعنيــ ــا    هــ ــها لهــ ــات الــــتي أتاحتــ ــع المعلومــ ــوء جميــ ــبلاغ في ضــ الــ

 . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١ وفقاً لما تقتضيه الفقرة الأطراف،

الحــق في حريــة الوجــدان    تــضمنالــتي  مــن العهــد  ١٨ إلى ادعــاء صــاحبي الــبلاغين بــأن المــادة     نــةاللج وتــشير ٢-٨
 وأن الـــتي يؤمنـــان بهـــا بـــصدق،    بعقيـــدتهما الدينيـــة،  الاعتـــراف تتطلـــبفي إظهـــار دينـــه أو معتقـــده   الإنـــسان  وحـــق

كمـــا تـــشير إلى .  كفـــردينيهمـــاإل بالنـــسبة وأخلاقيـــاًلخدمـــة العـــسكرية الإجباريـــة غـــير مقبـــول أدبيـــاً ا إخـــضاعهما لأداء
 خدمــة أيــة" ... " أو العمــل الإلزامــي الــسُخرة" علــى أنــه لا يــشمل تعــبير    تــنص مــن العهــد  ٨ مــن المــادة  ٢أن الفقــرة 
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ــتنكاف الـــضميري عـــن     ــابع عـــسكري، وكـــذلك، في البلـــدان الـــتي تعتـــرف بحـــق الاسـ ــةذات طـ ــة الخدمـ  العـــسكرية، أيـ
ــستنكف    ــى المـ ــانون علـ ــها القـ ــة يفرضـ ــة قوميـ ـــخدمـ ــستنتج". اًـين ضميريـ ــادة  ويُـ ــن ذلـــك أن المـ ــن الع ـــ٨ مـ ــا مـ هد لا ـ ذاتهـ

 ١٨الــبلاغ في ضــوء المــادة   هــذا ، فإنــه يجــب تقيــيم   وعليــه. ه أيــضاًـنعــيري ولا تمـضمفي الاســتنكاف ال ــق بــالحتعتــرف 
ــتي يتطــور   ،  فقــطمــن العهــد  ــادة ال ــى  وهــي الم ــى غــرار  فهمهــا عل ــزمن عل د لعهــأخــرى مــن ضــمانات ا  ة أي ضــمانمــر ال

 .من زاوية النص والعرض

ــ اللجنـــة وتـــذكِّر ٣-٨ ــا الـ ــاء لإ بـــشأن تقيـــيم اةسابقبآرائهـ ــةالاســـتنكاف الـــضميري عـــن  بحـــق دعـ  العـــسكرية الخدمـ
 في إظهـــار الحـــق أن وتلاحـــظ. )٣(١٨ مـــن المـــادة ١إظهـــار المعتقـــد بموجـــب الفقـــرة محميـــاً مـــن أشـــكال بـــصفته شـــكلاً 

ــه أو معتقــده    ــانون، فإن ــ  الالتزامــات  في رفــض جميــع  الحــقَّبحــد ذاتــه،  وإن كــان لا يعــني  الإنــسان دين ــتي يفرضــها الق  هال
 الإجبــار علــى التــصرف علــى نحــو يتعــارض مــع المعتقــد        مــن، ١٨ مــن المــادة  ٣ الفقــرةتتــسق مــع  يــوفر حمايــة معينــة   

 ومفــاده أن )٤(٢٢ رقــمكمــا تــذكِّر اللجنــة برأيهــا العــام الــذي أعربــت عنــه في التعليــق العــام          . بــصدق المعتنــقالــديني 
ــزام  ــوة  شــخص إل ــةباســتخدام الق ــدخل في نطــاق        المميت ــة ي ــه الديني ــه ضــميره أو معتقدات ــا يملي ــع م ــشدة م رغــم تعارضــه ب
ــة  في هـــذه الحالـــة موضـــوع الدراســـة  اللجنـــة وتـــشير. ١٨المـــادة  ، إلى أن رفـــض صـــاحبي الـــبلاغين التجنيـــد لأداء الخدمـ

ــداتهما هـــو تعـــبير مباشـــر عـــن  الإلزاميـــة ــادقاً بـــلا جـــدال  الدينيـــة معتقـ ــاً صـ ــا إيمانـ ــة وبالتـــالي.  الـــتي يؤمنـــان بهـ ــإن إدانـ  فـ
ــا    ــم عليهمـ ــبلاغين والحكـ ــاحبي الـ ــشكلان صـ ــديـ ــدرت اًقيـ ــى قـ ــىهما ي علـ ــدتهما علـ ــهما أو عقيـ ــاهرة بدينـ ويجـــب أن .  المجـ

أن أيــة قيــود يجــب   ، وهــي أن  ١٨ مــن المــادة  ٣في الفقــرة  وصــفها الــوارد المقبولــة  بالحــدود القيــد مــبرراً  ذلــك يكــون 
 أو العامـــة ضـــرورية لحمايـــة الـــسلامة العامـــة أو النظـــام العـــام أو الـــصحة العامـــة أو الآداب تكـــونالقـــانون وأن يفرضــها  

 .قصود ذاتهجوهر الحق الميجب ألا تضعف  القيودتلك  بيد أن. تهم الأساسيةاحقوق الآخرين وحري

ــظ ٤-٨ ــة وتلاحـ ــرف   اللجنـ ــة الطـ ــوانين الدولـ ــى   أن قـ ــنص علـ ــراء لا تـ ــراف بالالأي إجـ ــتنكلاعتـ ــف اسـ  ضميريالـ
ــة العـــسكرية  ــد   . عـــن الخدمـ ــذا التقييـ ــالقول إن هـ ــة الطـــرف بـ ــدفع الدولـ ــةوتـ ــروري لحمايـ ــاً لـــسلامةا ضـ ــة، توخيـ  العامـ

وتحـــيط اللجنـــة علمـــاً بحجـــة الدولـــة الطـــرف . الاجتمـــاعي التماســـكتها الدفاعيـــة الوطنيـــة وصـــون اللحفـــاظ علـــى قـــدر
 الاســتنكاف بــشأن خطــة العمــل الوطنيــة لــصالح     إجــراءات عــن نيتــها اتخــاذ    فــضلاًالــوطني،أمنــها  سياقالــتي تتعلــق ب ــ 

ــ ــعتها ضميريالـ ــة ال الـــتي وضـ ــة الوطنيـ ــة بحلجنـ ــوق الإنـــسان المعنيـ ــرة (قـ ــر الفقـ ــا تـــشير ).  أعـــلاه٥-٦انظـ ــة،كمـ  اللجنـ
أبقـــت علـــى   في العهـــد الـــتيالأطـــراف إلى أن عـــدداً متزايـــداً مـــن الـــدول  في هـــذا المجـــال،فيمـــا يتـــصل بممارســـة الدولـــة

                                                        

 إذا  مـا عـن تقريـر      اللجنـة    امتنعـت ، علـى سـبيل المثـال،        )٨٩/١٩٨١الـبلاغ رقـم      ( ضد فنلنـدا   موهونن  قضية في )٣(
 امتنعـت ، )١٨٥/١٩٨٤الـبلاغ رقـم    (فنلنـدا ضـد  . ك. ت. ل  قـضية فيو.  الحـق في الاسـتنكاف الـضميري   تكفـل  ١٨كانت المادة   

المعروضـة عليهـا أن   الحُجة استناداً إلى  وقررت كمسألة أولية للمقبولية     الموضوعية،كلية استناداً إلى الأسس     تناول القضية   عن  اللجنة  
التمييــز بــين المــستنكفين  تم) ٤٠٢/١٩٩٠الــبلاغ رقــم  ( ضــد هولنــدابرينكهــوف  قــضيةوفي. ١٨ نطــاق المــادة المــسألة تخــرج عــن

للاعتـراف بالاسـتنكاف   إجـراء   ) ٦٨٢/١٩٩٦الـبلاغ رقـم      ( هولندا ضد وسترمانقضية  شملت  ا  بينم،  ه وشهود يهو  استنكافاً كاملاً 
بالنـسبة إلى   الـضروري ورغـم أنـه لم يكـن مـن     . بمعـنى الكلمـة   أساسـية وجود حقـوق  وليس ب الوطني ذاته،    القانونبموجب  الضميري  

 إضـافي   ، دون توضـيح   تفقـد أشـار   ) ٤٤٦/١٩٩١الـبلاغ رقـم      (ضد كندا . ب. ج النهائي، في قضية     هاإصدار بيان في قرار   اللجنة  
 آراء ومعتقدات والإعراب عنها وترويجها، بما في ذلـك الاسـتنكاف الـضميري عـن               اعتناق بالتأكيد الحق في     تحمي "١٨ أن المادة    إلى

 ". والنفقات العسكرية الأنشطة
 .١١، الفقرة )١٩٩٣(٢٢ رقم العام تعليقال )٤(
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ــد  لزاميــةالخدمــة العــسكرية الإ  الــضرر الخــاص  ، وتعتــبر أن الدولــة الطــرف لم تُثبــت    لخدمــةداء تلــك الأ بــدائل قــد اعتم
ــرام    ــى احتـ ــيترتب علـ ــذي سـ ــاحبي  الـ ــوق صـ ــبلاغينحقـ ــادة  الـ ــاملاً ١٨ بموجـــب المـ ــاً كـ ــا.  احترامـ ــضية  وفيمـ ــق بقـ  يتعلـ

ــاعيالتماســـك  ــرى،  والإنـــصافالاجتمـ ــرام تـ ــة أن احتـ ــة  اللجنـ ــدة الطـــرفالدولـ ــميرياً عقيـ ــا  المـــستنكفين ضـ ومظاهرهـ
ــصراً   ــه عن ــل في حــد ذات ــاً يمث ــة ضــمان التعدُّدمــن عناصــر  هام ــستقرة واةتماســك المي ــضاًوتلاحــظ .  في المجتمــعلم ــن  أي ــه م  أن

ــدئياً   ــن مبـ ــاً الممكـ ــدائل  والـــشائع عمليـ ــة ل، الـــتفكير في بـ ــوض لا تالإلزاميـــة العـــسكريةلخدمـ ــد قـ ــاس مبـ  التجنيـــد إ أسـ
ــش ــل ال ــصالح  امل ب ــق ال ــاعيلااتحق ــب   جتم ــرد المتكــافئ وتطال ــل  الف ــة فتزي ــب متكافئ ــين  بمطال ــوارق ب ــراد الف ــدين الأف  المجن
، تعتــبر اللجنــة أن الدولــة الطــرف لم    عليــهو. الخدمــة البديلــة والأفــراد الــذين يــؤدون    لزاميــة الخدمــة العــسكرية الإ لأداء

ــتها في   ــود الـــتي فرضـ ــتثبـــت أن القيـ ــة موضـــوع الدر ةالحالـ ــرورية، اسـ ــالمعنى المقـــصود في ضـ ــرة بـ ــادة ٣الفقـ  ١٨ مـــن المـ
 .من العهد

ــرة       -٩ ــلاً بموجـــب الفقـ ــة بحقـــوق الإنـــسان، عمـ ــة المعنيـ ــاري   ٥ مـــن المـــادة  ٤إن اللجنـ  مـــن البروتوكـــول الاختيـ
 الملحـــق بالعهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة والـــسياسية، تخلـــص إلى أن الوقـــائع المعروضـــة عليهـــا تكـــشف انتـــهاك 

 . من العهد بالنسبة لكل من صاحبي البلاغين١٨ من المادة ١جمهورية كوريا للفقرة 

ــرة    -١٠ ــام الفقـ ــاً لأحكـ ــادة  ) أ(٣ووفقـ ــن المـ ــصاحبي       ٢مـ ــوفر لـ ــأن تـ ــة بـ ــرف ملزمـ ــة الطـ ــإن الدولـ ــد، فـ ــن العهـ  مـ
ــا في ذلـــك التعـــويض    ــالاً، بمـ ــبيل انتـــصاف فعـ ــبلاغين مـــن سـ ــها  . الـ ــة بتجنـــب حـــدوث انتـ ــة الطـــرف ملزمـ كات والدولـ

 .مماثلة في المستقبل

واللجنــــة إذ تــــضع في اعتبارهــــا أن الدولــــة الطــــرف، بانــــضمامها إلى البروتوكــــول الاختيــــاري، تكــــون قــــد     -١١
 مـــن  ٢اعترفـــت باختـــصاص اللجنـــة في البـــت فيمـــا إذا كـــان العهـــد قـــد انتُهِـــك أم لا، وتعهّـــدت، بموجـــب المـــادة            

ــودين في إقل    ــراد الموجـ ــع الأفـ ــل لجميـ ــأن تكفـ ــد، بـ ــا في     العهـ ــرَف بهـ ــالحقوق المعتـ ــع بـ ــها التمتـ ــعين لولايتـ ــا أو الخاضـ يمهـ
العهــد، وبــأن تــوفِّر ســبيل انتــصاف فعــالاً وقــابلاً للإنفــاذ إذا مــا ثبــت حــدوث أي انتــهاك، فإنهــا تــود أن تتلقــى مــن                

ــضون   ــرف، في غـ ــة الطـ ــذ     ٩٠الدولـ ــع التنفيـ ــة موضـ ــع آراء اللجنـ ــذة لوضـ ــدابير المتخـ ــن التـ ــات عـ ــاً، معلومـ ــا .  يومـ كمـ
 .طلب إلى الدولة الطرف نشر آراء اللجنةت

كمـــا ستـــصدر  . اعتُمـــدت بالإســـبانية والإنكليزيـــة والفرنـــسية، علمـــاً بـــأن الـــنص الإنكليـــزي هـــو الـــنص الأصـــلي         [
 .]لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة
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 تذييل
  يريغوين-يبوليتو سولاري رأي مخالف أبداه عضو اللجنة السيد ه

 بـــأن الوقـــائع المعروضـــة علـــى اللجنـــة تكـــشف انتـــهاكاً       ٩رغـــم اتفـــاقي مـــع اســـتنتاج الأغلبيـــة في الفقـــرة       
 :، فإنني أختلف مع استدلال الأغلبية، كما سيتجلّى من الملاحظات التالية١٨ من المادة ١للفقرة 

 النظر في الأسس الموضوعية

ــاء    ٢-٨ ــة إلى ادع ــشير اللجن ــادة  ١صــاحبي الــبلاغين بــأن الدولــة الطــرف انتــهكت الفقــرة      ت  مــن العهــد  ١٨ مــن الم
بمقاضـــاة صـــاحبي الـــبلاغين والحكـــم عليهمـــا نتيجـــة رفـــضهما أداء الخدمـــة العـــسكرية الإلزاميـــة مـــن منطلـــق معتقـــداتهما  

 . الدينية بصفتهما من شهود يهوه

ــادة     ــأن المــ ــا تــــشير اللجنــــة إلى تعليــــق الدولــــة الطــــرف بــ ــتورها لا تمــــنح الفــــرد الحــــق في   ١٩كمــ مــــن دســ
الاســــتنكاف " تقييــــد"كمــــا تحــــتج الدولــــة الطــــرف بأنــــه يجــــوز . الاســــتنكاف عــــن أداء واجــــب الخدمــــة العــــسكرية

وتخلــــص الدولــــة الطــــرف إلى أن حظــــر الاســــتنكاف . الــــضميري نظــــراً لمــــا قــــد يلحقــــه مــــن ضــــرر بــــالأمن الــــوطني
. ١٨ مـــن المـــادة ٣، وأنـــه لا ينتـــهك العهـــد في ضـــوء صـــياغة الفقـــرة الـــضميري عـــن أداء الخدمـــة العـــسكرية لــــه مـــا يـــبرره

أن الحــق في حريــة الوجــدان هــو مجــرد حــق في مطالبــة الدولــة        )  أعــلاه٧-٢انظــر الفقــرة  (وتــرى المحكمــة الدســتورية   
 ".إن أمكن"بمراعاة وحماية حق المستنكف ضميرياً 

ــتنكاف الـــضميري وهـــو حـــق أساســـي مـــن حقـــوق     ــاء مـــن أداء  ويمـــنح الحـــق في الاسـ  الإنـــسان، أي فـــرد إعفـ
ــه         ــرد أو معتقدات ــك الف ــن ذل ــين دي ــها وب ــق بين ــاً التوفي ــة إذا لم يكــن ممكن ــسكرية الإلزامي ــة الع ــن   . الخدم ــل م ولا يمكــن الني

ــسراً  ــك الحــق ق ــرة         . ذل ــبلاغ بموجــب الفق ــذا ال ــه ينبغــي النظــر في ه ــذا الحــق، فإن ــرف به ــة الطــرف لا تعت  ١وحيــث إن الدول
 .٣وليس الفقرة ، ١٨من المادة 

إن الحـــق في الاســـتنكاف الـــضميري عـــن الخدمـــة العـــسكرية ينبـــع مـــن الحـــق في حريـــة الفكـــر والوجـــدان             ٣-٨
ــدين ــرة   . والـ ــنص الفقـ ــا تـ ــادة  ٢وكمـ ــن المـ ــروف       ٤ مـ ــتى في الظـ ــق حـ ــذا الحـ ــن هـ ــاص مـ ــوز الانتقـ ــد، لا يجـ ــن العهـ  مـ

وإذا كــــان هنــــاك اعتــــراف بــــالحق في . امــــةالاســــتثنائية الــــتي تتهــــدد حيــــاة الأمــــة وتــــبرر إعــــلان حالــــة الطــــوارئ الع
الاســـتنكاف الـــضميري، يجـــوز للدولـــة، إن رغبـــت في ذلـــك، أن تجـــبر المـــستنكف ضـــميرياً علـــى أداء خدمـــة بديلـــة           

ويجـــب ألا يكــون للخدمــة البديلـــة   . للخدمــة العــسكرية، خــارج المجـــال العــسكري، وبــدون خـــضوع لقيــادة عــسكرية       
 .ة تقدم للمجتمع وتتفق مع احترام حقوق الإنسانويجب أن تكون خدمة حقيقي. طابع عقابي

بمـــا أن الإلـــزام باســـتخدام القـــوة المميتـــة يمكـــن أن  "، اعترفـــت اللجنـــة بهـــذا الحـــق  ٢٢وفي التعليـــق العـــام رقـــم  
ويـــنص التعليـــق العـــام ذاتـــه علـــى ". يتعـــارض بـــشكل خطـــير مـــع حريـــة الوجـــدان والحـــق في المجـــاهرة بالـــدين أو المعتقـــد

حريـــة الفكـــر وحريـــة "، وأن "واســـع النطـــاق عميـــق الامتـــداد"ة الفكـــر والوجـــدان والـــدين هـــو حـــق أن الحـــق في حريـــ
 ".الوجدان تتمتعان بنفس الحماية التي تتمتع بها حرية الدين والمعتقد
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ــرة           ــه في الفقـ ــصوص عليـ ــق المنـ ــذا الحـ ــبلاغين بهـ ــاحبا الـ ــسك صـ ــديني، تمـ ــد الـ ــتناداً إلى المعتقـ ــادة  ١واسـ ــن المـ  ١٨ مـ
 .وهذا الحق انتُهك مباشرة بمحاكمة صاحبي البلاغين وإدانتهما وسجنهما.  الخدمة العسكرية الإلزاميةلتجنب أداء

 هـــي إشـــارة إلى حريـــة ١٨ مـــن المـــادة ٣والإشـــارة إلى حريـــة الإنـــسان في إظهـــار دينـــه أو معتقـــده في الفقـــرة   
وحـــتى إذا . ١ه، الـــذي تحميـــه الفقـــرة إظهـــار ذلـــك الـــدين أو المعتقـــد علنـــاً، وليـــست إشـــارة إلى الاعتـــراف بـــالحق ذات ـــ 

ــإن           ــاً، ف ــل بمجــرد إظهــار هــذا الحــق علن ــستنكف ضــميرياً، ب ــالاعتراف بحــق الم ــق ب ــبلاغ لا يتعل افترضــنا جــدلاً أن هــذا ال
ــه ومعتقـــده     ــة الإنـــسان في إظهـــار دينـ ــه لا يجـــوز إخـــضاع حريـ ــانون " الـــنص علـــى أنـ لا " إلا للقيـــود الـــتي يفرضـــها القـ

 . ذلك الحق في حد ذاته مسألة تخضع لتقدير الدول الأطرافيعني بأي حال أن وجود

ــتي           ــضميري الـ ــتنكاف الـ ــة للاسـ ــة الوطنيـ ــذ الخطـ ــى تنفيـ ــل علـ ــرف العمـ ــة الطـ ــزام الدولـ ــر إلى اعتـ ويجـــب النظـ
 ٥-٦انظــــر الفقــــرة  (٤-٨اســــتحدثتها اللجنــــة الوطنيــــة لحقــــوق الإنــــسان والــــتي أشــــارت إليهــــا اللجنــــة في الفقــــرة   

وفـــضلاً .  بـــأن إدخـــال أي نظـــام للخدمـــة البديلـــة أمـــر مـــستبعد  ٦-٤جنـــب مـــع القـــول في الفقـــرة  ، جنبـــاً إلى )أعـــلاه
ــة في       ــرد النيـ ــق، وإن مجـ ــع التطبيـ ــا موضـ ــع النوايـ ــه يجـــب أن توضـ ــك، فإنـ ــن ذلـ ــسألة  "عـ ــشأن المـ ــراءات بـ ــاذ إجـ ، لا "اتخـ

 .تحدد ما إذا كان سيتم الاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري أو إنكاره في المستقبل

ــلاً بـــالفقرة       -٩ ــة المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان، عمـ  مـــن البروتوكـــول الاختيـــاري الملحـــق    ٥ مـــن المـــادة  ٤إن اللجنـ
بالعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية، تخلـــص إلى أن جمهوريــة كوريــا قــد انتــهكت الحقــوق المنـــصوص            

 . من العهد بالنسبة لصاحبي البلاغين١٨ من المادة ١عليها في الفقرة 

  يريغوين- هيبوليتو سولاري ): توقيع( 

ــلي        [ ــنص الأصـ ــو الـ ــباني هـ ــنص الإسـ ــأن الـ ــاً بـ ــسية علمـ ــة والفرنـ ــبانية والإنكليزيـ ــرر بالإسـ ــاً   . حـ ــصدر لاحقـ ــا سيـ كمـ
 .]بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة
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 رأي مخالف أبدته عضو اللجنة السيدة روث ودجوود

ــدولي الخـــاص              ــد الـ ــق مبـــادئ العهـ ــتي ترغـــب في تطبيـ ــي للدولـــة الطـــرف، الـ ــة في أنـــه ينبغـ ــع اللجنـ أتفـــق مـ
بـــالحقوق المدنيـــة والـــسياسية بـــروح سمحـــة، أن تحتـــرم مطالـــب الأفـــراد الـــذين يـــستنكفون عـــن أداء الخدمـــة العـــسكرية    

وإن قداســـة المعتقـــد الـــديني، بمـــا فيـــه . يـــةالوطنيـــة علـــى أســـاس المعتقـــد الـــديني أو غـــيره مـــن المعتقـــدات الثابتـــة والوجدان
 .على حمايته التعاليم التي تدعو إلى عدم العنف، أمر ينبغي لدولة ديمقراطية ليبرالية أن تحرص

ومـــــع ذلـــــك، لا يمكـــــنني للأســـــف، أن أخلـــــص إلى أن الحـــــق في الامتنـــــاع عـــــن أداء الخدمـــــة العـــــسكرية     
ــد كحــق بحكــم      ــه صــراحة أحكــام العه ــنص علي ــة، ت ــانونالإلزامي ــالفقرة .  الق ــادة  ١ف ــن الم ــى   ١٨ م ــنص عل ــد ت ــن العه  م

ويــشمل ذلــك حريتــه في أن يــدين بــدين مــا، وحريتــه في       . لكــل إنــسان الحــق في حريــة الفكــر والوجــدان والــدين      "أن 
اعتنـــاق أي ديـــن أو معتقـــد يختـــاره، وحريتـــه في إظهـــار دينـــه أو معتقـــده بالتعبـــد وإقامـــة الـــشعائر والممارســـة والتعلـــيم،   

 ". ه أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدةبمفرد

ــادة     ــى حــدة، وفي التعبــد مــع           ١٨وعليــه، فــإن الم ــلأ أو عل ــشعائر، أمــام الم ــة ال ــرد في إقام ــي بقــوه حــق الف  تحم
ــاً      ــديني علنـ ــده الـ ــوز معتقـ ــار رمـ ــة، وفي إظهـ ــدارس الدينيـ ــيم المـ ــة، وفي تنظـ ــرة  . جماعـ ــرط الفقـ ــادة  ٣وشـ ــن المـ  - ١٨ مـ

ــه    ــد بأن ــذي يفي ــ"ال ــتي         لا يج ــانون وال ــتي يفرضــها الق ــود ال ــده إلا للقي ــه أو معتق ــار دين ــسان في إظه ــة الإن وز إخــضاع حري
ــرين           ــوق الآخـ ــة أو حقـ ــة أو الآداب العامـ ــصحة العامـ ــام أو الـ ــام العـ ــة أو النظـ ــسلامة العامـ ــة الـ ــرورية لحمايـ ــون ضـ تكـ

ــية  ــاتهم الأساسـ ــة الـ ــ     -" وحريـ ــد إقامـ ــي لتقييـ ــاب خلفـ ــتخدامه كبـ ــرف اسـ ــة طـ ــوز لدولـ ــة لا يجـ ــت . شعائر الدينيـ وكانـ
ــادة        ــة المـ ــد حمايـ ــة لتقييـ ــة محاولـ ــدما رفـــضت أيـ ــة عنـ ــسان محقـ ــوق الإنـ ــة بحقـ ــة المعنيـ ــديانات ١٨اللجنـ ــة" للـ أو " التقليديـ

 .استخدام أشكال من التنظيم الإداري لإعاقة أو منع التنفيذ الفعلي للحق في إقامة الشعائر الدينية

الذي يدين بمعتقد ديني حقاً محميـاً في التنـصل مـن الواجبـات المـشروعة         لا تشير إلى أن للشخص       ١٨بيد أن المادة     
وعلى سبيل المثال، لا يجوز للمواطنين أن يمتنعوا عن دفع الضرائب، حـتى وإن اعترضـوا ضـميرياً    . للمجتمع الذي يعيش فيه   

دمـة العـسكرية عـن الالتزامـات     ، الـذي يميـز فيمـا يبـدو الخ    ١٨وإن اللجنـة، في تفـسيرها الحـالي للمـادة     . على أنشطة الدولة  
ويمكـن أن تكـون ممارسـة الـدول     . الأخرى للدولة، لا تستشهد بأدلـة مـن التـاريخ التفاوضـي للعهـد تـشير إلى تـوخي ذلـك                  
غـير أنـه لا يوجـد قيـد نظرنـا أيـة         . الأطراف مناسبة، سواء كانت هذه الممارسة عند إبرام العهد أو حـتى في الوقـت الـراهن                

بوجه خاص، فيما يتعلق بعدد الأطراف في العهد التي لا تزال تعتمد على التجنيد العسكري دون إتاحة       معلومات مدونة، و  
 .الحق في الاستنكاف الضميري بموجب تشريعاتها

التي تـضعها عقـب النظـر في    " الملاحظات الختامة"ومن المؤكد أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كثيراً ما شجعت الدول، في      
غير أن تلك الملاحظات الختامية قد     . القطرية، على الاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية         التقارير  

ومـن الـصحيح أيـضاً أن اللجنـة         . ولا تغـير في حـد ذاتهـا أحكـام العهـد           " أفضل الممارسـات    "  تتضمن فعلاً اقتراحات تتعلق ب    
مـن  " يمكـن أن يـشتق  "، أن الحق في الاستنكاف الـضميري،  "٢٢ام رقم التعليق الع" من ١١ في الفقرة ١٩٩٣بيّنت في عام    

لكن منذ ما يربو على عقد من الزمان، لم تشر اللجنة إطلاقاً في آرائها بموجب البروتوكـول الاختيـاري، إلى أن                 . ١٨المادة  
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مــن العهــد عائقــاً أمــام  ٨ مــن المــادة `٢`)ج(٣وتــشكل صــياغة الفقــرة  .)٥(يــنص عليــه العهــد في الواقــع" الاشــتقاق"ذلــك 
 .استنتاج اللجنة

ــدو إلى الــصرامة             ــى مــا يب ــضية جنحــت عل ــة الدولــة الطــرف في هــذه الق ــذا لا يغــير مــن واقــع أن ممارس ويمكــن أن . وه
الأحكــــام الجنائيــــة الــــصادرة بــــشأن الاســــتنكاف الــــضميري، مــــن خــــلال تكــــرار إعــــادة إصــــدار " تكــــديس"يــــؤدي 

كمـــا يمثـــل حظـــر تـــشغيل الهيئـــات العامـــة  . سكرية، إلى نتـــائج شـــديدة القـــسوةالإشـــعارات بالحـــضور لأداء الخدمـــة العـــ
 .الشخص الذي رفض أداء الخدمة العسكرية نتيجة قاسية أيضاً

الأحــــوال "وفي قــــرار اتخذتــــه المحكمــــة الدســــتورية في كوريــــا مــــؤخراً، أشــــار وزيــــر الــــدفاع الــــوطني إلى أن   
ــود داخــل الجــيش ســيئة    ــة للجن ــشية الحالي ــإن  وبا" المعي ــالي ف ــسكرية ســيزداد     "لت ــة الع ــستنكفين ضــميرياً عــن الخدم عــدد الم

وقـــد يكـــون في ذلـــك إشـــارة إلى أنـــه مـــن الحكمـــة الـــسعي  ". )٦(سُـــمح بخدمـــة بديلـــة في بلـــد مثـــل بلـــدنا "إذا " بـــسرعة
وعلــى أي حــال، رأت العديــد مــن البلــدان الأخــرى إنهــا تــستطيع تمييــز طلبــات          . لتحــسين الأحــوال المعيــشية للجنــود   

وعليـــه، . لاســـتنكاف الـــضميري القائمـــة علـــى معتقـــد أخلاقـــي أو ديـــني حقيقـــي، دون إضـــعاف نظـــام الخدمـــة الوطنيـــةا
فــإن الجهــاز التــشريعي الــديمقراطي لأي دولــة طــرف ســيرغب بالتأكيــد في النظــر في إمكانيــة مراعــاة الوجــدان الــديني             

 .ظيم دفاعها الوطنيلأقلية من مواطنيها دون التسبب في عبء مانع لتلك الدولة على تن

  روث ودجوود):توقيع( 

وسيـصدر لاحقـاً بالروسـية والـصينية        . حرّر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي          [
 .]والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة

                                                        

، رفضت اللجنـة ادعـاء   ١٩٩١نوفمبر / تشرين الثاني ٧،  ٤٤٦/١٩٩١، البلاغ رقم    ضد كندا . ب. قضية ج في   )٥(
بالرغم من أن المـادة  "وذكرت اللجنة أنه . صاحبة البلاغ بحقها في الامتناع عن دفع الضرائب احتجاجاً على نفقات كندا العسكرية        

 تحمي بالتأكيد الحق في اعتناق آراء ومعتقدات والإعراب عنها ونشرها، بما فيها الاستنكاف الـضميري عـن الأنـشطة                     من العهد  ١٨
والنفقات العسكرية، فإن رفض دفع الـضرائب بـسبب الاسـتنكاف الـضميري يخـرج بوضـوح عـن نطـاق الحمايـة الـتي تقررهـا هـذه                 

عن دفع الضرائب المخصصة للأنشطة العـسكرية لم يتطلـب مـن الدولـة الامتنـاع           وبعبارة أخرى، فإن استنكاف فرد ضميرياً       ". المادة
 .عن جمع تلك الضرائب

 HeonGal, Alleging Unconstitutionality of Article 88, Section 1, Clause 1 of Military 2002انظـر   )٦(

Service Act, Constitutional Court of Korea, in the case of Kyung-Soo Lee. 
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 *شفيق ضد أستراليا، ١٣٢٤/٢٠٠٤ البلاغ رقم -ثاء 
 )، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١الآراء المعتمدة في (

 )تمثله مؤسسة خدمات الدفاع عن اللاجئين في جنوب أستراليا(دانيال شفيق  : المقدم من

 صاحب البلاغ :الشخص المدعى أنه ضحية

 أستراليا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٥ :تاريخ تقديم البلاغ

احتجاز أجنبي بسبب وضعه غير القانوني، واحتمال إبعاده، وخطـر تعرضـه للتعـذيب               :الموضوع
 عند عودته إلى بلده الأصلي

 عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية :المسائل الإجرائية

 الاحتجاز التعسفي، ومراجعة مشروعية الاحتجاز :المسائل الموضوعية

 ١٠ من المادة ١؛ والفقرة ٩ من المادة ٤ و١؛ والفقرتان ٧المادة  :هدمواد الع

 ٥من المادة ) ب(٢الفقرة  :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٦وبر أكت/ تشرين الأول٣١ في وقد اجتمعت 

، المقدم إليها بالنيابة عـن دانيـال شـفيق بموجـب البروتوكـول              ١٣٢٤/٢٠٠٤ في البلاغ رقم     وقد فرغت من النظر    
 الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 ف، جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطروقد وضعت في اعتبارها 

 :تعتمد ما يلي 

                                                        

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد نيـسوكي أنـدو،         : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم            *
والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيد ألفريدو كاستييرو هويوس، والسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد إدويـن جونـسون،                   

يل، والـسيد راجـسومر لالاه، والـسيدة إليزابيـث بـالم، والـسيد رافائيـل ريفـاس بوسـادا،                   والسيد فالتر كالين، والسيد أحمد توفيق خل      
 . يريغوِين، والسيد رومان فيروشيفسكي-والسير نايجل رودلي، والسيد هيبوليتو سولاري 

 .رار اللجنة من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك عضو اللجنة السيد إيفان شيرير في اعتماد ق٩٠وعملاً بأحكام المادة 
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  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة 
، وهــو محتجــز حاليــاً في فــرع ١٩٧٢صــاحب الــبلاغ هــو دانيــال شــفيق، وهــو مــواطن بنغلاديــشي ولــد في عــام    ١-١

 )١( ضحية إنتـهاكات أسـتراليا     ويدعي أنه . مستشفى آدلاييد الملكي في غلانسايد في انتظار إبعاده من أستراليا إلى بنغلاديش           
وتمثلـه مؤسـسة    . ، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ١٠ من المادة    ١، والفقرة   ٩، والمادة   ٧لأحكام المادة   

 .خدمات الدفاع عن اللاجئين في جنوب أستراليا

ديـدة والتـدابير المؤقتـة إلى الدولـة         ، طلـب المقـرر الخـاص المعـني بالبلاغـات الج           ٢٠٠٤نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٨وفي   ٢-١
الطرف عدم إبعاد صاحب البلاغ ريثمـا تُعلـم اللجنـة بنواياهـا بـشأن الإبعـاد الـذي يخـشى صـاحب الـبلاغ أن يتعـرض لــه                              
وتحديداً مـا إذا كـان صـاحب الـبلاغ معرضـاً للطـرد في المـستقبل القريـب، وإذا كـان الأمـر كـذلك، مـا إذا كانـت الدولـة                                 

بعاده إلى بنغلاديش، وما هي التدابير الـتي سـتتخذها لحمايـة صـاحب الـبلاغ مـن خطـر التعـرض لـضرر لا                  الطرف تخطط لإ  
 .يمكن جبره في حال إبعاده إلى بنغلاديش

 الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

في ، بحث صـاحب الـبلاغ الـذي نـشأ في دار للأيتـام في بـنغلاديش، عـن عمـل وهـو          ١٩٨٧يناير  /في كانون الثاني   ١-٢
وعُهـد إليـه بتوزيـع      . الخامسة عشرة من العمر وانضم عن حسن نية إلى منظمة سياسية غير شرعية، وهي حزب شـارباهارا                

ولم يكـن صـاحب الـبلاغ علـى درايـة بالأنـشطة العنيفـة والتخريبيـة                 . وثائق على نشطاء الحزب في شـتى أصـقاع بـنغلاديش          
ثم أدرك أنـه كـان يـوزع معلومـات          . رعايـة الـتي يقـوم بهـا الحـزب         للحزب، بل كان يظن أنه يوزع معلومات عـن أنـشطة ال           

، بـدأ العمـل علـى       ١٩٩٢وفي عـام    . تتعلق بأشخاص يُخطط لاغتيالهم وبعمليات ابتزاز من جانب نشطاء حزب شارباهارا          
تي قامـت   ولمـا أعـرب عـن قلقـه للجهـة ال ـ          . الحدود مع الهند، ثم أدرك أن النشاط هناك يتعلق بتهريب الأسـلحة والمخـدرات             

كمـا اقتنـع مـن خـلال مـا قيـل لــه بأنـه لـو اتـصل بالـشرطة، فإنـه             . بتجنيده، قِِيلَ لـه إنه لن يتمكن من ترك الحزب إلا قتيلاً       
 .سيُعرّض نفسه للقتل إما تحت تعذيب الشرطة للحصول على معلومات منه أو على أيدي نشطاء حزب شارباهارا

، قــرر صــاحب الــبلاغ، الــذي لم يعــد يرغــب في   ١٩٩٦وفي عــام . ، انقــسم الحــزب إلى شــقين ١٩٩٥وفي عــام  ٢-٢
، وصل إلى أستراليا علـى مـتن مركـب وأودع           ١٩٩٩سبتمبر  /وفي أيلول . مواصلة النشاط داخل الحزب، مغادرة بنغلاديش     

، لأنـه لم    وهو بالفعل عديم الجنسية   ". من غير المواطنين الذين ليس لديهم وضع قانوني       "في السجن منذ ذلك التاريخ بوصفه       
ونفـت بعثـة بـنغلاديش لـدى أسـتراليا أن           . يحمل معه من بنغلاديش شهادة ميلاد أو شهادة جنسية يمكـن أن تثبـت جنـسيته               

 .يكون صاحب البلاغ مواطناً بنغلاديشياً لعدم توفر أية سجلات فيما يخص ولادته أو جنسيته

، ورُفـض  )وضـع اللاجـئ  (علـى تأشـيرة حمايـة    ، قدم صاحب البلاغ طلبـاً للحـصول   ٢٠٠٠فبراير / شباط ٢٨وفي   ٣-٢
، رفضت محكمة الطعون الإدارية طلب صاحب البلاغ        ٢٠٠١يونيه  / حزيران ١وفي  . ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٢١الطلب في   

أسباب جدية للاعتقـاد بـأن مقـدم الطلـب قـد ارتكـب جريمـة جـسيمة غـير                    "بمراجعة الأسس الموضوعية للقرار بسبب توفر       
                                                        

 ١٩٨٠نوفمبر / تشرين الثاني١٣دخل العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به حيز النفاذ بالنسبة لأستراليا في  )١(
 . على التوالي١٩٩١ديسمبر / كانون الأول٢٥و
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 واو مـن الاتفاقيـة الخاصـة        -١مـن المـادة     ) ب(يا قبـل قبولـه في هـذا البلـد، بـالمفهوم الـوارد في الفقـرة                  سياسية خارج أسترال  
فقد خلصت المحكمة إلى أن أحكـام الاتفاقيـة لا تنطبـق عليـه وأن أسـتراليا لـيس              . )٢(بوضع اللاجئين ولأغراض هذه الفقرة      
البلاغ هذا القرار وطلب مراجعة قانونية أمام المحكمـة الاتحاديـة   فاستأنف صاحب . عليها التزامات بحمايته بموجب الاتفاقية  

، طلب صـاحب الـبلاغ أن يراعـى وضـعه           ٢٠٠٤مارس  / آذار ٣١وفي  . ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٩التي رفضت استئنافه في     
 الـسكان   ، يمكن لوزير الهجرة وتعدد الثقافات وشـؤون       ١٩٥٨ من قانون الهجرة لعام      ٤١٧وبموجب المادة   . من باب الرأفة  

، رفـضت الـوزيرة     ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ١٤وفي  . الأصليين أن يمارس سلطته التقديرية وأن يمنح تأشيرة حماية لأسباب إنـسانية           
 . ممارسة هذه السلطة التقديرية

 الشكوى

 بسبب احتجازه الجبري والتعسفي لفتـرة       ٩ من المادة    ٤ و ١يدعي صاحب البلاغ وقوع انتهاك لأحكام الفقرتين         ١-٣
، ويـدعي أن احتجـازه   )٣(ضد أسـتراليا . أوهو يشير إلى قضية     . ١٩٩٩سبتمبر  / محددة منذ وصوله إلى أستراليا في أيلول       غير

ويستمر احتجاز صاحب البلاغ لفترة غير محددة طوال وجوده في          . يتسم بطابع تعسفي لأنه لا علاقة لـه بملابسات القضية        
ولا يمكنه اللجوء إلى المحكمة لتقرير وضعه كلاجئ من الناحيـة           . ضعه كلاجئ أستراليا أو ريثما يصدر قرار لصالحه بشأن و       

فكل ما يمكن أن تفعله المحاكم الأسترالية هـو أن تحيـل مـن جديـد أيـة قـرارات إداريـة تتعلـق بطلبـات اللجـوء إلى                             . القانونية
 في مشروعية احتجازه، فـإن أسـباب        وبينما يمكن للمحكمة أن تفصل    . الجهة التي اتخذت القرار في حال وقوع خطأ قانوني        

وعـلاوة علـى ذلـك، يظـل صـاحب الـبلاغ، بوصـفه        . لا يمكن مراجعتها من جانب المحكمـة      ) وضع اللاجئ (هذا الاحتجاز   
 .عديم الجنسية، محتجزاً لفترة غير محددة ما لم يصدر لصالحه قرار بمنحه اللجوء أو منحه تأشيرة لأسباب إنسانية

لــبلاغ إلى بــنغلاديش، فإنــه ســيتعرض لخطــر الــسجن والتعــذيب والخــضوع للمعاملــة القاســية  وإذا أُبعــد صــاحب ا ٢-٣
وســتهتم .  مــن العهــد٧واللاإنــسانية علــى أيــدي رجــال الــشرطة أو أعــضاء حــزب شــارباهارا، بالمخالفــة لأحكــام المــادة     

 بـأن أعـضاء حـزب شـارباهارا     وتفيد تقـارير منظمـة العفـو الدوليـة     . السلطات في بنغلاديش بكشف أسباب عودته القسرية      
الذين يسلمون أنفسهم للشرطة أو الذين يُلقـى علـيهم القـبض أو يـتم تـوقيفهم هـم، أكثـر تعرضـاً لعقوبـة الـسجن لفتـرات                             

ويخــشى صــاحب الــبلاغ أن يُقتــل علــى أيــدي عمــلاء لحــزب شــارباهارا في صــفوف    . طويلــة وخطــر الاغتيــال والتعــذيب 
، لإثبـات ادعائـه بانتـشار ممارسـة         ٢٠٠٤ وعـام    ١٩٩٩يرجع تاريخها إلى الفترة بين عـام        ،  )٤(ويقدم تقارير عديدة  . الشرطة

ذلك أنهم قـد    . وبالإضافة إلى الخوف من أفراد الشرطة، يخشى صاحب البلاغ انتقام أعضاء الحزب           . التعذيب في بنغلاديش  
 .ينفذون التهديد بقتله

                                                        

لا تنطبـق أحكـام هـذه    : " واو من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين على ما يلي      - ١من المادة   ) ب(تنص الفقرة    )٢(
 بلد اللجـوء قبـل      خارجارتكب جريمة جسيمة غير سياسية      ) ب: (...) (تفاقية على أي شخص تتوفر أسباب جدية للاعتقاد بأنه        الا

 ".قبوله في هذا البلد بصفة لاجئ
 .٤-٩ و٢-٩، الفقرتان ١٩٩٧أبريل / نيسان٣، الآراء المعتمدة في ٥٦٠/١٩٩٣البلاغ رقم  )٣(
 (Human Rights Watch)و الدوليـة ومنظمـة رصـد حقــوق الإنـسان     تـشمل هـذه التقـارير تقـارير لمنظمــة العف ـ     )٤(

 .ووزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية
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وهـو يـشير    .  مـن العهـد    ١٠ عليها انتهاك لأحكـام المـادة        ويدعي صاحب البلاغ أن عودته إلى بنغلاديش سيترتب        ٣-٣
ون في ـإلى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ويخشى من أن يُسجن في ظروف لا إنسانية نظراً لـسوء أحـوال الـسج       

 .بنغلاديش

فـإثر رفـض المحكمـة    . ويعترف صاحب البلاغ بأنه لم يكن قد اسـتنفد سـبل الانتـصاف المحليـة عنـد تقديمـه للـبلاغ              ٤-٣
الاتحادية مراجعة القرار القاضي برفض طلبه اللجوء، كان بإمكانه أن يلتمس تمديد مهلـة الاسـتئناف والإذن لــه بـالطعن في              

إلا أنه لم يكن متأكداً من قبول طلبه المتعلق بالإذن بالاسـتئناف  . قرار المحكمة الاتحادية أمام المحكمة الاتحادية بهيئتها الكاملة       
لتمديــد في مهلتــه، لأن هــذا الأمــر يــرتبط بتــوفر أســباب قويــة تــبرر تمديــد مهلــة الاســتئناف، وأســباب وجيهــة تــبرر عــدم  وا

ويــدعي صــاحب الــبلاغ أن اللجــوء إلى ســبيل . الاســتئناف ضــمن المهلــة المحــددة، وبتــوفر فــرص كــبيرة لنجــاح الاســتئناف 
 . اده إلى بنغلاديشالانتصاف هذا هو مسألة تقديرية، ولا يعوق بالضرورة إبع

 ملاحظات الدولة الطرف

وأشارت إلى  . ، علَّقت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية        ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١في   ١-٤
 الأحكام السابقة للجنة ومفادها أن مجرد الشك في فعالية سبل الانتصاف المحلية أو التكـاليف الماليـة الـتي يُحتمـل أن تترتـب                       

كمـا أشـارت الدولـة الطـرف إلى أن الجهـل بوجـود              . )٥(على ذلك لا يعفيان المشتكي من ضـرورة اللجـوء إلى هـذه الـسبل              
 . سبيل انتصاف أو بشروط اللجوء إليه لا يشكل عذراً لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

لبلاغ غير مقبول لعدم اسـتنفاد سـبل        ، تؤكد الدولة الطرف أن هذا الجزء من ا        ٧وبخصوص الادعاء بموجب المادة      ٢-٤
كمـا تـشير إلى قـرار       . وهي تشير إلى أن هذه السبل قد لا تكـون متاحـة لــه الآن بـسبب القيـود القانونيـة                    . الانتصاف المحلية 

، وخلصت فيه إلى أن عدم استنفاد سـبيل الانتـصاف في الوقـت المناسـب               )٦(ضد كندا . س. نسابق اتخذته اللجنة في قضية      
 .م استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحةيعني عد

وقد راجعت المحكمة الاتحادية قرار محكمة الطعـون الإداريـة، فـأقرت القـرار الأولي الـصادر عـن القاضـي المنتـدب                        ٣-٤
الذي رأى أن صاحب البلاغ ينطبق عليه شرط الاستثناء الوارد في الاتفاقية الخاصة بوضـع اللاجـئين ولم تخلـص إلى وجـود           

إلا أنه سـحب  . فطعن صاحب البلاغ في قرار المحكمة الاتحادية أمام المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها      .  في تطبيق القانون   خطأ
ولـو  . وكـان بإمكانـه أن يتمـسك بطعنـه أمـام المحكمـة الاتحاديـة بهيئتـها الكاملـة                  . طعنه قبل أن تنظر هذه المحكمة في القضية       
ولـو تمـسك    . لقضية من جديـد إلى محكمـة الطعـون الإداريـة كـي تعيـد النظـر فيهـا                  حكمت هذه المحكمة لصالحه، لأحالت ا     

صاحب البلاغ بطعنـه ولم تـصدر المحكمـة الاتحاديـة بكامـل هيئتـها قـراراً في صـالحه، لكـان بإمكانـه حينئـذ أن يلـتمس إذنـاً                 
 المتاحة بكل من المحكمة الاتحادية بكامـل  لكنه لم يلجأ إلى سبل الانتصاف. خاصاً بالطعن في هذا القرار أمام المحكمة العالية   

كما أنه لم يقدم أدلـة بديهيـة تثبـت أن سـبل الانتـصاف هـذه غـير فعالـة أو أن أي طلـب بالمراجعـة                        . هيئتها والمحكمة العالية  

                                                        

 .١٩٩٧أبريل / نيسان٣، الآراء المعتمدة في ضد أستراليا. أ، ٥٦٠/١٩٩٣البلاغ رقم  )٥(
 . ١٩٧٨ليه يو/ تموز٢٨، القرار المعتمد بشأن المقبولية في ضد كندا. س. ن، ٢٦/١٩٧٨البلاغ رقم  )٦(
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 كانـت  وتؤكد الدولة الطرف على أن سـبل الانتـصاف المحليـة   . كان سيُرد حتماً بالاستناد، مثلاً، إلى سابقة قانونية واضحة    
 . الذي يدعي تعرضه لـه٧ستنصف صاحب البلاغ من احتمال انتهاك المادة 

وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ لا يقدم أدلة كافية تثبت ادعاءات صاحب الـبلاغ فيمـا يتعلـق بالانتـهاك المحتمـل             ٤-٤
رد ادعـاء، وإنمـا هـي ادعـاء          ليـست مج ـ   `الـدعوى ` مـن البروتوكـول الاختيـاري، فـإن          ٢ولأغـراض المـادة     . ٧لأحكام المـادة    

ويخلو البلاغ من أية أدلة تثبت أن صـاحب الـبلاغ سـيتعرض للتعـذيب أو للمعاملـة أو العقوبـة                  . )٧(تدعمه أدلة إثبات معينة   
فالتقارير التي يستشهد بها صاحب البلاغ تقدم معلومـات عامـة عـن             . القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إذا عاد إلى بنغلاديش        

وحسب الدولة الطرف، هنالك عبء إثبات خاص يقع على         . في بنغلاديش ولا تثبت أنه سيتعرض شخصياً للخطر       الوضع  
عاتق صاحب البلاغ في القضايا المتعلقة بالإعادة القسرية، وهو أن يثبت ويبين على نحو مقنـع أن قـضيته تقـوم علـى أسـس                         

 بأهميـة كـبيرة، ذلـك أن هـذه القـضايا هـي، نظـراً لطبيعتـها                  وتتـسم مـصداقية الأدلـة المقدمـة في إطـار هـذه القـضايا              . وجيهة
وتؤكـد الدولـة الطـرف أن صـاحب         . الخاصة، قضايا تتصل بأحـداث خارجـة عـن نطـاق معرفـة الدولـة الطـرف وسـيطرتها                  

اده إلى  ـبع ـال إ ـ في ح ـ  ٧البلاغ لم يقدم، لأغراض المقبولية، الأدلة الكافية لإثبات ادعائه بأن أستراليا سـتنتهك أحكـام المـادة                  
 .بنغلاديش

وهي تشير إلى الأحكام    .  لا تستند إلى أية أسس موضوعية      ٧وتؤكد الدولة الطرف أن الادعاءات بخصوص المادة         ٥-٤
السابقة للجنة والتي مفادها أن الدولة الطرف التي تتخذ قراراً بشأن شخص يخضع لولايتها تكون نتيجتـه الحتميـة والمتوقعـة                  

، وأن اللجنة قد وازنت     )٨(لشخص بموجب العهد داخل إقليم دولة أخرى، قد تُخل بأحكام العهد          هي انتهاك حقوق هذا ا    
ولا توجد أية أدلة تدعم الاستنتاج بـأن صـاحب الـبلاغ سـيواجه خطـراً                . )٩(`خطر حقيقي ` و `حتمية ومتوقعة `بين نتيجة   

 . بعاده كنتيجة حتمية ومتوقعة لإ٧حقيقياً يتمثل في انتهاك حقوقه بموجب المادة 

وتشير الدولة الطرف إلى أن محكمة الطعون الإدارية لم تقبل ما أدلى به صـاحب الـبلاغ مـن أن أعـضاءً في حـزب                    ٦-٤
شارباهارا قد حذّروه من أنه سيعرض نفسه للقتل في حال اعتراضه علـى أنـشطة الحـزب غـير الـشرعية أو في حـال امتناعـه                        

وقـد خلـص منـدوب    . اعتبرت أنه كان بإمكانه أن يترك الحزب لو أراد ذلـك     ، و )١٠(عن مواصلة المشاركة في هذه الأنشطة     
فقـد اعتـبر أن وجـود    . ٢٠٠٠الوزيرة إلى نفس الاستنتاج عقب نظره في طلب اللجوء المقـدم مـن صـاحب الـبلاغ في عـام          

وبعد مضي . )١١(صاحب البلاغ خارج بنغلاديش منذ أربع سنوات من شأنه أن يقلل إلى أدنى حد من الخطر الذي يتهدده  

                                                        

تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى الدورة التاسعة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المعقودة في عام  )٧(
 .٦٧، ص ١، المجلد A/49/40، وثيقة الأمم المتحدة ١٩٩٤

 .٢-٦ة ، الفقر١٩٩٣نوفمبر / تشرين الثاني٥في المعتمدة ، الآراء  ضد كنداNg، ٤٦٩/١٩٩١البلاغ رقم  )٨(
أستراليا،  ضد ARJ، ٦٩٢/١٩٩٦؛ والبلاغ رقم ١-١٤، الفقرة  ضد كنداNg ٤٦٩/١٩٩١البلاغ رقم  )٩(

 .١٣-٦، الفقرة ١٩٩٦يوليه / تموز٢٨في المعتمدة الآراء 
، W2000/231،  ٢٠٠١يونيـه   / حزيـران  ١قرار محكمة الطعون الإدارية والأسباب التي يستند إليهـا هـذا القـرار،               )١٠(

 .٤٦الفقرة 
 .٣، ص ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢١القرار المتعلق بتأشيرة الحماية، محضر  )١١(
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فترة تناهز تسع سنوات، لا يمكن القول إنه من المرجح جـداً أن يتعـرض صـاحب الـبلاغ للقتـل علـى أيـدي أعـضاء حـزب                         
 .)١٢(شارباهارا إذا عاد إلى بنغلاديش

وبخصوص ادعاءات صاحب البلاغ المماثلة بشأن تعرضه لخطـر إسـاءة المعاملـة مـن جانـب أفـراد الـشرطة، تؤكـد                        ٧-٤
طــرف أن التقــارير المستــشهد بهــا لــدعم الادعــاء باحتمــال التعــرض لــسوء المعاملــة علــى أيــدي قــوات الــشرطة في    الدولــة ال

وتشير هذه التقارير، في جملة أمور، إلى أن قوات الشرطة في بـنغلاديش تلجـأ إلى   . بنغلاديش غير كافية لإثبات هذا الادعاء   
كمـا  . تمارس التعـذيب أثنـاء الاحتجـاز والإعـدام خـارج نطـاق القـضاء              التعذيب أثناء التوقيف والاستجواب، وأنها لا تزال        

تفيد هذه التقارير بأن أعضاء حزب شـارباهارا قـد يتعرضـون لخطـر الـسجن وسـوء المعاملـة علـى أيـدي أفـراد الـشرطة، لا                          
ة ومعاملـة   إلا أن هـذه التقـارير تكتفـي بتقـديم معلومـات عامـة عـن قـوات الـشرط                   . سيما في حـال تـسليم أنفـسهم للـشرطة         

السجناء من جانب أفراد الشرطة في بنغلاديش ولا تقدم أدلة كافية لها صلة بالظروف الشخصية لصاحب البلاغ تثبت أنـه             
وبنـاء عليـه، يجـب أن ينظـر إلى احتمـالات            . سيواجه خطراً حقيقياً يتمثل في التعرض لـلأذى في حـال إبعـاده إلى بـنغلاديش               

 .بلاغ بوصفه عضواً في حزب شارباهارا على أنها احتمالات محدودة للغايةتَعرّف أفراد الشرطة على صاحب ال

، فيمـا يخـص بقـاءه رهـن الاحتجـاز الجـبري       ٩ مـن المـادة   ١وفيما يتعلق بادعـاء صـاحب الـبلاغ، بموجـب الفقـرة             ٨-٤
ية لإثبات ادعاءاته لأغراض    التعسفي لفترة غير محددة منذ وصوله إلى أستراليا، تؤكد الدولة الطرف أنه لم يقدم الأدلة الكاف               

فـصاحب الـبلاغ لا يقـدم أيـة معلومـات إضـافية بـشأن تـاريخ                 . المقبولية، ذلك أن ادعاءه لا يعدو أن يكون مجرد بيـان عـام            
احتجازه والمدة التي قضاها في الاحتجاز، أو بشأن الوسائل التي حـاول مـن خلالهـا الاعتـراض علـى احتجـازه أو الأسـباب                         

كما يدعي صاحب الـبلاغ عـدم تـوفر       . ٩ من المادة    ١ أن احتجازه تعسفي ويشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة         التي تجعله يعتبر  
فغـير المـواطنين الـذين ليـسوا في وضـع قـانوني يودعـون          . وهذا ادعاء لا أساس لـه من الصحة      ". للنظر في الإفراج عنه   "سبيل  

وفي حــال . ب الحــصول علــى إحــدى التأشــيرات العديــدةرهــن الاحتجــاز عنــد وصــولهم إلى أســتراليا، ولكــن بإمكــانهم طلــ
ومنـذ احتجـاز    . وهنـاك أيـضاً أسـس أخـرى يمكـن أن ينـبني عليهـا قـرار الإفـراج                  . حصولهم على تأشيرة، يتم الإفراج عنـهم      

 :صاحب البلاغ، تم تعديل قانون الهجرة ونظامها لمنح الوزير سلطة تقديرية وغير قابلة للتفويض تؤهله القيام بما يلي

 .منح تأشيرة لأي محتجز بموجب قانون الهجرة، سواء طلب المحتجز الحصول عليها أو لم يفعل ذلك •

الإذن باحتجاز غير المواطنين الذين ليسوا في وضع قانوني في إطار الاحتجاز المجتمعي يشار إليه بترتيبات                 •
 ".تحديد الإقامة"

المنظـور إلى طلـب فئـة جديـدة مـن التأشـيرات الانتقاليـة،          دعوة المحتجز الذي لا يمكن إبعاده في المـستقبل           •
 ".تأشيرة انتقالية في انتظار الترحيل"تسمى 

                                                        

ــة الطــرف إلى الآراء الــتي اعتمــدتها لجنــة مناهــضة التعــذيب في قــضية     )١٢( ، الــتي ضــد سويــسرا. د. أ.  هتــشير الدول
ونظـر اللجنـة في   لاحظت فيها أن الفترة الزمنية المنقضية بين ما يزعمه المشتكي من إساءة معاملـة مـن جانـب سـلطات بلـده الأصـل                  

، ضـد سويـسرا  . د. أ.  ه(. تبين أن المشتكي لا يواجـه في الوقـت الحـالي خطـر التعـرض للتعـذيب في حـال عودتـه           )  سنة ١٥(البلاغ  
 ).٦-٨، الفقرة ١٢٦/١٩٩٩البلاغ رقم 
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. ويمــارس الــوزير هــذه الــسلطات بــصورة شخــصية علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة، مراعيــاً في ذلــك حالــة كــل محتجــز 
وبنـاء عليـه، تتـوفر      . ترحيله إلى بـنغلاديش   وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لصاحب البلاغ أن يتعاون في أي وقت للمساعدة في              

 ".تعسفياً"سبل عديدة تُمَكِّنُ من الحصول على قرار بالإفراج، ولا يمكن اعتبار احتجاز صاحب البلاغ 

كما تعترض الدولة الطرف علـى الأسـس الموضـوعية للادعـاء معتـبرة أن احتجـاز صـاحب الـبلاغ لم يكـن في أي            ٩-٤
بل إن الاحتجاز كان معقـولاً وضـرورياً في ظـل الظـروف المحيطـة بالقـضية ولا                  . ع أو تعسفياً  مرحلة من المراحل غير مشرو    

فاحتجاز صـاحب الـبلاغ قـانوني ومطـابق للإجـراءات المنـصوص عليهـا في        . يمكن اعتباره غير ملائم أو جائراً أو غير متوقع 
وقـد تم احتجـازه بـسبب    . ه بالـدخول ـخص ل ـفقد دخل صاحب البلاغ إلى أستراليا على مـتن مركـب لم يـر         . قانون الهجرة 

 مــن قــانون الهجــرة، واســتمر هــذا ١٨٩وضــعه كفــرد مــن غــير المــواطنين الــذين لــيس لــديهم وضــع قــانوني بموجــب المــادة   
الاحتجاز عندما اختار صاحب البلاغ الطعن في القـرار الـذي لا يعتـبره مـن الأشـخاص المـشمولين بالتزامـات الحمايـة الـتي                          

 .يا على نفسهاقطعتها أسترال

وتؤكـد الدولــة الطــرف أن احتجــاز صـاحب الــبلاغ لم يكــن تعــسفياً وأن العناصـر الرئيــسية لتحديــد مــا إذا كــان     ١٠-٤
في جميـع  " ضـرورية "، و"معقولـة "الاحتجاز تعسفياً أم لا تتمثل في تحديد ما إذا كانت الظروف المحيطة باحتجاز شخص ما              

ــار الا  . )١٣(الأحــوال ــا لا يمكــن اعتب ــشود      كم ــع الهــدف المن ــه متناســب م ــت أن ــسفياً إذا ثب ــضية . حتجــاز تع ضــد . أوفي ق
والمعيار الرئيسي لتحديد ما إذا كان      . ، أشارت اللجنة إلى أن احتجاز ملتمسي اللجوء ليس تعسفياً في حد ذاته            )١٤(أستراليا

كـان قـرار الاحتجـاز معقـولاً وضـرورياً          الاحتجاز في إطار إجراءات مراقبة الهجرة تعسفياً أم غير تعسفي، هو معرفة ما إذا               
وتدفع الدولة الطرف بأن العامل المحدد لا يتمثل في طول مدة الاحتجاز، بـل            . ومتناسباً ومناسباً ومسوغاً في جميع الظروف     

وعلــى أي حــال، كــان احتجــاز صــاحب الــبلاغ ضــرورياً  . في مــا إذا كــان الاحتجــاز قائمــاً علــى أســباب يمكــن تــسويغها 
 . غراض الامتثال لسياسة الهجرة وقانون الهجرة في أسترالياومعقولاً لأ

وتدرك الدولة الطرف من خلال تجربتها أن هناك احتمالاً كبيراً بأن يهرب الأشخاص غير المـرخص لهـم بالإقامـة                     ١١-٤
الأشـخاص داخـل   ومن المعقول الظـن بأنـه إذا أُطلـق سـراح     . )١٥(ويتواروا داخل المجتمع في حال عدم إبقائهم تحت الحراسة      

المجتمع في انتظـار البـت نهائيـاً في طلبـاتهم بـدلاً مـن احتجـازهم، سـيكون لـديهم دافـع قـوي لعـدم الالتـزام بـشروط إطـلاق                                 
 .سراحهم والاختفاء داخل المجتمع والبقاء في أستراليا بصورة غير شرعية

أن الاحتجـاز كـان مـبرراً وملائمـاً         وحسب الدولة الطرف، تدل العوامـل المحيطـة باحتجـاز صـاحب الـبلاغ علـى                  ١٢-٤
وكـان علـى مـوظفي الهجـرة احتجـازه عمـلاً            . فقـد وصـل صـاحب الـبلاغ إلى أسـتراليا دون تأشـيرة صـالحة               . وغير تعسفي 

وللأسـباب  .  من قانون الهجرة، باعتباره مـن غـير المـواطنين الـذين ليـسوا في وضـع قـانوني                   ١٨٩ من المادة    ١بأحكام الفقرة   
                                                        

 .٨-٥، الفقرة ١٩٩٠يوليه / تموز٢٣ الآراء المعتمدة في الفين ضد هولندا،، ٣٠٥/١٩٨٨انظر البلاغ رقم  )١٣(
 . ٣-٩ و٢-٩، الفقرتان ١٩٩٧أبريل / نيسان٣الآراء المعتمدة في ، ضد أستراليا. أ، ٥٦٠/١٩٩٣لبلاغ رقم ا )١٤(
قامت الحكومة الأسترالية في الماضي باحتجاز بعض الأفراد غـير المـرخص لهـم بالـدخول في مراكـز غـير مـسيجة               )١٥(

وتـبين أنـه مـن      . بـلاغ عـن تـنقلاتهم وتـواروا عـن الأنظـار           ولاحظت أن عدداً من هؤلاء الأفـراد أخلـوا بواجـب الإ           . المهاجرينلإيواء  
 .الصعب الحصول على تعاون المجتمعات المحلية لتحديد أماكن هؤلاء الأشخاص
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كما ظل في الاحتجاز بعـد أن اختـار اللجـوء إلى الـسبل المتاحـة                . حتجاز ريثما يتم النظر في طلبه اللجوء      نفسها، ظل في الا   
ويمكن لصاحب البلاغ أن يغـادر أسـتراليا في أي وقـت،          . لمراجعة قرار عدم منحه تأشيرة حماية والاعتراض على هذا القرار         

 .وأن ينعم بالتالي بحريته

 أن احتجاز صـاحب الـبلاغ يتناسـب مـع الأهـداف المنـشودة، وتحديـداً إتاحـة الفرصـة                     وتخلص الدولة الطرف إلى    ١٣-٤
كما أن احتجازه ضروري وفقاً للـسياسة العامـة الأوسـع           . للنظر كما ينبغي في طلبه الحصول على تأشيرة حماية وفي طعونه          

 . نطاقاً التي تهدف إلى كفالة حق أستراليا السيادي في مراقبة الدخول إلى أراضيها

، تؤكد الدولة الطـرف علـى أنـه بينمـا لا يمكـن أن               ٩ من المادة    ٤وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة        ١٤-٤
تكون أسباب الاحتجاز، وتحديداً عدم حصول صاحب البلاغ على وضع اللاجئ، محل مراجعة وفصل من جانـب المحـاكم     

اجعة، وهي ترى أن البلاغ غـير مقبـول مـن حيـث الاختـصاص               الأسترالية، فإن قانونية الاحتجاز يمكن أن تكون موضع مر        
الموضوعي، لأن صاحب البلاغ لم يقدم أية أدلة تثبت انتهاك أي من الحقوق المنصوص عليهـا في العهـد، كمـا أنـه لم يقـدم                    

 لكل شـخص  ٩ة  من الماد  ٤وتؤكد الدولة الطرف أيضاً على أنه بينما تضمن أحكام الفقرة           . الأدلة الكافية لإثبات الادعاء   
حُرم من حريته حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل في قانونيـة احتجـازه، فـإن صـاحب الـبلاغ لا ينفـي أنـه كـان بإمكانـه                             
الطعن في قانونية احتجازه، لكنه طعن بدلاً من ذلك في طريقة مراجعة القرار الذي قضى برفض طلبه الحصول على تأشيرة              

 .٩ من المادة ٤هذا الادعاء يتعارض مع أحكام الفقرة ولذلك ترى الدولة الطرف أن . حماية

. وقد احتُجِز صاحب البلاغ عملاً بأحكام قانون الهجرة بوصفه من غـير المـواطنين الـذين ليـسوا في وضـع قـانوني                       ١٥-٤
شئت وقـد أن ـ  . وكان بإمكان صاحب البلاغ أن يطلب مراجعة قرار رفض منحه التأشيرة أمام السلطات الإدارية والقضائية              

محاكم المراجعة في أستراليا بوصفها هيئات تحقيق غير تنازعية تعـنى بـالتحقيق في الأسـس الموضـوعية لادعـاء يقدمـه شـخص           
وتنظـر محكمـة    . وهي بالمقارنة بإجراءات المحاكم العادية، أكثر سرعة وفعالية وأقل تكلفـة وأقـل التزامـاً بالطـابع الرسمـي                  . ما

 على تأشيرة الحماية مع مراعاة جميـع المـواد المتاحـة للجهـة الـتي اتخـذت القـرار الأولي وأيـة          المراجعة مجدداً في طلب الحصول    
ويمكــن للمحكمــة أن تنظــر إلى الوقــائع مــن زاويــة مختلفــة وتخلــص إلى اســتنتاجات مختلفــة بــشأن   . مــادة جديــدة أو إضــافية

 .مصداقية المدعي

كنه اللجوء إلى القضاء للنظر في شرعية قرار رفـض منحـه التأشـيرة    وبعد استنفاد المدعي لسبل المراجعة الإدارية، يم     ١٦-٤
وفي إطار المراجعة القضائية، لا تنظر المحكمـة في الأسـس الموضـوعية للقـرار، بـل تحـدد مـا إذا كـان مطابقـاً                          . أو قرار إلغائها  

ت المحاكمـة العادلـة قـد أجريـت،     ويمكن للمحكمة أن تنظر في مجموعة من المسائل، بما في ذلك تحديـد مـا إذا كان ـ          . للقانون
وإذا . وما إذا كان صاحب القرار قد فسر وطبق القانون ذا الصلة بطريقة سليمة، وما إذا كان صـاحب القـرار غـير منحـاز           

 .ما تبين للمحكمة وجود خطأ من هذا النوع في تطبيق القانون، تحيل المسألة إلى صاحب القرار لإعادة النظر فيها

لة الطرف أن القرار المتعلق بعدم مـنح صـاحب الـبلاغ تأشـيرة حمايـة كـان محـل مراجعـة شـاملة مـن                        وتلاحظ الدو  ١٧-٤
وكمـا ذُكِـر آنفـاً، كـان بإمكـان صـاحب الـبلاغ أن        . جانب محكمة الطعون الإداريـة، والمحكمـة الاتحاديـة، ووزيـرة الهجـرة         

وبخـصوص الأسـس الموضـوعية لهـذه الادعـاء،          . العليـا يمارس حقه في الطعن أمام المحكمـة الاتحاديـة بكامـل هيئتـها والمحكمـة                
 .تؤكد الدولة الطرف على عدم توفر أية أدلة تثبت أن النظام القضائي لا يتيح لصاحب البلاغ وسيلة تظلم
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، تؤكد الدولة الطرف على أنه ينبغي اعتباره غير مقبول بوصفه يتعارض من             ١٠وبخصوص الادعاء بموجب المادة      ١٨-٤
وبينمـا تقـر الدولـة الطـرف بأنهـا قطعـت علـى نفـسها التزامـاً محـدوداً بـألا            .  الموضوعي مع أحكـام العهـد    حيث الاختصاص 

تعّرض صاحب البلاغ لانتهاك حقوقه الأساسية بموجب العهد بإعادته إلى بنغلاديش، فإنها تدفع بأن الالتـزام بعـدم الإعـادة              
.  من العهد٧ و٦مة الفرد الجسدية والعقلية المشار إليها في المادتين   القسرية يقتصر على تلك الحقوق الأساسية المتعلقة بسلا       

وتفهم الدولة الطرف، من خلال دراستها للقرارات السابقة للجنة، أن اللجنة اعتبرت أن هـذا الالتـزام ينطبـق حـصراً علـى                      
اللاإنـسانية أو المهينـة الـوارد في    ولخطـر التعـذيب والمعاملـة القاسـية أو           )١٦(٦خطر تعرض الفرد للإعدام كمـا يـرد في المـادة            

رى غير المـادتين  ـولا يبدو أن اللجنة خلصت إلى وجود التزام بعدم الإعادة القسرية ناشئ عن مواد أخ. ، إثر عودته  ٧المادة  
 باعتبارهـا تتعـارض     ١٠ولذلك، تؤكد الدولة الطرف على أنه ينبغي رفض ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المـادة               . ٧ و ٦

 .م العهدمع أحكا

 تعليقات صاحب البلاغ 

وأوضح أنه قـرر سـحب الطعـن        . ، علّق صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف       ٢٠٠٦فبراير  / شباط ١في   ١-٥
الذي كان قد رفعه إلى المحكمة الاتحادية بهيئتها الكاملة استناداً إلى رأي مستشار قانوني مفاده أن هـذا الطعـن لا طائـل مـن                         

 يـاء مـن قـانون       -٥٠١ نظر الوزيرة في طلبه الحصول على تأشيرة حماية لأسباب إنـسانية بموجـب المـادة                 ورائه وأنه سيؤجل  
كما أبلغه مستشاره القانوني أن من المعروف أن وزيرة الهجرة لا تمارس سلطتها التقديريـة لمـنح تأشـيرات لأسـباب                     . الهجرة

جـراءات الـتي اتخـذها لوقـف إهـدار مـوارد المحكمـة وتعجيـل          ويؤكـد أن الإ   . إنسانية ما دامت القضية معروضة على المحكمة      
وهـو يـدّعي أن هـذه       . إصدار قرار للإفراج عنه من السلطة الوحيدة المؤهلـة للنظـر في هـذا الأمـر، كانـت إجـراءات سـليمة                     

يتعين عليه أن   كما يدّعي أنه كان     . الظروف تشكل ظروفاً خاصة تحلّه من واجب استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة لـه            
يلتمس إذناً باستئناف النظر في طعنه نظراً لانقضاء المهلة الزمنية المحددة، وأن محاميه لم يكن قـادراً علـى تحديـد خطـأ واحـد                         

 . في تطبيق القانون يمكن أن يضمن له النجاح في طعنه

، قـدّم  ٧ثبات ادعاءاته بموجب المادة وفيما يتعلق بدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم الأدلة الكافية لإ   ٢-٥
صاحب البلاغ تقريراً أعدّته منظمة العفو الدولية يتعلق تحديداً بالأعضاء السابقين في حزب شارباهارا، ويبين بإيجاز الخطـر                  

: مـا يلـي  ويرد في نهاية التقرير . الحالي والحقيقي على الأعضاء السابقين للحزب بالتعرض للتعذيب في السجون البنغلاديشية  
. يساور منظمة العفو الدولية قلق إزاء سلامة الأعضاء السابقين لحزب شارباهارا الذين يضطرون إلى العودة إلى بنغلاديش                "

فقد يتعرضون لانتهاك حقوقهم الإنسانية من جانب جهات متعددة، بدءاً من الأعضاء الـسابقين في الحـزب وقـوات الأمـن                     
 ".تهاءً بعناصر أخرى في المجتمعوالجماعات الإسلامية المسلحة وان

نـوفمبر   /أكتوبر وتشرين الثاني  /ن الأول ـيوليه وتشري /وقدمت المحامية نسخاً من رسائل موجهة إلى الوزيرة في تموز          ٣-٥
 ياء من قانون الهجرة، وتستشهد بـالتقرير الجديـد   -٥٠١، تطلب فيها مجدداً التدخل لأسباب إنسانية بموجب المادة    ٢٠٠٥
وتدّعي أن صحة صاحب البلاغ النفسية والجسدية سيئة للغاية وأن إعادته إلى بنغلاديش سـتؤدي إلى            . لعفو الدولية لمنظمة ا 

 .وفاته بسبب عدم إمكانية حصوله على الإنسولين، إذ إنه يعاني من مرض السكري ويحتاج إلى جرعتي إنسولين في اليوم

                                                        

 .كوكس ضد كندا ٥٣٩/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم كيندلر ضد كندا، ٤٧٠/١٩٩١البلاغ رقم  )١٦(
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. أعيد إلى بـنغلاديش بعـد فـشله في الحـصول علـى وضـع اللاجـئ            ويدّعي صاحب البلاغ أنه من المتوقع سجنه إذا          ٤-٥
ويقول إن المسؤولين في بـنغلاديش سـيتعرفون عليـه بـسهولة، وهـو مـا تؤكـده الاتـصالات الـتي أجرتهـا الدولـة الطـرف مـع                              

 .ب شارباهارا، ولكونه عضواً سابقاً في حز٢٠٠٤نوفمبر /السلطات في بنغلاديش في إطار سعيها إلى إبعاده في تشرين الثاني

ويضيف صاحب البلاغ قائلاً إنه حتى ولو نجا من السجن في بنغلاديش، فبالإضـافة إلى مـا سـيواجه مـن خطـر في                ٥-٥
حال كشفه من أحد أعضاء الحزب، فإن حصوله على الأدوية اللازمة لبقائه على قيد الحياة لكونه مريـضاً بـداء الـسكري،                      

 .نظار حتى يتجنب الأعضاء السابقين في الحزب، وعدم توفر أدوية بأسعار معقولةستعوقه خاصة إلى البقاء بعيداً عن الأ

، تلاحظ المحاميـة أن صـاحب الـبلاغ ظـل محتجـزاً          ٩ من المادة    ١وفيما يخص تعليقات الدولة الطرف بشأن الفقرة         ٦-٥
رض عقلـي بـسبب احتجـازه    وقد أصيب بم . ١٩٩٩سبتمبر  /لمدة ست سنوات وأربعة أشهر منذ إلقاء القبض عليه في أيلول          

ــة في آدلاييــد     وفي كــانون . )١٧(المــستمر في إطــار إجــراءات الهجــرة، وهــو مــا أدى إلى إيداعــه في مؤســسة للأمــراض العقلي
 قرر مجلس الوصاية في جنوب أستراليا تعيين المدعي العام في جنوب أستراليا وصياً على صـاحب الـبلاغ                ٢٠٠٦يناير  /الثاني

عيشية الخاصة به لمدة ثلاثة سنوات، نظـراً لأن قـصوره الـذهني سـيعرّض صـحته وسـلامته للخطـر إذا لم                       مكلفاً بالترتيبات الم  
وخَلُـصَ أخـصائيون في الطـب النفـساني إلى أن احتجـاز صـاحب الـبلاغ           . تسحب منه سلطة اتخاذ القرار في شؤونه الخاصة       

وا بالسماح له بالعيش في المجتمع كيمـا تتحـسن صـحته            ه مرضاً نفسياً، وأوص   ـلفترة طويلة في إطار إجراءات الهجرة سبب ل       
 .العقلية

ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أنه غير قادر على طلب الحصول على تأشيرة كي يُرفع عنه قرار الاحتجـاز بموجـب                   ٧-٥
أ العمـل بهـا     وهو يدعي أنه لا يمكن طلـب الحـصول علـى التأشـيرة الانتقاليـة في انتظـار الترحيـل، الـتي بـد                       . إجراءات الهجرة 

 /وقــد تـأثرت صـحته النفــسية سـلباً في حزيــران   . مـؤخراً، إلا بنـاء علــى دعـوة مـن وزيــر الهجـرة بتقـديم طلــب لهـذا الغـرض        
 .، عندما علم أنه أحد الأفراد القلائل المحتجزين منذ مدة طويلة الذين لم يُدعوا إلى طلب هذه التأشيرة٢٠٠٥يونيه 

، التي أشارت فيهـا اللجنـة إلى أنـه           )١٨(ضد أستراليا . أاحب البلاغ إلى قضية     وبخصوص مسألة التعسف، يُشير ص     ٨-٥
، وإنما ينبغي أن يفسر بصورة أعم علـى أنـه يـشمل عناصـر مثـل عـدم             "مخالفة القانون   "  معادلاً ل " التعسف"يجب عدم اعتبار    

غ لفتـرة تزيـد علـى أربـع سـنوات كـان             احب الـبلا  ـاز ص ـ ـة، إلى أن احتج   ـوخَلُصت اللجنة، في تلك القضي    . الملاءمة والظلم 
 .تعسفياً

ويدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم تبريراً ملائماً لاحتجازه مدة طويلة، بما في ذلك زعمها بوجـود                    ٩-٥
 في مستـشفى غلنـسايد في أديلاييـد، وهـو مـبنى غـير مـسيج يمكـن                   ٢٠٠٥يوليـه   /فهـو يقـيم منـذ تمـوز       . احتمال كبير لهروبـه   

ويضيف قائلاً إن هروبه ليس محـتملاً       . ورغم أنه كان بإمكانه الفرار بسهولة، فإنه لم يفعل ذلك         .  مغادرته بسهولة  للمرضى
وهو يدّعي أنه تعرض لمعاملـة قاسـية بوجـه خـاص نظـراً لأن معظـم الأفـراد                   . لأنه يرغب في اكتساب حق البقاء في أستراليا       

                                                        

 . فرع مستشفى آديلاييد الملكي في غلينسايد )١٧(
 .٢-٩الفقرة  ،١٩٩٧أبريل / نيسان٣في المعتمدة  الآراء ضد أستراليا،.أ، ٥٦٠/١٩٩٣البلاغ رقم  )١٨(
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م، ولأن الدولـة الطـرف لم تـذكر شـيئاً غـير اعتيـادي بـشأن قـضيته لتبريـر                    الآخرين المحتجزين منذ مدة طويلة قد أفـرج عنـه         
 .احتجازه لمدة طويلة

، ويؤكد أن المراجعـة  )١٩(بختياري ضد أستراليا، يشير صاحب البلاغ إلى قضية ٩ من المادة  ٤وفيما يتعلق بالفقرة     ١٠-٥
. الذين ليس لديهم تـصريح دخـول  "  غير المواطنينمن"القضائية لقرار احتجازه سوف تقتصر على تقييم شكلي لما إذا كان     

 .ويوضح أنه لا توجد آلية قضائية للقيام بمراجعة موضوعية لمبررات احتجازه

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

 النظر في المقبولية

 مـن نظامهـا     ٩٣فقـاً للمـادة     قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، و                    ١-٦
 .الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري

، تلاحـظ اللجنـة تأكيـد الدولـة الطـرف علـى أن              ٩ مـن المـادة      ١وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ بموجـب الفقـرة          ٢-٦
للجنة أن صاحب البلاغ، الذي قدم تفاصيل كثيرة عـن طـول   وتعتبر ا. صاحب البلاغ لم يقدم الأدلة الكافية لإثبات ادعائه  

ة لإثبــات هــذا الادعــاء ـاحتجــازه الجــبري في إطــار إجــراءات الهجــرة وتــأثير ذلــك علــى صــحته العقليــة، قــد قــدم أدلــة كافيــ
 .لأغراض المقبولية

ص الموضـوعي مـع    يتعـارض مـن حيـث الاختـصا    ٩ مـن المـادة   ٤وتؤكد الدولة الطرف أن الادعاء بموجب الفقرة        ٣-٦
وتلاحظ اللجنة أن صاحب الـبلاغ قـد احتجـز لأسـباب قانونيـة بوصـفه مـن غـير المـواطنين الـذين ليـسوا في                          . أحكام العهد 
كما تلاحظ أن صـاحب الـبلاغ قـد أودع رهـن الاحتجـاز الجـبري في إطـار إجـراءات الهجـرة وذلـك عمـلاً                           . وضع قانوني 

احتجازه كان نتيجـة حتميـة لوضـعه كفـرد مـن غـير المـواطنين الـذين ليـسوا في                      من قانون الهجرة، وأن      ١٨٩بأحكام المادة   
والسبيل الفعال الوحيد الطعن في احتجازه، يتمثـل في الطعـن في وضـعه بوصـفه فـرداً مـن غـير المـواطنين، أي                         . وضع قانوني 

لجنـة إلى أن ادعـاء صـاحب الـبلاغ          وتخلـص ال  . الأسباب التي قام عليها قرار احتجازه، بدلاً من الطعن في قانونية الاحتجاز           
 . وتعتبره مقبولا٩ً من المادة ٤يندرج في نطاق أحكام الفقرة 

 لعــدم اســتنفاد ســبل ٧وتلاحــظ اللجنــة طعــن الدولــة الطــرف في مقبوليــة ادعــاء صــاحب الــبلاغ بموجــب المــادة     ٤-٦
كمـة الاتحاديـة بهيئتـها الكاملـة، كمـا تلاحـظ            الانتصاف المحلية، نظراً إلى أنه قد سحب دعوى الاستئناف التي رفعها إلى المح            

وتلاحظ اللجنة كذلك أن أيـة مراجعـة تجريهـا المحكمـة الاتحاديـة              . تأكيد صاحب البلاغ أن سبيل الانتصاف هذا غير فعال        
بهيئتها الكاملة لقضية صاحب الـبلاغ، كانـت سـتدور حـصراً حـول منحـه تأشـيرة حمايـة بموجـب الاتفاقيـة الخاصـة بوضـع                  

غير أن محكمة الطعون الإدارية، شأنها شأن المحكمة الاتحادية، لم تنظـر في قـضية صـاحب الـبلاغ في                    . ١٩٥١ئين لعام   اللاج
ضوء الالتزامات التي قطعتها الدولة الطرف على نفسها بموجب العهـد، وخطـر تعـرض صـاحب الـبلاغ للتعـذيب في حـال                       

كمـة الاتحاديـة بكامـل هيئتـها سـتنظر في المـسألة مـن نفـس منظـور          وفي مرحلة الاستئناف، كانـت المح   . إعادته إلى بنغلاديش  

                                                        

 .٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٦، الآراء المعتمدة في بختياري ضد أستراليا، ١٠٦٩/٢٠٠٢البلاغ رقم  )١٩(
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ولا تعتبر اللجنة أن هذا الاستئناف كـان سيـشكل بالنـسبة لـصاحب الـبلاغ                . ١٩٥١الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام      
 .٧سبيل انتصاف فعالاً في ما يتعلق بادعاءاته بموجب المادة 

ى تأشـيرة لأسـباب إنـسانية بموجـب المـادة           ـ ــحب البلاغ قدم طلباً للحـصول عل      غير أن اللجنة تلاحظ أيضاً أن صا       ٥-٦
المبـادئ التوجيهيـة بـشأن سـلطات الـوزير بموجـب       "وحسب المعلومات المتاحة للجنـة، تـنص    .  ياء من قانون الهجرة    -٥٠١
ه المتـصلة بالـصالح العـام       علـى الظـروف الـتي يجـوز فيهـا للـوزير ممارسـة سـلطات               "  ياء من قـانون الهجـرة      -٥٠١و(...) المواد  

. ليستعيض عن قرار صادر عن إحدى محاكم المراجعة، بما فيهـا محكمـة الطعـون الإداريـة، بقـرار في صـالح ملـتمس التأشـيرة                       
 :وتشمل العوامل التي يجب أخذها في الحسبان ما يلي

لي الخاص بالحقوق المدنية    الظروف التي قد تستدعي وضع التزامات أستراليا بوصفها دولة موقعة على العهد الدو            "
 :وعلى سبيل المثال. والسياسية في الحسبان

ينشأ الالتزام بعدم الإعادة القسرية إذا كان الشخص سيواجه، كنتيجة حتمية ومتوقعة لإبعـاده أو طـرده                 -
ن الحمايـة م ـ   (٧أو المـادة    ) الحـق في الحيـاة     (٦اً لانتهاك حقوقـه بموجـب المـادة         يمن أستراليا، خطراً حقيق   

من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة           ) التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة        
 (...)والسياسية، أو سيواجه عقوبة الإعدام 

 (...)". من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ١-٢٣إثارة المسائل المتصلة بالمادة  -

الفصل في الطلـب الـذي قدمـه صـاحب الـبلاغ للحـصول علـى تأشـيرة لأسـباب إنـسانية بموجـب المـادة                 وحتى الآن، لم يتم     
وبينما تلاحظ اللجنة أن سلطة الوزيرة هي سلطة تقديرية، فهي لا تـستبعد أن ممارسـة هـذا                  .  ياء من قانون الهجرة    - ٥٠١

 واو مـن    -١ شرط الاستثناء الوارد في المادة       الاختصاص، في ظل الظروف الخاصة بقضية صاحب البلاغ، التي ينطبق عليها          
وبناءً عليـه،  . ، كان يمكن مبدئياً أن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً         ١٩٥١الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام      

الـبلاغ  وبالإضـافة إلى ذلـك، تـرى اللجنـة أن ادعـاء صـاحب               . تخلص اللجنة إلى أن هذا الادعاء غير مقبول في هذه المرحلة          
، وهـي تخلـص أيـضاً إلى أن هـذا           ٧ بشأن ظروف الاحتجـاز في بـنغلاديش يتـصل بادعائـه بموجـب المـادة                 ١٠بموجب المادة   

 .الادعاء غير مقبول في هذه المرحلة

 . ٩ من المادة ٤ و١وبناءً عليه، تقرر اللجنة أن البلاغ مقبول في حدود ما يثيره من مسائل بموجب الفقرتين  ٦-٦

  الأسس الموضوعيةالنظر في

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً لأحكام  ١-٧
 .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١الفقرة 

في ولفترة غير محـددة،      بأنه تعرض للاحتجاز التعس    ٩ من المادة    ١وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة        ٢-٧
مخالفــة "بوصــفه معــادلاً لمفهــوم  " التعــسف"تــذكر اللجنــة بأحكامهــا الــسابقة الــتي مفادهــا أنــه ينبغــي ألا يُنظــر إلى مفهــوم    

وفي هـذا الـصدد، تـشير       . ، بل ينبغي أن يفسر تفسيراً أوسـع بحيـث يـشمل عناصـر مـن قبيـل عـدم الملاءمـة والظلـم                       "القانون
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 ينطبق على شتى أشكال الحرمان من الحرية، سواءً في إطار القضايا الجنائية أو              ٩الهام الوارد في المادة     اللجنة إلى أن الضمان     
وبنـاءً  . )٢٠(في الحالات الأخرى، كالمرض العقلي وإدمـان المخـدرات والأغـراض التعليميـة، ومراقبـة الهجـرة، ومـا إلى ذلـك                     

ن ضرورياً في جميع الظـروف المحيطـة بالقـضية ومتناسـباً مـع الأهـداف       عليه، يمكن اعتبار الحبس الاحتياطي تعسفياً إن لم يك  
ــة     ــة دون هــروب الــشخص أو التلاعــب بالأدل ــثلاً للحيلول ــشودة، وذلــك م ــاء   . )٢١(المن ــرارٍ بإبق ــة إلى أن أي ق ــشير اللجن وت

غـي ألا يتجـاوز     الشخص رهن الاحتجاز ينبغي أن يكون محل مراجعة دورية بغية إعـادة تقيـيم ضـرورة الاحتجـاز، كمـا ينب                    
 .)٢٢(الاحتجاز فترة يمكن للدولة الطرف أن تبررها على نحوٍ مقبول

وفي هذه القضية، بررت الدولة الطرف احتجاز صاحب البلاغ بالاستناد إلى تجربتها التي تبين عموماً أن ملتمسي                  ٣-٧
 أودع في مؤسـسة بـسبب مرضـه     وتلاحـظ اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ        . اللجوء يهربون في حالة عدم إبقائهم تحت الحراسـة        

ومنـذ تـاريخ إيداعـه في مؤسـسة         .  سـنوات  ٦العقلي الذي تبين أنه ناتج عن احتجازه لفتـرة طويلـة وصـلت آنـذاك إلى نحـو                   
ولم تقــدم الدولــة الطــرف أيــة أســباب، فيمــا يتعلــق بقــضية  .  حــتى الآن، لم يحــاول الهــروب٢٠٠٥يوليــه /مفتوحــة في تمــوز

وكان من المفـروض  .  سنوات٧شأنها أن تبرر استمرار احتجازه لفترة بلغت اليوم ما يزيد على صاحب البلاغ تحديداً، من   
أن تمثل إصابة صاحب البلاغ بمرض عقلي خلال هـذه الفتـرة سـبباً إضـافياً كافيـاً للقيـام بمراجعـة سـريعة وموضـوعية لقـرار             

 ٧ي في إطار إجراءات الهجـرة، لفتـرة تزيـد علـى       ولذلك تخلص اللجنة إلى أن قرار احتجاز صاحب البلاغ الجبر         . احتجازه
 .٩ من المادة ١سنوات، هو قرار تعسفي بالمفهوم الوارد في الفقرة 

، تلاحـظ اللجنـة تأكيـد الدولـة الطـرف علـى أن              ٩ مـن المـادة      ٤وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ بموجـب الفقـرة          ٤-٧
، وأن الـوزير أصـبح يتمتـع بـسلطة تقديريـة وغـير            ضد أستراليا . أة  القانون والسياسة العامة قد تغيراً منذ نظر اللجنة في قضي         

وبينمـا ترحـب اللجنـة بهـذا التعـديل، فإنهـا تعـرب عـن                . قابلة للتفويض لتحديد أسباب جديدة تبرر الإفـراج عـن المحتجـزين           
لاحـظ أن هـذا التعـديل    كما ت. في انتظار الترحيل" تأشيرة انتقالية"إلى طلب   " الدعوة"أسفها لأن صاحب البلاغ لم تشمله       

وقد أحاطت اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تقبل بالآراء الـتي            . لا ينص على مراجعة قانونية لأسباب الاحتجاز وظروفه       
إلا أنها تعتبر أن المبادئ المنطبقة في تلـك القـضية لا تـزال واجبـة التطبيـق في إطـار                     . ضد أستراليا . أاعتمدتها اللجنة في قضية     

وبالفعل فإن سيطرة المحاكم الأسترالية وسلطتها فيما يتعلق بإصدار أمـر بـإطلاق سـراح شـخص مـا تقتـصران                     . قضيةهذه ال 
على تحديد ما إذا كان ذلك الشخص من غير المواطنين الذين ليسوا في وضع قـانوني وذلـك ضـمن الحـدود الـضيقة لقـانون                

ها اعتبار الشخص من هذه الفئة، فإن المحاكم لا تملك سلطة مراجعة      وفي حال استيفاء المعايير التي يتقرر على أساس       . الهجرة
وتـشير اللجنـة إلى أن      . الأسباب الموضوعية لبقاء الفرد رهن الاحتجـاز كمـا أنهـا لا تملـك سـلطة إصـدار أمـر بـالإفراج عنـه                       

ة إصـدار أمـر بـالإفراج، هـي         ، التي يجب أن تتضمن إمكاني ـ     ٩ من المادة    ٤مراجعة المحكمة لقانونية الاحتجاز بموجب الفقرة       
. )٢٣(مراجعة لا تقتصر علـى مجـرد التحقـق مـن أن قـرار الاحتجـاز يتفـق مـع أحكـام القـانون المحلـي الـذي يـنظم الاحتجـاز                               

                                                        

 .٩ بشأن المادة ٨ من التعليق العام رقم ١انظر الفقرة  )٢٠(
 .٢-٩، الفقرة ١٩٩٧أبريل / نيسان٣في دة المعتم، الآراء ضد أستراليا. أ، ٥٦٠/١٩٩٣البلاغ رقم  )٢١(
ــبلاغ رقــم  )٢٢( ــاري ضــد أســتراليا . أ، ١٠٦٩/٢٠٠٢ال ــاني٦ في المعتمــدة، الآراء بختي ــوفمبر / تــشرين الث ، ٢٠٠٣ن

 .٢-٩الفقرة 
 .٥-٩الفقرة . ١٩٩٧أبريل / نيسان٣الآراء المعتمدة في . ضد أستراليا. أ، ٥٦٠/١٩٩٣البلاغ رقم  )٢٣(
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 بـأن يكـون قـرار احتجـازه محـل مراجعـة مـن قبـل            ٩ من المـادة     ٤وتخلص اللجنة إلى أن حق صاحب البلاغ بموجب الفقرة          
 . المحكمة، قد انتهك

 مــن البروتوكــول الاختيــاري، تــرى أن ٥ مــن المــادة ٤ اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان، عمــلاً بأحكــام الفقــرة  إن -٨
 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق        ٩ من المادة    ٤ و ١الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لأحكام الفقرتين          

 .المدنية والسياسية

 مـن العهـد، يـتعين علـى الدولـة الطـرف أن تـوفر لـصاحب الـبلاغ سـبيل            ٢ادة  مـن الم ـ  ) أ(٣ووفقاً لأحكام الفقرة     -٩
 . انتصاف فعالاً، بما في ذلك الإفراج عنه ومنحه التعويض الملائم

واللجنة إذ تـضع في اعتبارهـا أن الدولـة الطـرف، بـدخولها طرفـاً في البروتوكـول الاختيـاري، تكـون قـد اعترفـت                     -١٠
 من العهـد،    ٢ما إذا كان هناك انتهاك للعهد، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بموجب المادة              باختصاص اللجنة في البت في      

بــأن تكفــل لجميــع الأفــراد الموجــودين في أراضــيها أو الخاضــعين لولايتــها الحقــوق المعتــرف بهــا في العهــد وبــأن تتــيح ســبيل  
، فإنهـا تـود أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف في               انتصاف فعالاً وقـابلاً للإنفـاذ في حـال ثبـوت حـدوث انتـهاك في هـذا الـصدد                   

 .  يوماً معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة هذه موضع التنفيذ٩٠غضون 

وستـصدر لاحقـاً بالروسـية      . اعتمدت بالإسبانية والإنكليزيـة والفرنـسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                   [
 .]اللجنة السنوي إلى الجمعية العامةوالصينية والعربية كجزء من تقرير 
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 *كوندي ضد إسبانيا، ١٣٢٥/٢٠٠٤ البلاغ رقم -خاء 
 )، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١الآراء المعتمدة في (

 )ون كوستاث لويس ماهخوسييمثله المحامي (ماريو كوندي كوندي    :المقدم من

  البلاغصاحب  :الشخص المدَّعى أنه ضحية

 إسبانيا   :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٣يناير / كانون الثاني٧  :تاريح تقديم البلاغ

  إجـراءات  فيفرض عقوبات أشدّ من قِبَل المحكمة الأعلى درجة؛ ونطاق إعـادة النظـر            :الموضوع
 الإسبانيةالمحكمة العليا  بالنقض

 لإثبات الادعاءاتعدم كفاية الأدلة   :المسائل الإجرائية

 الحق في إعادة النظر في العقوبة والإدانة من قِبَل محكمة أعلى  :المسائل الموضوعية

 ١٤ من المادة ٥الفقرة   :مواد العهد

 ٢  :مواد البروتوكول الاختياري

 ة والسياسية، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ، ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١ في وقد اجتمعت 

، الــذي قُــدم بالنيابــة عــن الــسيد مــاريو كونــدي كونــدي  ١٣٢٥/٢٠٠٤ مــن النظــر في الــبلاغ رقــم وقــد فرغــت 
 بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 لمعلومات الخطية التي أتاحها لها كلٌ من صاحب البلاغ والدولة الطرف؛ في اعتبارها جميع اوقد وضعت 

 :تعتمد ما يلي  

                                                        

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد نيـسوكي أنـدو،         : غ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم       شارك في دراسة هذا البلا     *
والـسيد فـالتر كـالين، والـسيد أحمـد توفيـق خليـل،               والـسيد ألفريـدو كاسـتييرو هويـوس،        والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال بـاغواتي،    

، والـسيد رافائيـل ريفـاس بوسـادا، والـسير نايجـل رودلي،              والسيد راجسومر لالاه، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيدة إليزابيث بـالم         
 . يريغوين، والسيد رومان فيروشيفسكي-والسيد إيفان شيرير، والسيد هيبوليتو سولاري 
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  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 
، هو السيد ماريو كوندي كوندي، وهو مواطن إسـباني وُلـد      ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاني  ٧صاحب البلاغ المؤرخ     -١

ويـدّعي صـاحب الـبلاغ أنـه ضـحية انتـهاك إسـبانيا              .  ميكـو في مدريـد     -، وهو محتجـزٌ حاليـاً في سـجن القلعـة            ١٩٤٨عام  
ــرة   ــادة  ٥أحكــام الفق ــد ١٤ مــن الم ــذاًالبروتوكــول الاختيــاري  قــد أصــبح  و.  مــن العه ــسبة لإ ناف  ٢٥ســبانيا بتــاريخ  بالن

 . ون كوستاثيس ما لوهخوسيويمثل صاحب البلاغ محامٍ هو السيد . ١٩٨٥ أبريل/نيسان

 الخلفية الوقائعية

ففـي  . عنـدما وقعـت الأحـداث موضـوع الـبلاغ      ) Banesto(بنـك الائتمـان الإسـباني       كان صاحب البلاغ رئيساً ل     ١-٢
، قام صاحب البلاغ، في إطار ممارسته السلطات المنوطة به بحكم منصبه ولكـن بـدون تـصريح مـن إدارة                     ١٩٨٩مطلع عام   

وتلت ذلك الحـادث    . لأغراض لا تتصل بعمل الشركة    )  يورو ١ ٨٠٣ ٣٣٩( مليون بيزيتا    ٣٠٠ المصرف، بالتصرف بمبلغ  
 .عدة صفقات أخرى وعمليات احتيال محاسبي لشركات مرتبطة بالمصرف

دعـوى  ) العاليـة (، حرك مكتب المدعي العام الملحق بالمحكمة الوطنيـة الكليـة          ١٩٩٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٤وفي   ٢-٢
رة أشخاص، من بينهم صاحب البلاغ الذي وُجهت إليـه ثمـاني تهـم تتعلـق بتـسع صـفقات، منـها أربـع تهـم                          جنائية ضد عش  

وبالإضـافة إلى الـدعوى الجنائيـة الـتي رفعتـها النيابـة العامـة، فقـد           . اختلاس، وثلاث تهم احتيال وتهمة تزويـر مـستند تجـاري          
ناء الجلسات الـتي دامـت عـامين، اسـتمعت المحكمـة      وأث. دعاوى خاصة ودعاوى عامة دعوى أخرى تتألف من      ١٤أقيمت  

 . مجلداً للأدلة١٢١ مجلداً لإجراءات ما قبل المحاكمة و٥٣وضم ملف القضية .  شاهداً وخبيراً شاهدا٤٧٠ًإلى أقوال 

 :، خلصت المحكمة الوطنية إلى ما يلي٢٠٠٠مارس / آذار٣١وفي  ٣-٢

وحكمــت عليــه بالــسجن أربــع " Cementeras"مليــة إن صــاحب الــبلاغ مــذنب بجريمــة الاخــتلاس في ع )١( 
ــدره     ــرداً قـ ــاً مـــع غـــيره ومنفـ ــويض، مجتمعـ ــدفع تعـ ــهرين وبـ ــنوات وشـ ــا ١ ٥٥٦سـ ــورو٩ ٣٥٣ ٣٢٢( مليـــون بيزيتـ  ) يـ

 ؛Banestoلمصرف 

 "Centro Comercial Conchaإن صاحب البلاغ مـذنب بجريمـة الاحتيـال المتواصـل في سـياق عمليـات       )٢( 

Espina y Oil Dor SA "     ٩٠٠دره ـرداً، ق ــ ــوحكمت عليه بالسجن ست سنوات وبـدفع تعـويض، مجتمعـاً مـع غـيره ومنف 
 ؛Banestoلمصرف )  يورو١١ ٣٠١ ٩٠٠( بيزيتا ١ ٨٨٠ ٠١٦

 ؛"Carburos Metálicos"إن صاحب البلاغ غير مذنب بالاختلاس في سياق عملية  )٣( 

يُـشار إليهـا بعمليـة       (Banestoأمـوالاً نقديـة مـن       إن صاحب البلاغ غير مذنب بجريمة الاختلاس لـسحبه           )٤( 
ورأت المحكمــة أن جريمــة الاخــتلاس قــد وقعــت بالفعــل ولكنــها صُــنفت بأنهــا جريمــة مفــردة تــسقط ").  مليــون نقــدا٣٠٠ً"

بالتقــادم، بعــد مــرور خمــس ســنوات علــى ارتكابهــا كمــا يقتــضي القــانون ذو الــصلة، ولم يعــد صــاحب الــبلاغ يتحمــل أي 
 ائية بشأنها؛مسؤولية جن

 ؛"Isolux"إن صاحب البلاغ غير مذنب بجريمتي الاختلاس والاحتيال في سياق عملية  )٥( 
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ــة    )٦(  ــياق عمليـ ــال في سـ ــبلاغ غـــير مـــذنب بجـــريمتي الاخـــتلاس والاحتيـ  "Promocionesإن صـــاحب الـ

Hoteleras"؛ 

 .لاحتيال المحاسبيإن صاحب البلاغ غير مذنب بجريمة تزوير مستند تجاري في سياق عملية ا )٧( 

 سبباً يتصل معظمهـا بأخطـاء يـدّعي أنهـا     ٣٩وطعن صاحب البلاغ بالنقض في الأحكام الصادرة بحقه مستنداً إلى     ٤-٢
كمـا قُـدّمت    . اعترت تقييم الأدلة أثناء المحاكمة وبانتهاكات لمبدأ قرينة البراءة، واحتج بأنه أُدين على أساس أدلة غير كافية                

 .دعاوى خاصة وستة في شكل دعاوى عامةقض، أحدها من قِبَل النيابة العامة وثلاثة في شكل طعون منفصلة بالن

، رفــضت المحكمــة العليــا طلــب صــاحب الــبلاغ وأيّــدت جزئيــاً طلــب النيابــة العامــة   ٢٠٠٢يوليــه / تمــوز٢٩وفي  ٥-٢
ه بالبندين ـ الكلية، باستثناء ما يتعلق منوأيدت المحكمة حكم المحكمة الوطنية. الدعاوى الخاصة واثنتين من    والدعاوى العامة 

 :أعلاه) ٧(و) ٤(

بأنها جريمة مستمرة ولا ")  مليون نقدا٣٠٠ً"عملية (وصفت المحكمة العليا تهمة الاختلاس   ) ٤(ففيما يتعلق بالبند    
وبالتالي حكمت على صاحب البلاغ بالـسجن سـت سـنوات ويـوم واحـد وبـدفع غرامـة قـدرها                     . تسقط بالتقادم 

 ). يورو١ ٨٠٣ ٣٣٩(مليون بيزيتا  ٣٠٠

فقد خلصت المحكمة العليا إلى وقوع جريمة تزوير لمـستند تجـاري في سـياق عمليـة الاحتيـال                   ) ٧(أما بالنسبة للبند    
 ). يورو٦ ٠١١(المحاسبي وحكمت على صاحب البلاغ بالسجن أربع سنوات وبدفع غرامة قدرها مليون بيزيتا 

الحكــم الــصادر عــن المحكمــة الوطنيــة الكليــة فــزادت الغرامــة المفروضــة في الدرجــة الابتدائيــة   وألغــت المحكمــة العليــا جزئيــاً 
بالجريمة المستمرة التي لا تسقط بالتقادم، وخلصت إلى حدوث جريمـة  )  مليون نقدا٣٠٠ً"عملية (ووصفت تهمة الاختلاس   

 .تزوير لمستند تجاري في سياق عملية الاحتيال المحاسبي

 الشكوى

 من العهد، محتجـاً بـأن سـعيه لإعـادة نظـر شـاملة في       ١٤ من المادة ٥عي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة     يدّ ١-٣
قد باء بالفشل لأن المراجعة التي تجريهـا المحكمـة الأعلـى درجـة          ) العالية(الحكم الصادر ضده من قِبَل المحكمة الوطنية الكلية         

ب البلاغ بأن الحكم استند إلى تقييم أدلة كثيرة لم يتسن للمحكمة العليـا              ويدفع صاح . لا تتناول سوى مسائل قانونية بحتة     
 . إعادة النظر فيها

 بسبب رفض أي إعادة نظر في إدانتـه والحكـم       ١٤ من المادة    ٥ويدّعي صاحب البلاغ حدوث انتهاكٍ ثانٍ للفقرة         ٢-٣
ول أطـراف أخـرى، لم تبـد أي تحفظـات علـى             وهـو يـدّعي أن إسـبانيا، بخـلاف د         . المشدد الصادر عن المحكمـة العليـا ضـده        

ويــضيف أن . ســتئنافلاالــصادرة عــن محكمــة االأولى  الإدانــة أحكــام علــى اضمن عــدم ســريانه تــ١٤ مــن المــادة ٥الفقــرة 
 صـادراً  عنـدما يكـون الحكـم        إقامة الدعوى لإنفاذ الحقـوق الدسـتورية      حق  لو من   لمحكمة الدستورية تخ  ل ستقرةالممارسة الم 

  . الحقوق الدستوريةلإنفاذنقض، وأنه لا جدوى، بالتالي، من إقامة دعوى عن محكمة ال
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 ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

 بـأن الـبلاغ غـير مقبـول بموجـب           ٢٠٠٥ينـاير   / كـانون الثـاني    ٣تدفع الدولة الطرف في مذكرتها الشفوية المؤرخة         ١-٤
وتحـتج بـأن الطعـن بـالنقض الـذي قدمـه       . توكـول إذ لم تُـستنفَد سـبل الانتـصاف المحليـة      مـن البرو   ٥من المادة   ) ب(٢الفقرة  

 مـن العهـد أو بـأي أحكـام          ١٤ مـن المـادة      ٥صاحب البلاغ لم يشر إلى الحـق في إعـادة النظـر في الحكـم ولم يحـتج بـالفقرة                     
 يقـدم طلبـاً إلى المحكمـة الدسـتورية          وعلاوة علـى ذلـك، فـإن صـاحب الـبلاغ لم           . أخرى مشابهة في القانون المحلي أو الدولي      

 .لإنفاذ الحقوق الدستورية بإدعاء انتهاك حقه في إعادة النظر في الحكم

وتدفع الدولة الطرف بأنه خلافاً للممارسات الماضية، ونتيجة لتطور فقه المحكمة الدستورية وأحكامهـا القـضائية،             ٢-٤
وتستـشهد الدولـة الطـرف    . ح الآن يتيح مراجعة شاملة للوقائع والأدلةفإن نطاق الطعن بالنقض قد اتسع كثيراً، بحيث أصب    

كمثال على هذا التحول بالحكم الصادر عـن محكمـة الـنقض في قـضية صـاحب الـبلاغ نفـسه، والـذي شمـل في الكـثير مـن                              
تستـشهد الدولـة الطـرف بمـا        و. المسائل التي أثارها المستأنفون فيما يتعلق بقرينة البراءة والخطأ في الوقائع لـدى تقيـيم الأدلـة                

الفرصة أتيحت لمختلف الأطراف للطعن في الحكم علـى أسـاس أكثـر مـن             "ورد في الحكم الصادر عن المحكمة العليا من أن          
المراجعـة اللاحقـة   الوقائع لدى تقييم الأدلة وإلى وقوع أخطاء تتصل ب في أحيان كثيرة  سبباً، حيث استندت الأطراف   ١٧٠
وذلك يعـني أننـا نـتكلم    .  تقييم الأدلةفي والمنطق المتبع المعقولية البراءة للطعن في  قرينة أيضاً ب  احتج الأطراف و. ثبتةالمائع  للوق

 ".ة المحددة بدقة بالمعنى التقليدي، ويستوفي شرط المحاكمة الثانيالنقض الرسمية يتجاوز نطاق شروط انتصافعن سبيل 

درة بعد استئناف الحكم، فتشير الدولة الطـرف إلى أن المحكمـة الدسـتورية              أما بالنسبة للإدانة والحكم المشدد الصا      ٣-٤
عــن نفــس المحكمــة الــتي نظــرت في   ] الحكــم[لــيس هنــاك حرمــان مــن حــق الاســتئناف حــتى ولــو صــدر    "قــد قــررت أنــه  

ــرة    ". الاســتئناف ــك، لا يمكــن تفــسير الفق ــادة  ٥وبالإضــافة إلى ذل ــدّعي مــن   ١٤ مــن الم ــا تحــرم الطــرف الم ــى أنه  حــق  عل
 مـن  ١٤ مـن المـادة   ٥ تحفظـات بـشأن الفقـرة    بتـسجيل  عدد من الـدول الأطـراف    قياموترى الدولة الطرف أن     . الاستئناف

تـشديد  ظـر  أحكام الفقـرة بحـد ذاتهـا تح   ، لا يعني أن يتم فيها تشديد الحكم القضايا التيسريانها على  اء  ـم استيف ـومن ث العهد  
 .الحكم

 من العهد، ولكـن     ١٤ من المادة    ٥احب البلاغ اكتفى بادعاء حدوث انتهاك للفقرة        وتدفع الدولة الطرف بأن ص     ٤-٤
ى انتهاك العديد من مواد العهـد، ممـا يطـرح مـسألة الغـرض الحقيقـي مـن هـذا            ـوت عل ـحّت، لانط ـالنقاط التي أثارها، لو ص    

 .البلاغ

 قولهـا إن الطعـن بـالنقض الـذي         ٢٠٠٦ينـاير   / كـانون الثـاني    ١٠وتكرر الدولة الطرف في مذكرة شـفوية مؤرخـة           ٥-٤
رفعه صاحب البلاغ لم يتضمن أي ادعاء بانتهاك الحق في الاستئناف، وأنه لم يقدم طلباً لإنفاذ حقوقه الدسـتورية ممـا كـان                  

 .سيتيح له حق تقديم الادعاء هذا

في إسـبانيا، إذ وسـعته      وتكرر الدولة الطرف أيضاً قولهـا إن المحكمـة الدسـتورية قـد طـورت تفـسير إجـراء الـنقض                       ٦-٤
 .بحيث أصبح يتيح مراجعة شاملة للوقائع والأدلة

 مـن  ١٤ مـن المـادة   ٥كما تؤكد الدولة الطرف مجدداً أن صـاحب الـبلاغ اكتفـى بادعـاء حـدوث انتـهاك للفقـرة              ٧-٤
 . العهد، رغم أن الادعاءات الواردة في البلاغ تنطوي على انتهاك عدد كبير من مواد العهد
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 صاحب البلاغتعليقات 
ر بيريـز إيـسكولا   فيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يشير صاحب الـبلاغ إلى آراء اللجنـة في قـضية                    ١-٥

التي تتعلق بالإجراءات القضائية نفسها، حيث خلـصت اللجنـة إلى قبـول الـبلاغ               ) ١١٥٦/٢٠٠٣البلاغ رقم    (ضد إسبانيا 
 .عوى إنفاذ الحقوق الدستورية غير فعالةلأن وسيلة الانتصاف المتمثلة في د

ويؤكــد صــاحب الــبلاغ أن قيــود الــنقض في إســبانيا تمنــع أي مراجعــة لمــصداقية الــشهود أو إعــادة نظــر في الأدلــة   ٢-٥
 .المستندية المتضاربة التي قامت عليها الإدانة

 مليـون   ٣٠٠"و"الاحتيال المحاسـبي  "ليتي  ويدفع صاحب البلاغ بأن المحكمة الابتدائية لم تصدر حكماً بإدانته في عم            ٣-٥
 ٣٠٠ولكن المحكمة العليا أدانته وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات وبالسجن ست سنوات مع دفع غرامـة قـدرها       " نقداً

ويكرر صاحب البلاغ أنه لا توجد إمكانية لمراجعة الحكم المشدّد الصادر عن            . مليون بيزيتا في هاتين القضيتين على التوالي      
الــبلاغ رقــم    (غومــاريز ضــد إســبانيا   ويــذكّر بــأن اللجنــة قــد خلــصت في آرائهــا بــشأن قــضية         . مــة أعلــى درجــة  محك

إلى أن عدم وجـود سـبيل انتـصاف فيمـا يتعلـق بـالحكم الأول الـصادر عـن محكمـة الاسـتئناف واسـتحالة                          ) ١٠٩٥/٢٠٠٢
 . من العهد١٤ من المادة ٥إعادة النظر في الحكم يشكلان انتهاكاً للفقرة 
 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

 مـن   ٩٣ علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان أن تقـرر وفقـاً للمـادة                    يجب قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما،         ١-٦
 . بموجب أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهدلا ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم ، أن تقررنظامها الداخلي

 من البروتوكـول الاختيـاري، مـن أن المـسألة نفـسها ليـست               ٥من المادة   ) أ(٢ الفقرة   بمقتضىقد تحققت اللجنة،    و ٢-٦
 .محل نظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

الانتـهاكات المـدعى   وقد لاحظت اللجنة احتجاج الدولة الطرف بعدم استنفاد سبل الانتـصاف المحليـة، حيـث إن                 ٣-٦
بيد أن اللجنة تذكّر بما اسـتقرت عليـه أحكامهـا الـسابقة          . وقوعها، التي أُحيلت إلى اللجنة لم تُعرض على المحاكم المحلية قط          

وحيـث إن تطبيـق إجـراء       . )١(من أن سبل الانتصاف الواجب استنفادها هي فقط تلـك الـتي تتـوفر لهـا فـرص نجـاح معقولـة                     
 مـن  ٥ى أي فرص نجاح فيما يتعلق بالانتهاك المدعى حدوثـه للفقـرة   ـوي علـية في هذه القضية لا ينط إنفاذ الحقوق الدستور  

 .  من العهد، فإن اللجنة تعتبر أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت١٤المادة 

كـان لهـا أثـر       من العهد، علـى أسـاس أن الأدلـة الـتي             ١٤ من المادة    ٥ويدّعي صاحب البلاغ وقوع انتهاك للفقرة        ٤-٦
بيـد أن اللجنـة   . حاسم في إدانته لم تخضع لإعادة نظر مـن قِبَـل محكمـة أعلـى بـسبب ضـيق نطـاق إجـراء الـنقض في إسـبانيا                           

تستشف من الحكم الصادر أن المحكمة العليا قد نظرت بعناية وبالتفصيل في تقيـيم المحكمـة الابتدائيـة للأدلـة المتعلقـة بالتـهم                 
.  وأن تقييمها اختلف بعض الشيء فعلاً عن تقييم المحكمة الوطنيـة الكليـة فيمـا يتعلـق بتـهمتين              الموجهة ضد صاحب البلاغ   

 تفتقـر إلى الأدلـة الكافيـة لأغـراض المقبوليـة            ١٤ مـن المـادة      ٥وعليه، تخلص اللجنة إلى أن الشكوى المتعلقـة بانتـهاك الفقـرة             
 .لاختياري من البروتوكول ا٢وتعلن بالتالي عدم قبولها بموجب المادة 

                                                        

، الفقـرة   ٢٠٠٥يوليـه   / تموز ٢٢، الآراء المعتمدة في     غوماريز ضد إسبانيا  ،  ١٠٩٥/٢٠٠٢انظر مثلاً البلاغ رقم      )١(
 .٥-٦، الفقرة ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني١، الآراء المعتمدة في ألبا كابريادا ضد إسبانيا، ١٠١١/٢٠٠٢، والبلاغ رقم ٤-٦
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كما تخلص اللجنة إلى أن شكوى صاحب الـبلاغ فيمـا يتعلـق بإدانتـه وتـشديد الحكـم عليـه بعـد الاسـتئناف، مـع                   ٥-٦
 مـن العهـد، وتعلـن بالتـالي قبـول      ١٤ مـن المـادة   ٥تعذر إجراء إعادة نظر من قِبَل محكمة أعلى، يثير مسائل في إطار الفقـرة             

 .هذه الشكوى

 ةالنظر في الأسس الموضوعي

، وفقـاً  نالهـا الطرف ـ الـتي أتاحهـا   نظرت اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان في هـذا الـبلاغ علـى ضـوء كافـة المعلومـات              ١-٧
 . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١الفقرة لأحكام 

لمحكمـة  وتحيط اللجنة علمـاً باحتجـاج صـاحب الـبلاغ بـأن إدانتـه مـن قِبَـل محكمـة الاسـتئناف في تهمـتين كانـت ا                       ٢-٧
وتـذكّر بـأن   . الابتدائية قد برأته منهما، ومن ثم تشديد العقوبة المفروضة عليه، لا يمكن إعادة النظـر فيهمـا مـن قِبَـل محكمـة أعلـى               

الحرمان من حق إعادة النظر من قِبَل محكمة أعلى في حكم صادر عن محكمـة اسـتئناف، عنـدما تكـون محكمـة ابتدائيـة قـد بـرّأت                  
وتلاحظ اللجنة أن المحكمـة العليـا في هـذه القـضية حكمـت              . )٢( من العهد  ١٤ من المادة    ٥ل انتهاكاً للفقرة    الشخص المعني، يشك  

بإدانــة صــاحب الــبلاغ بجريمــة تزويــر مــستند تجــاري، وهــي تهمــة كانــت المحكمــة الابتدائيــة قــد برأتــه منــها، وأنهــا وصــفت جريمــة  
وعلـى هـذا الأسـاس، ألغـت المحكمـة العليـا جزئيـاً الحكـم الـصادر عـن           . قـادم الاختلاس بأنها جريمة مستمرة وبالتالي لا تـسقط بالت     

المحكمة الابتدائية وشدّدت العقوبة، مع عدم توفر أي فرصـة لإعـادة النظـر في حكـم الإدانـة أو في العقوبـة مـن قِبَـل محكمـة أعلـى                               
  .١٤المادة   من٥لفقرة وتخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تشكل انتهاكاً ل. بموجب القانون

 مـن البروتوكـول الاختيـاري الملحـق بالعهـد الـدولي       ٥ مـن المـادة   ٤لفقرة عمـلاً بـا  ترى اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،     و -٨
 .من العهد ١٤ادة ـ من الم٥انتهاك للفقرة  تكشف حدوث اـالخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليه

، أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعـالاً  ٢من المادة ) أ(٣ى الدولة الطرف، وفقاً لأحكام الفقرة   ويتعين عل  -٩
والدولــة الطــرف ملزمــة باتخــاذ التــدابير . يــسمح بــأن تعيــد محكمــة أعلــى النظــر في حكــم إدانتــه وفي العقوبــة الــصادرة بحقــه 

 .الضرورية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل

هنـاك  مـا إذا كـان      البـتّ في  باختـصاص اللجنـة في      قـد اعترفـت      في البروتوكـول الاختيـاري،       طرفاًبدخولها  إسبانيا،   -١٠
 من العهد، بأن تضمن تمتع جميع الأفـراد         ٢وقد تعهدت الدولة الطرف، بموجب المادة       .  لأحكام العهد أم لا    وقعقد  انتهاك  

بــالحقوق المعتــرف بهــا في العهــد وأن تــوفر ســبل انتــصاف فعالــة في حــال ثبــت  الموجــودين في إقليمهــا والخاضــعين لولايتــها 
 آراء، معلومات عن التـدابير المتخـذة لوضـع           يوماً ٩٠وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون          . حدوث انتهاك 

 .نشر آراء اللجنة الدولة الطرف تطلب إلىكما . تنفيذالموضع اللجنة هذه 

وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية    . انية والإنكليزية والفرنسية علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي         اعتُمدت بالإسب [
 .]والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة

                                                        

يوليــه / تمــوز٢٢، الآراء المعتمــدة في غومــاريز ضــد إســبانيا، ١٠٩٥/٢٠٠٢انظــر في هــذا الــسياق الــبلاغ رقــم   )٢(
 .٨-٧، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز٧ء المعتمدة في ، الآرالارانياغا ضد الفلبين ١٤٢١/٢٠٠٥، والبلاغ رقم ١-٧، الفقرة ٢٠٠٥
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 *قريوعة ضد الجزائر، ١٣٢٧/٢٠٠٤ البلاغ رقم -ذال 
 )عون، الدورة التس٢٠٠٧يوليه / تموز١٠راء المعتمدة في الآ(

 )تمثلها محامية، هي نصيرة دوتور(مسعودة عتامنة، زوجة قريوعة  :المقدم من
 ومسعودة عتامنة، زوجة قريوعة) نجل صاحبة البلاغ(محمد قريوعة  :الشخص المدعى أنه ضحية

 الجزائر :الدولة الطرف
 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٧ :تاريخ تقديم البلاغ

 اختفاء، واحتجاز سري  :الموضوع
 لا شيء : الإجرائية المسائل

في  في الحرية وفردحق الحظر التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة؛ و  : المسائل الموضوعية
واحترام كرامة الإنـسان الأصـيلة       والاحتجاز التعسفيان؛    والتوقيف؛   على شخصه  ناالأم

 عترف لـه بالشخصية القانونيةفيه؛ وحق الإنسان في أن ي
 ١٦ و٩ و٧ والمواد ٢ من المادة ٣الفقرة  :مواد العهد

 ٥من المادة ) ب(٢الفقرة  :مواد البروتوكول الاختياري
  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 
 ،٢٠٠٧يوليه /وز تم١٠ في وقد اجتمعت 

) نجــل صــاحبة الــبلاغ(، المقــدم إليهــا باســم محمــد قريوعــة ١٣٢٧/٢٠٠٤ مــن النظــر في الــبلاغ رقــم وقــد فرغــت 
بموجب البروتوكـول الاختيـاري الملحـق بالعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق           ) صاحبة البلاغ (ومسعودة عتامنة، زوجة قريوعة     

 المدنية والسياسية،

 يع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحبا البلاغ والدولة الطرف، جموقد وضعت في اعتبارها 

 : ما يليتعتمد 

                                                        

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم              *
د أحمـد   ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد يوغي إيواساوا، والسيد إدوين جونسون، والـسيد فـالتر كـالين، والـسي                  

توفيق خليل، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والـسيدة إليزابيـث بـالم،     
يرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسـادا، والـسير نايجـل رودلي، والـسيد إيفـان شـيرير، والـسيدة               ث - ز سانشي زيريب لويس   هوالسيد خوسي 

 .جوودودروث 
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  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 
 هي السيدة مسعودة عتامنة، زوجة قريوعـة، وهـي مواطنـة            ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ٧صاحبة البلاغ المؤرخ     ١-١

 تــشرين ١٧قــد قــدمت الــبلاغ باسمهــا وباســم نجلــها محمــد قريوعــة، وهــو مــواطن جزائــري أيــضاً، مــن مواليــد   و. جزائريــة
 من العهد   ١٦ و ٩ و ٧ والمواد   ٢ من المادة    ٣وتقول إن نجلها ضحية لانتهاك الجزائر لأحكام الفقرة         . ١٩٦٦أكتوبر  /الأول

 ٧ والمـادة  ٢ مـن المـادة   ٣نتـهاكات الجزائـر لأحكـام الفقـرة     الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإنها نفسها ضحية لا       
وقـد دخـل العهـد    . وتمثلها محامية، هي نصيرة دوتور، الناطقة باسم التنسيقية الوطنية لعائلات المفقودين بـالجزائر         . من العهد 

 .١٩٨٩بر ديسم/ كانون الأول١٢والبروتوكول الاختياري الملحق به حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 

، طلبـت المحاميــة اتخـاذ تـدابير مؤقتــة فيمـا يتعلــق بمـشروع الدولــة      ٢٠٠٥أغــسطس / آب٢٣يوليـه و / تمـوز ١١وفي  ٢-١
فمـشروع القـانون، علـى حـد     . ٢٠٠٥سـبتمبر  / أيلـول ٢٩الطرف لميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي طُرِح للاستفتاء في     

 لضحايا الاختفاء، بتهديده لحياة من لا يزالون في عداد المختفين؛ وقد يحرم             رأي المحامية، قد يتسبب في ضرر لا يمكن جبره        
والتمست المحامية بالتالي . الضحايا من اللجوء إلى سبيل انتصاف فعال ويجعل آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بلا جدوى              

). منـها قـضية قريوعـة     (آراءها في ثـلاث قـضايا       من اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تعليق الاستفتاء إلى أن تصدر اللجنة              
 . لتبدي ملاحظاتها بشأنه؛ ولم يرد منها أي رد٢٠٠٥يوليه / تموز٢٧وقد أحيل طلب التدابير المؤقتة إلى الدولة الطرف في 

، ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٢٣التمس المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة من الدولة الطرف، في             و ٣-١
لأي يخـول  لا "بلاغـات إلى اللجنـة بأحكـام القـانون الـذي يـنص علـى أنـه         أو يحتمل أن يقدموا     قدموا  من  ألا تحتج في وجه     

أو يعتـد بـه بقـصد المـساس بمؤسـسات       وكلـوم  كان، في الجزائر أو خارجها، أن يتذرع بما خلفته المأساة الوطنية من جـراح             
شرف جميع أعوانها الذين أخلصوا خدمتـها، أو        وصم  بية، أو زعزعة أركان الدولة، أو       الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشع   

ظـاهرة  التـسبب في    المـسؤولية عـن     بالدولـة   يقـصد بـه رمـي       زعـم   كـل   "ويـرفض   " تشويه صورة الجزائر على الصعيد الـدولي      
ت تلـك  كلمـا ثبت ـ  تمـت معاقبتـهم مـن قبـل         الـذين   أعوان الدولة   الأفعال الجديرة بالعقاب المقترفة من قبل       ويعتبر أن   . فتقادالا

النظام التي اضطلعت بواجبها بمؤازرة من المـواطنين        حفظ  على سائر قوات    الشبهة  لإلقاء  الأفعال، لا يمكن أن تكون مدعاة       
 ".وخدمة للوطن

 الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

 حاصــرت مــن الخامــسة والنــصف) يشالــشرطة والــدرك والجــ(مــن " القــوات المــشتركة"تقــول صــاحبة الــبلاغ إن  ١-٢
الواقـع في براقـي،     (الكبير  " المرجة"صباحا إلى الثانية بعد الظهر برجال يرتدون الزي الرسمي ويستقلون مركبات رسمية حي              

وفي الـساعة   . وشرعت في حملة تمشيط واسعة اعتقلت في ختامها نحو عـشرة أشـخاص            ) بالضاحية الشرقية للجزائر العاصمة   
فـدخلوا وشـرعوا في   . طرق جنود من الجيش الوطني الشعبي يرتدون زي المظليين باب مسكن أسـرة قريوعـة      اً،الثامنة صباح 

ولما لم يجدوا شيئاً، ألقوا القبض على نجل صاحبة البلاغ أمـام أسـرته وأعلمـوا            . عملية تفتيش شامل للمترل دون أمر تفتيش      
 . أو توقيف قانونيأبويه أنه موقوف لأغراض التحقيق دون إشهار أمر إحضار

وتقول صـاحبة الـبلاغ إنهـا تعقبـت العـسكريين الـذين أخـذوا نجلـها، وتبعتـهم بينمـا كـانوا يتوجهـون إلى مـسكن                             ٢-٢
ورأت صاحبة  . وشاهدت هناك إلقائهم القبض على جمال شيهوب، الذي أخذوه بدوره مع نجلها           . جيرانها، أسرة شيهوب  
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وأخــيراً، دخــل . كن أســرة بوفرتلــة ويلقــون القــبض علــى نجلــهم فــؤاد بوفرتلــة الــبلاغ أيــضاً العــسكريين يتوجهــون إلى مــس
إلى مــسكن أســرة كيمــوش، وألقــوا القــبض مــن جديــد علــى ابــن الأســرة، مــراد   ) ومعهــم ســجناؤهم الثلاثــة(العــسكريون 

توقيـف   و ١٩٩٦مـايو   / أيـار  ١٦وتقدم صاحبة البلاغ شهادات عدة أشخاص أقروا رسمياً أنهـم شـاهدوا أحـداث               . كيموش
وذكـرت صـاحبة الـبلاغ أن تلـك الـشهادات تؤكـد             . العسكريين لنجلها في مترلها وذهابه معهم في مركبات تابعـة للجـيش           

 .ملابسات إلقاء القبض على نجلها

وكبل العسكريون أيدي السجناء زوجاً فزوجاً، وأخذوهم في الساعة الحادية عشرة في مركبـة رسميـة إلى مدرسـة                    ٣-٢
وقد نُقِل جميع من ألقي القبض عليهم ذلك اليوم إلى . عة عند مدخل حي براقي والتي حُوِّلت إلى مركز قيادة  الواقابن تيمية   

وقد أفرِج عن بعضهم فوراً، بينما نُقِل الآخـرون   . مدرسة ابن تيمية حيث بادرت القوات المشتركة إلى التحقق من هوياتهم          
 .مركز شرطة أوكاليبتوس في حي قريب من براقيإلى مركز درك براقي أو ثكنة براقي العسكرية أو 

 .وتقول صاحبة البلاغ إنها منذ الساعة العاشرة من ذلك اليوم شرعت في البحث وتوجهت إلى مركز درك براقي                  ٤-٢
. فأكد لها رجـال الـدرك أن مـن ألقـي القـبض علـيهم في حـضورها وتعرفـت علـيهم بنفـسها لم يُحـضَروا إلى مركـز الـدرك                              

تستفسر في مركز شرطة براقي، وهناك أعلمها أفـراد الـشرطة أنهـم لم يلقـوا القـبض علـى أي شـخص وأنهـا                         ونصحوها بأن   
وفي ثكنة براقي العـسكرية، نـصحها العـسكريون بالاستفـسار     . ينبغي أن تتوجه إلى ثكنة براقي وأكدوا لها وجود ابنها فيها         

 كـرر لهـا أفـراد الـشرطة أن ابنـها موجـود في الثكنـة وأن              ولدى عودتها إلى مركز الـشرطة،     . عنه بالأحرى في مركز الشرطة    
 .ولم تتوقف صاحبة البلاغ عن البحث إلاّ عند حلول المساء. العسكريين كذبوا عليها

ــالي،   ٥-٢ ــوم الت ــار١٧وفي الي ــايو / أي ــشرطة     ١٩٩٦م ــدرك وال ــا ولم يكــف رجــال ال ــبلاغ بحثه ، اســتأنفت صــاحبة ال
ومنـذ ذلـك اليـوم، لم تتوقـف عـن بـذل مـساع مـن أجـل العثـور علـى                   . كـان إلى آخـر    والعسكريون مجدداً عن إعادتها من م     

ومـا زالـت   . فقد توجهت عدة مرات إلى الثكنة العسكرية، فاستقبلها العسكريون في كل مرة بنفس الردود الغامضة          . نجلها
 .صاحبة البلاغ تواجه صمت السلطات التي ترفض إعطاءها معلومات بشأن احتجاز نجلها

في اليوم ذاته الذي شهد عملية التمـشيط، أُفـرِج عـن فـؤاد بوفرتلـة حـوالي الـسابعة مـساء، وبـه جـروح في عينـه                             و ٦-٢
وذكر لصاحبة البلاغ أنه أُفرِج عنه من ثكنـة براقـي العـسكرية وأكـد لهـا أن ابنـها والآخـرين اللـذين ألقـي القـبض                            . ورجله

وقال إنه وهؤلاء السجناء تعرضوا للتعـذيب تِباعـاً لفتـرات           . معهكانا محتجزين   ) مراد كيموش وجمال شيهوب   (عليهما معه   
وروى أنه رأى جمال شيهوب يُعذَّب بالصدمات الكهربائيـة وأنـه سمـع معـذبيهم يقولـون إنهـم ينتظـرون                     . مدتها عشر دقائق  

 .الليل لتعذيب نجل صاحبة البلاغ

مـرور شـهر بالكـاد علـى اختفـاء نجلـها، إلى       وتقول صاحبة البلاغ إنها قدمت عـدة شـكاوى، كانـت أولاهـا بعـد         ٧-٢
 تـشرين   ٢٩وردت محكمـة الحـراش الملـف لعـدم الاختـصاص في             . )٢(وبقي معظمهـا بـدون نتيجـة      . )١(هيئات قضائية مختلفة  

                                                        

 والمقدمــة إلى المــدعي العــام للجمهوريــة بمحكمــة ١٩٩٦يونيــه / حزيــران٢٤ المؤرخــة ٨٤٩/٩٦الــشكوى رقــم  )١(
ــم   ــشكوى رق ــر العاصــمة؛    ١٩٩٦أغــسطس / آب١٠ المؤرخــة ٢٢٠٢/٩٦الحــراش؛ وال ــام بمحكمــة الجزائ ــدعي الع ــة إلى الم  المقدم

 ١٩٩٦أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢١اد رايـس، وفي      إلى المدعي العام بمحكمة بـير مـر        ١٩٩٦أغسطس  / آب ٢٨وأحيلت الشكوى في    
 إلى مركــز درك براقــي؛ وقُــدمت شــكوى جديــدة إلى المــدعي العــام  ١٩٩٧يوليــه / تمــوز٢إلى المــدعي العــام بمحكمــة الحــراش، وفي 
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يؤسفني إخبـاركم بـأن     " قائلاً   ١٩٩٧نوفمبر  / كانون الثاني  ٢١، ورد المدعي العام بمحكمة الجزائر في        ١٩٩٦أكتوبر  /الأول
".  الـتي أجريـت للعثـور عليـه لم تفـض إلى أي نتيجـة، وأننـا في حـال العثـور عليـه سـنخطركم بـذلك علـى الفـور                    التحريات
 في قـضيتي قريوعـة رقـم        ١٩٩٧نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٣قـراراً بـرد الـدعوى في        قاضي التحقيق بمحكمـة الحـراش       وأصدر  

أبريــل / نيــسان٤كمــة الجزائــر العاصــمة في  إلى مح٨٣٦/٩٨وأحيــل ملــف القــضية رقــم  . )٣()٢٤٥/٩٧ ورقــم ٥٨٦/٩٧(
 في القـضية رقـم      ١٩٩٩يونيـه   / حزيـران  ٢٨، وأصدر قاضي التحقيق بمحكمة الحراش قـراراً بـرد الـدعوى أخـيراً في                ١٩٩٨
.  إلى محكمـة الاسـتئناف في الجزائـر العاصـمة          ١٩٩٩يوليه  / تموز ١٨، ورفعت صاحبة البلاغ دعوى استئناف في        ٨٥٤/٩٩

 )٤(تهام بمحكمة الجزائر العاصمة التي قُدِّم إليها طلب الاستئناف التماس صاحبة البلاغ من حيـث الـشكل                ورفضت دائرة الا  
، قـدمت صـاحبة الـبلاغ طعنـاً بـالنقض ضـمن             ١٩٩٩سـبتمبر   / أيلـول  ٤وفي  . ١٩٩٩أغـسطس   / آب ١٧في قرار صـدر في      

 ٢٠ الطعـون بمحكمـة الجزائـر العاصـمة إلاّ في         أيـضاً، ولكنـه لم يُحـل إلى دائـرة          ٨٥٤/٩٩الأجل القانوني، في القـضية رقـم        
لم تصدر المحكمة العليـا قـراراً     . ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٤، وأحيل إلى المحكمة العليا في الجزائر العاصمة في          ٢٠٠٢يوليه  /تموز

 .حتى الآن

هـا إلى أن سـبل      وفيما يتعلق بسبل الانتـصاف المحليـة، تـذكِّر صـاحبة الـبلاغ بـالآراء الـسابقة للجنـة الـتي ذهبـت في                        ٨-٢
الانتــصاف الفعالــة والمتاحــة هــي وحــدها مــا ينبغــي اســتنفاده وتؤكــد أن ســبل الانتــصاف القــضائية هــي وحــدها مــا ينبغــي  

وتوجـه صـاحبة الـبلاغ الانتبـاه إلى المـدة           . )٥(استنفاده في هذه الحالة بالنظر إلى أن حقوق ابنها الأساسية هي الـتي انتـهكت              
ين تـاريخ الطعـن بـالنقض الـذي قدمتـه وتـاريخ إحالتـه إلى المحكمـة العليـا في الجزائـر العاصـمة                         المفرطة الطول التي انقضت ب ـ    

 إلى المحكمــة العليــا ٢٠٠٠مــايو / أيــار٢١وخــلال هــذه الفتــرة، بعثــت صــاحبة الــبلاغ برقيــة في   ). ثــلاث ســنوات تقريبــاً(
كمـة العليـا، حيـث تـسبب بـطء إحالتـه في             ولا يـزال الطعـن معروضـاً علـى المح         . استفسرت فيها عن تطور إجراءات القضية     

وبالتالي، ترى المحامية أن التأخير الـذي حـصل في الإجـراءات    . تأخير هائل في النظر فيه وإرجاء البت فيه إلى أجل غير محدد  

                                                      

 إلى المـدعي العـام   ١٩٩٨أبريـل  / نيـسان ١؛ وقُـدمت شـكوى في   ١٩٩٦ديسمبر / كانون الأول  ٣٠للجمهورية بمحكمة الحراش من     
 إلى المــدعي العــام بالمحكمــة العــسكرية بالبليــدة؛ وقُــدمت  ١٩٩٩أغــسطس / آب٢حكمــة الجزائــر العاصــمة؛ وقُــدمت شــكوى في  بم

 . إلى المدعي العام للجمهورية بمحكمة الحراش٢٠٠١يناير / كانون الثاني٢شكوى في 
 ٥(مركــز درك براقــي قــدمت المحاميــة صــور للاســتدعاءات الموجهــة لمختلــف أفــراد أســرة قريوعــة للحــضور إلى  )٢(

وإلى ديـوان ولايـة الجزائـر العاصـمة         ) ١٩٩٨يوليه  / تموز ٩ و ١٩٩٨مايو  / أيار ١٠ و ١٩٩٧فبراير  / شباط ٢١ و ١٩٩٧فبراير  /شباط
 تـــشرين ١٢(وإلى محكمـــة الحـــراش ) ١٩٩٧نـــوفمبر / تـــشرين الثـــاني٧(وإلى مركـــز شـــرطة براقـــي ) ١٩٩٧يونيـــه / حزيـــران٢٢(

 ).التاريخ غير مقروء(وإلى النيابة العامة بالجزائر العاصمة ) ١٩٩٩مايو / أيار٢٤ و١٩٩٧نوفمبر /الثاني
 .١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٣١إخطار مسجل في  )٣(
 . وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية١٧٤ إلى ١٧٠بمقتضى المواد من  )٤(
 ١ الآراء المعتمــدة في ،، لوســيا أرثــوادا غيلبــوا ضــد أوروغــواي١٤٧/١٩٨٣تــستند المحاميــة إلى البلاغــات رقــم  )٥(

أكتـوبر  / تـشرين الأول ٢٧، الآراء المعتمدة في باوتيستا دي أرييانا ضد كولومبيا، ٥٦٣/١٩٩٣؛ ورقم  ١٩٨٥نوفمبر  /تشرين الثاني 
؛ ورقـــم ١٩٩٧يوليـــه / تمـــوز٢٩، الآراء المعتمـــدة في خوســـيه فيـــسينتي وآخـــرون ضـــد كولومبيـــا ، ٦١٢/١٩٩٥؛ ورقـــم ١٩٩٥
 .٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول٢٤، الآراء المعتمدة في خرون ضد كولومبياكورونيل وآ، ٧٧٨/١٩٩٧
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رط  مـن البروتوكـول الاختيـاري وأن ش ـ   ٥مـن المـادة   ) ب(٢بـالمعنى المقـصود في الفقـرة      " المعقولـة "القضائية يتجاوز الحدود    
وبالإضـافة إلى ذلـك، تـبين    . استنفاد سبل الانتصاف المحلية لم يعد ينطبق فيما يتعلق بنظر اللجنة في ملف ابن صاحبة البلاغ    

وتقـول المحاميـة إن الهيئـات القـضائية     . أن جميع الإجـراءات الـتي بـدأتها صـاحبة الـبلاغ منـذ ثمـاني سـنوات كانـت بـلا طائـل                   
الموجودة في الملف المتعلق باختفاء ابن صاحبة البلاغ ووجود عدة شـهادات متطابقـة، لم تبـد                 الجزائرية، رغم الأدلة العديدة     

وفي ظل هذه الظـروف، ينبغـي اعتبـار    . الجدية اللازمة لاستجلاء مصيره أو تحديد وتوقيف ومحاكمة المسؤولين عن اختطافه       
 .سبل الانتصاف المتاحة محلياً على الصعيد القضائي مستنفدة

وص مـسألة سـبل الانتـصاف الإداريـة، يظهـر اسـتعراض الإجـراءات المتخـذة عـدم رغبـة الدولـة الطـرف في                          وبخص ٩-٢
مساعدة الأسر في بحثها عن ذويها وكذلك أوجه عدم الاتساق العديدة التي تتضح في كثير مـن الأحيـان في معالجـة مختلـف                    

كاوى بالبريـد المـسجل مـع إشـعار اسـتلام إلى أعلـى         وقد وجهت صاحبة البلاغ ش ـ    . السلطات التابعة للدولة لملف المختفين    
ــة ــدفاع ووســيط      :  وهــي)٦(الهيئــات في الدول ــر ال ــة ووزي ــر الداخلي ــر العــدل ووزي ــوزراء ووزي ــة ورئــيس ال رئــيس الجمهوري

 الجمهورية ورئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان ثم رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنـسان وحمايتـها الـتي                  
، أفـاد  ١٩٩٧سـبتمبر  / أيلـول ١٧ففـي  . وتلقت صاحبة الـبلاغ ثلاثـة ردود مـن المرصـد       . ٢٠٠١حلت محل المرصد في عام      

بعد المساعي التي قام بها المرصد وحسب المعلومات التي وردت إلينـا مـن المديريـة العامـة للأمـن الـوطني، يواجـه         "المرصد أنه   
 /ون الثـاني  ـ كان ـ ٢٧وفي  ".  الـصادر عـن قاضـي التحقيـق        ٩٩٦/٩٦بس رقـم    الشخص المعني ملاحقات بناءً على الأمـر بـالح        

ويعدكم المرصد بأن يحيل إليكم جميـع عناصـر التحقيـق           . اتصل بدوره بالدوائر الأمنية المعنية    "، أفاد المصدر أنه     ١٩٩٩يناير  
لــتي قــام بهــا المرصــد وبنــاءً علــى  بعــد المــساعي ا"، أكــد أنــه ١٩٩٩يونيــه / حزيــران٥وأخــيراً، في ". الجديــدة الــتي تــرد إلينــا

المعلومات التي وردت إلينا من الدوائر الأمنية، نؤكد لكم أن الشخص المعني تبحث عنه هذه الدوائر وتوجد بشأنه مـذكرة             
غـير أن الـسلطات العـسكرية والقـضائية الوحيـدة الـتي             ".  صادرة عن محكمة الحـراش المختـصة محليـاً         ٩٩٦/٩٦توقيف برقم   
وأخيراً، سُجِّل ملف الاختفـاء  . يم هذه المعلومات للمرصد لم تعترف قط بأن ابن صاحبة البلاغ ملاحق قضائياً          بإمكانها تقد 

 .١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني١١في  لدى مكتب استقبال الأسر

لقـسري أو غـير   فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء ا   وتشير صاحبة البلاغ إلى أن القضية قُدِّمت إلى          ١٠-٢
الإجراءات "ولكن المحامية تستند إلى الآراء السابقة للجنة التي تذهب إلى أن  . ١٩٩٨أكتوبر  / تشرين الأول  ١٩ في   الطوعي

أو الآليـات الــتي تــضعها لجنــة حقــوق الإنــسان أو المجلــس الاقتـصادي والاجتمــاعي خــارج نطــاق الاتفاقيــات، والــتي تتمثــل   
لإنسان في بلدان أو أقاليم محددة أو فحص ظواهر رئيسية من ظـواهر انتـهاكات حقـوق                 ولايتها في فحص حالات حقوق ا     

الدولة الطرف، إجراء تحقيق أو تسوية علـى الـصعيد       تعلم   لا تشكل، مثلما     الإنسان في جميع أنحاء العالم والإبلاغ عنها علناً       
وأخــيراً، تــشدد المحاميــة علــى أن قــضية ابــن  . )٧(" مــن البروتوكــول الاختيــاري٥مــن المــادة ) أ(٢الــدولي في مفهــوم الفقــرة 

 أسرة تبحث عن أقارب اختفوا في معظم الحـالات في مراكـز             ٧ ٠٠٠فأكثر من   . صاحبة البلاغ ليست الوحيدة في الجزائر     
وإلى يومـه،  . ولم يُجر أي تحقيق جـدي لتحديـد المـسؤولين عـن حـالات الاختفـاء هـذه        . الشرطة والدرك والجيش الجزائري   

                                                        

 .قدمت المحامية صوراً للرسائل بالعربية، مع إشعارات استلام )٦(
، الفقــرة ١٩٩٦مــارس / آذار٢٥، الآراء المعتمـــدة في ســيليس لاوريــانو ضــد بــيرو، ٥٤٠/١٩٩٣البـــلاغ رقـــم  )٧(

١(٧.( 
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معظم الجناة الذين عرفهم الشهود والأسر وتعرفوا عليهم بالإفلات التام من العقـاب، ولم يكـن مـن طائـل مـن جميـع                        يتمتع  
 .سبل الانتصاف الإدارية والقضائية

 الشكوى

 في حقهـا وحـق      ٧ والمـادة    ٢ من المـادة     ٣تدعي صاحبة البلاغ أن الوقائع كما عُرِضت تنم عن انتهاكات للفقرة             ١-٣
 . من العهد في حق نجلها١٦ و٩ والمادتين ٢ من المادة ٣رة نجلها والفق

، فيما يتصل بنجل صاحبة البلاغ، تشكل ملابسات اختفائه والسرية التامة          ٧وبخصوص الادعاءات بموجب المادة      ٢-٣
للاإنـسانية أو   المحيطة باحتجازه المحتمل جداً عناصـر تـرى لجنـة حقـوق الإنـسان أنهـا تمثـل في حـد ذاتهـا شـكلاً مـن المعاملـة ا                             

وقــد أقــرت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان أيــضاً أن التعــرض للاختفــاء القــسري يمكــن اعتبــاره ضــرباً مــن المعاملــة   . المهينــة
)  ســنة٦٥(أمــا فيمــا يخــص صــاحبة الــبلاغ، فإنهــا تواصــل كــل يــوم بحثهــا رغــم ســنها    . )٨(اللاإنــسانية أو المهينــة للــضحية
وتـسبب لهـا الحـيرة    . وقد أغرقتها الشكوك الدائمـة بخـصوص مـصير نجلـها في الأسـى     .  التنقل والصعوبات التي تعاني منها في    

وقد أقرت اللجنة أن اختفاء قريب يشكل بالنسبة للأسرة انتهاكا          . ورفض السلطات تقديم معلومات معاناة بالغة ومستمرة      
 .)٩( من العهد٧للمادة 

ولم .  ولم تـره أسـرته بعـدها    ١٩٩٦مـايو   / أيـار  ١٦الـبلاغ في    ، ألقي القبض علـى نجـل صـاحبة          ٩وبخصوص المادة    ٣-٣
ويعـني  . ولا يوجد رسمياً أي أثر لمكـان وجـوده أو مـصيره           . يكن توقيفه مبرراً قانوناً ولم يقيد احتجازه في سجلات الشرطة         

طابع الفعالية والنجاعـة   وافتقار التحقيقات ل٩عدم الإقرار باحتجازه وحرمانه التام من الضمانات المنصوص عليها في المادة  
اللازم في مثل هذه الظروف وتمادي السلطات الرسمية في إخفاء ما آل إليه مصيره أنه حُرِم بشكل تعسفي مـن حريتـه ومـن                        

وقـد أكـدت اللجنـة في آرائهـا الـسابقة أن أي احتجـاز غـير        . ٩الحمايـة الـتي تكفلـها الـضمانات المنـصوص عليهـا في المـادة        
 مـن الخطـورة مـا    ٩وفي ظـل هـذه الظـروف، يكـون انتـهاك المـادة       . )١٠( من العهـد ٩ انتهاكا للمادة  معترف به لفرد يشكل   

 .يجعل السلطات مطالبة بتبريره

                                                        

 ١٠، الآراء المعتمـدة في      موخيكـا ضـد الجمهوريـة الدومينيكيـة       ،  ٤٤٩/١٩٩١تستند المحامية إلى البلاغـات رقـم         )٨(
؛ ورقـــم ١٩٩٦مـــارس / آذار٢٥، الآراء المعتمـــدة في ســـيليس لاوريـــانو ضـــد بـــيرو، ٥٤٠/١٩٩٣؛ ورقـــم ١٩٩٤أغــسطس  /آب

 .١٩٩٦مارس / آذار٢٥، الآراء المعتمدة في تشيشيمبي ضد زائير، ٥٤٢/١٩٩٣
 ٢١، الآراء المعتمــدة في إيلينــا كينــتيروس ألميــدا ضــد أوروغــواي، ١٠٧/١٩٨١تــستند المحاميــة إلى الــبلاغ رقــم  )٩(

، المؤرخـة   CCPR/C/79/Add.95 (١٩٩٨، وإلى الملاحظات الختامية الـتي أصـدرتها اللجنـة بـشأن الجزائـر في عـام                  ١٩٨٣يوليه  /تموز
 ).١٠، الفقرة ١٩٩٨أغسطس / آب١٨

 ٢٩، الآراء المعتمدة في     يه فيسينتي وآخرون ضد كولومبيا    خوس،  ٦١٢/١٩٩٥تستند المحامية إلى البلاغات رقم       )١٠(
، ٥٤٠/١٩٩٣؛ ورقـم    ١٩٩٦مـارس   / آذار ٢٥، الآراء المعتمـدة في      تشيشيمبي ضـد زائـير    ،  ٥٤٢/١٩٩٣؛ ورقم   ١٩٩٧يوليه  /تموز

،  كولومبيـا  باوتيـستا دي أرييانـا ضـد      ،  ٥٦٣/١٩٩٣؛ ورقـم    ١٩٩٦مـارس   / آذار ٢٥، الآراء المعتمدة في     سيليس لاوريانو ضد بيرو   
 ٣، الآراء المعتمـدة في  سـانخوان أريفـالو ضـد كولومبيـا       ،  ١٨١/١٩٨٤؛ ورقـم    ١٩٩٥أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٧الآراء المعتمدة في    

؛ ورقـم   ١٩٨٥يوليـه   / تمـوز  ١٧، الآراء المعتمـدة في      كـونتيريس ضـد أوروغـواي     ،  ١٣٩/١٩٨٣؛ ورقم   ١٩٨٩نوفمبر  /تشرين الثاني 
 .١٩٨١يوليه / تموز٢٩، الآراء المعتمدة في رييغو ضد أوروغوايسيليبيرتي دي كاسا، ٥٦/١٩٧٩
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والاختفـاء القـسري هـو مـن     . ، فتكرس حق كل شخص في الاعتراف بأن لـه حقوقاً وعليه واجبات          ١٦أما المادة    ٤-٣
ولين عـن الاختفـاء الكـشف عـن مـصير المختفـي أو مكـان وجـوده أو                   حيث الجوهر إنكار لهذا الحق حيث إن رفـض المـسؤ          

وبالإضـافة إلى ذلـك، أقـرت اللجنـة في ملاحظاتهـا      . )١١(الإقرار بأنه محروم من الحرية أمر يضعه خارج نطاق حمايـة القـانون        
ــا      ــة الطــرف أن حــالات الاختفــاء القــسري يمكنــها المــساس ب  لحق المكفــول في الختاميــة بــشأن التقريــر الــدوري الثــاني للدول

 .)١٢( من العهد١٦المادة 

 من العهد، لم يُعترف باحتجاز ابن صاحبة البلاغ فحُرِم بالتالي من حقه المشروع   ٢ من المادة    ٣وبخصوص الفقرة    ٥-٣
أما صاحبة البلاغ، فقد لجأت إلى جميع سبل الانتـصاف          . في اللجوء إلى سبيل انتصاف فعال فيما يتعلق باحتجازه التعسفي         

وكان من واجب الدولة الطرف كفالـة       . لمتاحة لها، غير أنها اصطدمت باستمرار بإنكار السلطات لتوقيف ابنها واحتجازه          ا
حقوق ابن صاحبة البلاغ، ولا يمكن اعتبار إنكارها تورط الدوائر الأمنية في الاختفاء القـسري رداً مقبـولاً وكافيـاً لتـسوية                      

 للجنـة، فـإن الـدول الأطـراف لا تفـي تمامـاً              ٣١افة إلى ذلك، وفقـاً للتعليـق العـام رقـم            وبالإض. قضية اختفائه اختفاء قسرياً   
، إلاّ إذا وفـرت للأفـراد الحمايـة لـيس مـن             ٣بالتزاماتها الإيجابية بضمان الحقوق المنصوص عليهـا في العهـد، بموجـب الفقـرة               
ديون أو الكيانـات العاديـة، مـن أفعـال يمكـن      انتهاكات موظفيها لتلك الحقوق فحسب بل كذلك مما يقترفه الأشخاص العا      

وقد تكون هنـاك ظـروف  يـؤدي فيهـا عـدم ضـمان الحقـوق المنـصوص                 . أن تعيق التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد       
 إلى انتـهاكات نتيجـة لـسماح الدولـة الطـرف بالأفعـال الـتي يقترفهـا          ٢عليها في العهد، على النحـو الـذي تقـضي بـه المـادة               

  العـــاديون أو نتيجـــة لعـــدم قيامهـــا باتخـــاذ التـــدابير المناســـبة أو تـــوخي العنايـــة الواجبـــة لمنـــع هـــذه الأفعـــال أو   الأشـــخاص
 .والمعاقبة عليها

 ٩ و ٧ والمـواد    ٢ من المادة    ٣وتطلب صاحبة البلاغ من اللجنة أن تعلن أن الدولة الطرف انتهكت أحكام الفقرة               ٦-٣
قيقات مستقلة عاجلة من أجل العثور على ابنها وأن تحيل المسؤولين عـن الاختفـاء         وأن تطلب منها أن تأمر بإجراء تح       ١٦و

 .القسري إلى السلطات المدنية المختصة لمحاكمتهم وأن تقدم تعويضاً مناسباً

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

ات التي قام بها قلم الكتاب بالمحكمة العليـا لم تـتح            ، أفادت الدولة الطرف أن التحري     ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٢٨في   ١-٤
وبالتـالي، طلبـت الدولـة الطـرف مزيـداً مـن التفاصـيل، وبخاصـة رقـم إيـصال إيـداع الملـف لـدى                          . العثور على ملف قريوعة   

لاء أمـر القـضية   ـفبالنظر إلى العدد الهائل من القضايا المعروضة على المحكمة،ستساعد دقة المعلومات في استج ـ            . المحكمة العليا 
 .المحالة

، أشارت الدولة الطرف إلى أن دوائر الشرطة قـد أبلغـت            ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ٩وفي مذكرة شفوية مؤرخة      ٢-٤
 ١٩٩٦مـايو   / أيـار  ١٦بقضية قريوعة عن طريق شكوى قدمها أخوه سعد قريوعة وادعـي فيهـا أن الاختطـاف ارتكـب في                    

                                                        

تستند المحامية إلى الفقرة الثالثة من ديباجة الإعلان المتعلق بحماية جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء القـسري، قـرار         )١١(
 ).A/RES/47/133 (١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ ٤٧/١٣٣الجمعية العامة 

)١٢( CCPR/C/79/Add.95١٠قرة ، الف. 
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، أُخطِر قاضي التحقيق    )الجزائر العاصمة (ام من المدعي العام للجمهورية في الحراش        وبقرار اته ". من قبل أشخاص مجهولين   "
وعقب عدة أشهر مـن  .  من قانون العقوبات وتعاقب عليه     ٢٩١في الدائرة الثالثة بتهمة الاختطاف، وهي فعل تتناوله المادة          

وقوعـه، أصـدر قاضـي التحقيـق قـراراً بعـدم       التحقيقات ونتيجة لعدم التمكن من تحديد هويـة مـن قـام بالاختطـاف المـدعى                
وعقــب طعــن بالاســتئناف قُــدِّم إلى دائــرة الاتهــام بمحكمــة الجزائــر    . ١٩٩٧نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٣سمــاع الــدعوى في 

 قراراً برفض الطعن مـن حيـث الـشكل، لكونـه يخـل بأحكـام                ١٩٩٩أغسطس  / آب ١٧العاصمة، أصدرت هذه الدائرة في      
وقُـدِّم طعـن بـالنقض إلى المحكمـة العليـا،      . نائية المتعلقة بالطعن بالاسـتئناف في قـرارات قاضـي التحقيـق      قانون الإجراءات الج  

 .فأصدرت حكماً برفضه

 تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

د علــى ، أفــادت المحاميــة أن الدولــة الطــرف إنمــا تــذكر بــالإجراءات القــضائية ولا تــر ٢٠٠٦فبرايــر / شــباط٢٤في  -٥
ووفقاً لـلآراء الـسابقة للجنـة،    . الأسس الموضوعية سواء بنفي أو قبول المسؤولية عن الاختفاء القسري لنجل صاحبة البلاغ       

فلـن يفيـد النفـي الـصريح أو الـضمني           : يتعين على الدولة الطرف أن تقدم أدلة إذا كانت تود تفنيد ادعاءات صاحب بـلاغ              
رائية، ذكرت المحامية أن جميع سـبل الانتـصاف الفعالـة قـد اسـتُنفِدت في هـذه الحالـة،                    ومن الناحية الإج  . )١٣(الدولة الطرف 

 .كما ذكرت بالمدة التي انقضت بين التاريخ الذي قدمت فيه صاحبة البلاغ الطعن وتاريخ إحالته إلى المحكمة العليا

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

 النظر في المقبولية

 مـن نظامهـا   ٩٣في أي ادعاء يرد في بـلاغ، يـتعين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، بمقتـضى المـادة              قبل النظر    ١-٦
 .الداخلي، تحديد ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

تـسوية الدوليـة، وفقـاً لمـا        وتلاحظ اللجنة أن نفس المسألة ليست قيـد النظـر في هيئـة أخـرى للتحقيـق الـدولي أو ال                     ٢-٦
 . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) أ(٢تقتضيه الفقرة 

وبخصوص مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم تعليقـات علـى مقبوليـة            ٣-٦
وأن هذه الشكاوى أفضت إلى قـرار    ١٩٩٦وتلاحظ أن صاحبة البلاغ تؤكد أنها قدمت شكاوى عديدة منذ عام            . البلاغ

بعدم سماع الدعوى أيده الحكم في الاسـتئناف، علـى الـرغم مـن الأدلـة العديـدة الـتي تـشير صـاحبة الـبلاغ إلى وجودهـا في                      
كما ترى اللجنة أن تطبيـق سـبل الانتـصاف المحليـة فيمـا              . ملف اختفاء نجلها وعلى الرغم من وجود عدة شهادات متطابقة         

 اسـتغرق وقتـاً يتجـاو الحـدود         ١٩٩٦ى الأخرى التي دأبت صاحبة البلاغ وأصـرت علـى تقـديمها منـذ عـام                 يتعلق بالشكاو 
ــة ــرة       . المعقول ــا في الفق ــصوص عليه ــشروط المن ــد اســتوفت ال ــبلاغ ق ــالي أن صــاحبة ال ــرى بالت ــادة  ) ب(٢وت ــن الم ــن ٥م  م

 .البروتوكول الاختياري

                                                        

 ٢١، الآراء المعتمــدة في إيلينــا كينــتيروس ألميــدا ضــد أوروغــواي، ١٠٧/١٩٨١تــستند المحاميــة إلى الــبلاغ رقــم  )١٣(
 .١٩٨٣يوليه /تموز
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 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صـاحبة الـبلاغ قـدمت            ٩ و ٧المادتين  وفيما يخص مسألة الادعاءات المقدمة بمقتضى        ٤-٦
ولم تـرد الدولـة الطـرف علـى         . ادعاءات محددة بشأن اختفاء ابنها وبشأن ضروب المعاملة السيئة التي قـد يكـون تعـرض لهـا                 

اوى المقدمـة بموجـب    وترى اللجنة في هذه الحالة أن الأدلة التي قدمتها صـاحبة الـبلاغ كافيـة لـدعم الـشك                  . هذه الادعاءات 
، تـرى اللجنـة أن هـذا الادعـاء          ٢ مـن المـادة      ٣وبخصوص الادعاء بموجب أحكام الفقـرة       . ، لأغراض المقبولية  ٩ و ٧المادتين  

 .مدعوم أيضاً بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية

روف الـتي يمكـن أن يـشكل    ، ترى اللجنة أن مـسألة تحديـد الحالـة والظ ـ   ١٦وفيما يتعلق بالادعاءات بموجب المادة       ٥-٦
وبالتـالي، تخلـص إلى أن   . فيها اختفاء قسري رفضاً للاعتراف بالشخصية القانونية للضحية وثيقة الصلة بوقائع هـذه القـضية              

 .من الأنسب معالجة هذه الادعاءات في مرحلة النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

 مـن العهـد، وتنتقـل إلى        ١٦ و ٩ و ٧ والمـواد    ٢ مـن المـادة      ٣وتخلص اللجنة إلى أن الـبلاغ مقبـول بموجـب الفقـرة              ٦-٦
 .مرحلة النظر في أسسه الموضوعية

 النظر في الأسس الموضوعية

 ١نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قـدمها الطرفـان، طبقـاً للفقـرة                       ١-٧
 . من البروتوكول الاختياري٥من المادة 

ــة بتعريــف   ٢-٧ ــوارد في الفقــرة " الاختفــاء القــسري"وتــذكر اللجن  مــن نظــام رومــا الأساســي  ٧مــن المــادة ) ط (٢ال
حالات إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من           " الاختفاء القسري "يعني  : للمحكمة الجنائية الدولية  

فعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشـخاص  قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا ال         
من حريتهم أو إعطـاء معلومـات عـن مـصيرهم أو عـن أمـاكن وجـودهم، بهـدف حرمـانهم مـن حمايـة القـانون لفتـرة زمنيـة                            

 الحريـة  ويشكل أي فعل اختفاء كهذا انتـهاكاً لعـدد كـبير مـن الحقـوق المجـسدة في العهـد، ولا سـيما حـق الفـرد في               . طويلة
، وحق الفـرد في ألا يخـضع للتعـذيب أو للمعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة         )٩المادة  (والأمان على نفسه    

 ، وحــق جميــع المحــرومين مــن حريتــهم في أن يعــاملوا معاملــة إنــسانية تحتــرم الكرامــة الأصــيلة في شــخص الإنــسان)٧المــادة (
وفي هذه القضية، احتجـت  . )١٤()٦المادة (ه ـالفعل أيضاً الحق في الحياة أو يشكل تهديداً خطيراً ل   وينتهك هذا   ). ١٠المادة  (

 .١٦ و٩ و٧صاحبة البلاغ بالمواد 

وفيما يخص الادعاء الذي قدمته صاحبة البلاغ بشأن الاختفاء، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ والدولة الطـرف                  ٣-٧
 / أيـار ١٦فقـد قالـت صـاحبة الـبلاغ أن أفـراداً تـابعين للدولـة ألقـوا القـبض علـى ابنـها في             . قدمتا روايتين مختلفـتين للوقـائع     

 وإنه اختفى منذئذ، وأفاد المرصد الوطني لحقوق الإنسان أن ابن صاحبة البلاغ مطلـوب القـبض عليـه ويوجـد                     ١٩٩٦مايو  
ة الطـرف تـشير إلى أن قاضـي التحقيـق           وتلاحـظ اللجنـة أن الدول ـ     .  صـادر عـن محكمـة الحـراش        ٩٩٦/٩٦أمر بتوقيفه برقم    

                                                        

ــارما ضـــد ســـري لانكـــا ، ٩٥٠/٢٠٠٠انظـــر الـــبلاغ رقـــم  )١٤(  ،٢٠٠٣يوليـــه / تمـــوز٣١، الآراء المعتمـــدة في سـ
 .٣-٩الفقرة 
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أُخطِر بتهمة الاختطاف وأصدر قراراً بعدم سماع الدعوى بعد إجراء تحقيقـات لم تفـض إلى التعـرف علـى هويـة مـن قـاموا                          
 .بالاختطاف المدعى وقوعه

  صـاحب الـبلاغ  وبخاصـة لأن عبء الإثبات لا يقـع فقـط علـى صـاحب الـبلاغ،       من جديد أن  )١٥(وتؤكد اللجنة  ٤-٧
وحـدها  تملـك  والدولة الطرف لا تتوفر لهما دائمـاً نفـس الإمكانيـات للاطـلاع علـى الأدلـة، وأن الدولـة الطـرف كـثيراً مـا               

 من البروتوكول الاختياري أن مـن واجـب الدولـة الطـرف أن              ٤من المادة   ) ٢(ويفهم ضمناً من الفقرة     .  اللازمة المعلومات
. وأن تحيـل المعلومـات الـتي في حوزتهـا إلى اللجنـة            ممثليهـا   ضـدها وضـد     تُقدَّم  هد  ادعاءات بانتهاك الع   تحقق بحسن نية في أي    

يقدم صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف ادعاءات مدعمة بشهادات جدية ويكـون أي توضـيح إضـافي متوقفـاً علـى                     وعندما  
 مـن الأدلـة مـا لم تفنـدها     معلومات توجد بحوزة الدولة الطرف وحـدها، تعتـبر اللجنـة تلـك الادعـاءات مدعومـة بمـا يكفـي           

وفي هـذه القـضية، تلقـت اللجنـة شـهادات مـن أفـراد حـضروا حادثـة توقيـف               . الدولة الطرف بالأدلة والتوضـيحات المقنعـة      
وقد أعلمت المحامية اللجنة أن أحـد مـن ألقـي القـبض علـيهم مـع ابـن                 . موظفين رسميين بالدولة الطرف لابن صاحبة البلاغ      

 . معه ثم أُفرِج عنهم أدلى بشهادة بخصوص احتجازهم والمعاملة التي تعرضوا لهاصاحبة البلاغ واحتُجزوا

، تـدل المعلومـات المتاحـة للجنـة علـى أن ابـن صـاحبة الـبلاغ أخـذه موظفـون                      ٩وفيما يتعلق بادعاء انتـهاك المـادة         ٥-٧
الـتي تؤكـد أن توقيـف ابنـها     ولم تـرد الدولـة الطـرف علـى ادعـاءات صـاحبة الـبلاغ          . رسميون أتـوا للبحـث عنـه في مـسكنه         

وفي ظـل هـذه الظـروف، ينبغـي إيـلاء      . ١٩٩٦مـايو  / أيـار ١٦واحتجازه تعسفيان وغير قانونيين وأنه لم يظهر لــه أثـر منـذ             
وتذكر اللجنة بأن الاحتجاز السري في حد ذاته قـد يـشكل       . المعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ ما تستحقه من الاهتمام        

 وتحـيط علمـاً بادعـاء صـاحبة الـبلاغ الـتي تؤكـد أن ابنـها ألقـي القـبض عليـه ووُضـع رهـن الاحتجـاز                             )١٦(٩انتهاكا للمادة   
ونظـراً لعـدم   . ، دون أن يُمـنح إمكانيـة الاتـصال بمحـام أو الطعـن في مـشروعية احتجـازه                 ١٩٩٦مايو  / أيار ١٦السري منذ   

 .٩جنة إلى وقوع انتهاك للمادة ورود توضيحات كافية من الدولة الطرف بخصوص هذه النقطة، تخلص الل

 من العهد، تـدرك اللجنـة المعانـاة الـتي يـشكلها الاحتجـاز دون الاتـصال بالعـالم                    ٧وفيما يخص ادعاء انتهاك المادة       ٦-٧
 الذي توصـي فيـه الـدول الأطـراف باتخـاذ تـدابير              ٧ المتعلق بالمادة    ٢٠وتذكر بتعليقها العام رقم     . الخارجي لفترة غير محددة   

وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن اختفاء ابن صـاحبة الـبلاغ الـذي يمنعـه مـن الاتـصال                      . الاحتجاز السري لحظر  

                                                        

، ١٩٨٥أبريـل   / نيسان ٤، الآراء المعتمدة في      وآخرون ضد سورينام   بابويرام أدين ،  ١٤٦/١٩٨٣البلاغات رقم    )١٥(
؛ ورقـم   ٢-٧، الفقـرة    ١٩٨٥يوليـه   / تمـوز  ١٧، الآراء المعتمـدة في      كونتيريس ضد أوروغـواي   ،  ١٣٩/١٩٨٣؛ ورقم   ٢-١٤الفقرة  
 ؛ ورقــم٢-٩الفقــرة ، ١٩٨٨أكتــوبر / تــشرين الأول٣١، الآراء المعتمــدة في غراســييلا أتــو ديــل أفيانــال ضــد بــيرو ، ٢٠٢/١٩٨٦
إيلينـــا ، ١٠٧/١٩٨١؛ ورقـــم ٣-١٣، الفقـــرة ١٩٨٢مـــارس / آذار٢٩، الآراء المعتمـــدة في بلـــيير ضـــد أوروغـــواي، ٣٠/١٩٧٨

بوســروال ضــد ، ٩٩٢/٢٠٠١؛ ورقــم ١١، الفقــرة ١٩٨٣يوليــه / تمــوز٢١، الآراء المعتمــدة في كينــتيروس ألميــدا ضــد أوروغــواي 
 .٤-٩، الفقرة ٢٠٠٦مارس /ار آذ٣٠، الآراء المعتمدة في الجزائر

مــارس / آذار٢٩، الآراء المعتمــدة في  ضــد أنغــولافائيــل مــاركيس دي مــورايسار، ١١٢٨/٢٠٠٢الــبلاغ رقــم  )١٦(
 .٢، الفقرة ٨انظر أيضاً التعليق العام رقم . ٣-٦، الفقرة ٢٠٠٥



A/62/40 (Vol. II) 
 

08-46055 240  

وبالإضافة إلى ذلـك، فـإن ملابـسات اختفـاء ابـن صـاحبة            . )١٧( من العهد  ٧بأسرته وبالعالم الخارجي يشكل انتهاكا للمادة       
ولم تتلـق اللجنـة     . قوة على الاعتقاد بأنه لقي معاملة من ذلـك القبيـل          البلاغ والشهادة التي تفيد أنه تعرض للتعذيب تبعث ب        

وتخلـص إلى أن المعاملـة الـتي تعـرض لهـا ابـن صـاحبة الـبلاغ         . من الدولة الطرف أي دليل يدحض أو يعارض هذا الافتراض 
 .)١٨(٧تشكل انتهاكا للمادة 

سبب اختفاء ابنها وكذا الحـيرة الـتي لا تـزال تعـاني      كما تلاحظ اللجنة الضيق والأسى اللذين ألما بصاحبة البلاغ ب          ٧-٧
 من العهـد فيمـا يخـص صـاحبة الـبلاغ       ٧وترى بالتالي أن الوقائع المتاحة لها تكشف انتهاكاً للمادة          . منها فيما يتعلق بمصيره   

 .)١٩(نفسها

يشكل رفضاً للاعتـراف  ، يثار التساؤل عما إذا كان الاختفاء القسري يمكن أن       ١٦وبخصوص ادعاء انتهاك المادة      ٨-٧
وتلاحـظ اللجنـة أن الحرمـان المتعمـد لـشخص مـن حمايـة        . بالشخصية القانونية للضحية وعن الظروف التي يجوز فيها ذلـك     

القانون لفترة طويلة يمكن أن يشكل رفضاً للاعتراف به أمام القانون إذا كانت الضحية قد شـوهدت للمـرة الأخـيرة وهـي                      
 كانت هناك إعاقـة مـستمرة لجهـود أقاربـه مـن أجـل الاسـتفادة مـن سـبل الانتـصاف الـتي قـد             في قبضة سلطات الدولة وإذا  

وفي حالات من هذا القبيل، يكـون المختفـون، في واقـع    ).  من العهد٢ من المادة ٣الفقرة (تكون فعالة، بما في ذلك المحاكم     
يما جميـع حقـوقهم الأخـرى الـتي يكفلـها العهـد،       الأمر، محرومين من إمكانية ممارسة حقوقهم الـتي يكفلـها القـانون، ولا س ـ    

والاستفادة من أي سـبيل انتـصاف ممكـن كنتيجـة مباشـرة لـسلوك الدولـة الـذي ينبغـي تفـسيره علـى أنـه رفـض للاعتـراف                               
عـلان   مـن الإ ١ مـن المـادة   ٢وتحيط اللجنة علما بأن الاختفـاء القـسري، وفقـاً للفقـرة             . بالشخصية القانونية لهؤلاء الضحايا   

، يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، وبخاصـة تلـك الـتي تكفـل              )٢٠(ماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري     تعلق بح الم
 مـن نظـام     ٧مـن المـادة     ) ط(٢وبالإضافة إلى ذلك، تـذكر بـأن الفقـرة          . لكل شخص الحق في الاعتراف بشخصيته القانونية      
هـو عنـصر    " مـن حمايـة القـانون فتـرة طويلـة         ] الأشـخاص [ تعمـد حرمـان      روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تقر بـأن       

الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء         مـن  ٢وأخـيراً، تـشير المـادة       . أساسي في تعريف الاختفاء القـسري     
 . إلى أن الاختفاء القسري يحرم الشخص المعني من حماية القانونالقسري

 

                                                        

، الفقـرة   ١٩٩٦ مـارس / آذار ٢٥، الآراء المعتمـدة في      سيليس لاوريانو ضد بـيرو    ،  ٥٤٠/١٩٩٣البلاغـات رقـم    )١٧(
ـــم ٥-٨ ــاميرون  ، ٤٥٨/١٩٩١؛ ورقـ ـــد الكـ ــغ ضـ ـــدة في موكونـ ــوز٢٤، الآراء المعتمـ ــه / تمـ ـــرة ١٩٩٤يوليـ ــم ٤-٩، الفقـ ؛ ورقـ

 .٥، الفقرة ١٩٩٤مارس / آذار٢٣، الآراء المعتمدة في المجريسي ضد الجماهيرية العربية الليبية، ٤٤٠/١٩٩٠
أغــسطس  / آب١٠، الآراء المعتمــدة في الدومينيكيــة موخيكــا ضــد الجمهوريــة   ، ٤٤٩/١٩٩١البلاغــان رقــم   )١٨(

 .٦-٩، الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار٣٠، الآراء المعتمدة في  ضد الجزائربوشرف، ١١٩٦/٢٠٠٣؛ ورقم ٧-٥، الفقرة ١٩٩٤
، ١٩٨٣يوليـه  / تمـوز ٢١، الآراء المعتمـدة في    إيلينا كينتيروس ألميدا ضد أوروغواي    ،  ١٠٧/١٩٨١البلاغان رقم    )١٩(

 .٥-٩، الفقرة ٢٠٠٣يوليه / تموز٣١، الآراء المعتمدة في سارما ضد سري لانكا، ٩٥٠/٢٠٠٠رقم ؛ و١٤الفقرة 
 .١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول١٨، المؤرخ ٤٧/١٣٣انظر قرار الجمعية العامة  )٢٠(
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ير صاحبة البلاغ إلى أن ابنها أوقفه بصحبة أشخاص آخرين أفراد من الجيش الوطني الـشعبي                وفي هذه القضية، تش    ٩-٧
ولم يرد عنه خـبر منـذ   . وبعد عملية تدقيق للهويات، قيل إنه اصطُحِب إلى ثكنة براقي العسكرية      . ١٩٩٦مايو  / أيار ١٦في  

ئع، ولم تجـر تحقيقـاً بـشأن مـصير ابـن صـاحبة              وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطـرف لم تطعـن في صـحة هـذه الوقـا               . ذلك اليوم 
وتـرى اللجنـة أنـه عنـدما تقـوم الـسلطات بإلقـاء القـبض علـى           . البلاغ، ولم توفر لـصاحبة الـبلاغ أي سـبيل انتـصاف فعـال             

شخص ولا يُعرف شيء عـن مـصيره بعدئـذ ولا يجـرى أي تحقيـق فـإن الأمـر يتعلـق بتقـصير مـن الـسلطات يـشكل حرمانـاً                    
وبالتالي، تخلص اللجنـة إلى أن الوقـائع المعروضـة عليهـا في هـذا الـبلاغ تكـشف وقـوع انتـهاك                . ية القانون للمختفي من حما  

 . من العهد١٦للمادة 

 من العهد التي تلزم الدول الأطراف بأن تكفل لجميع الأفراد سبل   ٢ من المادة    ٣واحتجت صاحبة البلاغ بالفقرة      ١٠-٧
وتـولي اللجنـة أهميـة لمـسألة إنـشاء الـدول الأطـراف        . بلة للإنفاذ لـضمان هـذه الحقـوق    انتصاف تكون في المتناول وفعالة وقا     

وتذكر بتعليقها العـام    . لآليات قضائية وإدارية مناسبة للبت في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات الحقوق في إطار القانون المحلي             
تحقيق في انتهاكات يدعى وقوعها قد يشكل  الذي يشير على وجه الخصوص إلى أن عدم إجراء دولة طرف ل )٢١(٣١رقم  

وفي هذه القضية، تدل المعلومات المتاحة للجنة على أنه لم يُتح لا لصاحبة البلاغ ولا لابنـها       . في حد ذاته انتهاكاً بيناً للعهد     
هـد، مقترنـة     مـن الع   ٢ من المادة    ٣سبيل انتصاف فعال وتخلص إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف وقوع انتهاك للفقرة              

 مـن العهـد     ٧ مـن العهـد، مقترنـة بالمـادة          ٢ مـن المـادة      ٣ بالنسبة لابـن صـاحبة الـبلاغ؛ وانتـهاك للفقـرة             ١٦ و ٩ و ٧بالمواد  
 .بالنسبة لصاحبة البلاغ

 من البروتوكول الاختياري الملحـق بالعهـد   ٥ من المادة   ٤وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي عملاً بالفقرة          -٨
 ٧ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف ارتكاب الدولة الطرف لانتهاكات للمـواد    الدولي

 ٧ فيمـا يتعلـق بـابن صـاحبة الـبلاغ، وللمـادة         ١٦ و ٩ و ٧ منـه، مقترنـة بـالمواد        ٢ من المـادة     ٣ من العهد وللفقرة     ١٦ و ٩و
 .ا يتعلق بصاحبة البلاغ، فيم٧، مقترنة بالمادة ٢ من المادة ٣والفقرة 

 من العهد، يتعين على الدولة الطرف أن توفر لصاحبة الـبلاغ سـبيل انتـصاف فعـالاً،                  ٢ من المادة    ٣وطبقاً للفقرة    -٩
يتمثل على وجه الخصوص في إجراء تحقيق شامل وجاد بشأن اختفاء ابنها ومصيره والإفـراج عنـه فـوراً إذا كـان علـى قيـد                         

 حسب الاقتضاء بشأن نتـائج تحقيقهـا والحـرص علـى أن تحـصل صـاحبة الـبلاغ وأسـرتها علـى جـبر                      الحياة وتقديم معلومات  
ورغم أن العهد لا ينص على حق الفرد في أن يطلب ملاحقة الدولـة جنائيـاً شخـصاً                  . ملائم، بما في ذلك في شكل تعويض      

ت شـاملة بـشأن الانتـهاكات المـدعى         ، فإن اللجنة ترى أنه يجب علـى الدولـة الطـرف لـيس أن تجـري فقـط تحقيقـا                    )٢٢(آخر
وقوعها لحقـوق الإنـسان، وبخاصـة عنـدما يتعلـق الأمـر بحـالات الاختفـاء القـسري والمـساس بـالحق في الحيـاة، بـل أيـضاً أن                         

والدولـة الطـرف ملزمـة بالتـالي أيـضاً بـأن          . تلاحق جنائيـاً مـرتكبي تلـك الانتـهاكات وأن تحـاكمهم وتـصدر بحقهـم عقوبـة                 
ويـتعين علـى الدولـة الطـرف مـن جهـة            .  من تعتبرهم مسؤولين عن تلك الانتهاكات وأن تحاكمهم وتعاقبـهم          تلاحق جنائياً 

وعلاوة علـى ذلـك، تـذكر اللجنـة بطلـب المقـرر الخـاص        . أخرى أن تتخذ التدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل        
                                                        

 .١٥الفقرة  )٢١(
 ، الفقـــرة١٩٨٩مــارس  / آذار٣٠، الآراء المعتمــدة في  ضــد هولنــدا  . أ.م.س . ه، ٢١٣/١٩٨٦البلاغــان رقــم    )٢٢(

 .٨-٨، الفقرة ١٩٩٧يوليه / تموز٢٩، الآراء المعتمدة في خوسيه فيسينتي وآخرون ضد كولومبيا، ٦١٢/١٩٩٥؛ ورقم ٦-١١
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وتكـرر أن الدولـة     )  أعـلاه  ٣-١انظـر الفقـرة      (٢٠٠٥سـبتمبر   / أيلـول  ٢٣المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة المـؤرخ        
الطرف ينبغي ألاّ تحتج بأحكام قانون ميثـاق الـسلم والمـصالحة الوطنيـة في وجـه مـن يحتجـون بأحكـام العهـد أو قـدموا، أو                             

 .يحتمل أن يقدموا، بلاغات إلى اللجنة

لى البروتوكـول الاختيـاري، قـد أقـرت باختـصاص           إذ تـضع في اعتبارهـا أن الدولـة الطـرف، بانـضمامها إ             اللجنة  و -١٠
 من العهد، بـأن تكفـل لجميـع الأفـراد     ٢وتعهدت، بمقتضى المادة أن تحدد ما إذا كان هناك انتهاك قد وقع للعهد      اللجنة في   

لاً للإنفـاذ  الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر لهم سبيل انتـصاف فعـالاً قـاب     على أراضيها و  الموجودين  
 يوماً، معلومات عن التـدابير المتخـذة لوضـع          ٩٠في حالة ثبوت وقوع انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون              

 . هذهكما يرجى من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة. راء موضع التنفيذهذه الآ

وسـوف تـصدر لاحقـاً بالروسـية     . الـنص الأصـلي  و علماً بأن النص الفرنـسي ه ـ اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية    [
 .]والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة



A/62/40 (Vol. II) 

243 08-46055 
 

 

 *كيموش ضد الجزائر، ١٣٢٨/٢٠٠٤ البلاغ رقم -ضاد 
 )، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز١٠الآراء المعتمدة في (

 )تمثلهما المحامية نصيرة دوتور( كيموش مسعودة شرايطية، زوجة كيموش، ومختار :المقدم من
، ومـسعودة شـرايطية، زوجـة كيمـوش، ومختـار           )ابـن صـاحبي الـبلاغ     (مراد كيمـوش     :الأشخاص المدعى أنهم ضحايا

 كيموش
 الجزائر :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٧ :تاريخ تقديم البلاغ
 ياختفاء، واحتجاز سر :الموضوع

 لا شيء :المسائل الإجرائية
حظر التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة؛ وحق الفـرد في الحريـة              :المسائل الموضوعية

وفي الأمان على شخصه؛ والتوقيف والاحتجاز التعسفيان؛ واحتـرام كرامـة الإنـسان             
 .الأصيلة؛ وحق الشخص في أن يعترف لـه بالشخصية القانونية

 ١٦ و٩ و٧؛ والمواد ٢ من المادة ٣الفقرة  :مواد العهد
 ٥من المادة ) ب(٢الفقرة  :مادة البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٧يوليه / تموز١٠ في وقد اجتمعت 

) ابـن صـاحبي الــبلاغ  (، المقــدم إليهـا باسـم مـراد كيمــوش    ١٣٢٨/٢٠٠٤ن النظــر في الـبلاغ رقـم   م ـوقـد فرغـت    
بموجــب البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد ) صــاحبي الــبلاغ(ومــسعودة شــرايطية، زوجــة كيمــوش، ومختــار كيمــوش 

 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

  الخطية التي أتاحها لها صاحبا البلاغ والدولة الطرف، جميع المعلوماتوقد وضعت في اعتبارها 

 :ما يليتعتمد  

 
                                                        

السيد برافولاتشاندرا نـاتوارلال بـاغواتي، والـسيدة     : شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *
إدوين جونسون، والسيد فالتر كالين، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيدة زونكي           كريستين شانيه، والسيد يوغي أيواساوا، والسيد       

زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهـرتي، والـسيدة إليزابيـث بـالم، والـسيد خوسـيه لـويس بيريـز                        
 .السيد إيفان شيرير والسيدة روث ودجوود ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، و-سانشيز 
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  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 
، هما مـسعودة شـرايطية زوجـة كيمـوش، ومختـار كيمـوش،              ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ٧صاحبا البلاغ المؤرخ     ١-١

زائرية، ويقدمان البلاغ باسمهما وباسم ابنـهما مـراد كيمـوش، الـذي هـو أيـضاً جزائـري الجنـسية              اللذان يحملان الجنسية الج   
 ٢ من المادة    ٣ويدعي صاحبا البلاغ أن ابنهما ضحية انتهاك الجزائر للفقرة          . ١٩٧٣ديسمبر  / كانون الأول  ٢١ومولود في   

 مـن  ٣وأنهمـا أيـضاً ضـحية انتـهاك الجزائـر للفقـرة        ة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسي     ١٦ و ٩ و ٧والمواد  
وتمثلهما المحامية نصيرة دوتور، وهـي المتحدثـة باسـم التنـسيقية الوطنيـة لعـائلات المفقـودين في                 .  من العهد  ٧ والمادة   ٢المادة  
 كــانون ١٢خ وقــد دخــل العهــد والبروتوكــول الاختيــاري الملحــق بــه حيــز النفــاذ بالنــسبة للدولــة الطــرف بتــاري    . الجزائــر
 . ١٩٨٩ديسمبر /الأول

بمـشروع الدولـة   ، اتخـاذ تـدابير مؤقتـة فيمـا يتعلـق        ٢٠٠٥أغـسطس   / آب ٢٣يوليـه و  / تمـوز  ١١وطلبت المحامية في     ٢-١
ورأت المحاميـة أن مـشروع      . ٢٠٠٥سـبتمبر   / أيلـول  ٢٩، الـذي طـرح للاسـتفتاء في         الطرف لميثاق السلم والمصالحة الوطنيـة     

 بالغاً بـضحايا الاختفـاء ويهـدد حيـاة الأشـخاص الـذين لا يزالـون في عـداد المخـتفين؛ كمـا أنـه قـد             القانون قد يلحق ضرراً   
ولـذلك طلبـت    . يقوض فرص الضحايا في اللجوء إلى سبيل انتصاف فعال ويبطل مفعول آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان               

بمـا فيهـا قـضية    (تـصدر اللجنـة آراءهـا بـشأن ثـلاث قـضايا       المحامية من اللجنة دعوة الدولة الطرف إلى تعليق الاستفتاء حـتى    
؛ ولم تتلق ٢٠٠٥يوليه / تموز٢٧وأحيل طلب اتخاذ التدابير المؤقتة إلى الدولة الطرف لإبداء ملاحظاتها بشأنه في      ). كيموش

 . اللجنة أي رد

، ٢٠٠٥سـبتمبر  / أيلـول ٢٣طـرف في  وطلب المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتـة إلى الدولـة ال    ٣-١
لا "ألا تحتج في وجه الأشخاص الذين قدموا أو يحتمل أن يقدموا بلاغات إلى اللجنة بأحكام القانون الذي يـنص علـى أنـه                        

يخول لأي كان، في الجزائر أو خارجها، أن يتذرع بما خلفته المأساة الوطنية من جراح وكلوم، أو يعتـد بهـا بقـصد المـساس                    
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو زعزعة أركان الدولة، أو وصم شرف جميـع أعوانهـا الـذين أخلـصوا                   بمؤسسات  

كل زعم يقصد به رمي الدولة بالمسؤولية عن التـسبب في           "ويرفض  " خدمتها، أو تشويه صورة الجزائر على الصعيد الدولي       
قاب المقترفة من قبل أعوان الدولة الـذين تمـت معاقبتـهم مـن قبـل العدالـة       وهو يعتبر أن الأفعال الجديرة بالع     . ظاهرة الافتقاد 

كلما ثبتت تلك الأفعال، لا يمكن أن تكون مـدعاة لإلقـاء الـشبهة علـى سـائر قـوات النظـام العـام الـتي اضـطلعت بواجبـها                              
 ". بمؤازرة من المواطنين وخدمة للوطن

 الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

 في ١٩٩٦مـايو  / أيـار ١٦قامـت في  ) الـشرطة والـدرك والجـيش   " (القـوات المـشتركة  "لـبلاغ إلى أن   يشير صـاحبا ا    ١-٢
الواقع في براقـي، بالـضاحية      " (المرجة"الفترة الممتدة بين الساعة الخامسة والنصف صباحاً والثانية بعد الظهر، بمحاصرة حي             

ية، وقامت بعملية تمـشيط واسـعة النطـاق تم علـى أثرهـا              ، مستعينة برجال بالزي العسكري وبسيارات رسم      )الشرقية للجزائر 
وفي حوالي الساعة الثامنة صباحاً دخـل عـدد مـن أفـراد الجـيش الـشعبي الـوطني يرتـدون                     . إلقاء القبض على عشرة أشخاص    

وألقوا القبض على مراد كيموش دون تفتـيش المـترل، وأوضـحوا أنـه موقـوف          . زي وحدات المظلات، مترل أسرة كيموش     
وهـم محمـد قريوعـة وجمـال        : واقتادوه مع ثلاثة شبان آخرين كان قد تم إلقـاء القـبض علـيهم قبـل ذلـك                 . اض التحقيق لأغر

 .شيهوب وفؤاد بوفرتلة
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وقام الجنود بتكبيل أيدي السجناء أزواجاً، وفي الساعة الحادية عشرة صباحاً قاموا باقتيـادهم في سـيارة رسميـة إلى                     ٢-٢
ــه، الواقعــة  ــادة    مدرســة ابــن تيمي واقتيــد جميــع .  في مــدخل حــي براقــي والــتي تم الاســتيلاء عليهــا لاســتخدامها مركــزاً للقي

الأشخاص الـذين ألقـي القـبض علـيهم في ذلـك اليـوم إلى مدرسـة ابـن تيميـه حيـث قامـت القـوات المـشتركة بـالتحقق مـن                                 
 مخفـر الـدرك في براقـي، أو إلى الثكنـة           وتم الإفراج مباشرة عن بعض الأشخاص أما البعض الآخر فتم اقتيـادهم إلى            . هويتهم

 .العسكرية في براقي أو إلى مخفر شرطة أوكالوبتوس في حي قريب من براقي

وكانـت الـسيدة    . وبدأ صاحبا البلاغ البحث عن ابنهما ابتداء من الساعة الحاديـة عـشرة صـباحاً مـن ذلـك اليـوم                     ٣-٢
راكي العـسكرية، الـذي كـان ضـمن المـشتركين في قيـادة عمليـة        كيموش قد تعرَّفت على شخصية القائد بيتكا، من ثكنة با     

ولـذلك ذهـب صـاحبا الـبلاغ إلى ثكنـة في براقـي حيـث تم اسـتقبالهما في مكتـب بـه وثـائق هويـة                            . إلقاء القبض علـى ابنـها     
 في وأكـد الجنـود لـصاحبي الـبلاغ عـدم وجـود ابنـهما       . الأشخاص الذين كان قد ألقي القبض عليهم في صباح اليـوم نفـسه      

وعندما ذهب صاحبا الـبلاغ إلى الثكنـة مـرة ثانيـة في الـساعة الثانيـة بعـد ظهـر ذلـك اليـوم، أكـد جنـدي لهمـا بعـد                  . الثكنة
حصوله على وصف كامل للثياب التي كان يرتديها ابنهما، أنه كان في الواقع من بـين الأشـخاص الـذين تم إحـضارهم إلى                   

 .خاص آخرين إلى سجن شاتونافالثكنة في صباح ذلك اليوم وأنه نقل مع أش

وقـد شـهد    . وفي نفس اليوم، أُطلق سراح فؤاد بوفرتلة قرابة الساعة السابعة مـساءً، مـصاباً بجـرح في عينـه ورجلـه                     ٤-٢
محمـد  (بأنه أُطلق سراحه من ثكنة براقي وأكد أن ابن صاحبي البلاغ والشخصين الآخرين اللذين ألقي القبض عليهما معـه                    

وشهد بأن أولئك السجناء، وهو معهم، كانوا يخضعون للتعذيب واحداً بعد           . كانوا محتجزين معه  ) هوبقريوعة وجمال شي  
وقال إنه رأى جمال شيهوب وهو يخضع للتعـذيب بالتيـار الكهربـائي، وإنـه سمـع أصـوات القـائمين           .  دقائق ١٠الآخر، لمدة   

 .بالتعذيب يقولون إنهم ينتظرون الليل لتعذيب محمد قريوعة

قد علمت السيدة كيموش من رجال الشرطة، بعد قرابة خمسة عشر يوماً من اختطاف ابنها، أنه كان مـسجوناً                   و ٥-٢
وحاولت السيدة كيمـوش زيـارة ابنـها        . في سجن شاتوناف، وهي حقيقة لم ينكرها القائد بيتكا عندما سأله صاحبا البلاغ            

وبعـد  .  يوماً تقريبـاً   ٢٢يموش في سجن شاتوناف لمدة      ووفقاً للمعلومات الواردة، ظل ك    . في سجن شاتوناف دون جدوى    
مرور شهرين ونصف على اختطاف كيموش، أكد عـم الـسيدة كيمـوش، عمـار ميزانـار، أنـه رأى ابـن صـاحبي الـبلاغ في                       

وقـد  . محكمة الحراش حيث مثل أمام القاضي، وهي واقعة كذبها في اليوم التالي قاضي التحقيق عندما سأله الـسيد كيمـوش                  
وأحيلـت  . قاضي التحقيق مـن الـسيد كيمـوش أن يوجـه إليـه رسـالة يـدرج فيهـا معلومـات مفـصلة عـن اختفـاء ابنـه                            طلب  

الرسالة فيما بعد إلى محكمة الاستئناف في الجزائـر، حيـث أعلـن قاضـي التحقيـق أنـه وفقـاً للمعلومـات الـتي تلقتـها الـشرطة                   
 .لا متهماً بالإرهابالمركزية، فإن مراد كيموش ليس شخصاً مطلوباً للعدالة و

وبعد مرور ثلاثة أشهر، علم صاحبا البلاغ من أحد أقربائهم بأن مراد كيموش قد نُقل إلى سجن الحراش، حيث                    ٦-٢
وبعد مرور سـتة أشـهر، رأى الـسيد ميرابـيط، وهـو أحـد جـيران صـاحبي الـبلاغ، مـراد كيمـوش وجمـال                        . رآه هذا القريب  

، عنـدما كـان يبحـث عـن ابنـه الـذي اختفـى بعـد سـتة أشـهر مـن                       )ن العـسكري  التابع للأم ـ (شيهوب في سجن بن عكنون      
ووفقاً لمعلومات أخرى تم الحصول عليها من مـصدر موثـوق، نُقـل مـراد مـرة أخـرى مـن سـجن بـن              . اختفاء مراد كيموش  

لـى  وبعد بضع سنوات، تعرف عقيد في الجيش لم يكشف عـن هويتـه، ع           . عكنون إلى مركز احتجاز بني مسوس العسكري      
 .مراد كيموش من صورة هويته وأكد لصاحبي البلاغ أنه محتجز في سجن رغان منذ سنتين أو ثلاث سنوات
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فقـد قـدما عـدة شـكاوى كانـت          . ، لا يدخر صاحبا البلاغ جهداً للعثور علـى ابنـهما          ١٩٩٦مايو  / أيار ١٦ومنذ   ٧-٢
،، وقــد تلقيــا اســتدعاء مــن الــسلطات في  ١٩٩٦يونيــه / حزيــران١٨أولاهــا موجهــة إلى المــدعي العــام لمحكمــة الحــراش في  

 ١٩٩٣يونيــه / حزيــران٢٣ووجــه الــسيد كيمــوش رســالة إلى المــدعي العـام لمحكمــة بــير مــراد رايــس في  . مناسـبات متعــددة 
 في محكمة بليدة العسكرية الـتي أحالـت الـشكوى إلى محكمـة الحـراش                ١٩٩٧أغسطس  / آب ٢٤وأودع شكوى أخرى في     

، ١٩٩٩مـايو  / أيـار ٣٠التحقيق في محكمة الحراش، الذي نظر في ملـف القـضية، رد الـدعوى في                وقد قرر قاضي    . المختصة
 بدعوى  ١٩٩٩يونيه عام   / حزيران ٣٠، وتم استئناف هذا الحكم في       )٦٠/٩٩ ورقم   ١٦٦/٩٩فيما يتعلق بالقضيتين رقم     (

العاصمة على أساس عدم كفايـة التحقيـق الـذي       قام بتحريكها المدعي العام لمحكمة الحراش أمام المدعي العام لمحكمة الجزائر            
 يؤكـد قـرار قاضـي التحقيـق في          ١٩٩٩يوليه  / تموز ١٣وأصدرت محكمة استئناف الجزائر حكماً في       . أجراه قاضي التحقيق  

، على الرغم من أن طلبات النيابة العامـة بـالجزائر   ٧٣٢/٩٩ ورقم ٦٨٧/٩٩محكمـة الحراش برد الدعوى في القضيتين رقم  
، في الـدعوى    ١٣٠٥الطعن رقـم     (١٩٩٩أغسطس  / آب ٨ثم قدم السيد كيموش طعناً بالنقض في        . حة الاستئناف تؤيد ص 

وعلى الرغم من أن المدعي العام لمحكمة استئناف الجزائر العاصمة قدم تقريراً يؤيد صحة الدعوى، أيدت                ). ٦٨٧/٩٩رقم  
الحكم الابتدائي واعتمدت   ) ٢٤٧٠٢٣الحكم رقم    (٢٠٠٠وليه  ي/ تموز ٢٥دائرة الجنح بالمحكمة العليا للجزائر العاصمة في        

 أصــدر قاضــي التحقيــق في محكمــة الحــراش قــراراً آخــر بــرد الــدعوى في    ٢٠٠٤أغــسطس / آب٣وفي . قــرار رد الــدعوى
 .٤٣/٠٠ ورقم ١٠٣/١٠٠القضيتين رقم 

سابقة للجنـة الـتي رأت فيهـا أن سـبل           وفيما يتعلق بتوفر سبل الانتصاف المحلية، يذكّر صاحبا البلاغ بـالقرارات ال ـ            ٨-٢
التظلم الفعالة والمتاحة وحدها هي ما يجب استنفاده ويؤكدان أنه في هذه الحالة، بالنظر إلى انتهاك الحقـوق الأساسـية لابـن     

 وفي هذه الحالة، لجأ صاحبا البلاغ إلى العديد       . صاحب البلاغ، فإن سبل الانتصاف القضائية وحدها هي ما يجب استنفاده          
من سبل الانتصاف القضائية بما في ذلك رفع دعوى أمام المحكمة العليا، وانتهت جميع هذه السبل إلى قرارات برد الدعاوى  

وفـضلاً  . على الرغم من أن ظروف اختفاء مراد كيموش قد أكدها العديد من الشهود الـذين لم يُـستمع إلى إفـادتهم مطلقـاً             
محددين مثل القائد بيتكا لكن القضاة حولوا هذه الـشكاوى إلى شـكاوى ضـد      عن ذلك، فقد تم توجيه شكاوى ضد أفراد         

على الدولة الطرف واجب التحقيق الدقيق فيما يـدعى مـن انتـهاكات لحقـوق               "وتذكَّر المحامية بأن اللجنة رأت أن       . مجهول
 وتحـاكم وتعاقـب مـن تـرى         الإنسان، ولا سيما حالات الاختفاء القـسري وانتـهاكات الحـق في الحيـاة، وأن تلاحـق جنائيـاً                  

وهذا الواجب ينطبق من باب أولى في الحالات التي يتم فيها التعرف علـى مـرتكبي تلـك                  . مسؤوليتهم عن تلك الانتهاكات   
 .)١("الانتهاكات

وفيما يتعلق بسبل الانتصاف الإدارية، يبين استعراض الإجراءات المتخذة أن الدولة الطرف لا ترغب في مـساعدة                 ٩-٢
. في عمليات البحث، كما يبين عدم الاتساق في الطرق التي تتبعها مختلف سلطات الدولـة في دراسـة ملـف المخـتفين                   الأسر  

) ٢٠٠٠يونيـه / حزيـران  ٤ و ١٩٩٦أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٣ و ١٩٩٦أغسطس  / آب ١٠في  (فقد أُرسلت رسائل متعددة     
لكنـه لم يقـدم أيـة معلومـات عـن مكـان احتجـاز أو                إلى المرصد الوطني لحقوق الإنسان الذي رد علـى جميـع هـذه الرسـائل                

مصير مراد كيموش، حيث اكتفى بالقول إن الأجهـزة الأمنيـة لا تبحـث عنـه وأنـه غـير متـهم في أي قـضية جاريـة وأنـه لا                               
 .يوجد أمر بإلقاء القبض عليه

                                                        

يوليـه  / تمـوز  ٢٩الآراء المعتمـدة في     خوسيه فيـسنتيه وآخـرون ضـد كولومبيـا،          ،  ٦١٢/١٩٩٥البلاغ رقم    )١(
 .٨-٨، الفقرة ١٩٩٧
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الات الاختفـاء القـسري أو      ويشير صاحبا البلاغ إلى أن القضية عُرضت على فريق الأمم المتحدة العامـل المعـني بح ـ                -١٠
 أسـرة   ٧ ٠٠٠فـأكثر مـن     . وأخيراً، تؤكد المحامية أن حالة ابن صاحبي البلاغ ليـست حالـة فريـدة في الجزائـر                . غير الطوعي 

ولم يجـر أي تحقيـق جـاد لإدانـة          . تبحث عن أقاربها الذين اختفوا، وأكثريتهم في مراكز الشرطة، والدرك والجيش الجزائـري            
وحـتى يومنـا هـذا، يتمتـع معظـم هـؤلاء المـسؤولين الـذين عـرفهم الـشهود أو الأسـر                      . الات الاختفـاء هـذه    المسؤولين عن ح  

 .وتعرفوا عليهم، بالإفلات الكامل من العقاب، وكانت جميع سبل الانتصاف الإدارية والقضائية عديمة الجدوى

 الشكوى

 فيمـا يتعلـق   ٧ والمـادة  ٢ مـن المـادة    ٣لفقـرة   يدعي صـاحبا الـبلاغ أن الوقـائع المعروضـة تكـشف عـن انتـهاكات ل                 ١-٣
 . من العهد فيما يتعلق بابنيهما١٦ و٩ والمادتين ٢ من المادة ٣بصاحبي البلاغ وابنهما، وللفقرة 

، فيما يخص مراد كيموش، فإن تعرضه للاختفاء القسري يمكن اعتباره           ٧أما فيما يتعلق بالادعاءات بانتهاك المادة        ٢-٣
أما فيما يتعلق بصاحبي الـبلاغ، فـإن اختفـاء ابنـهما يـشكل محنـة محبطـة ومؤلمـة بـسبب                . ة أو مهينة للضحية   معاملة لا إنساني  

وقد اعترفت اللجنة بأن اختفـاء      . جهلهما التام بمصير الابن وعدم محاولة السلطات تخفيف معاناتهما بالقيام بتحقيقات فعالة           
 . ما يتعلق بأسرته من العهد في٧أحد الأقرباء يشكل انتهاكاً للمادة 

 ونُقـل إلى ثكنـة براقـي،        ١٩٩٦مايو  / أيار ١٦، فقد ألقي القبض على ابن صاحبي البلاغ في          ٩وفيما يتعلق بالمادة     ٣-٣
ولا توجد أية إشارة رسمية إلى مكان وجـوده أو مـصيره، ممـا          . ثم إلى السجن، ولكن لم تعترف أية سلطة بإلقاء القبض عليه          

وقـد ذهبـت اللجنـة في أحكامهـا     . ٩سفياً ومخالفاً للحماية والـضمانات المنـصوص عليهـا في المـادة     يعني أن احتجازه كان تع   
وفي ظل هذه الظروف، يكون انتهاك المـادة        .  من العهد  ٩ادة  ـالسابقة إلى أن أي احتجاز غير معترف به يشكل انتهاكاً للم          

 . انتهاكاً خطيراً وجوهرياً بما يكفي لجعل السلطات مسؤولة عنه٩

والاختفـاء  . ، فإنها تنص على أن لكل إنسان الحق في أن يُعترف لـه بالشخـصية القانونيـة               ١٦أما فيما يتعلق بالمادة      ٤-٣
القسري هو في جوهره إنكار لهذا الحق لأن رفض مرتكبي الفعل الكشف عن مصير أو مكان وجـود الـشخص المختفـي أو          

وفـضلاً عـن ذلـك اعترفـت اللجنـة، في ملاحظاتهـا الختاميـة               . ة القـانون  الاعتراف بحرمانه من حريته يجرد الشخص مـن حماي ـ        
بشأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، بأن حالات الاختفاء القسري يمكن أن تشكل انتهاكاً للحق الذي تكفله المادة              

كل انتـهاكاً لحقـه بـأن     يخضع مراد كيموش لاحتجاز غير معتـرف بـه ممـا يـش    ١٩٩٦مايو / أيار١٦ومنذ . )٢( من العهد  ١٦
 . يُعترف لـه بالشخصية القانونية ويتعارض مع كونه صاحب حقوق يحميها القانون

، من العهد، خضع مـراد كيمـوش للاختفـاء القـسري ممـا أدى إلى حرمانـه مـن                    ٢ من المادة    ٣وفيما يتعلق بالفقرة     ٥-٣
وقد لجـأ صـاحبا الـبلاغ إلى جميـع سـبل الانتـصاف       . فيحقه في اللجوء إلى سبيل انتصاف فعال فيما يتعلق باحتجازه التعس     

يجب على الدولـة الطـرف أن تجـري تحقيقـاً دقيقـاً فيمـا يـدعى مـن انتـهاكات                     "ورأت اللجنة أنه    . المتاحة للعثور على ابنهما   
اقـب مـن   لحقوق الإنسان، ولا سيما حالات الاختفاء القسري وانتـهاكات الحـق في الحيـاة وأن تلاحـق جنائيـاً وتحـاكم وتع       

وهـذا الواجـب ينطبـق مـن بـاب أولى في الحـالات الـتي يـتم فيهـا التعـرف علـى              . ترى أنهم مسؤولون عن تلـك الانتـهاكات       
                                                        

)٢( CCPR/C/79/Add.95 ١٠، الفقرة. 



A/62/40 (Vol. II) 
 

08-46055 248  

 مـن   ٣ولم تتخذ السلطات أي تدابير من هذا القبيل، وهـو مـا يـشكل انتـهاكاً لأحكـام الفقـرة                     ". مرتكبي تلك الانتهاكات  
 .  من العهد٢المادة 

 والمـواد  ٢ادة ـ مـن الم ـ ٣لاغ من اللجنة أن تعلن أن الدولة الطرف قد انتهكت أحكام الفقرة           وقد طلب صاحبا الب    ٦-٣
 من العهد وأن تطلب إلى الدولة الطرف إصدار أمر بإجراء تحقيق مستقل على وجه الـسرعة بغيـة العثـور علـى                      ١٦ و ٩ و ٧

 . اكمتهم، وتقديم تعويض مناسبابنهما، وإحالة مرتكبي الاختفاء القسري إلى السلطات المدنية المختصة لمح

 ملاحظات الدولة الطرف 

، أبلغت الدولة الطرف أن عمليات البحث التي قام بها قلـم الكتـاب بالمحكمـة العليـا                  ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٢٨في   ١-٤
ولـذلك طلبـت الدولـة الطـرف تقـديم مزيـد مـن التفاصـيل ولا سـيما رقـم الإشـعار                       . لم تسمح بالعثور على ملـف كيمـوش       

وأفـادت بأنـه نظـراً لكثـرة الحـالات المنظـورة، فـإن تقـديم         . تلام الذي تم إصداره بعد إيداع الملف لـدى المحكمـة العليـا        بالاس
 . معلومات دقيقة سيساعد في توضيح القضية التي أحيلت إليها

وى ، أشـارت الدولـة الطـرف إلى أن قـضية اختفـاء مـراد كيمـوش بـدأت بـشك                  ٢٠٠٦ينـاير   / كانون الثـاني   ٩وفي   ٢-٤
. ١٩٩٦مـايو  / بشأن حادث اختطاف ابنه، الـذي وقـع وفقـاً لأقوالـه في أيـار         ١٩٩٩أبريل  /قدمها السيد كيموش في نيسان    

وقد قامت وحدة الدرك بعد تلقي الشكوى بالاستماع لأقوال السيد كيموش وإثباتها في محضر تم إحالتـه إلى المـدعي العـام                      
 بشأن  ١٩٩٩أبريل  / نيسان ١٢قيق قضائي ضد مجهول بمذكرة اتهام مؤرخة        وقد طلب المدعي العام فتح تح     . لمحكمة الحراش 

وقـد أحيلـت الـدعوى إلى قاضـي التحقيــق     .  مــن قـانون العقوبـات  ٢٩١الاختطـاف، وهـو فعـل تـنص وتعاقـب عليـه المـادة        
ه يمكـن   وبعد تحقيقات استمرت عدة شهور بلا جدوى، أمر قاضي التحقيق بـرد الـدعوى شـكلاً، أي أن ـ                 . بمحكمة الحراش 

وتم الطعن بالاسـتئناف في هـذا القـرار     . إعادة فتح التحقيق القضائي في أي وقت من الأوقات حال ظهور أي عنصر جديد             
ورفع طعن بالنقض في قـرار دائـرة الاتهـام أمـام            . أمام دائرة الاتهام بمحكمة الجزائر العاصمة التي أكدت قرار قاضي التحقيق          

ولم تغلق القضية بصورة نهائية لأن قرار قاضي التحقيـق يتعلـق بـرد الـدعوى شـكلاً        . الطعنالمحكمة العليا، التي رفضت هذا      
 . مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية تمت الإشارة إليها

 تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

 سرد الإجـراءات القـضائية وأنهـا        ، أن كل ما فعلته الدولة الطرف هو       ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٤ذكرت المحامية، في     -٥
لم تقــدم رداً بــشأن الأســس الموضــوعية للــبلاغ، ســواء لإنكــار مــسؤوليتها عــن الاختفــاء القــسري لابــن صــاحبي الــبلاغ أو  

: والأحكام السابقة للجنة تضع على عاتق الدولة الطرف عبء تقديم أدلة لدحض ادعاءات صاحب الـبلاغ               . للاعتراف بها 
وفيمـا يتعلـق بـالإجراءات، رأت المحاميـة أن هنـاك إيحـاء مـن                . )٣( الضمني لن يجدي نفعاً للدولة الطرف      فالإنكار الصريح أو  

: الدولة الطرف بأن الإجراءات لا تزال جارية، ولكنها أكدت أن جميع سبل الانتصاف الفعالة قد استنفدت في هذه الحالـة   
. من أنه ثبت أن جميع سبل الانتصاف غير فعالة وغير مجدية          فقد وصل صاحبا البلاغ إلى مرحلة الطعن بالنقض على الرغم           

                                                        

 ٢١المعتمــدة في  الآراء إلينــا كينــتيروس ألمايــدا ضــد أوروغــواي،، ١٠٧/١٩٨١تــستند المحاميــة إلى الــبلاغ رقــم  )٣(
 .١٩٨٣يوليه /تموز
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 ٥مـن المـادة   ) ب(٢لا يـؤثر في مـسألة احتـرام أحكـام الفقـرة      " في حال ظهور عنصر جديد    "واحتمال إعادة فتح الدعوى،     
 . من البروتوكول الاختياري

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

 النظر في المقبولية

 مـن نظامهـا     ٩٣في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً للمـادة                       قبل النظر    ١-٦
 .الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

ئـات التحقيـق الـدولي أو التـسوية     وتلاحظ اللجنة أن المسألة ذاتها ليست محل دراسـة مـن قبـل هيئـة أخـرى مـن هي                ٢-٦
 . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) أ(٢الدولية كما توجبه أحكام الفقرة 

وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطـرف تـشير إلى أن القـضية لم تُغلـق نهائيـاً                  ٣-٦
وتشير اللجنة بهذا الشأن إلى أن .  وقت من الأوقات حال ظهور عنصر جديدلأنه يمكن إعادة فتح التحقيق القضائي في أي   

 الحكم بـرد الـدعوى وأنـه منـذ     ٢٠٠٠يوليه عام  / تموز ٢٥صاحبي البلاغ أكدا أن المحكمة العليا بالجزائر العاصمة أيدت في           
ليـة اسـتغرقت وقتـاً مفرطـاً في الطـول           وتعتبر اللجنة أيضاً أن إجراءات التظلم المح      . ذلك التاريخ صدر قرار آخر برد الدعوى      

ولـذلك تخلـص إلى أن   . ١٩٩٦فيما يتعلق بالشكاوى الأخرى التي قدمها صاحبا البلاغ بصورة متكررة وبإصرار منذ عـام             
 . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢صاحبي البلاغ قد استوفيا الشروط المنصوص عليها في الفقرة 

 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ قدما ادعاءات          ٩ و ٧اوى المقدمة في إطار المادتين      وفيما يتعلق بالشك   ٤-٦
. ولم تقـدم الدولـة الطـرف ردهـا علـى هـذه الادعـاءات              . دقيقة بشأن اختفاء ابنهما، وبشأن المعاملة الـسيئة الـتي تعـرض لهـا             
لاغ في هـذه القـضية تكفـي لتأييـد الـشكاوى المرفوعـة في          وترى اللجنة، لأغراض المقبولية أن العناصر التي قدمها صاحبا الـب          

، فإن اللجنة ترى أن هـذا الادعـاء قـد اسـتند إلى         ٢ من المادة    ٣أما فيما يتعلق بالادعاء بموجب الفقرة       . ٩ و ٧إطار المادتين   
 .أدلة كافية لأغراض المقبولية

نـة أن مـسألة تحديـد مـا إذا كـان الاختفـاء القـسري        ، تـرى اللج ١٦وفيما يتعلق بالادعاءات المقدمة في إطار المادة         ٥-٦
يشكل عدم اعتراف بالشخصية القانونية لضحية هذا الفعـل، وتحديـد الظـروف الـتي يحـدث فيهـا ذلـك، هـي مـسألة وثيقـة                           

ولـذلك، تخلـص اللجنـة إلى أن مـن الأنـسب تنـاول هـذه الادعـاءات في مرحلـة النظـر في الأسـس              . الصلة بوقائع هذه الحالة   
 . وعية للبلاغالموض

 مـن العهـد، وتنتقـل إلى        ١٦ و ٩ و ٧ والمـواد    ٢ مـن المـادة      ٣وتخلص اللجنة إلى أن الـبلاغ مقبـول بموجـب الفقـرة              ٦-٦
 .النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

 النظر في الأسس الموضوعية

مـن الطـرفين، علـى النحـو     نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان في هـذا الـبلاغ في ضـوء جميـع المعلومـات المقدمـة                     ١-٧
 . من البرتوكول الاختياري٥ من المادة ١المنصوص عليه في الفقرة 
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ــة بتعريــف  و ٢-٧ ــذكّر اللجن ــاء القــسري "ت ــرة  " الاختف ــوارد في الفق ــادة  ) ط(٢ال ــا الأساســي   ٧مــن الم  مــن نظــام روم
شخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من      إلقاء القبض على أي أ    حالات  " الاختفاء القسري  "يعني: للمحكمة الجنائية الدولية  

قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشـخاص           
من حريتهم أو إعطـاء معلومـات عـن مـصيرهم أو عـن أمـاكن وجـودهم، بهـدف حرمـانهم مـن حمايـة القـانون لفتـرة زمنيـة                            

أي فعل اختفاء كهذا انتـهاكاً لعـدد كـبير مـن الحقـوق المجـسدة في العهـد، ولا سـيما حـق الفـرد في الحريـة                ويشكل  . طويلة
، وحق الفـرد في ألا يخـضع للتعـذيب أو للمعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة         )٩المادة  (والأمان على نفسه    

 يعـاملوا معاملـة إنـسانية تحتـرم الكرامـة الأصـيلة في الـشخص الإنـساني                  ، وحق جميع المحرومين مـن حريتـهم في أن         )٧المادة  (
ويحـتج صـاحبا الـبلاغ في       . )٤()٦المـادة   (وينتهك هذا الفعل أيضاً الحق في الحياة أو يـشكل تهديـداً خطـيراً لــه                 ). ١٠المادة  (

 .١٦ و٩ و٧هذه القضية بالمواد 

 تلاحـظ اللجنـة أن صـاحبي الـبلاغ والدولـة الطـرف قـدموا                وفيما يخـص ادعـاء صـاحبي الـبلاغ، بـشأن الاختفـاء،             ٣-٧
، ١٩٩٦مـايو  / أيـار ١٦فيؤكـد صـاحبا الـبلاغ أن مـوظفين رسمـيين ألقـوا القـبض علـى ابنـهما في                . روايتين مختلفتين للوقائع  

وق الإنـسان،   ووفقاً للمعلومات التي قدمها المرصد الوطني لحق      . لأغراض التحقيق كما ادعوا، وأنه اختفى منذ ذلك التاريخ        
وتلاحـظ أن الدولـة الطـرف تـشير إلى     . فإن الأجهزة الأمنية لا تبحث عن ابن صاحبي البلاغ، ولم يصدر أمر توقيف بشأنه  

أن قاضي التحقيق نظر في تهمة الاختطاف، وأنه بعد إجراء التحقيق وعـدم التوصـل إلى كـشف هويـة مرتكـب الاختطـاف             
 .طعن عن تأييد هذا القرارالمدعى وقوعه، قرر رد الدعوى وأسفر ال

من جديد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع علـى عـاتق صـاحب الـبلاغ وحـده، وبخاصـة لعـدم                 )٥(وتؤكد اللجنة  ٤-٧
تساوي السبل المتاحة لــه وللدولـة الطـرف للوصـول إلى الأدلـة، ولأن الدولـة الطـرف تحـوز بمفردهـا في الغالـب المعلومـات                            

 من البروتوكول الاختياري ضمناً على أن الدولة الطرف ملزمة بالتحقيق بحسن نية            ٤ المادة    من ٢وتنص الفقرة   . الضرورية
وفي الحـالات الـتي     . في جميع ادعاءات انتهاك العهد المقدمة ضدها وضد ممثليها وبتـسليم المعلومـات الـتي تحوزهـا إلى اللجنـة                   

دة ويكون فيها أي توضيح إضافي مرتبطاً بمعلومـات         يقدم فيها صاحب البلاغ للدولة الطرف ادعاءات تعززها شهادات جا         
تملكها الدولة الطرف وحدها، تعتبر اللجنة هذه الادعاءات مبنية على أساس كـاف مـا لم تدحـضها الدولـة الطـرف بتقـديم              

قـبض  وقد تلقت اللجنة في القضية المعروضة شهادات من أفراد رأوا موظفي الدولة الطرف يلقون ال              . أدلة وتفسيرات مقنعة  
وقد أعلمت المحاميـة اللجنـة أن أحـد الأشـخاص الـذين أُلقـي القـبض علـيهم في نفـس وقـت إلقـاء                 . على ابن صاحبي البلاغ   

 .القبض على ابن صاحبي البلاغ واحتجزوا معه ثم أطلق سراحهم، أدلى بشهادته بشأن احتجازهم والمعاملة التي تعرضوا لها

 

                                                        

ــارما ضـــد ســـري لانكـــا ، ٩٥٠/٢٠٠٠انظـــر الـــبلاغ رقـــم  )٤(  ،٢٠٠٣يوليـــه / تمـــوز٣١، الآراء المعتمـــدة في سـ
 .٣-٩الفقرة 

بابوإيرام أدهن وآخـرون ضـد      ،  ١٩٨٣/ ١٥٤-١٤٨ ورقم   ١٤٦/١٩٨٣انظر، من جملة أمور، البلاغات رقم        )٥(
، الآراء المعتمـدة في     بوسروال ضد الجزائـر   ،  ٩٩٢/٢٠٠١؛ ورقم   ٢-١٤ الفقرة   ١٩٨٥ل  أبري/ نيسان ٤، الآراء المعتمدة في     سورينام

 .٤-٩، الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار٣٠
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تبين المعلومات المتاحة أن ابن صاحبي البلاغ قد اقتاده موظفون رسميون جاؤوا   ،  ٩وفيما يخص ادعاء انتهاك المادة       ٥-٧
ولم تــرد الدولــة الطــرف علــى ادعــاءات صــاحبي الــبلاغ اللــذين أكــدا أن إلقــاء القــبض علــى ابنــهما   . للبحــث عنــه في بيتــه

وينبغي في ظـل هـذه الظـروف        . ١٩٩٦مايو  / أيار ١٦واحتجازه كانا تعسفيين أو غير قانونيين وأنه لم يعد إلى الظهور منذ             
وتذكّر اللجنة بأن الحـبس الانفـرادي يمكـن أن يـشكل في     . إيلاء المعلومات التي قدمها صاحبا البلاغ ما تستحقه من اهتمام      

وتحــيط علمــاً بادعــاء صــاحبي الــبلاغ أن ابنــهما قــد أُلقــي القــبض عليــه ووضــع قيــد الحــبس   )٦(٩حــد ذاتــه انتــهاكاً للمــادة 
ونظـراً  . ، دون أن تتاح لـه إمكانية اللجوء إلى محامٍ أو الطعن في شرعية احتجازه             ١٩٩٦مايو  / أيار ١٦بتداءً من   الانفرادي ا 

 .٩لعدم حصول اللجنة على تفسيرات مقنعة من الدولة الطرف في هذا الشأن، فإنها تخلص إلى وقوع انتهاك للمادة 

. ة حجم المعاناة الناجمـة عـن الاحتجـاز الـسري لمـدة غـير محـددة                ، تدرك اللجن  ٧وفيما يخص الادعاء بانتهاك المادة       ٦-٧
 الذي توصي فيه بأن تتخذ الدول الأطـراف تـدابير لمنـع الحـبس     ٧ بشأن المادة ٢٠وتذكر في هذا الصدد بتعليقها العام رقم   

لتــه وبالعــالم وتخلــص اللجنــة في هــذه الظــروف إلى أن اختفــاء مــراد كيمــوش، الــذي حرمــه مــن الاتــصال بعائ   . الانفــرادي
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن الظـروف المحيطـة باختفـاء ابـن صـاحبي الـبلاغ                    . مـن العهـد    )٧(٧الخارجي يشكل انتهاكاً للمـادة      

ولم تتلـق اللجنـة مـن الدولـة     . ومختلف الشهادات التي تؤكد تعرضه للتعـذيب، تـدفع إلى الاعتقـاد بأنـه تعـرض لهـذه المعاملـة           
وتخلص اللجنة إلى أن المعاملة التي تعرض لها ابن صـاحبي     . تيعاد هذه القرينة أو دحضها    الطرف أي معلومات تسمح لها باس     

 .)٨(٧البلاغ تشكل انتهاكاً للمادة 

وتشير اللجنة أيضاً إلى القلق والضيق اللذين أصـابا صـاحبا الـبلاغ جـراء اختفـاء ابنـهما والـشك الـذي يلازمهمـا                          ٧-٧
 مـن العهـد فيمـا يتعلـق بـصاحبي      ٧وقـائع المعروضـة عليهـا تظهـر انتـهاكاً للمـادة       ولـذلك تعتقـد اللجنـة أن ال       . بشأن مـصيره  

 .)٩(البلاغ

 من العهد، فإن السؤال المطروح يتعلق بتحديد ما إذا كان الاختفاء القـسري              ١٦وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة       ٨-٧
وتلاحـظ اللجنـة أن حرمـان    . يحـدث فيهـا ذلـك   يشكل رفضاً للاعتراف بالشخصية القانونية للضحية وتحديد الظروف التي  

شخص ما بصورة متعمدة من حماية القانون لفترة زمنية مطولـة يمكـن أن يـشكل رفـضاً للاعتـراف بشخـصيته القانونيـة إذا                         
كان هذا الشخص الضحية قد شوهد للمرة الأخيرة وهو في قبـضة سـلطات الدولـة، وفي الوقـت نفـسه، إذا كانـت جهـود            

                                                        

ــم   )٦( ــبلاغ رق ــورايس ضــد أنغــولا   ، ١١٢٨/٢٠٠٢ال ــاركيز دي م ــل م ــارس / آذار٢٩، الآراء المعتمــدة في رفائي م
 .٢، الفقرة ٨انظر أيضاً التعليق العام رقم . ٣-٦، الفقرة ٢٠٠٥

 ، الفقــرة١٩٩٦مــارس / آذار٢٥، الآراء المعتمــدة في ســليس لاوريــانو ضــد بــيرو، ٥٤٠/١٩٩٣بلاغــان رقــم ال )٧(
 .٤-٩، الفقرة ١٩٩٤يوليه / تموز٢٤، الآراء المعتمدة في موكنغ ضد الكاميرون، ٤٥٨/١٩٩١؛ ورقم ٥-٨

أغــسطس  / آب١٠، الآراء المعتمــدة في موخيكــا ضــد الجمهوريــة الدومينيكيــة   ، ٤٤٩/١٩٩١البلاغــان رقــم   )٨(
 .٦-٩، الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار٣٠، الآراء المعتمدة في بوشريف ضد الجزائر، ١١٩٦/٢٠٠٣؛ ورقم ٧-٥، الفقرة ١٩٩٤

، ١٩٨٣يوليـه   / تمـوز  ٢١، الآراء المعتمدة في     إيلينا كينتيروس ألماييدا ضد أوروغواي     ١٠٧/١٩٨١البلاغان رقم    )٩(
 .٥-٩، الفقرة ٢٠٠٣يوليه / تموز٣١، الآراء المعتمدة في اسارما ضد سري لانك، ٩٥٠/٢٠٠٠؛ ورقم ١٤الفقرة 
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 ن ـ م ـ٣الفقـرة  (الوصـول إلى سـبل انتـصاف يمكـن أن تكـون فعالـة، بمـا في ذلـك سـبل الانتـصاف القـضائية                    أقاربه من أجل    
 

وفي مثــل هــذه الحــالات، فــإن الأشــخاص المخــتفين، يكونــون بحكــم الواقــع  . تواجــه عقبــات مــستمرة)  مــن العهــد٢المــادة 
يـع حقـوقهم الأخـرى الـتي يكفلـها العهـد، ومـن        محرومين من قدرتهم على ممارسة حقوقهم بموجب القانون، بما في ذلـك جم     

الوصول إلى أي سبيل انتصاف كنتيجة مباشرة لتصرفات الدولة، الـتي ينبغـي تفـسيرها علـى أنهـا رفـض للاعتـراف لأولئـك                  
جميـع   من الإعلان المتعلق بحماية      ١ من المادة    ٢وتحيط اللجنة علماً بأنه وفقاً لأحكام الفقرة        . الضحايا بشخصيتهم القانونية  

، ينتهك الاختفاء القسري قواعد القانون الدولي الـتي تكفـل، ضـمن جملـة أمـور، حـق                   )١٠(الأشخاص من الاختفاء القسري   
 مـن نظـام رومـا    ٧مـن المـادة    ) ط(٢وفضلاً عن ذلك، تذكر بأن الفقـرة        . الشخص بالاعتراف به كشخص في نظر القانون      

هـو  " مـن حمايـة القـانون لفتـرة زمنيـة طويلـة      ] أشـخاص [مـد حرمـان   تع"الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تـنص علـى أن          
 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن ٢وأخــيراً، تــنص المــادة . عنــصر أساســي في تعريــف الاختفــاء القــسري

 .الاختفاء القسري على أن الاختفاء القسري يحرم الأشخاص المعنيين من الحماية بموجب القانون

ه الحالة، يشير صاحبا البلاغ إلى أن أفراد الجيش الوطني الشعبي ألقوا القبض على ابنهما بصحبة أشـخاص                  وفي هذ  ٩-٧
ولم تتلـق أسـرته أي   . واقتيد الابن بعد التحقق من هويته، إلى الثكنـة العـسكرية في براقـي             . ١٩٩٦مايو  / أيار ١٦آخرين في   

 الطرف لم تعترض على هذه الوقائع، كما أنها لم تجر تحقيقاً لمعرفة             وتلاحظ اللجنة أن الدولة   . معلومات عنه منذ ذلك اليوم    
وترى أنه في حالـة قيـام الـسلطات بإلقـاء القـبض علـى شـخص مـا، وعـدم تلقـي أي أخبـار عـن                            . مصير ابن صاحبي البلاغ   

ايـة  مصيره وعـدم إجـراء أي تحقيـق بعـد ذلـك، يعـني تقـصير الـسلطات علـى هـذا النحـو حرمـان الـشخص المختفـي مـن حم                   
 . من العهد١٦ولذلك، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها في هذا البلاغ تظهر انتهاكاً للمادة . القانون

 من العهد التي تلزم الدول الأطراف بـأن تـضمن لكافـة الأفـراد سـبل                 ٢ من المادة    ٣واحتج صاحبا البلاغ بالفقرة      ١٠-٧
وتعلق اللجنة أهمية على قيـام الـدول الأطـراف بإنـشاء آليـات قـضائية            . ه الحقوق انتصاف ميسرة وفعالة ونافذة للمطالبة بهذ     

 )١١(٣١وتـذكِّر بتعليقهـا العـام رقـم     . وإدارية مناسبة للنظر في الشكاوى المتصلة بانتهاكات الحقوق في إطار القـانون المحلـي      
قـد يفـضي في حـد ذاتـه إلى خـرق      الذي يـشير خـصوصاً إلى أن تقـاعس دولـة طـرف عـن التحقيـق في ادعـاءات انتـهاكات             

وفي هذه الحالة، تبين المعلومات الـتي تحوزهـا اللجنـة أن أيـاً مـن صـاحبي الـبلاغ وابنـهما لم يُـتح لـه                          . منفصل لأحكام العهد  
 مـن   ٢ من المادة    ٣سبيل انتصاف فعال ولذلك تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف حدوث انتهاك للفقرة                

ة بالمـادة  ـ من العهـد، مقترن ـ ٢ من المادة ٣، فيما يتعلق بابن صاحبي البلاغ، وانتهاك للفقرة      ١٦ و ٩ و ٧نة بالمواد   العهد مقتر 
 .، فيما يتعلق بصاحبي البلاغ نفسيهما٧

 مـن البروتوكـول الاختيـاري الملحـق بالعهـد الـدولي             ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بـالفقرة         -٨
 مـن   ١٦ و ٩ و ٧بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تبين انتهاكات الدولـة الطـرف للمـواد                 الخاص  

                                                        

 .١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول١٨، المؤرخ في ٤٧/١٣٣انظر قرار الجمعية العامة  )١٠(
 .١٥الفقرة  )١١(
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 ٢ مـن المـادة   ٣ والفقـرة  ٧ في حق ابن صـاحبي الـبلاغ، وللمـادة    ١٦ و٩ و٧، مقترنة بالمواد   ٢ من المادة    ٣العهد، والفقرة   
 .ا، في حق صاحبي البلاغ نفسيهم٧مقترنة بالمادة 

 من العهد، أن تـضمن لـصاحبي الـبلاغ سـبيل انتـصاف              ٢ من المادة    ٣ويتعين على الدولة الطرف، بموجب الفقرة        -٩
فعالاً، بالقيام خصوصاً بتحقيق شامل وجاد في اختفاء ابنـهما ومـصيره، وبـإطلاق سـراحه فـوراً إذا كـان علـى قيـد الحيـاة،                           

ضمان حصول صاحبي البلاغ والأسرة على جبر مناسب بمـا في ذلـك في              وإعطاء معلومات كما ينبغي عن نتائج تحقيقاتها و       
، )١٢(وعلى الرغم من أن العهد لا ينص على حق الفرد في مطالبة الدولة بالملاحقـة القـضائية لـشخص آخـر                . شكل تعويض 

 المـدعى  فإن اللجنة ترى، أن من واجب الدولة الطرف ليس فقط إجراء تحقيقات شـاملة بـشأن انتـهاكات حقـوق الإنـسان            
وقوعها، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بحالات اختفاء قسري ومساس بالحق في الحياة، بل أيضاً اتخاذ إجـراءات جنائيـة ضـد                      

ولهــذا فــإن الدولــة الطــرف ملزمــة بالتــالي برفــع دعــاوى جنائيــة ضــد    . مــرتكبي هــذه الانتــهاكات، ومحاكمتــهم ومعاقبتــهم 
كمـا أن الدولـة الطـرف ملزمـة باتخـاذ           .  الانتـهاكات، ومحاكمتـهم ومعاقبتـهم      الأشخاص الذين تعتبرهم مسؤولين عـن هـذه       

وتـذكِّر اللجنـة فـضلاً عـن ذلـك بطلـب المقـرر الخـاص المعـني بالبلاغـات                    . التدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المـستقبل       
كد مـن جديـد أنـه لا يجـوز أن تحـتج      وتؤ) ٣-١انظر الفقرة  (٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٢٣الجديدة والتدابير المؤقتة الصادر في   

الدولة الطرف بأحكام قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ضد أشخاص يحتجون بأحكـام العهـد أو قـدموا بلاغـات إلى                     
 .اللجنة أو يحتمل أن يفعلوا ذلك

أقـرت باختـصاص    واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولـة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول الاختيـاري، قـد                     -١٠
 مـن العهـد، بـأن تكفـل         ٢اللجنة في البت فيما إذا كان العهد قـد انتـهك وأن الدولـة الطـرف قـد تعهـدت، بمقتـضى المـادة                         

لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها، والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن توفر لهم سـبيل انتـصاف فعـالاً                     
 يومـاً، معلومـات عـن التـدابير     ٩٠ة ثبوت وقوع انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون          وقابلاً للإنفاذ في حال   

 .كما يرجى من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة هذه. المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ

صدر لاحقاً بالروسية والصينية وست. اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي       [
 .]والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة

                                                        

ــدا. أ. م. س.  ه، ٢١٣/١٩٨٦البلاغــان رقــم  )١٢( ، الفقــرة ١٩٨٩مــارس / آذار٣٠، الآراء المعتمــدة في ضــد هولن
 .٨-٨، الفقرة ١٩٩٧يوليه / تموز٢٩، الآراء المعتمدة في يسنتي وآخرون ضد كولومبياخوسيه ف، ٦١٢/١٩٩٥؛ ورقم ٦-١١
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 *غارسيا وآخرون ضد إسبانيا، ١٣٣٢/٢٠٠٤ البلاغ رقم -ألف ألف 
 )، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١الآراء المعتمدة في (

يمثلـهما المحـامي خوسـيه لـويس        (نيدا غونزاليـث كلاريـس      خوان غارسيا سانشيث وبينفي    :المقدم من
 )ماثون كوستا

 صاحبا البلاغ :الأشخاص المدعى أنهم ضحايا

 إسبانيا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٤ :تاريخ تقديم البلاغ

اءة صادر عـن محكمـة ابتدائيـة،        إدانة من قبل محكمة الدرجة الثانية التي ألغت حكم بالبر          :الموضوع
 مع عدم إمكانية إعادة النظر في حكم الإدانة

 استنفاد سبل الانتصاف المحلية :المسائل الإجرائية

 الحق في استئناف حكم الإدانة والمحاكمة أمام محكمة أعلى بموجب القانون :المسائل الموضوعية

 ١٤ من المادة ٥الفقرة  :مواد العهد

 ٢ :لاختياريمواد البروتوكول ا

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١ في وقد اجتمعت 

يدة  المقدم إليها نيابة عن السيد خوان غارسيا شانشيث والـس ١٣٣٢/٢٠٠٤ من النظر في البلاغ رقم   وقد فرغت  
 بينفينيدا غونزاليث كلاريس بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

  جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحبا البلاغ والدولة الطرف،وقد وضعت في اعتبارها 

 :تعتمد ما يلي 

                                                        

السيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد نيـسوكي أنـدو،             : شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *
د إدويــن جونــسون، والــسيد فــالتر كــالين، والــسيد برافولاتــشاندرا نــاتوارلال بــاغواتي، والــسيد ألفريــدو كاســتييرو هويــوس، والــسي

والــسيد أحمــد توفيــق خليــل، والــسيد راجــسومر لالاه، والــسيد مايكــل أوفلاهــرتي، والــسيد رافائيــل ريفــاس بوســادا، والــسير نايجــل  
 . يريغوين-رودلي، والسيد إيفان شيرير، والسيد هيبوليتو سولاري 
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  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 
 وبينيفينيـدا   ١٩٣٨ هما خوان غارسيا سانشيث المولـود عـام          ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤صاحبا البلاغ المؤرخ     -١

.  مـن العهـد   ١٤ مـن المـادة      ٥وهما يدعيان أنهما ضحيتان لانتهاك إسـبانيا للفقـرة          . ١٩٣٥غونزاليث كلاريس المولودة عام     
ويمثل صاحبي البلاغ المحـامي خوسـيه       . ١٩٨٥أبريل  / نيسان ٢٥كول الاختياري بالنسبة إلى إسبانيا في       وقد بدأ نفاذ البروتو   
 .لويس ماثون كوستا

 الخلفية الوقائعية

ــر /في شــباط ١-٢ ــأن يــدفع للــسيد خوســيه      ١٩٩٦فبراي ــائع أقمــشة، ب ــسيد خــوان غارســيا سانــشيث، وهــو ب ، أُمــر ال
ــه   ــا ملايــين ٨ا غونزاليــث أمــوروس تعويــضات تتجــاوز قيمت ــورو٤٨ ٠٨٠,٩٧ (بيزيت ــسيد غارســيا   ).  ي وكانــت علــى ال

، قرر  ١٩٩٦ديسمبر  /وفي كانون الأول  ).  يورو ٣٠ ٠٥٠,٦١( ملايين بيزيتا    ٥سانشيث ديون مستحقة من قبل مقدارها       
وقُـدرت  . ترل الأسـرة  إلغاء ترتيبات الملكية المشتركة بينه وبين زوجته، بينفينيدا غونزاليث، التي تشمل عقـاراً واحـداً هـو م ـ                 

. على أن يكون من حق كل منهما الحصول على نصف المبلـغ           )  يورو ٨٦٠ ١٠١,٢١( ملايين بيزيتا    ١٠قيمة العقار بمبلغ    
 ملايـين بيزيتـا اسـتخدمها الـسيد غارسـيا      ٥، قامت بينفينيدا غونزاليث بشراء نصيب زوجهـا مقابـل          ١٩٩٧وفي مطلع عام    

 .  فيما عدا الدين المستحق للسيد غونزاليث أموروسسانشيث لتسديد العديد من الديون

وقد رُفعت دعوى جنائية ضد صاحبي البلاغ بتهمـة الإفـلاس الاحتيـالي علـى أسـاس أنهمـا أخفيـا مـا لـديهما مـن                            ٢-٢
 تـشرين  ٣٠وفي . وطلب المـدعي العـام في مرافعتـه بـأن تُعتـبر الجريمـة تعمـد إعـسار أو إخفـاء ممتلكـات                     . أصول عن الدائنين  

وقام الإدعاء ومكتب المدعي العـام باسـتئناف   . ، قضت المحكمة الجنائية في مورثيا ببراءة صاحبي البلاغ٢٠٠٠نوفمبر  /الثاني
، قررت المحكمة العليا في مورثيـا إلغـاء الحكـم الـصادر عـن المحكمـة الابتدائيـة وأدانـت          ٢٠٠١ سبتمبر/أيلول ٥وفي  . الحكم

وقـضت المحكمـة بـأن     . التي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة عام وبـدفع غرامـة ماليـة            صاحبي البلاغ بجريمة تعمد الإعسار      
خوان غارسيا تصرف في ممتلكاته بالاتفاق مع زوجته بينفينيـدا غونزاليـث لكـي يقلـل قيمـة أصـوله إلى حـد الإعـسار وبنيـة                

 .التحايل وعدم تسديد الدين المستحق عليه للسيد غونزاليث أموروس

 الشكوى

 من العهد لأنهما أُدينا مـن قبـل محكمـة    ١٤ من المادة ٥يدعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت الفقرة         ١-٣
وسـيلة  كمـا يـدعيان أن   . قيـام محكمـة أعلـى بإعـادة النظـر في حكـم الإدانـة أو العقوبـة        بدون إتاحة الفرصـة ل الدرجة الثانية   

اكم العليـا المحليـة في مرحلـة        المح ـ الأحكام الصادرة عن     لعليا لا تنطبق على   أمام المحكمة ا   لطعن بالنقض الانتصاف عن طريق ا   
 .  من قانون الإجراءات الجنائية٨٤٧الاستئناف، وفق ما تنص عليه صراحة المادة 

فهما يعتقدان أنـه  . ويعترف صاحبا البلاغ بأنهما لم يرفعا دعوى أمام المحكمة الدستورية لإنفاذ الحقوق الدستورية         ٢-٣
 جدوى من رفع دعوى من هذا القبيل نظراً لوجود حكم سابق صادر عـن هـذه المحكمـة مفـاده أن تبرئـة متـهم مـن قِبـل                      لا

محكمة ابتدائية ثم إدانته من قِبل محكمة الدرجة الثانية بدون إتاحة حق الاستئناف لا يـشكل انتـهاكاً للحـق في إعـادة النظـر                   
وتـبرر المحكمـة الدسـتورية هـذا الحرمـان مـن الحـق في               .  مـن العهـد    ١٤ من المادة    ٥ة  التامة في الإدانة وفق ما تشير إليه الفقر       
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إعادة النظر من قبل محكمة أعلى بافتراضها أن محكمة الدرجة الثانيـة سـتبدي قـدراً أكـبر مـن الحكمـة والكفـاءة والدقـة ممـا                        
 .تبديه المحكمة الابتدائية

 وضوعيةملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الم

 مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية،     في،  ٢٠٠٥فبراير  / شباط ١٦ية مؤرخة   و مذكرة شف  في الدولة الطرف،    طعنت ١-٤
ل الانتصاف المحلية لأنهما لم يرفعا دعوى لإنفاذ الحقـوق الدسـتورية أمـام المحكمـة                ـدا سب ـمؤكدة أن صاحبي البلاغ لم يستنف     

 .الدستورية

أن رفع دعوى لإنفـاذ الحقـوق الدسـتورية هـو سـبيل انتـصاف فعـال للغايـة في قـضايا مثـل                        وتدفع الدولة الطرف ب    ٢-٤
. غوميـث فاسـكيث ضـد إسـبانيا    القضية موضوع البلاغ، وبخاصة لأن البلاغ قُدّم في تاريخ لاحق للحكم الصادر في قضية  

ــة الطــرف إن المحكمــة الدســتورية، في حكمهــا الــصادر في     ــدائرة STC 70/02 (٢٠٠٢ أبريــل/نيــسان ٣وتقــول الدول ، ال
وبالمثـل، تـشير   . ، قد أشارت إلى آراء اللجنة ولم ترفض الاستئناف بـل أصـدرت حكمهـا بـشأن أسـسه الموضـوعية       )الأولـى

 بـشأن حكـم الـبراءة       ٢٠٠٤ فبرايـر /شـباط  ٩ الصادر عن المحكمة الدسـتورية في        ١٠/٢٠٠٤الدولة الطرف إلى الحكم رقم      
 ثم أُبطل بحكم إدانة صدر عـن محكمـة الاسـتئناف، حيـث حكمـت المحكمـة بوجـوب تقـديم                    الذي صدر عن محكمة ابتدائية    

الأدلة مرة أخرى إلى محكمة الدرجة الثانية إذا كانـت الإدانـة قـد اسـتندت إلى أدلـة يجـب أن يطلـع عليهـا القاضـي بـصورة                              
 . مباشرة وشخصية

ولا هـي تـدعو    الاسـتئناف    الإدعـاء في  حـق   تقييـد   ى   لا تنص عل ـ   ١٤ من المادة    ٥أن الفقرة   ب الدولة الطرف    وتدفع ٣-٤
بل الأهم هو إمكانية إعادة النظر في القـضايا المثـارة في الـدعوى الجنائيـة،                . إلى إقامة سلسلة لا نهائية من دعاوى الاستئناف       

 .ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن تنظر المحكمة الأعلى في دعاوى الاستئناف المقدمة من الإدعاء

وتشير الدولة الطرف إلى أنه على الرغم من أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا في القضية قيد النظر يـستند فقـط                     ٤-٤
إلى أدلة مستندية، فإن المحكمـة الدسـتورية لم تـتح لهـا فرصـة الفـصل في القـضية بـسبب عـدم تقـديم دعـوى لإنفـاذ الحقـوق                                

ى أن إسـبانيا تكفـل المـساواة في حـق الاسـتئناف للإدعـاء والـدفاع علـى                   وتعيد الدولة الطرف التأكيد أيـضاً عل ـ      . الدستورية
وعندما لا تتمكن المحكمة الأعلى من النظـر في اسـتئناف مقـدم مـن الإدعـاء، كمـا فعلـت في القـضية الراهنـة، فـإن                            . السواء

 .ذلك يكون مخالفاً لمبدأ تساوي الأطراف في حق الاستئناف

 ت الدولة الطرفتعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظا

وهمـا يقـولان إن     . ٢٠٠٥ سـبتمبر /أيلـول  ١٥يطعن صاحبا الـبلاغ في حجـج الدولـة الطـرف، في رسـالة مؤرخـة                  ١-٥
 إلى أن حكـم الإدانـة الأول الـصادر عـن محكمـة الدرجـة الثانيـة لا يـشكل              ١٩٨٥المحكمة الدسـتورية قـد ذهبـت منـذ عـام            

، ١٩٩٩ يونيــه/حزيــران ٢٨شيران إلى حكــم المحكمــة الدســتورية المــؤرخ ويــ.  مــن العهــد١٤ مــن المــادة ٥انتــهاكاً للفقــرة 
ويؤكدان أن السابقة القضائية للمحكمة الدستورية فيما يتعلق بهذه المسألة لم ينشئها هذا الحكم وحده وإنمـا هـي تعـود إلى              

 .١٩٨٥عام 
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ــؤرخ     ٢-٥ ــبلاغ أن الحكــم الم ــدعي صــاحبا ال ــر/شــباط ٩وي ــه ٢٠٠٤ فبراي ــشير إلي ــذي ت ــق   ال ــة الطــرف لا يتعل  الدول
بالاعتراف بالحق في إعادة النظر في أحكام المحكمة، بـل إنـه يتعلـق بمـسألة مـستقلة هـي مـسألة الحـق في محاكمـة علنيـة أمـام                           

 .محكمة من محاكم الدرجة الثانية، وهذه مسألة تختلف عن موضوع البلاغ الحالي

ذ الحقوق الدستورية كسبيل انتـصاف في القـضايا المتعلقـة    ويقول صاحبا البلاغ إن مسألة عدم جدوى دعوى إنفا  ٣-٥
بإعادة النظر في الأحكام من قِبل محاكم الدرجة الثانية، قد تناولتـها اللجنـة مـراراً في آرائهـا بمـا في ذلـك في آراؤهـا المتعلقـة                             

 . طئة في قضية مماثلة، التي وجدت فيها اللجنة أن إسبانيا مخ٢٠٠٥ يوليه/تموز ٢٢بقضية غاماريث فاليرا المؤرخة 

وعلاوة على ذلك، يدعي صاحبا البلاغ أن المحكمة الدستورية ترفض صراحة الأحكام السابقة للجنة التي تقتضي              ٤-٥
 .إعادة نظر كاملة في حكم الإدانة من الناحية القانونية ومن حيث الوقائع

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

 النظر في المقبولية

 مـن  ٩٣بل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان أن تقـرر، وفقـاً للمـادة                      ق ١-٦
 .نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الـدولي  وقد تحققت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست موضع نظر في             ٢-٦
 . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) أ(٢أو التسوية الدولية لأغراض الفقرة 

وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تحيط اللجنة علمـاً بإدعـاء الدولـة الطـرف عـدم اسـتنفاد هـذه الـسبل                         ٣-٦
ي تنظر فيه اللجنة حالياً لم يعرض على المحكمة الدستورية التي يدعى أنها عـدّلت سـوابقها        لأن الانتهاك المدعى حدوثه والذ    

وتلاحظ اللجنة أنـه كانـت لـدى المحكمـة الدسـتورية سـوابق              . ٢٠٠٤-٢٠٠٢القضائية في أحكامها الصادرة خلال الفترة       
كمـا  . ٢٠٠١سـبتمبر   / أيلـول  ٥ في   وقـت صـدور حكـم الإدانـة بحـق صـاحبي الـبلاغ              )١(قضائية واضحة بشأن هذه المـسألة     

تلاحظ اللجنة أن السوابق القضائية للمحكمة، كما عُرضت على اللجنة، تعني بضرورة إطلاع محكمة الدرجة الثانيـة علـى         
أي أدلة يجـب بحكـم طبيعتـها، مـن وجهـة نظـر المحكمـة، أن يحـيط القاضـي علمـاً بهـا بـصورة مباشـرة وشخـصية، لا سـيما                                  

وتـذكر  . )٢(وفي القـضية موضـوع النظـر، اسـتندت الإدانـة بـشكل تـام إلى أدلـة مـستندية           . راء الخـبراء  الشهادات الشفوية وآ  
اللجنة بأحكامها السابقة وهي أن سبل الانتصاف الوحيدة الواجب استنفادها هي تلك السبل الـتي يُتوقـع نجاحهـا إلى حـد                      

                                                        

من حيث المبدأ، وفي : "د فيه المحكمة الدستورية ما يلي الذي تؤك١٩٩٩يونيه / حزيران٢٨انظر الحكم المؤرخ  )١(
، لا تشكل الإدانة من قبل محكمة أعلى انتهاكاً في حد ذاتها؛ ومع ذلك، لا توجد حاجة دستورية للسماح (...)ضوء فقهنا 

لدستورية في حماية الحقوق بمواصلة إعادة النظر في الإدانة، وربما بلا نهاية، وبخاصة في ضوء الدور الذي يؤديه إنفاذ الحقوق ا
 .STC 120/1999". الأساسية المعنية من وجهة نظر الدستور

 / أيلـــول١٨ المـــؤرخ STC 167/2002، والحكـــم ٢٠٠٤فبرايـــر / شـــباط٩المـــؤرخ . STC 10/2004الحكـــم  )٢(
 .٢٠٠٢سبتمبر 
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إذا  )٣(الانتصاف المحلية بموجب البروتوكول الاختيـاري     معقول، وتكرر اللجنة أن صاحبي البلاغ غير ملزمين باستنفاد سبل           
كانت السوابق القضائية لأعلى محكمة محلية قد حسمت المسألة على نحو تستبعد معـه أيـة إمكانيـة لنجـاح الاسـتئناف أمـام                    

ــة أن اللجــوء إلى ســبيل الانتــصاف المتمثــل في رفــع دعــوى لإنفــا    . المحــاكم المحليــة ذ الحقــوق وفي هــذه القــضية، تــرى اللجن
وبالتـالي تـرى اللجنـة أن سُـبل     .  مـن العهـد  ١٤ مـن المـادة   ٥الدستورية كان من المستبعد نجاحه فيما يتعلـق بانتـهاك الفقـرة        

 . الانتصاف المحلية قد استُنفدت وأن البلاغ مقبول بالنسبة للحكم الوارد أعلاه

 النظر في الأسس الموضوعية

غ، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن الإدانة من الاسـتئناف لا تتعـارض        فيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلا     ١-٧
وهي تلاحظ أن المحكمة العليا في مورثيا قد أدانت صاحبي البلاغ بعد حكم الـبراءة الـصادر عـن محكمـة مورثيـا                 . مع العهد 
 .عادة نظر كاملة في حكم الإدانةلإوجود إمكانية بدون الجنائية 

 للقـانون، إلى محكمـة   لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقاً من العهد على أنّ ١٤ من المادة ٥وتنصّ الفقرة    ٢-٧
لا تعـني أن  " وفقـاً للقـانون  "وتـشير اللجنـة إلى أنّ عبـارة    .  عليـه  ا به ـ المحكـوم  العقوبـة  أعلى كي تعيد النظر في قرار إدانته وفي       

بل علـى العكـس، يجـب أن يُفهـم مـن      . الحق في المراجعة أو انتفاءهأن تقرر، وفقاً لتقديرها، وجود  )٤(يترك للدول الأطرف 
 ١٤ مـن المـادة      ٥ولا تكفـل الفقـرة      . الأساليب التي ينبغي لمحكمة أعلى اتباعها في سـياق إعـادة النظـر            " وفقا للقانون "عبارة  

 إعادة النظر مـرة ثانيـة في        إعادة النظر في الحكم أمام محكمة أعلى فحسب، كما حدث في قضية صاحبي البلاغ، وإنما أيضاً               
وفي حين أنه يمكن لمحكمة أعلـى أن تقـوم، عنـد اسـتئناف              . حكم الإدانة الصادر، وهو ما لم يحدث في قضية صاحبي البلاغ          

الحكم، بإدانة شخص قضت محكمة ابتدائيـة ببراءتـه، فـإن ذلـك وحـده لا يمكـن أن يمـس حـق المتـهم في قيـام محكمـة أعلـى                
ولذلك، تخلـص اللجنـة إلى أن هنـاك انتـهاكاً           . وفي العقوبة التي حكم بها عليه      )٥(الإدانة الصادر ضده  بإعادة النظر في حكم     

 . من العهد فيما يخص الوقائع المعروضة في البلاغ١٤ مـن المادة ٥للفقرة 

                                                        

 ١٤مــدة في ، الآراء المعتلانــسمان وآخــرون ضــد فنلنــدا، ٥١١/١٩٩٢انظــر، علــى ســبيل المثــال، الــبلاغ رقــم   )٣(
 ٢٢، الآراء المعتمـــدة في غوماريـــث ضـــد إســـبانيا، ١٠٩٥/٢٠٠٢؛ والـــبلاغ رقـــم ٣-٦، الفقـــرة ١٩٩٣أكتـــوبر /تـــشرين الأول

نوفمبر / تشرين الثاني  ١، الآراء المعتمدة في     ألبا كابريادا ضد إسبانيا   ،  ١١٠١/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ٤-٦، الفقرة   ٢٠٠٥يوليه  /تموز
، الفقرة ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٥ في   ـد، المقرر المعتم  ماكسمينو دي ديوس بريتو   ،  ١٢٩٣/٢٠٠٤ رقم   ؛ والبلاغ ٥-٦، الفقرة   ٢٠٠٤

٣-٦. 
 ٢٤، الآراء المعتمـدة في      سـالغار دي مونتيخـو ضـد كولومبيـا        ،  ٦٤/١٩٧٩انظر، على سبيل المثال، البلاغ رقم        )٤(

نــوفمبر / تــشرين الثــاني٥لآراء المعتمــدة في ، اتــيرون ضــد إســبانيا، ١٠٧٣/٢٠٠٢؛ والــبلاغ رقــم ١٠، الفقــرة ١٩٨٢مــارس /آذار
ه ـيولي ـ / تمـوز  ١١دة في   ـ، الآراء المعتم ـ  اـلـويس أولـيفيرو كابيـارس ضـد إسباني ـ        ،  ١٢١١/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقم    ٤-٧، الفقرة   ٢٠٠٤
٢٠٠٦. 

 .١-٧، الفقرة ٢٠٠٥يوليه / تموز٢٢، الآراء المعتمدة في غوماريث ضد إسبانيا، ١٠٩٥/٢٠٠٢البلاغ رقم  )٥(



A/62/40 (Vol. II) 

259 08-46055 
 

 

 بالعهـد الـدولي      من البروتوكـول الاختيـاري الملحـق       ٥ من المادة    ٤إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بالفقرة         -٨
ــهاك للفقــرة        ــائع المعروضــة عليهــا تكــشف وقــوع انت ــسياسية، تــرى أن الوق ــة وال ــالحقوق المدني   ١٤ادة  مــن الم ــ٥الخــاص ب

 .من العهد

 مـن العهـد، أن تتـيح لـصاحبي الـبلاغ سـبيل انتـصاف        ٢مـن المـادة   ) أ(٣ويجب على الدولة الطرف، وفقـا للفقـرة     -٩
والدولة الطرف ملزمة بأن تتخـذ التـدابير الـضرورية          . بإعادة النظر في الحكم الصادر ضدهما     فعالاً يسمح بقيام محكمة أعلى      

 .التي تكفل عدم وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل

ولقد اعترفت إسبانيا، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختـصاص اللجنـة في تحديـد مـا إذا كـان        -١٠
 مــن العهــد، بــأن تــضمن تمتــع جميــع الأفــراد ٢وقــد تعهــدت الدولــة الطــرف، بموجــب المــادة . هــدهنـاك انتــهاك لأحكــام الع 

الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهـد وأن تـوفر سـبيل انتـصاف فعـالاً وقـابلاًُ للإنفـاذ في         
 يوماً، معلومات عـن التـدابير المتخـذة    ٩٠ في غضون وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف،. حال ثبوت حدوث انتهاك   

 .كما يرجى من الدولة الطرف تعميم آراء اللجنة. لوضع آرائها هذه موضع التنفيذ

وستصدر لاحقاً بالروسية والـصينية    . حُرّرت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي          [
 .]ر اللجنة السنوي إلى الجمعية العامةوالعربية كجزء من تقري
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 *غفريلين ضد بيلاروس، ١٣٤٢/٢٠٠٥ البلاغ رقم -باء باء 
 )، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس / آذار٢٨الآراء المعتمدة في (

 )لا يمثله محام(مكسيم غفريلين  :المقدم من

 صاحب البلاغ :الشخص المدعى أنه ضحية

 بيلاروس :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٢٨ :يخ تقديم البلاغتار

 تطبيق قانون جنائي ينص على حكم أخف، بأثر رجعي :الموضوع

السجن بـسبب العجـز عـن الوفـاء بـالتزام تعاقـدي؛ والمـساواة أمـام القـانون؛ والتمييـز غـير                    :المسائل الموضوعية
جـوع إلى محكمـة؛ والمحاكمـة العادلـة؛ وإصـدار           المشروع؛ أو التوقيـف التعـسفي؛ وحـق الر        

 نص لاحق يقضي بعقوبة أخف

 التعارض من حيث الموضوع؛ عدم إثبات الادِّعاء بالأدلة :المسائل الإجرائية

؛ والفقـرة   ١٤ و ١١؛ والمادتـان    ٩ من المـادة     ٤ و ١؛ والفقرتان   ٢ من المادة    ٢ و ١الفقرتان   :مواد العهد
 ٢٦؛ والمادة ١٥ من المادة ١

 ٣ و٢ :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ٢٨ المُنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 

 ،٢٠٠٧مارس / آذار٢٨ وقد اجتمعت في 

ان مــن مكــسيم ، المقــدم إلى اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــس ١٣٤٢/٢٠٠٥ النظــر في الــبلاغ رقــم وقــد فرغــت مــن 
 غفريلين بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

  جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف، وقد وضعت في اعتبارها 

 :تعتمد ما يلي 

                                                        

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : ك أعضاء اللجنة التاليـة أسمـاؤهم في دراسـة هـذا الـبلاغ             شار *
ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد يوغي إيواساوا، والسيد إدوين جونسون، والـسيد فـالتر كـالين، والـسيد أحمـد                     

وليـا أنطـوانيلا موتـوك، والـسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيد خوسـيه لـويس بيريـز                    توفيق خليل، والسيد راجـسومر لالاه، والـسيدة ي        
 . ثيرّو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير-سانشيز 
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 وكول الاختياري من البروت٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 
ــد عــام       -١ ــريلين، وهــو مــواطن بيلاروســي، وُلِ ــبلاغ هــو مكــسيم غف ــاً في  ١٩٧٦صــاحب ال ، وهــو مــسجون حالي

 مـن   ٤ و ١؛ والفقـرتين    ٢ مـن المـادة      ٢ و ١ لحقوقـه بموجـب الفقـرتين        )١(ويدّعي أنه ضـحية انتـهاكات بـيلاروس       . بيلاروس
.  من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية            ٢٦؛ والمادة   ١٥ من المادة    ١؛ والفقرة   ١٤ و ١١؛ والمادتين   ٩المادة  

 .ولا يمثله محامٍ

 الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

، استولى صاحب البلاغ على ممتلكات أشـخاص        ١٩٩٧أبريل  / إلى نيسان  ١٩٩٦يناير  /في الفترة من كانون الثاني     ١-٢
 ٢٥وفي . ري وباســتلام ودائــع تتــصل بــصفقات عقاريــة مقبلــةآخــرين بطريقــة غــير مــشروعة، بتقــديم نفــسه كوســيط عقــا 

، أدانته محكمة فروزينسكي المحلية بمينسك وحكمـت عليـه بالـسجن لمـدة سـبع سـنوات مـع مـصادرة                      ١٩٩٧أغسطس  /آب
روس مـن القـانون الجنـائي لبـيلا       ) ٣(٩٠بموجـب المـادة     ) `الإدانـة الأولى  ` أو   `الحكـم الأول  `    يشار إليه فيما يلي ب    (ممتلكاته  

وكان نظام العقوبـات المنطبـق علـى    . ، المعمول به عند ارتكاب الجريمة    )`القانون القديم `    يشار إليه فيما يلي ب     (١٩٦٠لعام  
واستأنف صـاحب الـبلاغ الحكـم الأول أمـام          . ذلك الجرم ينص على عقوبة السجن لفترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات           

لتمـساً منـها مراعـاة ظروفـه الشخـصية وتخفيـف عقوبتـه لأن عـدم وفائـه بالتزاماتـه                     الهيئة القضائية لمحكمـة مدينـة مينـسك، م        
 / تـــشرين الأول٢٤وفي . وارد الماليـــة، الـــتي قـــام بإنفاقهـــا، ولـــيس إلى نيّـــة مبيتـــه ـص المــــع إلى نقــــبتـــسديد الودائـــع يرجـــ

 .، أيّدت الهيئة القضائية لمحكمة مدينة مينسك الحكم الأول١٩٩٧أكتوبر 

حيـز النفـاذ؛ وأُدخلـت علـى     ) `القانون الجديد`  يشار إليه فيما يلي ب(، دخل قانون جنائي جديد  ١٩٩٩ام  وفي ع  ٢-٢
 / كـانون الثـاني  ٤ في `تعـديل واسـتكمال بعـض قـوانين جمهوريـة بـيلاروس       `هذا القانون تعـديلات إضـافية بموجـب قـانون           

ونـص القـانون علـى نظـام جديـد لمـدة عقوبـة              ). `٢٠٠٣ير  ينـا / كانون الثـاني   ٤قانون  `    يشار إليه فيما يلي ب     (٢٠٠٤يناير  
 .سجن، يتراوح بين ثلاث وعشر سنوات

 ، أدانــت محكمــة ريشتــسكي المحليــة التابعــة لمنطقــة غومــل صــاحب الــبلاغ بمقتــضى  ٢٠٠٢يونيــه / حزيــران٣وفي  ٣-٢
 أو  `الحكـم الثـاني   `     يلـي ب   يـشار إلى ذلـك فيمـا      (من القانون الجديـد بـسبب فـراره مـن مـستعمرة للـسجون               ) ١(٤١٣المادة  

 / كـــانون الأول١في منطقـــة غومـــل، حيـــث كـــان يقـــضي عقوبـــة ســـجن بموجـــب الحكـــم الأول، في  ) `الإدانـــة الثانيـــة`
وحكمت عليه محكمة ريشتسكي المحلية بالسجن سنة واحـدة بـسبب فـراره مـن الـسجن، وأضـافت فتـرة                     . ٢٠٠٠ديسمبر  

لأول وهي سنتان وأربعة شهور وعـشرون يومـاً، وحكمـت عليـه بالـسجن لمـدد              السجن التي لم يقضها والمتبقية من الحكم ا       
وصدر الحكم النهائي بمقتضى القانون القديم، الذي يحدد نظاماً لحـساب الأحكـام         . تصل مجموعها إلى سنتين ونصف السنة     

 .الجامعة، والذي كان يصب بدرجة أكبر في مصلحة صاحب البلاغ

ف صاحب البلاغ الحكم الثاني أمـام الهيئـة القـضائية لمحكمـة غومـل الإقليميـة، ملتمـساً        وفي تاريخ غير محدد، استأن     ٤-٢
مـن  ) ١(٤١٣مـن القـانون القـديم بـدلاً مـن المـادة             ) ١(١٨٤منها تغيير التوصيف القانوني لأفعاله بحيـث تطبّـق عليهـا المـادة              

                                                        

 .١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٣٠بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة الطرف في  )١(
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العـام لمدينـة ريشتـسكي علـى الحكـم الثـاني باعتبـاره              واعتـرض المـدّعي     . القانون الجديد وتخفيف ما اعتبره حكماً مبالغاً فيـه        
وبموجب حكـم صـادر     . يقضي بعقوبة خفيفة جداً، نظراً إلى ظروف فرار صاحب البلاغ وإلى طول الفترة التي قضاها فاراً               

قـاً للمـادة    ، عدّلت الهيئة القضائية لمحكمة غومل الإقليمية التوصيف القانوني لأفعاله بحيث أصـبح وف             ٢٠٠٢يوليه  / تموز ٥في  
 ٢٠٠١ديـسمبر   /  كـانون الأول   ١من القانون القديم، لأن القانون الجديد لم يكن قد بدأ نفاذه في فترة فـراره في                 ) ١(١٨٤

ولم تتبـع المحكمـة اعتـراض       . ولأن كلا القانونين ينصان على نفس العقوبة التي يصل أقصاها إلى السجن لمدة ثلاث سـنوات               
 .لسجن الأولى وهي سنتان ونصف السنةالمدعي العام وأبقت على مدة ا

ــسك بمقتــــضى      ٢٠٠٣مــــارس / آذار١٧وفي  ٥-٢ ــة بمينــ ــاحب الــــبلاغ في محكمــــة سوفيتــــسكي المحليــ   ، أديــــن صــ
من القانون الجديد على أساس تُهم عديدة تتعلق بعمليات احتيال وإلحاق ضرر مالي ارتكبـها               ) ١(٢١٦و) ٣(٢٠٩ المادتين

يشار إلى ذلـك فيمـا       (٢٠٠١يناير  / إلى كانون الثاني   ٢٠٠٠نوفمبر  /فترة من تشرين الثاني   باسمه شخصياً وباسم مزيّف في ال     
 )٢(`تكرار الجرم بـشكل خطـر  `وطبقت محكمة سوفيتسكي المحلية بمينسك مبدأ ). `الإدانة الثالثة` أو `الحكم الثالث`  يلي ب 

ة واحـدة وسـتة أشـهر لتـسببه في ضـرر      وحكمت عليه بالسجن سبع سنوات مـع مـصادرة أملاكـه بـسبب الاحتيـال؛ وبـسن               
من القانون الجديد وحكمت على صـاحب الـبلاغ حكمـاً جامعـاً بالـسجن لمـدة سـبع        ) ٣(٧٢وطبقت المحكمة المادة  . مالي

وأخيراً، أضافت محكمة سوفيتـسكي المحليـة بمينـسك فتـرة سـجن لم يقـضها صـاحب الـبلاغ بموجـب                   . سنوات وثلاثة أشهر  
وحكمـت عليـه حكمـاً    ) الذي كان يصب بدرجة أكبر في مصلحة صاحب الـبلاغ (إلى القانون القديم الحكم الثاني استناداً   

 .نهائياً بالسجن لمدة سبع سنوات وستة شهور

 تـــشرين ٣٠وتتعلـــق إحـــدى الجـــرائم في الحكـــم الثالـــث بالاحتيـــال، وهـــي جريمـــة وقعـــت في مينـــسك بتـــاريخ    ٦-٢
وفي المحكمـة، أدلى صـاحب      . حب الـبلاغ مـن الـسجن وفقـاً للحكـم الثـاني            ، أي قبل يوم من فرار صـا       ٢٠٠٠نوفمبر  /الثاني

البلاغ بشهادة مفادها أنه غادر دون إذن مستعمرة الـسجون الـتي كـان يقـضي فيهـا العقوبـة بموجـب الحكـم الأول، وحـلّ                     
 أنـه لم يوقـع      العقاريـة، رغـم   " تيـسان "ويدعي أنـه وُظـف فعـلاً كمـدير بوكالـة            . بمينسك واستأنف أنشطته كوسيط عقاري    

وفي تاريخ غير محدد، قـصد شـخص يـدعى زاغولكـو هـذه الوكالـة لطلـب خـدمات فقـام صـاحب الـبلاغ في وقـت                       . عقداً
وكان صاحب البلاغ قد احتفظ بهذه      . لاحق بزيارة زاغولكو ووقع معه عقداً على ورقة مطبوع أعلاها اسم وكالة أخرى            

 / تشرين الثاني٣٠وفي . طط لتسجيل وكالته العقارية بهذا الاسم التجاري      الأوراق المطبوع في أعلاها هذا الاسم منذ أن خ        
 دولار من دولارات الولايات المتحـدة       ١ ٤٠٠، أجّر بالاشتراك مع زاغولكو خزانة في مركز إيداع وأودع           ٢٠٠٠نوفمبر  

لكــن عنــدما فــتح  دولار، ١٠٠وأفــاد صــاحب الــبلاغ في المحكمــة أنــه لم يــسحب ســوى . كــضمان متبــادل لإتمــام الــصفقة
ويقول صاحب الـبلاغ إنـه لم يكـن يزمـع ارتكـاب      . موظفو مركز الإيداع الخزانة في تاريخ غير محدد، كانت الخزانة فارغة        

، سـجّل الخزانـة     ٢٠٠٠نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٣٠وأدلى موظف مركز الإيداع بشهادة في المحكمـة مفادهـا أنـه في              . احتيال
ركز الإيداع بمفرده بضع مرات، بما في ذلك في  ـ شاهد في وقت لاحق غفريلين يدخل م       باسم زاغولكو بحضور غفريلين، ثم    

، أفاد صـاحب الـبلاغ أنـه اعتـرف     ٢٠٠٥مارس / آذار١٤وفي رسالة إلى اللجنة مؤرخة . ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠
قض والمراجعـة إلى التـواريخ المتناقـضة في         في المحكمة الابتدائيـة بزيـارة مركـز الإيـداع يومهـا، أمـلاً في أن تـتفطّن هيئـات الـن                     

 . الحكمين الثاني والثالث فتلغي الحكم الأخير

                                                        

من القانون الجديد، وجوب ألا يقل الحكم      ) ٢(٦٥، بمقتضى المادة    `تكرار الجرم بشكل خطر   ` يعني تطبيق مبدأ   )٢(
 .عن ثلثي المدة القصوى لأشد عقوبة محددة في النص الجزائي



A/62/40 (Vol. II) 

263 08-46055 
 

 

وفي تاريخ غير محدد، استأنف صاحب البلاغ الحكم الثالث أمـام الهيئـة القـضائية لمحكمـة مدينـة مينـسك، ملتمـساً             ٧-٢
نوفمبر بمينسك، نظراً إلى أنه كـان في ذلـك   /اني تشرين الث٣٠منها تخفيف الحكم وإسقاط تهمة الاحتيال المدعى ارتكابه في          

وإضافة إلى ذلك، لم يكن من الجـائز إدانتـه بالاحتيـال    . التاريخ يقضي عقوبة السجن المحكوم عليه بها في مستعمرة السجون       
النظـر في   من القانون الجديد نظراً إلى أنه لم يكن ينوي ارتكاب تلـك الجريمـة، وكـان ينبغـي إعـادة                     ) ٣(٢٠٩بموجب المادة   

، أيدت الهيئة القضائية لمحكمة مدينة   ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٩وفي  . الأحكام السابقة بأثر رجعي بسبب تغير القانون المنطبق       
مينسك الحكم الثالث، مشيرة، في جملة أمور، إلى أنـه لا توجـد أسـباب تـدعو إلى مراجعـة الأحكـام الـسابقة الـتي صـدرت                      

 الأحكام الصادرة ضده تقع في نطاق الأحكام المسموح بها بموجب القانون الجديد،   ضده بموجب إجراءات الإشراف، لأن    
 .٢٠٠٣يناير / كانون الثاني٤بصيغته المعدلة بقانون 

وفي تاريخ غير محدد، تقدم صاحب الـبلاغ بالتمـاس إلى رئـيس محكمـة مدينـة مينـسك، لتغـيير التوصـيف القـانوني              ٨-٢
من القانون القديم وإعادة النظر بأثر رجعـي في  ) ٣(٩٠من القانون بدلاً من المادة ) ٣(٢٠٩ لأفعاله بحيث تُطبق عليها المادة  

ــصادر في   ــشرين الأول٢الحكــم الأول والحكــم ال ــوبر / ت ــانون  ١٩٩٧أكت ــاً لق ــاني ٤ وفق ــاير / كــانون الث  ٣وفي . ٢٠٠٣ين
فالعقوبـة الـتي تـنص عليهـا        . س لهـا  ، أوضح رئيس محكمة مدينة مينسك أن شكوى صاحب البلاغ لا أسا           ٢٠٠٣مايو  /أيار

وهـي مـدة سـجن      (مـن القـانون القـديم       ) ٣(٩٠من القانون الجديد هي نفس العقوبة التي تنص عليها المـادة            ) ٣(٢٠٩المادة  
والحكم على صاحب الـبلاغ، بالـسجن لمـدة سـبع سـنوات، يقـع ضـمن نطـاق الأحكـام            ) تتراوح بين خمس وعشر سنوات    

مـدة سـجن تتـراوح بـين         (٢٠٠٣ينـاير   / كانون الثاني  ٤ن الجديد، بصيغته المعدلة بموجب قانون       المسموح بها بموجب القانو   
 .ولذلك، فإن الحكم الأول لا يخضع للمراجعة الإلزامية بموجب إجراءات الإشراف). ثلاث وعشر سنوات

 رئاسة محكمة مدينة وفي تاريخ غير محدد، اعترض رئيس محكمة مدينة مينسك على الحكم الثالث وطلب من هيئة ٩-٢
ادر في  ـة، ص ـ ـمينسك مراجعته، في ضوء اعتماد قانون جديد آخر، ينقح ويكمل القانون الجنائي وقانون الإجـراءات الجنائي ـ               

ونصّ القانون الأخير علـى عقوبـة جديـدة         ). `٢٠٠٣يوليه  / تموز ٢٢قانون  `    يشار إليه فيما يلي ب     ( ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٢٢
، خفـضت هيئـة   ٢٠٠٣سـبتمبر  / أيلـول  ٢٤وفي  . ، وهي السجن لمدة تتراوح بين سنتين وسبع سـنوات         بالنسبة إلى الاحتيال  

المــادة (رئاســة محكمــة مدينــة مينــسك الحكــم الــصادر ضــد صــاحب الــبلاغ في إطــار الحكــم الثالــث فيمــا يخــص الاحتيــال    
من القـانون  ) ٢(٧٢لهيئة المادة وطبقت ا. إلى عقوبة السجن لمدة ست سنوات وتسعة شهور ) من القانون الجديد  ) ٣(٢٠٩

) ٣(٢٠٩الجديد وأصدرت أحكاماً متعددة على صاحب البلاغ بلغ مجموعها سبع سنوات سـجن بمقتـضى كـل مـن المـادة        
وأخيراً أضافت هيئة رئاسة محكمة مدينة مينسك ثلاثة شهور سجن متبقية من مـدة الحكـم       . من القانون الجديد  ) ١(٢١٦و

واعتـبرت أن القـانون الجديـد، بـصيغته المنقحـة بالقـانون الثـاني،               . يـة بالـسجن لمـدة سـبع سـنوات         الثاني وفرضـت عقوبـة نهائ     
وعلـى هـذا الأسـاس،    . `أقل خطورة `بأنها  ) ١(٢١٦ وبموجب المادة    `خطيرة`بأنها  ) ٣(٢٠٩يوصّف الجريمة بموجب المادة     

 واحد وهو أشد الأحكام الصادرة بحق صـاحب         ، التي تقضي بتطبيق حكم    )٣(من القانون ذاته  ) ٢(٧٢طبقت المحكمة المادة    
واستعاضـت هيئـة رئاسـة محكمـة مدينـة مينـسك عـن              .  بوصفه يمثل مجمـوع الأحكـام      -البلاغ بموجب كل مادة على حدة       

 الـذي اسـتندت إليـه محكمـة سوفيتـسكي المحليـة بمينـسك في قـضية صـاحب الـبلاغ بمبـدأ                        `تكرار الجرم بـشكل خطـر     `مبدأ  
، مستبعدة بذلك شرط الحكم عليه بما لا يقل عن ثلثي المـدة القـصوى لأشـد عقوبـة نـصت عليهـا        `جرمالتكرار البسيط لل  `

                                                        

 .من القانون الجديد عند حساب مجموع الأحكام) ٣(٧٢طبقت محكمة سوفيتسكي المحلية بمينسك المادة  )٣(
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واعتبرت هيئة المحكمة أن مجموع الأحكام الصادرة في إطار الحكم الثاني اسـتند        . من القانون الجديد  ) ٣(٢٠٩أحكام المادة   
 .إلى القانون القديم، الذي يصب أكثر في مصلحة صاحب البلاغ

 كـانون   ١٥وفي  . وفي تاريخ غير محدد، التمس صاحب البلاغ من المحكمة العليا مراجعة الحكمـين الأول والثالـث                ١٠-٢
، أوضح نائب رئيس المحكمة العليا أن الحكم الأول لا يخضع لإجـراء المراجعـة الإلزاميـة، لأن الحكـم                    ٢٠٠٣ديسمبر  /الأول

 .الجديديقع ضمن نطاق الأحكام التي ينص عليها القانون 

، عُدّل التكييـف القـانوني      ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢وبموجب حكم صادر عن هيئة رئاسة محكمة مدنية بمينسك في            ١١-٢
 ٢٢من القانون الجديـد، بـصيغته المنقّحـة بقـانون     ) ٣(٢٠٩لأفعال صاحب البلاغ في الحكم الأول بحيث تطبق عليها المادة  

وأخـذت المحكمـة في الاعتبـار الخطـر العـام الـذي مثّلتـه أفعـال                 . من القانون القديم  ) ٣(٩٠ بدلاً من المادة     ٢٠٠٣يوليه  /تموز
صاحب البلاغ، وخصاله الشخصية وقررت الحكـم عليـه بأقـصى مـدة سـجن، وهـي سـبع سـنوات، لأنـه ارتكـب الجـرائم                           

 .بدافع المصلحة الذاتية

 ملتمساً من الرئيس، في جملـة أمـور، بـدء           ، خاطب صاحب البلاغ الإدارة الرئاسية     ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٣وفي   ١٢-٢
، الــتمس مــن المحكمــة العليــا ٢٠٠٤يوليــه / تمــوز١٦وفي . )٤( في المحكمــة الدســتورية٢٠٠٣يوليــه / تمــوز٢٢مراجعــة قــانون 

 / آذار٤وفي . ٢٠٠٤يونيــه / حزيــران٢مراجعــة الحكمــين الثــاني والثالــث في ضــوء حكــم هيئــة رئاســة المحكمــة الــصادر في 
 أبلغـه نائـب رئـيس المحكمـة العليـا بأنـه لا توجـد أسـباب تـدعو إلى القيـام بمراجعـة أي حكـم مـن الأحكـام                           ،٢٠٠٥مارس  

 .بموجب إجراءات الإشراف

، التمس صاحب البلاغ من المحكمة العليا مراجعة الحكم الثالث في ضوء، جملة أمور              ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٥وفي   ١٣-٢
وطعـن في قـرار محكمـة سوفيتـسكي المحليـة بمينـسك بأنـه ارتكـب عمليـة احتيـال                     .  مـن العهـد    ١٥ من المـادة     ١منها، الفقرة   
ورُفِـض التماسـه   . ، ، حيث إنه كـان مـسجوناً في ذلـك التـاريخ بمنطقـة غومـل                ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠بمينسك في   

ر إلى ـأكتوب ـ/ن الأولـي تـشر ٢٧ونص القرار على أنه كان في زنزانة السجن خـلال الفتـرة مـن       . ٢٠٠٥مايو  / أيار ٦بتاريخ  
، أوضح صـاحب الـبلاغ أنـه    ٢٠٠٥مارس / آذار ١٤وبرسالة موجهة إلى اللجنة مؤرخة      . ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١١

، لكنـه تجـاوز الفتـرة       ٢٠٠٠نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٣ و ٢٢أُذِن لـه بمغادرة مستعمرة السجون للقيام بزيـارة عائليـة يـومي             
 . وأُودع في زنزانة٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٢٥ في المحددة وأُعيد إلى السجن

 الشكوى

ويـدّعي أن  .  مـن العهـد  ١٥ مـن المـادة   ١يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك بيلاروس لحقوقه بموجب الفقرة            ١-٣
 عقوبـة أخـف     ، التي تنص علـى    ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٢٢يناير و / كانون الثاني  ٤أحكام القانون الجديد، بصيغته المعدلة بقانوني       

بالنسبة إلى الاحتيـال كـان ينبغـي أن تطبـق بـأثر رجعـي في هـذه القـضية، وبموجـب القـانون الجديـد، يـشكل الحكـم بـسبع                                
سنوات أشد الأحكام الممكنة، المخصصة لأخطر القضايا، بينما كان الحكـم الـصادر ضـده بموجـب القـانون القـديم حكمـاً                    

                                                        

ق لأكبر المسؤولين في الدولة وفي السلطات القـضائية بـدء مراجعـة القـوانين في                بموجب قانون الدولة الطرف، يح     )٤(
 .المحكمة الدستورية
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وهـو يـشير إلى قـراري    .  يستفيد من تخفيض مدة السجن بموجب القـانون الجديـد  وعليه، كان ينبغي أن. من الأحكام الدنيا  
 ١٠٤فعملاً بالمـادة    . ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١ و ١٩٩٧يوليه  / تموز ٩المحكمة الدستورية في بيلاروس الصادرين في       

تطبيـق القـانون الجنـائي الـذي         من العهـد، رأت المحكمـة الدسـتورية أن مبـدأ             ١٥ من المادة    ١من دستور بيلاروس وبالفقرة     
ينص على عقوبة أخفّ بأثر رجعي ينبغي أن يـسري في جملـة قـضايا منـها، القـضايا الـتي يُخفِّـض فيهـا قـانون لاحـق نطـاق                 

. الأحكام بين الحد الأقصى والحد الأدنى، حتى وإن كان الحكم الصادر بموجب القانون السابق يقـع ضـمن النطـاق الجديـد        
 القانون الذي يقضي بعقوبة أخف بأنه قـانون يخفّـض مـن الحـد أو                )٥(رّفت المحكمة العليا في بيلاروس    وعلاوة على ذلك، ع   

 .الحد الأقصى أو الحد الأدنى لنطاق الأحكام

 من العهد، نظـراً إلى أن هنـاك         ٢٦ والمادة   ٢ من المادة    ١كما يدّعي صاحب البلاغ انتهاك حقوقه بموجب الفقرة          ٢-٣
 س الجريمــة في نفــس الجريمــة، غــير أنهــم عوملــوا بموجــب القــانون الجديــد، بطريقــة تــصب أكثــر           أشخاصــاً ارتكبــوا نف ــ 

 .في مصلحتهم

 لأن الدولـة الطـرف لم تعتمـد تـدابير للتفـسير الواضـح والموحـد لمبـدأ تطبيـق                     ٢ من المـادة     ٢ويُدعي انتهاك الفقرة     ٣-٣
 . بيلاروس من دستور١٠٤القانون الجنائي بأثر رجعي، الذي تكفله المادة 

، لأن الدولة والهيئات القضائية المأذون لهـا بالقيـام بمراجعـة الأحكـام الـصادرة      ٩ من المادة ٤ويُدعي انتهاك الفقرة     ٤-٣
 .ضد صاحب البلاغ بموجب إجراءات الإشراف، لم تقم بذلك

 لا تتوافـق مـع الحكـم        ويقـول أولاً، إن إدانتـه     . ويقدّم صاحب البلاغ شكوى بشأن إدانته بموجـب الحكـم الثالـث            ٥-٣
. ٢٠٠١ديـسمبر  / كـانون الأول ١الثاني الذي أدين بموجبـه بـسبب فـراره، لأن هـذا الحكـم الأخـير يقـرُّ بأنـه لم يفـر إلا في                          

، ويـدّعي انتـهاك حقـه في        ٢٠٠٠نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٣٠ويدفع بأنه لم يكن من الجائز إدانته بجريمة الاحتيال المرتكبة في            
 . من العهد١٤وجب المادة محاكمة عادلة بم

 من العهد، نظراً إلى أنه قد صدر ضده حُكِم بالحرمان مـن الحريـة   ١١وأخيراً، يدّعي صاحب البلاغ انتهاك المادة        ٦-٣
ويـدّعي أنـه كـان ينبغـي توصـيف أفعالـه بموجـب              . بسبب عدم وفائه بدين لنقص الموارد المالية فقط وليس لوجود نية مبيتـة            

قانون الجنائي القديم، أي القيام بأنشطة مخالفة لشروط التسجيل يعاقَب عليها بفترة سـجن أقـصاها ثـلاث          من ال  ١٥١المادة  
 . قد انتهكت أيضا٩ً من المادة ١ويخلص، دون تقديم أدلة أخرى، إلى أن حقوقه وفقاً للفقرة . سنوات

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

، أكّدت الدولة الطرف من جديد وقائع القضية وأضافت أن حجة صاحب الـبلاغ أنـه                ٢٠٠٥ليه  يو/ تموز ٢٠في   -٤
 وبالتالي لا يمكن أن يكون قد ارتكب الاحتيال في نفس اليـوم في مينـسك             ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠كان محتجزاً في    

وتدفع الدولة الطرف بأن . كمة الابتدائيةوهو لم يعترض على ذلك في المح. هي حجة لا أساس لها ولا يؤيدها ملف القضية   

                                                        

، ٢٠٠٣ لعـام  ٣ والنـشرة القـضائية رقـم    ٣١ و٣٠، الـصفحتان  ٢٠٠١ لعـام  ٢يشار إلى النشرة القـضائية رقـم       )٥(
 .٣ و٢الصفحتان 
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جرمه ثابت بما لا يدع مجالاً للشك بالأدلة المقدمة في المحكمة، وأن المحاكم قد أصابت في توصـيف أفعالـه بموجـب القـانون                         
 .الساري آنذاك وأصدرت ضده الأحكام الملائمة آخذة في اعتبارها أفعاله وصفاته الشخصية

 ى ملاحظات الدولة الطرفتعليقات صاحب البلاغ عل

، علّـق صـاحب الـبلاغ علـى ملاحظـات الدولـة       ٢٠٠٦فبراير / شباط٢٢ وفي ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٣٠ و ٢٢في   -٥
كما اعترض على قول الدولة الطرف إن أفعاله قد وصِّفت توصيفاً صـحيحاً    . وأكد من جديد الادعاءات السابقة    . الطرف

ــذاك   ــساري آن ــدعي . بموجــب القــانون ال ــد في     وهــو ي ــائي الجدي ــانون الجن ــاذ الق ــدء نف ــالرغم مــن ب ــه ب ــاني ١ أن  / كــانون الث
، في حـين أن     ٢٠٠٠، فإن الأحداث التي شملتها بعض بيانات وقائع الاتهام في الحكم الثالث قد وقعت في عام                 ٢٠٠١يناير  

وعليه، كان ينبغـي أن     . `البالغ` لا يصل إلى حد الضرر       ٢٠٠١الضرر الذي تسببت فيه تلك الأحداث التي وقعت في عام           
 .)٦("تكرار الجرم بشكل خطر"، مما يستبعد مبدأ `الأقل خطورة`تُوصَّف أفعاله بالجريمة 

 الإضافية المقدمة من الدولة الطرف، وتعليقات صاحب البلاغ عليهاالملاحظات 

 . ملاحظات إضافية أكدا فيها من جديد ادعاءاتهما السابقة )٧(قدم الطرفان -٦

 والإجراءات المعروضة على اللجنةالمسائل 

 النظر في المقبولية

 مـن   ٩٣قبل النظر في أي ادعـاءات يـرد في بـلاغ مـا، يـتعين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، بموجـب المـادة                               ١-٧
 .نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا وفقاً للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

قد تأكدت اللجنة من أن المسألة نفسها ليـست موضـع دراسـة في إطـار أي إجـراء آخـر مـن إجـراءات التحقيـق                          و ٢-٧
وفيما يتعلـق بـشرط اسـتنفاد سـبل         .  من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) أ(٢الدولي أو التسوية الدولية لأغراض الفقرة       

مة من صاحب البلاغ، أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، بمـا    الانتصاف المحلية، لاحظت اللجنة، وفقاً للمعلومات المقد      
ونظراً لعدم ورود أي اعتراض من الدولة الطـرف، تـرى اللجنـة أنـه تم اسـتيفاء الـشروط                    . فيها المحكمة العليا، قد استنفدت    

 . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢الواردة في الفقرة 

 من العهد، تلاحظ اللجنة أن حظر الاحتجاز لعدم الوفـاء بالـديون لا يـسري          ١١تهاك المادة   وفيما يتعلق بادعاء ان    ٣-٧
فعندما يرتكب شخص عملية احتيال، أو إفلاس احتيالي أو إفلاس          . على الجرائم التي تتصل بالديون الخاضعة للقانون المدني       

بنـاءً علـى ذلـك، تـرى        . لقـدرة علـى تـسديد ديونـه       بسبب الإهمال، وما إلى ذلك، يجوز معاقبته بالسجن حتى عنـدما يفقـد ا             
ب المـادة  ـول بموج ــ من العهد وبالتالي فهو غير مقب ـ   ١١اللجنة أن هذا الادعاء يتعارض من حيث الموضوع مع أحكام المادة            

                                                        

 . أعلاه٥-٢انظر الفقرة  )٦(
أبريل / نيسان ٢٧، وملاحظات صاحب البلاغ مؤرخة      ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٩ملاحظات الدولة الطرف مؤرخة      )٧(

 .٢٠٠٦مايو / أيار٢٩و
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 بموجـب   يرتبط أيضاً بالادعاء المقـدم ٩ من المادة  ١وحيث إن الادعاء المقدم بموجب الفقرة       .  من البروتوكول الاختياري   ٣
 .، ترى اللجنة أيضاً أنه غير مقبول للأسباب نفسها١١المادة 

وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن الدولـة والهيئـات القـضائية المخولـة القيـام بمراجعـة الأحكـام الـصادرة ضـده            ٤-٧
حـظ اللجنـة أن مبـدأ     مـن العهـد، تلا  ٩ مـن المـادة   ٤بموجب إجراءات الإشراف لم تقم بذلك، وهو ما يتعارض مع الفقـرة    

. الإحضار أمـام المحكمـة الـذي تكرسه هذه الفقرة لا ينطبق على إجـراء الإشـراف الـذي يـنص عليـه قـانون الدولـة الطـرف             
الهيئـات القـضائية الـسابقة قـد أعـات النظـر في قانونيـة               /فهذا الإجراء يتعلق بمراجعة حكم نهائـي، يسلم فيـه بداهة بأن الهيئـة           

 مـن المـادة     ٤كدتها عليه، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لا يتفق، من حيث الموضوع، مع الفقرة                 احتجاز الشخص وأ  
 .  من البروتوكول الاختياري٣ من العهد، وهو بالتالي غير مقبول بموجب المادة ٩

انتـه مـن جانـب       مـن العهـد فيمـا يتعلـق بإد         ١٤وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ انتهاك حقوقه بموجب المادة           ٥-٧
. ٢٠٠٠نــوفمبر / تــشرين الثــاني٣٠محكمـــة سوفيتــسكي المحليــة بمينــسك بجملــة جــرائم منــها الاحتيــال في مينــسك بتــاريخ   

 يتعلـق في جـوهره بتقيـيم الوقـائع والأدلـة وبتفـسير التـشريع                ١٤وتلاحظ  اللجنة أن ادعـاء صـاحب الـبلاغ بموجـب المـادة               
بقة الـتي تفيـد بـأن محـاكم الدولـة الطـرف هـي، مـن حيـث المبـدأ، المـسؤولية عـن تقيـيم                           وتذكر اللجنة بقراراتها الـسا    . المحلي

وبما أن صـاحب الـبلاغ لم       . )٨ (الوقائع والأدلة، ما لم يتضح جلياً أن هذا التقييم كان تعسفياً أو كان يشكل إنكاراً للعدالة               
جنـة أن هـذا الجـزء مـن الـبلاغ غـير مقبـول بموجـب         يقدم أي دليل يوضح أن قرارات المحاكم المحلية كانت تعسفية، ترى الل  

 . من البروتوكول الاختياري٢المادة 

 مـن العهـد لأغـراض       ٢٦ و ٢وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت بشكل كاف صحة ادعائه بموجب المادتين               ٦-٧
 .ختياري من البروتوكول الا٢وعليه، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة . المقبولية

وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد قدم أدلة كافية، لأغـراض المقبوليـة، تثبـت مـا تبقـى مـن ادعاءاتـه وتعتـبر هـذه                           ٧-٧
 .  من العهد١٥ من المادة ١الادعاءات مقبولة فيما تثيره من مسائل تخضع للفقرة 

 النظر في الأسس الموضوعية

بلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قـدمها لهـا الطرفـان، وفقـاً لمـا تقتـضيه            نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ال       ١-٨
 . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١الفقرة 

 / تمـــوز٢٢وتلاحـــظ اللجنـــة، أنـــه بـــالنظر إلى تطبيــــق القانــــون الجديـــد بـــأثر رجعـــي، بـــصيغته المنقحـــة بقـــانون   ٢-٨
 ٢لـصادرتين ضـد صـاحب الـبلاغ عـن هيئـة رئاسـة محكمـة مدينـة مينـسك في                ، على الإدانتين الأولى والثالثة ا     ٢٠٠٣يوليه  

، علـى التولي، فإن المسألـة الرئيسية الـتي يثيرهـا الـبلاغ لا تتعلـق بتحديـد              ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ٢٤ و ٢٠٠٤يونيـه  /حزيران
هـد، ينطبـق علـى ظـروف      مـن الع ١٥ مـن المـادة   ١ بأثر رجعـي، الـوارد في الفقـرة          `عقوبة أخف `ما إذا كان شرط بتطبيق      

                                                        

ولية المـؤرخ  ـ، قرار عـدم المقب ـ  ٥٤١/١٩٩٣، البلاغ رقم    إيرول سيمس ضد جامايكا   انظر، بصورة خاصة قضية      )٨(
 . ١٩٩٥أبريل / نيسان٣
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 مـن العهـد، في قـضية        ١٥ مـن المـادة      ١بل المسألة تتعلق بالأحرى، بتحديد ما إذا كـان نـص الفقـرة              . قضية صاحب البلاغ  
صدر فيها حكم بموجب قانون سابق يقع ضمن نطاق الأحكام الذي حدده القانون التالي، يـستوجب مـن الدولـة الطـرف                      

 . تمكن المتهم من الاستفادة من إصدار عقوبة أخف بموجب القانون التاليتخفيض الحكم الأصلي نسبياً، حتى ي

 حيث خلصت إلى أنـه لا      ،)٩(فيليبوفيش ضد ليتوانيا  وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قراراتها السابقة بشأن قضية            ٣-٨
النطـاق الـذي حـدّده القـانون     ، لأن الحكم الصادر ضد صاحب البلاغ يدخل فعلاً في ١٥ من المادة  ١يوجد انتهاك للفقرة    

وتلاحظ اللجنة أن الحكم الصادر ضد صاحب . السابق ولأن الدولة الطرف قد أشارت إلى وجود بعض الظروف المشددة  
البلاغ في هذه القـضية بموجـب الإدانـة الأولى يـدخل فعـلاً في النطـاق الـذي يـنص عليـه كـل مـن القـانون القـديم والقـانون                                 

، وأن المحكمة، عنـد إصـدار حكمهـا، قـد أخـذت في اعتبارهـا الخطـر               ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٢٢ بقانون   الجديد، بصيغته المعدلة  
كما تلاحظ أن هيئة رئاسة محكمة مدينة مينسك، عند مراجعـة           . العام الناجم عن أفعال صاحب البلاغ وظروفه الشخصية       

سجن الـصادر بحقـه بـسبب الاحتيـال إلى          الحكم الصادر ضد صاحب البلاغ بموجب الإدانة الثالثـة، قـد خففـت الحكـم بال ـ               
، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، علـى القـضية           فيليبوفيتشوبتطبيق المنطق المتبع في قضية      . ست سنوات وتسعة شهور   

ى نحـو لا    ـدر عل ـ ـالراهنة، لا يمكن للجنة، استناداً إلى المواد المتاحة لها، أن تخلص إلى أن الحكم على صـاحب الـبلاغ قـد ص ـ                     
 .  من العهد١٥ من المادة ١ والفقرة ٢ من المادة ٢يتفق مع الفقرة 

 مـن البروتوكـول الاختيـاري للعهـد الـدولي الخـاص             ٥ من المـادة     ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وعملاً بالفقرة        -٩
العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية، تــرى أن الوقــائع المعروضــة عليهــا لا تكــشف انتــهاكاً لأي مــن أحكــام  

 . بالحقوق المدنية والسياسية

وستـصدر لاحقـاً بالروسـية      . اعتمدت بالإسبانية والإنكليزيـة والفرنـسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                   [
 .]والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة

                                                        

 . ٢٠٠٣أغسطس / آب٤ في ، الآراء المعتمدة٨٧٥/١٩٩٩ البلاغ رقم فيليبوفيش ضد ليتوانيا،انظر قضية  )٩(
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 *كو ضد أستراليا دود،١٣٤٧/٢٠٠٥ البلاغ رقم -جيم جيم 
 )، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٣راء المعتمدة في الآ(

 )يمثلها المحامي أخمد غلاشيف(لوسي دودكو  :المقدم من
 صاحبة البلاغ :الشخص المدعى أنه ضحية

 أستراليا :الدولة الطرف
 )تاريخ تقديم الرسالة الأولى (٢٠٠٤يونيه / حزيران١ :تاريخ تقديم البلاغ

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ٢٨ المُنشأة بموجب المادة للجنة المعنية بحقوق الإنسان،إن ا 

 ،٢٠٠٧يوليه / تموز٢٣ وقد اجتمعت في 

، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالنيابـة عـن الـسيدة             ١٣٤٧/٢٠٠٥ النظر في البلاغ رقم      وقد فرغت من   
 جب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،لوسي دودكو بمو

  جميع المعلومات الخطية التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف، وقد وضعت في اعتبارها 

 :تعتمد ما يلي 

  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 
، هـي الـسيدة لوسـي دودكـو، وهـي مواطنـة أسـترالية مـسجونة                 ٢٠٠٤يونيـه   / حزيران ١بة البلاغ، المقدم أولاً في      صاح -١

 ٧وهي تدّعي أنها ضحية انتهاكات أسـتراليا للمـواد   . حالياً في مركز سيلفرووتر للتدريب والاحتجاز في نيوساوث ويلز بأستراليا    
 .ويمثلها المحامي أخمد غلاشيف. وق المدنية والسياسية من العهد الدولي الخاص بالحق١٧ و١٤ و١٠ و٩و

 الخلفية الوقائعية

وأمـر المختطـف قائـد      . ، اختُطفت طائرة مروحية كانت في رحلة سياحية في أجواء سـيدني           ١٩٩٩مارس  /في آذار  ١-٢
صارف وهو أحد نزلاء الطائرة بالهبوط في سجن سيلفرووتر، حيث أقلت الطائرة السيد كيليك المُدان بالسطو على أحد الم          

ونـشرت الـصحف في     . وهرب المختطِـف والـسيد كيليـك مـن الـسجن علـى مـتن الطـائرة المروحيـة واختفيـا                    . ذلك السجن 

                                                        

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك أعضاء اللجنة التاليـة أسمـاؤهم في دراسـة هـذا الـبلاغ              *
ناتوارلال باغواتي، والسيد يـوجي إيواسـاوا، والـسيد إدويـن جونـسون، والـسيد فـالتر كـالين، والـسيد أحمـد توفيـق خليـل، والـسيد                             

دة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتـوك، والـسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيدة اليزابيـث                   راجسومر لالاه، والسي  
 . ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي-بالم، والسيد خوسيه لويس بيريز سانشيز 

  .قرار اللجنة السيد إيفان شيرير، في اعتماد من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك عضو اللجنة، ٩٠وعملاً بالمادة 
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 مقالـة تـصور صـاحبة الـبلاغ علـى أنهـا المختطِفـة وشـريك للمجـرمين                   ٤٠ نحـو    ١٩٩٩مارس  / آذار ٣١ و ٢٥الفترة ما بين    
مـايو  / مقالـة في أيـار  ١٩ و ١٩٩٩أبريـل   / مقالـة مماثلـة في نيـسان       ١٣ضاً  وقد نشرت الـصحف أي ـ    . وتشكل تهديداً للمجتمع  

 أُلقي القبض على صاحبة البلاغ للاشـتباه في  ١٩٩٩مايو / أيار٨وفي .  قبل أن تضعف التغطية الإعلامية للموضوع   ١٩٩٩
قـي القـبض أيـضاً علـى     وأل. اختطافها طائرة وتقديم مساعدة غير مشروعة لمجرم خطير جداً لتمكينه من الهروب من الـسجن      

، حسب رواية صاحبة البلاغ، عـدة تقـارير إعلاميـة وصـفتها بأنهـا مجرمـة تمثـل                   ٢٠٠٠وصدرت خلال عام    . السيد كيليك 
كما قيل إن بعض هذه التقارير أشار إلى أنه لا بد من وقف تدفقات المهاجرين الروس التي تمثل                  . خطراً شديداً على المجتمع   

، صـدر الحكـم علـى الـسيد كيليـك بعـد إقـراره بأنـه مـذنب في جـرائم           ٢٠٠٠ديسمبر /نون الأولوفي كا. تهديداً للمجتمع 
في رأيي أن أقل ما يمكن أن يقال عـن  : "مُصدر الحكم، أثناء إصدار الحكم، بما يلي   . وعلق القاضي م  . مختلفة مرتبطة بهروبه  

... كما أن كلاً من المجرم وشريكه في الجريمـة        . ودوأنه مستوحى من أفلام هولي    . هذا الهروب هو إنه كان هروباً غير عادي       
 .)١("قد تعلما دوريهما وتدربا عليهما بما شمل حتى مسألة التوقيت

ولم يُستدع السيد كيليك بصفة شاهد، كما أنه لم يحضر        . ، بدأت محاكمة صاحبة البلاغ    ٢٠٠١مارس  /وفي آذار  ٢-٢
من أنها ليست المختطف المعني، فإن هيئـة المحلفـين في المحكمـة المحليـة في     وعلى الرغم مما احتجت به صاحبة البلاغ      . المحاكمة

نيوساوث ويلز أدانتها بتهمة تخليص سجين من حجز مشروع باستخدام القوة، وكذلك بالاعتـداء علـى أحـد أفـراد طـاقم                      
وتدعي صـاحبة   .  ترخيص بدون) مسدس(طائرة، والاحتجاز تحقيقاً لمصلحة، وبتهمتين أخريين تتعلقان بحيازة سلاح ناري           

، الذي لم يشترك في نظر قضية صاحبة البلاغ، إلى إجراء    .البلاغ أنه قبل أن يصدر المحلفون قرارهم بإدانتها عمد القاضي م          
وأدانتــها المحكمــة المحليــة . أعلــن فيهــا بوضــوح أن صــاحبة الــبلاغ قــد ارتكبــت الجريمــة" ديلــي تلغــراف"مقابلــة مــع صــحيفة 

 .بشأن أشد الجرائم خطورة، وبالسجن المتزامن فترات أقل فيما يخص الجرائم الأخرىبالسجن عشر سنوات 

، رفضت محكمة الاستئناف الجنائيـة في نيوسـاوث ويلـز الطعـن بالاسـتئناف المقـدم         ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢٠وفي   ٣-٢
ونية دعماً لطلبها المقدم ، رُفض طلب صاحبة البلاغ الحصول المساعدة القان٢٠٠٣أبريل / نيسان ٢وفي  . من صاحبة البلاغ  

إلى المحكمة العالية في أستراليا للحصول على إذن بالاستئناف، وذلك تأسيساً علـى عـدم وجـود سـبب معقـول لمـنح الإذن؛                       
القـضاة  (، رفـضت المحكمـة العاليـة    ٢٠٠٤مـارس   / آذار ١٦وفي  . ونتيجة لذلك، أعدت صـاحبة الـبلاغ الطلـب الخـاص بهـا            

المـسألة الوحيـدة الـتي يمكـن أن تُثـار في       "طلبـها الحـصول علـى إذن بالاسـتئناف، بحجـة أن             ") هايـدون "و" كـيربي "و" غومو"
؛ ومع ذلك، حتى لـو أنـه ثبـت وجـود قـصور في هـذا           ]مسألة التغطية الإعلامية المعادية     ]  استئناف لدى هذه المحكمة تتعلق ب     

 لم يتـضح أن ذلـك القـصور قـد تـسبب في إسـاءة تطبيـق                  كان قويـاً لدرجـة أنـه      ... الجانب فإن الدليل الآخر المتعلق بالهوية       
ولم تتمكن صاحبة البلاغ من حضور جلسة المحكمة العالية على الرغم من رغبتها في ذلك، وحُرمـت مـن               ". أحكام العدالة 

ويكشف المحضر عن أن أحد القـضاة، وهـو القاضـي كـيربي، استفـسر مـن ممثـل مـدير الإدعـاء العـام                         . فرصة تقديم حججها  
ائلاً عما إذا كان يمكن، على الرغم من وجود صاحبة البلاغ في الحجـز، إجـراء اتـصال بالـسجن للـسماح للمـستأنفين                    متس

وأشـار  . المحتجزين بالحصول على الحقوق نفـسها الـتي يتمتـع بهـا المواطنـون الآخـرون بـشأن المثـول أمـام محكمـة الاسـتئناف                  
اطبة المحكمة، فإنه لا يرى سبباً يدعو لعدم سماع أقوال مـستأنِف محبـوس              القاضي إلى أنه، مادام المستأنفون مسموح لهم بمخ       

                                                        

الحكم على "، ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول٢٢الصادرة بتاريخ " ديلي تلغراف"وفقاً لما أوردته صحيفة  )١(
 ".`غير محتمل` رد الاعتبار - عاماً ١٥كيليك بالسجن لمدة 
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كما أبدى عدم رضاه عن عدم المساواة التي تكتنف ذلـك الوضـع حيـث               . بنفس الطريقة التي يُسمح بها لأي مستأنف آخر       
خـرى للدولـة الطـرف إلى       إنه، على عكس الوضع في نيوساوث ويلز، يحضر المستأنفون المحبوسون في الولايات الاتحاديـة الأ              

وقـد رد ممثـل مـدير الإدعـاء العـام      . المحكمة ويُسمح لهم بمخاطبتها، وهي ممارسة، حسبما ذكر القاضي، قد تساعد المحكمـة    
وأخيراً، تذكُر صاحبة البلاغ أنها اُتهمت بانتهاك . بأنه لا يفهم أسباب هذه الممارسة، وأنه ليس في وضع يسمح لـه بالتعليق    

 .سجن ونُقلت إلى مرفق آخر، هو سجن بيريما، حيث يُطبق نظام أكثر صرامةقوانين ال

 الشكوى

 ١٧ و ١٠ و ٩ و ٧تشتكي صاحبة البلاغ، دون تقديم مزيد من التفاصيل، مـن أن الدولـة الطـرف انتـهكت المـواد                     -٣
فهي تدعي أولاً، . ات من العهد عدة مر١٤ من المادة   ٣ و ٢ و ١كما تدفع بأن الدولة الطرف خرقت الفقرات        . من العهد 

وتحـتج  . أن الدولة الطرف لم تكفل لها محاكمة عادلة، وتدعي أنها لم تحاكَم أمام محكمة محايدة، وأنها لم تُمـنح قرينـة الـبراءة                    
، وبأنـه نظـراً لمركـزه المهـني، قـد صـورتها فعليـاً          .صاحبة البلاغ بأن المقابلة الصحفية التي يـدعى أنهـا أجريـت مـع القاضـي م                

وبصورة عامة، تـدعي صـاحبة الـبلاغ أن الوصـف الـذي تناولتـها بـه                 . ة، وأثرت في نتيجة الدعوى وفي رأي المحلفين       كمذنب
وسائط الإعلام على نطاق واسع كان مثيراً وضاراً، وكانت نتيجته أن كـوّن المحلفـون رأيـاً نهائيـاً بـشأن إدانتـها، وتعرضـوا                         

أخير الزائد فيما يخص إجراءات الـدعوى، ومـن أنـه لم يـسمح لهـا بحـضور                 كما تشتكي صاحبة البلاغ من الت     . لتحيز اتهامي 
الجلسة المتعلقة بطلبها إلى المحكمة العالية بشأن الإذن بالاستئناف، وأنه لم تقدم لها المساعدة القانونية فيما يتعلق بطلبـها مـن      

 .المحكمة العالية الحصول على إذن خاص للاستئناف

 ن المقبولية والأسس الموضوعية بشأالطرف الدولة ملاحظات

 وأســسه الــبلاغ، علــى مقبوليــة ٢٠٠٥أغــسطس / آب٣١ الطــرف، في مــذكرة شــفوية مؤرخــة الدولــة اعترضــت ١-٤
 وفيما يتعلق بالادعاءات التي لم تقدم صـاحبة الـبلاغ بـشأنها حججـاً مؤيـدة، تـشير الدولـة الطـرف إلى ضـرورة                         .الموضوعية

أما فيما يتعلق . وفي جميع الأحوال، يقال إن هذه الادعاءات ليس لها أساس موضوعي. ةرفضها حيث تنقصها الأدلة الكافي  
، وبأنـه لم يُقـدَّم أي دليـل، كمـا لم     ٧، فتحتج الدولة الطرف بأن الاحتجاز، في حد ذاتـه، لا يمثـل انتـهاكاً للمـادة     ٧بالمادة  

، تحـتج   ٩وفيمـا يخـص المـادة       . لا إنـسانية أو مهينـة     تورد أية ادعاءات بشأن حدوث تعـذيب أو معاملـة أو عقوبـة قاسـية أو                 
الدولة الطرف بأن احتجازها للشاكية لم يكن في أية مرحلة من مراحله غير مشروع أو تعسفياً، وعلى العكـس مـن ذلـك،             

فقـد احتجـزت صـاحبة الـبلاغ عقـب إلقـاء القـبض              . كان لأسباب معقولـة ووفـق الإجـراءات المنـصوص عليهـا في القـانون              
وقـد أُتيحـت لـصاحبة الـبلاغ     .  وحوكمت وأُدينت من قبل هيئة محلفين، كمـا صـدر حكـم في حقهـا وفقـاً للقـانون                   عليها،

أمـا  . سبل المراجعة القضائية للقرار الصادر كما يدل على ذلك استئنافها لدى محكمة الاستئناف الجنائية في نيوساوث ويلـز   
 البلاغ لم تحدد ظروف احتجازها التي تـدعي أنهـا تـشكل انتهاكـــاً     ، فتحتج الدولة الطرف بأن صاحبة   ١٠فيما يخص المادة    

 .لهذه المادة

في دعوى جنائية، تشير الدولـة الطـرف إلى أن   " عادلة"، التي تنص على محاكمة  ١٤ من المادة    ١وبخصوص الفقرة    ٢-٤
صـول إلى المحـاكم، أو إنـشاء المحـاكم          صاحبة البلاغ لا تطعن في مسألة المساواة بين الأشخاص أمام المحـاكم، أو إمكانيـة الو               

وتحـتج الدولـة الطـرف بـأن لـديها نظـام            . على نحو مشروع، أو عدالة الإجراءات، أو الطبيعـة العلنيـة للمحاكمـات الجنائيـة              
فنظامها القضائي به ضمانات عديدة وُضعت لحماية حق المتهم         . قضائي مستقل ومحايد يكفله الدستور ومطبق في الممارسة       
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ول على محاكمة عادلة، بمـا في ذلـك قرينـة الـبراءة، والقواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات، والمحاكمـة بواسـطة هيئـة                           في الحص 
. محلفين، والمحاكمة العلنية، وليس ثمة دليل على أن صاحبة الطلب قـد حرمـت مـن الاسـتفادة مـن أي مـن هـذه الـضمانات                          

، المتعلــق بحــق الــشخص في أن يُحــاكم أمــام محكمــة مختــصة  ١٤دة  مــن المــا١وفيمــا يتعلــق بالــشرط المحــدد بموجــب الفقــرة  
ولم يـرد   . ومحايدة، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تقدم أي دليل كاف يشير إلى أن المحكمة كان ينقصها الحيـاد                   

لم يُقـدم أي دليـل   أي إدعاء بأن القاضي كان طرفاً في الدعوى أو كانت لـه مصلحة تجعله غير مؤهل لنظر الـدعوى، كمـا         
ويبـدو أن إدعـاء عـدم الحيـاد ينــصب     . يـشير إلى وجـود ملابـسات تقـود المراقـب المحايـد المطلـع إلى اكتــشاف وجـود انحيـاز         

بالكامل على تعليق يدعي أن قاضـي المحاكمـة في قـضية كيليـك أورده بعـد إقـرار الأخـير بأنـه مـذنب وإدانتـه بعـد ذلـك في              
لوك المزعوم المنسوب للقاضي غير كاف للإيحاء بوجـود انحيـاز ضـد صـاحبة الـبلاغ، حيـث                ويُقال إن الس  . محاكمة منفصلة 

وتحـتج الدولـة الطـرف بأنـه إذا كـان هنـاك قـاض محـدد يعـين                   . إنه يتعلق بمدعى عليه آخر فيما يتـصل بإصـدار الحكـم عليـه             
ه للمـشاركة في القـضية موضـع شـك في     بصورة منظمة، ويستوفي معايير الاختيار، وأقـسم أن يلتـزم الحيـاد، ولم تكـن أهليت ـ        

 .الدعاوى المحلية، فإن من يدعى الانحياز ملزم بتقديم الدليل المادي الملموس

، تــشير الدولــة الطــرف إلى أن مخاطبــة قاضــي الحكــم للــسيد  ١٤ مــن المــادة ٢ورداً علــى الإدعــاء بموجــب الفقــرة  ٣-٤
وتطعـن الدولـة، بالتـالي، في موقـف صـاحبة الـبلاغ بـشأن هـذا         كيليك لا شأن لها بقضية الشاكية بأي حال مـن الأحـوال،          

أمـا فيمـا يخـص الحجـة     . وتضيف الدولة الطرف أنه لم يُقدَّم أي دليل على أن هذه التـصريحات أدلى بهـا القاضـي م        . الإدعاء
الإعـلام، تـشير الدولـة    القائلة بأن قرينة البراءة قد أُغفلت بسبب الذيوع الكبير الذي لاقته قضية صاحبة الـبلاغ في وسـائط     

الطرف إلى أن قرينة البراءة من المبادئ الأساسـية لنظـام القـضاء الجنـائي في أسـتراليا، وأن النظـام القـانوني الأسـترالي يحتـوي            
أمـا الإدعـاء المتعلـق بالدعايـة الـضارة فهـو متـضمن في اسـتئناف         . على عدة ضـمانات لحمايـة حـق المتـهم في محاكمـة عادلـة        

ــبلاغ ــا المحكمــتين في الاســتئناف ورفــضتاه      صــاحبة ال ــة، وقــد نظــرت كلت ــة والمحكمــة العالي  أمــام محكمــة الاســتئناف الجنائي
ولا تكشف الادعاءات والأدلـة الموجـودة أمـام اللجنـة عـن أي سـلوك تعـسفي أو غـير محايـد مـن جانـب قاضـي                             . موضوعاً
ير المحاكمـة راجعتـها محكمتـا اسـتئناف محليتـان قررتـا             وبالإضافة إلى ذلك، فإن توجيهات القاضي لهيئة المحلفـين وس ـ         . الحكم

ولا يثبت البلاغ أن التغطية الإعلامية التي صاحبت القـضية قـد نـتج عنـها أي انحيـاز      . امتثال تلك الإجراءات للقانون المحلي   
 تثبـت صـاحبة     كمـا لا  . من جانب هيئة المحلفين، أو أثرت بأي شكل من الأشكال في محاكمة صاحبة البلاغ محاكمة عادلة               

البلاغ أن تلك التغطية الإعلامية الواسعة حدثت في وقت قريب من المحاكمة، أو أن توجيهات القاضي لهيئة المحلفين بـشأن                    
 .وهكذا لم تفلح صاحبة البلاغ في تقديم ادعاء تسنده أدلة كافية. قرينة البراءة لم تكن كافية، أو بلغت درجة إنكار العدالة

لموضـوعية لهـذه المـسألة، تـشير الدولـة الطـرف إلى أن صـاحبة الـبلاغ تقـدمت بطلـب إلى قاضـي                       وبشأن الأسـس ا    ٤-٤
وقد توصل القاضـي إلى أنـه،       . )٢(المحاكمة لوقف الإجراءات بصورة دائمة استناداً إلى التغطية الإعلامية التي سبقت المحاكمة           

وفي معـرض الاسـتعراض   . اكمة عادلة، ورفض الطلـب بتوجيهات مناسبة إلى هيئة المحلفين، ستحصل صاحبة البلاغ على مح        
يجـب  "الشامل للدعوى، وبشأن مسألة التغطية الإعلامية التي سبقت المحاكمة، وجه القاضي هيئـة المحلفـين بوضـوح إلى أنـه                     

رؤيته في أو ألا يأخذوا في اعتبارهم، عند النظر في هذا الموضوع، أية آراء أو أفكار مسبقة بشأنه مما قد يتذكرون سماعه أو        

                                                        

) ٢٠٠٢أغـسطس   / آب ٢٠ (٣٣٦محكمـة الاسـتئناف الجنائيـة لنيوسـاوث ويلـز           ] ٢٠٠٢ [ريجينا ضـد دودكـو     )٢(
 .١٨الفقرة 
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فيما يتـصل بهـذا الموضـوع بـصورة خاصـة أو مـا          ...  أو حتى بعد ذلك      ١٩٩٩مايو  /مارس حتى أيار  /حوالي الفترة من آذار   
وقد راجعت محكمة الاستئناف الجنائية ادعاء صاحبة البلاغ بأن التغطية الإعلامية الـتي سـبقت               . )٣("تناولته وسائط الإعلام  

وتوصـلت  . )٤(ى بعـض المحلفـين علـى الأقـل، ومـن ثم، تـسببت في إسـاءة تطبيـق أحكـام العدالـة          كوّنت انحيازاً لـد   "المحاكمة  
 المحكمة إلى أن تأكيدات التهمة في وسائط الإعلام 

وقـد كانـت أسـوأ فتـرات     . كانت قوية عقب الهروب مباشرة، ثم أصبحت متفرقة وأقل قوة مـع مـرور الوقـت          ... 
وهنالــك الآن مجموعــة كــبيرة مــن البيانــات القــضائية الــتي تفيــد أن ... اكمــة التغطيــة الإعلاميــة قبــل ســنتين مــن المح

كمـا أن سـعادة القاضـية       ... المحلفين يقبلون المسؤولية عن أداء واجبهم بالتمييز بين الدليل وما سمعوه قبل المحاكمة              
 .)٥(أصدرت توجيهات واضحة وفعالة إلى هيئة المحلفين في هذا الخصوص

، بينمـا لم تبـدأ   ٢٠٠٠ و١٩٩٩لاستئناف الجنائية أن التغطية الإعلاميـة المُـشار إليهـا حـدثت في عـامي       وقد أكدت محكمة ا   
وقد وجه قاضي الحكم هيئة المحلفين علـى نحـو واضـح ومناسـب بـشأن مـسألة التغطيـة                    . ٢٠٠١مارس  /المحاكمة إلا في آذار   

 .الإعلامية التي سبقت المحاكمة

 بتـأخير الإجـراءات القـضائية، ورفـض تقـديم المـساعدة القانونيـة عنـد الاسـتئناف،                   وفيما يخص الادعاءات الخاصـة     ٥-٤
وعدم التمكين من الحضور، تجادل الدولة الطرف بأن الادعاءات غير مقبولـة لعـدم اسـتنفاد سـبل الانتـصاف المحليـة ولعـدم                        

ساعدة القانونيــة في نيوســاوث ويلــز فبخــصوص المــساعدة القانونيــة، تــشير الدولــة الطــرف إلى أن مــسألة الم ــ. كفايــة الأدلــة
وأن طلب صاحبة البلاغ للحصول على المـساعدة      ). في نيوساوث ويلز   (١٩٧٩يحكمها قانون لجنة المساعدة القانونية لعام       

 وقــد أُبلغــت بحقوقهــا في. القانونيــة فيمــا يتعلــق باســتئنافها لــدى المحكمــة العاليــة رفــضته لجنــة المــساعدة القانونيــة لنيوســاوث ويلــز 
 مـن قـانون لجنـة المـساعدة القانونيـة الـتي تـنص علـى حـق الطعـن بالاسـتثنائف في قـرار رفـض طلـب               ٥٦الاستئناف بموجب المادة   

 .ولم تتقدم صاحبة البلاغ بأي طعن في قرار رفض المساعدة القانونية. المساعدة القانونية لدى لجنة استعراض المساعدة القانونية

ضاً بأن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلـة كافيـة علـى أن أفعـال الدولـة الطـرف قـد نـتج عنـها                         وتجادل الدولة الطرف أي    ٦-٤
فقد كانت صاحبة الطلب حاضرة طيلة جلسات محاكمتها وفي الدعوى أمام محكمـة  . انتهاك لحقها في أن تُحاكم حضورياً  

لبها إلى المحكمة العالية في غيابها قد تسبب       الاستئناف الجنائية، كما أنها لم تقدم أي ادعاء يوضح أن عقد الجلسة الخاصة بط             
وتذكِّر الدولـة الطـرف بالأحكـام الـسابقة للجنـة في            . ١٤في إحداث أي فعل من أفعال عدم تطبيق العدالة بما يخالف المادة             

في المـادة   ة الواردة   ـلا يمكن تأويل هذا النص، وغيره من شروط المحاكمة العادل         "، حيث ذكرت أنه     )٦(مبينج ضد زائير  قضية  
 وأخـيراً، لم يثبـت الـبلاغ أن        )٧("، على أنه لا يجيز المحاكمات الغيابية بصرف النظر عن أسـباب غيـاب الـشخص المتـهم                 ١٤

                                                        

 .١٨المرجع نفسه، الفقرة  )٣(
 .١٦المرجع نفسه، الفقرة  )٤(
 .٢٢-٢٠المرجع نفسه، الفقرات  )٥(
 .١٩٨٣مارس / آذار٢٥، الآراء المعتمدة في ١٦/٧٧البلاغ رقم  )٦(
 .١-١٤المرجع نفسه، الفقرة  )٧(
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كما لم تقدم صـاحبة الـبلاغ أي        . ١٤ من المادة    ٣رفض تقديم المساعدة القانونية لصاحبة البلاغ قد نتج عنه انتهاك للفقرة            
لمـساعدة القانونيـة الـذي يفيـد أن الاسـتئناف المقتـرح، والـذي تطلـب صـاحبة الـبلاغ المـساعدة            إدعاء فيما يخص قرار لجنة ا    

 .القانونية بشأنه، لم تتوفر لـه إمكانية معقولة للنجاح

وبشأن مسألة تأخير الإجراءات القضائية، تجادل الدولة الطرف بـأن صـاحبة الـبلاغ لم تقـدم دلـيلاً يؤيـد ادعاءهـا                     ٧-٤
تـاريخ إلقـاء القـبض    : فالبلاغ يذكر ثلاثة تـواريخ فقـط هـي    . القضائية في قضيتها قد تأخرت بدون موجب      بأن الإجراءات   

وجـاء الـبلاغ خلـواً مـن أيـة          . عليها، وتاريخ تسليم حكم محكمـة الاسـتئناف الجنائيـة، وتـاريخ تـسليم قـرار المحكمـة العاليـة                   
واريخ التي قدمت فيها الاستئنافات، أو التواريخ التي نُظرت فيها          معلومات تتعلق بتواريخ المحاكمة، أو طول المحاكمة، أو الت        

ولا تؤكد صاحبة البلاغ أنها تقدمت، أو تقدم محاميها، بـأي شـكوى إلى سـلطات الدولـة الطـرف فيمـا                 . تلك الاستئنافات 
لى ظـروف القـضية     د ع ـيعتم" تأخير بدون موجب  "وتذكر الدولة الطرف بأن التقرير بوجود       . يخص التأخير المدعى حدوثه   

 .وتعقيداتها

 مـن  )ج(٣ وتشير الدولة الطرف أنه في الغالبية العظمى من القضايا التي توصلت فيها اللجنة إلى حدوث انتـهاك للفقـرة         ٨-٤
ولكـل مـستوى مـن المحـاكم معـايير زمنيـة تطبـق        . ، كانت فترة التأخير الـتي عاناهـا المـدعى عليـه أكثـر مـن سـنتين        ١٤المادة  

، وقـدمت في  ١٩٩٩مـايو  / أيـار ٩فصاحبة البلاغ ألقي القـبض عليهـا في        .  فيما يتعلق بسير القضايا الجنائية     حسب الأصول 
وقـد كـان لـديها ممثـل قـانوني في تلـك المناسـبة وفي            .  تهمـة  ١٤نفس اليوم إلى المحكمة المحلية في باراماتا حيث وُجهت إليهـا            

وكانـت قـضيتها تعـرض    . في أي وقت بطلب إطـلاق سـراحها بكفالـة       جميع الجلسات الأخرى للمحكمة المحلية، ولم تتقدم        
 لـسماع  ٢٠٠٠يوليـه  /، حيـث حُـدد تـاريخ تمـوز    ٢٠٠٠أبريـل  /للتصرف على المحكمة المركزية المحلية كل شهر حتى نيسان 

 ، وهـو التـاريخ  ٢٠٠٠أغسطس / آب٢٥وقد اختُتمت تلك الجلسات بتاريخ     . طلبات الدفاع فيما يتعلق بإجراءات الحبس     
 .الذي أحيلت فيه القضية إلى المحكمة المحلية في سيدني للمحاكمة

، ثم أحـضرت أمـام المحكمـة    ٢٠٠٠سـبتمبر  / أيلول١وقد مَثُلت صاحبة البلاغ للمرة الأولى أمام المحكمة المحلية في    ٩-٤
 ٢٠٠١فبرايـر   / شـباط  ١٩يخ  وفي اليـوم نفـسه حُـدد تـار        . ٢٠٠٠أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٠للإجابة على التهم الموجهة إليهـا في        

ــومي     . للمحاكمــة ــل المحاكمــة في ي ــا قب ــات م ــر / شــباط٢٠ و١٩ونظــرت المحكمــة طلب ــدأت المحاكمــة في ٢٠٠١فبراي  ٢١ ، ثم ب
، ٢٠٠١مـارس   / آذار ٩، وتوصـلت هيئـة المحلفـين بتـاريخ          ٢٠٠١فبرايـر   / شباط ٧وانتهى عرض الأدلة يوم     . ٢٠٠١فبراير  /شباط

 حيـث جـرى الاسـتماع       ٢٠٠١يونيـه   / حزيـران  ٨وأُجلـت القـضية حـتى تـاريخ         .  كل واحدة من التـهم     إلى إصدار قرار الإدانة في    
 المائة مـن   في٩٠وذكرت الدولة الطرف أن المحاكم المحلية تشترط بدء       . ٢٠٠١يوليه  / تموز ٢٠وصدر الحكم في    . لحيثيات الحكم 

 شـهراً، وقـد بـدأت محاكمـة         ١٢اكمـات خـلال      في المائـة مـن المح      ١٠٠ أشـهر مـن تـاريخ الاحتجـاز، و         ٤المحاكمات خلال   
 . أشهر ٦صاحبة البلاغ خلال 

وفي . ٢٠٠١يوليـه  / تمـوز ٣٠وقُدم استئناف صاحبة البلاغ إلى محكمـة الاسـتئناف الجنائيـة في نيوسـاوث ويلـز في                 ١٠-٤
ــاريخ   ــة حُــدد ت ــشرين    ٢٠٠١ســبتمبر / أيلــول١٠البداي ــه في ت ــه، ثم أُجِّــل ليُعــاد النظــر في ــوبر وكــانون  /الأول للنظــر في أكت

وفي كـل واحـدة مـن هـذه المناسـبات لم يكـن       . ٢٠٠٢أبريـل  /فبراير ونيسان/، ومرة أخرى في شباط٢٠٠١ديسمبر  /الأول
أسباب الاسـتئناف  ) أو مستشاروها القانونيون(استئناف صاحبة البلاغ جاهزاً للسير في الإجراءات حيث إنها لم تودع هي       

ونظـرت  . ٢٠٠٢مـايو   / أيـار  ٢٣ والعـرائض في     ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٩تقدم الأسباب إلا في     ولم  . أو العرائض التي تؤيده   
وطلبـت صـاحبة الـبلاغ وقتـاً إضـافياً          .  وأرجـأت قرارهـا    ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢١محكمة الاستئناف الجنائية في القضية في       
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 رفـــضت المحكمـــة ٢٠٠٢أغـــسطس / آب٢٠وفي . ٢٠٠٢أغـــسطس /يوليـــه وآب/لتقـــديم المزيـــد مـــن العـــرائض في تمـــوز 
وبعـد  . ٢٠٠٣أبريـل  / نيـسان ١٥وفي المحكمة العالية لم تقدم صاحبة البلاغ إشعاراً بطلب إذن الاستئناف حتى    . الاستئناف

 . ٢٠٠٤مارس / آذار١٦تبادل العرائض المكتوبة، نظرت المحكمة العالية في طلب إذن الاستئناف ورفضته بتاريخ 

 تهمـة وكـان هنـاك مـدعى عليـه         ١٤ية صاحبة البلاغ كانت معقدة، فقـد تـضمنت          وتذكر الدولة الطرف بأن قض     ١١-٤
وقد أحضرت للمثول أمام المحكمة في أول فرصة أتيحت، في نفـس اليـوم الـذي أُلقـي فيـه      . آخر أُجريت له محاكمة منفصلة   

كــان الوقــت المــستغرق وقــد . القــبض عليهــا، كمــا تُوبعــت قــضيتها متابعــة منتظمــة للتأكــد مــن التقــدم في ســير الإجــراءات
لإكمال إجراءات إحالة الدعوى والمحاكمة والاستئناف متطابقاً مع المعايير الزمنية التي وضعتها المحاكم فيما يتعلـق بالقـضايا               

وبالإضافة إلى ذلك، من المؤكد أنه قد حدث تأخير ملحوظ بسبب التقصير وعدم الاسـتعداد مـن جانـب صـاحبة                     . الجنائية
وفي جميـع   . ريها القانونيين، ولا سيما فيما يتعلق بالطعن لدى محكمة الاسـتئناف الجنائيـة والمحكمـة العاليـة                البلاغ أو مستشا  

 .ظروف القضية، لا يمكن القول بحدوث تأخير بدون موجب

في أما فيما يتعلق بحق الشخص في أن يحاكم حضورياً، تقر الدولة الطـرف بـأن التزامهـا بـإجراء المحاكمـة الجنائيـة                         ١٢-٤
ويجب البت في هـذه المـسألة اسـتناداً إلى    . )٨(حضور المتهم قد يمتد إلى قضايا الاستئناف، إذا ما اقتضت ذلك مصالح العدالة   

فالدولة الطرف تجـادل بـأن الحـضور الشخـصي للمـدعى            . )٩(النظر في المحاكمة ككل، وليس إلى النظر فيها بصورة منفصلة         
وعليه، فإن  . )١٠(همية الحاسمة مثلما هو الحال في حضوره الشخصي جلسات المحاكمة         عليه في الاستئناف ليست لـه ذات الأ      

ــة مــع المــسائل المتعلقــة       ــة، بالمقارن إجــراءات الحــصول علــى الإذن بالاســتئناف والإجــراءات المتعلقــة فقــط بالمــسائل القانوني
وتُــذكر الدولــة . )١١(ة سماعــه شخــصياًبالوقــائع، قــد تــستوفي شــروط المحاكمــة العادلــة حــتى ولــو لم تُمــنح للمــستأنِف فرص ــ

عـدم وجـود جلـسات      "، حيـث ذكـرت اللجنـة أن         )١٢(ضـد فنلنـدا   . م.رالطرف، في هذا الخصوص، بقرار اللجنة في قـضية          
 .)١٣(" من العهد١٤استماع شفوية في إجراءات الاستئناف لا يثير مسألة بمقتضى المادة 

                                                        

 .ECHR Series A, Vol. 11 pr. 25 (1970)، ديلكورت ضد بلجيكا )٨(
 . A. 347/57, 4 YBECHR (1961) p.548،انمركنيلسن ضد الد )٩(
ــة لحقـــوق الإنـــسان  ] ١٩٨٩) [٩٧٨٣/٨٢ (كاماسينيـــسكي ضـــد النمـــسا  )١٠( ــة الأوربيـ ــانون ١٩ (٢٤اللجنـ  كـ

 ٦اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان     ] ١٩٨٨) [١٠٥٦٣/٨٣ (إيكباتاني ضد السويد  ؛  ١٠٧-١٠٦الفقرتان  ) ١٩٨٩ديسمبر  /الأول
 ٨ (٥٩اللجنــة الأوربيــة لحقــوق الإنــسان    ] ٢٠٠٠) [٢٣٨٦٧/٩٤ (بــريتر ضــد النمــسا  ؛ ٣١ الفقــرة) ١٩٨٨مــايو  / أيــار٢٦(

] ١٩٩٨ [١٩٩٨مـارس  / آذار ٢٥، حكـم اللجنـة الأوربيـة لحقـوق الإنـسان،            بلزيوك ضد بولندا  ؛  ٣٤الفقرة  ) ٢٠٠٠فبراير  /شباط
IIHRL 20 ٢١٢، السلـسلة ألـف رقـم   ١٩٩١أكتـوبر  / تـشرين الأول ٢٩، الحكم الصادر بتـاريخ  هيلمرز ضد السويد؛ ٣٧، الفقرة 

 ٢١ (٤٠اللجنـــة الأوربيـــة لحقـــوق الإنـــسان     ] ١٩٩٣) [١٢٣٥٠/٨٦ (كريمـــزوف ضـــد النمـــسا  ؛ ٣٢-٣١ألـــف، الفقـــرات  
 . ٥٩-٥٨الفقرتان ) ١٩٩٣سبتمبر /أيلول

) ١٩٨٨مـايو   / أيـار  ٢٦ (٦اللجنة الأوربية لحقـوق الإنـسان       ] ١٩٨٨) [١٠٥٦٣/٨٣(،  إيكباتاني ضد السويد   )١١(
 .٣١رة الفق

 .٣٠١/١٩٨٨البلاغ رقم  )١٢(
 .٤-٦، الفقرة ٣٠١/١٩٨٨البلاغ رقم  )١٣(
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امي دفاع في المحكمة العالية، لرفض تقديم المساعدة القانونية فيمـا       وتلاحظ الدولة الطرف أنه لم يكن ثمة وجود لمح         ١٣-٤
وصاحبة البلاغ نفسها لم تكـن حاضـرة في المحكمـة العاليـة عنـد طلـب الإذن لأنهـا كانـت موجـودة في            . يتعلق بطلب الإذن  

ومع ذلك، فمن المؤكد أن . الحبس، وقد جرى العرف في نيوساوث ويلز بألا يمثُل الأشخاص المحبوسين أمام المحكمة العالية      
فقـد  . غياب صاحبة البلاغ عند طلب الإذن لم يجعل المحاكمة غير عادلة أو يمس بأي حال من الأحـوال بعدالتـها الإجرائيـة                      

وقـد كانـت   . كانت حاضرة طيلة فترة محاكمتها وفي جلسة الاستئناف أمام محكمـة الاسـتئناف الجنائيـة في نيوسـاوث ويلـز         
ت في المحكمة العالية، حيـث إنهـا حركتـها هـي نفـسها، واسـتطاعت تقـديم حجـج مكتوبـة نظـرت فيهـا             على علم بالإجراءا  

ر للمـادة   ـفعدم حضورها عند تقديم طلب الإذن لم يتسبب في عدم العدالة أو في أي انتهاك آخ               . )١٤(المحكمة وأشارت إليها  
 . من العهد١٤

ونية، فإنـه يُـشترط للحـصول علـى المـساعدة القانونيـة أن يفتقـر                أما فيما يتعلق بالحق في الحصول على مساعدة قان         ١٤-٤
فلكـل دولـة طـرف،    . المدعى عليه إلى الوسائل الكافيـة لـدفع أتعـاب المـساعدة القانونيـة، وأن تقتـضي ذلـك مـصالح العدالـة                 

في الحـسبان طبيعـة     حسب تقديرها، موارد مباشرة محدودة لتقديم المساعدة القانونية للحجـج الجـديرة بالتقـدير، مـع الأخـذ                   
الإجراءات، وسلطات محكمة الاستئناف، وقدرة المستأنِف الذي لا يمثله محام علـى تقـديم حجـج قانونيـة، وأهميـة الموضـوع             

وفي هذه القضية، لم تقتض مصالح العدالة تقديم المساعدة القانونية إلى طلب صاحبة الـبلاغ  . المعني فيما يتعلق بشدة العقوبة    
وقد مُنحت مساعدة قانونية من أجل التمثيل القانوني في المحكمـة  . خاص بالاستئناف أمام المحكمة العالية    الحصول على إذن    

المحلية، وفي محكمة المقاطعة، وفي محكمة الاستئناف الجنائية، شملت إجراءات ما قبل المحاكمة وإجراءات المحاكمة وإجراءات                
 .محكمة الاستئناف الجنائية

لمــساعدة القانونيــة في نيوســاوث ويلــز أن تخــضع دعــاوى الاســتئناف بــشأن المــسائل الجنائيــة لــدى وتــشترط لجنــة ا ١٥-٤
أما اختبار الأسس الموضوعية فينظر في مدى معقوليـة مـنح           . المحكمة العالية في أستراليا لاختبار الوسائل والأسس الموضوعية       

لفائدة التي قد تعود على صاحب الطلب من جرّاء إمـداده           المساعدة القانونية في ظروف القضية، بما في ذلك طبيعة وحجم ا          
بالمساعدة القانونية، وطبيعة وحجم الضرر الذي قد يقع على صاحب الطلب إذا ما رُفض تقديم المساعدة، ومـا إذا كانـت                     

ساعدة وفيمــا يتعلــق بطلــب صــاحبة الــبلاغ المزيــد مــن المــ. هنالــك أيــة احتمــالات معقولــة لنجــاح المــستأنِف في الاســتئناف
وأشار . القانونية، طلب رأي محام حول احتمالات نجاح الاستئناف المقترح، وذلك وفقاً للإجراء العادي الذي تتبعه اللجنة         

وتـدفع الدولـة الطـرف بـأن قـرار عـدم            . المحامي بأن الاستئناف ليس لـه أساس موضوعي، ورفض تقـديم المـساعدة القانونيـة             
لإذن الخاص ليس مخالفاً لمصالح العدالة لأنه اتُخـذ بعـد دراسـة متأنيـة للعوامـل ذات الـصلة،                تقديم المساعدة القانونية لطلب ا    

ــة        ــة في ضــوء عــدم وجــود أســباب معقول ولم يكــن للقــضية أي معــالم خاصــة تــدعو إلى تقــديم مــساعدة قانونيــة مــن الدول
 .الاستئناف الجنائيةوقد استفادت صاحبة البلاغ فعلياً من المراجعة التي أجرتها محكمة . للاستئناف

 من العهد، تجادل الدولة الطـرف بأنـه لا توجـد إشـارة إلى            ١٧وفيما يتعلق بالإدعاء بحدوث انتهاك بموجب المادة         ١٦-٤
الجانب الذي ترى صاحبة البلاغ أنه انتُهك من تلك المادة، كما أنها لم تتقدم بأية ادعـاءات بـشأن سـلوك محـدد يؤيـد هـذا                          

وبالإضـافة إلى ذلـك، هنالـك سـبل      . م تـوفر هـذه التفاصـيل، فقـد رأت أن الـبلاغ يفتقـر للأدلـة الكافيـة                  ونظراً لعد . الادعاء

                                                        

 .٣المرجع نفسه، ص  )١٤(
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انتصاف ناجعة تتيحها التشريعات والقانون العام لم تلجأ إليها صاحبة البلاغ، وكان بإمكانها أن تطلب فيها التعـويض عـن    
 .الاعتداءات التي تدعي أنها مست شرفها وخصوصيتها وسمعتها

وتؤكد الدولة الطرف أيـضاً أن التغطيـة الإعلاميـة الـتي سـبقت المحاكمـة في هـذه القـضية لا يمكـن أن تؤيـد ادعـاء                              ١٧-٤
تعـني  " اعتـداء "فكلمـة  . ، التي تشترط حدوث اعتداء غير مشروع يمس شـرفها وسمعتـها       ١٧صاحبة البلاغ استناداً إلى المادة      

الصحفية كانت تحقيقات صحفية عن أخبار وأحداث بالطريقة التي عادة ما يكتـب        والمقالات  . اعتداءً عدوانياً ذا قوة معينة    
 . بها ذلك النوع من التحقيقات

 تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

 ردت صاحبة الطلب على ملاحظات الدولة الطرف، حيث جادلت بـأن سـبل     ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٦في   ١-٥
تقــديم "قــد اســتنفُدت فيمــا يخــص جميــع الادعــاءات الــتي لم تفــصل فيهــا المحكمــة العاليــة، كمــا أن رفــض  الانتــصاف المحليــة 

أما فيمـا   . إلى صاحبة البلاغ جعل من المستحيل القيام بالمزيد من المتابعة لمطالباتها نظراً لتعقيداتها            " المساعدة القانونية المناسبة  
غ أن ادعاءاتها مدعومة بالأدلـة الكافيـة، وتجـادل بـأن الدولـة الطـرف هيـأت                  ، فتدعي صاحبة البلا   ١٠ و ٩ و ٧يتعلق بالمواد   

في وسائط الإعلام قبل إصدار الحكم، وأنه طُلب منـها  " غير مقبول"حول صاحبة البلاغ ودخلت في نقاش       " مناخاً خاصاً "
 ".مجرمة شديدة الإجرام"ارتداء زي السجن ذي اللون البرتقالي الذي يبين أنها 

، تجـادل صـاحبة الـبلاغ بـأن الدولـة الطـرف لم تـتح لهـا الفرصـة للـدفاع عـن نفـسها، وأن                   ١٤ما يخـص المـادة      وفي ٢-٥
تعليقات قاضي المحاكمة المتعلقـة بالمـدعى عليـه الآخـر في ذات القـضية تـدعو بقـوة لاسـتنتاج أن محاكمتـها لم تُجـر بـصورة                              

 أنه شخصية قانونية معروفـة ومحترمـة ولآرائـه في قـضية لا تـزال        لم يكن قاضي المحاكمة، إلاّ    . وفي حين أن القاضي م    . عادلة
أما احتجاج الدولة الطرف بأنها امتثلـت للقـانون المحلـي، فـلا             . قيد النظر القدرة في التأثير على المحلفين وعلى عامة الجمهور         
مـة والاسـتئناف، تنـازع صـاحبة      وفيمـا يخـص التـأخير في المحاك       . يمثل في حد ذاته رداً علـى المطالـب الـتي نـص عليهـا العهـد                

وأخيراً، تذكر صاحبة البلاغ . البلاغ في أن القضية معقدة لدرجة تبرر التأخير المعني، وتدفع بأنها لم تكن سبباً في أي تأخير       
ساعدة وتشير إلى أنها في إجراءات الدعوى أمـام المحكمـة العاليـة لم تحـصل علـى الم ـ                 . أهمية تقديم المساعدة القانونية إلى المتهم     

وجادلـت بأنـه إذا كانـت       . القانونية، كما لم تتمكن من المشاركة بشخصها، بينمـا شـارك المـدعي العـام شخـصياً وبنـشاط                  
 .القضية معقدة بدرجة كافية لتبرير التأخير الطويل، فإن ذات التعقيد يبرر تقديم المساعدة القانونية عند الاستئناف

 نةالمسائل والإجراءات المعروضة على اللج

 النظر في المقبولية

 مـن نظامهـا   ٩٣قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان، بموجـب المـادة                 ١-٦
 .الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا وفقاً للبروتوكول الاختياري للعهد

ن العهـد غـير مقبولـة لافتقارهـا إلى أدلـة كافيـة لأغـراض المقبوليـة            م ١٧ و ١٠ و ٩ و   ٧والادعاءات بموجب المواد     ٢-٦
وفيمـا يخـص رفـض تقـديم المـساعدة القانونيـة في المحكمـة العاليـة،         .  مـن البروتوكـول الاختيـاري     ٢وفقاً لما تقـضي بـه المـادة         
قرار الرفض أمام لجنة اسـتعراض     من قانون لجنة المساعدة القانونية تنص على إمكانية الطعن في            ٥٦تلاحظ اللجنة أن المادة     
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إلا أن صـاحبة الـبلاغ، علـى الـرغم مـن إبلاغهـا بهـذا الخيـار، رفـضت الأخـذ بـه، ولم تقـدم أي تفـسير                  . المساعدة القانونيـة  
أما بشأن الادعاء بانتهاك قرينة الـبراءة، وبـأن محاكمـة صـاحبة الـبلاغ قـد أضـرها تعليـق قـضائي صـدر أثنـاء النطـق                              . لذلك

وعليـه، فـإن كـلا      . المدعى عليه الآخر بعد إقراره بالذنب، فتلاحظ اللجنة أن هذه المسألة لم تُثر في الاستئناف              بالحكم على   
 مـن البروتوكـول   ٥من المـادة  ) ب(٢ير مقبولين لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وفقاً لما تنص عليه الفقرة     ـالادعاءين غ 
 .الاختياري

 مـن   ١لمحاكمة كانت غير عادلة بسبب التغطيـة الإعلاميـة الـتي سـبقتها، في إطـار الفقـرة                   وفيما يخص الادعاء بأن ا     ٣-٦
كمـا  .  من العهد، تلاحظ اللجنة أن هيئة المحلفين تلقت توجيهات واضحة بأن تنظر في الأدلة فقـط عنـد المحاكمـة     ١٤المادة  

ولا يبـدو   . فيها محكمة المحاكمة ومحكمة الاستئناف    أن مسألة التغطية الإعلامية هي في المقام الأول من الوقائع، وقد نظرت             
أن حكمهما كان متعسفاً أو أنه بلغ درجة إنكار العدالة، وعليه، فإن ادعاء صاحبة الـبلاغ يفتقـر إلى أدلـة كافيـة لأغـراض                         

، ١٤مـن المـادة   ) ج(٣أما فيما يخص الادعاء المتعلق بالتأخير بدون موجب في إجراءات الدعوى، في إطار الفقـرة          . المقبولية
 شـهراً بـين تـاريخ إلقـاء القـبض علـى صـاحبة الـبلاغ وإجـراءات          ١٥فتلاحظ اللجنـة بـشيء مـن القلـق حـدوث تـأخير دام           

إلا أن صاحبة البلاغ لم تقدم معلومـات كافيـة   .  أشهر قبل بدء المحاكمة٦الحبس، وكذلك حدوث تأخير آخر بلغت مدته    
، في ضوء ملاحظات الدولة الطرف المتعلقة بتعقيدات القضية والمصاعب الناجمة عـن  تشير إلى أن هذا التأخير تجاوز المعقول    

 مــن ٢وبنــاء علــى ذلــك، فــإن الادعــاءين غــير مقبــولين، بموجــب المــادة  . محاكمــة المتــهم الآخــر في القــضية في ذات الوقــت
 .البروتوكول الاختياري

خصياً في إجـراءات سمـاع الـدعوى أمـام المحكمـة العاليـة،       أما فيما يتعلق بعدم تمكن صاحبة البلاغ من المشاركة ش     ٤-٦
فترى اللجنة أن هذا الادعاء يستند إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية، حيث إنه يتعلق بـالحق في المـساواة أمـام المحـاكم، وهـو                     

 . من العهد١٤ من المادة ١الحق الذي نصت عليه الجملة الأولى من الفقرة 

 عيةالنظر في الأسس الموضو

نظرت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان في الـبلاغ في ضـوء جميـع المعلومـات الـتي قـدمها لهـا الطرفـان، علـى النحـو                                ١-٧
 . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١المنصوص عليه في الفقرة 

للجنـة إلى أحكامهـا     وفيما يخص ادعاء صاحبة الـبلاغ المتعلـق بـالحق في حـضور إجـراءات المحكمـة العاليـة، تـشير ا                      ٢-٧
وتلاحـظ اللجنـة أيـضاً أن المـدعى         . السابقة وهي أن الفـصل في الاسـتئناف لا يتطلـب بالـضرورة أن تكـون الجلـسة شـفهية                   

عليها أُتيحت لها الفرصة لتقديم أوراق مكتوبة إلى المحكمة العالية، بصفة شخصية، وأنها لم تطعن في رفـض تقـديم المـساعدة                 
 .نة استعراض المساعدة القانونيةالقانونية لها أمام لج

ــبلاغ الحــصول علــى إذن         ٣-٧ ــسة شــفهية للنظــر في طلــب صــاحبة ال ــة عقــد جل ــارت المحكمــة العالي ــك، اخت ومــع ذل
وقـد طرحـت عليـه      . وقد حضر الجلسة محام يمثل مدير الادعاء العام وعرض حججاً في تلـك الجلـسة الـشفهية                . بالاستئناف

وأشار . ، ولم تتح الفرصة لصاحبة البلاغ، شخصياً أو بواسطة محام، للتعليق على ذلك السؤالالمحكمة سؤالاً يتعلق بالوقائع
أحد أعضاء المحكمة العالية أنه ليس ثمة سبب ظاهر لعدم الـسماح لمـدعى عليـه محتجـز، بالمـشاركة في الجلـسة، كحـد أدنى،                

ار القاضـي نفـسه إلى أن الحـق في حـضور جلـسات              وأش. باستخدام تقنية الاتصالات، وخصوصاً إذا لم يكن هناك من يمثله         
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ولم تقدم الدولة الطرف أي تفسير سـوى القـول          . الاستئناف ممارسة فعلية في عدد من الولايات القضائية في الدولة الطرف          
 . بأنها ليست الممارسة السائدة في نيوساوث ويلز

لفرصة الدولة الطرف في جلـسة النطـق بـالحكم في    وتلاحظ اللجنة أنه عندما لا تتاح للمدعى عليه فرصة مساوية          ٤-٧
وتقع على الدولة الطرف مسؤولية إثبات أن عدم المساواة من الناحية           . تهمة جنائية، فإن ذلك يمس مبادئ العدالة والمساواة       

ية، لم وفي هـذه القـض   . الإجرائية يستند إلى أسباب معقولة وموضوعية، ولا يترتب عليه ضرر فعلي أو ظلم لصاحب البلاغ              
تقدم الدولة الطرف أي سبب، كما أن ملف القـضية لا يتـضمن أي سـبب مقبـول يفـسر الـسماح للدولـة بمحـام يمثلـها في                             
الجلسة مع غياب المدعى عليه الـذي لا يوجـد مـن يمثلـه، أو يفـسر معاملـة المـدعى عليـه المحتجـز والـذي لا يوجـد مـن يمثلـه                            

المـدعى عليـه غـير المحتجـز والـذي لا يوجـد مـن يمثلـه، ويـستطيع أن يـشارك في            معاملة أسوأ مـن المعاملـة الـتي يحـصل عليهـا             
 مـن   ١٤ مـن المـادة      ١وعليه، تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك لمبدأ المـساواة أمـام المحـاكم الـذي تكفلـه الفقـرة                    . الإجراءات

 .العهد، في ظروف هذه القضية

 مـن البروتوكـول الاختيـاري للعهـد الـدولي الخـاص        ٥ن المـادة     م ـ ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عمـلاً بـالفقرة          -٨
 مـن العهـد الـدولي    ١٤ مـن المـادة   ١بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن الوقـائع المعروضـة عليهـا تكـشف انتـهاكاً للفقـرة                  

 . الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

رف ملزمـة بتـوفير سـبيل انتـصاف فعـال لـصاحبة              من العهد، تكـون الدولـة الط ـ       ٢من المادة   ) أ(٣وبموجب الفقرة    -٩
 .كما أن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث مثل تلك الانتهاكات في المستقبل. البلاغ

الدولـة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول الاختيـاري، قـد أقـرت باختـصاص                 إذ تـضع في اعتبارهـا أن        واللجنة   -١٠
 مـن العهـد، بـأن تكفـل         ٢وأن الدولـة الطـرف قـد تعهـدت، بمقتـضى المـادة              اُنتـهك   ما إذا كان العهد قـد       اللجنة في البت في   

لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بهـا في العهـد وأن تـوفر لهـم سـبيل انتـصاف فعـالاً                         
 يومـاً مـن إرسـال هـذه         ٩٠ تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في غـضون             تـود أن   فإنها   .قابلاً للإنفاذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك      

 .  نشر آراء اللجنةويرجى من الدولة الطرف أيضاً. لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذالمتخذة الآراء، معلومات عن التدابير 

الروسـية  ب لاحقـاً    وستـصدر . هـو الـنص الأصـلي     نكليـزي   الإنكليزيـة والفرنـسية، علمـاً بـأن الـنص الإ          بالإسبانية و اعتمدت  [
 .]كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامةوالصينية والعربية 
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 ∗عاشوروف ضد طاجيكستان، ١٣٤٨/٢٠٠٥ البلاغ رقم -دال دال 
 )، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس / آذار٢٠الآراء المعتمدة في (

 )يفيمثله المحامي سولدسون سوار(روزيك عاشوروف  :المقدم من

 ابن صاحب البلاغ، أوليمسون عاشوروف :الشخص المُدعى أنه ضحية
 طاجيكستان :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤يونيه / حزيران٧ :تاريخ تقديم البلاغ

 توقيع عقوبة السجن لمدة طويلة إثر احتجاز تعسفي؛ محاكمة غير منصفة؛ تعذيب :الموضوع

معاملــة أو عقوبــة قاســية أو لا إنــسانية أو مهينــة؛ واحتجــاز تعــسفي؛ والحــق في تعــذيب، و :المسائل الموضوعية
موظف يخولـه القانون ممارسة سلطة قضائية؛ ومحاكمة منصفة؛        /الإحضار سريعاً أمام قاض   

ومحكمة محايدة؛ والحق في افتراض البراءة؛ وحق المتهم في أن يُخطر سريعاً بالتـهم الموجهـة       
ــه؛ وحــق الحــصول علــى م  ــدفاع؛ والحــق في مناقــشة    إلي ــة لإعــداد ال ــة وتــسهيلات كافي هل

الشهود؛ وحق المتهم في عدم إكراهه على الشهادة ضـد نفـسه أو علـى الاعتـراف بـذنب؛         
 والحق في اللجوء إلى محكمة أعلى درجة تعيد النظر في العقوبة وفي قرار الإدانة

 ىعدم تقديم الأدلة الكافية لإثبات الدعو :المسائل الإجرائية

) ه(٣و) ب(٣و) أ(٣ و٢ و١؛ والفقـــرات ٩ مـــن المـــادة ٣ و٢ و١؛ والفقـــرات ٧المـــادة  :مواد العهد
 ١٤ من المادة ٥و) ز(٣و

 ٢المادة  :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٧مارس / آذار٢٠ في اجتمعتوقد  

 المقدم بالنيابة عن الـسيد أوليمـسون عاشـوروف إلى اللجنـة     ١٣٤٨/٢٠٠٥ من نظرها في البلاغ رقم    وقد فرغت 
 المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 علومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،  جميع الموقد وضعت في اعتبارها 

 :تعتمد ما يلي 
                                                        

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم              ∗
سيد إدوين جونسون، والسيد أحمد توفيق خليـل،        ي إواساوا، وال  غ أهانهانزو، والسيد يو   -ه  يناتوارلال باغواتي، والسيد موريس غليل    

ــا أنطــوانيلا موتــوك، والــسيد مايكــل أوفلاهــرتي، والــسيد خوســيه لــويس بيريــز      ــا، والــسيدة يولي  والــسيدة زونكــي زانيلــي ماجودين
 .يرو، والسيد رفائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودليث -سانشيز
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  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة 
، ١٩٣٤صاحب البلاغ هو السيد روزيك عاشوروف، وهو مـواطن طـاجيكي مـن أصـل أوزبيكـي وُلـد في عـام                     -١

  وليمــسون عاشــوروف، وهــو أيــضاً مــواطن طــاجيكي مــن أصــل أوزبيكــي وُلــد في   ويقــدم هــذا الــبلاغ بالنيابــة عــن ابنــه أ  
ويـزعم صـاحب الـبلاغ أن ابنـه وقـع ضـحية             .  سنة ٢٠، وهو يقضي حالياً عقوبة سجن في طاجيكستان مدتها          ١٩٦٩عام  

) ه(و) ب(و) أ(٣ و ٢ و ١، والفقـرات    ٩ مـن المـادة      ٣ و ٢ و ١، والفقـرات    ٧انتهاكات طاجيكستان لحقوقه بموجب المادة      
 . ويمثله المحامي السيد سولدسون سواريف. )١( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٤ من المادة ٥و) ز(و

 الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

قام أفراد من إدارة التحقيقات الجنائيـة التابعـة لـوزارة الداخليـة في طاجيكـستان باحتجـاز ابـن صـاحب الـبلاغ في              ١-٢
 فيمـا يتعلـق بجريمـة       ٢٠٠٢مـايو   / أيـار  ٣ترله العائلي الكائن في دوشانبي، وذلك في حدود الساعة الخامسة من صباح يـوم               م

 فُـتح   ١٩٩٩مـايو   / أيـار  ٦وفي  . ١٩٩٩مـايو   / أيـار  ٦ و ٥سطو مسلح على شقة المدعو سـليمونوف في الليلـة الفاصـلة بـين               
.  من القـانون الجنـائي الطـاجيكي   ٢٤٩ من المادة ٤من الجزء ) ج( و)ب(و) أ( بموجب الفقرات )٢(تحقيق جنائي في القضية 

 .  عُلِّق التحقيق لتعذر تحديد متهم يمكن مقاضاته١٩٩٩يوليه / تموز٦وفي 

ولم يُخطر ابن صاحب البلاغ وقت احتجازه بأسباب الاحتجاز، كما لم يُخطر أفراد أسـرته بالمكـان الـذي أخـذ                      ٢-٢
مر إلى مقر وزارة الداخلية حيث تعرض خلال الأيام الثلاثـة التاليـة للتعـذيب قـصد إرغامـه علـى                    ولقد نُقل في واقع الأ    . إليه

وحُرم من الطعام والنوم؛ وأودع في السجن وهو مكبل اليدين بأصـفاد ورُبطـت              . الاعتراف بارتكاب جريمة السطو المسلح    
ويقـول  . لية وأصـابعه للـصدمات الكهربائيـة    بطارية كهربائية؛ وتعرَّض للضرب بشكل منهجي؛ وأخـضعت أعـضاؤه التناس ـ          

وأُرغـم  .  على الإدلاء باعتراف كـاذب     ٢٠٠٢مايو  / أيار ٥صاحب البلاغ إن ابنه، الذي لم يعد يتحمل التعذيب، أُجبر في            
على توقيع محضر الاستجواب وهو مكبَّـل اليـدين وبـدون حـضور محـام، ثم قـام تحـت الإكـراه بتحريـر اعتـراف أمـلاه عليـه                              

التـابع لقـسم الـشؤون الداخليـة في منطقـة زيليزنـودوروزني بدوشـانبي، وهـو اعتـراف أقـر فيـه ارتكابـه للجريمـة بمعيـة                             المحقق  
وأُرغم في اليوم نفسه على توقيع محضر مواجهته مع سليمونوف ومحـضر التأكـد      . صديقيه شويماردونوف وميرزوغولوموف  

ثيل الجريمة على شريط فيديو؛ وتُـبرز الـصور المـسجلة علـى الـشريط               وسُجِّلت عملية إعادة تم   . من شهادته في مسرح الجريمة    
 . آثار تعذيب على وجهه٢٠٠٢مايو / أيار٥في 

ولم يُـشعر ابـن صـاحب       . ٢٠٠٢مايو  / أيار ٥ من صباح يوم     ٣٠/١١وقام المحقق بتحرير محضر الاحتجاز الساعة        ٣-٢
حيث لم يُخطـر، علـى وجـه الخـصوص، بحقـه في           .  إجرائية البلاغ في أي مرحلة من مراحل التحقيق بما يتمتع به من حقوق           

وبـدلاً مـن ذلـك، قـام المحقـق بتعـيين مـساعده              . ولم يُسمح لـه بعد ذلك باختيار محاميه      . الاستعانة بمحام منذ وقت احتجازه    
لى الخـبير  ، طلـب المحقـق إ  ٢٠٠٢مـايو  / أيار٦وفي . السابق لتمثيل ابن صاحب البلاغ خلال التحقيقات السابقة للمحاكمة 

                                                        

 .١٩٩٩أبريل / نيسان٤لدولة الطرف في أصبح البروتوكول الاختياري نافذاً بالنسبة ل )١(
وقت نظر المحاكم الطاجيكية في قضية ابن صاحب البلاغ، كانـت العقوبـة المنـصوص عليهـا في القـانون الجنـائي             )٢(

 . سنة مع مصادرة الممتلكات أو الحكم بالإعدام٢٠ و١٥هي السجن لمدة تتراوح بين 
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تويروف أن يُزوِّر الأدلة ويشهد بأن بصمات الأصابع التي يُزعم أنها رُفعت من شقة سـليمونوف هـي بـصمات أوليمـسون                      
وفي تاريخ لاحق، اعترف الخبير تويروف بذلك في رسالة توضيح خطية وجهها إلى وزيـر الداخليـة، وهـو مـا                      . عاشوروف

. ٢٠٠٤مـارس   / آذار ١١فبرايـر و  / شـباط  ١٠تين إلى ابن صاحب البلاغ ومحاميـه بتـاريخ          أقرته وزارة الداخلية في رسالتيها الموجه     
 . وفي تاريخ غير محدد، أقر المدعي العام القبض على ابن صاحب البلاغ بالاستناد إلى الأدلة المقدمة من المحقق

تُـسمّى فيمـا     (٢٠٠٣أبريـل   /ن إلى نيـسا   ٢٠٠٢أكتـوبر   /وجرت المحاكمة أمام محكمة مدينة دوشانبي مـن تـشرين الأول           ٤-٢
 ٤وفي . وقــد اشــتكى ابــن صــاحب الــبلاغ مــن تعرضــه للتعــذيب علــى أيــدي مــوظفي وزارة الداخليــة    "). المحاكمــة الأولى"يلــي 
، أحالــت المحكمــة ملــف القــضية إلى المــدعي العــام في مدينــة دوشــانبي لمزيــد التحقيــق، وأوعــزت إليــه   ٢٠٠٣أبريــل /نيــسان

. وروف بشأن تعرضه للتعذيب، واستجلاء الثغرات والتباينات التي شابت التحقيـق في القـضية             بفحص ادعاءات السيد عاش   
ويرشح من هذا القـرار أن المحكمـة قـد خلـصت إلى وجـود تناقـضات                 . وقررت المحكمة استبقاء عاشوروف رهن الاحتجاز     

د في الـشهادات الـتي أدلى بهـا الـسيد     واضحة بين الوصف الوارد في لائحـة الاتهـام لملابـسات جريمـة الـسطو المـسلح ومـا ور        
فلقـد قـدم محـامي    : ولاحظت المحكمـة أن التحقيـق لم يكـشف هويـة الـشخص المطلـوب محاكمتـه        . سليمونوف أمام المحكمة  

ــن          ــرة م ــة ســجن في قيرغيزســتان في الفت ــضى عقوب ــه ق ــة شــهادة تؤكــد أن موكل ــسيد عاشــوروف إلى المحكم  كــانون ٧ال
وأكد تحقيق أجرته الهيئة القضائية الطاجيكيـة أن الـسيد عاشـوروف قـد       . ١٩٩٩يوليه  /وز تم ١٥ إلى   ١٩٩٦ديسمبر  /الأول

 .١٩٩٧مارس / آذار٢٦قضى بالفعل عقوبة سجن في قيرغيزستان تنفيذاً لحكم أصدرته بحقه محكمة منطقة أوش في 

ي كـان شـاهداً علـى إسـاءة         ، تم تكليف المحقق نفـسه الـذ       ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٤وخلافاً لقرار المحكمة الصادر في       ٥-٢
 على أيدي موظفي وزارة الداخلية، والذي اشـتُبه بتلاعبـه بأدلـة سـابقة، لإجـراء تحقيـق إضـافي في                  شوروفمعاملة السيد عا  

ويقول صاحب البلاغ إن هذا المحقق تلاعـب بالأدلـة مـرة أخـرى وأتلـف بعـض المـستندات الرئيـسية المرفقـة بملـف                . القضية
 في أوزبكـستان، وهـي شـهادة    ٦٤/٤٨المـستندات شـهادة صـادرة عـن رئـيس وحـدة الـسجن رقـم               ومن بين هـذه     . القضية

 في ١٩٩٩أغـسطس  / آب٥ إلى ١٩٩٧مايو / أيار٥، شوريماردونوف قضى عقوبة سجن من     شوروفتؤكد أن شريك عا   
 .ة، بموجب حكم صدر بحقه عن محكمة سوركهانداريا الإقليميأوزبكستان ب٦٤/١ ورقم ٦٤/٤٨السجنين رقم 

؛ وأن ٢٠٠٣أغـسطس  / آب١٢ إلى أن فترة إيـداع ابنـه في الحـبس الاحتيـاطي انقـضت في               البلاغ صاحبويشير   ٦-٢
؛ وأن ملــف القــضية أحيــل إلى ٢٠٠٣أغــسطس / آب٣١ ومحاميــه اختــتُم في شــوروفالنظــر في المــستندات المقدمــة مــن عا

ــاً بت . ٢٠٠٣ســبتمبر / أيلــول٢٣المحكمــة في  مديــد فتــرة الاحتجــاز بطريقــة غــير شــرعية واســتمر في   إلا أن المحقــق قــام فعلي
 . التلاعب بتواريخ إجراءات التحقيق دون أن يقوم رسمياً بإعادة فتح التحقيق

برئاسـة نائـب    ") المحاكمـة الثانيـة   "تُـسمى فيمـا يلـي        (٢٠٠٣أكتـوبر   /وعندما استؤنفت المحاكمـة في تـشرين الأول        ٧-٢
احب البلاغ ومحاميه عريضتين اشتكيا فيهما مـن التعـذيب والتلاعـب بالأدلـة مـن              ، قدم ابن ص   بيناشدورئيس محكمة مدينة    

 ٣١ رهــن الاحتجــاز بــين شــوروفوطلبــا إلى المحكمــة أن تبــيِّن لهمــا الأســباب القانونيــة لاســتبقاء الــسيد عا. جانــب المحقــق
جميع المستندات المرفقـة بملـف       كما طلبا إلى المحكمة أن تأذن لهما بالاطلاع على           ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ٢٣أغسطس و /آب

القضية وأن توعز إلى هيئات التحقيق بترجمة لائحة الاتهام إلى الروسية، حيث إن المتهم عاشوروف وأحد محامييه لا يجيدان              
 .غير أن العريضتين ظلتا دون رد. اللغة الطاجيكية
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سات اســتماع في غيــاب المحــامي ، عقــدت المحكمــة جلــ٢٠٠٣أكتــوبر / تــشرين الأول١٥ إلى ١٣وفي الفتــرة مــن  ٨-٢
وفي غياب المحـامي الـذي يـتكلم الطاجيكيـة، عـدَّل القاضـي نـسخة                . الأول الذي يتكلم الطاجيكية، ودون حضور مترجم شفوي       

، الاطـلاع  ٢٠٠٣أكتـوبر  / تـشرين الأول ١٣محضر الجلسة ليذكر أنه أمكن للمتهم ومحاميه الثاني الذي لا يتكلم الطاجيكيـة، في            
 ومحاميـاه تكـراراً إلى   شـوروف وطلـب عا . المستندات المرفقة بملف القضية، والتي ورد معظمهـا باللغـة الطاجيكيـة    على جميع   

إلا أن جميـع هـذه   . المحكمة أن تأذن لهم بالاطلاع على جميع المستندات المرفقة بملـف القـضية مـع الاسـتعانة بمتـرجم شـفوي           
 مــن الطاجيكيــةســباب مجهولــة، اســتبعاد المحــامي الــذي يــتكلم  وإثــر ذلــك، حــاول القاضــي، لأ. الطلبــات قوبلــت بــالرفض

" سيثبت في كل الأحوال أن المتهم مـذنب "، بأنه البلاغ صاحبالمشاركة في الجلسات المتبقية، معللاً ذلك، على حد زعم 
العـام الـذي كـان      ولقد تصرف القاضي تصرفاً اتهامياً وقام بالفعل بتفويض المـدعي           . بصرف النظر عن المحامي الذي سيمثله     

. فتقيَّد بالنص الحرفي للائحة الاتهام ورفض جميع الدفوع والطلبات الرئيسية المقدمة من الـدفاع             . فاقد الحماس وغير مستعد   
ووجه لشهود الإثبات أسئلة استدراجية وصـوَّب أجوبتـهم وتممّهـا، وأوعـز إلى كاتـب المحكمـة بـأن يكتفـي بتـسجيل تلـك                          

 ومحاميـاه إلى المحكمـة في ثـلاث مناسـبات أن تعتكـف عـن                شـوروف وطلب عا .  مذنب شوروفالشهادات التي تثبت أن عا    
 . النظر في القضية، غير أن هذه الطلبات قوبلت بالرفض

 في  شـوروف وقبل المحاكمة الأولى وفي أثنائها، كان الشهود قد أكدوا علـى نحـو ثابـت أنـه لا علـم لهـم بتـورط عا                         ٩-٢
م التعرف عليه بوصـفه مرتكـب الجريمـة، إلا أنهـم تراجعـوا عـن أقـوالهم أمـام المحكمـة وأكـدوا                       ارتكاب الجريمة وأنه لا يمكنه    

 عـن   شـوروف ورغم عدم تمكن فريق الدفاع من الحضور في الجلـسة الأخـيرة وعـدم ثبـوت مـسؤولية عا                  . ضلوعه في الجريمة  
ب جريمـة الـسطو المـسلح وحكمـت عليـه            بارتكـا  ٢٠٠٣نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١١ارتكاب الجريمة، فقد أدانته المحكمة في       

 .  سنة٢٠بالسجن لمدة 

وخلال المحاكمة الثانية، كانت المحكمة أيضاً متحيزة ومتحاملـة لـدى تقييمهـا للوقـائع والأدلـة المعروضـة عليهـا في                 ١٠-٢
 ولا شـوروف ، لم يكـن عا  ٢٠٠٣نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١١وخلافاً لما ذُكر في الحكم الـصادر في         . شوروفإطار قضية عا  

فالثلاثة كـانوا آنـذاك يقـضون عقوبـات سـجن           .  يوم ارتكاب الجريمة   بيناشدوشويماردونوف ولا سليمونوف موجودين في      
 مـن  شـوروف ، قدم فريق الدفاع أدلة إضافية تؤكد إطـلاق سـراح عا  ٠٠٥٦٦٨وإضافة إلى الشهادة رقم    . في بلدان أخرى  

أي بعـد مـضي أكثـر مـن شـهرين علـى وقـوع جريمـة الـسطو المـسلح في           ، ١٩٩٩يوليه / تموز١٧ في قيرغيزستانالسجن في  
 ٥ قبع في السجن المذكور من شوروفوطلب الدفاع إلى المحكمة استجواب شاهدين بإمكانهما تأكيد أن عا . طاجيكستان

إلا أن المحكمـة رفـضت الطلـب، معتـبرة أن عاشـوروف لم          .  دون انقطـاع   ١٩٩٩يوليه  / تموز ١٧ إلى   ١٩٩٨أغسطس  /آب
، ثم طاجيكـستان  من الحصول على جواز سفر في  ١٩٩٨ديسمبر  / كانون الأول  ٣٠يقض فعلياً العقوبة هناك، بل تمكن في        

 .١٩٩٩مارس /يناير وآذار/ إلى خودزاند بين كانون الثانيبيناشدوفرَّ من 

 أخضعوا عاشوروف   وطلب فريق الدفاع أيضاً إجراء استجوابات إضافية للمحقق وموظفي وزارة الداخلية الذين            ١١-٢
وتجاهلـت  . ولكن المحكمة رفضت الطلبين   . ٢٠٠٢مايو  / أيار ٥للتعذيب، كما طلب فحص شريط الفيديو المسجل بتاريخ         

المحكمة الأدلة المستندية المقدمة من الدفاع كما تجاهلـت الـشهادات الـتي أدلى بهـا شـهود النفـي، واسـتندت في حكمهـا إلى                          
 . وف تحت الإكراهالاعتراف الذي انتُزع من عاشور

 ٢٠، رفضت الهيئة القضائية للمحكمة العليا الاستئنافين المقدمين من عاشوروف في ٢٠٠٤فبراير  / شباط ١٠وفي   ١٢-٢
 .٢٠٠٤يناير / كانون الثاني٢٩ ثم في ٢٠٠٣نوفمبر /تشرين الثاني
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طلـب نائـب المـدعي العـام     وفي تاريخ غير محدد، وبناء على طلب اسـتئناف مقـدم مـن محـامي الـسيد عاشـوروف،            ١٣-٢
كمـا طلـب المحـامي    . مراجعة القضية من قبل هيئة رئاسة المحكمة العليا، وطلب إلغاء العقوبة الموقعة على السيد عاشـوروف             

إلى الهيئة المذكورة الإذن لـه بالحضور خلال نظرها في القضية كيما يتسنى لـه تقديم أدلة مادية كانت قد اختفت مـن ملـف       
، رفـضت هيئـة رئاسـة المحكمـة العليـا الطلـب             ٢٠٠٤سـبتمبر   / أيلـول  ١٢وفي  . يتلـق المحـامي أي رد علـى طلبـه         ولم  . القضية

 . المقدم من نائب المدعي العام

 الشكوى

 مـن العهـد وذلـك لأن تعـرّض، خـلال      ٧ أن ابنه وقع ضـحية انتـهاك حقوقـه بموجـب المـادة      البلاغ صاحبيزعم  ١-٣
احتجازه، للتعذيب على أيدي موظفي وزارة الداخلية لإرغامه على الاعتراف بالـذنب، وهـو              الأيام الثلاثة الأولى التي تلت      

وهـو يـدعي أن المحكمـة رفـضت جميـع الاعتراضـات الـتي               .  من العهـد   ١٤من المادة   ) ز(٣ما يشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة      
 . افاته طواعيةصدرت عنه وعن المحامي نفياً لما ذُكر من أن ابن صاحب البلاغ قد أدلى باعتر

ــزَ في  ٩ مــن المــادة ٣ و٢ و١ أيــضاً أن أحكــام الفقــرات  الــبلاغ صــاحبويــزعم  ٢-٣  ٣ قــد انتُهكــت لأن ابنــه احتُجِ
وهـو يؤكـد   . ٢٠٠٢مـايو  / أيـار ٥ دون أن يُخطَر بأسباب احتجازه ولأن محضر الاحتجاز لم يحرر إلا في             ٢٠٠٢مايو  /أيار

 ٣١ للمحاكمة ثم قام بتمديد فترة الاحتجاز في مناسبات عـدة، فيمـا عـدا الفتـرة مـن      أن المدعي العام أقرَّ الاحتجاز السابق  
 . رهن الاحتجاز دون أي سند قانونيالبلاغب صاح التي ظل خلالها ابن ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٣أغسطس إلى /آب

ة الثانيـة كـان متحيـزاً،     قـد انتُهكـت لأن القاضـي الـذي تـرأس المحاكم ـ     ١٤ مـن المـادة   ١ويُزْعمُ أن أحكـام الفقـرة        ٣-٣
ووجه أسئلة استدراجية، وأوعز إلى كاتب المحكمة بتعديل محضر جلسة المحاكمة لطمس الحقيقـة، وكـان منحـازاً في تقييمـه               

 . للوقائع والأدلة

 مـن العهـد، لأن القاضـي الـذي      ١٤ مـن المـادة      ٢ في افتراض براءتـه، بموجـب الفقـرة          عاشوروفكما انتُهك حق     ٤-٣
كمـا  ". سـيثبت في كـل الأحـوال أن المتـهم مـذنب          "، أنه   ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ١٣اكمة الثانية لاحظ، في     ترأس المح 

 أي -، بـأن أدلـة الإثبـات الرئيـسية الـتي قـدمها الادعـاء        ٢٠٠٤فبرايـر   /اعترفت سلطات الدولة الطـرف بنفـسها، في شـباط         
 قد زورهـا الخـبير تحـت ضـغط     - البلاغ صاحبصمات ابن التطابق بين بصمات الأصابع التي رُفعت من مسرح الجريمة وب

 وأوزبكـستان،   قيرغيزسـتان  وشريكه شويماردونوف يقـضيان عقوبـة سـجن في           عاشوروفوعلاوة على ذلك، كان     . المحقق
 .على التوالي، وقت وقوع جريمة السطو المسلح

لأن ابنـه الـذي يـتكلم    . ١٤ مـن المـادة      )أ(٣ب البلاغ أيضاً أن ابنه وقع ضحية انتهاك أحكام الفقـرة            صاحويزعم   ٥-٣
الأوزبكية كلغته الأم لم يتمكن، خلال فترة التحقيـق الـسابق للمحاكمـة، مـن فهـم نـص لائحـة الاتهـام الـذي كـان متاحـاً                             

 وأحـد محـاميي الـدفاع لا يجيـدان الطاجيكيـة، فـإن       عاشـوروف وعلاوة على ذلك، وبالرغم مـن أن    . باللغة الطاجيكية فقط  
 . ثانية جرت خلال الأيام الثلاثة الأولى باللغة الطاجيكية ودون حضور مترجم شفويالمحاكمة ال

 حُـرم مـن حقـه في الاسـتعانة بمحـامٍ            عاشـوروف  قـد انتـهكت، لأن       ١٤من المادة   ) ب(٣ويُزَعُم أن أحكام الفقرة      ٦-٣
وأثنـاء المحاكمـة    . ق الـسابق للمحاكمـة    وبعد ذلك، حُرِِم فعلاً من هذا الحق خلال فترة التحقي ـ         . منذ وقت إلقاء القبض عليه    
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 ودفاعـه سـوى سـاعة إلى سـاعتين للاطـلاع علـى مـستندات القـضية المحـررة بالطاجيكيـة، بينمـا                     عاشـوروف الثانية، لم تُتح ل   
 .حاول القاضي الذي ترأس المحاكمة استبعاد المحامي الذي يتكلم الطاجيكية من مواصلة المشاركة في القضية

ة، رفضت المحكمـة دون أي تعليـل طلبـات ابـن صـاحب الـبلاغ ومحاميـه بخـصوص مناقـشة شـهود                        وخلال المحاكم  ٧-٣
 .١٤ من المادة )ه(٣النفي، وهو ما يشكل خَرقاً للضمان المنصوص عليه في الفقرة 

ة مـن   ب البلاغ أن الهيئة القضائية للمحكمة العليا رفضت النظر في الأدلـة المـستندية المقدم ـ              صاحوفي الختام، يزعم     ٨-٣
الدفاع، وهي بذلك لم تقم على النحـو الواجـب بمراجعـة قـرار إدانـة ابنـه والعقوبـة الموقعـة عليـه حـسب المفهـوم الـوارد في                               

 . من العهد١٤ من المادة ٥الفقرة 

 عدم تعاون الدولة الطرف

 ،٢٠٠٦ايـر   فبر/ شـباط  ١٥، و ٢٠٠٥ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٠طُلب إلى الدولـة الطـرف، في مـذكرات شـفوية مؤرخـة               -٤
وتلاحـظ اللجنـة   . ، أن تقدم إلى اللجنة ملاحظاتها فيما يتعلق بمقبولية البلاغ وأسسه الموضـوعية           ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ١٩و

وتُعـرب اللجنـة عـن أسـفها لأن الدولـة الطـرف لم تقـدم أيـة معلومـات فيمـا يتعلـق            . أنها لم تتلق هـذه المعلومـات حـتى الآن       
أو مضمونها، وتذكِّر بـأن البروتوكـول الاختيـاري يقـضي ضـمناً بـأن تتـيح الـدول الأطـراف          بمقبولية مزاعم صاحب البلاغ    

وفي غيـاب أيـة معلومـات مـن الدولـة الطـرف، يـتعين إعطـاء الـوزن الواجـب                     . )٣(للجنة جميع المعلومات التي توجد بحوزتهـا      
 . لمزاعم صاحب البلاغ بقدر ما تكون هذه المزاعم مُدعَّمة بما يكفي من الأدلة

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

 النظر في المقبولية

 مـن نظامهـا     ٩٣قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً للمـادة                          ١-٥
 .هدالداخلي، أن تبتّ فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالع

 من البروتوكول الاختيـاري، مـن أن المـسألة ذاتهـا           ٥من المادة   ) أ(٢ولقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة          ٢-٥
وفيمـا يتعلـق بـشرط اسـتنفاد سـبل      . لا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية              

استناداً إلى المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ، أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة  الانتصاف المحلية، لاحظت اللجنة،     
وفي غياب أي اعتراض من جانب الدولة الطرف، ترى اللجنة أنه           . قد استُنفدت، بما في ذلك الاستئناف أمام المحكمة العليا        

 . توكول الاختياري من البرو٥من المادة ) ب(٢تم استيفاء الشروط الواردة في الفقرة 

                                                        

، الآراء المعتمـدة    ١١١٧/٢٠٠٢، الـبلاغ رقـم      تانخوميدوفا ضـد طاجيكـس    ، قضية   في جملة قضايا أخرى   انظر،   )٣(
ــه / تمــوز٢٩في  ــا ضــد طاجيكــستان ؛ وقــضية ٢٠٠٤يولي ــبلاغ رقــم  خاليلوف مــارس / آذار٣٠، الآراء المعتمــدة في ٩٧٣/٢٠٠١، ال

 .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول١٨، الآراء المعتمدة في ٩٨٥/٢٠٠١، البلاغ رقم أليبوفا ضد طاجيكستان؛ وقضية ٢٠٠٥
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 مــن أن حــق ابنــه في أن تقــوم محكمــة أعلــى درجــة ١٤ مــن المــادة ٥وبخــصوص ادعــاء صــاحب الــبلاغ بموجــب الفقــرة  ٣-٥
بمراجعة العقوبة الموقعة عليه وفقاً للقانون قد انتُهك، ترى اللجنة أن صاحب الـبلاغ لم يقـدم الأدلـة الكافيـة لإثبـات هـذا الادعـاء              

 . من البروتوكول الاختياري٢وبناءً عليه، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة . لأغراض المقبولية

وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم ما يكفي من الأدلة لإثبات مزاعمه المتبقية لأغراض المقبولية، وتُعلـن أن هـذه     ٤-٥
 .المزاعم مقبولة

 النظر في الأسس الموضوعية

للجنة المعنية بحقوق الإنسان في هـذا الـبلاغ في ضـوء جميـع المعلومـات الـتي أتاحهـا لهـا الطرفـان، وفقـاً لمـا                            نظرت ا  ١-٦
 . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١تقتضيه الفقرة 

وقد أحاطت اللجنة علمـاً بادعـاءات صـاحب الـبلاغ مـن أن ابنـه تعـرض للـضرب وخـضع للتعـذيب علـى أيـدي                  ٢-٦
مـايو  / أيـار  ٥ابعين لوزارة الداخليـة لإرغامـه علـى الاعتـراف بارتكـاب الجريمـة، وأن شـريط الفيـديو المُـسجل في                       المحققين الت 
وقد وجه صاحب البلاغ في مناسـبات عديـدة نظـر الـسلطات المعنيـة إلى مـزاعم ابنـه بخـصوص                   .  يُبرز آثار التعذيب   ٢٠٠٢

لومـات مـن الدولـة الطـرف، يـتعين إيـلاء الاهتمـام الواجـب                وفي غيـاب أيـة مع     . التعذيب، ولكن دون أن يتوصل إلى نتيجة      
وفي ضوء المعلومـات المفـصَّلة المقدمـة مـن صـاحب الـبلاغ والـتي لم تكـن محـل اعتـراض مـن جانـب                 . لمزاعم صاحب البلاغ  

 .د من العه٧الدولة الطرف، تخلص اللجنة إلى أن المعاملة التي خضع لها أوليمسون عاشوروف تشكل انتهاكاً للمادة 

وبما أن الأفعال المشار إليها آنفاً التي تعرض لها أوليمـسون عاشـوروف كانـت تهـدف إلى إجبـاره علـى الاعتـراف                         ٣-٦
 عاماً، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليهـا تكـشف أيـضاً عـن                ٢٠بارتكاب جريمة حُوكِم من أجلها بالسجن لمدة        

 . من العهد١٤من المادة ) ز(٣وقوع انتهاك لأحكام الفقرة 

 دون إعلامــه بأســباب ذلــك، وأن ٢٠٠٢مــايو / أيــار٣وقــد زعــم صــاحب الــبلاغ أن ابنــه أُلقــي عليــه القــبض في  ٤-٦
وقد قام المدعي العام في مناسـبات عـدة بتمديـد فتـرة احتجـازه               . ٢٠٠٢مايو  / أيار ٥الاحتجاز لم يُدَوَّن في السجل إلا يوم        
 الـتي ظـل خلالهـا رهـن الاحتجـاز      ٢٠٠٣سـبتمبر  / أيلول٢٣أغسطس إلى / آب٣١ السابق للمحاكمة، فيما عدا الفترة من 

ولم . وتلاحظ اللجنة أن المسألة كانت محـل شـكوى رُفعـت إلى المحـاكم ولكنـها رُفـضت دون أي تعليـل                    . دون سند قانوني  
 المعروضة عليها تكـشف     وفي ظل هذه الظروف، تعتبر اللجنة أن الوقائع       . تقدم الدولة الطرف أية إيضاحات في هذا الصدد       

 . من العهد٩ من المادة ٢ و١عن وقوع انتهاك لحقوق ابن صاحب البلاغ بموجب الفقرتين 

، القـرار القاضـي بإيـداع ابـن صـاحب الـبلاغ رهـن               ٢٠٠٢مـايو   /وتلاحظ اللجنة أن المدعي العام قد أقر، في أيار         ٥-٦
إعادة النظر في مشروعية بقاء المتهم رهن الاحتجاز حـتى شـهر   الاحتجاز السابق للمحاكمة، وأن المحاكم لم تقم بعد ذلك ب       

 تــنص علــى حــق المحتجــز بتهمــة جنائيــة في أن تخــضع ٩ مــن المــادة ٣وتــذكِّر اللجنــة بــأن الفقــرة . )٤(٢٠٠٣أبريــل /نيــسان
أن تمارسـها سـلطة     ومن المقومات الأساسية للممارسة الـسليمة للـسلطة القـضائية           . القرارات المتعلقة باحتجازه لنظر المحاكم    

                                                        

 . أعلاه٤-٢لفقرة انظر ا )٤(
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وفي ظل ملابـسات القـضية، تعتـبر اللجنـة أنـه      . )٥(مستقلة وتتسم بالموضوعية والحياد في تعاطيها مع المسائل المعروضة عليها         
المــوظفين "يمكــن اعتبــار المــدعي العــام موظفــاً يتحلــى بالموضــوعية والحيــاد، وهمــا الــصفتان المؤســسيتان اللازمتــان لاعتبــاره مــن  لا 

  .، ولذلك فهي تخلص إلى وقوع انتهاك لهذه المادة٩ من المادة ٣بالمعنى الوارد في الفقرة " مارسة السلطة القضائيةالمخولين بم

، ولأن  )٦(وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بـأن ابنـه حُـرم مـن محاكمـة منـصفة، لأن المحكمـة لم تكـن محايـدة                         ٦-٦
، ووجَّه أسئلة اسـتدراجية وأوعـز بتعـديل محـضر المحاكمـة لطمـس الحقيقـة        القاضي الذي ترأس المحاكمة الثانية كان متحاملاً  

ولاحظـت اللجنـة ادعـاء صـاحب الـبلاغ أن      . وسعى إلى استبعاد المحامي الـذي يـتكلم الطاجيكيـة مـن المـشاركة في القـضية        
لتعذيب؛ وأن تتيح للدفاع محامي ابنه كان قد طلب إلى المحكمة، في جملة ما طلب، أن تنظر على النحو الواجب في مزاعم ا      

الوقت الكافي للاطلاع على ملف القضية مع الاستعانة بمترجم شفوي؛ وأن توعز إلى هيئات التحقيق بترجمة قرار الإحالة؛                   
كمـا أن المحكمـة العليـا لم تتطـرق          . إلا أن القاضي رفض جميع هذه الطلبات دون أن يـبرر رفـضه            . وأن تُحضر شهود النفي   

وفي إطار هذه القضية، تبين الوقائع المعروضة من صاحب البلاغ، والتي لم تكن محـل           . في مرحلة الاستئناف  إلى هذه المزاعم    
اعتراض من جانب الدولة الطرف، أن محاكم الدولـة الطـرف تـصرفت بـشكل متحيـز وتعـسفي لـدى معالجتـها للـشكاوى                         

مـن  ) ه(و) ب(و) أ(٣ت المنـصوص عليهـا في الفقـرة    المشار إليها أعلاه ولم توفر للسيد عاشوروف الحد الأدنى من الضمانا    
ام ـوفي ظــل هــذه الظــروف، تخلــص اللجنــة إلى أن الوقــائع المعروضــة عليهــا تكــشف عــن وقــوع انتــهاك لأحك ــ . ١٤المــادة 

 . من العهد١٤من المادة ) ه(و) ب(و) أ(٣ و١الفقرتين 

لى أن تثبـت إدانتـه، قـدم صـاحب الـبلاغ ملاحظـات       وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بـأن نجلـه لم يُعتـبر بريئـاً إ             ٧-٦
ويـذكر صـاحب    . وبنـاءً عليـه، يـتعين إعطـاء الـوزن الواجـب لادعـاءات صـاحب الـبلاغ                 . مفصَّلة لم تتناولها الدولة الطرف    

 تفيد عموماً   وتُذكِّر اللجنة بأحكامها السابقة التي    . )٧(البلاغ وقائع عديدة يزعم أنها تثبت أن ابنه لم يستفد من قرينة البراءة            
بأنه لـيس للجنـة وإنمـا لمحـاكم الـدول الأطـراف أن تـستعرض أو تُقـيِّم الوقـائع والأدلـة، أو أن تـدقق تفـسير المحـاكم الوطنيـة                      
بمختلف درجاتها للتشريعات الداخلية، ما لم يثبت أن إجـراء المحاكمـة أو تقيـيم الوقـائع والأدلـة أو تفـسير التـشريعات كـان           

 الذي تؤكد فيه مـن  ١٣وتذكِّر اللجنة أيضاً بتعليقها العام رقم  . )٨( أو أنه يصل إلى حد إنكار العدالة       تعسفياً بشكل واضح  
ولا يمكـن  . جديد أن افتراض البراءة يجعل عبء إثبات أية تهمة جنائية ملقى على عاتق الادعاء ويجعل الـشك لـصالح المتـهم        

ويرشح من المعلومات المعروضة علـى اللجنـة والـتي لم    .  المعقول مجالاًافتراض الذنب إلا بعد إثبات التهمة بما لا يدع للشك      
تعترض عليها الدولة الطرف أن التهم والأدلة الموجهة ضد نجل صاحب البلاغ تُفسح المجال لقدر لا بأس به من الشك، في                   

                                                        

، الفقــرة ١٩٩٦مــارس / آذار٢٢، الآراء المعتمـدة في  ٥٢١/١٩٩٢، الـبلاغ رقــم  كولــومين ضـد هنغاريــا قـضية   )٥(
، ٢٠٠٥نـوفمبر  / تـشرين الثـاني   ١، الآراء المعتمـدة في      ١٢١٨/٢٠٠٣، الـبلاغ رقـم      بلاتونوف ضد الاتحاد الروسي   ، وقضية   ٣-١١

 .٢-٧الفقرة 
 .علاه أ١١-٢ إلى ٧-٢انظر الفقرات  )٦(
 . أعلاه٩-٢ و٨-٢ و٥-٢ و٣-٢انظر الفقرات  )٧(
أكتـوبر  / تـشرين الأول ٣٠، قرار بعدم المقبولية بتاريخ     ٨٤٢/١٩٩٨، البلاغ رقم    رومانوف ضد أوكرانيا  قضية   )٨(

ــضية ٢٠٠٣ ــستان ؛ وقــ ــد أوزبكــ ــانتس ضــ ــم  أروتينيــ ــبلاغ رقــ ــدة في ٩٧١/٢٠٠١، الــ ــارس / آذار٣٠، الآراء المعتمــ  ،٢٠٠٥مــ
 .٥-٦ الفقرة
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 للـضمانات المتعلقـة   حين أن تقييم هذه التهم والأدلة مـن جانـب محـاكم الدولـة الطـرف قـد جـرى علـى نحـو يـشكل خرقـاً                     
ولم تتلـق اللجنـة أيـة معلومـات تفيـد بـأن هـذه المـسائل قـد          . ١٤ مـن المـادة   ٣بالمحاكمة المنصفة المنـصوص عليهـا في الفقـرة       

أُخذت بعين الاعتبار خلال المحاكمة الثانية أو في إطار إجـراء الاسـتئناف أمـام المحكمـة العليـا، رغـم إثارتهـا مـن قِبـل الـسيد                             
وفي غياب أي تفسير من جانـب الدولـة الطـرف، فـإن هـذه الـشواغل تـثير شـكوكاً معقولـة بخـصوص             . فاعهعاشوروف ود 

وترى اللجنة، بالاستناد إلى المادة المتاحة لها، أن عاشوروف لم يتمتع، في إطار الإجراءات الجنائية الـتي               . وجاهة قرار الإدانة  
هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن محاكمة نجـل صـاحب الـبلاغ             وفي ظل   . استهدفته، بالحق في أن يكون الشك في صالحه       

 . ١٤ من المادة ٢لم تحترم مبدأ افتراض البراءة، وهو ما يشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة 

 مـن البروتوكـول الاختيـاري الملحـق     ٥ مـن المـادة      ٤إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجـب الفقـرة             -٧
اص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتـهاك لحقـوق نجـل                  بالعهد الدولي الخ  

ن المـادة   ـم ـ) ز(و) ه(و) ب(و) أ(٣ و ٢ و ١؛ والفقـرات    ٩ من المادة    ٣ و ٢ و ١؛ والفقرات   ٧صاحب البلاغ بموجب المادة     
 . من العهد١٤

، تعتـبر اللجنـة أن الدولـة الطـرف مُلزمـة بـأن تـوفر لـصاحب               مـن العهـد    ٢مـن المـادة     ) أ(٣وعملاً بأحكام الفقـرة      -٨
البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك الإفراج الفوري، أو التعـويض المناسـب، أو، عنـد الاقتـضاء، مراجعـة المحاكمـة مـع                         

 بمنـع تكـرر مثـل       كمـا أن الدولـة الطـرف مُلزمـة        . توفير جميع الضمانات المنصوص عليها في العهد، ودفع التعويض المناسـب          
 .هذه الانتهاكات مستقبلاً

وإذ تضع اللجنـة في اعتبارهـا أن طاجيكـستان، بانـضمامها إلى البروتوكـول الاختيـاري، قـد اعترفـت باختـصاص                        -٩
 من العهـد، بـأن تكفـل    ٢اللجنة في البتّ فيما إذا كان قد حدث إخلال بأحكام العهد، كما أنها قد تعهدت، عملاً بالمادة         

فراد الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها التمتع بالحقوق المعتـرف بهـا في العهـد وبـأن تـوفر سـبيل انتـصاف                       لجميع الأ 
فعالاً وقابلاً للإنفـاذ في حـال إثبـات حـدوث إخـلال في هـذا الـصدد، فإنهـا تـود أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في غـضون                   

كما يُرجى من الدولـة الطـرف أن تنـشر آراء           . راء اللجنة موضع التنفيذ   تسعين يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آ       
 .اللجنة على نطاق واسع

وستـصدر لاحقـاً بالروسـية      . اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزيـة والفرنـسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                   [
 .]عية العامةوالصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المُقدّم إلى الجم
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 ∗أفوسون ضد الكاميرون، ١٣٥٣/٢٠٠٥ البلاغ رقم -هاء هاء 
 )، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس / آذار١٩الآراء المعتمدة في (

 )يمثله المحامي السيد بوريس ويجستروم(السيد فيليب أفوسون نجارو  :المقدم من

 صاحب البلاغ :الشخص المدعى أنه ضحية

 كاميرونال :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٥يناير / كانون الثاني٢٤ :تاريخ تقديم البلاغ

السلطات   إلقاء القبض بصورة غير مشروعة؛ سوء المعاملة والتعذيب؛ تهديدات من جانب :الموضوع
 العامة؛ عدم التحقيق

 لا توجد :المسائل الإجرائية

اللاإنـسانية   عسفي؛ التعـذيب، أو المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو           الاعتقال غير المشروع والت    :المسائل الموضوعية
 أو المهينة؛ حرية وأمن الشخص؛ حرية التعبير

 مـن  ٣؛ الفقـرة  ١٩ مـن المـادة    ٢؛ الفقـرة    ١٠؛ المادة   ٩ من المادة    ٢ و ١؛ الفقرتان   ٧المادة   : العهدمواد
 ٢المادة 

 ٥من المادة ) ب(٢الفقرة  :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٧مارس / آذار١٩ في وقد اجتمعت 

 المقـدم إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان نيابـة عـن الـسيد         ١٣٥٣/٢٠٠٥ مـن النظـر في الـبلاغ رقـم          وقد فرغت  
 ارو بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،فيليب أفوسون نج

 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،وقد وضعت في اعتبارها  

 :تعتمد ما يلي 

                                                        
الـسيد برافولاتـشاندرا نـاتوارلال بـاغواتي، والـسيد      :  في دراسة هذا البلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم       شارك ∗

ي إيواسـاوا، والـسيد إدويـن جونـسون، والـسيد فـالتر كـالين، والـسيد أحمـد توفيـق خليـل،                   غ أهانهانزو، والسيد يـو    -موريس غليليه   
 ثـيرو،   -وفلاهرتي، والسيدة إليزابيث بالم، والسيد خوسيه لـويس بيريـز سانـشيز             والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد مايكل أ      

 .والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيدة روث ودجوود
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  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة 
لاغ هــو الــسيد فيليــب أفوســون نجــارو، وهــو مــواطن مــن الكــاميرون يــدّعي أنــه ضــحية انتــهاكات     صــاحب الــب -١

، وجميعهـا أحكـام     ١٩ مـن المـادة      ٢؛ والفقـرة    ١٠ من المادة    ١؛ والفقرة   ٩ من المادة    ٢ و ١؛ والفقرتين   ٧الكاميرون للمادة   
ويمثلـه محـامٍ هـو الـسيد بـوريس          . المدنيـة والـسياسية    مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق            ٢ مـن المـادة      ٣تُقرأ مقترنةً بالفقرة    

وقـد دخـل العهـد والبروتوكـول الاختيـاري الملحـق بـه حيـز النفـاذ بالنـسبة                   . ويجستروم من المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب     
 .١٩٨٤سبتمبر / أيلول٢٧للدولة الطرف في 

 الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

 ١٩٩٧وقـد ظـل منـذ عـام     . لمدافعين المشهورين عـن حقـوق الإنـسان في الكـاميرون    صاحب البلاغ هو صحفي وأحد ا     ١-٢
ويـسرد صـاحب الـبلاغ تلـك الأحـداث علـى النحـو        .  بصورة منتظمة للاضطهاد مـن جانـب مختلـف أعـوان الدولـة         يتعرض
، بحـضور  )نـديا قـسم إ ( تـيتي  -رئـيس مركـز شـرطة الهجـرة في إكونـدو      . ن. ه، وجّه الـسيد     ١٩٩٧مايو  / أيار ١في  : التالي

" غير وطنية "إذا استمر في نشر مقالات      " سيتعامل معه "، إنذاراً إلى صاحب البلاغ بأنه  .إ. ن. مأمور الشرطة ب  
 .قد اغتصب امرأة نيجيرية حامل.  إ. ن. يتهم فيها موظفي الشرطة بالفساد ويدعي بأن مأمور الشرطة ب

صاحب الــبلاغ في مكتــب الحكومــة المحليــة في الــدائرة الفرعيــة بــ. ن.  ، التقــى الــسيد ه١٩٩٧مــايو / أيــار١٨وفي  ٢-٢
وعنـدما رد صـاحب الـبلاغ بأنـه لم يتلـق      .  تيتي، حيث سأله لماذا لم يمتثل لأوامر الإحضار الصادرة عن الشرطة-لإكوندو  

ه بقولـه إن هـذه  ، وحذر١٩٩٧مايو / أيار٢٨أن يحضر إلى مكتبه في . ن.   مطلقاً أي أمر إحضار رسمي، طلب منه السيد ه    
 .ستكون المرة الأخيرة التي يستدعيه فيها إلى مكتبه وإنه سيتم إلقاء القبض عليه وسيتعرض للتعذيب إذا لم يحضر

صاحب البلاغ مرة أخـرى عمـا إذا        . أ. ن. ومأمور الشرطة ب  . ن.    ، سأل السيد ه   ١٩٩٧يونيه  / حزيران ٢وفي   ٣-٢
 ".سيتعامل معه بجدية"إنه . ن.  احب البلاغ بالنفي، قال لـه السيد هوعندما رد ص. كان قد تلقى أوامر الإحضار

، رئـيس مركـز لـواء الـشرطة المـشتركة      .ن. والـسيد ب . ن.  ، قـام الـسيد ه     ١٩٩٧أكتوبر  / تشرين الأول  ١٢وفي   ٤-٢
 -الطريـق في إكونـدو    المتنقلة، بإيقاف سيارة الشرطة التي كانا يستقلاّنها بالقرب من صاحب البلاغ الذي كان واقفاً على                

صاحب الـبلاغ لمـاذا لم يحـضر قـطّ إلى مخفـر الـشرطة علـى الـرغم مـن أوامـر الإحـضار المتعـددة،                           . ن.    وسأل السيد ه  . تيتي
وعندما أجاب صاحب الـبلاغ     . وانتقده مرة أخرى لأنه قام بكتابة مقالات صحفية يشجب فيها فساد الشرطة في المقاطعة             

مـرة أخـرى بإلقـاء القـبض عليـه      . ن.  ضار شفوية ليست لها أية وجاهة قانونيـة، هـدده الـسيد ه         بأنه لم يتلق سوى أوامر إح     
 . وتعذيبه، ثم هجم عليه وضربه وركله حتى فقد وعيه، وبعد ذلك أخذ منه بطاقته الصحفية وغادر المكان

 تــيتي -ونــدو  صــادر عــن مستــشفى مقاطعــة إيك ١٩٩٧أكتــوبر / تــشرين الأول١٥وجــاء في تقريــر طــبي مــؤرخ   ٥-٢
 الـبطن، وتـورّم    -المريض يعاني من ألم مـبرح حـول المفـصل المـساعد للفـك الـسفلي، وألم في عـضلات الـصدر                       "أن  ) إنديا(

وقام صاحب البلاغ، نتيجة استمرار شعوره بآلام في رأسه وفمـه           ". رضوض متعددة : الاستنتاج. وآلام في عضلات الرجل   
رى، بعرض نفسه على جراح مختص بأمراض الفم في مستشفى مقاطعة بامول لـوبي              وفقدان قدرته على السمع في أذنه اليس      

 أن عظـم فـك صـاحب    ١٩٩٩أبريل / نيسان٤، حيث أكد الجراح في رسالة مؤرخة  ١٩٩٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٧في  
عمليـة جراحيـة    البلاغ كان مكسوراً وأنه مخلوع جزئياً من مكانه وأن طبلة أذنه اليـسرى كانـت مثقوبـة، وأوصـى بـإجراء                      
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ويشير تقرير طـبي آخـر صـادر عـن مستـشفى            . لصاحب البلاغ وعلاجه بمضادات حيوية وكذلك بأدوية لعلاج الالتهابات        
 إلى أن صاحب البلاغ يعاني من النسيان والإجهاد والكآبة ومن تشوهات في وجهـه              ٢٠٠٠أغسطس  / آب ٢٩المقاطعة في   

 .١٩٩٧أكتوبر / تشرين الأول١٢كلينيكية منذ أن تعرض للتعذيب في وأن أعراضه المرضية لم تتحسن من الناحية الإ

إلى المـدعي   )١(١٩٩٧أكتـوبر  / تـشرين الأول ١٢وقدم صاحب البلاغ شـكوى تتعلـق بالأحـداث الـتي وقعـت في              ٦-٢
ينـاير   /انيـالث ـ كانون   ٥ وفي   ١٩٩٧أكتوبر  /رسائل أُرسلت في تشرين الأول    (العام لمنطقة نديان في المقاطعة الجنوبية الغربية        

وإلى المدعي العام في بوييـا، في المقاطعـة    ) ١٩٩٨فبراير  / شباط ٢رسالة مؤرخة   (وإلى المندوب العام للأمن القومي      ) ١٩٩٨
 ٢٨ و١٩رســالتان مؤرختــان (وإلى وزارة العــدل في ياونــدي ) ١٩٩٨ســبتمبر / أيلــول٩رســالة مؤرخــة (الجنوبيــة الغربيــة 

وأبلـغ المـدعي العـام في بوييـا صـاحب      . لم تجر أي من هذه الـسلطات أي تحقيـق حـتى الآن          و). ٢٠٠١نوفمبر  /تشرين الثاني 
 .البلاغ بأن شكواه اختفت من السجل

وشرطيان مسلحان من شرطة الهجرة كانا يرتـديان ملابـس          .    ه. إ. ، عثر المأمور ب   ١٩٩٨فبراير  / شباط ٢٠وفي   ٧-٢
يريـد أن يـراه فـوراً في        . ن.    وقـالوا لــه إن الـسيد ه       .  تـيتي  -كونـدو   مدنية على صـاحب الـبلاغ في مستـشفى المقاطعـة في إي            

إلى المستشفى، وألقـى القـبض علـى        . ن.    وبعد فترة وجيزة، جاء السيد ه     . مكتبه دون أن يبرزوا أمراً بالإحضار موجهاً إليه       
لـتي اسـتند إليهـا في عـدة     صاحب البلاغ وقيد يديه وأحضره إلى مخفر الشرطة وطلب منه أن يكشف عن مصادر معلوماته ا              

مقالات عن تلقي رجال الشرطة الرشوة من نيجيريين وعن قيام الشرطة بممارسـة التعـذيب أثنـاء عمليـات مراقبـة تـراخيص         
على وجهه عـدة مـرات، وهـدده باحتجـازه لفتـرة         . ن.      وعندما رفض صاحب البلاغ القيام بذلك، صفعه السيد ه        . الإقامة

وبعـد هـذا الحـادث، كـان صـاحب الـبلاغ       .  أمـام نـساء وفتيـات صـغيرات، كمـا هـدّده بالقتـل           غير محددة، وإظهـاره عاريـاً     
ــه          ــى حيات ــه كــان يخــاف عل ــداً لأن ــر أب ــل لهــذه الأوام ــه لم يمتث ــشرطة، لكن ــر ال ــصورة منتظمــة إلى مخف ــستدعى ب  ٢٠وفي . يُ

 تـشرين  ١٩ للأمـن الـوطني، وفي   ، أرسل صاحب البلاغ شكوى تتعلق بهذا الحادث إلى المندوب العـام           ١٩٩٨أبريل  /نيسان
 .ولم يُجرَ أي تحقيق. ، إلى وزير العدل٢٠٠١نوفمبر /الثاني

إلى بيكــورا بــارومبي، وهــو المكــان الــذي كــان يختبــئ فيــه    .  ه. ن. ، جــاء المــأمور ب١٩٩٨مــايو / أيــار٢٢وفي  ٨-٢
تجاً بأن مـن واجـب رجـال الـشرطة          ورفض هذا الأخير مرافقته لتلقي أمر بالإحضار من شرطة الهجرة، مح          . صاحب البلاغ 

. ن.    وفي اليوم نفـسه، أوقـف الـسيد ه        .  تيتي -، عاد صاحب البلاغ إلى إيكوندو       ١٩٩٨مايو  / أيار ٢٨وفي  . إحضار الأمر 
وبعد دقيقتين، اقترب رجلان مسلحان من رجـال الـشرطة يرتـديان ملابـس     . سيارته أمام صاحب البلاغ ثم عاد فانطلق بها      

مـايو  / أيـار ٢٢(ويحمـل ثلاثـة تـواريخ رجعيـة     " عاجـل "لبلاغ وقدما إليه أمـراً بالإحـضار مختومـاً بكلمـة     مدنية من صاحب ا  
وبعد ذلك، توارى صـاحب     . ن.      ، وكان كل تاريخ جديد يحمل توقيع السيد ه        )١٩٩٨يونيه  / حزيران ٨مايو و / أيار ٢٨و

القـبض علـى صـاحب      . أ. طة الهجـرة، الـسيد ج     ، ألقى مفوض شر   ١٩٩٩مايو  / أيار ٨وفي  . البلاغ عن الأنظار مرة أخرى    
 .البلاغ بعد أن كان هذا الأخير قد نشر مقالة يتهمه فيها بالفساد

                                                        

يدعي صاحب البلاغ أن هذه الأحداث قد أشير إليها في تقرير المقرر الخاص، السير نايجل رودلي، المقدم عملاً  )١(
، ١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني١١ الزيارة التي قام بها المقرر الخاص إلى الكاميرون، في:إضافة، ١٩٩٨/٣٨ق الإنسان بقرار لجنة حقو

 .٣٧المرفق الثاني، الفقرة 
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 أو في وقت قريب من ذلك التاريخ، تعرض صاحب الـبلاغ للتهديـد والمـضايقة مـن جانـب      ١٩٩٩مايو  /وفي أيار  ٩-٢
كان قد نشر مقالة صحفية ادعى فيه تعـرض نـساء وفتيـات              تيتي بعد أن     -جنود الكتيبة البحرية الحادية عشرة في إيكوندو        

 ٢٢وفي .  تــيتي-لــسوء المعاملــة علــى أيــدي أفــراد هــذه الكتيبــة خــلال عمليــات المداهمــة لتحــصيل الــضرائب في إيكونــدو   
، آمـر الكتيبـة، مـن صـاحب الـبلاغ أن يكـفّ عـن كتابـة مثـل هـذه المقـالات وأن            .د. ، طلب النقيـب، ل  ١٩٩٩مايو  /أيار
وعندما رفض صـاحب الـبلاغ، قـال لــه جنـود إنهـم سـيقتلونه رميـاً بالرصـاص بـسبب هـذه                        . ف عن مصادر معلوماته   يكش

وتمكن صاحب البلاغ مـن الفـرار       . ، رابط جنود مسلحون أمام مترل صاحب البلاغ       ١٩٩٩مايو  / أيار ٢٧وفي  . الاتهامات
 وذلـك   ١٩٩٩مـايو   / أيـار  ٢٢ بالأحداث التي وقعت في      وقدم إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شكوى تتعلق       . إلى كومبا 

فيمـا  . د. وتعرض صاحب البلاغ بعد ذلك، للتهديد من قبل الـسيد ل . ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني ٢٧في رسالة مؤرخة    
ان يتعلق بمقالات أخرى، بما في ذلك مقالة عن اعتداءات قام بهـا جنـود مـن الكتيبـة العـسكرية المرابطـة في بويـا علـى الـسك                        

 . تيتي-المدنيين في إيكوندو 

بمغـادرة حانـة في    . م. ، أمر رجال شرطة مسلحون صاحب البلاغ وصـديقه الـسيد أ           ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٨وفي   ١٠-٢
بـصاحب الـبلاغ وأسـقطه أرضـاً وانهـال عليـه باللكمـات              . ت. وأمسك مأمور الشرطة ج   . كومبا كانا يتناولان فيها شراباً    

وسـيق صـاحب الـبلاغ إلى مخفـر شـرطة           . التدخل، هجم عليه رجال الـشرطة أيـضاً       . م.  السيد أ  وعندما حاول . والرّكلات
وخلال الرحلة، قام ضابط شرطة متدرب بضرب صاحب البلاغ وركلـه علـى رأسـه ورجليـه       . كومبا دون أي توضيحات   

طة، طلـب منـه مفـوض       وعندما وصل صـاحب الـبلاغ إلى مخفـر الـشر          ". بأن يتعامل معه  "كما ضربه بعقب مسدسه وهدّده      
وعنــدما طلــب صــاحب الــبلاغ توضــيحاً كتابيــاً لــسبب إلقــاء . ، أن يــذهب إلى مترلــه.م. م. الــشرطة في كومبــا، الــسيد ج

 .القبض عليه وإساءة معاملته، تم إخراجه قسراً من مخفر الشرطة ومُنع من دخوله مرة أخرى

 أن صاحب البلاغ    ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٩لعامة في   وقد جاء في شهادة طبيب شرعي صادرة عن وزارة الصحة ا           ١١-٢
يعــاني مــن آلام في أذنــه اليــسرى، وفي صــدره، وفي خــصره وظهــره وفي وركيــه ورجليــه، وكلــها آلام ناجمــة عــن تعرضــه   "

، قدم صاحب البلاغ شكوى تتعلق بهذه الأحداث        ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٩وفي  ." لضرب شديد على أيدي رجال الشرطة     
دل في  ـالتي أحالت الرسالة إلى الشرطة القضائية في بوييا، وإلى وزيـر الع ـ           ) كومبا(قانونية التابعة للمحامي العام     إلى الدائرة ال  

، أعلمـت الـشرطة القـضائية صـاحب الـبلاغ أنهـا لم       ٢٠٠١نـوفمبر  / تشرين الثـاني  ٦وفي  . ٢٠٠١نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٩
 .ئيةتتلق شكواه وبالتالي لم يُشرع في أي إجراءات قضا

، واجه ستة رجال شرطة مـسلحون ومفـتش شـرطة صـاحب الـبلاغ في محـل                  ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٧وفي   ١٢-٢
وتعرض صـاحب الـبلاغ   . ورفض المفتش أن يكشف عن اسمه أو عن سبب تفتيش صاحب البلاغ، وهدده بهراوة          . للنجارة

غ صـاحب الـبلاغ آمـر الـشرطة القـضائية في كومبـا،          وأبل ـ. خارج المحل للتهديد من قبل شرطيين قاما بدفعـه وطرحـه أرضـاً            
ورئيس الـشرطة القـضائية المحليـة، وشـرطة مكافحـة الـشغب في بوييـا، عـن هـذا الحـادث؛ كمـا أرسـل شـكوى إلى الـدائرة                               

 .القانونية التابعة للمحامي العام في كومبا

بــصاحب الــبلاغ هاتفيــاً . ي. يد أ، اتــصّل مفــوض الــشرطة القــضائية، الــس٢٠٠٣نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٨وفي  ١٣-٢
. ي.  مثـل صـاحب الـبلاغ أمـام الـسيد أ     ٢٠٠٣ديـسمبر  / كـانون الأول ١٩وفي . وطلب منه أن يحضر إلى مكتبـه في بوييـا         

الذي أعرب عن غضبه لتأخر صاحب البلاغ، وأخضعه لاستجواب مرهق لا يخلو من التخويف، وطلب منه أن يكفّ عن                 
 .كتابة مقالات ضد الشرطة
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 كوىالش

والـذي أدى إلى إصـابته      ١٩٩٧أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٢يدّعي صاحب البلاغ أن الضرب الـذي تعـرض لــه في              ١-٣
بكسور في فكه وأضرّ بقدرته على السمع، كان شديداً إلى درجة أنه يشكل ضرباً من ضروب التعذيب بالمفهوم الـوارد في         

رجال الشرطة تكراراً والتي اقترنـت في حـالات كـثيرة بأفعـال وحـشية      كما أن التهديدات بالقتل التي وجهها إليه     . ٧المادة  
وهو يدعي أنه في ضوء الممارسـة المنهجيـة للتعـذيب    . ٧قد سبّبت لـه معاناة نفسية بالغة تشكل في حد ذاتها انتهاكاً للمادة             

ووفقـاً لاسـتنتاجات هيئـات      . ت، يجد مـا يـبرّر خوفـه مـن تنفيـذ تلـك التهديـدا               )٢(وأعمال القتل غير المشروع في الكاميرون     
دولية مختلفة، فإن هذه التهديدات، وكذلك عدم قيام الدولة الطرف بوضع حد لها، لا تتوافق مع حظر التعذيب وغيره من          

 . )٣(أشكال سوء المعاملة

 ٨ويــدعي صــاحب الــبلاغ أن اللكمــات والــركلات الــتي تعــرض لهــا خــلال الرحلــة إلى مخفــر شــرطة كومبــا في      ٢-٣
، والتي أدت إلى إصابته بآلام شديدة في رأسه وصدره وأذنيـه ورجليـه، هـي أفعـال تعـرض لهـا عنـدما                   ٢٠٠١يونيه  /انحزير

 . من العهد٧ بالإضافة إلى المادة ١٠كان رهن الاحتجاز، وبالتالي فإنها تشكل انتهاكاً للمادة 

 /رانـ حزي ـ ٨ و ١٩٩٩مـايو   / أيـار  ٨ و ١٩٩٨فبرايـر   / شـباط  ٢٠ويزعم صـاحب الـبلاغ أن إلقـاء القـبض عليـه في               ٣-٣
، دون أمر بإلقاء القبض أو تفسير لأسباب إلقـاء القـبض عليـه، هـو إجـراء غـير قـانوني وتعـسفي وبالتـالي فهـو            ٢٠٠١يونيه  

 .٩يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 

 فيهـا فـساد     ويدعي صاحب البلاغ أن الغرض من الأفعال المذكورة أعلاه هو معاقبته على نـشر مقـالات يـستنكر                  ٤-٣
وهـذه التـدابير غـير منـصوص عليهـا في      . قوات الأمن وممارستها للعنف، وكذلك منعه من أن يمارس بحرية مهنتـه كـصحفي      

القــانون بــل إنهــا تخــالف الــضمانات الدســتورية مثــل حظــر التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة اللاإنــسانية أو  
 .١٩ من المادة ٣شروع بموجب الفقرة  وهي لا تتطابق مع أي هدف م)٤(المهينة

وفيما يتعلـق بالمقبوليـة، يـدعي صـاحب الـبلاغ أن المـسألة نفـسها ليـست محـل نظـر في إطـار أي إجـراء آخـر مـن                                 ٥-٣
إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية وأن سبل الانتصاف المحلية غير متاحة لـه لأنه لم يـتم الـشروع في أي تحقيـق في            

 المتعلقـة بتجـاوزات رجـال الـشرطة وذلـك علـى الـرغم مـن الـشكاوى المتكـررة الـتي قـدمّها إلى مختلـف الـسلطات                              ادعاءاته

                                                        

يشار إلى الملاحظات الختامية للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان بـشأن التقريـر الـدوري الثالـث للكـاميرون، الـدورة                         )٢(
 .١٩٩٩بر نوفم/ تشرين الثاني٤، ٦٧

الكـاميرون، الـدورة    : يشير صاحب الـبلاغ، في جملـة أمـور، إلى اسـتنتاجات وتوصـيات لجنـة مناهـضة التعـذيب                    )٣(
، وإلى تقرير المقرر الخاص، السير نايجل رودلي، المقدم عملاً بقـرار لجنـة حقـوق الإنـسان                  ٢٠٠٤فبراير  / شباط ٥الحادية والعشرون،   

، وإلى التقرير المؤقت للمقرر     ١٩٩٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١١ا المقرر الخاص إلى الكاميرون،      الزيارة التي قام به   : ، إضافة ١٩٩٨/٣٨
ــة،        ــسانية أو المهين ــة القاســية أو اللاإن ــة أو العقوب ــه / تمــوز٣الخــاص المعــني بمــسألة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعامل  ،٢٠٠١يولي

 .٨الفقرة 
 ٠٦-٩٦، المعـدل بموجـب القـانون رقـم     ١٩٧٢يونيـه  /ران حزي ـ٢يشير صاحب البلاغ إلى الدستور الصادر في    )٤(
 .، الديباجة١٩٩٦يناير / كانون الثاني١٨الصادر في 
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وهو يدعي، فضلاً عن ذلك، أن سبل الانتصاف القضائية غير فعالة في الكاميرون، وهو مـا تؤكـده عـدة هيئـات                      . القضائية
 .)٥(تابعة للأمم المتحدة

وهـو يطالـب    . دم وجود سبل انتصاف فعالة يشكل في حد ذاتـه انتـهاكاً للعهـد             ويذهب صاحب البلاغ إلى أن ع      ٦-٣
بإنصافه من خـلال منحـه تعويـضاً يتناسـب مـع خطـورة انتـهاكات حقوقـه بموجـب العهـد، كمـا يطالـب بـرد الاعتبـار لــه                                

 .ين عن ذلكبالكامل، وبإجراء تحقيق في الظروف التي أُخضع فيها للتعذيب، وبفرض عقوبات جنائية على المسؤول

 عدم تعاون الدولة الطرف

ــة    -٤ ــفوية مؤرخــ ــذكرات شــ ــباط١في مــ ــر / شــ ــار١٩، و٢٠٠٥فبرايــ ــايو / أيــ  / كــــانون الأول٢٠، و٢٠٠٦مــ
وتلاحـظ  . ، طلبت اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومـات بـشأن مقبوليـة الـبلاغ وأسـسه الموضـوعية                   ٢٠٠٦ديسمبر  

وتأسـف اللجنـة لأن الدولـة الطـرف لم تقـدم أي معلومـات فيمـا يتعلـق                   . لومـات اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم هـذه المع        
وهـي تـذكر بـأن البروتوكـول الاختيـاري يقـضي بـأن تقـدم الدولـة الطـرف                    . بمقبولية أو مضمون ادعاءات صاحب الـبلاغ      

. ربمـا تكـون قـد اتخذتـه    المعنية إلى اللجنة إيضاحات أو بيانات خطية توضح فيها المسألة وإجراء الإنصاف، إن وجد، الذي              
وفي غياب رد من الدولة الطرف، يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ بقدر ما تكون مثبتة بالأدلـة علـى                     

 . )٦(النحو الصحيح

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

 النظر في المقبولية

 مـن نظامهـا     ٩٣اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً للمـادة             قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على             ١-٥
وقـد تحققـت اللجنـة    . الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكـول الاختيـاري الملحـق بالعهـد               

ة الدوليـة، تمـشياً مـع    من أن المسألة ذاتها ليست محل نظر في إطار أي إجراء آخــر مـن إجـراءات التحقيـق الـدولي أو التـسوي                    
 . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) أ(٢متطلبات الفقرة 

وفيما يتعلق باشتراط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبوليـة أي            ٢-٥
دلـة الـتي قـدمها صـاحب الـبلاغ بـشأن            وفضلاً عن ذلك تلاحظ اللجنة المعلومـات والأ       . ادعاء من ادعاءات صاحب البلاغ    

وعليـه تـرى اللجنـة أنـه لا         . الشكاوى التي قدمها إلى هيئات مختلفة متعددة والـتي لم يجـر، فيمـا يبـدو، التحقيـق في أي منـها                     
                                                        

يشير صـاحب الـبلاغ إلى تقريـر المقـرر الخـاص، الـسير نايجـل رودلي، المقـدم عمـلاً بقـرار لجنـة حقـوق الإنـسان                              )٥(
، وإلى ٦٨ و٦٠، الفقرتـان  ١٩٩٩نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ١١ الزيارة التي قام بها المقرر الخاص إلى الكاميرون،       : ، إضافة ١٩٩٨/٣٨

 تـشرين   ٤الملاحظات الختامية للجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان بـشأن التقريـر الـدوري الثالـث للكـاميرون، الـدورة الـسابعة والـستون،                          
 .٢٧، الفقرة ١٩٩٩نوفمبر /الثاني

، طاجيكـستان كوربونـوف ضـد     ،  ١٢٠٨/٢٠٠٣الـبلاغ رقـم     : يشير صاحب البلاغ إلى سوابق أحكام اللجنـة        )٦(
ــا . أ. جــي. ج، ٧٦٠/١٩٩٧، والــبلاغ رقــم ٢٠٠٦مــارس / آذار١٦الآراء المعتمــدة في  ، الآراء ديرغارديــت وآخــرون ضــد ناميبي

 .٢-١٠، الفقرة ٢٠٠٠يوليه / تموز٢٥المعتمدة في 
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 وبمـا أن .  مـن البروتوكـول الاختيـاري   ٥من المادة ) ب(٢يوجد ما يمنعها من النظر في البلاغ بالاستناد إلى متطلبات الفقرة            
اللجنة لا ترى أي سبب آخر لعدم قبول النظر في الادعاءات التي أثارها صاحب البلاغ، فإنها ستنتقل إلى النظر في الأسـس          

 ١٩ مـن المـادة   ٢ والفقـرة  ١٠ مـن المـادة   ١ والفقـرة  ٩ من المادة ٢ و١؛ والفقرتين  ٧الموضوعية للادعاءات، بموجب المادة     
ار الفقـرة   ـكما تلاحظ اللجنة أن هناك مسألة تثور في إط ـ        . لذي عرضه صاحب البلاغ   ، على النحو ا   ٢ من المادة    ٣والفقرة  

 .  فيما يتعلق بالتهديدات بالقتل التي تعرض لها صاحب البلاغ من جانب قوات الأمن٩ من المادة ١

 النظر في الأسس الموضوعية 

يجـة للتعـذيب الجـسدي والنفـسي الـذي يـدعي           مـن العهـد نت     ١٠ و ٧فيما يتعلق بالادعاء المتعلـق بانتـهاك المـادتين           ١-٦
صاحب البلاغ بأنه تعرض لـه على أيـدي قـوات الأمـن، تلاحـظ اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ قـدم معلومـات وأدلـة مفـصلة                            

وقد سمىّ بالاسم معظم الأشخاص الذين يـدعي أنهـم شـاركوا في جميـع الأحـداث           . تتضمن عدة تقارير طبية تدعم ادعاءاته     
كمـا قـدم نـسخاً عديـدة     . ١٩٩٧عرض فيها للمضايقة والاعتـداء والتعـذيب ولإلقـاء القـبض عليـه منـذ عـام        التي يزعم أنه ت 

وفي ظـل هـذه الظـروف، وفي غيـاب أيـة            . لشكاوى قدمها إلى عدّة هيئات مختلفة ولم يـتم التحقيـق في أي منـها فيمـا يبـدو                  
وتجـد اللجنـة أن     . ب لادعـاءات صـاحب الـبلاغ      توضيحات من الدولة الطرف في هذا الـصدد، ينبغـي إعطـاء الـوزن الواج ـ              

 ٣ منفـصلة ومقترنـة بـالفقرة        ٧معاملة صاحب البلاغ، المشار إليها أعلاه، من جانب قوات الأمن تشكل انتهاكات للمادة              
 . من العهد٢من المادة 

لى صـاحب الـبلاغ،     ، من حيث صلتها بملابسات إلقاء القبض ع       ٩أما فيما يخص الادعاء المتعلق بانتهاكات المادة         ٢-٦
 ٢٠في (تلاحــظ اللجنــة أن الدولــة الطــرف لم تعتــرض علــى أنــه قــد تم إلقــاء القــبض علــى صــاحب الــبلاغ ثــلاث مــرات     

دون أمـر بالإحـضار ودون إعلامـه بأسـباب إلقـاء      ) ٢٠٠١يونيـه  / حزيـران ٨ و ١٩٩٩مـايو   / أيـار  ٨ و ١٩٩٨فبرايـر   /شباط
 اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ قـدم شـكاوى إلى عـدة هيئـات لم يجـر، فيمـا                    كما تلاحـظ  . القبض عليه أو بأية تهم موجهة إليه      

 ٩ مـن المـادة      ٢ و ١تجد اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت أحكام الفقرتين           ولهذه الأسباب، . يبدو، التحقيق في أي منها    
 . من العهد٢ من المادة ٣منفصلة ومقترنة بأحكام الفقرة 

غ بأنه تعرض لتهديدات بقتله من جانب رجـال الـشرطة في مناسـبات عديـدة     وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلا   ٣-٦
وتُـذكّر اللجنـة    . وأن الدولة الطرف لم تتخذ أهي إجراء لضمان حمايته ومواصلة توفير الحماية لـه من مثل هـذه التهديـدات                  

شخـصه أيـضاً خـارج       مـان علـى    مـن العهـد تحمـي حـق الفـرد في الأ            ٩ من المـادة     ١بسوابق أحكامها التي مفادها أن الفقرة       
وفي هذه القضية، يبدو أن صاحب البلاغ قد دُعِي تكراراً إلى الإدلاء بأقوالـه بمفـرده في   .)٧(سياق الحرمان الرسمي من الحرية    

وفي ظل هـذه الظـروف،   . أحد مراكز الشرطة، وأنه تعرّض للمضايقة والتهديد بالقتل قبل وأثناء عمليات إلقاء القبض عليه    
 الدولة الطرف لم تقدم أية إيضاحات في هذا الصدد، تخلص اللجنة إلى أن حـق صـاحب الـبلاغ في أمنـه الشخـصي                         وبما أن 

 .  من العهد، قد انتُهك٢ من المادة ٣، مقترنة بالفقرة ٩ من المادة ١الذي تكفله الفقرة 

                                                        

، والـبلاغ  ٢٠٠٠وبر أكت ـ/ تـشرين الأول ٢٥، الآراء المعتمـدة في      شونغوي ضد زامبيا   ٨٢١/١٩٩٨البلاغ رقم    )٧(
ديـاس  ،  ٧١١/١٩٩٦والـبلاغ رقـم     . ١٩٩٠يوليـه   / تمـوز  ١٢، الآراء المعتمـدة في      ديلغادو باييث ضد كولومبيـا    ،  ١٩٥/١٩٨٥رقم  

، الآراء المعتمـدة    جاياواردينا ضد سـري لانكـا      ٩١٦/٢٠٠٠والبلاغ رقم   . ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ١٨ الآراء المعتمدة في     ضد أنغولا، 
 .٢٠٠٢يوليه / تموز٢٢في 
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هـك عنـدما تعـرض للاضـطهاد لأنـه          أما فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن حقه في حرية الرأي والتعـبير قـد انتُ                ٤-٦
 تـنص علـى حـق كـل         ١٩نشر مقالات استنكر فيها فساد قوات الأمن وممارستها لأعمال العنف، تلاحظ اللجنـة أن المـادة                 

 يجب أن يستوفي الشروط التالية      ١٩ من المادة    ٣وأي قيد يُفرض على حرية التعبير بموجب الفقرة         . شخص في حرية التعبير   
مـن  ) ب(و) أ(٣ القيود محـددة بموجـب القـانون، وأن تتنـاول أحـد الأهـداف المنـصوص عليهـا في الفقـرة                   أن تكون : جميعها
وترى اللجنة أنه لا يمكن أن يكون هناك أي قيد مشروع بموجـب             . ، وأن تكون ضرورية لتحقيق هدف مشروع      ١٩المادة  

رة تعسفية وتعذيبه والتهديد بقتلـه ولـذلك فـإن     يمكن أن يبرر إلقاء القبض على صاحب البلاغ بصو١٩ من المادة ٣الفقرة  
وفي ظـل ظـروف قـضية صـاحب       . )٨(لا تنـشأ في مثـل هـذه الحـالات         " الـضرورة "مسألة تحديد التـدابير الـتي قـد تفـي بمعيـار             

البلاغ، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ قد أثبت العلاقة بين المعاملة التي تعرض لها وأنـشطته كـصحفي، ولـذلك فإنهـا                       
 . من العهد قد انتُهكت٢ من المادة ٣ مقترنة بالفقرة ١٩ من المادة ٢رى أن أحكام الفقرة ت

 مـن البروتوكـول الاختيـاري، تـرى أن          ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقـرة           -٧
 مقترنة ١٩ من المادة   ٢ والفقرة   ٩ المادة    من ٢و١ والفقرتين   ٧الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاكات للمادة         

 .  من العهد٢ من المادة ٣بالفقرة 

.  مـن العهـد، أن يُنـصف علـى نحـو فعـال      ٢مـن المـادة    ) أ(٣وترى اللجنة أنه يحق لصاحب البلاغ، بموجب الفقرة          -٨
مـن أجـل المقاضـاة العاجلـة        الـشروع في إجـراءات جنائيـة        ) أ: (والدولة الطـرف ملزمـة باتخـاذ تـدابير فعالـة لـضمان مـا يلـي                

حمايـة صـاحب الـبلاغ مـن     ) ب(للأشخاص المسؤولين عن إلقاء القبض علـى صـاحب الـبلاغ وإسـاءة معاملتـه وإدانتـهم؛ و           
ضـمان الإنـصاف الفعـال لـصاحب الـبلاغ بمـا في ذلـك تعويـضه                ) ج(أو التخويف من جانب قوات الأمن؛ و      /التهديدات و 

 .  تكرر مثل هذه الانتهاكات مستقبلاًوالدولة الطرف ملزمة بمنع. بالكامل

وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول الاختيـاري، قـد اعترفـت باختـصاص                     -٩
 من العهـد، بـأن      ٢اللجنة في البت في ما إذا كان قد حدث إخلال بأحكام العهد أم لا، كما أنها قد تعهّدت، عملاً بالمادة                     

ميع الأفراد الموجودين في أراضيها والخاضـعين لولايتـها التمتـع بـالحقوق المعتـرَف بهـا في العهـد، وبـأن تـوفر سـبيل                          تكفل لج 
 يومـاً،  ٩٠انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا مـا ثبـت حـدوث انتـهاك، فإنهـا تـود أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في غـضون                   

 .ة هذه موضع التنفيذمعلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجن

وستـصدر لاحقـاً بالروسـية      . اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزيـة والفرنـسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                   [
 .]والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدّم إلى الجمعية العامة

                                                        

 .١٩٩٤يوليه / تموز٢١، الآراء المعتمدة في موكونغ ضد الكاميرون، ٤٥٨/١٩٩١البلاغ رقم  )٨(
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 ∗كازاذياغو ضد كولومبيا، ١٣٦١/٢٠٠٥ البلاغ رقم -واو واو
 )، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس / آذار٣٠الآراء المعتمدة في (

 )يمثله محامٍ( X :المقدم من
 صاحب البلاغ :الشخص المُدعى أنه ضحية

 كولومبيا :الدولة الطرف
 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠١يناير / كانون الثاني١٣ :تاريخ تقديم البلاغ

 المعاش في حالة الأزواج من المثليين جنسياًالتمييز في نقل استحقاقات  :الموضوع
 عدم تقديم الأدلة الكافية لإثبات الانتهاكات المزعومة :المسائل الإجرائية
المساواة أمام القضاء؛ والتدخل في الخصوصية على نحو تعسفي أو غير قانوني؛ والمساواة              :المسائل الموضوعية

 لقانون دون تمييزأمام القانون والتساوي في حق التمتع بحماية ا
، ١٧، والمــادة ١٤ مــن المــادة ١، والفقــرة ٥، والمــادة ٣، والمــادة ٢ مــن المــادة ١الفقــرة  :مواد العهد

 ٢٦والمادة 
 ٣ والمادة ٢المادة  :مواد البروتوكول الاختياري

 دنية والسياسية،  من العهد الدولي الخاص بالحقوق الم٢٨ المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 
 ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ في وقد اجتمعت 
 بموجـب البروتوكـول الاختيـاري    X، المقدم إليها بالنيابة عـن  ١٣٦١/٢٠٠٥ في البلاغ رقم    وقد فرغت من النظر    

 الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
 حها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف، جميع المعلومات الخطية التي أتاوقد وضعت في اعتبارها 
 :تعتمد ما يلي 

                                                        
الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم              ∗

 ايواسـاوا، والـسيد إدويـن جونـسون،         غينزو، والـسيد يـو    ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد موريس غليليه أهانهـا         
والسيد فالتر كالين، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطـوانيلا                  

يرو، والـسير نايجـل رودلي،   ث ـ - سانـشيز  زموتوك، والـسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيدة إليزابيـث بـالم، والـسيد خوسـيه لـويس بيري ـ              
 .والسيد إيفان شيرير

 .يَرِدُ كتذييل لهذه الوثيقة نص رأي فردي موقع عليه من عضوي اللجنة السيد عبد الفتاح عمر والسيد أحمد توفيق خليل
  مــاد مــن النظــام الــداخلي للجنــة، لم يــشارك عــضو اللجنــة الــسيد رافائيــل ريفــاس بوســادا في اعت٩٠عمــلاً بأحكــام المــادة 

 .هذا القرار
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  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة 
ــبلاغ المــؤرخ   -١ ــاني١٣صــاحب ال ــاير / كــانون الث ــومبي ٢٠٠١ين ــه وقــع ضــحية   . ، هــو مــواطن كول ــزعم أن وهــو ي

، ١٤ مـن المـادة   ١، والفقـرة  ٥ مـن المـادة   ٢ و ١والفقـرتين   ،  ٣، والمـادة    ٢ مـن المـادة      ١انتهاكات كولومبيا لأحكام الفقرة     
. ١٩٧٦مـارس   / آذار ٢٣ولقـد أصـبح البروتوكـول الاختيـاري نافـذاً في كولومبيـا في               .  مـن العهـد    ٢٦، والمـادة    ١٧والمادة  

 . ويمثل صاحب البلاغ محامٍ

 الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

 عامــاً، ٢٢، بعــد علاقــة اســتمرت Yغ شــريكه في الحيــاة، الــسيد ، فَقــدَ صــاحب الــبلا١٩٩٣يوليــه / تمــوز٢٧في  ١-٢
، تقـدم صـاحب الـبلاغ، الـذي كـان           ١٩٩٤سـبتمبر   / أيلـول  ١٦وفي  . تعاشرا خلالها معاشـرة الأزواج لفتـرة سـبع سـنوات          

يعتمـــد اقتـــصادياً علـــى شـــريكه الراحـــل، بطلـــب إلى صـــندوق الرعايـــة الاجتماعيـــة التـــابع للمجلـــس الـــوطني الكولـــومبي  
 .، التمس فيه نقل المعاش لصالحه)الصندوق(، شعبة الاستحقاقات الاقتصادية )كونغرسال(

، رفض الصندوق الطلب المقدم من صـاحب الـبلاغ بحجـة أن القـانون لا يجيـز نقـل                  ١٩٩٥أبريل  / نيسان ١٩وفي   ٢-٢
 . المعاش إلى شخص من نفس الجنس

ــبلاغ أن المرســوم التنظيمــي رقــم     ٣-٢ ــذكر صــاحب ال لأغــراض نقــل  : " يــنص علــى مــا يلــي  ١٩٨٩عــام  ل١١٦٠وي
المعاشات، يُعتبر الشخص الذي تعاشر مع المتوفى معاشرة الأزواج خـلال الـسنة الـتي تـسبق الوفـاة مباشـرة أو خـلال الفتـرة                

. ؛ ولا يشترط المرسوم أن يكون الشخـصان مـن جنـسين مخـتلفين             "المحددة في الترتيبات الخاصة بمثابة الشريك الدائم للمتوفى       
 ينص على نقل الحق في المعاش إلى الشريك الدائم إثر وفاة عامل مؤهل              ١٩٨٥ لعام   ١١٣ويضيف بالقول إن القانون رقم      

للحصول على معاش أو على استحقاقات التقاعـد، ويـضع بالتـالي حـداً للتمييـز في مجـال الاسـتحقاقات ضـد الأفـراد الـذين                
 . تربط بينهم رابطة زواج فعلية

 التابعـة للمحكمـة البلديـة في        ٦٥ البلاغ دعـوى للحـصول علـى الحمايـة أمـام الـدائرة الجنائيـة رقـم                   ورفع صاحب  ٤-٢
ــابع للمجلــس الــوطني الكولــومبي    ــا، والــتمس اســتجابة صــندوق الاســتحقاقات الت ، ١٩٩٥أبريــل / نيــسان١٤وفي . بوغوت

لاغ في هـذا القـرار بالاسـتئناف أمـام     فطعـن صـاحب الـب   . رفضت المحكمة الطلب بحجة عدم وقوع انتهاك لحقوقه الأساسية   
، أمـرت المحكمـة بتعـديل الحكـم الـسابق           ١٩٩٥مـايو   / أيـار  ١٢وفي  .  التابعـة لمحكمـة دائـرة بوغوتـا        ٥٠الشعبة الجنائية رقـم     

 .وطلبت إلى المدعي العام أن يحقق في الأخطاء المرتكبة من موظفي الصندوق

رفـع صـاحب الـبلاغ دعـوى مـن أجـل الحـصول علـى الحمايـة أمـام                    ورداً على القرار القاضي برفض نقل المعاش،         ٥-٢
، رفضت المحكمة طلب صاحب الـبلاغ  ١٩٩٥سبتمبر / أيلول١٥وفي .  التابعة لمحكمة دائرة بوغوتا    ١٨الشعبة الجنائية رقم    

اف أمـام   فطعن صاحب البلاغ في هـذا القـرار بالاسـتئن         . بحجة عدم وجود أية أسباب تبرر حماية الحقوق موضوع الالتماس         
 .، الحكم الصادر عن المحكمة الأدنى درجة١٩٩٥أكتوبر / تشرين الأول٢٧المحكمة العالية في بوغوتا التي أيَّدت، في 

ــة الدســتورية         ٦-٢ ــة تُحــال إلى المحكم ــى الحماي ــة بالحــصول عل ــدعاوى المتعلق ــع ال ــبلاغ إلى أن جمي ــشير صــاحب ال وي
 يـنص علـى أنـه يجـوز لأمـين          ٢٥٩١ولما كان المرسوم رقـم      . ها المحكمة الدستورية  لمراجعتها، إلا أن دعواه الحالية لم تنظر في       
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المظالم أن يُصر على عرض المسألة أمام المحكمة الدسـتورية للنظـر فيهـا، طلـب صـاحب الـبلاغ إلى أمـين المظـالم أن يلـتمس                            
، أنـه لا يجـوز   ١٩٩٦فبرايـر  / شـباط ٢٦ؤرخ وورد في رد أمين المظالم، الم. إعادة النظر في قضيته من قِبل المحكمة الدستورية    

المختلفين في نوع (للمثليين جنسياً، في ظل عدم وجود أحكام قانونية صريحة، ممارسة الحقوق المعترف بها للأزواج العاديين        
 . ، كالحق في الزواج أو في طلب نقل المعاش إثر وفاة الشريك)الجنس

يونيـه   /رانـ حزي ١٢دارية في كونديناماركا، التي رفضت الدعوى في        ورفع صاحب البلاغ دعوى أمام المحكمة الإ       ٧-٢
فطعــن .  بحجــة عــدم وجــود أحكــام دســتورية أو قانونيــة تعتــبر الاقتــران بــين المثلــيين جنــسياً بمثابــة الوحــدة الأســرية ٢٠٠٠

عـن المحكمـة الإداريـة،      ، الحكـم الـصادر      ٢٠٠٠يوليه  / تموز ١٩صاحب البلاغ بالاستئناف أمام مجلس الدولة الذي أيَّد، في          
بـين رجـل    ... الأسرة تتكون بواسطة الروابط الطبيعية أو القانونيـة         "معلّلاً هذا القرار بأحكام الدستور الذي ينص على أن          

 .٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول٢٤، وأصبح نهائياً في ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول١٧ولم يُبلغ هذا القرار إلا في ". وامرأة

ويشدد علـى أن جميـع الـدعاوى المتعلقـة بالحـصول علـى              . احب البلاغ أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية      ويعتبر ص  ٨-٢
 .الحماية في البلد تُحال إلى المحكمة الدستورية قصد مراجعتها، إلا أن دعواه لم تُعرض على هذه المحكمة كي تنظر فيها

 .صية الخاصة به وبشريكهويطلب صاحب البلاغ أن تُحفظ في السرية البيانات الشخ ٩-٢

 الشكوى

، يقول صاحب البلاغ إنه تعرض للتمييز بسبب        ٢ من المادة    ١فيما يتعلق بالادعاء بحدوث انتهاك لأحكام الفقرة         ١-٣
ويزعم أن كولومبيا لم تف بالتزامها بوضع سياسات تكفل حماية جميع الـسكان الموجـودين في               . ميوله الجنسي ونوع جنسه   

 . ييزإقليمها من التم

، نتيجة حرمان شريك من نفس الجـنس مـن الحقـوق الـتي     ٣ويدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك لأحكام المادة       ٢-٣
ويقول إنه استوفى الشروط القانونية المطلوبة للحصول علـى المعـاش           . يتمتع بها الأزواج المختلفون في الجنس، دون أي تبرير        

ويـشير إلى أن  . ة المعنيـة رفـضت أن تـصرف لــه المعـاش بـسبب ميولـه الجنـسي        الشهري الذي يخولـه إياه القـانون، وإن الجه ـ   
ويعتـبر  . المعاش كان سيصرف لو قُدِّم الطلب من امرأة عقب وفاة شريكها الرجل، وهـو مـا يـدل علـى أنـه تعـرض للتمييـز                     

وق الـتي يتمتـع بهـا     برفضها منح شريك من نفـس الجـنس الحق ـ  ٣صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد أخلت بأحكام المادة    
 . شركاء مختلفون في الجنس

 من العهد، لأن الإجراءات المتخذة   ٥ من المادة    ٢ و ١ويزعم صاحب البلاغ أيضاً وقوع انتهاك لأحكام الفقرتين          ٣-٣
ويـدعي أن الدولـة الطـرف تجاهلـت قـرارات           . من الدولة الطرف تكشف عن عدم احترامها لمبدأي المـساواة وعـدم التمييـز             

، وأن القـانون الكولـومبي طبـق تطبيقـاً ضـيقاً، وهـو مـا حـال دون          )١(ة فيما يتعلـق بمنـع التمييـز بـسبب الميـول الجنـسي             اللجن
 . حصوله على المعاش وجعل سبل عيشه وجودة حياته معرضين للخطر

                                                        

، ٤٨٨/١٩٩٢يشير صاحب البلاغ، على ما يبدو، إلى القرارين اللذين اعتمدتهما اللجنة بشأن البلاغين رقم  )١(
 .يونغ ضد أستراليا، ٩٤١/٢٠٠٠ ورقم تونين ضد أستراليا،
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 أمـام   ، يؤكـد صـاحب الـبلاغ أن حقـه في المـساواة            ١٤ مـن المـادة      ١وبخصوص الانتـهاك المزعـوم لأحكـام الفقـرة           ٤-٣
ويشير إلى الرأي المخـالف     . المحاكم لم يحترم، ذلك أن المحاكم الكولومبية قد رفضت طلبه في مناسبات عديدة بسبب جنسه              

الذي صدر بخصوص هذه القضية عن قاضية المحكمـة الإداريـة، أوليـا فيريـرو، الـتي قالـت إن المحكمـة تعامـل المثلـيين جنـسياً                            
 .معاملة غير متساوية

، ويـدعي أن الدولـة الطـرف قـد تـدخلت            ١٧ مـن المـادة      ١احب البلاغ حدوث انتهاك لأحكام الفقرة       ويزعم ص  ٥-٣
بشكل سلبي ورفضت الاعتراف بميوله الجنسي، مما أفضى إلى حرمانه من حقه الأساسي في الحصول على معاش يكفـل لــه                     

كــد صــاحب الــبلاغ أن الــسلطات القــضائية ، يؤ١٧ مــن المــادة ٢وفيمــا يتعلــق بالانتــهاك المزعــوم لأحكــام الفقــرة . العــيش
اســتندت في قراراتهــا إلى اعتبــارات تتعلــق بحياتــه الخاصــة بــدلاً مــن أن تراعــي في المقــام الأول الــشروط القانونيــة المطلــوب     

  . فقط بحجة أنه من المثليين جنسياًإنفاذ حقوقه الدستوريةفلقد رفض القضاة منحه الحماية أو . استيفاؤها للتمتع بمعاش

، يقول صـاحب الـبلاغ إنّ الدولـة الطـرف كـان بإمكانهـا أن تغتـنم الفرصـة             ٢٦وفيما يتعلق بانتهاك أحكام المادة       ٦-٣
التي أتاحها لها قرار صندوق المعاشات ثم الإجراءات القضائية العديـدة كـي تحمـي صـاحب الـبلاغ مـن التمييـز القـائم علـى                

 ويـزعم أنـه يـتعين علـى الدولـة أن توجـد حـلاًَ للأوضـاع الـتي تكـون غـير                        .أساس الجنس والميول الجنسي، ولكنها لم تفعـل       
مؤاتية لسكانها، ولكن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في حالته قد زادت وضعه سوءاً وتسببت في تفاقم حالة ضعفه في ظـل             

 . الظروف الاجتماعية الصعبة السائدة في البلد

 لاغ وأسسه الموضوعية ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الب

، قــدمت الدولــة الطــرف ملاحظاتهــا بــشأن مقبوليــة ٢٠٠٥نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٥في مــذكرة شــفوية مؤرخــة  ١-٤
 . البلاغ وأسسه الموضوعية

وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، استعرضت الدولة الطرف بالتفصيل سبل الانتصاف الـتي لجـأ إليهـا صـاحب الـبلاغ،                     ٢-٤
نه استنفد جميع السبل المتاحة، فيما عدا سبل الـتظلم الاسـتثنائية الـتي تتـيح إمكانيـة طلـب المراجعـة أو إعـادة                        وخلصت إلى أ  

ــتي لم يلجــأ إليهــا في الوقــت المناســب    ــة أن تنظــر في      . النظــر، وال ــيس مــن مــشمولات اللجن ــه ل ــة الطــرف أن وتؤكــد الدول
اكم الوطنية، أو أن تلغي قرارات صادرة عن المحاكم كمـا لـو كانـت              الاستنتاجات الوقائعية أو القانونية التي تخلص إليها المح       

 . وتعتبر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يسعى إلى استخدام اللجنة كمحكمة درجة رابعة. محكمة من درجة أعلى

انون رقـم   مـن الق ـ ١ل الانتصاف المحلية، تشير الدولة الطرف إلى أن الصندوق قد طبـق أحكـام المـادة                ـدد سب ـوبص ٣-٤
علـى كـل    " دائمـان  شـريكان "لجميع أغـراض القـانون المـدني، تُطلـقُ عبـارة            : "...  الذي ينص على ما يلي     ١٩٩٠ لعام   ٥٤

وتخلص إلى أن التشريعات الكولومبية لا تعترف في القانون المدني بـالزواج بـين              ". رجل وامرأة يؤسسان علاقة زوجية فعلية     
لى أن المحكمـة الإداريـة في كونـديناماركا اعتـبرت أن التطبيـق المنـهجي والثابـت            وتـشير أيـضاً إ    . شخصين مـن نفـس الجـنس      

، إلى جانب أنظمة أخرى، لا يـوحي بوجـود أيـة أسـباب يمكـن أن تـستند إليهـا الإدارة للموافقـة علـى          ١٩٩١لدستور عام  
سـتثنائية، كالتمـاس المراجعـة    وتشير الدولة الطرف إلى أن نظام القضاء الإداري يتيح سبل انتـصاف ا   . طلب صاحب البلاغ  

وإعادة النظر، كان بإمكان صاحب البلاغ أن يلجـأ إليهـا، إلا أنـه لم يفعـل ذلـك في الوقـت المناسـب نظـراً لانقـضاء المهلـة                      
 . الزمنية المحددة لممارسة هذه السبل
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طرف أن الالتمـاس المقـدم   وفيما يتعلق بالدعاوى التي رفعها صاحب البلاغ للحصول على الحماية، تعتبر الدولة ال      ٤-٤
 التابعة للمحكمة البلدية لم يكن يهدف إلى حماية حق صاحب البلاغ في نقل المعاش لصالحه، بل كـان                   ٦٥إلى الدائرة رقم    

وبناءً عليه، تعتبر أن سبيل التظلم هذا لا يمكن اعتباره كسبيل من الـسبل الـتي تتـيح للدولـة                    . يرمي إلى حماية حقه في الطعن     
أما الدعوى الثانيـة الـتي رفعهـا صـاحب الـبلاغ للحـصول       . انية فتح إجراءات قضائية بخصوص الانتهاك المزعوم الطرف إمك 

على الحماية، فإنها كانت ترمي إلى حماية بعـض الحقـوق الـتي يـزعم صـاحب الـبلاغ أنهـا قـد انتـهكت، وقـد رُفـضت هـذه                               
 وكان بإمكانه اللجوء إلى سـبيل ملائـم آخـر للحـصول             الدعوى من القاضي بحجة أن صاحب البلاغ لم يواجه خطراً داهماً          

 . على الحماية القضائية

وفيما يتعلق بمراجعة الأحكام المتعلقة بالحماية من قبل المحكمة الدستورية، تؤكد الدولة الطرف أن هـذه الأحكـام                   ٥-٤
د أن هـذه المراجعـة غـير إلزاميـة،     وتؤك ـ. عرضت على المحكمة الدستورية، ولكن هذه المحكمة قـررت عـدم القيـام بالمراجعـة        

وتقـدم الدولـة الطـرف أيـضاً        . ذلك أن المحكمة الدستورية ليست محكمـة درجـة ثالثـة بالنـسبة للإجـراءات المتعلقـة بالحمايـة                  
وتـشير إلى الحكـم الـصادر       . التعليقات التي قام بها أمين المظالم، الذي لم يلح على المحكمة الدستورية بمراجعة هـذه الأحكـام                

يحـدد العلاقـة   " الذي ١٩٩٠ لعام   ٥٤من القانون رقم    ) أ(٢ و ١ن المحكمة الدستورية بخصوص طعن دستوري في المادتين         ع
 . )٢(، وترفق جزءاً من الحكم"الزوجية الفعلية ونظام الملكية بين الشركاء الدائمين

 وأن عـدم رضـاه عـن القـرارات          وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ قد استنفد سـبل الانتـصاف المحليـة،               ٦-٤
وتحاول أن تبين أن القـرارات المتخـذة محليـاً، هـي قـرارات      . الصادرة في قضيته جعله يلجأ إلى اللجنة كمحكمة درجة رابعة    

 . تستند إلى القانون، وأن الضمانات القضائية المنصوص عليها في العهد لم يضرب بها عرض الحائط

 ١ففيما يتعلـق بالانتـهاك المزعـوم للفقـرة          . ت الدولة الطرف الملاحظات التالية    وبخصوص الأسس الموضوعية، قدم    ٧-٤
 من العهد، تؤكد الدولة الطرف أن اللجنة ليست مختصة بالتعليق على انتهاك هـذه المـادة، الـتي تـشير إلى التـزام                        ٢من المادة   

. م،  ٢٦٨/١٩٨٧ة السابق بشأن البـلاغ رقـم       وتشير إلى رأي اللجن   . عام بتوفير الضمانات لجميع الأفراد واحترام حقوقهم      
، وتخلص إلى أنه لا يمكـن لـصاحب الـبلاغ أن يـزعم حـدوث انتـهاك لهـذه المـادة                     ضد ترينيداد وتوباغو  . ب. سو  . ج. ب

 . ١٤ من المادة ١بشكل منعزل في حال عدم إثبات وقوع انتهاك لأحكام الفقرة 

لدولة الطرف أن هذه المادة لها نطاق يختلف عـن الـذي يدعيـه صـاحب                ، تعتبر ا  ٣وبصدد الانتهاك المزعوم للمادة      ٨-٤
البلاغ، ذلك أنها تهدف إلى ضمان التساوي في الحقوق بين الرجال والنساء في سياق العوامل التاريخية للتمييز الـذي تخـضع      

 الموضـوع، وتؤيـد ملاحظـات    وتشير الدولة الطـرف إلى الحكـم الـصادر عـن المحكمـة الدسـتورية فيمـا يتعلـق بهـذا             . لـه المرأة 
إن القــانون يعتــرف بالعلاقــات الزوجيــة الفعليــة القائمــة بــين شخــصين مخــتلفين في  : المحكمــة، ولا ســيما الملاحظــات التاليــة

لهـؤلاء الأشـخاص، ولا سـيما لكفالـة     " الحمايـة الـشاملة  "الجنس، بقدر ما يشكل الشخصان وحدة أسـرية، وذلـك لـضمان      
ولقـد راعـى المـشرع مجموعـة مـن       ).  مـن الدسـتور    ٤٣ و ٤٢المادتـان   (في الحقوق والواجبـات     " رأةالرجل والم "التساوي بين   

العوامــل الاجتماعيــة والقانونيــة، ولم يقتــصر علــى مــسألة مــا إذا كــان الطرفــان يتعاشــران معاشــرة الأزواج، لا ســيما لأن     
الـتي تتكـون مـن عـدة أفـراد قـد تـربط بينـهم أم لا         المعاشرة قد تنطبق أيضاً على فئات متنوعة كـثيرة الأزواج أو الجماعـات     

                                                        

 .١٩٩٦ لعام C-098المحكمة الدستورية،  )٢(
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صلات جنسية أو عاطفية، ولأن هذه المعاشرة في حد ذاتها لا تلزم المشرع بإنشاء نظام ملكيـة مماثـل للنظـام المنـشَأ بموجـب             
 للتمييـز   ولئن كان التعريف القانوني للزواج الفعلي كافياً للاعتراف بجماعـة خـضعت سـابقاً             . ١٩٩٠ لعام   ٥٤القانون رقم   

وتشير الدولـة الطـرف أيـضاً إلى الآراء    . وحمايتها، فإن ذلك لا يمكن أن ينشأ عنه امتياز غير مقبول من وجهة نظر الدستور        
 .  من العهد٣التي أبداها أمين المظالم في نفس هذا الاتجاه، وتخلص إلى عدم حدوث انتهاك لأحكام المادة 

، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الـبلاغ لم يقـدم أدلـة    ٥ من المادة ٢ و١قرتين وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للف     ٩-٤
واضحة كافية لإثبات هذا الادعاء، ذلك أنه لم يثبت أن دولة أو جماعة أو فرداً قد مُنحوا حقّ الاضطلاع بأنشطة أو القيام                   

 . بأفعال تهدف إلى دوس أي من الحقوق والحريات المعترف بها في العهد

كرر الدولة الطرف رأي المحكمة الدستورية الذي مفاده أن القواعد التي تحكم هـذا النظـام تهـدف بكـل بـساطة                      وت ١٠-٤
إلى حماية الأزواج المختلفين في الجنس، ولا ترمـي إلى إضـعاف أشـكال المعاشـرة الأخـرى أو إيـذائها أو إلحـاق الـضرر بهـا،                            

، تـشير الدولـة     ٥ مـن المـادة      ٢وفيمـا يتـصل بـالفقرة       . ء المثليين جنـسياً   ذلك أن هذه القواعد لا تتضمن شيئاً يوحي بنيّة إيذا         
بـل  . الطرف إلى أنه لا يوجد قانون واحد في البلد ينص على تقييد حقوق الإنسان الواردة في العهد أو على الإنقاص منـها                   

ركاء الـدائمين الـذين     ، تتضمن أحكاماً تنص على توسـيع نطـاق حقـوق الـش            ١٩٩٠ لعام   ٥٤توجد قوانين، كالقانون رقم     
 مـن العهـد لا تـنص     ٢٣يتعاشرون بالفعل معاشرة الأزواج فيما يتصل بالاستحقاقات الاجتماعية وبالملكية، رغـم أن المـادة               

 .على هذه الحقوق وتشير إلى الحقوق الناشئة عن الزواج بين الرجل والمرأة فقط

، تشير الدولة الطرف إلى أن الأحكـام الـصادرة عـن المحـاكم     ١٤ من المادة ١وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة   ١١-٤
 وتعتـبر أن هـذه الادعـاءات تفتقـر إلى         .فيمـا بـين الأطـراف     في سياق الإجراءات أو الدعاوى المتعلقة بالحمايـة لا تـسري إلا             

 صـاحب الـبلاغ، هـي       عنصر الإثبات، ذلـك أن جميـع القـرارات الـتي اتخـذتها المحـاكم فيمـا يتعلـق بالالتماسـات المقدمـة مـن                        
حيـث لم يخـضع صـاحب الـبلاغ         . قرارات تكرِّس مبدأ المـساواة لـيس فقـط أمـام القـانون، وإنمـا أيـضاً إزاء النظـام القـضائي                     

إطلاقاً لأية قيود من شأنها أن تمنعه من الاحتجاج بالقـانون واللجـوء إلى جميـع الآليـات المتاحـة لـه للاستـشهاد بحقوقـه الـتي                            
، ليـست قـرارات     "انتـهاكات "وإن القرارات التي اتخذتها المحاكم بخصوص ما يسميه صاحب الـبلاغ            . هِكتيزعم أنها قد انتُ   

نزوية، بل إنها تترجِم حرص المحاكم الشديد على أداء دورها القضائي بموجب التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي التي                 
ف الأسـرة كوحـدة تتكـون مـن زوجـين مخـتلفين في الجـنس،              وتعـرّ . تضع الأسرة ضـمن أولويـات التـشريع المتعلـق بالحمايـة           

 . من العهد ذاته٢٣حسب المفهوم الوارد في المادة 

، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الـبلاغ لم يبـيِّن الأسـباب الـتي          ١٧وفيما يتصل بالانتهاك المزعوم لأحكام المادة        ١٢-٤
د بأية أدلة تثبت أنه وقع ضحية تدخُّل تعـسفي أو غـير مـشروع               يؤسس عليها زعمه بانتهاك هذه المادة، كما أنه لم يستشه         

 .وبناءً عليه، تعتبر أن صاحب البلاغ لم يقدِّم الأدلة الكافية لإثبات هذا الجزء من البلاغ. في خصوصيته

 إطـار  ، تشير الدولة الطرف إلى أنها قد ناقشت بالفعل المـسائل ذات الـصلة في       ٢٦وبصدد الانتهاك المزعوم للمادة      ١٣-٤
وتخلـص الدولـة الطـرف إلى عـدم        . ، باعتبار أن المسائل الوقائعيـة والقانونيـة نفـسها مـشمولة بهـاتين المـادتين               ١٤ و ٣المادتين  

 . من البروتوكول الاختياري٢حدوث أي انتهاك للعهد، وتعتبر أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 

غ التكتم على هويته وهوية شريكه الراحل، رغم أنها لا تتفق         ولا تعترض الدولة الطرف على طلب صاحـب البلا        ١٤-٤
 .مع صاحب البلاغ بخصوص ضرورة هذا الطلب
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 تعليقات صاحب البلاغ

، إن ملاحظات الدولـة الطـرف تبـيِّن أن      ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ٢٦يقول صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة        ١-٥
شر مع شخص آخر من نفس الجنس بأيـة حقـوق فيمـا يتعلـق بالاسـتحقاقات      التشريعات الكولومبية لا تعترف لشخص تعا  

وفيما يتعلق بادِّعاء الدولة الطرف بأنه كان       . ويشير إلى الحكمين الصادرين عن المحكمة الإدارية ومجلس الدولة        . الاجتماعية
ثـل هـذه الالتماسـات، هـي مجلـس الدولـة            ينبغي له أن يلتمس المراجعة وإعادة النظر، يشير إلى أن الهيئة المختصة بالنظر في م              

نفسه الذي نظر بالفعل في هـذه القـضية وخلـص بـشكل واضـح وبـاتٍّ إلى عـدم وجـود أيـة أسـباب لرفـع دعـوى بموجـب                                
ومع ذلك، يقول إنه استنفد أيضاً سبل الانتصاف القضائي فيمـا يتعلـق بـالحقوق الأساسـية أو حقـوق                    . القوانين الكولومبية 

ويشير صاحب البلاغ إلى أن أمين المظالم قد رفض أن يطلـب إلى             . عواه المتعلقة بالحصول على الحماية    الإنسان من خلال د   
المحكمة الدستورية إعادة النظر في التماسه المتعلق بالحصول على الحماية بحجة أن هذا الالتمـاس غـير مقبـول ويؤكـد أن رد                       

الحمايـة في هـذه القـضية بموجـب دسـتور الـبلاد أو قوانينـها أو           الدولة الطرف يبيِّن عدم وجود أيـة إمكانيـة للحـصول علـى              
 .لوائحها التنظيمية أو إجراءاتها

 من الدستور تُقِرّ بأن الآراء والقرارات التي تصدر عن الهيئات الدولية لحقـوق  ٩٣ويقول صاحب البلاغ إن المادة   ٢-٥
. ذه الآراء والقــرارات ملزِمــة للمحكمــة الدســتوريةالإنــسان تــشكل مراجــع يمكــن الاسترشــاد بهــا لتفــسير القــانون، وأن ه ــ

ويؤكد أنه كان ينبغي للدولة الطرف، بموجب هذه المادة، أن تراعي قـرارات اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان بوصـفها هيئـة                 
، ٩٤١/٢٠٠٠، وفي القـضية رقـم       تونين ضد أستراليا  ،  ٤٨٨/١٩٩٢من هذه الهيئات، وبخاصة قرارا اللجنة في القضية رقم          

 .يونغ ضد أستراليا

ويخلص صاحب البلاغ إلى أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفِدت وأن التـشريعات الكولومبيـة لا تـنص علـى أي                      ٣-٥
 .سبيل انتصاف من شأنه أن يكفل حماية حقوق الأزواج من المثليين جنسياً ويضمن وقف انتهاك حقوقهم الأساسية

 للجنةالمسائل والإجراءات المعروضة على ا

 النظر في المقبولية

 .تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتبر أن صاحب البلاغ قد استنفد سُبل الانتصاف المحلية ١-٦

، تلاحظ اللجنة دفوع صاحب البلاغ التي مفادهـا أن زوجـاً            ٣وبخصوص ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة        ٢-٦
ا الأزواج المختلفون في الجنس، وبأن المعاش كـان سـيُمنح لـو تقـدمت     من نفس الجنس لا يتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع به        

ومع ذلك تشير اللجنة إلى أن صـاحب الـبلاغ لا           .  وهو ما يعني أنه قد تعرّض للتمييز       -بالطلب امرأة توفي شريكها الرجل      
تعتـبر أن صـاحب الـبلاغ لم        و. يدّعي وجود ممارسات تمييزية في معاملة السحاقيات اللائـي يـواجهن أوضـاعاً مماثلـة لوضـعه                

ن البلاغ غير مقبول بموجب المـادة       ـيقدم، لأغراض المقبولية، الأدلة الكافية لإثبات هذا الادعاء، وتخلص إلى أن هذا الجزء م             
 . من البروتوكول الاختياري٢
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ثير أي حـق فـردي    من العهد، ترى اللجنـة أن هـذه المـادة لا ت ـ   ٥وفيما يتعلق بمزاعم صاحب البلاغ بموجب المادة         ٣-٦
ــه، تعت ــ. )٣(منفــصل ــاءً علي ــول بموجــب ال ــ   ـاء لا يتفـــبر أن هــذا الادع ـــوبن ــه غــير مقب  مــن ٣مادة ـق مــع أحكــام العهــد، وأن

 . البروتوكول الاختياري

، ترى اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ لم يقـدم الأدلـة الكافيـة لإثبـات هـذا الادعـاء                      ١٤وبصدد الادعاء بموجب المادة      ٤-٦
وبالتالي، تعتبر اللجنة أن هذا الجـزء مـن الـبلاغ غـير مقبـول بموجـب       .  من البروتوكول الاختياري٢تقضي به المادة   وفقاً لما   

 . من البروتوكول الاختياري٢المادة 

وتعتبر اللجنة أن الادعاءات المتبقيـة الـواردة في الـشكوى المقدمـة مـن صـاحب الـبلاغ تـثير مـسائل هامـة بموجـب                            ٥-٦
 من العهد، وتعلن أن هذه الادعاءات مقبولـة، وتـشرع في النظـر في الأسـس                 ٢٦، والمادة   ١٧، والمادة   ٢ادة   من الم  ١الفقرة  

 .الموضوعية للبلاغ

 النظر في الأسس الموضوعية

يزعم صاحب البلاغ أن رفض المحاكم الكولومبية منحه الحق في الحصول على معاش بسبب ميوله الجنسي يشكل  ١-٧
وتحيط اللجنة علماً بـدفع الدولـة الطـرف بـأن المـشرِّع قـد راعـى مجموعـة مـن               .  من العهد  ٢٦جب المادة   انتهاكاً لحقوقه بمو  

العوامل الاجتماعية والقانونية، ولم يكتفِ بالنظر في مـسألة مـا إذا كـان الطرفـان يتعاشـران معاشـرة الأزواج، وبـأن الدولـة            
 ينطبـق علـى مختلـف فئـات     ١٩٩٠ لعـام  ٥٤نشأ بموجب القـانون رقـم    الطرف غير ملزَمة بإنشاء نظام ملكية مماثل للنظام المُ        

وتحـيط علمـاً أيـضاً بـزعم     . الأزواج والجماعات الاجتماعية، التي قد تكون أو لا تكون مرتبطـة بـروابط جنـسية أو عاطفيـة               
 ترمــي إطلاقــاً إلى الدولــة الطــرف بــأن القواعــد الــتي تحكــم هــذا النظــام تهــدف إلى حمايــة الأزواج المخــتلفين في الجــنس، ولا

 .إضعاف الأفراد الذين تربط بينهم روابط أخرى أو إلى إيذائهم أو إلحاق الضرر بهم

 يحق له الانتفـاع بالمعـاش، ذلـك أن          Yوتلاحظ اللجنة أن المحاكم لم تعترف بصاحب البلاغ كشريك دائم للسيد             ٢-٧
ت أن الحــق في الحــصول علــى اســتحقاقات المعــاش  اعتــبر١٩٩٠ لعــام ٥٤قــرارات المحكمــة الــتي استرشــدت بالقــانون رقــم 

وتذكِّر اللجنة بأحكامهـا الـسابقة الـتي تفيـد          . يقتصر على الأزواج المختلفين في الجنس الذين تربط بينهم رابطة زواج فعلية           
أن اللجنـة قـد   وتـذكِّر أيـضاًَ ب ـ    . )٤( يشمل أيضاً التمييز القائم على أساس الميـول الجنـسي          ٢٦بأن حظر التمييز بموجب المادة      

ــشركاء        ــزوجين وال ــشركاء المت خلــصت، في بلاغــات ســابقة، إلى أن الاختلافــات فيمــا يتعلــق باســتحقاقات المعــاش بــين ال
المختلفين في الجنس غير المتزوجين، هي اختلافات معقولة وموضـوعية، ذلـك أن الأفـراد المعنـيين كـانوا مخيريـن بـين الـزواج             

وتلاحـظ اللجنـة أيـضاً أنـه، بـالرغم مـن أن صـاحب الـبلاغ لم يكـن              . )٥(ك مـن نتـائج    وعدم الزواج، مع كل ما يستتبع ذل ـ      
                                                        

ــم    )٣( ــبلاغين رقـ ــر الـ ــبين  ، ١١٦٧/٢٠٠٣انظـ ــد الفلـ ــوس ضـ ــدة في ، الآراء ارايـ ــوز٢٧لمعتمـ ــه / تمـ  ، ٢٠٠٤يوليـ
 .٦-٨، الفقرة ٢٠٠٤يوليه / تموز٢٦، الآراء المعتمدة في مادافيري ومادافيري ضد أستراليا، ١٠١١/٢٠٠١، ورقم ٨-٦الفقرة 

ــر الــــبلاغ رقــــم    )٤(  ،٢٠٠٣أغــــسطس / آب٦، الآراء المعتمــــدة في يونــــغ ضــــد أســــتراليا  ، ٩٤١/٢٠٠٠انظــ
 .٤-١٠الفقرة 

، ١٤، الفقـرة    ١٩٨٧أبريـل   / نيـسان  ٩، الآراء المعتمـدة في      دانينغ ضد هولندا  ،  ١٨٠/١٩٨٤انظر البلاغين رقم     )٥(
 .٢-٩، الفقرة ٢٠٠٤أبريل / نيسان١، الآراء المعتمدة في داركسن وباكر ضد هولندا، ٩٧٦/٢٠٠١ورقم 
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بإمكانه الزواج مع شريكه الدائم من نفس الجـنس، فـإن القـانون لا يميِّـز بـين الأزواج المتـزوجين والأزواج غـير المتـزوجين،                       
طرف لم تقدم أية حجـة تثبـت أن هـذا الفـصل             وترى اللجنة أن الدولة ال    . وإنما بين الأزواج من نفس الجنس والمختلفين فيه       

بين الشركاء من نفس الجنس، غـير المـؤهلين للتمتـع باسـتحقاقات المعـاش، والـشركاء المخـتلفين في الجـنس غـير المتـزوجين،              
كما أن الدولـة الطـرف لم تـورِد أي دليـل علـى وجـود                . المؤهلين للانتفاع بهذه الاستحقاقات، هو تمييز معقول وموضوعي       

 مـن العهـد     ٢٦وفي هذا السياق، ترى اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت المـادة             . ل يمكن أن تسوِّغ مثل هذا التمييز      عوام
 .برفضها منح صاحب البلاغ الحق في الحصول على معاش شريكه في الحياة بسبب ميوله الجنسي

، والمـادة  ٢ن المـادة  ـ م١قدمة بموجب الفقرة وفي ضوء هذا الاستنتاج، ترى اللجنة أن لا داعي للنظر في المزاعم الم            ٣-٧
١٧. 

 مـن البروتوكـول الاختيـاري    ٥ مـن المـادة   ٤وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب أحكام الفقرة       -٨
بيـا  الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية، تعتـبر أن الوقـائع المعروضـة عليهـا تكـشف عـن انتـهاك كولوم                        

 . من العهد٢٦للمادة 

 مـن العهـد، تـرى اللجنـة أنـه يحـق لـصاحب الـبلاغ، بوصـفه وقـع ضـحية                       ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً لأحكام الفقرة     -٩
، الحصول على سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك إعادة النظر في طلبه المتعلق بالحصول على معاش       ٢٦لانتهاك أحكام المادة    

كما يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرر مثل هـذه              .  الميول الجنسي  دون تمييز بسبب الجنس أو    
 .الانتهاكات مستقبلاً

وإذ تضع اللجنـة في اعتبارهـا أن الدولـة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول الاختيـاري، قـد أقـرت باختـصاص                          -١٠
 مـن   ٢العهد أم لا، وأن الدولة الطـرف قـد تعهـدت، عمـلاً بالمـادة                اللجنة في البت فيما إذا كان قد حدث إخلال بأحكام           

العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد وبـأن تتـيح       
 تتلقـى مـن الدولـة الطـرف في     سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفـاذ في حالـة إثبـات حـدوث انتـهاك في هـذا الـصدد، تـود أن             

ويرجى من الدولة الطرف أيضاً أن تنـشر        .  يوماً معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ          ٩٠غضون  
 .آراء اللجنة

وسـية  وستصدر لاحقاً بالر  . اعتُمدت باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي           [
 .]والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي للجنة المقدم إلى الجمعية العامة
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 تذييل

 رأي منفصل مخالف للسيد عبد الفتاح عمر والسيد أحمد توفيق خليل

 سـنة تعاشـرا خلالهـا معاشـرة         ٢٢، شريكه مـن نفـس الجـنس بعـد علاقـة اسـتمرت لفتـرة                 Xفَقَدَ صاحب البلاغ،     
ويعتبر صاحب البلاغ أنه مؤهل للحصول على معاش الورثة، كغيره من الـشركاء مـن الأزواج                . ع سنوات الأزواج لمدة سب  

 . المختلفين في الجنس أو الذين يتعاشرون معاشرة الأزواج، إلا أن قانون الدولة الطرف لا يجيز ذلك

لمفهـوم الـوارد في المـادة     ولقد أيّدت اللجنة ادعاء صاحب البلاغ، حيث خلـصت إلى أنـه تعـرّض للتمييـز حـسب ا                   
التمييـز بـين شـركاء مـن نفـس      " من العهد بسبب جنسه أو ميوله الجنسي، نظـراً لأن الدولـة الطـرف لم تبـيِّن كيـف أن         ٢٦

تـورِد أي دليـل علـى وجـود عوامـل      "ولم " الجنس وشركاء غير متزوجين مخـتلفين في الجـنس، هـو تمييـز معقـول وموضـوعي         
 ". مييزيمكن أن تسوِّغ مثل هذا الت

ويبدو من خلال استنتاج اللجنة أنه لا يوجد أي فـرق أو اخـتلاف بـين الأزواج مـن نفـس الجـنس والأزواج غـير              
المتزوجين المختلفين في الجنس فيما يتصل بمعاشات الورثة، وأن فصل الدولة الطرف بـين هـاتين الفئـتين، دون بيـان أسـباب         

وبالتالي، لـيس مـن     . ٢٦اس الجنس أو الميول الجنسي ويمثِّل انتهاكاً لأحكام المادة          هذا الفصل وإثباتها، يشكِّل تمييزاً على أس      
دون "المستغرَب أن تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إعـادة النظـر في طلـب صـاحب الـبلاغ المتعلـق بالحـصول علـى المعـاش                           

رف، حـسب الـصياغة النمطيـة المـستخدمة،     وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الط ـ". تمييز على أساس الجنس أو الميول الجنسي     
 ".أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرُّر مثل هذه الانتهاكات لأحكام العهد مستقبلاً"

يونغ ضـد   في قضية   ٢٠٠٣ويمثِّل قرار اللجنة في واقع الأمر تكراراً للاستنتاجات التي خلصت إليها اللجنة في عام                
هو قرار يُنبِئُ بوضـوح بترسـيخ وتكـريس سـابقة قـضائية ثابتـة في هـذا المجـال مُلزِمـة          ، و)٩٤١/٢٠٠٠البلاغ رقم    (أستراليا

 .لجميع الدول الأطراف في العهد

 . ولا يمكننا أن نؤيد هذا النهج أو أن نقبل باستنتاج اللجنة لأسباب قانونية عدة 

كـن أن نعتـبر أن هـذا الـضرب مـن            ويم.  لا تشمل صراحة التمييز بسبب الميول الجنـسي        ٢٦أولاً، إن أحكام المادة      
الـواردة في آخـر نـص    " أو غـير ذلـك مـن الأسـباب    "، ولكن فقـط بالاسـتناد إلى عبـارات         ٢٦التمييز مشمول بأحكام المادة     

ومـن الواضـح   . وبالتالي، فإنه لا يمكن معالجة المسائل المتصلة بالميول الجنسي في إطار العهد إلا علـى أسـاس تفـسيري             . المادة
سير لا يتجاوز الحدود المعقولة، ولا يحرِّف النص أو ينسب إليه مقاصد أخرى غير المقاصد التي حـددها واضـعوه،   أن أي تف  

ون اللجنـة قـد ذهبـت إلى مـا هـو أبعـد مـن مجـرد                  ـاه، أن تك ـ  ـة أدن ـ ـاب المبين ـ ـويُخشى، للأسب ـ . يمكن استنتاجه من النص ذاته    
 .التفسير

ة، لا يمكن لأي تفسير، حتى إذا كان راسخاً في التجربة القانونيـة الوطنيـة، أن              ثانياً، ومتابعةً للملاحظات التمهيدي    
أي أن نطـاق  . يتجاهل القانون الدولي الراهن القابـل للتنفيـذ الـذي لا يعتـرف بـالميول الجنـسي كحـق مـن حقـوق الإنـسان                  

 . لواقع القانونيالدور الريادي الذي تؤديه اللجنة في مجال وضع المعايير لا يمكن أن يتجاوز حدود ا
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، مهمــا كــان اتجاهــه، متــصلاً بعــدم التمييــز ولــيس باســتحداث ٢٦والمــسألة الرئيــسية هــي أن يكــون تفــسير المــادة  
ــه          ــع في ــذي وُضِ ــسياق ال ــالنظر إلى ال ــاً، ب ــا إطلاق ــل لا يجيزه ــشكل واضــح، إن لم نق ــد ب ــضمنها العه ــدة لا يت ــوق جدي   حق

 .هذا الصك

وبالتـالي،  . نهج شديد الصرامة في ما تبذله من جهود لتفـسير مفهـوم عـدم التمييـز       ولقد دأبت اللجنة على الأخذ ب      
 مـن العهـد يرقـى إلى تمييـز مـا دام يقـوم               ٢٦ليس كل تفريق قائم على الأسس المشار إليها في المادة           "خلصت اللجنة إلى أنه     

أونيل وكـوين  وفي قضية ). ١٢٣٨/٢٠٠٤، البلاغ رقم  فيرمان ضد هولندا‐يونغنبورغر " (على أسس معقولة وموضوعية   
حـالات التمييـز ليـست      "ذكّرت اللجنـة برأيهـا القـانوني الثابـت الـذي يفيـد بـأن                ) ١٣١٤/٢٠٠٤البلاغ رقم    (ضد آيرلندا 

 مــن العهــد، ولكــن ينبغــي أن تكــون حــالات التمييــز هــذه مــبرَّرة وفــق أســس معقولــة ٢٦كلــها تمييــزاً يمثــل انتــهاكاً للمــادة 
؛ ورقـم   فـوس ضـد هولنـدا     ،  ٢١٨/١٩٨٦انظـر البلاغـات رقـم       " (وخى هـدفاً مـشروعاً بموجـب العهـد        وموضوعية، وأن تت ـ  

، ١١٦٤/٢٠٠٣؛ ورقـم  سـنيدرس ضـد هولنـدا   ، ٦٥١/١٩٩٥؛ ورقم دوسبورغ لانوج نيفس ضد هولندا  ،  ٤٢٥/١٩٩٠
 ). رويز وآخرون ضد إسبانيا‐أباد كاستيل 

 يقوم عليها الفصل أو التمييز هي أسس معقولـة وموضـوعية،            وليس بالسهل دائماً تقييم ما إذا كانت الأسس التي         
أو ما إذا كان الهدف المتوخى مشروعاً بموجب العهد، هذا علاوة على أن الصعوبات المطروحة تكون بطبيعتها مختلفـة مـن                     

 عـن  -وضـع التفـسير   وهذا مجال من المجالات التي يقترن فيها التفسير بخطر التقـدير الـذاتي، لا سـيما عنـدما ي              . حيث أهميتها 
 في إطار نهج لاهوتي ضيق، نظراً لأن المسائل التي تنشأ عن ذلك قد تكون مسائل هامشية بالنـسبة  -وعي أو عن غير وعي     

للعهد أو قد تقع حتى، في بعض الحالات، خارج نطاقه، وهـو مـا يعـني أن الخطـاب القـانوني يفـضي إلى أنـواع أخـرى مـن                              
وبالتـالي، إن  . ية بالمجالات القانونية أو تقع، في أفضل الحالات، على حدود المجال القانوني      الخطاب ليس لها أية صلات منطق     

إقامة أوجه تشابه أو تماثل أو تكافؤ بين وضع الشركاء المتزوجين المختلفين في الجنس أو الذين يتعاشرون معاشرة الأزواج،            
ليـة قـد لا تقتـصر علـى معاينـة الوقـائع فحـسب، بـل قـد                 من جهة، والأزواج من المثليين جنسياً، من جهـة أخـرى، هـي عم             

 .تستتبع أيضاً التفسير، وبالتالي فإنها لن تساعد في تفسير القانون بطريقة معقولة وموضوعية

ولا يمكن تفسير أحكام العهد بمعزل عن بعضها البعض، ولا سيما في الحالات التي لا يمكن فيها على نحو معقـول                      
التمييز بسبب الجـنس أو الميـول       "وبالتالي، لا يمكن إثارة مسألة      . ط بينها، ناهيك عن إنكار هذه الصلة      تجاهل الصلة التي ترب   

الأسـرة هـي    " مـن العهـد الـتي تـنص علـى أن             ٢٣ في سـياق المنـافع الإيجابيـة دون مراعـاة المـادة              ٢٦بموجـب المـادة     " الجنسي
كون للرجل والمرأة، ابتداءً من بلوغ سـن الـزواج، حـق معتـرَف بـه                ي"وأنه  " الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع     

أي أن زوجاً من نفس الجنس لا يشكِّل أسرة حسب المفهوم الوارد في العهد ولا يمكـن لــه أن                    ". في التزوج وتأسيس أسرة   
 .نسيطالِب باستحقاقات تقوم على أساس تصوُّر يُعرِّف الأسرة كوحدة تتكون من أفراد مختلفين في الج

فما هي الإيضاحات الإضافية التي يجب على الدولة أن تقدمها؟ وما هي الأدلة الـتي يجـب عليهـا أن توردهـا حـتى                     
تثبت أن الفصل بين زوجٍ من نفس الجنس وزوجٍ مختلف في الجنس يقوم علـى أسـس معقولـة وموضـوعية؟ فـالموقف الـذي                         

فهو ينطلق من افتراض عدم وجود أي فرق بين الأزواج، بغـض    . يدتبنّته اللجنة، هو في حقيقة الأمر موقف مثير لجدلٍ شد         
وبنـاءً علـى ذلـك، فـإن الدولـة،       . النظر عن جنهسم، وأنهم جميعاً مؤهلون للتمتع بنفس الحماية فيما يتعلـق بالمنـافع الإيجابيـة               

ذه الممارسـة تمثـل قاعـدة    وليس صاحب البلاغ، هي التي تكون ملزَمة بالتفسير والتسويغ وتقديم الأدلـة، كمـا لـو كانـت ه ـ                 
وفي هذا الصدد، وكلما تعلّق الأمر بمنافع إيجابية، نـرى أنـه   . ثابتة ولا جدال فيها، في حين أن الحقيقة تختلف عن ذلك تماماً      
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 في غيـاب أيـة قـرارات تعـسفية أو أيـة أخطـاء واضـحة في                  -من الصواب افتراض أن الحالات السائدة، هي حالات قانونية          
 .نه يقع على عاتق من يدّعي قانونية الحالات التي تخرج عن القاعدة أن يثبت صحة ادعائه وأ-التقدير 

، ٣ودائماً في سياق تفسير أحكام العهد في ضوء أحكامه الأخرى، نود أن نشير أيضاً إلى أنـه يجـب تفـسير المـادة                         
ادة لا تترتــب عليــه المــساواة بــين الأزواج ، إلا أن تطبيــق هــذه المــ٢٦بــشأن المــساواة بــين الرجــال والنــساء، في ضــوء المــادة 

 .المختلفين في الجنس والأزواج من المثليين جنسياً

 التي تحظـر التـدخل      ١٧ومن جانب آخر، ما من شك أن التمييز على أساس الميول الجنسي يشكل انتهاكاً للمادة                 
مية على تقارير الـدول الأطـراف وفي آرائهـا    ولقد أصابت اللجنة عندما خلصت تكراراً، في ملاحظاتها الختا    . في الخصوصية 

بشأن البلاغات الفردية، إلى أن الحماية من التدخل التعسفي أو غير المشروع في الخـصوصية تحـول دون المقاضـاة مـن أجـل                        
، ١٧ع المـادة   ، بالاقتران م ـ  ٢٦وإن المادة   . العلاقات الجنسية القائمة على الرضا بين الكبار من المثليين جنسياً والمعاقبة عليها           

تنطبق تماماً في هذه الحالة، لأن الهدف في هذه القضية هو تحديداً مكافحة التمييز، وليس استحداث حقوق جديـدة؛ إلا أن                
المادة نفسها لا يمكن مبدئياً أن تنطبق في قضايا تتـصل بمنـافع مـن قبيـل معـاش الورثـة بالنـسبة لفـرد فَقَـدَ شـريكه مـن نفـس                                  

يكين من نفس الجنس فيما يتصل بمعاش الورثة ليس مطابقاً ولا ممـاثلاً لوضـع شـريكين مخـتلفين                   حيث إن وضع شر   . الجنس
 مع العلم أن الثقافات متعددة ومتباينة حتى فيما يتعلق بقـضايا            - إلا إذا نُظِر إلى المشكلة من وجهة نظر ثقافية           -في الجنس   

 .اجتماعية معيّنة

ا كـثيرة، غـير أن هـذه المرونـة قـد تفـضي في بعـض الأوقـات إلى مواقـف          وخلاصة القـول، إن لمرونـة القـانون مزاي ـ      
متطرِّفة تجرِّد صكاً من جوهره وتـستبدل بـه شـيئاً آخـر، بحيـث يكـون المحتـوى مختلفـاً عـن ذلـك الـذي أراده واضـع الـصك                     

يـة التفـسير صـالحة إلا    ولا تكون الاختيارات التي تحـدَّد في إطـار عمل  . ومخالفاً للمضمون الذي تعكسه روح النص ومنطوقه      
ــة لإنــشاء حقــوق جديــدة لــصالح     . في ســياق وحــدود الحكــم موضــع التفــسير   ــة ومؤهَّل وبطبيعــة الحــال، تظــل الــدول مخوَّل

وفي هذا الصدد، ليس من صلاحيات اللجنة أن تحلّ محـلّ الـدول وأن تقـوم باختيـارات هـي                    . الأشخاص الخاضعين لولايتها  
 .غير مؤهلة للقيام بها

 عبد الفتاح عمر :)توقيع(
 أحمد توفيق خليل: )توقيع(

وسيـصدر لاحقـاً بالروسـية والـصينية        . حُرِّر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصـلي           [
 .]والعربية كجزء من التقرير السنوي للجنة المقدم إلى الجمعية العامة
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 ∗تن ضد نيوزيلندابري، ١٣٦٨/٢٠٠٥ البلاغ رقم -زاي زاي 
 )، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس / آذار١٦الآراء المعتمدة في (

 )يمثله محام هو السيد توني إيليس. (ب. إ : المقدم من

 (.E). ، وابنه إ(.C).  وك(.S). صاحب البلاغ، وابنتاه س :الأشخاص المدعى أنهم ضحايا

 نيوزيلندا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٤ :تاريخ تقديم البلاغ

 الحرمان من حق الالتقاء بالأطفال بعد إجراءات قضائية مطولة بخصوص هذا الحق  :الموضوع

  كفاية الأدلة لأغراض المقبولية- أهلية الوالد -استنفاد سبل الانتصاف المحلية  :المسائل الإجرائية

 حقـوق  - حماية وحدة الأسـرة    - التدخل التعسفي في شؤون الأسرة       -العادلة  المحاكمة   :المسائل الموضوعية
  المساواة أمام القانون وعدم التمييز-الأطفال 

 ٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٢ والمادة ١المادة  :مواد البروتوكول الاختياري

  ٢٦ و٢٤ و٢٣ و١٧، والمواد ١٤ من المادة ١، والفقرة ٢المادة  :مواد العهد

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨، المنشأة بموجب المادة  اللجنة المعنية بحقوق الإنسانإن 

 ،٢٠٠٧مارس / آذار١٦ في وقد اجتمعت 

ــبلاغ رقــم وقــد فرغــت مــن النظــر   ــة عــن إ ١٣٦٨/٢٠٠٥ في ال بموجــب البروتوكــول . ب. ، المقــدم إليهــا بالنياب
 دولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،الاختياري الملحق بالعهد ال

  جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،وقد وضعت في اعتبارها 

 :تعتمد ما يلي 

                                                        
ولاتـشاندرا  الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد براف          : شارك في دراسة هذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم              ∗

، السيد إدويـن جونـسون  ، و إيواساوايغيو أهانهانزو، والسيد  -والسيدة كريستين شانيه، والسيد موريس غليليه        ناتوارلال باغواتي، 
 أنطـوانيلا ، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا               السيد فالتر كالين  و

 ثـيرو، والـسيد رافائيـل ريفـاس       -، والـسيد خوسـيه لـويس بيريـز سانـشيز            السيدة اليزابيـث بـالم    و  والسيد مايكل أوفلاهرتي،   ،موتوك
 .بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير، والسيدة روث ودجوود

 .يرد كتذييل لهذه الوثيقة نص رأي فردي موقّع من عضو اللجنة السيدة روث ودجوود
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  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة 
ويقـدم الـبلاغ   . ، وهو مـواطن نيوزيلنـدي  )١(.ب.  هو إ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٤صاحب البلاغ المؤرخ     -١

 ١ والفقـرة    ٢المادة   ويدّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك نيوزيلندا      . )٢(.[ ]، وابنه إ  .[ ]، وك .[ ]باسمه وباسم ابنتيه س   
 مـن العهـد باسـم    ٢٤ و٢٣ و١٧كمـا يتـذرع بانتـهاكات للمـواد         .  مـن العهـد    ٢٦ و ٢٤ و ٢٣ و ١٧ والمـواد    ١٤من المادة   
 .ويمثل صاحب البلاغ محام هو السيد توني إيليس. أطفاله

 الخلفية الوقائعية 

وابنـاً  ) ١٩٩٤ و ١٩٩٠مولودتين عـام    (، انفصل صاحب البلاغ عن زوجته التي أنجب منها ابنتين           ٢٠٠٠في عام    ١-٢
. ال بأطفاله ، رفضت زوجة صاحب البلاغ السماح لـه بالاتص       ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤ومنذ  ). ١٩٩٧مولوداً عام   (

 . ، قدّم صاحب البلاغ طلباً إلى محكمة الأسرة من أجل الاتصال بأطفاله والالتقاء بهم٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٣٠وفي 

، قدّمت زوجة صاحب البلاغ شكوى أولى إلى الشرطة ادّعت فيها أن صاحب الـبلاغ قـد                 ٢٠٠١مايو  /وفي أيار  ٢-٢
، شرعت في تقديم شكوى إضافية إلى الشرطة واسـتكملتها بعـد ذلـك          ٢٠٠١يونيه  /وفي حزيران . اعتدى جنسياً على ابنتيه   

واسـتغرق تحقيـق الـشرطة في هـذه الادعـاءات فتـرة امتـدت مـن                 .  بعد إجراء عدة مقابلات    ٢٠٠١أكتوبر  /في تشرين الأول  
ــران ــه /حزيـ ــشرين الأول٢٠٠١يونيـ ــوبر / إلى تـ ــتين ك  . ٢٠٠٢أكتـ ــع الابنـ ــديو مـ ــابلات بالفيـ ــوّرت مقـ ــةٍ في وصُـ  ٢٧أدلـ
 ٢٤وفي .) مـع س  (٢٠٠٢يوليـه  / تمـوز ١، وفي .)مـع س  (٢٠٠١أغـسطس   / آب ٢١وفي  .) مـع ك   (٢٠٠١يونيه  /حزيران

ــشرين الأول ــوبر /ت ــع ك (٢٠٠٢أكت ــران.). م ــه /وفي حزي ــارس /، ثم في آذار٢٠٠٢يوني ــسي   ٢٠٠٣م ــدّ أخــصائي نف ، أع
، حسمت الـشرطة  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاني٣٠وفي . )٣(ية ألف من قانون الوصا٢٩سريري تقريراً مطلوباً بموجب المادة    

 .القضية بعدم توجيه أي تهم ضد صاحب البلاغ

، اسـتمعت محكمـة الأسـرة إلى الطلـب الأصـلي المقـدم في تـشرين          ٢٠٠٣مـارس   / آذار ٢٨ إلى   ٢٤وفي الفترة مـن      ٣-٢
ي الـسريري بالأدلـة الـشفهية، أعيـد عـرض           وقبل أن يدلي صاحب البلاغ وزوجته والأخصائي النفس       . ٢٠٠٠نوفمبر  /الثاني

المقــابلات المــصورة بالفيــديو لأغــراض الأدلــة وكــذلك المقــابلات الــتي صــورتها الــشرطة بالفيــديو لــصاحب الــبلاغ بحــضور   
 .الأطراف والمحامي

                                                        

 . الأسماء بموافقة الأطرافحُجبت )١(
 .حُذفت تواريخ ميلاد الأطفال بناءً على طلب من الأطراف )٢(

 : ألف من قانون الوصاية على ما يلي٢٩تنصّ المادة  )٣(

 :  ألف التقارير المقدمة من أشخاص آخرين٢٩"
ي طلب مقدم أو الالتقاء بالأطفال أو أ) خلا الحضانة المؤقتة(في إطار أي طلب للوصاية أو الحضانة  )١(  

، يجوز للمحكمة، إذا رأت ضرورة ذلك للنظر في الطلب ١٩٩١من قانون الوصاية المعدل لعام ) ١(١٢بموجب المادة 
على النحو السليم، أن تطلب إلى أي شخص تعتبره مؤهلاً أن يعدّ تقريراً طبياً نفسانياً أو نفسياً عن الطفل المعني 

 ". بالطلب
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 بـاء   ١٦، رفضت محكمة الأسرة الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ بموجـب المـادة              ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٤وفي   ٤-٢
ولم يتثبت القاضي، لدى موازنة الاحتمالات، من أن صاحب الـبلاغ قـد اعتـدى علـى                 . )٤(١٩٦٨ قانون الوصاية لعام     من

                                                        

 : الوصاية على ما يلي باء من قانون١٦تنص المادة  )٤(

تنطبق هذه المـادة علـى أي دعـوى قـضائية تتعلـق بطلـب مقـدم بموجـب هـذا القـانون لاستـصدار أمـر                      )١(
 [...]يتعلق بحضانة طفل أو الالتقاء به 

يُدّعى أن طرفاً في الـدعوى القـضائية قـد اسـتخدم العنـف ضـد الطفـل أو طفـل في الأسـرة أو                     ... عندما   )٢(
 . الدعوى، فإن على المحكمة أن تبتّ في أسرع وقت ممكن فيما إذا كان الادعاء بالعنف مثبتاً بالأدلةضد الطرف الآخر في

)٣( [...] 
قد استخدم العنف ضـد  "] الطرف العنيف["تتثبت المحكمة من أن طرف الدعوى القضائية  ... عندما   )٤(

 :مة ألاالطفل أو طفل في الأسرة أو الطرف الآخر في الدعوى فإن على المحك
 تصدر أي أمر يمنح الطرف العنيف حضانة الطفل الذي تتعلق به الدعوى القضائية؛ )أ(
ما لم تكـن    ) خلا الالتقاء به تحت الرقابة    (تصدر أي أمر يتيح للطرف العنيف الالتقاء بالطفل المذكور           )ب(

 .اء هذا الطرف به، حسب الحالةالمحكمة مطمئنة إلى أن الطفل سيكون آمناً في حضانة الطرف العنيف أو عند التق
فيما إذا كان الطفل سيكون بأمان في حضانة أو حوزة الطرف العنيف أو عنـد التقـاء                 ... لدى النظر    )٥(

 :فإن على المحكمة أن تراعي إلى أقصى حد معقول الاعتبارات التالية) خلا الالتقاء به تحت الرقابة(هذا الطرف به 
 دم؛طابع وخطورة العنف المستخ )أ(
 متى حدث العنف؛ )ب(
 تكرار استخدام العنف؛ )ج(
 احتمال استخدام العنف مجدداً؛ )د(
 الضرر البدني والمعنوي الذي سببه العنف للطفل؛ )ه(
 : ما إذا كان الطرف الآخر في الدعوى القضائية )و(
 يعتبر الطفل آمناً في حضانة الطرف العنيف أو عند التقاء الطرف العنيف به؛ `١`
 يعترض على حصول الطرف العنيف على حضانة الطفل أو الالتقاء به؛  `٢`
 رغبة الطفل، إذا كان قادراً على الإعراب عنها، ومراعاة عمر الطفل ونضوجه؛ )ز(
 أي خطوات اتخذها الطرف العنيف لمنع تكرار حدوث العنف؛ )ح(
 .أي مسائل أخرى تعتبرها المحكمة ذات صلة )ط(
 [...]من هذه المادة، عندما ) ٢(قرة بغض النظر عن الف )٦(
تعجز المحكمة عن تحديد مدى ثبوت الادعاء باستخدام العنف، على أساس الأدلة المعروضة عليها من  )أ(

 أطراف الدعوى القضائية أو بالنيابة عنها؛ ولكن
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واعتـبر  . علـى سـلامة الأطفـال     " خطراً غير مقبـول   "بيد أن القاضي اعتبر أن صاحب البلاغ يشكل         . الأطفال جنسياً بالفعل  
وأعـرب الأطفـال    ". فإنه خلـف في نفوسـهم أثـراً عميقـاً ودائمـاً           "ل  بين صاحب البلاغ والأطفا   " مهما حدث في الواقع   "أنه  

وفي ظل تلك المعطيات، خلص القاضي إلى أن منح صاحب البلاغ الحق   . عن رغبتهم في عدم الاحتفاظ بأي صلة بوالدهم       
طيلـة  "كمـا لاحـظ القاضـي أن مـدة الـدعوى القـضائية قـد طالـت للأسـف وأنـه                      . في الالتقاء بالأطفـال لـيس مـن صـالحهم         

وأشـار القاضـي إلى الـصعوبات الـتي     ". الإجراءات القضائية كـان ثمـة شـاغل بـشأن التـأخير في عـرض القـضية علـى المحكمـة          
 ال عنـــدما يـــتعين إجـــراء تحقيـــق مـــن الـــشرطة في ادعـــاءات تتعلـــق  ـاء بالأطفــــتُواجـــه في تـــسوية المـــسائل المتعلقـــة بالالتق ـــ

 .باعتداءات جنسية

وبعــد الاســتماع إلى . ار، عمــد القاضــي إلى تقيــيم جميــع الأدلــة المتاحــة وتقــديرها بعنايــة  وللتوصــل إلى هــذا القــر  ٥-٢
الأطراف ومشاهدتها وهي تقدم الأدلة، فإنه قرر تصديق زوجة صـاحب الـبلاغ الـتي أبـدت اسـتعداداً للاعتـراف بنواقـصها                       

قاضي، غير مهيأ للإقـرار بأنـه قـد تجـاوز           ومسؤوليتها تجاه ما حدث خلال الزواج، فيما كان صاحب البلاغ نفسه، وفقاً لل            
وبالإضـافة  . حدود اللياقة بأي شكل من الأشكال في الاتصال بأطفاله، رغم أن الأدلة تشير بالفعل إلى تجاوز تلـك الحـدود                   

، ٢٠٠١إلى ذلك، أشار الحكم إلى الحوادث التي وقعت خلال عدة زيارات مراقبة بين صاحب البلاغ وابنتيه في ربيع عـام      
 ).رغم أن كل تهمة منها قد أُسقطت فيما بعد(لتي اتهم فيها صاحب البلاغ بثلاثة انتهاكات مزعومة لأمر الحماية وا

وقدم صاحب البلاغ استئنافاً إلى المحكمة العليا على أساس اعتبـارات منـها أن أحكـام العهـد والاتفاقيـة الأوروبيـة              ٦-٢
، تظهـر وجـود حـق أبـوي أساسـي في الالتقـاء              )٥(سـاهين ضـد ألمانيـا     ضية  لحقوق الإنسان، على النحو الذي فُسرت به في ق        
، أيّدت المحكمة العليـا قـرار محكمـة         ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٧وفي  . بالأطفال، وهو ما لم يُراع بصورة كافية في قضيته        

 في قرارهـا فيمـا يتعلـق بالالتقـاء       الأسرة فيما يتعلق بالالتقاء بالبنتين، ولكنها قـررت أن علـى محكمـة الأسـرة أن تعيـد النظـر                   
وحتى تاريخ تقديم البلاغ، أي بعد أكثر من سنة، لم تجر إعادة     . بالابن، لا سيما أنه لم توجّه أي ادعاءات بتعرضه للاعتداء         

 ". تأخيرات في الإجراءات القضائية " النظر في وضع ابنه بعد تذرعاً ب

ستئناف للسماح لـه باستئناف قرار المحكمـة العليـا فيمـا يتعلـق بابنتيـه،               وقدّم صاحب البلاغ التماساً إلى محكمة الا       ٧-٢
واستـشهد لـدى المحكمـة      . ملتمساً الحصول على إعلان بتضارب الأحكام ذات الصلة من قانون الوصاية مع أحكـام العهـد               

أن يـضع القـانون معـايير    مـن الـضروري   "... ، التي لاحظت فيها اللجنة أن      )٦(هندريكس ضد هولندا  بآراء اللجنة في قضية     
ويبـدو أن مـن الأساسـي أن تـشمل هـذه المعـايير       .  من العهد تطبيقاً كاملا٢٣ًمحددة ليمكّن المحاكم من تطبيق أحكام المادة      

 ".المحافظة على العلاقات الشخصية والاتصال المباشر والمنتظم بين الطفل والوالدين كليهما، إلا في ظروف استثنائية

                                                      

 تصدر بموجب  فإن على المحكمة أن-تكون المحكمة مقتنعة بأن ثمة خطراً حقيقياً على سلامة الطفل،  )ب(
 . هذا القانون الأمر الذي تعتقد أنه كفيل بحماية سلامة الطفل

 .٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول١١، الحكم الصادر بتاريخ ٣٠٩٤٣/٩٦الالتماس رقم  )٥(
 .١٩٨٨يوليه / تموز٢٧، الآراء المعتمدة في ٢٠١/١٩٨٥البلاغ رقم  )٦(
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ــه لا يمكــن إعــلان     ٢٠٠٤أبريــل /ن نيــسا٦وفي  ٨-٢ ــبلاغ معتــبرة أن ، رفــضت محكمــة الاســتئناف التمــاس صــاحب ال
وفي جميع الأحـوال، رأت المحكمـة أن أيـاً مـن قـرار محكمـة الأسـرة أو         . التضارب إلا فيما يتعلق بشرعة الحقوق النيوزيلندية      

ورأت أن آراء اللجنـة فيمـا يتعلـق بقـضية      . ن العهـد   م ـ ٢٣العملية القضائية التي اتُبعت للتوصـل إليـه لم يتـضارب مـع المـادة                
لا تطلب بوضوح من المحكمـة الـتي تنظـر في قـضية تتعلـق بحـق الالتقـاء                  " لا تنسجم مع القضية الحالية لأن الآراء         هندريكس

إتاحـة  قبـل أن تـرفض   ] كالاتـصال بالهـاتف أو بالكتابـة   [بالأطفال أن تتناول جميع أشكال الاتصال غـير المباشـر علـى حـدة             
 ".الالتقاء والاتصال بالمطلق

وأعــادت . ادعــاءات ضــد صــاحب الــبلاغ تتعلــق باعتــداء جنــسي  . ، قــدّم الابــن إ٢٠٠٤أبريــل / نيــسان٢١وفي  ٩-٢
، أجّلـت محكمـة الأسـرة النظـر في     ٢٠٠٤مـايو  /وفي أيـار . الشرطة فتح التحقيق في قـضية صـاحب الـبلاغ وأجريـت مقابلـة        

، قررت الشرطة   ٢٠٠٤سبتمبر  /وفي أيلول . حالته إليها المحكمة العليا، في انتظار نتائج التحقيق       طلب الالتقاء بالابن، الذي أ    
 .عدم توجيه تهم ضد صاحب البلاغ

، أوصى محامي زوجة صاحب الـبلاغ محكمـة الأسـرة بالحـصول علـى        ٢٠٠٤نوفمبر  /وبعد ذلك، في تشرين الثاني     ١٠-٢
، أقرّت المحكمة المذكرة المتعلقة بتعيين أخصائي نفسي، القائمة        ٢٠٠٥مايو  /اروفي أي . تقرير نفسي محدث فيما يتعلق بالابن     

 ٢٩يونيه، تمّ تعيين أخصائي نفسي لإعداد هذا التقرير المحدّث بموجب المـادة  /وفي حزيران . على مسودة أعدها محامي الابن    
مـارس   /وفي آذار. اميـدّث وأتاحتـه للمح ـ ، استلمت المحكمة التقرير المح ٢٠٠٥سبتمبر  /وفي أيلول . ألف من قانون الوصاية   

، تمّ تعيين محامي الابن     ٢٠٠٦أبريل  /وفي نيسان . ، أبلغ محامي صاحب البلاغ كاتب المحكمة بأنه سيطعن في التقرير          ٢٠٠٦
تج ، قدّم محامي صاحب البلاغ طلباً إلى المحكمـة يح ـ         ٢٠٠٦يونيه  /وفي حزيران . بصفة محامٍ لمساعدة المحكمة في عملية الطعن      

فيه بأن من غير اللائق تعيين محامي الطفل من أجل مساعدة المحكمة في عمليـة الطعـن، نظـراً لاخـتلاف أدوار ومـسؤوليات                        
 .، وافقت المحكمة على هذا الطلب٢٠٠٦يونيه / حزيران١٩وفي مذكرة مؤرخة . كلٍ منهما

لجميع المحامين، عن شواغله في الوقت      ، أعرب قاضي محكمة الأسرة، في مذكرة موجهة         ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٦وفي   ١١-٢
وطلب من جميع المحـامين التركيـز علـى الحاجـة إلى اسـتكمال جميـع            . الذي كان يُنتظر عقد جلسة استماع للنظر في القضية        

، كانت المحكمـة لا تـزال       ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٣٠وفي  . الخطوات وتقديم أي أدلة ذات صلة والاستماع إلى جميع المسائل         
 .ل الطعن في التقرير المحدّث، حيث تأجل بسبب غياب الأخصائي الطبي المعني لمدة سبعة أسابيع خارج البلدتنتظر استكما

 الشكوى

 مـن  ٢٦ و٢٤ و٢٣ و١٧ والمـواد  ١٤ مـن المـادة   ١ والفقـرة    ٢يدّعي صاحب الـبلاغ حـدوث انتـهاكات للمـادة            ١-٣
 .أطفاله فيما يتعلق ب٢٤ و٢٣ و١٧العهد فيما يخصه، وانتهاكات للمواد 

فأولاً، نظراً . ١٤ويشكو صاحب البلاغ من انتهاك مزدوج لحقه في محاكمة عادلة على النحو الذي تضمنه المادة           ٢-٣
لطبيعة المصالح الأبوية ومصالح الأطفال التي تنطوي عليها القضية، فإن الإجـراءات المطولـة تنتـهك حقـه في البـتّ في قـضيته         

لشرطة في التحقيق في الادعاءين المتعلقين بالاعتـداء، واللـذين اتـضح أن كليهمـا لا أسـاس           كما أن تأخر ا   . بالسرعة الواجبة 
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، يحـتج صـاحب     )٧(فـاي ضـد كولومبيـا     وبالاسـتناد إلى آراء اللجنـة في قـضية          . لـه من الصحة، كان سبباً رئيـسياً في التـأخير         
 ولا زالـت    -بابنتيه والفترة التي تجاوزت ثلاث سـنوات        البلاغ بأن فترة السنتين التي استُغرقت للبت في طلبه بشأن الالتقاء            

 . للبتّ في طلبه بشأن الالتقاء بابنه تشكلان انتهاكاً لحقه في محاكمة سريعة-مستمرة 

 علـى أسـاس أن التماسـه لم يُعـرض علـى محكمـة       ١٤وثانياً، يحتج صاحب البلاغ بأن ثمة انتـهاكاً منفـصلاً للمـادة              ٣-٣
ويحـتج صـاحب الـبلاغ بـأن القاضـي اسـتمر في             .  قاضي المحكمة العالية المعـني لم يُعـيّن بـصورة قانونيـة            قانونية مختصة، بما أن   

 عاماً، في حين أن التشريعات المطبقة لا تـسمح إلا بـسنتين مـن             ٦٨عمله خمس سنوات بعد بلوغ سن التقاعد الرسمي وهو          
 .العمل الإضافي

، علـى أسـاس أن الدولـة أخفقـت لم تمنـع التـدخل التعـسفي في                  ١٧ويدّعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للمادة        ٤-٣
، يحتج صاحب البلاغ بأنه )٨(واستناداً إلى السوابق القضائية الأوروبية. شؤون الأسرة، مما أدّى إلى إبعاد الوالد عن الأطفال       

وإن ما نتج عن ذلـك مـن        . لـم تكن هناك ظروف استثنائية تقتضي وضع نهاية كاملة للحقوق الأبوية في الاتصال بالأطفال             
وبالمنطق نفسه يحتج صاحب الـبلاغ  . تقويض لوحدة الأسرة يشكل انتهاكاً لحقوقه وحقوق أطفاله معاً بموجب هذا الحكم 

، ٢٤دوث انتـهاك للمـادة      ـوهو يحـتج، بالمثـل، بح ـ     .  نظراً لعدم احترام الأسرة كمجموعة أساسية      ٢٣بحدوث انتهاك للمادة    
 .ة الأطفال على رؤية والديهم كليهمااستناداً إلى عدم قدر

، علـى أسـاس أن تفـسير محكمـة الاسـتئناف لقـانون الوصـاية        ٢٦كما يحتج صاحب البلاغ بحدوث انتهاك للمادة       ٥-٣
يوجد تمييزاً غير مبرر بين الأشخاص الذين يُخلص إلى أنهم لم يرتكبوا اعتداءً جنسياً، حيث يحصلون على حماية قانونية أقل                 

ففـي سـياق طلـب الالتقـاء بالأطفـال يقـضي القـانون أن تنظـر                 .  الذين يُخلص إلى أنهـم ارتكبـوا مثـل هـذا الفعـل             من أولئك 
، أمـا في الحـالات الأخـرى فإنـه          )٩(المحكمة في مجموعة مسائل محددة عندما يكون العنف المترلي أو الاعتداء قـد وقـع بالفعـل                

 .من قانون الوصاية) ٦( باء ١٦ة يترك المسألة إلى ما تستنسبه المحكمة بموجب الماد

 مقترنـة مـع المـواد الموضـوعية الـسالفة الـذكر علـى أسـس ثلاثـة                   ٢ويحتج صـاحب الـبلاغ بحـدوث انتـهاك للمـادة             ٦-٣
فأولاً، يحتج بأن الدولة الطرف أخفقت في إتاحة سبيل انتصاف فعال في انتهاكات الحقـوق الأساسـية المفـصلة في      . منفصلة

اً، قررت محكمة الاستئناف أن ليس من اختصاصها إصدار إعلان يفيد بأن قانون نيوزيلندا يتضارب مـع              وثاني. هذه القضية 
وثالثاً، أخفقـت الدولـة الطـرف في تـأمين إدراج ضـمانات             . العهد، أو أن تتيح سبيل انتصاف فعالاً يستند إلى هذا الأساس          

يث تراعي حقوق صاحب الـبلاغ وأطفالـه الـتي يكفلـها العهـد              العهد بصورة صريحة في قوانينها، أو تأمين تفسير قوانينها بح         
 . وتكفل إعمالها

                                                        

 .١٩٩٥أبريل / نيسان٤، الآراء المعتمدة في ٥١٤/١٩٩٢البلاغ رقم  )٧(
: ٤٨الفقــرة . ٢٠٠٤فبرايـر  / شــباط٢٦، الحكــم الـصادر في  ٧٤٩٦٩/١، الالتمــاس رقـم  غورغولـو ضــد ألمانيـا   )٨(

تذكّر المحكمة بأن الإبقاء على الروابط الأسرية هو من مصلحة الطفل، لأن قطع هذه الروابط يعني قطع الطفـل مـن جـذوره، وهـو         "
 ."ما لا يمكن تبريره إلا في ظروف استثنائية جداً

 . باء من قانون الوصاية، انظر أدناه١٦ من المادة ٥انظر المسائل المدرجة في الفقرة  )٩(
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 ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

، علــى ٢٠٠٥أغــسطس / آب٢٢ و٢٠٠٥أبريــل / نيــسان٢٢اعترضــت الدولــة الطــرف، في رســالتين مــؤرختين   ١-٤
 .الموضوعية ككلمقبولية معظم الادعاءات الواردة في البلاغ وأسسه 

 ١وتحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيمـا يتعلـق بادعائـه بموجـب الفقـرة                       ٢-٤
وكـان يمكـن أن يُطلـب مـن     .  بأن استئنافه إلى المحكمة العالية لم يُعرض على محكمـة مختـصة ومـستقلة ومحايـدة         ١٤من المادة   

ــاء    ــزور، إعف ــسيد ني ــالنظر في طلــب       القاضــي، ال ــصاصه ب ــدم اخت ــى أســاس الادعــاء بع نفــسه مــن النظــر في الاســتئناف عل
ولا يـزال متاحـاً   . وكان يمكن، بل ينبغي إثارة المسألة في إطار طلب السماح بالاستئناف إلى محكمة الاستئناف            . الاستئناف

وفي . لمحاكم المحليـة مـن النظـر في القـضية         لصاحب البلاغ أن يقدم طلباً لإصدار حكم تفسيري من المحكمة العالية، لتمكين ا            
جميع الأحوال، فإن الدولة الطرف تنفي الادعاء بأن القاضـي نيـزور لم يكـن مختـصاً بـالنظر في القـضية كقاضـي في المحكمـة                           

 .، لمدة سنة واحدة تغطي مدة الإجراءات في هذه القضية٢٠٠٣مايو / أيار٧العالية، وتقدم نسخة من أمر تعيينه، المؤرخ 

كما تحتج الدولة الطرف بأن سبل الانتصاف المحلية لا تزال متاحـة فيمـا يتعلـق بجميـع الادعـاءات المقدمـة بالنيابـة                          ٣-٤
، أرجعــت المحكمــة العليــا إلى محكمــة الأســرة الملــف المتعلــق بحــق  ٢٠٠٣نــوفمبر /وفي تــشرين الثــاني. عــن الطفــل الأصــغر إ

لدولــة الطــرف أن جلــسة الاســتماع الثانيــة لم تُعقــد بعــد، محتجــة بــأن مــن   وتلاحــظ ا. صــاحب الــبلاغ في الالتقــاء بابنــه إ 
الضروري انتظار نتيجة طلب صاحب البلاغ بالسماح لـه بالاستئناف في قضية ابنتيه الأخـريين، ونتيجـة تحقيـق الـشرطة في         

بيهـا قـد أبقـوا القـضية قيـد النظـر       وبالرغم من التأجيل، فإن قضاة محكمة الأسرة وكات    . الادعاءات الجديدة المتعلقة بالاعتداء   
وتلاحـظ الدولـة الطـرف أنـه في تـاريخ تقـديم رسـالتها، كـان ينتظـر تقـديم تقريـر مـن             . مع إجراء تقييمات منتظمـة لمجرياتهـا    

 .، على أن تُعقد جلسة الاستماع بعد ذلك ببضعة أشهر٢٠٠٥سبتمبر /أخصائي نفسي في أيلول

 مبهمـة وتـستند بـشكل عـام إلى     ٢٤ و ٢٣ و ١٧ و ٢ المقدمـة في إطـار المـواد         وتحتج الدولة الطرف بأن الادعـاءات      ٤-٤
 .مزاعم وأدلة غير كافية بحيث لا يمكن أن تشكل ادعاءً سليماً بموجب البروتوكول الاختياري

  بـاء مـن قـانون   ١٦ مـن العهـد والمتعلـق بالمـادة       ٢٦وتحتج الدولة الطرف أيضاً بـأن الادعـاء المقـدم في إطـار المـادة                 ٥-٤
 باء من القـانون تتنـاول، مـن منظـور      ١٦وتشير الدولة الطرف إلى أن المادة       . الوصاية يفتقر إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية      

تعزيز رفاه الأطفال، القضايا التي ثبت فيها حدوث اعتداء جنسي وكذلك القضايا المماثلة لقضية صاحب البلاغ، حيث لم 
وليس مـن الواضـح مـا هـو الـضرر الـذي تعـرض لــه صـاحب           .  حدوثه حقيقة قائمة   يثبت حدوث الاعتداء وإنما يظل خطر     

كما تحتج الدولة الطرف بأنـه،      . البلاغ بسبب الاستنتاج الذي خلصت إليه محكمة الأسرة بأنه شخص لم يعتدِ على أطفاله             
اف في القـضايا الواقعـة ضـمن    ، فإن الشروط الصارمة التي تُقيّد حقوق الاسـتئن ٢٦ما دامت القضية مطروحة بموجب المادة       

اختصاص محكمة الأسرة، مقارنة بالقـضايا المدنيـة والجنائيـة العامـة، تعكـس الطـابع المتخـصص لهـذه المحكمـة، كمـا تعكـس                  
وتلاحظ أن أحد الفـروق الهامـة يكمـن في أن ظـروف الأطـراف يمكـن أن       . تنوع القرارات التي تصدرها كل سلطة قضائية 

فعلـى سـبيل المثـال، يمكـن        . ية، ويمكن أن تُرفـع دعـاوى قـضائية متلاحقـة فيمـا يتعلـق بـنفس المـسائل                  تتغير في القضايا الأسر   
 . للطرف الذي خسر القضية أن يجدد طلب الالتقاء بالأطفال في أي وقت
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دون أن تعترض بالضرورة على أهلية صاحب البلاغ كوالد غير متمتع بالحضانة لرفع             "وأخيراً فإن الدولة الطرف      ٦-٤
، حيـث   )١٠(قـضية روجـل ضـد ألمانيـا       تجادل بأن البلاغ يقع ضمن نطاق قرار اللجنة في          " شكاوى بالنيابة عن أطفاله الثلاثة    

 عاماً، لم تبد أي مؤشر يوحي بأنها تؤيـد الادعـاء            ١٥اعتمدت اللجنة جزئياً على حقيقة أن الطفلة المعنية، البالغة من العمر            
 .قدم من أحد الوالدين غير مقبولبانتهاك حقوقها لاعتبار الطلب الم

 من العهد، بخصوص حدوث تـأخير       ١٤ من المادة    ١أما بالنسبة للأساس الموضوعي للادعاء المقدم بموجب الفقرة          ٧-٤
لا مبرر لـه، فإن الدولة الطرف تدفع بأن الوقت المستغرق للبتّ في طلب صاحب البلاغ فيمـا يتعلـق بالالتقـاء بأطفالـه وفي             

فأولاً، تحتج الدولة الطرف بـأن جـزءاً        . اف والإذن بالاستئناف لم يكن مبالغاً فيه في ظل الظروف ذات الصلة           طلب الاستئن 
كبيراً من الوقت الذي أمضته محكمة الأسرة للبتّ في الطلب في المرحلة الابتدائية كان ضرورياً للسماح بالتقدم في التحقيق 

جلسة المحاكمة إلى حين الانتهاء من التحقيق كان ضـرورياً مـن أجـل إقامـة                الذي كانت تجريه الشرطة، وتجادل بأن تأجيل        
كما تحتج الدولة الطرف، ثانياً، بأن طلب صاحب الـبلاغ كـان معقـداً مـن حيـث الوقـائع والقـانون           . العدل بصورة سليمة  

 بالإضـافة إلى بيانـات      ويتطلب إجراءات مكثفة، مما يقتضي جلـسات اسـتماع علـى مـدى خمـسة أيـام في المرحلـة الابتدائيـة                     
وثالثاً، تجادل الدولة الطرف بأن الطابع المعقد للإجراءات ودور محاكم الاستئناف يجعلان المدة التي              . خطية ومحاكمة مطولة  

 .استغرقتها تلك الإجراءات معقولة

ن جلـسة إعـادة    ، التي أعيدت إلى محكمة الأسـرة، فتجـادل الدولـة الطـرف بـأ              .أما بخصوص قضية الابن الأصغر، إ      ٨-٤
كمـا أن  . المحاكمة قد أُجلت في انتظار حصيلة الالتمـاس المقـدم إلى محكمـة الاسـتئناف، نظـراً للتـرابط الممكـن بـين المـسائل               

ــداء الجنــسي الــتي قُــدمت في نيــسان     ــدة المتعلقــة بالاعت ــاً تواصــل حــتى   ٢٠٠٤أبريــل /الادعــاءات الجدي ــد اقتــضت تحقيق ، ق
وتحـتج الدولـة الطـرف    .  الأطراف على تأجيل الإجراءات القضائية خـلال تلـك الفتـرة   ، حيث اتفقت ٢٠٠٤سبتمبر  /أيلول

بأنه منذ ذلك الحين، لم تـزل القـضية قيـد الاسـتعراض المـستمر وأنـه نظـراً لخطـورة الادعـاءات المتعلقـة بالاعتـداء، فـإن مـن                               
 .الضروري إيجاد توازن دقيق لضمان سلامة الأطفال ورفاههم وإقامة العدل

 بـشكل عـام، أشـارت الدولـة الطـرف إلى أن القاضـي               ٢٤ و ٢٣ و ١٧وبالنسبة للادعاءات المقدمة في إطار المـواد         ٩-٤
قدّر، في الواقع، أنه رغم أن الادعاءات بالاعتداء الجنسي لم تثبت ضد صاحب البلاغ، فإنه يظل يشكل خطراً غـير مقبـول     

وتدعو الدولة الطـرف اللجنـة إلى احتـرام هـذا التقيـيم             . لتقاء بأطفاله على رفاه الأطفال، وبالتالي قرر رفض طلبه المتعلق بالا        
 .للأدلة، بما أنه لا يوجد أي دليل على وجود سوء نية أو أي مظهر واضح آخر من مظاهر الإجحاف

يـة  ، فتلاحظ الدولة الطرف أن الإجـراءات الـتي اتُخـذت كانـت قانون             ١٧أما بالنسبة للادعاء المقدم بموجب المادة        ١٠-٤
، ولكنـها   ١٧بمفهـوم المـادة     " تـدخلاً "كما تقرّ بأن رفض طلب الالتقاء بالأطفال قد يشكل          . وتتفق مع التشريعات السارية   

 باء من قانون الوصاية ترمـي إلى ضـمان تـوفير أعلـى       ١٦فالمادة  . تجادل بأن هذا التدخل كان لمراعاة مصالح الطفل الفضلى        
فقـرار رفـض الالتقـاء بالأطفـال لم         . أو الادعـاءات بالاعتـداء    /لـة العنـف الأسـري و      مستوى ممكن من الأمان للأطفال في حا      

يكن تعسفياً، وإنما اعتبرته محكمة الأسرة ضرورياً لحماية الأطفال، وكان متناسباً مع الخطر الحقيقي الذي يـشكله صـاحب                   
 .البلاغ بالنسبة لأولاده

                                                        

 .٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥، القرار المعتمد في ٨٠٨/١٩٩٨البلاغ رقم  )١٠(
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   فتجــادل الدولــة الطــرف بــأن النظــام المنــشأ بموجــب      ،٢٤ و٢٣وأمــا بخــصوص الادعــاءات بموجــب المــادتين      ١١-٤
 باء من قانون الوصاية، والذي يعطي المحكمة صلاحية استنـسابية لتقيـيم الخطـر الحقيقـي حـتى إذا لم تثبـت صـحة                         ١٦المادة  

بـشأن قـضية   الادعاءات بالاعتداء، فإنه يختلف بعض الـشيء عـن الـسلطة التقديريـة الواسـعة الـتي انتقـدتها اللجنـة في آرائهـا                        
 من اتفاقية حقوق الطفل، الـتي تؤيـد أنـه مـا مـن حـق مطلـق للوالـدين في         ٩كما تشير الدولة الطرف إلى المادة     . هندريكس

الاتصال بالطفل، وأن حماية الأطفال من الأخطار غير المقبولـة تـشكل ظرفـاً اسـتثنائياً يـبرر الابتعـاد عـن الموقـف الاعتيـادي                          
كما تحتج الدولة الطـرف بأنـه إذا        . بأنه ينبغي أن يُتاح للأطفال اتصال مباشر ومنتظم مع والديهم          ٢٣الذي تعبّر عنه المادة     

 .كان صاحب البلاغ يعتبر أن الظروف قد تغيرت فإن من حقه أن يقدم طلباً جديداً إلى محكمة الأسرة

 انتـهاكٍ جـوهري للعهـد، فإنـه لا     ، فتجـادل الدولـة الطـرف بأنـه في غيـاب     ٢أما بالنسبة للادعاءات بموجب المـادة    ١٢-٤
فقوانينها تتماشى مع العهـد لأنـه ثمـة سـبل انتـصاف لمعالجـة أي قـضايا تتعلـق بعـدم احتـرام                        . ٢يوجد ما يثبت انتهاك المادة      

كمـا أن المحـاكم   . فأحكام القانون تنصّ بوضوح على الحق في المحاكمة العادلة وعدم التمييز. الحقوق التي ينصّ عليها العهد  
طبق الالتزامات الدولية غير المدرجة في القوانين المحلية عندما يتعلق الأمر بممارسة سلطات رسمية، كالبتّ في طلب الالتقاء                  ت

وقد أثيرت الحجج المتعلقة بحماية الأسرة والأطفال بموجب العهـد أمـام محكمـتي الاسـتئناف وكلتاهمـا نظـرت في                . بالأطفال
بـأن عـدم إصـدار إعـلان يقـر وجـود تـضارب مـع أحكـام العهـد لا ينفـي تـوفر سـبيل                        وتدفع الدولـة الطـرف      . تلك الحجج 

فعدم إتاحة سبيل من سبل الانتصاف لا يؤدي بالـضرورة إلى مثـل هـذا               . ٢انتصاف ملائم، على النحو الذي تقتضيه المادة        
 أن محكمة الاستئناف تركـت البـاب        كما. الاستنتاج، فالعهد لا يأمر الدول الأطراف باتباع أسلوب معين للوفاء بالتزاماتها          

) الذي يتـضمن عـدة حقـوق يـنصّ عليهـا العهـد      (مفتوحاً لإتاحة إعلان عن التضارب مع قانون شرعة الحقوق النيوزيلندي           
 . رغم أنه لم يتعين البتّ في المسألة بصورة حاسمة طالما أن الوقائع لم تكشف عن انتهاك لشرعة الحقوق

 لاحظات الدولة الطرفتعليقات صاحب البلاغ على م

، اعترض صاحب البلاغ على ملاحظـات الدولـة الطـرف فيمـا يتعلـق بمـسألة                 ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٧في   ١-٥
فـرغم أن القـضيتين لم تكونـا معقـدتين مـن حيـث              . التأخير ونفى أن طـول المـدة الـتي اسـتغرقها تحقيقـا الـشرطة كـان مـبرراً                  

ويـشير صـاحب   .  شـهراً واسـتغرق الثـاني سـتة أشـهر       ١٨، فـإن التحقيـق الأول اسـتغرق         الوقائع أو القانون، وإنما حساستين    
ويشدّد صاحب الـبلاغ علـى أهميـة الإحقـاق الـسريع            . البلاغ إلى عدم وجود شهود مستقلين مما كان سيطيل مدة التحقيق          

 أو أكثـر مـع الطفـل ومقابلـة مـع كـل       للعدالة في القضايا التي تمسّ حقوق الأطفال، ويحتج بأن تحقيقاً يتطلـب إجـراء مقابلـة          
 شهراً إلا بسبب عدم كفاية موارد الشرطة وعدم تحديد الأولويات بـصورة             ١٨والد لأغراض الإثبات لا يمكن أن يستغرق        

ويشدد صاحب البلاغ على الصعوبات التي يواجهها النظـام المعـني مـشيراً إلى مجموعـة مـن المقـالات الإعلاميـة الـتي           . سليمة
. قص الـشديد في مـوظفي الـشرطة والإجـراءات الحكوميـة الراميـة إلى زيـادة عـدد مـوظفي الـشرطة بـشكل كـبير                  تبحث الـن  

ويلاحظ صاحب البلاغ أن رد الدولة الطرف لم يقدم أي تفاصيل عن عملية وآليـات تحقيـق الـشرطة في قـضيتيه علـى نحـو            
 .ن قلق بشأن التأخير في هذه القضيةيبرر طول التأخير، ويشير إلى ما أعربت عنه محكمة الأسرة نفسها م

وقد أزعج التأخير المحكمة العالية أيضاً، حيث أعـرب القاضـي صـراحةً عـن أسـفه لاضـطرار الأطـراف إلى انتظـار                         
 . القرار وعزا التأخير إلى ظروف غير محددة خارجة عن سيطرته أثناء إعداد الحكم
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، يحــتج )١١(زاوادكــا ضــد بولنــدابيــة لحقــوق الإنــسان في قــضية وبالإشــارة إلى الحكــم الــصادر عــن المحكمــة الأورو ٢-٥
صاحب البلاغ بأن التأخيرات الإجرائية قد حسمت القضية أو على أقل تقدير ألحقت ضرراً كبيراً بـصاحب الـبلاغ الـذي                     

ة عـن  ولم تتخذ الدولة الطرف خطوات معقولة لتيـسير الاتـصال، وإنمـا هـي، بـالأحرى، مـسؤول                 . لم يشهد نصف حياة ابنه    
 من العهد، وإن إمكانية استئناف قرار محكمـة الأسـرة،   ١٤ من المادة    ١لذا فإن ثمة انتهاكاً مستمراً للفقرة       . تأخيره المتطاول 

 . عندما تُعقد جلسة إعادة الاستماع، من شأنها أن تسبب مزيداً من التأخير

تماع الـتي يـتعين أن تعقـدها محكمـة الأسـرة      وفي مرحلة الاستئناف، يشير صاحب البلاغ إلى أن جلسة إعادة الاس    ٣-٥
ويرى صاحب البلاغ أن الدولة الطـرف لم تُعـطِ الأولويـة    . لم تنعقد بعد، رغم مرور سنتين، وهي فترة طويلة بكل وضوح      

 بــأن الأخــصائي النفــسي قــد أنهــى مذكرتــه في -وتبريــر الدولــة الطــرف . الكافيــة لطلباتــه المتعلقــة بحقــه في الالتقــاء بأطفالــه
 -، وأن جلسة الاستماع ستُعقد بعـد ذلـك ببـضعة أشـهر              ٢٠٠٥سبتمبر  /، وأن المقابلة ستُجرى في أيلول     ٢٠٠٥مايو  /أيار

يــنمّ إمــا عــن نقــص في الأخــصائيين النفــسيين أو عــن المــدة المبــالغ فيهــا الــتي تــستغرقها العمليــة القــضائية، وكلاهمــا تتحمــل   
لى أن كلاً من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف قد أصـدرت حكمهـا في              ويشير صاحب البلاغ إ   . مسؤوليته الدولة الطرف  

 .غضون شهر واحد، مما يقوضّ أي ادعاء بأن القضيتين تتّسمان بالتعقيد من حيث الوقائع والطابع القانوني

مكـن أن  ، فيجـادل صـاحب الـبلاغ بـأن مـن غـير الم             .ِوبخصوص استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بالابن إ         ٤-٥
تكون الدولة الطرف مسؤولة عن التأخير المسترسل في العملية القضائية المحلية ومن ثم تحمّل صاحب الـبلاغ مـسؤولية عـدم      

فليست هناك سبل انتصاف محلية فعالة إزاء التأخير الذي حصل بالفعل، وفي جميع الأحوال              . استنفاد سبل الانتصاف المحلية   
وليس من الصحيح أن تتوقف سـبل الانتـصاف         .  في الدولة الطرف إزاء انتهاكات العهد      فليست هناك سبل انتصاف متاحة    

المتعلقة بانتهاكات العهد علـى انتـهاك سـابق لقـانون شـرعة الحقـوق النيوزيلنـدي، حيـث أن هـذا القـانون لا يعكـس جميـع                             
 .أحكام العهد ويتضمن أحكاماً تتضارب مع العهد في جميع الأحوال

بمسألة قانونية تعيين قاضي المحكمة العالية، يشير صاحب البلاغ إلى أن المسألة قد أثيرت أمام المحكمـة               وفيما يتعلق    ٥-٥
 .العالية ومحكمة الاستئناف، دون التوصل إلى رأي حاسم بشأنها حتى الآن

 تمامـاً مـن   ، فيشير صاحب الـبلاغ إلى أن المحكمـة قـد حرمتـه           ٢٤ و ٢٣ و ١٧أما بالنسبة للادعاءات بموجب المواد       ٦-٥
حق الالتقاء بأطفاله، دون النظر في أي إجراءات أخرى أقل صرامة، كالتدريب الأبوي أو الاتصال غير المباشر أو الحرمـان                   

وإن هذا الحرمان التام من حق الالتقاء بالأطفال يفتقر إلى الحكم السديد وغير متناسـب               . من الاتصال المباشر لفترة محدودة    
خطـراً  "ويرفض صاحب البلاغ حجة الدولة الطرف بأن استنتاج أن صـاحب الـبلاغ يـشكل                .  الحالة بتاتاً وتعسفي في هذه   

، ٢٣بحيث يشكل ما وصفته بالظروف الاستثنائية التي تبرر العدول عن الموقف الاعتيادي الذي تقتـضيه المـادة                  " غير مقبول 
رم من أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع أطفالـه اسـتناداً             ويقول إنه حُ  . واصفاً هذه الحجة بأنها التفافية ومبهمة وغير يقينية       

                                                        

 ٦٢جـاء في الفقـرات مـن        . ٢٠٠٥أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٢، الحكم الـصادر في      ٤٨٥٤٢/٨٨الالتماس رقم    )١١(
بـين  [قـد اتخـذت جميـع الخطـوات الـضرورية لتيـسير الاتـصال        ] الوطنيـة [ الرئيـسي هـو مـا إذا كانـت الـسلطات      الاعتبار" أن   ٦٤إلى  

وتـشمل العوامـل   . علـى النحـو المعقـول الـذي تتطلبـه الظـروف الخاصـة لكـل قـضية                 ] الأطفال ووالديهم غـير المتمـتعين بحـق الحـضانة         
 أن تـولى أهميـة خاصـة للوقـت، لأن ثمـة خطـراً دومـاً مـن أن يـؤدي أي تـأخير           الأخرى الهامة في الدعاوى القضائية المتعلقة بالأطفـال     

 ".إجرائي إلى حسم القضية بحكم الواقع أمام المحكمة، وأن تتيح إجراءات اتخاذ القرار الحماية اللازمة لمصالح الوالدين
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بشكل كبير إلى تقرير أخصائي نفسي أُعدّ دون مراعاة صاحب البلاغ وأطفاله معـاً، مقترنـاً بقلـق غـامض وغـير محـدد مـن                          
 .قاضي محكمة الأسرة بالرغم من عدم ثبوت حدوث اعتداء

اف المتاحـة لـصاحب الـبلاغ أمـام محكمـة الأسـرة عـن تلـك المتاحـة          وفيما يتعلق بمسألة اختلاف إمكانيات الاستئن    ٧-٥
أمام المحاكم المدنية والجنائية العامة، يحتج صاحب البلاغ بأن مـا مـن مـبرر لهـذا التبـاين الـذي يفتقـر إلى الأسـس الموضـوعية              

لطلـب الـتي تستـشهد بهـا        وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن إمكانيـة تكـرار ا            . والمعقولة ولا يستند إلى أساس مشروع بمفهوم العهـد        
الدولة الطرف مطبقة كذلك في العديد من الإجراءات القضائية للمحاكم العاديـة، كـإجراءات الكفالـة والإفـراج المـشروط          

ويـشير صـاحب الـبلاغ إلى عـدم وجـود أي أنظمـة قـضائية أخـرى تابعـة للكومنولـث           . والطلبات المتعلقة بـالأوامر الزجريـة   
 .بتور للاستئناف في القضايا المتعلقة بالأسرةتستخدم مثل هذا النظام الم

ب من قانون الوصاية على قضيته، فيشير صاحب البلاغ إلى أن وضـعه أسـوأ               ١٦أما بخصوص مسألة تطبيق المادة       ٨-٥
فلـو أن تهمـة اعتدائـه عليهمـا ثبتـت لأصـبحت المحكمـة ملزمـة         . بعد الخلوص إلى عدم اعتدائه على ابنتيه مما لو ثبت العكس          

ب من قانون الوصاية قبل اتخاذ أي قرار بـشأن الالتقـاء بالأطفـال              ١٦لنظر في مجموعة محددة من المسائل المدرجة في المادة          با
أما في حالته، فإن صاحب البلاغ لم يحصل على حق أو ميزة النظر في هذه القضايا من قبـل القاضـي قبـل                  . والاتصال معهم 

 . النتيجة، في رأي صاحب البلاغ، تعسفية وتمييزية على السواءوكانت. حرمانه من حق الاتصال مع أطفاله

، فيشير صاحب البلاغ إلى أن قـانون شـرعة الحقـوق النيوزيلنـدي              ٢وأما بالنسبة للمسألة المطروحة بموجب المادة        ٩-٥
لطـرف الأبعـاد المـستقلة     ولم تراع محاكم الدولـة ا     . ٢٦ أو   ١٧لا يعكس أحكام العهد إلا جزئياً، ولا يتناول أياً من المادتين            

 .لأحكام العهد

 ملاحظات إضافية من الأطراف

، قدّم صاحب البلاغ معلومات إضافية تؤيد حجة التأخير المنـهجي في محـاكم    ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥في   -٦
م القـضاء،  وأحال صاحب البلاغ نسخة من مشروع قانون تعديل نظا. الدولة الطرف، حيث يدّعي أنه ضحية هذا التأخير      

، والذي يهدف إلى تخفيف عبء العمل عن محكمة الاستئناف وتيسير الوصـول             ٢٠٠٥مايو  /الذي طُرح في البرلمان في أيار     
كما يزيل مـشروع القـانون نفـسه القيـود المفروضـة علـى الاسـتئناف            ". تدهور فرص الوصول إلى القضاء    "إليها بغية تفادي    

 ذلك تتيح حقوق استئناف محدودة في القضايا الأسرية مقارنة بالمسائل التجارية، وهـي   إلى المحكمة العالية، والتي كانت قبل     
 .تفرقة يرفضها صاحب البلاغ بوصفها تمييزيةً

، احتجت الدولة الطـرف بـأن الملاحظـة الإضـافية الـتي قـدمها صـاحب الـبلاغ تـثير                     ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٨وفي   -٧
 وطلبــت إعلانهــا غــير مقبولــة باعتبارهــا تــشكل إســاءة اســتعمال للإجــراءات مــسائل جديــدة لم تُطــرح في الــبلاغ الأصــلي،

كمـا تحـتج الدولـة الطـرف بـأن صـاحب الـبلاغ              . )١٢(جزايري ضد كندا  القضائية، وفقاً للنهج الذي اتبعته اللجنة في قضية         
في ذلـك مـسألة التفـسير       يثير عدة مسائل لا ترتبط مباشرة بظـروف صـاحب الـبلاغ ولا بالمـسائل المطروحـة في بلاغـه، بمـا                       

                                                        

 .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٢٦، القرار المعتمد في ٩٥٨/٢٠٠٠البلاغ رقم  )١٢(
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وقد أثيرت مـسألة أوامـر   . الصحيح لأحكام تعيين القضاة في دعوى أخرى لا صلة لها بقضية صاحب البلاغ، أو لا تتناولها        
ــبلاغ ولم تتوصــل المحــاكم إلى رأي حاســم بــشأنها بعــد       ــة منــذ تقــديم ال ــة أمــام المحــاكم المحلي  ٢٦وفي . تعــيين القــضاة بالنياب

، قــدّمت الدولــة الطــرف معلومــات محدثــة إلى اللجنــة بــشأن التطــورات ٢٠٠٦أكتــوبر /تــشرين الأول ٢٠ســبتمبر و/أيلــول
 .٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١المتعلقة بوقائع القضية حتى 

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

 النظر في المقبولية

 مـن نظامهـا     ٩٣ بحقـوق الإنـسان، وفقـاً للمـادة          قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنـة المعنيـة               ١-٨
 .الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

وبخــصوص مــسألة تعــيين قاضــي المحكمــة العاليــة الــذي نظــر في طلــب الاســتئناف المقــدم مــن صــاحب الــبلاغ إلى    ٢-٨
، على أساس المعلومات المعروضة عليهـا، أن مـسألة قانونيـة هـذه التعيينـات لم تُثـر أمـام المحـاكم                المحكمة، فإن اللجنة تلاحظ   

ن المـادة   ـ م ١وبالتالي فإن هذه المسألة غير مقبولة بموجب الفقرة         . المحلية في سياق الإجراءات القضائية المطروحة أمام اللجنة       
 مـن البروتوكـول     ٥مـن المـادة     ) ب(٢لى النحو الـذي تقتـضيه الفقـرة          من العهد، لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ع        ١٤

 .الاختياري

وفي هـذا الـصدد،   .  من العهد بالنيابة عـن أطفالـه  ٢٤ و٢٣ و١٧وقد أثار صاحب البلاغ ادعاءات في إطار المواد         ٣-٨
ذه المـسائل بالنيابـة عـن طفلـه أو        تشير اللجنة إلى أنه من حيـث المبـدأ يحـقّ للوالـد غـير المتمتـع بحـق الحـضانة أن يـثير مثـل ه ـ                          

 ٧ و١٠ و١٤ غير أنه ينبغي التذكير بأن أطفال صاحب البلاغ في وقت تقـديم الـبلاغ كـانوا يبلغـون مـن العمـر               )١٣(أطفاله
وليس في الملف ما يشير إلى أن صاحب البلاغ قد سـعى قـط إلى الحـصول علـى تـرخيص مـن أطفالـه                         . سنوات على التوالي  
أن الأطفـال قـد أعربـوا عـن     ) ٤-٢انظـر الفقـرة   (هم، رغم أنه يُستشف من المواد المعروضة على اللجنة         للتصرف بالنيابة عن  

وفي هـذه الظـروف، فـإن اللجنـة تعتـبر أنـه في غيـاب هـذا التـرخيص لا يحـقّ لـصاحب                         . رغبتهم في عـدم الاتـصال بوالـدهم      
 .٢٤ و٢٣ و١٧البلاغ تقديم ادعاءات بالنيابة عن أطفاله بموجب المواد 

، فترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت بما فيه الكفايـة حجتـه فيمـا يتعلـق     ٢٦أما بالنسبة للادعاء بموجب المادة   ٤-٨
بالتمييز الذي تعرض لـه في هـذه القـضية، وتـرى أن الادعـاءات المقدمـة تحـت هـذا العنـوان يمكـن تناولهـا بـصورة أفـضل في                     

 مـن العهـد يفتقـر       ٢كما ترى اللجنة أن الادعاء المقـدم بموجـب المـادة            . ٢٣ و ١٧سياق الادعاءات المقدمة بموجب المادتين      
 . من البروتوكول الاختياري٢وبالتالي فإن هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة . كذلك إلى الإثبات الكافي

للجنة ترى في ضوء الـسوابق   وبخصوص الاعتراضات على الادعاءات المتبقية استناداً إلى عدم كفاية الإثبات، فإن ا            ٥-٨
كمـا  . القضائية المتعلقة بمسائل تتصل بالعلاقات الأسرية، أن الادعاءات مثبتة بمـا فيـه الكفايـة للنظـر في أساسـها الموضـوعي                     

                                                        

، الفقرتـان  ١٩٩٤يوليـه  / تموز١٥، الآراء المعتمدة في ٤١٧/١٩٩٠، البلاغ رقم انتاكانا ضد إسبانيا بالاغوار س  )١٣(
 .٢-٩ و١-٦
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تلاحظ اللجنة، فيما يتعلق بالاعتراض العام للدولة الطرف بشأن تقييم الوقائع والأدلة، أن مهمتها لا تتمثل في إعادة تقيـيم                    
لوقائع كما بتّت فيها المحاكم المحلية وإنما في تقييم ما إذا كانت الوقائع قد بُـتّ فيهـا ومـا إذا كانـت القـرارات المـستندة إلى               ا

وبالتالي فإن اللجنة تنتقل إلى النظر في الأساس الموضوعي للادعاءات المقبولة بموجب المـواد              . ق مع متطلبات العهد   ـذلك تتف 
 . من العهد٢٣ و١٧ و١٤

 النظر في الأسس الموضوعية 

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً لأحكام  ١-٩
 .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١الفقرة 

، تـذكّر اللجنـة بأحكامهـا القـضائية     ١٤  مـن المـادة  ١وبخصوص الادعاء المتعلق بالتأخير غير المبرر بموجـب الفقـرة        ٢-٩
 )١٤(السابقة بأن الحق في المحاكمة العادلة الذي يكفله هذا الحكم يشمل إحقاق العدالة بصورة سريعة دون تأخير غـير مـبرر                    

ن وتذكّر اللجنة بأن مسألة التأخير يجب أن تُقيّم في ضـوء الظـروف الإجماليـة للقـضية، بمـا في ذلـك تقيـيم تعقيـد القـضية م ـ                            
وتلاحظ اللجنة، في هذا الصدد، أن تسوية طلب صاحب الـبلاغ فيمـا يتعلـق بالاتـصال بابنتيـه                   . الناحية الوقائعية والقانونية  

 إلى أن رفـضت محكمـة الاسـتئناف    ٢٠٠٠نـوفمبر  /، قـد امتـدت منـذ تقـديم الطلـب في تـشرين الثـاني             .وك. الأكبر سناً، س  
ــسان   ــب الإذن بالاســتئناف في ني ــل /طل ــدة ٢٠٠٤أبري ــنوات و٣، أي لم ــهر٤ س ــة، فــإن     .  أش ــرة الزمني ــذه الفت وخــلال ه

، ٢٠٠١مـايو   /الادعاءات المتعلقة بالاعتداء الموجهـة ضـد صـاحب الـبلاغ اسـتدعت تحقيقـاً مـن الـشرطة اسـتغرق مـن أيـار                        
احب البلاغ، ، عندما قررت الشرطة عدم مقاضاة ص     ٢٠٠٣يناير  /عندما قدّمت زوجته بيانها إلى الشرطة، إلى كانون الثاني        

، تلاحـظ اللجنـة أن طلـب الالتقـاء بالطفـل الـذي قُـدّم في        .وفيما يتعلـق بالطفـل الأصـغر، إ     .  أشهر ٨أي لمدة سنة واحدة و    
وهـو تـاريخ أحـدث معلومـات        ( علـى الأقـل      ٢٠٠٦سـبتمبر   / أيضاً، لم تتمّ تسويته حـتى أيلـول        ٢٠٠٠نوفمبر  /تشرين الثاني 

، فإن تحقيق الشرطة في مجموعة ادعاءات الاعتداء الثانية التي رُفعـت بعـد أن كـسب        وفي هذا السياق  ). عُرضت على اللجنة  
 .، أي لمدة ستة أشهر٢٠٠٤سبتمبر /أبريل إلى أيلول/صاحب البلاغ القضية في المحكمة العليا قد استغرق من نيسان

ــتي مفادهــا أن      ٣-٩ ــة ال ــسابقة الثابت ــات أحكامهــا ال ــة إلى ثب ــشير اللجن ــة إجــراء "وت ات الحــضانة في حــد ذاتهــا أو  طبيع
وإن عـدم  . )١٥("الإجراءات الخاصة باتصال أحد الأبوين المطلقين بأطفاله تتطلب الفصل سريعاً في المسائل موضع الشكوى             

 كمـا  -الوفاء بهذا الالتزام قد يشكل بحد ذاته فصلاً في الأساس الموضوعي للطلب، لا سيما عندما يكـون الأطفـال صـغاراً                  
لذا فـإن المـسؤولية تقـع    .  وبالتالي فإنه يلحق ضرراً غير قابل للجبر بمصالح الأب غير المتمتع بالحضانة           -د النظر   في القضية قي  

على عاتق الدولة الطرف لضمان حصول جميع الجهات الفاعلة التابعة للدولة والمشاركة في تسوية مثل هذه القضايا، سـواء       
ة عن رفاه الطفـل أم غيرهـا، علـى المـوارد والتنظـيم الكـافيين وترتيـب أولوياتهـا                    كانت المحاكم أم الشرطة أم الهيئات المسؤول      

 .على نحو يضمن تسوية مثل هذه الإجراءات بالسرعة الكافية وصون حقوق الأطراف المنصوص عليها في العهد

                                                        

وفاي ؛ ١٩٨٨نوفمـبر / تشرين الثاني٤، الآراء المعتمدة في     ٢٠٣/١٩٨٦، البلاغ رقم    مونيوز هيرموزا ضد بيرو    )١٤(
 تـشرين  ٢٨، الآراء المعتمـدة في  ٢٦٣/١٩٨٧، الـبلاغ رقـم   ووغونزاليس ديـل ريـو ضـد بـير        ، المرجع السالف الذكر،     ضد كولومبيا 

 .١٩٩٢أكتوبر /الأول
 .، المرجع السالف الذكروبالاغوار سانتاكانا، ٤-٨، المرجع السالف الذكر، الفقرة فاي ضد كولومبيا )١٥(
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وبـالأخص، فـإن    . الطلـبين وفي هذه القضية، لم تعط الدولة الطرف اللجنة تبريراً مقنعاً للتأخير المتطاول في تـسوية                 ٤-٩
الدولة الطرف لم تبرهن على ضرورة الفترة الطويلة التي استغرقتها تحقيقـات الـشرطة في هـذه القـضية بخـصوص الادعـاءات                 
التي، بالرغم من خطورتها، لم تكن معقدة قانونياً والتي، على المستوى الوقائعي، انطوت على تقيـيم شـهادات شـفهية لعـدد      

. كمــا أن تقــديم تقــارير الأخــصائي النفــسي لمــساعدة المحكمــة قــد اســتغرق وقتــاً طــويلاً جــداً. شــخاصمحــدود جــداً مــن الأ
وبالتـالي،  . وتلاحظ اللجنة كذلك الشواغل التي أعربت عنها المحاكم المحلية فيما يتعلـق بالوقـت الـذي تـستغرقه الإجـراءات                   

، فـإن  )فـاي انظـر  (حكـام الـسابقة للجنـة في قـضايا مـشابهة      ونظراً للأولوية المعطـاة لتـسوية مثـل هـذه القـضايا وفي ضـوء الأ            
 مـن العهـد قـد انتُهكـت في سـياق الطلـب المتعلـق           ١٤ من المادة    ١حقوق صاحب البلاغ في محاكمة سريعة بموجب الفقرة         

 . إإلى تسوية للطلب المتعلق بابنه) ٢٠٠٦سبتمبر /حتى أيلول(ولا تزال منتهكة نظراً لعدم التوصل . وك. بابنتيه س

 مـن العهـد، فـتلاحظ اللجنـة أن محكمـة            ٢٣ و ١٧أما بالنـسبة لادعـاءات صـاحب الـبلاغ نفـسه بموجـب المـادتين                 ٥-٩
ومـع ذلـك فقـد قـرر القاضـي، اسـتناداً إلى جميـع الأدلـة         . الأسرة خلصت إلى عدم ثبوت اعتداء صاحب البلاغ على أطفاله  

، أن إقامـة الاتـصال مجـدداً بـين صـاحب الـبلاغ              ) أعـلاه  ٥-٢ و ٤-٢انظـر الفقـرتين     (المتاحة أمامه والتي استعرضـها بنفـسه        
وتلاحظ اللجنة أن القاضي في محكمة الأسرة قـد قـيّم الوضـع تقييمـاً               ". خطراً غير مقبول على الأطفال    "وأطفاله قد يشكل    

ويلة الأمـد للقـرار بـرفض       كاملاً ومتوازناً مستنداً إلى شهادات الأطراف ومشورة الخبراء، وأنه في حين يعترف بالتبعات الط             
وفي ظل الظروف الخاصـة  . طلب صاحب البلاغ الالتقاء بأطفاله، فإنه اعتبر أن هذا القرار سيخدم مصالح الأطفال الفضلى       

 من كل مـن     ١لهذه القضية، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن قرار القاضي قد انتهك حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة                   
 . عهد من ال٢٣ و١٧المادتين 

 مـن البروتوكـول الاختيـاري       ٥ مـن المـادة      ٤إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب أحكـام الفقـرة              -١٠
الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف                 

 . من العهد١٤ المادة  من١لحقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 

 من العهد، تلتزم الدولة الطرف بأن توفر لصاحب الـبلاغ سـبيل انتـصاف       ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً لأحكام الفقرة     -١١
كما ينبغـي للدولـة الطـرف أن تـضمن عـدم تكـرر       . فعالاً، يتضمن التسوية السريعة للإجراءات المتعلقة بطلبه الالتقاء بابنه إ         

 .ت مستقبلاًمثل هذه الانتهاكا

وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول الاختيـاري، قـد اعترفـت باختـصاص                     -١٢
 من العهد، بأن تكفـل  ٢اللجنة في البت في ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد، كما أنها قد تعهدت، عملاً بالمادة         

يها والخاضعين لولايتها والتمتع بالحقوق المعترف بها في العهـد وبـأن تـوفر سـبيل انتـصاف       لجميع الأفراد الموجودين في أراض    
 يومـاً معلومـات   ٩٠فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حال ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف في غـضون                   

 .دولة الطرف أن تنشر آراء اللجنةكما يُطلب من ال. عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ

وسيــصدر لاحقــاً بالروســية . اعتمــد بالإســبانية والإنكليزيــة والفرنــسية، علمــاً بــأن الــنص الإنكليــزي هــو الــنص الأصــلي   [
 .]والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة
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 تذييل

 ث ودجوودلعضو اللجنة السيدة رو) مخالف(رأي فردي 

إن هذه القضية تتعلق بدعوى قضائية في محكمة الأسرة وتحقيق جنـائي نـاتج عـن ادعـاءات بـأن الأب يمثـل خطـراً                  
وقد خلصت اللجنة إلى أنه فيما يخص العهد، فإن لقاضي محكمـة الأسـرة أن يحـرم الأب                  . جسيماً على رفاه أولاده اليافعين    

ب، وهو صـاحب هـذا الـبلاغ، بـأن الإجـراءات الـتي اتخـذها القاضـي تـشكل              ورفضت اللجنة ادعاء الأ   . من حقوق الزيارة  
 . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٢٣ و١٧انتهاكاً للمادتين 

إن مطالبة أي من الأبوين بالحفاظ على اتصال مستمر مع طفله تـستحق أن تحظـى باهتمـام كـبير بموجـب المعـايير                         
بيد أن اللجنة رفضت، وهي محقة في ذلك، أن تستبدل الحكم الصادر عـن محكمـة                .  من العهد  ٢٣ و ١٧الواردة في المادتين    

فقد اضطلعت المحكمة بتقصٍ تفصيلي للوقـائع فيمـا يتعلـق بادعـاءات التـصرفات الجنـسية غـير اللائقـة مـن                       . الأسرة بحكمها 
 .ين بأبيهم قد يعرض سلامتهم للخطرالأب تجاه أطفاله، وقيّمت ما إذا كان استمرار اتصال الأطفال المعني

ورغم أن المحكمة قد تصرفت ضمن اختصاصها عندما رفضت طلب الزيارة التي قدمه الأب، فإن اللجنة تعلن أن                   
 من العهد لأن محكمة الأسـرة في وانغـانوي، نيوزيلنـدا، قـد تـأخرت كـثيراً للفـصل في الطلـب، ولأن          ١٤ثمة انتهاكاً للمادة    
 .لدولة الطرف فيما يتعلق بابن صاحب البلاغ لم يزل مؤجلاًالقرار النهائي ل

ولا سـيما أن خطـورة الـضرر الـذي يمكـن       . وإن آراء اللجنة لم توضّح بصورة كاملة الوقائع الموحشة لهذه القضية           
 .إلحاقه بالطفل لها تأثير مؤكد على إجراءات التحقيق والتقييم، وعلى سبيل الانتصاف المتاح

ملاحظة أن الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ إلى محكمة الأسـرة مـن أجـل الالتقـاء بأطفالـه لم يكـن                      أولاً، ينبغي    
، طالبت الزوجة بأمر حماية من      ٢٠٠٠مايو  /ففي أيار ). ١-٢انظر آراء اللجنة في الفقرة      . (الخطوة الأولى في هذه المواجهة    

الأطفـال في سـيارة وخنـق نفـسه         " الأطفال وبوضع    صاحب البلاغ بعد أن هدد، حسب زعمها، بإطلاق النار عليها وعلى          
ورفـض صـاحب    . وكان صاحب البلاغ قد أدين سابقاً لتصويب النار على شـخص آخـر بـصورة غـير قانونيـة                  . )١٦("معهم

وقـد أُصـدر أمـر حمايـة نهـائي لـصالح            . البلاغ المشاركة في الدعوى القضائية التي اسـتغرقت أربعـة أشـهر بـشأن أمـر الحمايـة                 
وبعـد ذلـك فقـط قـدّم صـاحب الـبلاغ طلـب الاتـصال بالأطفـال بـالرغم مـن                      . ٢٠٠٠أغسطس  /الأطفال في آب  الزوجة و 

 . صدور أمر الحماية النهائي

فالابنة البالغة . وقد واجهت محكمة الأسرة عدة ادعاءات مقلقة لدى النظر في طلب صاحب البلاغ لزيارة أطفاله           
أفادت في مقابلتين أجريتا    ) في الحكم الصادر من المحكمة وفي آراء اللجنة       " ك"ف  المشار إليها بالحر  (من العمر ثماني سنوات     

.  أن أباها قد لامسها جنسياً وعاشرها جنسياً عـدة مـرات           ٢٠٠٢أكتوبر  / وفي تشرين الأول   ٢٠٠١يونيه  /معها في حزيران  

                                                        

، المــدعى عليهــا، بمحكمــة .ر. ، المــدعي، وف.ر. والــش في القــضية بــين إ. ب. الحكــم الــصادر عــن القاضــي أ )١٦(
وقـد أعطـت اللجنـة أحرفـاً أولى مختلفـة        ). رأي موجز  (٣-٢، الصفحتان   ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٤لأسرة في وانغانوي بنيوزيلندا،     ا

 .".ب. إ"للأب، وهو صاحب الشكوى المعروضة علينا، إذ أسمته 
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 هي الأخرى أن أباها تحـرش بهـا جنـسياً           فقد ذكرت ") س"المشار إليها بالحرف    (أما الابنة البالغة من العمر أحد عشر عاماً         
 .عدة مرات

أبـدت  "، أبلـغ أخـصائي نفـسي المحكمـة أن الابنـة الأكـبر سـناً        ٢٠٠٢يونيـه  / حزيـران ٢٦وفي تقرير صادر بتاريخ    
، ظلـت هـذه   ٢٠٠٣مـارس  /آذار ١٩وفي تقرير آخر بتاريخ . )١٧("وإنها لم تكن تريد أي اتصال معه   . ر. هلعاً شديداً من إ   

 .)١٨(."ر. معارضة لأي اتصال مع إ" نفسها الابنة

لا تريد أي اتصال معه لأنها لا تثق بأنها ستكون في           " أنها   ٢٠٠٣مارس  /آذار في   ")ك("كما ذكرت الابنة الأصغر      
أخـبر  "ذي يُقال إنه شهد تدليك الأب لابنته الصغيرة على طاولة المطبخ فقـد               ال ")إ("كما أن الابن الأصغر     . )١٩("أمان معه 

 .)٢٠("نه لا يريد أن يرى والدهبأ

 صـفحة، ويتـضمن     ٥٧، أصدرت محكمة الأسرة في نيوزيلندا حكماً مفصلاً يتألف من           ٢٠٠٣يونيه  /وفي حزيران  
كما تضمن تقييم المحكمة لنتـائج تقريـر الطبيـب النفـساني المتعلـق بالوالـدين            . تحليلاً للمقابلات والتقييمات النفسية للأطفال    

وأحـاط القاضـي علمـاً بمعيـار الإثبـات في القـانون النيوزيلنـدي               . ات خطية من أربعـة أشـخاص آخـرين        وشهاداتهما، وشهاد 
الادعاء أخطر كلما تعين أن يكون الـدليل أقـوى كـي تخلـص المحكمـة إلى ثبـوت الادعـاء            "والذي ينص على أنه كلما كان       
ء المزعــوم، رأت المحكمـة أنـه لا يمكنــها أن   وفي ظـل غيـاب أدلــة طبيـة تثبـت الاعتـدا     . )٢١("عـن طريـق مراجعـة الاحتمــالات   

 . تخلص، بالاستناد إلى مراجعة الاحتمالات، إلى أن الأب اعتدى جنسياً على أطفاله

عـدم وعيـه بمـا خلفتـه هـذه الأفعـال مـن آثـار في                 "بيد أن المحكمة خلصت إلى أن الأفعـال الـتي اعتـرف بهـا الأب و                
كـان مـدركاً    . ر. اسـتناداً إلى الأدلـة أن إ      "وأشار القاضـي إلى أنـه يجـد         . طفالتبرر حرمانه من حق زيارة الأ     " نفوس أطفاله 

ذهابـه إلى الـسرير عاريـاً معهـم ووضـعهم           إزاء غياب الحدود في تصرفاته مع الأطفـال، مثـل           ) زوجته السابقة . (ر. لقلق ف 
ار القاضـي إلى مـا خلـص إليـه          كمـا أش ـ  ". على ركبيته بينمـا هـو جـالس في المرحـاض، ولكنـه اسـتمر في تجاهـل قلقهـا هـذا                     

" سيعترف بشواغل الأطفال قط باعتبارها شواغل مشروعة      . ر. من غير الواضح ما إذا كان إ      " الأخصائي النفسي وهو أن     
 .)٢٢("على ما يبدو. ر. أن جميع الأطفال يرفضون أي اتصال مع إ"و

                                                        

 ).رأي موجز (٢٠المرجع نفسه، الصفحة  )١٧(

 .٢٥المرجع نفسه، الصفحة  )١٨(

 .المرجع نفسه )١٩(

 .المرجع نفسه )٢٠(

 .٤٥رجع نفسه، الصفحة الم )٢١(

 .٥٦المرجع نفسه، الصفحة  )٢٢(
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اللائق، فإن حتى ترتيبات الزيارة تحـت  وقد استعرضت المحكمة شهادات تفيد بأنه في حالات النشاط الجنسي غير             
" أديـن مـرتين لانتهاكـه أمـر الحمايـة         "قـد   . ر. وبالإضـافة إلى ذلـك أشـارت المحكمـة إلى أن إ           . )٢٣(الرقابة قد تضر بالأطفال   

 .  مما قد يثير صعوبات فيما يتعلق بإمكانية إجراء زيارات فعلية تحت الرقابة)٢٤("أسقطت عنه ثلاث تهم أخرى"و

مـن قـانون الوصـاية النيوزيلنـدي لعـام         ) ٥(ب١٦ت المحكمة كل عامل من العوامـل المدرجـة في الفقـرة             وقد فحص  
 التي تنطبق على السلوك العنيف، حيث كانت تلك العوامل تنطبق أيضاً على السلوكيات غـير اللائقـة الـتي اعتـرف           ١٩٦٨
 .بها الأب

ت وقتاً طويلاً أكثر من اللازم، ولكنها في خلاصتها هذه         وتخلص اللجنة الآن إلى أن عملية التقييم هذه قد استغرق          
فالــدعوى . لا تأخـذ بالاعتبـار علـى النحـو الملائـم المـشاكل الحقيقيـة الــتي تنطـوي عليهـا الـدعاوى المدنيـة والجنائيـة الموازيـة             

 الـذات إلى إجحـاف      أما في الدعوى المدنية فقد يتعرض الحق في عـدم تجـريم           . الجنائية تشمل ضمانات أساسية للمدعى عليه     
لذا، فإن من الملائم السماح بإكمال التحقيق الجنائي قبل عـرض القـضية             . كبير بسبب الإجراءات الإلزامية للدعاوى المدنية     

فبعد أن أغلقت الشرطة ملـف الـشكوى الجنائيـة ضـد الأب في كـانون                . المدنية على المحكمة، حتى لو كانت محكمة الأسرة       
 بـشأن طلـب   ٢٠٠٣مـارس  /د قاضي محكمة الأسرة جلسات استماع استغرقت خمسة أيـام في آذار           ، عق ٢٠٠٣يناير  /الثاني

 بالنــسبة للابنــتين ٢٠٠٣يونيــه / حزيــران٢٤ وأصــدر رأيــه في ٢٠٠٣أبريــل / نيــسان١١الزيــارة، وتلقــى إفــادات خطيــة في 
 .ولم تنطو تلك الفترة على تأخير مبالغ فيه. والابن معاً

بيـد أن الادعـاء باعتـداء جنـسي     .  الطـرف علـى طـول المـدة الـتي اسـتغرقها تحقيـق الـشرطة        إن اللجنة تـوبخ الدولـة      
فعواقب مثـل هـذه الادعـاءات علـى         . ذر ومتأن يرتكبه بالغ بحق أطفال صغار هو أمر يستدعي الحرص على إجراء تحقيق ح            

لازمة ينطويان على خطـورة بالغـة بحيـث         المدعى عليه والضرر الذي قد يلحق بالأطفال جراء عدم اتخاذ التدابير التحوطية ال            
 .لا يليق إجراء تحقيق متسرع بهذا الشأن

وفي سياق تحقيق الشرطة، قدمت أم الأطفال بياناً خطياً أولياً أعقبته عدة مقابلات أجرتها الشرطة ومذكرة خطية                   
مت شـهادات خطيـة مـن    واستُجوب الأطفال في خمس مقابلات منفصلة مصورة بالفيديو، كمـا اسـتل           . )٢٥( صفحة ٥٢من  

والقول بأن هذه   . ويُجرى تحقيق الشرطة عادةً على يد ضباط مدربين على التعامل مع الأطفال           . أشخاص على معرفة بالأم   
، "تقيـيم شـهادات شـفهية لعـدد محـدود جـداً مـن الأشـخاص               "القضية كان يمكن معالجتها بصورة سريعة لأنها تنطوي علـى           

 اللجنة، لا يراعي صعوبة تقييم الوقائع الحساسة التي حدثت في كنـف الأسـرة والـصدمة                  من آراء  ٤-٩كما ورد في الفقرة     
 .النفسية التي قد يتعرض لها الأطفال جراء عملية التحقيق نفسها

. كما خلصت اللجنة إلى أن ثمة تأخيراً غير مبرر في الإجراءات التي اتخذتها محكمـة الأسـرة لاحقـاً بخـصوص الابـن             
لمسألة الإضافية بعد أن نقضت المحكمة العالية رفض حق زيـارة الأب لابنـه، وبعـد أن ادعـى ابـن صـاحب                 وقد بدأت هذه ا   

 .  أن أباه اعتدى عليه جنسيا٢٠٠٤ًأبريل / نيسان٢١في ) الذي كان يبلغ من العمر ستة أعوام آنذاك(البلاغ 
                                                        

 .٣٧المرجع نفسه، الصفحة  )٢٣(

 .٥٤المرجع نفسه، الصفحة  )٢٤(

 .٧المرجع نفسه، الصفحة  )٢٥(
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لمـدة خمـسة أشـهر، للـسماح بـإجراء          " جميع الأطراف وافقـت علـى تأجيـل الإجـراءات         "ووفقاً للدولة الطرف فإن      
وحينئذ طلبت زوجة صاحب البلاغ تقريراً نفسياً محدثاً، واسـتُلم هـذا التقريـر في              . )٢٦(تحقيق إضافي للشرطة في ادعاء الابن     

، ثم احــتج في ٢٠٠٦مــارس /في التقريــر إلا في آذار" الطعــن"ولم يطلــب محــام صــاحب الــبلاغ    . ٢٠٠٥ســبتمبر /أيلــول
وهكذا يبـدو أن أي تـأخير   .  بأن من غير اللائق أن يساعد محامي الابن المحكمة فيما يتعلق بهذا الطعن   ٢٠٠٦يونيه  /حزيران

 مـن   ١٤ولا يمكـن الخلـوص إلى حـدوث انتـهاك للمـادة             . في البت في هذا الادعاء الأخير لا يمكن عزوه بالكامل إلى الدولة           
 .العهد لمجرد أن قضية ما كان يمكن البت فيها بصورة أسرع

وإني أضم صوتي إلى زملائي في الخلوص إلى أن ثمة شكوكاً هامة بالفعل فيما يتعلـق بأهليـة الأب للتـذرع بحقـوق                        
ففـي الوقـت   . أطفاله في هذه الدعوى، إذ ما من مؤشر في الـسجلات علـى أن الأطفـال يرغبـون في تأييـده في هـذه القـضية                

 ٧ و١٠ و١٤، كــان الأطفــال يبلغــون مــن العمــر  ٢٠٠٤يــسمبر د/ كــانون الأول٢٤الــذي قُــدم فيــه هــذا الــبلاغ بتــاريخ  
وبما أنهم أفصحوا عـن عـدم رغبتـهم في          . سنوات، وكان لهم من النضج اللغوي ما يكفي لإجراء مقابلة مع أخصائي نفسي            

 .إبقاء أي صلة بأبيهم، فيبدو من غير المعقول أنهم يرغبون بأن يتصرف باسمهم في شكوى يقدمها إلى هذه اللجنة

 مـن العهـد     ١٧وتحظـر المـادة     ". الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسـية في المجتمـع       "إن العهد يحمي الأسرة باعتبارها       
 مـن العهـد علـى أن      ٢٣كما تنص المادة    " شؤون أسرته ... على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في         "تعريض أي شخص    

 ".حق التمتع بحماية المجتمع والدولة"للأسرة 

ه المواد تتيح أيضاً، وقد تقتضي حقاً، حماية الأطفال من العنف والإساءة، فـضلاً عـن المخـاطر الجـسيمة             ذن ه بيد أ  
كلمـا تعلـق الأمـر    " المـصالح الفـضلى للطفـل   "والكثير من الدول التي وقعـت علـى العهـد تراعـي      . الأخرى التي تهدد رفاههم   

 .)٢٧(ينبالبت في ادعاءات تتعلق بإساءة تصرف جسيمة من الوالد

ذه القضية لا تتعلق بمجرد نزاع على الحضانة، وإنما هي بالأحرى قضية يمكن أن يؤدي فيها قـرار خـاطئ إلى   إن ه  
ومن غير الملائم أن نهزأ بالـسعي الجـاد للدولـة الطـرف مـن أجـل التوصـل إلى نتيجـة عادلـة في                         . ة الطفل ورفاهه  ـتهديد صح 
 .هذه القضية

 روث ودجوود): توقيع( 

وسيصدر لاحقاً بالروسـية والـصينية      . بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي         حُرر  [
 .]والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة

                                                        

 . من آراء اللجنة٨-٤انظر الفقرة  )٢٦(

 UN Treaty Series, 28 International 1577 مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الطفـل،      ٩ و٣انظـر المـادتين    )٢٧(

Legal Materials 1456 (1989) . ١٩٩٣أبريل / نيسان٦انضمت نيوزيلندا إلى اتفاقية حقوق الطفل في. 
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 ∗ ضد إسبانياخاكِس آتشويل مورينو، ١٣٨١/٢٠٠٥ البلاغ رقم -حاء حاء
 )، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٥الآراء المعتمدة في (

 )يمثله المحامي خوسيه لويس ماثون كوستا(خاكِس آتشويل مورينو  :المقدم من

 صاحب البلاغ :الشخص المدعى أنه ضحية

 إسبانيا :الدولة الطرف

 )الرسالة الأولى (٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني١٤ :تاريخ تقديم البلاغ

 لاحق وقت في فيها النظر إعادة إمكانية عدم مع استئناف، محكمة نع صادرة أولية إدانة :الموضوع

 المحلية الانتصاف سبل استنفاد :الإجرائية المسائل

الحق في اسـتئناف الإدانـة والحكـم أمـام محكمـة أعلـى بموجـب القـانون، في حالـة حكـم                     :المسائل الموضوعية
 ة ابتدائيةإدانة تصدره محكمة استئناف تُلغي حكم براءة صادر عن محكم

 ١٤ من المادة ٥الفقرة  :مواد العهد

 ٥من المادة ) ب(٢الفقرة  :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٧يوليه / تموز٢٥ في وقد اجتمعت 

 المقدم إليها نيابة عن السيد خاكِس آتشويل مورينو بموجـب           ١٣٨١/٢٠٠٥ في البلاغ رقم     من النظر وقد فرغت    
 البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

  جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،وقد وضعت في اعتبارها 

 :ما يليتعتمد 

                                                        
الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم              ∗

الين، والـسيد أحمـد توفيـق خليـل، والـسيد           ي إيواسـاوا، والـسيد إدويـن جونـسون، والـسيد فـالتر ك ـ             غناتوارلال باغواتي، والـسيد يـو     
 ثـيرو، والـسيد     -راجسومر لالاه، والسيدة يوليـا أنطـوانيلا موتـوك، والـسيدة إليزابيـث بـالم، والـسيد خوسـيه لـويس بيريـز سانـشيز                          

 .رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير
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  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 
ويـدعي أنـه    . ١٩٢٩صاحب البلاغ هو المدعو خاكِس آتشويل مورينو، مـواطن أرجنتـيني مولـود في طنجـة عـام                    ١-١

 ٢٥ إلى إسـبانيا في  وقـد بـدأ نفـاذ البروتوكـول الاختيـاري بالنـسبة      .  من العهد١٤ من المادة   ٥ضحية انتهاك إسبانيا للفقرة     
 .ويمثل صاحبَ البلاغ المحامي السيد خوسيه لويس ماثون كوستا. ١٩٨٥أبريل /نيسان

، قــرر المقــرر الخــاص المعــني بالبلاغــات الجديــدة والتــدابير المؤقتــة بــأن يــتم النظــر في  ٢٠٠٥أغــسطس / آب١٦في  ٢-١
 .مقبولية البلاغ وفي أسسه الموضوعية في وقت واحد

 ئعيةالخلفية الوقا

 Banco Español de  Créditoيدعي صاحب البلاغ أنه كان طرفاً في نـزاع حول بنك الائتمان الإسباني بانِستو ١-٢

(Banesto)      نـوفمبر  /وفي تـشرين الثـاني  . ١٩٩٣ديـسمبر  /، الذي انتهى إلى وضع البنـك تحـت إدارة الدولـة في كـانون الأول
 الوطنيـة العاليـة تهمـة إلى رئـيس البنـك، الـسيد مـاريو كونـدي، وتـسعة                    ، وجه مكتب المدعي العام الملحق بالمحكمـة       ١٩٩٤

وقد قدم صاحب البلاغ    . ووفقاً لصاحب البلاغ، لم توجه إليه أي شكوى       . آخرين، تتعلق بجرائم إساءة التصرف بالأموال     
ديـسمبر  / وفي كـانون الأول    .١٩٩٥نـوفمبر   /سبتمبر، وتشرين الثاني  /يناير، وأيلول /شهادته في هذه المحاكمة في كانون الثاني      

 رفــضت المحكمــة المكلفــة بــالتحقيق طلبــات وُجهــت إليهــا لإخــضاع صــاحب الــبلاغ للتحقيــق ١٩٩٥مــايو / وأيــار١٩٩٥
، قررت المحكمة الوطنية العالية إخـضاع صـاحب الـبلاغ للتحقيـق فيمـا               ١٩٩٦يونيه  / حزيران ١٨ومع ذلك، وفي    . الجنائي

، وهـي عملية يزعم أن عدداً من الأشخاص اختلـسوا فيهـا أمـوالاً مـن بنـك بانِـستو       "Carburos Metálicos"يتعلق بعمليـة 
 .من خلال صفقات تجارية مع شركات للأشخاص المتهمين صلة بها

فخلال جلسات الاستماع، التي دامـت سـنتين، تم الاسـتماع     . وكانت محاكمة الأشخاص المتهمين محاكمة معقدة      ٢-٢
ــة، والإفــادات الــتي قــدمها المتــهمون     وشم.  شخــصا٤٧٠ًإلى إفــادات  ــائق والرســائل التجاري ــة تفــسير مختلــف الوث لــت الأدل

، أصـدرت المحكمـة الوطنيـة       ٢٠٠٠مـارس   / آذار ٣١وفي  . وكان تقييم الأدلـة جـزءاً رئيـسياً في المحاكمـة          . والشهود والخبراء 
، معتـبرةً أن الجـرم سـقط    "Carburos Metálico"العالية حكماً يـبرئ صـاحب الـبلاغ مـن تهمـة الاخـتلاس المتعلقـة بعمليـة         

ورأت المحكمة أن فترة التقادم المحـددة بالنـسبة للجـرم الـذي أُديـن بـه المتـهم، والبالغـة خمـس سـنوات والـتي بـدأت              . بالتقادم
 تـشرين   ٣٠، وانتهت عندما قدم أول إفـادة لـه قـي            ١٩٩٠أبريل  / نيسان ٦بالنسبة لصاحب البلاغ منذ حدوث الوقائع في        

 . بعد إدانته، قد انقضت١٩٩٥نوفمبر /انيالث

، ألغـت الـشعبة الجنائيـة في المحكمـة العليـا            ٢٠٠٢يوليـه   / تمـوز  ٢٩وفي  . وقد طعن مكتب الادعـاء العـام في الحكـم          ٣-٢
ه لمدة أربع سنوات بتهمة إساءة استخدام الأموال، وبدفع مبلغ قدره       ـالحكم بتبرئة صاحب البلاغ، وأصدرت حكماً بسجن      

ورأت المحكمـة  . ليون بيزيتا لمصرف بانِستو، وهو المبلغ الذي دفعه صاحب البلاغ طوعاً إلى المصرف بعـد تبرئتـه              م ١ ٣٤٤
في إجـراءات   ١٩٩٤نـوفمبر  /العليا أن فترة التقادم المنطبقة على صاحب الـبلاغ قـد انقطعـت، لأنـه شُـرع في تـشرين الثـاني              

وتم إطـلاق  . ١٩٩٤ديـسمبر  /حب البلاغ أمام المحكمـة في كـانون الأول      لملاحقته قضائياً، ولأن أحد المتهمين ذكر اسم صا       
ولأنـه كـان يعـاني      )  عامـاً  ٧٣كـان عمـره آنـذاك       ( بسبب عمره المتقدم     ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ٢٠سراح صاحب البلاغ في     
 .من مرض عضال في القلب
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 أمــام المحكمــة الدســتورية، ، رفــع صــاحب الــبلاغ دعــوى لإنفــاذ الحقــوق الدســتورية ٢٠٠٢يوليــه / تمــوز٢٩وفي  ٤-٢
وادعى أموراً منها انتهاك حقه في محاكمة ثانية، لأنه كان قـد أُديـن أولاً مـن قبـل محكمـة الاسـتئناف الـتي أعـادت النظـر في                

ويرى صاحب البلاغ أن من غير الـضروري اسـتنفاد سـبيل الـتظلم هـذا، الـذي كـان                 . الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية    
ديمه شكواه إلى اللجنة، لأن السوابق القـضائية المـستقرة للمحكمـة الدسـتورية لا تجيـز الطعـن في حكـم إدانـة           معلقاً وقت تق  

 .تصدره أولاً المحكمة العليا

 الشكوى

 مـن العهـد، لأنهـا لم تحتـرم حقـه في أن تعيـد       ١٤ مـن المـادة   ٥يدعي صاحب البلاغ انتهاك الدولة الطرف للفقـرة     ١-٣
وادعى أن إسبانيا . حكم إدانته، وهو حكم أصدرته أولاً المحكمة العليا بوصفها محكمة الدرجة الثانية         محكمة أعلى النظر في     

 من العهد لاستبعاد الحالات التي تصدر فيها محكمة الاسـتئناف أولاً حكـم              ١٤ من المادة    ٥لم تبدِ أي تحفظات على الفقرة       
وأضـاف أن القـانون الإسـباني يـنص علـى حـالات يـتم              . اً بـالبراءة  الإدانة بعد أن تكون المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكم        

ويـشير إلى  . فيها النظر في الأحكام التي تصدرها دائرة في المحكمة العليا من قبل مجموعة من القضاة يعملون في المحكمة ذاتهـا     
إلى أن المحكمـة العليـا      ، التي خلصت فيها اللجنـة       )١(١٠٠٧/٢٠٠١ ورقم   ٩٨٦/٢٠٠١قرارات اللجنة بشأن البلاغين رقم      

 .لم تقم بمراجعة كاملة

 لإنفـاذ  الدسـتورية  المحكمـة  إلى دعـوى  رفـع  أن الـبلاغ  صـاحب  يـرى  المحليـة،  الانتـصاف  سـبل  باسـتنفاد  يتعلـق  وفيما ٢-٣
 في لحقبـا  تعتـرف  لا الـتي  المحكمـة  لهـذه  المعتمـدة  القـضائية  للـسوابق  نظـراً  للنجـاح  احتمال أي أمامه يكن لم الدستورية الحقوق
 .ابتدائية المحكمة قبِل من تبرئته بعد الاستئناف محكمة قبِل من شخص إدانة حالة في ثانية محاكمة

 الموضوعية وأسسه البلاغ مقبولية بشأن الطرف الدولة ملاحظات

، ادعت الدولة الطـرف أن الـبلاغ غـير مقبـول، باعتبـار أن صـاحب                 ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٧في مذكرة مؤرخة     ١-٤
غ لم يدرج حكم المحكمة الدستورية في الدعوى التي رفعها لإنفـاذ الحقـوق الدسـتورية، كمـا أنـه لم يثبـت أنـه اسـتنفد                           البلا

سبل التظلم المحلية، ولم يدرج، في الدعوى التي رفعها إلى المحكمة الدستورية لإنفاذ الحقوق الدستورية، الشكوى المعروضـة                  
 .الآن أمام اللجنة

ــر / شــباط١ة وفي مــذكرة مؤرخ ــ ٢-٤ ــة الطــرف إلى أن المحكمــة الدســتورية رفــضت، في    ٢٠٠٦فبراي ، أشــارت الدول
فالمحكمـة  . ، الـدعوى الـتي رفعهـا صـاحب الـبلاغ لإنفـاذ الحقـوق الدسـتورية                ٢٠٠٤أبريـل   / نيـسان  ١٩حكمها الصادر في    

عهد هو لـيس عـاملاً حاسمـاً في       من ال  ١٤ من المادة    ٥الدستورية ترى أن إبداء بعض الدول الأطراف تحفظات بشأن الفقرة           
تفسير ذلك الحكم، لأن دولاً أطرافاً أخرى لم تبدِ اعتراضات على هذه التحفظـات، وإن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان لم             

ووفقاً للدولة الطرف، لا يشترط هـذا الحكـم أن تعيـد محكمـة أعلـى النظـر في الوقـائع المتعلقـة بـدعوى               . تُثِر شكوكاً بشأنها  
كون محكمة ابتدائية قد أصدرت حكماً ببراءته، كما أنه لا يحظر إعادة النظر، حتى لو إن إعادة النظر هذه تـؤدي                     شخص ت 

                                                        

والبلاغ رقم . ٢٠٠٣يوليه / تموز٣٠، آراء مؤرخة سيمَي ضد إسبانيا، قضية ٩٨٦/٢٠٠١البلاغ رقم  )١(
 .٢٠٠٣يوليه / تموز٨ آراء مؤرخة سينَيرو فرناندِس ضد إسبانيا،، قضية ١٠٠٧/٢٠٠١
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 ١٤ مـن المـادة   ٥التي أبدتها بعض الدول الأطـراف بـشأن الفقـرة    " التحفظات"وترى الدولة الطرف أن . إلى إدانة الشخص  
كانيــة أن تـؤدي مراجعــة الحكــم إلى الإدانـة في مرحلــة الاســتئناف؛   مـن العهــد هـي إعلانــات تفــسيرية غايتـها الاحتفــاظ بإم   

فلا يمكـن أن  . ، بل في توضيح المقصود من العهد في المقام الأول١٤ من المادة  ٥والهدف لا يتمثل في استبعاد تطبيق الفقرة        
 هـي   -نـسان تحـتفظ بممارسـة       نتصور أن الدول التي وقعت على البروتوكول السابع الملحق بالاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإ               

 مـن العهـد بـنفس       ١٤ من المادة    ٥فهذه الدول لا تفسر الفقرة      .  يحظرها العهد أساساً   -الإدانة أولَ مرةٍ في مرحلة المراجعة       
د أفـراد اللجنـة، الـوارد في الـبلاغ رقـم      ـرأي الفـردي لأح ـ ـوتشير الدولة الطرف إلى ال  . الطريقة التي يفسرها صاحب البلاغ    

، الذي يؤكد أن على اللجنة أن تراعي الممارسة التي تتبعها الدول الأطراف في البروتوكـول الـسابع الملحـق           ١٠٩٥/٢٠٠٢
بالاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان، بمعــنى أنــه لا يمكــن تــصور أن تكــون نيــة الــدول الأطــراف هــذه عنــد التــصديق علــى 

 .)٢( من العهد١٤ من المادة ٥وجب الفقرة البروتوكول هي التصرف بطريقة تتناقض مع التزاماتها بم

 مـن العهـد لا يمكـن تفـسيرها علـى أنهـا تـستبعد الطعـون                  ١٤ مـن المـادة      ٥وتؤكد الدولة الطرف أيـضاً أن الفقـرة          ٣-٤
فإما أن يُعترف بحق الادعاء في الاستئناف، وبالتالي بإمكانية إصدار حكـم بالإدانـة مـن جانـب محكمـة                    . المقدمة من الادعاء  

. لى، أو أن يُـرفض هـذا الحـق، وبالتـالي يمُنـع الادعـاء مـن الطعـن في الحكـم؛ أو أن يُـشرع في سلـسلة طعـون لا نهايـة لهـا                          أع
 هـو حمايـة الحـق في الـدفاع؛ وفي حالـة صـاحب الـبلاغ، لم يُنتـهك                    ١٤ من المادة    ٥والغرض من الحق المشار إليه في الفقرة        
 .اءاته وإصدار الحكم بشأنها من جانب هيئتين قضائيتين منفصلتينهذا الحق في الدفاع لأنه تم النظر في ادع

، لأن ١٤ مـن المـادة   ٥وتؤكد الدولة الطرف أن حق صاحب البلاغ في الدفاع لم ينُتهك، وفقـاً لأغـراض الفقـرة               ٤-٤
نـة قـدم وقـائع أو    ولكن هذا الحق كان قد انُتهك بالتأكيد لـو أن الحكـم بالإدا    .الحكم بإدانته لم يقدم وقائع ولا أدلة جديدة       

، بالاسـتناد   ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٢٢وفي هذا السياق، تشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الدستورية ألغت في             . أدلة جديدة 
 .إلى إعادة تفسير الأدلة، حكم إدانة آخر لصاحب البلاغ كانت قد أصدرته أولاً المحكمة العالية الإقليمية في مدريد

تتيح بواسطة دعاوى الاستئناف فرصةً وافيةً لإعادة النظر في الإدانة، وأن ذلك أمر تقرّ            وتؤكد الدولة الطرف أنها      ٥-٤
ــصادر في        ــا ال ــتي ذكــرت، في قراره ــسان، ال ــوق الإن ــة لحق ــة الأوروبي ــه المحكم ــاني ٣٠ب ــشرين الث ــوفمبر / ت ــشأن ٢٠٠٤ن  ب

ق بالقــضايا الــتي فــصلت فيهــا ، أنــه فيمــا يتعلــ)٣(٢٠٠١ المؤرخــة عــام ٧٤١٩١ و٧٤١٨٦ و٧٤١٨٢الالتماســات المرقمــة 
المحكمة العليا في الدرجة الأولى، أمكـن للمـدعين تقـديم التماسـات إلى المحكمـة الدسـتورية لإنفـاذ الحقـوق الدسـتورية فيمـا                          

 .يتعلق بحكم أصدرته الشعبة الجنائية في المحكمة العليا، وبالتالي الاستفادة من سبيل انتصاف أمام محكمة وطنية أعلى

 

                                                        

، رأي فردي ٢٠٠٥يوليه / تموز٢٢ آراء مؤرخة أغوماريف ضد إسبانيا،، قضية ١٠٩٥/٢٠٠٢البلاغ رقم  )٢(
 .للسيدة ودجوود

وإييّرو موسيت ضد إسبانيا ، ساييز أوسيخا ضد إسبانياالفرع رابعاً، قضية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،  )٣(
 ٣٠، الحكم الصادر في ٧٤١٩١/٠١ و٧٤١٨٦/٠١ و٧٤١٨٢/٠١شكاوى مرقمة وبلانشويلو إرّيرَس سانشيز ضد إسبانيا، 

 .١، الفقرة ٢٠٠٤نوفمبر /تشرين الثاني
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ادت الدولة الطرف بأن الفرق الوحيد بين التبرئـة في المحكمـة الابتدائيـة مـن جهـة وحكـم الإدانـة الـصادر عـن                          وأف ٦-٤
المحكمة العليا مـن الجهـة الأخـرى هـو مـا إذا كـان الجـرم قـد تقـادم في حالـة صـاحب الـبلاغ؛ وهـذا هـو بالـذات موضـوع                         

وقد خلصت المحكمـة الابتدائيـة، بوصـفها المحكمـة العاليـة      . وريةالدعوى المقدمة إلى المحكمة الدستورية لإنفاذ الحقوق الدست    
الوطنية، إلى أن وقائع الدعوى صحيحة وأثبتت مسؤولية صاحب البلاغ عن ارتكاب جرم إساءة اسـتخدام الأمـوال الـذي            

ا وجـدت أن الجـرم لا       والمحكمـة العليـا لم تغـير الوقـائع المثبتـة، لكنـه            . يُعاقَب عليه بحكم مشدد، لكنها رأت أن الجرم تقـادم         
يمكن اعتباره قد تقادم، لأن الملاحقة الجنائية لشخص اعتباري، في حالة جرائم ارتكبتها شركة ما أو شخص اعتبـاري مـا،                    

وتفسير مسألة التقادم هو الأسـاس الوحيـد لتطبيـق دعـوى            . تؤثر على جميع الأشخاص ممن لهم علاقة مباشرة بهذا الشخص         
. ، وقد قامت المحكمة الدستورية في هذا الشأن بمراجعة كاملة للحكـم الـصادر عـن المحكمـة العليـا                 لإنفاذ الحقوق الدستورية  

وتستشهد الدولة الطرف بالفقرات الواردة في الحكم الصادر عن المحكمـة الدسـتورية، والمتعلقـة بمراجعـة موضـوع التقـادم،                      
للمرة الأولى في إطار إجراء نقض، فـإن المراجعـة الأخـيرة            وتخلص إلى أنه، على الرغم من أنه لا يمكن إصدار حكم بالإدانة             

 .  من العهد١٤ من المادة ٥للحكم التي أجرتها المحكمة الدستورية كافية ووافية فيما يتعلق بالفقرة 

 تعليقات صاحب البلاغ

 الحقــوق يــصر صــاحب الــبلاغ علــى أن ســبل الانتــصاف المحليــة قــد اســتُنفدت، لأنــه كــان قــد قــدم طلبــاً لإنفــاذ     ١-٥
ويضيف أن حكم المحكمة الدسـتورية يتـضمن رأيـاً فرديـاً رأى فيـه أحـد القـضاة أنّ              . الدستورية ورفضته المحكمة الدستورية   

، أو عـدم    ١٤ مـن المـادة      ٥عدم اعتراض دول أطراف أخرى على التحفظات التي أبدتها بعض الدول الأطراف على الفقرة               
 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من أحكام تستثني الحـالات           ٧البروتوكول  مجادلتها من قِبل اللجنة، وما يتضمنه       

التي يُحاكمُ فيها المتهم في الدرجة الأولى من قِبل أعلى درجة قضاء، هي عوامل لا تتسم بطابع حاسم، لأن إسـبانيا لم تبـد                        
 .ق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانتحفظات على العهد وهي ليست دولة طرفاً في البروتوكول السابع الملح

ويــشير صــاحب الــبلاغ إلى أن اللجنــة أبــدت رأيهــا بــشأن عــدم تطــابق حكــم الإدانــة الــصادر أولاً عــن المحكمــة     ٢-٥
غومـاريس  ويشير في هـذا الـصدد إلى آراء اللجنـة المتعلقـة بـالبلاغين المـتعلقين بقـضيتي                   . الابتدائية من قِبل محكمة الاستئناف    

 .)٤(بانيا وتيرون ضد إسبانياضد إس

ويؤكد صاحب البلاغ أنه لن يكون من الصعب على الدولـة الطـرف أن تعتـرف بحـق الطعـن في أحكـام بالإدانـة                          ٣-٥
تصدرها أولاً المحكمة العليا، لأن تشريعاتها المحلية تنص على حلول لحالات مماثلـة، مثـل أحكـام بـشأن دعـاوى يـتم الفـصل                         

 قِبـل الـدائرة الإداريـة في المحكمـة العليـا، وهـي أحكـام يمكـن الطعـن فيهـا في دائـرة خاصـة تابعـة                            فيها في درجـة واحـدة مـن       
 . للمحكمة ذاتها

ويرى صاحب البلاغ أن سبيل التظلم المتمثـل في رفـع دعـوى لإنفـاذ الحقـوق الدسـتورية لا يمكـن اعتبـاره سـبيلاً                           ٤-٥
ووفقـاً لقـانون    . نية ذات الصلة بإدانته، على نحو ما تجادل به الدولة الطـرف           مناسباً لإعادة النظر في المسائل الوقائعية والقانو      

كما أنه لا يجوز لها . المحكمة الدستورية، لا يجوز مطلقاً للمحكمة أن تعيد النظر في وقائع يستند إليها الحكم المثير للخلاف              
                                                        

 ، ٢٠٠٥يوليه / تموز٢٢ء مؤرخة ، آراغوماريس ضد إسبانيا، قضية ١٠٩٥/٢٠٠٢البلاغان رقم  )٤(
 .٤-٧، الفقرة ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٥، آراء مؤرخة تيرون ضد إسبانيا، قضية ١٠٧٣/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم ١-٧الفقرة 
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والهـدف الوحيـد لطلـب إنفـاذ الحقـوق       . شخص المتـهم  أن تعيد النظر في العناصر القانونية التي تشكل الجرم الذي أُدين به ال            
 .الدستورية هو تقييم ما إذا كان هناك انتهاك للحقوق الأساسية التي يكفلها دستور الدولة الطرف

 . من العهد١٤ من المادة ٥ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تبد أي تحفظ بشأن الفقرة  ٥-٥

 اللجنةوالإجراءات المعروضة على المسائل 

 النظر في المقبولية

 مـن نظامهـا     ٩٣قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً للمـادة                         ١-٦
الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق                        

 .سياسيةالمدنية وال

وقد تحققت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست موضع نظر في إطار أي إجراء آخـر مـن إجـراءات التحقيـق الـدولي                    ٢-٦
 . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) أ(٢أو التسوية الدولية لأغراض الفقرة 

.  الدولـة الطـرف عـدم اسـتنفاد هـذه الـسبل            وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تحيط اللجنة علماً بادعاء          ٣-٦
، كانـت دعـوى إنفـاذ الحقـوق         ٢٠٠٣نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٤كما تحيط علماً بأنه، في تاريخ تقديم الرسالة الأولى، أي           

 ١٩وقــد تم رفــض هــذه الــدعوى في  . الدســتورية معروضــةً علــى المحكمــة الدســتورية الــتي كانــت قــد أرجــأت النظــر فيهــا  
وتُذَكِّر اللجنة بـسوابقها القـضائية الـتي تفيـد بأنـه، باسـتثناء ظـروف خاصـة، يمكـن أن يُعتـبر التـاريخ                         . ٢٠٠٤أبريل  /نيسان

كمـا تُـذَكِّر   . )٥(الذي يُـستَند إليـه لتحديـد مـا إذا كانـت سـبل الانتـصاف قـد اسـتُنفدت هـو تـاريخ نظـر اللجنـة في الـبلاغ                        
اد سبل الانتصاف التي يكون أمامهـا احتمـال معقـول للنجـاح، وتـرى               بسوابقها القضائية التي تفيد بأن من الضروري استنف       

أنه، في الشكاوى المشابهة لشكوى صاحب البلاغ، لم يكن أمام سبيل الانتصاف المتمثل في رفـع دعـوى لاسـتنفاذ الحقـوق         
وبالتـالي تـرى اللجنـة أن       . )٦( من العهـد   ١٤ من المادة    ٥الدستورية أي احتمال للنجاح فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة          
 .صاحب البلاغ قد استنفد سبل الانتصاف المحلية وأن البلاغ مقبول

 النظر في الأسس الموضوعية

 ١نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليـه في الفقـرة                  ١-٧
 . من البروتوكول الاختياري٥من المادة 

                                                        

، ٢٠٠٦مارس / آذار٢٧، القرار الصادر في ليمرسييه وغيره ضد فرنسا، قضية ١٢٢٨/٢٠٠٣البلاغ رقم  )٥(
 .٤-٦الفقرة 

، ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١، الآراء الصادرة في كوندي ضد إسبانيا، قضية ١٣٢٥/٢٠٠٤البلاغ رقم  )٦(
 .٣-٦الفقرة 
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تحيط اللجنة علماً بالحجج التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن الإدانة بعد الاستئناف لا تتعارض مع العهـد،    ٢-٧
وأن المحكمة الدستورية راجعت بالفعل حكم الإدانة الصادر عن المحكمة العليا، عن طريق الـدعوى المقدمـة لإنفـاذ الحقـوق                     

القضائية، ومفادها أن الحرمان من الحق في محكمة أعلـى بمراجعـة حكـم إدانـة أصـدرته                  وتُذَكِّر اللجنة بسوابقها    . الدستورية
وفي هـذه   . )٧( مـن العهـد    ١٤ مـن المـادة      ٥محكمة استئناف بحق شخص برأته محكمة أدنى، يـشكل انتـهاكاً لأحكـام الفقـرة                

لاســتناد إلى أن التقــادم غــير منطبــق، الحالــة، فــإن المحكمــة العليــا أدانــت صــاحب الــبلاغ بجريمــة إســاءة اســتخدام الأمــوال با 
وأبطلت الحكم الذي أصدرته المحكمة الوطنية العالية في المحكمة الابتدائية، الذي برأ صاحب البلاغ بالاستناد إلى أن الجريمة 

ة وتلاحظ اللجنـة أن المحكمـة الدسـتورية نظـرت في وقـائع القـضية عنـدما أعـادت النظـر في المـسائل الدسـتوري                  . قد تقادمت 
 فيمـا  ١٤ من المادة ٥بيد أنه لا يمكن للجنة أن توافق على أن هذا النظر يستوفي المعيار المنصوص عليه في الفقرة              . المطروحة

 .يتعلق بمراجعة حكم الإدانة

 مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق ٥ مــن المــادة ٤إن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان، إذ تتــصرف وفقــاً للفقــرة  -٨
 مـن  ٥لدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقـوع انتـهاك للفقـرة             بالعهد ا 

 . من العهد١٤المادة 

 مـن العهـد، أن تتـيح لـصاحب الـبلاغ سـبيل انتـصاف                ٢مـن المـادة     ) أ(٣ويجب على الدولة الطرف، وفقاً للفقرة        -٩
والدولــة الطــرف ملزمـة باتخــاذ التــدابير اللازمــة لــضمان عــدم  . لحكـم الــصادر بحقــه فعـال يُفــضي إلى مراجعــة قــرار إدانتــه وا 
 . حدوث مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً

ولقد أقرت إسبانيا، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة البـتّ في مـا إذا كـان قـد                 -١٠
 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجـودين في           ٢، عملاً بالمادة    حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا، كما أنها تعهدت        

أراضيها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سـبيل انتـصاف فعـالاً وقـابلاً للإنفـاذ في حـال ثبـوت                         
ت عن التدابير المتخذة لوضع آرائها  يوماً، معلوما٩٠وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون   . حدوث انتهاك 

 .كما ترجو من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة. هذه موضع التنفيذ

وستــصدر لاحقــاً بالروســية . اعتُمــدت بالإســبانية والإنكليزيــة والفرنــسية، علمــاً بــأن الــنص الإســباني هــو الــنص الأصــلي  [
 .] الجمعية العامةوالصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى

                                                        

ــبلاغ رقــم  )٧( ــوبر / تــشرين الأول٣١، آراء صــادرة في غارســيا وغــيره ضــد إســبانيا ، قــضية ١٣٣٢/٢٠٠٤ال أكت
ــرة ٢٠٠٦ ــم  ٢-٧، الفق ــبلاغ رق ــضية ١٣٢٥/٢٠٠٤؛ وال ــدي ضــد إســبانيا  ، ق ــش٣١، آراء صــادرة في كون ــوبر /رين الأول ت أكت
 .٢-٧، الفقرة ٢٠٠٦
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 *الزيري ضد السويد، ١٤١٦/٢٠٠٥ البلاغ رقم -طاء طاء 
 )، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٥الآراء المعتمدة في (

 )تمثله المحامية السيدة آنا فيغنمارك(محمد الزيري  :المقدم من
 صاحب البلاغ :الشخص المدعى أنه ضحية

 يدالسو :الدولة الطرف
 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٥يوليه / تموز٢٩ :تاريخ تقديم البلاغ

طرد مواطن مصري من السويد إلى مصر بمشاركة أعـوان أجانـب لأسـباب تتعلـق بـالأمن                   :الموضوع
الوطني مع التنفيذ الفوري بنـاء علـى قـرار تنفيـذي غـير قابـل للمراجعـة، والتعـرض لمعاملـة           

 تعسفية" أمنية"
 التعـرض لخطـر حقيقـي     -التعذيب أو المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة                :وعيةالمسائل الموض

 ومحاكمـة غـير منـصفة       -بالتعذيب أو المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة               
  وعدم احترام مبدأ المحاكمة العادلـة في إطـار إجـراءات طـرد       -بشكل واضح في دولة ثالثة      

 والحرمان مـن    - وعدم توفر سبل انتصاف فعالة من الانتهاكات المزعومة          -مواطن أجنبي   
 ممارسة الحق في سبيل تظلم فعال

 النظر في القضية في إطار إجراء آخـر مـن إجـراءات             -تفويض المحامية على النحو الواجب       :المسائل الإجرائية
 إســاءة -لطــرف علــى الإجــراءات  انطبــاق تحفــظ الدولــة ا-التحقيــق أو التــسوية الدوليــة 

 الإثبات لأغراض - تأخير لا مبرر لـه في تقديم البلاغ        -استعمال الحق في تقديم البلاغات      
 المقبولية 

 ١٤ و١٣ و٧ و٢المواد  :مواد العهد
 ٥من المادة ) أ(٢، والفقرة ٣ و٢ و١المواد  :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ٢٨المنشأة بموجب المادة  إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 

 ، ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٥ في وقد اجتمعت 

                                                        

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم              *
 أهانهانزو، والسيد إدوين جونسون، والسيد راجسومر لالاه،      -السيد موريس غليليه    و باغواتي، والسيدة كريستين شانيه،      ناتوارلال

 -هيبوليتـو   لسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير، والـسيد سـولاري               وا
 .يريغوين، والسيد رومان فيروشيفسكي

 .اللجنة من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك عضو اللجنة، السيدة إليزابيث بالم، في اعتماد قرار ٩٠عملاً بأحكام المادة 
 من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك أيـضاً في اعتمـاد قـرار اللجنـة عـضوا اللجنـة الـسيدة روث                       ٩١وعملاً بأحكام المادة    

 .ودجوود والسيد أحمد توفيق خليل
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، المقــدم إليهــا بالنيابــة عــن الــسيد محمــد الزيــري بموجــب  ١٤١٦/٢٠٠٥ في الــبلاغ رقــم وقــد فرغــت مــن النظــر 
 اص بالحقوق المدنية والسياسية، البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخ

  جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،وقد وضعت في اعتبارها 

 :تعتمد ما يلي 

  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 
 ٢٣ الزيـري، وهـو مـواطن مـصري مولـود في       ، هـو الـسيد محمـد      ٢٠٠٥يوليـه   / تمـوز  ٢٩صاحب البلاغ، المـؤرخ      -١

 مـن  ١ مـن العهـد، والمـادة    ١٤ و١٣ و٧ و٢ويدعي أنه وقع ضحية انتـهاك الـسويد لأحكـام المـواد      . ١٩٦٨سبتمبر  /أيلول
 ). والفقرات التالية أدناه١-٥ و١-٤انظر، مع ذلك، الفقرتين (وتمثله محامية . البروتوكول الاختياري الأول

 القرارات التمهيدية

، قـررت اللجنـة، عـن طريـق مقررهـا الخـاص المعـني بالبلاغـات الجديـدة، أن             ٢٠٠٥أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٤في   ١-٢
وكيما تتمكن اللجنة مـن البـت في المـسائل المطروحـة بـشأن المقبوليـة،                . تنظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية       
 ٢٩ أدناه، أن التوكيـل المـؤرخ        ١-٤ت الدولة الطرف الواردة في الفقرة       طُلب أيضاً إلى المحامية أن تثبت، في ضوء ملاحظا        

، لا يـزال صـالحاً ويخـول البـت في الـبلاغ             ٢٠٠٤أبريـل   / نيـسان  ٧، مقترنـاً مـع التوكيـل المـؤرخ          ٢٠٠٤ينـاير   /كانون الثاني 
 . المعروض على اللجنة

لاغـات الجديـدة، أن تـوعز إلى المحاميـة، وفـق      كما قـررت اللجنـة، وهـي تتـصرف عـن طريـق مقررهـا الخـاص المعـني بالب             ٢-٢
 مــن النظــام الــداخلي للجنــة، بــاحترام الطــابع الــسري لــبعض   ١٠٢ مــن المــادة ٣الــصلاحيات الــتي تمنحهــا إياهــا أحكــام الفقــرة   

 . الكاملةدر قرار جديد عن المقرر الخاص أو الفريق العامل التابع للجنة أو اللجنة بهيئتهاـا يصـملاحظات الدولة الطرف ريثم

، طلبت اللجنة، عن طريق المقـرر الخـاص المعـني بالبلاغـات الجديـدة، في ضـوء                  ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ١٦وفي   ٣-٢
والمـستندات المعروضـة علـى      )  والفقـرات التاليـة أدنـاه      ١-٥انظـر الفقـرة     (تعليقات المحامية علـى ملاحظـات الدولـة الطـرف           

 من نظامها الـداخلي، إلى الدولـة الطـرف أن تتخـذ التـدابير      ٩٢وعملاً بأحكام المادة اللجنة والمتعلقة بحالة صاحب البلاغ،      
اللازمة لـضمان عـدم تعـرض صـاحب الـبلاغ لخطـر متوقـع بتكبـد ضـرر شخـصي جـسيم نتيجـة أي إجـراء تتخـذه الدولـة                             

 .الطرف بشأن صاحب البلاغ

 الخلفية الوقائعية

وخـلال سـنوات الدراسـة، كـان عـضواً نـشطاً في       .  بجامعة القـاهرة   صاحب البلاغ هو أستاذ كيمياء وفيزياء درس       ١-٣
منظمة إسلامية معارضة، وقام في جملة أمور أخرى بتوزيع المناشير وشارك في اجتماعات ومحاضـرات، وكـان يعلِّـم أطفـال                     

. حريض على العنف  وبينما يعترف صاحب البلاغ بمعارضته للحكومة، فإنه ينازع أي ادعاء بقيامه بالت           . قريته حفظ القرآن  
، أنهى دراسته وقرر خلال نفس السنة مغادرة البلد، بعد أن تعرض للمضايقة والاعتقال المتكرر من جانب        ١٩٩١وفي عام   

عُلِّـق مـن الرسـغين ورأسـه     (ويؤكد أنه اعتُقل ذات مرة وتعرض للتعـذيب  . مصالح الأمن في مصر بسبب أنشطته في المنظمة       
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ويزعم أنه أُجبِر قبل الإفـراج عنـه علـى التوقيـع تحـت القـسم                ). جسمه في الماء بدءاً برأسه    " غطس"نحو الأسفل، وضُرب، و   
 .على تصريح يلتزم فيه بالتخلي مستقبلاً عن أي نشاط في المنظمة، وإلا فإنه سيعرض نفسه للسجن المؤبد في صورة العود

خــل أراضــي المملكــة العربيــة الــسعودية   ود. ويقــول صــاحب الــبلاغ إنــه غــادر مــصر اتّقــاءً للاعتقــال والتعــذيب    ٢-٣
 وفي.  لمــا قــرر الــسفر إلى ســوريا١٩٩٤مــستخدماً جــواز ســفره ولكــن مــع تقــديم تأشــيرة مــزورة، وأقــام هنــاك حــتى عــام   

وحـصل علـى جـواز سـفر        . ، شعر بضرورة مغادرة سـوريا بعـد ترحيـل عـدد مـن المـواطنين المـصريين إلى مـصر                    ١٩٩٩عام  
وطلــب مباشــرة إثــر وصــوله إلى هنــاك  . ١٩٩٩أغــسطس / آب٤ويد الــتي وصــل إليهــا في دانمركــي مــزور ورحــل إلى الــس

الحصول على مركز اللاجئ وكشف عن هويته الحقيقية واعترف باستخدامه لجواز سـفر مـزور حـتى يـتمكن مـن الـدخول                       
؛ وأنـه كـان تحـت       وأكد صاحب البلاغ، تأييـداً لطلبـه اللجـوء، أنـه تعـرض في مـصر للعنـف الجـسدي والتعـذيب                     . إلى البلد 

إلى المملكة العربيـة الـسعودية   (المراقبة وأن بيته خضع للتفتيش؛ وأنه كان موضع تفتيش في بيت والديه بعد رحيله من مصر  
؛ وأنــه يخـشى، في حــال إعادتـه إلى مــصر، أن يقاضـى أمــام محكمـة عــسكرية بتهمـة الانتمــاء إلى منظمـة غــير       )ثم إلى سـوريا 

 ١٨ إلى ٤وأودع صــاحب الــبلاغ الــسجن خــلال الفتــرة مــن      . ض للاعتقــال والتعــذيب شــرعية؛ وأنــه يخــشى أن يتعــر   
وقرر مجلس الهجرة آنذاك عـدم تمديـد فتـرة الاحتجـاز وخلـص              .  بسبب الشكوك القائمة حول هويته     ١٩٩٩أغسطس  /آب

واز سـفر مـزور     إلى أنه يكفي وضع صاحب البلاغ تحت المراقبة، وذلك رغم الشكوك القائمة حـول هويتـه، واسـتعماله لج ـ                  
 . واحتمال هروبه

ولإثبات هويته، يقول صاحب البلاغ إنه اتـصل بـشكل غـير مباشـر بمحـامٍ مـصري حـصل علـى شـهادة مدرسـية                           ٣-٣
وفي نفس الرسالة، قدم المحامي إفـادة مـشفوعة بـيمين يؤكـد فيهـا أن      . وأرسلها إلى السلطات في السويد عن طريق الفاكس   

 ضد أعضاء في منظمـة محظـورة، وأنـه يـرجح أن             ١٩٩٦مين في إطار دعوى رفعت في عام        صاحب البلاغ هو من بين المته     
وقد تناولت صحيفة الشرق الأوسط في أحد مقالاتها هـذه القـضية، وذكـرت اسـم     . تنظر محكمة عسكرية في هذه الدعوى 
دعم الكفـاح المـسلح ضـد الحكومـة     وجـاء في التقريـر أن المنظمـة المعنيـة مـا فتئـت ت ـ         . صاحب البلاغ مؤكدة أنه أُدينَ غيابياً     

المصرية وأن أعضاءها سيقاضون أمام محكمة عـسكرية، ممـا يحـرمهم مـن الحـق في محاكمـة عادلـة، وذلـك لأسـباب منـها أن                    
ونفى صاحب البلاغ أن تكـون لــه أي صـلات مـع             . قرارات الإدانة التي تصدر عن المحكمة العسكرية غير قابلة للاستئناف         

ويـضيف بـالقول إنـه لم يتـسن لـسفارة      . يخشى أن يعتقل في حال عودته إلى مصر على أساس تهـم باطلـة      هذه المنظمة، لكنه    
ا في الصحيفة هـي قـضية قائمـة بالفعـل أو أن الـسيد الزيـري هـو مـن بـين            ـار إليه ـة المش ـالسويد في مصر أن تؤكد أنّ القضي      

 . المتهمين

. ةـ، في طلـب صـاحب الـبلاغ المتعلـق بـاللجوء والإقامـة الدائم ـ      ونظر المجلس السويدي للهجرة، في الدرجـة الأولى     ٤-٣
، طُلـب إلى شـرطة الأمـن الـسويدي، الـتي تـشمل مهامهـا تقيـيم مـا إذا كانـت طلبـات                    ٢٠٠١ينـاير   / كانون الثـاني   ٣١وفي  

 وفي .اللجوء تقتـضي بحكـم طبيعتـها مراعـاة جوانـب الأمـن الـوطني قبـل مـنح تـصريح إقامـة، أن تعطـي رأيهـا في الموضـوع                  
. ٢٠٠١يونيـه  /، شرعت شـرطة الأمـن الـوطني في التحقيـق واسـتجوبت صـاحب الـبلاغ في حزيـران        ٢٠٠١أبريل   /انـنيس

وخلال الاستجواب، أكد أنه لم يشارك قط في الحركة التي اتهم بالانتمـاء إليهـا، وأنـه يـرفض بقـوة أي شـكل مـن أشـكال                            
نـه سـيتعرض للاعتقـال والتعـذيب في حـال إعادتـه إلى مـصر بـسبب         إلا أنه يعتقد أ. العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية   

، ولكن دون أن يـتم إطلاعـه        ٢٠٠١سبتمبر  /وسُمح لصاحب البلاغ بقراءة محضر المقابلة في أيلول       . هذه الادعاءات الباطلة  
 . على الاستنتاجات التي خلُصَ إليها
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 تقريرهـا الـذي تـضمن توصـية بـرفض طلـب       ، قدمت شـرطة الأمـن الـوطني   ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول  ٣٠وفي   ٥-٣
وإذ رأى مجلس الهجرة أن صـاحب الـبلاغ قـد يحتـاج إلى الحمايـة، فقـد                  ". لأسباب أمنية "الحصول على تصريح إقامة دائمة      

، المسألة إلى الحكومة لاتخاذ قرار بشأنها عملاً بأحكام قـانون الأجانـب، وذلـك               ٢٠٠١نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢أحال، في   
وبعد النظر في الملف المقدم من مجلس الهجرة، اعتبر مجلس الطعون المقدمـة مـن              .  إلى المسائل الأمنية التي تنطوي عليها      بالنظر

 .الأجانب، الذي يشاطر مجلس الهجرة رأيه بشأن الأسس الموضوعية، أن الحكومة هي التي ينبغي أن تحسم المسألة

د كبار الموظفين في الـوزارة الـسويدية للـشؤون الخارجيـة بممثـل         ، التقى أح  ٢٠٠١ديسمبر  / كانون الأول  ١٢وفي   ٦-٣
وكان الهدف من هذا اللقاء تحديد مـا إذا كـان بإمكـان الـسويد أن تـأمر بإعـادة صـاحب الـبلاغ إلى               . عن الحكومة المصرية  

رت الحكومـة الـسويدية     وإذ نظ . مصر دون أن تنتهك التزاماتها الدولية، بما فيها تلك التي قطعتها على نفسها بموجب العهد              
في إمكانية طلب الحصول على ضمانات من السلطات المصرية بـشأن المعاملـة الـتي سـيلقاها صـاحب الـبلاغ في بلـده، فقـد            
رأت أنه من الممكن والوجيه أن تحقق في ما إذا كـان بالإمكـان الحـصول علـى ضـمانات بـأن يعامـل صـاحب الـبلاغ وفقـاً               

ووجَّهـت  . مصر وقررت عدم طرده إلى مصر في صورة عـدم الحـصول علـى هـذه الـضمانات      للقانون الدولي إثر عودته إلى      
 :وزيرة الدولة السويدية للشؤون الخارجية مذكرة إلى ممثل الحكومة المصرية جاء فيها ما يلي

سيتمتعان في جمهوريـة مـصر العربيـة بحقهمـا          ] صاحب البلاغ وشخصاً آخر   [تفهم حكومة المملكة السويدية أن      " 
كمـا تفهـم حكومـة المملكـة الـسويدية أن هـذين الشخـصين لـن يتعرضـا لمعاملـة أو عقوبـة لا                   .  محاكمة منـصفة   في

إنسانية مهما كان شكلها على أيدي أي سلطة في جمهورية مصر العربية، كما أنهما لن يخضعا لحكم الإعدام أو،                   
وفي الختام، تفهـم  .  مصر العربية بتنفيذهفي حال صدور هذا الحكم بحقهما، لن تقوم أي سلطة مختصة في جمهورية    

وأبناءه لن يتعرضـوا لأي شـكل مـن أشـكال الاضـطهاد أو              ] الشخص الآخر [حكومة المملكة السويدية أن زوجة      
 ".المضايقة من جانب أي سلطة في جمهورية مصر العربية

 الرسـالة تفهمنـا الكامـل لجميـع         نؤكـد بموجـب هـذه     : "وجاء في الرد الكتابي الصادر عن الحكومة المصرية ما يلـي           ٧-٣
البنود الواردة في المذكرة فيما يتعلق بمعاملة الشخصين، إثر ترحيلـهما مـن جانـب سـلطات حكـومتكم، معاملـة تقـوم علـى                

وفي ". وسوف يتم ذلـك وفقـاً لمـا يـنص عليـه الدسـتور والقـوانين المـصرية         . الاحترام الكامل لحقوقهما الشخصية والإنسانية    
 شفوية مع ممثلين من الحكومة المصرية، طلبت الحكومة السويدية أيضاً أن يسمح لممثل عن سفارتها بالحضور                إطار محادثات 

ويقول صاحب البلاغ إنه لا يعلـم مـا هـي آليـات المتابعـة الأخـرى الـتي جـرى الحـديث عنـها وتم الاتفـاق                            . خلال المحاكمة 
ن المحادثـات قـد تناولـت مـسألة حـق زيـارة صـاحب الـبلاغ في             وبينمـا أشـارت الحكومـة الـسويدية إلى أ         . عليها قبـل الطـرد    

 . السجن، فإن هذه الأقوال ظلت دون تأكيد

، قررت الحكومة أنه لا يمكن منح صاحب البلاغ تصريح إقامة في السويد             ٢٠٠١ديسمبر  / كانون الأول  ١٨وفي   ٨-٣
ورغـم أن الحكومـة اعتـبرت       . الحكومـة المـصرية   وأشارت إلى محتوى الضمانات المقدمة من أحد كبار ممثلـي           . لأسباب أمنية 

في ضوء الظروف المحيطة بالقضية وادعاءات صاحب البلاغ بخصوص سلوكه في السابق، أن خوفه من التعـرض للاضـطهاد          
قائم على أسس وجيهة وأنه يستحق الحماية في السويد، فإنها اعتبرت قرار رفض طلبه الحـصول علـى مركـز اللاجـئ قـراراً                        

خلصت الحكومة، استناداً إلى ما وردها من معلومات مـن دوائـر المخـابرات، إلى أن صـاحب الـبلاغ يحتـل مركـزاً                        و. صائباً
 .هاماً ويؤدي دوراً ريادياً في منظمة متورطة في أنشطة إرهابية، وأنه لا يمكن أن يتمتع بالحماية
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الحكـم بالإعـدام، أو التعـذيب، أو        وقامت الحكومة بتقييم منفـصل لخطـر تعـرض صـاحب الـبلاغ للاضـطهاد، أو                  ٩-٣
وفي هـذا الـصدد، اعتـبرت    . المعاملة القاسية في حال إعادته إلى مصر، وهي ظروف ينجر عنـها التـزام مطلـق بعـدم الترحيـل                

وأمرت بطـرد صـاحب     . الحكومة أن الضمانات التي حصلت عليها كافية حتى تفي السويد بالتزاماتها بعدم الإعادة القسرية             
 .الفورالبلاغ على 

، بعد الظهر، وبعد اتخاذ قـرار الطـرد بـساعات قليلـة، ألقـت شـرطة الأمـن                   ٢٠٠١ديسمبر  / كانون الأول  ١٨وفي   ١٠-٣
وأُعلِـمَ  . وتفيد الدولة الطرف بأن أفراد الـشرطة لم يـستخدموا القـوة أثنـاء التوقيـف               . السويدي القبض على صاحب البلاغ    

وكـان صـاحب الـبلاغ وقـت توقيفـه      . ز الحـبس الاحتيـاطي في سـتكهولم      بأن طلبه اللجـوء قـد رفـض ونقـل إلى أحـد مراك ـ             
ويـزعم أنـه طلـب، خـلال الفتـرة الـتي       . ، ولكـن المكالمـة انقطعـت فجـأة       )آنذاك(يتحدث على الهاتف مع مستشاره القانوني       

ت قليلـة في مركـز      وبعـد قـضاء سـاعا     . قضاها في مركز الاحتجاز، الإذن بالاتصال بمحاميه، إلا أن طلبه هذا قُوبِل بـالرفض             
 أعـوان  ١٠ثم نقل تحت الحراسة إلى مركز الشرطة في المطار حيث سلم إلى نحـو    . الاحتجاز، نقل في سيارة إلى مطار برومّا      

وفي وقـت لاحـق أثبتـت تحقيقـات أجراهـا أمـين المظـالم البرلمـاني في الـسويد أن الأفـراد                     . أجانب ملـثمين يرتـدون زيـاً مـدنياً        
 . ن الأمن التابعين للولايات المتحدة الأمريكية ومصرالملثمين هم من أعوا

، "لتفتـيش أمـني   "ويؤكد صاحب البلاغ أن الأفراد الملثمين أدخلوه بالقوة إلى حجرة لإيداع الملابس حيث خضع                ١١-٣
ص وهناك قام أحدهم بـشق ثيابـه بمق ـ  . وذلك رغم أنه كان قبل ذلك محل تفتيش خفيف على أيدي أفراد الشرطة السويدية   

وقام فرد ثانٍ بتفتيش شـعره وفمـه وشـفتيه، في حـين الـتقط               . وفحص كل قطعة قماش قبل وضعها في كيس من البلاستيك         
وبعـد أن نزعـوا ثيابـه،       . ثالثهم صوراً فوتوغرافية، وذلك على حد قول موظفين سـويديين كـانوا حاضـرين خـلال التفتـيش                 

ثم . ثم نـاولوه مـادة مـسكِّنة عـبر المـستقيم وغطـوه بمنـشفة              . الـساقين قيدوا يديه بالأصفاد واستخدموا سلسلة لـربط اليـدين ب         
وحضر ممثلان عن سـفارة  . ألبسوه وزرة ونقلوه تحت الحراسة إلى الطائرة وهو معصب العينين وملثم الوجه وحافي الرجلين      

رِح صاحب البلاغ أرضـاً  وطُ. الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً خلال نقل صاحب الشكوى وشهدا الكيفية التي عومل بها       
وظـل معـصب العيـنين وملـثم الوجـه          . داخل طائرة مسجلة في الخارج وبقي في وضعٍ عـسير ومـؤلم وهـو مكبـل بالـسلاسل                 

وحـسب محاميـه   . خلال الرحلـة وإثـر تـسليمه إلى أفـراد الأمـن العـسكري المـصري في مطـار القـاهرة بعـد نحـو خمـس سـاعات                   
 ولم تترع عنه العصابة إلا لأيام قليلـة خـلال زيـارة     ٢٠٠٢فبراير  / شباط ٢٠ حتى يوم    ، بقي معصب العينين   )آنذاك(السويدي  

 .٢٠٠٢فبراير / وأثناء مقابلة مع صحفي سويدي في شباط٢٠٠٢يناير / كانون الثاني٢٣قام بها السفير السويدي في 

 /رســون في كــانون الثــاني بريــت أند-بــوزيرة الدولــة الــسيدة غــون  ) آنــذاك(ولمــا التقــى محــامي صــاحب الــبلاغ   ١٢-٣
وأثناء جلـسة أمـام اللجنـة الـسويدية         . ، إثر زيارة السفير، أكدت لـه أن الرجلين لم يشتكيا من أية معاملة سيئة             ٢٠٠٢يناير  

لا زلـت اعتقـد   : "مـا يلـي  ) آنـذاك (، أعلنت وزيرة الشؤون الخارجية   ٢٠٠٢أبريل  /الدائمة المعنية بتطبيق الدستور في نيسان     
غـير أن كـل     . لا يمكن أن نثق بها، فإننا سننظر في القضية من جديـد           ) تبين أنه (وإذا  . ا أن نثق بالسلطات المصرية    أنه بإمكانن 

كمـا أعلنـت الحكومـة الـسويدية في تقريرهـا إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق                 ". ما لاحظنـاه حـتى الآن يـبين أنـه يمكـن أن نثـق بهـا                
ترى الحكومـة الـسويدية أن الـضمانات        : "عة تنفيذ توصيات اللجنة، ما يلي     ، بشأن متاب  ٢٠٠٣مايو  / أيار ٦الإنسان المؤرخ   
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ولم تتلـق الحكومـة   . التي حصلت عليها من الدولة التي رحل إليها الرجلان مرضية ولا رجعة فيها وسيتم احترامها بالكامـل   
 . )١("أية معلومات من شأنها أن تلقي بالشكوك حول هذا الاستنتاج

الـتي قـام بهـا الـسفير إلى سـجن طـرة لم يـتمكن مـن الالتقـاء بـصاحب الـبلاغ بمفـرده، كمـا أنـه لم                              وخلال الزيارة    ١٣-٣
وقـد اشـتكى   . يتمكن من ذلك أثناء كل الزيارات التاليـة الـتي أداهـا خـلال الفتـرة الـتي قـضاها صـاحب الـبلاغ في الـسجن               

ودَوَّن الموظفون المـصريون بعـض   . آخرينصاحب البلاغ من معاملته بحضور كل من السفير وآمر السجن وخمسة مصريين            
وقـد جـرت العـادة أن يحـضر الموظفـون           . الملاحظات للتثبت، على حد رأي السفير، من الترجمـة مـن العربيـة إلى الإنكليزيـة               

المعنيون بأمن السجن أو الآمر وأن يشاركوا حتى في المناقشات مع صـاحب الـبلاغ دون أي اعتـراض مـن جانـب الزائـرين                         
ففي مناسبات عديدة، توجه ممثلو السفارة السويدية بالسؤال مباشرة إلى الحاضـرين مـن مـوظفي الـسجن                  .  للسفارة التابعين

 . المصريين أو تلقوا تعليقاتهم التلقائية على أقوال صاحب البلاغ

ت صـاحب  وبعد الجلسة الأولى بفترة قصيرة، طلب الـسفير عقـد جلـسة مـع دوائـر الأمـن المـصرية لمناقـشة ادعـاءا                   ١٤-٣
ورفــضت هــذه الــدوائر الاتهامــات الــصادرة عــن صــاحب الــبلاغ معتــبرة أن ذلــك أمــر متوقــع مــن    . الــبلاغ بــسوء المعاملــة

وفي تقريـر   . وقد قبلت السلطات السويدية هـذه التوضـيحات ولم تتخـذ أيـة إجـراءات تـذكر في هـذا الـصدد                     ". الإرهابيين"
اتفقنـا علـى   : "، يقـول سـفير الـسويد مـا يلـي        ٢٠٠٢فبرايـر   / شـباط  ٢خ  دبلوماسي موجه إلى وزيرة الشؤون الخارجية بتـاري       

تُقـام الزيـارات مـرة كـل شـهر وذلـك في اليـوم والـساعة          : الترتيبات التالية فيما يتعلق بالزيارات التي يقوم بها ممثلـو الـسفارة           
بزيـارة حـتى تـتمكن الـدوائر المعنيـة مـن       قبـل بـضعة أيـام رغبتنـا في القيـام      ] صيغة مُعدَّلة [ومن جانبنا، نعلن    . اللذين نختارهما 

وقال في هذا الصدد إنه في حال استمرار الشائعات بشأن التعـذيب ومـا إلى               ] صيغة مُعدَّلة . [إجراء الترتيبات التقنية اللازمة   
 وكـشفت الرسـالة أيـضاً أن مقـرر الأمـم          ". ذلك، يتعين علينا أن نناقش معاً مختلف السبل الكفيلـة بـدحض هـذه الـشائعات               

المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب وجَّه إلى الحكومة الـسويدية رسـالة طلـب فيهـا الحـصول علـى معلومـات بـشأن نظـام                          
 .الرصد الذي تم إنشاؤه لضمان احترام حقوق صاحب البلاغ وشخص آخر

دوائـر الأمـن    ينـاير، نقـل صـاحب الـبلاغ إلى قـسم آخـر في سـجن طـرة يخـضع لمراقبـة                       /وبعد جلسة كـانون الثـاني      ١٥-٣
ويقـول إنـه اسـتُجوِبَ مـن جديـد خـلال خمـسة أسـابيع وتعـرض هـذه المـرة لمعاملـة                     ). وليس الاسـتخبارات العامـة    (المصري  

وكـان الأطبـاء يحـضرون حـصص        . قاسية، بما في ذلك إخضاعه لصدمات كهربائية في أعضائه التناسلية والحلمتين والأذنـين            
ويزعم صاحب البلاغ أنه أرغم على الاعتـراف      .  جلده حتى لا تبقى آثار الندوب      التعذيب ويضعون بعد تعذيبه مرهماً على     

بارتكابه جرائم لا صلة لـه بها، وأنه استجوب عن أنشطة كتنظيم اجتماعات المنظمة المحظورة الـتي كـان ينتمـي إليهـا وعـن            
ا يلقاه من معاملة، كما يبينـه التقريـر   وما فتئ صاحب البلاغ، رغم تعرضه للانتقام، يقدّم معلومات عم     ". للنظام"معارضته  

 :٢٠٠٢مارس / آذار٧المقدم من السفير عقب زيارة ثانية أجريت في 

ولكنهما أعطيا بعض الإشـارات والعلامـات الـتي تـدل           . وخلال الزيارة الموالية، لم يتكلم أي منهما عن التعذيب        "
ا كانـا قـد تعرضـا للتعـذيب أو لـسوء المعاملـة       فسألتهما عمـا إذ : على أن بعض الأمور لم تكن على أحسن ما يرام       

. بعبـارات غامـضة قـائلاً إنـه يرغـب أن تتكـرر زيـارتي قـدر الإمكـان                  ] الـشخص الثـاني   [فـرد   . منذ زيارتي الأخيرة  

                                                        

 .CCPR/CO/74/SWE/Add.1الوثيقة  )١(
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وأوضـح  . ولم ألاحـظ أيـة علامـات سـوء معاملـة          . فسألته أن يترع قميـصه الفـوقي وقميـصه الـداخلي وأن يلتفـت             
] الشخص الثـاني  [ولاحظ أحد الموظفين المصريين إثر ذلك أن        .  يحمل أية علامات   أن جسمه لا  ] الشخص الثاني [

وتجـدر  ... يحاول بعباراته الغامضة أن يلمح إلى أنه قد تعرض بالفعل لـسوء المعاملـة دون أن يقـول ذلـك صـراحة                       
د على سؤالي بشأن حياتهمـا      تجنب كلاهما الر  : ... الإشارة إلى المعلومات التالية المقدمة من الرجلين خلال المحادثة        

فأعربـا عـن رجائهمـا أن أزورهمـا مجـدداً           . وفي الختام، سألتهما عما إذا كان لديهما شيء يرغبان في قولـه          . اليومية
وباختـصار، لم يظهـر شـيء مـن شـأنه أن يغـير       ". ما أصعب الحياة في الـسجن "في القريب العاجل، وأضافا بالقول   
في حالة مقبولة إلى حد ما في ] صاحب البلاغ والشخص الثاني[تي الأولى بأن   الانطباع الذي خرجت به من زيار     

 ".ولا شيء يوحي بتعرضهما للتعذيب أو سوء المعاملة. ظل الظروف السائدة

ويقول صاحب البلاغ إنه مُنِعَ والشخص الآخر لفترة طويلة من اللقاء بالسجناء الآخرين وظلا في عزلة بزنزانات                  ١٦-٣
، نُقـلِ صــاحب الـبلاغ إلى مركــز إصـلاحي آخـر حيــث ظـل في عزلــة في      ٢٠٠٢فبرايـر  / شــباط٢٠وفي . رارمظلمـة باسـتم  

لال عـام  ـوخ. ٢٠٠٢ديسمبر /زنزانة صغيرة طولها متر ونصف وعرضها متر ونصف حتى الأسبوع الثاني من كانون الأول             
وخـلال الجلـسة الأولى     .  مـسألة احتجـازه    ، دُعِيَ في ثلاث أو أربع مناسـبات للحـضور أمـام المـدعي العـام للبـت في                  ٢٠٠٢

ولم يحـصل علـى محـضر       . ، اشتكى صاحب البلاغ مما تعرض لــه مـن تعـذيب وسـوء معاملـة               ٢٠٠٢مارس  /المعقودة في آذار  
ورغم أنه كان ممثلاً بمحامٍ، فإن محاميه لم يفعل شيئاً بعد تلقي أقواله، مما جعل صاحب البلاغ يتكلم بنفسه خـلال                     . الجلسة
 يومـاً خـلال الفتـرة بـين تـشرين           ١٤وحسب سجلات السفارة، التقى صاحب البلاغ بالمدعي العـام كـل            . ات التالية الجلس
وقـد تمـسك المـدعي العـام        .  يومـاً  ٤٥، وبعد ذلك التقـى بـه كـل          ٢٠٠٣يونيه  / حزيران -مايو  / وأيار ٢٠٠٢أكتوبر  /الأول

 .ستثنائية ولكن دون أن يوجه إليه أية تهم رسميةبقرار الإبقاء عليه في السجن مستنداً في ذلك إلى قوانين ا

المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق ) آنــذاك(، أحــاط المحــامي الــسويدي لــصاحب الــبلاغ  ٢٠٠٢يونيــه / حزيــران١٦وفي  ١٧-٣
سـبتمبر   /ولـ أيل ـ ٩وفي  . ولةـة معق ـ ـالإنسان علماً بأنه يعتزم رفع شكوى بالنيابة عن صـاحب الـبلاغ في غـضون مهلـة زمني ـ                 

 طلب السفير السويدي، خلال زيـارة أداهـا إلى صـاحب الـبلاغ، إلى سـلطات الـسجن الـسماح لـصاحب الـبلاغ                      ،٢٠٠٢
 ٢٦وفي . بالتوقيع على توكيل وجهه المحامي السويدي إلى السفارة بغية رفع الشكوى إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنـسان             

موجهـة عـن طريـق الفـاكس بـأن صـاحب الـبلاغ لا يحـق لــه          ، أحاط السفير المحـامي علمـاً في رسـالة        ٢٠٠٢سبتمبر  /أيلول
ولم ترد السفارة المصرية، مـن جانبـها، علـى طلـب قدمـه المحـامي بهـدف الحـصول علـى          . التوقيع على توكيل بوصفه سجيناً  

فقد اتهـم بأنـه واحـد مـن بـين نحـو             . ، أحيط صاحب البلاغ علماً ببعض أسباب احتجازه       ٢٠٠٢وفي أواخر عام    . المساعدة
وحـسب صـاحب الـبلاغ، ظـل العديـد مـن       . ١٩٩٣ عضواً في منظمة محظورة رفعـت ضـدها دعـوى جنائيـة في عـام       ٢٥٠

المتهمين في السجن خلال سنوات عديدة دون محاكمة، وصدرت ونفذت بحق عدد منهم أحكام بالإعدام، في حين لم يـتم                    
. الـبلاغ إنـه يخـشى أن يواجـه نفـس المـصير            ويقـول صـاحب     . الإفراج عن البعض الآخر رغم صدور حكم يقضي بتبرئتـهم         

، بالاحتفـاظ بـه   ٢٠٠٣أكتـوبر   / إلى تـشرين الأول    ٢٠٠٢ديـسمبر   /وأمرت وزارة الداخلية، خلال الفترة من كـانون الأول        
 .في السجن

وحـسب الـسفارة   . ، أفرج عن صاحب الـبلاغ دون أن توجـه إليـه أيـة تهـم               ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧وفي   ١٨-٣
وقـد تحـسنت   . أمرت إحدى المحاكم المصرية بالإفراج عنه، إلا أن صاحب الـبلاغ لم يكـن حاضـراً لتأكيـد الخـبر                 السويدية،  
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صحة صاحب البلاغ الجسدية منذ إطلاق سراحه، وتمكن من إنهاء دراسات جامعية تكميلية في علم التربية كان قد شـرع                    
 . شروع تجاري، فأنشأ مزرعة صغيرة لتربية الحيواناتوقرر صاحب البلاغ استغلال م. فيها في السجن، كما أنه تزوج

ــام   ١٩-٣ ــل ع ــاً       ٢٠٠٤وفي أوائ ــسويدية علم ــة ال ــشؤون الخارجي ــبلاغ وزارة ال ــصاحب ال ــسويدي ل ، أحــاط المحــامي ال
 ٢٣بادعاءات صاحب البلاغ أنه تعـرض، في جملـة أمـور، للتعـذيب في مـصر، وذلـك قبـل وبعـد الزيـارة الأولى للـسفير في                             

 ٢٠ولكن صاحب البلاغ لا يذكر أنه تعرض للتعذيب أو لشكل آخر من المعاملة القاسية بعـد                . ٢٠٠٢يناير  /ثانيكانون ال 
ارة مـوظفي الـسفارة في بدايـة عـام     ـلال زي ــ خ ـءوعلاوة على ذلك، ادعى صاحب البلاغ نفس الشي  . ٢٠٠٢فبراير  /شباط
لتعذيب وقعت بعد الزيارة الأولى التي قـام بهـا الـسفير إلى             ويشير تقرير السفارة بشأن هذه الزيارة إلى أن أحداث ا         . ٢٠٠٤

ــارة   . مكــان احتجــازه ــه قبــل هــذه الزي ــة معلومــات بــشأن معاملت ، رفــع المحــامي ٢٠٠٤مــارس / آذار١٩وفي . ولم يقــدم أي
عرضه السويدي لصاحب البلاغ دعوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، دفع فيها بأن طرد صاحب البلاغ أدى إلى ت       

كما دفـع بـأن صـاحب الـبلاغ لم يـتمكن            . للتعذيب وسوء المعاملة ومواجهة خطر الحكم بالإعدام أو الموت تحت التعذيب          
من الوصول إلى المحكمة أو اللجوء إلى سبيل انتصاف فعّال فيما يتعلق بما وجِّه إليه من تهم تتعلق بممارسته أنـشطة إرهابيـة،             

، أعلنــت إحــدى دوائــر المحكمــة  ٢٠٠٤أكتــوبر / تــشرين الأول٢٦وفي . جعــة قــضائيةوأن الأمــر بطــرده لم يكــن محــل مرا 
وفي غيـاب إيـضاحات     . )٢(الأوروبية بأغلبية أعضائها أن القضية غير مقبولة نظـراً لأنهـا رُفعـت بعـد انقـضاء المهلـة القانونيـة                    

المحكمـة أن تـاريخ تقـديم الـشكوى     مقبولة من جانب محامي صاحب البلاغ بشأن أسباب التأخر في رفع الدعوى، اعتـبرت         
 .، وأعلنت بناء على ذلك أنها غير مقبولة٢٠٠٤مارس / آذار١٩هو 

أبريـل   / نيـسان  ١٢دل، في   ـوبخصوص ما اتخذته السويد من إجراءات بعد طرد صاحب البلاغ، أجرت وزارة الع ـ             ٢٠-٣
الطـرد، وأعلنـت موافقتـها، مـن حيـث المبـدأ، علـى         ، تقييماً قضائياً للطريقة التي اتبعتها شـرطة الأمـن في إنفـاذ قـرار                ٢٠٠٢

، أذن المـدعي العـام في مقاطعـة    ٢٠٠٤مـايو  / أيـار ٢٥وبناء على شكوى مقدمـة في     . الإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد     
 اتخذتـه   ستكهولم بفتح تحقيق للتأكد مما إذا كان ممثلو الحكومة السويدية قد ارتكبوا مخالفة جنائية فيما يتصل بـالقرار الـذي                   

ولمـا  .  بطرد السيد الزيري، ومما إذا ارتكبـت أيـة مخالفـات عنـد تنفيـذ القـرار                 ٢٠٠١ديسمبر  / كانون الأول  ١٨الحكومة في   
كانت الشكوى موجهة ضد مـوظفين وزاريـين تـابعين للحكومـة، فقـد أحيلـت إلى اللجنـة البرلمانيـة الدائمـة المعنيـة بتطبيـق                            

ائية، كالدعاوى المتعلقة بالاستخفاف الصارخ في إطـار أداء الواجبـات الوزاريـة، أمـام               الدستور المختصة برفع الدعاوى الجن    
، قررت اللجنة أن الجزء من الدعوى الذي أحاله إليها المدعي العام في مقاطعـة         ٢٠٠٥فبراير  / شباط ١٧وفي  . المحكمة العليا 

 .ستكهولم لا يستدعي أية إجراءات

، عـدم فـتح     ٢٠٠٤يونيـه   / حزيـران  ١٨، قـرر المـدعي العـام في مقاطعـة سـتكهولم، في              وفيما يتعلق بالمسائل المتبقية    ٢١-٣
وقد انـبنى هـذا القـرار علـى أسـاس أنـه لا يوجـد سـبب                  . تحقيق أولي لتحديد ما إذا ارتكبت مخالفة جنائية لدى تنفيذ الطرد          

لدى تنفيـذ قـرار الطـرد مـن شـأنها           واحد يدعو إلى افتراض ارتكاب مخالفة جنائية من جانب أحد أعضاء الشرطة السويدية              
وأحال المدعي العام في مقاطعة ستكهولم ملـف القـضية إلى مـدير النيابـة العامـة                 . أن تبرر فتح تحقيق من جانب النيابة العامة       

ــدم           ــسجلة في الخــارج أو بع ــى مــتن الطــائرة الم ــتي جــدّت عل ــق أولي في الأحــداث ال ــتح تحقي ــرار بف  في ســتكهولم لاتخــاذ ق
 .لكالقيام بذ

                                                        

 .١٠٧٨٦/٠٤، الالتماس رقم الزيري ضد السويد )٢(
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ولاحظ أن شرطة الأمن    . ، رفض مدير النيابة العامة اتخاذ أية إجراءات إضافية        ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣وفي   ٢٢-٣
وبنـاءً عليـه، فـإن شـرطة الأمـن هـي الـتي تتأكـد مـن أن التـدابير الأمنيـة                       . كُلِّفَت بتنفيذ قرار الطرد وهي مسؤولة عـن ذلـك         

ن جانـب الجهـات الـتي سـاعدتها في ذلـك، تتفـق مـع الأحكـام القانونيـة المنطبقـة في                       المتخذة، سواء من جانب أفرادهـا أو م ـ       
فالـسؤال المطـروح إذاً هـو تحديـد مـا إذا كـان أفـراد شـرطة الأمـن قـد قـصروا في ممارسـة الـسلطة العامـة، بمـا يـبرر                      . السويد

مـة إلى الولايـة المنوطـة بـشرطة الأمـن في مجـال       وأشـار مـدير النيابـة العا      . مراجعة القرار الذي اتخذه المدعي العـام في المقاطعـة         
ــها قــد يتطلــب منــها في بعــض الأحيــان اســتخدام طرائــق تختلــف عــن تلــك الــتي        مكافحــة الإرهــاب، معتــبراً أن أداء مهمت

فالحكومـة هـي الـتي قـررت الطـرد واعتـبرت أن الأشـخاص المعنـيين بهـذا القـرار           . تستخدمها دوائر الشرطة النظاميـة العاديـة   
ونظراً للأوضاع الخاصة الـسائدة آنـذاك ومـا ترتـب عليهـا مـن شـروط صـارمة فيمـا يتعلـق                       . ن خطراً على أمن المملكة    يمثلو

. بالتدابير الأمنية والحمائية، لا يمكن اعتبـار أن مـا حـصل يـشكل انتـهاكاً للمبـادئ العامـة المنطبقـة علـى تـدخلات الـشرطة                           
لعام في مقاطعة ستكهولم بأنه ليس هناك أية أسباب تدعو إلى افتراض أن أفـراد               فمدير النيابة العامة يشاطر إذاً رأي المدعي ا       

وشمـل القـرار أيـضاً التـدابير الـتي اتخـذها         . الشرطة السويدية ارتكبوا مخالفة جنائية تقتضي فتح تحقيق من جانب النيابة العامة           
 . أفراد أجانب، باعتبار أن هؤلاء الأفراد لم يتصرفوا بصورة مستقلة

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة علـى مـتن طـائرة مـسجلة في الخـارج، اعتـبر مـدير النيابـة العامـة أن قائـد الطـائرة               ٢٣-٣
. مطالب، بموجب القانون المتعلق بحركة النقل الجوي، بأن يتثبت من أن الطائرة مرخص لها بالعمل داخل الإقليم السويدي       

وخَلُصَ إلى عـدم وجـود أسـباب تـدعو إلى افتـراض أن            . بير تمليها اعتبارات أمنية   وتشمل عملية التثبت الحق في اتخاذ أية تدا       
 . قائد الطائرة الأجنبية قد ارتكب مخالفة جنائية تستلزم فتح تحقيق من جانب النيابة العامة

بلاغ إلى وتشير الدولة الطرف إلى أنها قامت بمـساعٍ ترمـي إلى توضـيح الوقـائع الـتي جَـدَّت إثـر عـودة صـاحب ال ـ                         ٢٤-٣
 أمام السلطات المصرية على أعلى المستويات ادعاءات صاحب البلاغ بتعرضـه            ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٨مصر، وأنها أثارت في     

وأعرب مبعوث عن قلق السويد إزاء ادعاءات صاحب البلاغ بتعرضه لسوء المعاملـة خـلال الأسـابيع الأولى                  . لسوء المعاملة 
وبينمـا دحـضت الحكومـة المـصرية هـذه      .  هذا الصدد يتضمن تقرير خبير طبي دولي       التي تلت عودته وطلب إجراء تحقيق في      

 وجّهـت وزيـرة الـشؤون الخارجيـة في الـسويد            ٢٠٠٤يونيـه   /وفي حزيـران  . الادعاءات، فإنهـا وافقـت علـى إجـراء التحقيـق          
و من جانـب مثـل هـذه الهيئـة،     آنذاك رسالة إلى السلطات المصرية، اقترحت فيها إجراء تحقيق بالاشتراك مع هيئة مستقلة، أ    

كمــا . يــشارك فيــه خــبراء قــضائيون وطبيــون يفــضل أن يكونــوا مــن الخــبراء الــدوليين في مجــال التحقيقــات بــشأن التعــذيب  
، رفـضت الـسلطات المـصرية الادعـاءات المتعلقـة بـسوء المعاملـة               ٢٠٠٤يوليـه   /وفي تمـوز  . اقترحت مساعدة خبراء سـويديين    
، نوقــشت إمكانيــة إجــراء تحقيــق دولي برعايــة ٢٠٠٤ديــسمبر /وفي كــانون الأول.  في مــصروأشــارت إلى تحقيقــات جاريــة

، وجهـت وزيـرة الـشؤون الخارجيـة الـسويدية           ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ١١وفي  . مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنـسان       
 السويد من أجل إجراء تحقيق مـستقل في        رسالة إلى المفوضة السامية بيّنت فيها، في جملة أمور، فشل المساعي التي قامت بها             

وطلبـت  . مصر لكشف الحقائق بشأن ادعاءات مواطِنَيْن مصريين بتعرضهما للتعذيب وسـوء المعاملـة إثـر طردهمـا إلى مـصر                   
الوزيرة أن تقوم المفوضية بتحقيق في هذه المسألة بغية تقييم مدى فعاليـة الـضمانات الدبلوماسـية الـتي قدمتـها مـصر ومـدى                  

وأعلنت الوزيرة أن حكومتها مستعدة لتقديم دعمها الكامل في إطار هـذا التحقيـق ولتـوفير المـوارد الماليـة                 . امها بتنفيذها التز
وأشـارت إلى قـرار لجنـة مناهـضة         . ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٢٦وردت المفوضـة الـسامية برسـالة مؤرخـة          . اللازمة، عند الاقتضاء  
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ت، في جملة أمور، إنها لا ترى كيف يمكن للمفوضية أن تضيف شـيئاً مفيـداً             وقال ،)٣(عجيزة ضد السويد  التعذيب في قضية    
وباختصار، أشـارت المفوضـة الـسامية إلى أنهـا غـير مـستعدة لإجـراء التحقيـق         . إلى تقييم اللجنة واستنتاجاتها في هذه القضية    

اء وموظفـون كبـار سـويديون مـع      وذكرت الدولة الطرف بتفصيل الاتـصالات العديـدة الأخـرى الـتي قـام بهـا وزر                . المقترح
 . نظرائهم المصريين في إطار سعيهم المتواصل إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في الوقائع

، قدم أمين المظالم البرلماني تقريره عن تحقيق أجراه مـن تلقـاء نفـسه في الأحـداث الـتي           ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢١وفي   ٢٥-٣
لات جسيمة في الكيفيـة الـتي تعاملـت بهـا شـرطة الأمـن مـع القـضية،         وقعت قبل طرد صاحب البلاغ، كشف فيه عن إخلا    

ولم يشارك صاحب البلاغ في هذا التحقيق، ولكن أمين المظالم أجرى مقابلة مع محاميـه               . )٤(وأعرب فيه عن انتقاده الشديد    
 قـد ارتكبـت جريمـة أو    وتمثَّلـت مهمـة أمـين المظـالم في التحقيـق فيمـا إذا كانـت شـرطة الأمـن الـسويدية               . السويدي الـسابق  

وقـد قـرر أمـين المظـالم منـذ بدايـة الإجـراءات عـدم إجـراء تحقيـق           . تصرّفت بصورة غـير قانونيـة خـلال تنفيـذ الأمـر بـالطرد           
ولم يذكر أمين المظالم أسباب هذا القرار، ولكن الدولة الطرف تفترض أن هذه الأسباب مردُّها أنه لم يـتم تكليـف            . جنائي

فين في شرطة الأمن بقيادة العملية الـتي نُفِّـذت في مطـار برومـا، وأن المـوظفين الحاضـرين الـذين قـاموا                        واحد من كبار الموظ   
بذلك هم من المرؤوسين ولم يكن أحدهم يشعر بأنه يتحمّل المسؤولية الأولى عن تنفيذ العملية، وأنهم ربما شعروا بأنفـسهم     

ولكـن المحـامي لا يتفـق مـع هـذا الـرأي،             . لطـرد يـوم اتخـاذه القـرار       تحت الضغط نظراً لحرص الديوان على الإسـراع بتنفيـذ ا          
ويستشهد بتعليقات أمين المظالم عبر وسائط الإعلام التي مفادها أن القرار الذي اتخذه المدعي العام بعدم رفع دعوى جنائية       

 تحقيق جنائي، فقـد كـان بإمكانـه    كان قد شكّل عاملاً حاسماً في قراره، على أي حال، وبما أن أمين المظالم قرر عدم إجراء            
 .أن يجبر موظفي الشرطة على الإدلاء بشهادتهم، التي كانوا سيمتنعون عن الإدلاء بها استناداً إلى الحق في عدم تجريم الذات

وانتقد أمين المظالم، في استنتاجاته، شرطة الأمن التي لم تتمكن من السيطرة على الوضع في مطار برومّـا وسمحـت                   ٢٦-٣
ويـشكِّل هـذا التخلّـي عـن ممارسـة الـسلطة العامـة مخالفـة               . فراد أجانب بممارسـة الـسلطة العامـة علـى الأراضـي الـسويدية             لأ

كمـا أن المعاملـة لم تكـن قانونيـة في بعـض جوانبـها، ويمكـن        . وقد نُفِّذ قرار الطرد بطريقة لا إنسانية وغـير مقبولـة    . للقانون
وعلى أي حـال،  .  من الاتفاقية الأوروبية  ٣سأل أيضاً ما إذا وقع انتهاك لأحكام المادة         ولسائلٍ أن ي  . وصفها عموماً بالمهينة  

ويـرى أمـين المظـالم أن شـرطة الأمـن تبنّـت موقفـاً               . كان يتعين على شرطة الأمن أن تتدخل لتمنع هـذه المعاملـة اللاإنـسانية             
ومن الأمثلـة الـتي   . ة أمريكية إلى انتهاء تنفيذ العملية  منذ قبول الاقتراح باستخدام طائر     -سلبياً خلال كامل مراحل العملية      

تقيم الدليل علـى ذلـك، عـدم طلـب شـرطة الأمـن الحـصول علـى أيـة معلومـات بـشأن طبيعـة التفتـيش الـذي طلبـه الأفـراد                                 
 مطار برومّـا  كما ينتقد أمين المظالم التنظيم غير المحكم، لا سيما في ظل عدم تعيين أحد الموظفين الحاضرين في   . الأمريكيون

ترام غـير عـادي إزاء      ـوا باح ـ ـوتـصرّف . وكان أفراد شرطة الأمن الحاضـرون في المطـار مـن رتـب ثانويـة نـسبياً                . لقيادة العملية 
ع دعـوى في هـذا      ـوناً برف ـ ـير مخـتص قان ـ   ـوفيما يتعلق بتدخُّل الأفراد الأجانـب، اعتـبر أمـين المظـالم أنـه غ ـ              . الأفراد الأمريكيين 

 .الصدد

 

                                                        

 .٢٠٠٥مايو / أيار٢٠، الآراء التي اعتمدتها اللجنة في ٢٣٣/٢٠٠٣لجنة مناهضة التعذيب، البلاغ رقم  )٣(
 .٢٠٠٤-٢١٦٩التقرير رقم  )٤(
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، قرر مدير النيابـة العامـة في الـسويد، بعـد نظـره في شـكوى مقدمـة مـن لجنـة حقـوق            ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٤في  و ٢٧-٣
وبخصوص سـلطات أمـين المظـالم البرلمـاني في مجـال            . ، عدم استئناف التحقيق الأولي    )الفرع السويدي (الإنسان في هلسنكي    

البلـديين بتقـديم أيـة معلومـات يطلبـها منـهم أمـين              / الحكـوميين  رفع الدعاوى، والتزام المحاكم والسلطات الإدارية والمـوظفين       
المظالم، وسلطات المدعي العام المتعلقة بمجالات منها مراجعة قرارات المـدعين العـامين المـساعدين، خلـص المـدعي العـام إلى           

 ويمكـن التـساؤل أيـضاً عمّـا إذا          .أنه لا يمكن مراجعة قرار أمين المظالم البرلماني بعدم ممارسة سلطاته في مجـال رفـع الـدعاوى                 
كان بإمكان المدعي العام أن ينظر من جديد في إمكانية بدء أو استئناف تحقيق جنائي أولي بعد بت أمين المظالم البرلماني في                 

وأضــاف المــدعي العــام بــالقول إن العديــد مــن . تلــك هــي الحالــة، ولا ســيما في ظــل عــدم ظهــور ظــروف جديــدة. المــسألة
ين كان من المفروض تلقي أقوالهم في إطار استئناف تحقيق جنائي أولي قد استُجوِبوا بالفعل من جانـب أمـين     الأشخاص الذ 

المظالم البرلماني وقدموا ما طُلِب منهم من معلومات بموجب الالتزام بقول الحقيقـة المنـصوص عليـه في القـانون الـسويدي في                       
 .إجراء تحقيق أولي بموجب قانون الإجراءات القضائيةوبناء عليه، لم يعد ممكناً . مثل هذه الإجراءات

، قدمت اللجنة البرلمانية الدائمة المعنية بتطبيق الدستور تقريرها بشأن تحقيق فُتِح في             ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٢١وفي   ٢٨-٣
ت بهـا الحكومـة مـع     بناء على طلب قدّمه خمسة أعضاء في البرلمان بأن تنظـر اللجنـة في الكيفيـة الـتي تعامل ـ           ٢٠٠٤مايو  /أيار

وفيمــا يتعلــق بالــضمانات المقدمــة، . هــذه القــضية والإجــراءات الــتي أدت في جملــة أمــور إلى طــرد الــسيد الزيــري إلى مــصر 
خلصت اللجنة إلى أنه لم يُتَّفق مع السلطات المصرية على خطة مفصلة واضحة تنظم آلية الرصـد، وأنـه يبـدو أن مثـل هـذه               

وقـد تجـسّد هـذا القـصور في الـرفض الفعلـي لتنفيـذ الـضمان، الـذي لم يكـن                      . تخاذ القرار بالطرد  الخطة لم توجَد أصلاً قبل ا     
متماشياً مع التوصيات الصادرة في مرحلة لاحقة عن مقرِّر الأمـم المتحـدة الخـاص المعـني بمـسألة التعـذيب ولا مـع الممارسـة                   

إلا أن اللجنـة البرلمانيـة   . الزيـارة الأولى لم تُجـرَ مـن قبـل     ويتمثـل العيـب الرئيـسي طبعـاً في أن           . التي رسّخها الصليب الأحمـر    
وكـي تتـوفر الـشروط    . الدائمة رأت أن العيوب في نظام الرصد الفعلـي تُعـزى بـصورة رئيـسية إلى انعـدام التخطـيط المـسبق        

ة قبـل طـرد   الأساسية للرصد الفعال، كان من المفروض التخطيط لهذا الرصد والاتفـاق علـى شـروطه مـع الـسلطات المـصري              
. وكان يتعين التفكير في صعوبات الرصـد قبـل اتخـاذ القـرار بقبـول الـضمانات وطـرد الـرجلين إلى بلـدهما الأصـل                     . الرجلين

ولاحظت اللجنة أن أحد العناصر الأساسـية الـذي دفـع بالحكومـة إلى قبـول الـضمانات يتمثـل في أن الحكومـة كانـت تثـق                       
تمع الدولي بوصفها مشارِكاً هامـاً يحتـرم الالتزامـات الـتي قطعهـا علـى نفـسه، بمـا فيهـا                  برغبة مصر في إثبات انتمائها إلى المج      

كما لاحظت اللجنة أنها لم تتمكن من تحديـد         .  الذي اعتمده مجلس الأمن أسابيع قبل الطرد       ١٣٧٣تلك الناجمة عن القرار     
ومع ذلك، هناك الكثير من     . ة بموجب الاتفاقية  ما إذا كان الرجلان قد خضعا للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة المحظور            

 وخلُــصت إلى أنــه كــان يــتعين، في جميــع الأحــوال، عــدم . العناصــر الــتي تــوحي بــأن مثــل هــذه المعاملــة قــد حــدثت بالفعــل 
 .قبول الضمانات

 ولكنـها   وفيما يتعلق بالتنفيذ الفـوري لأمـر الطـرد، لاحظـت اللجنـة أن هـذا الإجـراء منـصوص عليـه في القـانون،                         ٢٩-٣
تساءلت مع ذلك عمّا إذا كانت عملية اتخـاذ القـرار قـد تـأثرت بالمخـاوف مـن أن يطلـب الـرجلان إلى هيئـة دوليـة التمتـع                           

. ويُفتـرض طبعـاً ألاّ تُراعـى في إطـار عمليـة اتخـاذ القـرار مثـل هـذه الاعتبـارات                 . بتدابير حماية مؤقتة قبل إنفاذ قراري الطـرد       
لمطرودين علِما بقراري الطرد عن طريق السلطة المعنية بالإنفاذ، في حين تم إخطار محامياهمـا            وتلاحظ اللجنة أن الشخصين ا    

 .واعتُبِر هذا الإجراء سليماً شرط إعلام المحامي بطريقة أسرع. عن طريق رسالة مسجّلة
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ق في أعمـال شـرطة      التحقي ـإلى حـد     صـلاحيات اللجنـة      تمتد، لم   ا في مطار برومّ   وقعت التي يتعلق بالأحداث    وفيما ٣٠-٣
علـى  لا مـبرر لــه      نـا لينـد، قـد مارسـت تـأثيراً            آ )آنـذاك (الخارجية  زت اللجنة عما إذا كانت وزيرة        ركّ ، ذلك لوبدالأمن؛  

قـد علِمـت لـدى      ولاحظت اللجنة أن وزيرة الخارجية      . تفضيلها لإجراء معين  شرطة الأمن عند الطرد، وذلك بالإشارة إلى        
طـائرة  كان يستتبع استخدام     بالخيار البديل الذي     ،٢٠٠١ديسمبر  / كانون الأول  ١٧جية يوم    الخار وزارةفي   القضية   عرض

سـاد لـديها مـن     واسـطة النقـل، راعـت أيـضاً مـا        يـار بـشأن اخت  أن شرطة الأمن، عنـد اتخـاذ قـرار          بمر، و الأأمريكية في إنفاذ    
 لـوزيرة الخارجيـة المعلومـات    أُتيحـت ا إذا   وتعـذر إثبـات م ـ    .  الـصدد  هـذا  في وزيـرة الخارجيـة      موقـف يمثـل   وأن ذلـك    اعتقاد  
. ة أخـرى ي ـإذا كانـت تلـك المعلومـات متـوفرة عندئـذ أم لا في مكاتـب حكوم               إثباتاً واضحاً خلال العرض، أو ما        المذكورة

 . المكاتب الحكوميةفي أية وثائق مطابقة توجدلا و. جتماعات مع الوزاراتا بمحاضرواحتفظت شرطة الأمن 

تترك إجـراءات إعـداد المـسائل الحكوميـة مجـالاً كـبيراً للـشك بخـصوص مـا                    أن   نع، فإنه من غير المق    اللجنةحسب  و ٣١-٣
شـكّ علـى مـا يبـدو      لا يوجـد  أنهبيد .  بكثير صعوبةأي تدقيق تال أشدّأصبح فقد ،  ذلك هو ما حدث    وحيث إن    .حدث

المقـدم   خـلال العـرض     ا يتعلق بالفاصل الزمني،   على الأقل فيم   مساعدة خارجية،    في أنه قد وردت الإشارة إلى إمكانية تلقي       
 ابمـا فيه ـ ( القانون السويدي، لا يمكن لأيـة سـلطة       وبموجب.  أثار مسألة استقلال السلطات الإدارية     مما وزيرة الخارجية،    إلى

  شـخص  ضـد ة  موضوع يتعلق بممارسة السلطة العام ـ    صوص   هيئة إدارية قراراً في حالة معينة بخ       اتخاذأن تحدد كيفية    ) البرلمان
 مـسألة  تُثـار عنـدما   ا يجـري     عم ـّ الخارجيـة  في وزارة    بـإطلاع المـسؤول الأول    ، يقضي القـانون الـسويدي       ذاتهوفي الوقت   . ما

 .حكومية أخرىمنظمة حكومية دولية على مستوى سلطة مع  أخرى أو دولة العلاقات مع فيذات أهمية 

مـا إذا كانـت وزيـرة    ع تم التـساؤل  ه أن ـأشـارت اللجنـة إلى  راً،  الطـرد فـو  قـراري  بقرار الحكومة إنفـاذ    يتعلق وفيما ٣٢-٣
نفـاذ  لإجتماع الحكومـة عـن تفـضيلها    لا السابق بالإعراب خلال العرض ، أخلّت بقاعدة استقلال الهيئات الإدارية الخارجية
،  وذكرتـه  يـرة الخارجيـة    فإن هذه مسألة تتعلق أساساً بمـا سمعتـه وز          اللجنةوفي رأي   . فيها   الذي صدر  اليومذات  في  القرارين  

لم يعـد  بـسبب وفاتهـا، فـإن اللجنـة      لم يعـد مـن الممكـن أخـذ رأيهـا     وحيـث إنـه     .  منه فهمأن ي  به وما ينبغي     تعنيوما كانت   
 . عن كيفية إنفاذ أمر الطردالمسؤوليةوشددت على أن شرطة الأمن تتحمل . بإمكانها الفصل في المسألة

 بموجـب القـانون     إمكانيـة صاف المحلية، يشير صاحب البلاغ إلى أنه لم تكـن هنـاك              باستنفاد سبل الانت   يتعلق وفيما ٣٣-٣
 إلى المحكمـة    المرفوعةوفيما يتعلق بالدعوى    . لمراجعته أو ٢٠٠١ديسمبر  / كانون الأول  ١٨للطعن في قرار الطرد الصادر في       

 وألاّ يـشكّل تـأخر الإجـراءات أ        ينبغـي  أنـه بلأهمية العامة التي تكتـسيها القـضية،        ، في ضوء ا   البلاغالأوروبية، يدفع صاحب    
هـي  سـتكون النتيجـة   إذ .  القـضية الإنسانسبباً لرفض اللجنة المعنية بحقوق       الأوروبية المحكمةقرار عدم المقبولية الصادر عن      

جـداً  وجيهـة   دفع بوجود أسـباب      حال، يُ  ةوعلى أي . الإنسانأية هيئة دولية لحقوق     القضية من جانب     إمكانية مراجعة عدم  
 في البدايـة  تـه ب وعذّتهاسـتجوب حيـث   عودتـه إلى مـصر،   فـور  صـاحب الـبلاغ   سُـجن فقـد  .  تبرر التـأخير في تقـديم الـشكوى    

عــام   إلى المحكمــة الأوروبيــة فيمــرةوعنــدما قُــدمت الــدعوى لأول .  أمــن الدولــةجهــاز وبعــدها العامــة المــصرية المخــابرات
أن أيـضاً  في نمـوذج الطلـب، بـل كـان يـود      توكيـل خطـي كمـا هـو مـبين        إلى  ، رأى المحامي وقتئذ أنه لا يحتاج فقط         ٢٠٠٢

شـكوى    أنإلى قـضايا أمنيـة جديـة، نظـراً     من اللازم مراعـاة وكان  .  موافق على ذلك الإجراء    البلاغيتأكد من أن صاحب     
 اتـصال بـصاحب الـبلاغ       ولم يكن المحامي علـى    . والتعذيبالمعاملة السيئة   من  ري لمزيد   يتعرض السيد الز  قد  مصر  تهم  دولية  

 سـعى  الإفـراج عنـه،      عقـب  مقابلـة صـاحب الـبلاغ        وبعـد . ، المتواضعة، وتعريضها للخطـر     توريط أسرته  ولم يكن يرغب في   
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ولانعدام فرص قضاء ، ضدّه موجهة تهمعدم وجود للحصول على إذن لعودة صاحب البلاغ إلى السويد،      إلى ا المحامي وقتئذ   
 .رفع الشكوى إلى المحكمة الأوروبيةفي هذا الشأن إلى مزيد تأخير  الفاشلة اوضاتالمف وأدت. حياة عادية في مصر

 الشكوى

 . الاختياريالبروتوكول من ١ من العهد، والمادة ١٤ و١٣ و٧ و٢لمواد  ا البلاغ أنه ضحية انتهاكصاحب يدعي ١-٤

 باعتبـار  ٧ شكل طرده انتـهاكاً للمـادة     أولاً، ي .  من العهد  ٧بموجب المادة   ادعاءين رئيسيين    البلاغ   صاحبويقدم   ٢-٤
 للتعـرض للتعـذيب في تلـك الظـروف، رغـم      حقيقيـاً  أنـه كـان يواجـه خطـراً      تـدرك ينبغـي لهـا أن      كان  أن السويد كانت أو     

أن المعاملة التي تعـرض لهـا في إطـار الولايـة القـضائية الـسويدية تنتـهك                  صاحب البلاغ ب   يدفعوثانياً،  . تلقتهاالضمانات التي   
 . تلك المادةتفرضها وأن عدم فعالية التحقيقات التالية لم تمتثل للالتزامات الإجرائية التي المادةهذه 

 ) من العهد٧المادة ( حظر الإعادة القسرية انتهاك -

جـواز   بعـدم    القاضـية  ٧أن السويد، في ظروف القضية، قد انتهكت التزاماتها بموجب المادة           ب البلاغ   صاحب يدفع ٣-٤
اً عنـد   واضح ذلك الخطر الحقيقي كان      وجودويلاحظ أن   . لخطر الحقيقي للتعذيب على أيدي أطراف ثالثة      لإخضاع أحد   

 حدث لاحقاً رغم أن المعلومات المتعلقة بالأحـداث التاليـة تـرتبط    الذي التعذيب الفعلي    لىالطرد، ولم يكن يتطلب دليلاً ع     
أصـلاً  على المعاملة التالية كان قوي الاحتمال لوجود خطر حقيقـي         الدليلوفي هذه القضية، يدفع بأن      . الأولبتقييم الخطر   

كافية لحمايته من المعاملة السيئة، أو حـتى        الرصد غير   ال، مقترنة بآليات    المقدَّمةأن الضمانات   ب كما يدفع . للتعرض للتعذيب 
 ولا يخـضع للموازنـة      طعـي، قويدفع بأن حظر الإبعـاد القـسري        . خطر التعرض للأذى  من   كانت حماية غير كافية      ،لكشفها

ذه الاسـتنتاجات، يـشير صـاحب الـبلاغ         له ـ وتأييداً.  في اتباعه   فرد ما  يشتبه السلوك التي    نوعلأمن القومي أو    امع اعتبارات   
 الـصادر عـن لجنـة       والقرار )٥( ضد المملكة المتحدة   هالاش  قضية  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في     عنإلى الحكم الصادر    

 .)٦( ضد السويدةجيزع  قضيةعذيب فيمناهضة الت

درايـة تامـة     كانـت علـى      الـسويد ترحيل، يدفع صاحب البلاغ بأن      بال المفترضلسويد الفعلي أو    بعلم ا  يتعلق وفيما ٤-٤
 السنوية بـشأن تلـك الحالـة، تعـرب عـن قلقهـا إزاء               هاتقاريروكانت الحكومة السويدية، في     . بحالة حقوق الإنسان في مصر    

  الـسويدية  كمـا كانـت الحكومـة     .  شـرطة الأمـن    التعـذيب علـى أيـدي     ن وبخاصة   وإرهابيد الذين يشتبه في أنهم      الأفراتعذيب  
 الأمـن   وأجهـزة موثـوق بـأن الـشرطة       علـى نحـو     وتـدفع مـصادر أخـرى       . دنيينالم لمحاكمة   العسكريةلمحاكم  ا اللجوء إلى قد  تتن

ن يتعرضـون   وإرهـابي الأفـراد الـذين يـشتبه في أنهـم          أن  ب ـب و  المحتجزين في كنف إفلات كامل تقريباً مـن العقـا          تعذيبتمارس  
الملاحظـات الختاميـة   أن  صـاحب الـبلاغ إلى   ويـشير . القاسـية أو اللاإنـسانية  أو العقوبـة  طر حقيقي للتعـذيب أو للمعاملـة       لخ

 ،)٧(طويلـة ت تغطـي فتـرة سـنوا    صلة في مـصر ال ـ ذات بـشأن القـضايا  لجنة مناهضة التعـذيب     ل بحقوق الإنسان و   المعنيةللجنة  

                                                        

 .١٩٩٦نوفمبر / تشرين الثاني١٥، الحكم الصادر عن الدائرة الكبرى في ٧٠/١٩٩٥/٥٧٦/٦٦٢ رقم البلاغ )٥(
 .المذكور المرجع )٦(
)٧( CCPR/CO/76/EGY (2002)و A/54/44 (1999)و CAT/C/CR/29/4 (2002). 
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أن الـسويدية أيـضاً      الحكومـة  وتـدرك . صادرة عن منظمات وطنية لحقوق الإنسان ومصادر دولية       انتقادية   إلى تقارير    إضافة
 مـن القـوانين الـتي تحمـي حقـوق           العديـد ، وأن   ١٩٨١د باستمرار، حالـة الطـوارئ منـذ عـام           الرئيس المصري قد أعلن وجدّ    

 الحكومة أن مصر لم تقبل ولاية       وتدرك. حاكمة المدنيين بم العسكرية   لمحاكما تخوّلنين  منها قوا و انباً،الإنسان قد وضعت ج   
دوليـة، بمـا فيهـا مقـرر الأمـم      ال رصـد الهيئـات  هيئة من  الفردية، أو دعوة أية الشكاوى لتلقيعاهدات الم هيئة من هيئات    ةأي

 .عقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعاملة أو الضروبالمتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من 

  إلى،)٨( ٢٠٠١ر ينـاي / المقـدم إلى لجنـة حقـوق الإنـسان في كـانون الثـاني            تقريـره في  قد أشار،    المقرر الخاص    وكان ٥-٤
. ١٩٩٩إلى عـام     ١٩٩٧ في الفترة من عـام    يبدو، حدثت   على ما    التعذيب   نتيجة حالة وفاة أثناء الاحتجاز،      وثلاثيناثنتين  

وجـد  تولا .  الإدانـة أحكـام  أسـاس  وتـشكِّل وعامة ما تُستخدم الاعترافات المنتَزعة بالتعذيب كأدلة في المحاكمات الـسياسية   
وأكثرية الذين تقدموا بدعاوى :  عن الضرر محدودةتعويضحصولها على    فرصلدى ضحايا التعذيب سبل انتصاف فعالة و      

إلا أنه بإمكـان عـدد      . في ذلك اعتراف من جانب السلطات بحدوث أعمال تعذيب         و المدنية،تلقوا تعويضاً مالياً من المحاكم      
 الـتي القليلـة  القـضايا  قـد أدّت  ف: معـذِّبيهم  إجـراءات جنائيـة ضـد    إلى اتخـاذ المبـادرة  ب الـسلطات  إقناع جداً من الضحايا     قليل

وأخـيراً، وفيمـا    .  تبعـث علـى الـسخرية      تعقوبـا تـسليط    المحاكم في السنوات الماضية إلى أحكـام بـالبراءة أو إلى             نظرت فيها 
تعـذيب مجرمـي القـضايا الجنائيـة        فـإن   اً،  مـؤخر  قد تراجعت    السياسيينبشأن تعذيب السجناء    التقارير  يرى المقرر الخاص أن     

 .سائداًً الشرطة لا يزال مراكزالعادية في 

 الــسيئة معاملــةللوعــذيب عامــة طــر التعــرُّض للتلخ لا مدركــة الــبلاغ بــالقول إن الــسويد كانــت صــاحب ويجــادل ٦-٤
يتضح مـن   و.  البلاغ في هذه القضية    صاحبله   لخطر الشخصي الذي يتعرض   ل أيضا، بل    فحسب لمحاكمة غير المنصفة  لو

 طـردت صـاحب     إن هـي   سـتنتهك التزاماتهـا بعـدم الإعـادة القـسرية            أنهـا  تـدرك وثائق القضية أن الحكومة الـسويدية كانـت         
 عـن الحكومـة     ممـثلين هذا الأساس تحديداً قررت الحكومة الـسويدية إجـراء مفاوضـات مـع               وعلى   - بصفة مستعجلة البلاغ  

ويـرى  .  اللجـوء وتنفيـذ أمـر الطـرد فـوراً     التمـاس المصرية، وبعد أن تلقت التأكيدات ذات الـصلة مـن مـصر، قـررت رفـض                
فاية، حتى لحمايته نظرياً مـن التعـذيب         لم تكن فعالة بما فيه الك      الحكومة السويدية  تلقتهاالتي  الضمانات  صاحب البلاغ، أن    

 لكونه يمثِّـل خطـراً      البلاغ بحالة حقوق الإنسان في مصر، طُرِد صاحب         السويدية الحكومة   دراية ورغم. المعاملةمن سوء   أو  
ويحـاج بـأن الـسويد    .  التعـذيب الواضـح وللاحتجـاز الـسري    لخطـر  إرهابيـة في مـصر، تعرِّضـه     أعمـالاً  ارتكابـه أمنياً وبتهمـة    

 الطـرد  حـالات  مماثلة ووضع آليات متابعـة فعليـة في   تلقي ضمانات محاولات الدول الأخرى مصر أيضاً رفض     تدرك كانت
 .)٩(شاهال  في قضيةقرارال التي تضمنهاوفقاً للمبادئ 

 محتـوى  بـشأن طرد صاحب البلاغ لا عقب مفاوضات مع السلطات المـصرية   بقرار  ال ذلك، فقد اتُّخِذ     عن وفضلاً ٧-٤
  لم تـسع الـسويد كمـا أن  .  في القـاهرة والألمانيـة بعد استشارة السفارات البريطانية والأمريكية   أيضاً  ، بل    فحسب ضماناتال

 الطـرف المـصري بعـد الاجتمـاع المعقـود في كـانون       هي اقترح ـذ الـضمانات ال ـ مـشروع لاقتراح إدخـال أيـة تعـديلات علـى          
 إلى مصر واحتُجِزوا  أُعيدواعدداً من الأشخاص من أصل مصري قد         أيضاً أن    تدركوكان على السويد أن     . ديسمبر/الأول

                                                        

)٨( E/CN.4/2001/66. 
 ,EWHC 1884 QueensBench [2004] (هاني الـسيـد سباعــي يوســف ضــد وزارة الداخليــة البريطانيـة      قضية  )٩(

Field J(. 



A/62/40 (Vol. II) 
 

08-46055 348  

 البوسـنية  ة الثنائيـة  مواطنـان في البوسـنة يحمـلان الجنـسي      جُـرّد ، علـى سـبيل المثـال،        ٢٠٠١أكتـوبر   /ففـي تـشرين الأول    . فيها
 تعرضـا  أنهمـا  ويُزعم  حكم بالسجن لفترات طويلة   صدر بحقّهما    من البوسنة إلى مصر حيث       رداطُِووالمصرية من جنسيتهما    

تلقّي  الحكومة فعلاً من كسبتها الحقيقية التي القيمةأنه من غير الواضح تبعاً لذلك ما هي بويدفع صاحب البلاغ . للتعذيب
علـى  و. أنهم إرهابيون فيالذين يشتبه  الأفراد من أية معاملة خاصة إيجابية، مقارنة بغيره من هتمكِّنالضمانات نظراً إلى أنها لم 

وعليـه، فـإن جميـع القـوانين     . القـومي تهديـداً للأمـن     كونـه يـشكل       في أي شـخص آخـر مـشتبه      فقـد عومـل ك ـ    ،   ذلـك  عكس
 . انطباقاً كاملاً على السيد الزيريتنطبقالنافذة، بما فيها قوانين أمن الدولة، كانت 

 إنهـا لم تمكّنـه مـن سـبل        ؛ حيـث     المحددة الحالات في عدد من     منقوصة البلاغ بأن الضمانات كانت      صاحب ويدفع ٨-٤
ستقلة الم ـاصـة  الخلسات ما يكفي من الجتواتر من  والاستجواب، جلسات ذلك المحاميحضور من  فور عودته، و محامتعيين  
 المـصرية   العامـة ، ، سُـلِّم صـاحب الـبلاغ إلى المخـابرات            وعلى عكس ذلـك   .  مستقلة طبيةتلقي فحوص   من  راقبة أو   الموغير  

 اتواعيـد زيـار   التحديـد المـسبق لم    علـى   عندئـذ    واتُّفـق . الزيـارة الأولى  تلقّيه   خمسة أسابيع قبل     عقب عودته إلى مصر ومرت    
د الميلاد حيـث كانـت الفتـرات        اعيأ الصيفية و  الإجازات أشهر   خلالوكانت الزيارات أقل تواتراً     . السفير مع مدير السجن   

 إلى مكتب مدير الـسجن،    يُقتادبل كان صاحب البلاغ     .  من الزيارات على انفراد    ة زيارة  أي تجرولم  . الفاصلة تدوم شهرين  
 المــشاركة في النقــاش مــع  إلىوفي مناســبات عديــدة، دُعــي المــسؤولون  .  أفــراد١٠ عــدد مــن المــسؤولين يــصل إلى  بحــضور
بفحـص   طبيـب    قيـام  ب الـسفارة علـى وجـو      تلـحّ ولم  . قيل عمّاقون بطريقة عفوية    ، وفي مناسبات أخرى كانوا يعلّ     ينالرجل
سـتجلاب  لا أيـضاً  الـسفارة  تـستأذن ولم . ضحايا التعـذيب فحص له خبرة في  على أن تكونتلح أيضاً  ولم   حب البلاغ، صا

 طريـق متـرجم     عـن وأُجبِر صـاحب الـبلاغ علـى الحـديث مـع مـوظفي الـسفارة                . فحص طبي جراء أي    إلى السجن لإ   طبيب
 بزيارتـه في الزنزانـة الـتي كـان يُحتَجـز            الـسفارة وظفي  ولم يسمح لم ـ  . شفوي، رغم أنه كان يتحدث السويدية بطلاقة تقريباً       

 الخـبرة كـانوا يفتقـرون إلى      ها   مـن الواضـح أيـضاً مـن تقـارير الـسفارة أن مـسؤولي               كانكما يدّعي صاحب البلاغ أنه      . فيها
 الحـصول   عليه، وبـصفة عامـة في كيفيـة   طرحتُضحية تعذيب، وفي الأسئلة التي ينبغي أن      في كيفية سلوك وحديث    والدراية

توجّه الـسلطات الـسويدية إلى الـسلطات    أن تاللامبالاة من  هبأنويدفع صاحب البلاغ . قرب صورة ممكنة من الحقيقة على أ 
تلقـى   الـسفارة، وإضـافة إلى زيـارات مـوظفي        . لمعاملـة الـسيئة   التعـرض ل  صحة البيانات الـتي تـزعم       لتلقّي تقييم عن    المصرية  

 . عامٍمدّعٍ أمام لأولىامرة عند مثوله لل وكان ذلك -ة مرة واحدزيارة محام حب البلاغ صا

 الـسفير  إلىاشـتكى ومحتجَـز ثـانٍ مـن المعاملـة      الـذي   صـاحب الـبلاغ   التي قام بهـا الـسفير إلى      الأولى   الزيارة وعقب ٩-٤
 لـذلك، فإنهمـا لم   وتبعاً. لسجنل مغادرة السفير فورعاملة قاسية ولا إنسانية لمالسويدي، يدفع صاحب البلاغ بأنهما تعرّضا     

، عيّنـت وزارة الـشؤون الخارجيـة        ٢٠٠٣-٢٠٠٢وخلال فصل شـتاء     . ٢٠٠٣مارس  /آذاريثيرا مسألة المعاملة السيئة حتى      
مـارس   / الثـاني في آذار تجزـوالمح ـب الـبلاغ  ـا زار صاح ــوعندم ـ. تينة القـضي ـسؤولية متابع ـمكلّفـاً بم ـ   مبعوثـاً خاصـاً      السويدية
 هذا الأخير بعد ذلك على انفـراد مـع صـاحب الـبلاغ ولم يُـدلٍ                 وتحدث. ثاني مزاعم المعاملة السيئة   ، جدّد المحتجَز ال   ٢٠٠٣

 المطروحـة   الأسـئلة  علـى    يجيـب مـا إذا كـان عليـه أن         ع فقط   ، سأل  واستناداً إلى تقرير السفارة    ، لكن المعاملةبأي بيان بشأن    
 .كل ما كان يريد قوله قد قال أصلاًوأنه عليه 

 آليـات   وضـع  ولم ت  الطـرد،  صاحب البلاغ بالقول إنه لم تكن هناك إجراءات متابعة فعلية أثناء عملية              يحاج وعليه، ١٠-٤
 رصـد  للـتّمكّن مـن    صـاحب الـبلاغ، أن الـسويد لم تـسعَ حـتى              ويـرى . أن تحميه من المعاملـة الـسيئة       ذلك يمكن    ملائمة بعد 

ر أية محاكمـات جديـدة   ولممثلين السويديين في حضار هو حق  السويد ومص   عليه اتّفقت الوحيد الذي    والأمر. الاتفاق فعلاً 
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  علـى  زيـارات إلى الـسجن، أو وتـيرة تلـك الزيـارات، أو            ب القيـام  الحـق في     علـى  يـنص    مـا ولا يوجد في الاتفاقات     . قد تجرى 
 انتـهاك ن  تـنم ع ـ بـوادر  أيـة    ظهـرت الآليـات الـتي ستوضـع، إذا        ما هـي    ، و ما الذي سيجري   أو   ،الزياراتتلك  ب كيفية القيام 

 الملائم لحالة صاحب الـبلاغ،  الرصد في والرغبةوفي رأي صاحب البلاغ، فإن الدولة الطرف افتقرت إلى الكفاءة       . لاتفاقل
 الحكومـة الـسويدية أن      اعتـبرت الحالـة،   تصحيح  وبدل  .  من الجهات الوطنية والدولية    العديد عنها   التي أعرب رغم الشواغل   
 . أن مصر قد انتهكت الاتفاق علىيدلّ وأنه ليس ثمة ما الرصد جار

 علـى  اعتمادهـا  اعتقـاد الـسويد في إمكانيـة مجـرد     هـو أن سبب عـدم وجـود آليـة متابعـة      إلى   البلاغ   صاحب ويشير ١١-٤
، يةلجنـة الدسـتور   ال الـتي عقـدتها     الجلـسة  وفي.  الدوليـة  تزاماتهالاللحكومة المصرية لتفادي النقد بسبب انتهاكها       انوايا  حسن  

 الـسويد   اعتبرتـه مـا    طـرد، أن تتـدخل في     ال أنه لم يكن بوسع الـسويد، بعـد عمليـة            ن ع صراحةر الدولة السويدي    أعرب وزي 
 أن الـسبب الـذي   اً الـسفير سـابق    وأوضـح .  نظراً إلى أن صاحب البلاغ مواطن مصري محتجز في مصر           ما  لدولة اً داخلي اًشأن

بمثابـة  عـودتهم إلى مـصر هـو أنـه لـو فعـل ذلـك، لاعتُبِـر الأمـر                  علـى  أسـابيع  قبل مرور خمـسة    ينجعله لا يطلب زيارة الرجل    
بأنه لما كانت السويد قد أبرمت اتفاقاً مع مصر فقد كانت تريد ج صاحب البلاغ   اويح.  للاتفاق مصر في احترام    التشكيك

يُـبرز هـذا   و. ضـعف الاتفـاق  إقناع نفسها بأنه سيحترم، فـضلاً عـن كونهـا تـصرفت أيـضاً بطريقـة لا تنكـشف معهـا أوجـه                     
 للدبلوماسـية أن  يمكـن لا و. للفـرد  الدبلوماسـية الـتي تتعلـق بحمايـة حقـوق الإنـسان       لاتفاقـات في ا  الكامنةالتصرف النواقص   

 المطلـق نتـهاك الحظـر   باا الـدولتين  ت ـ كلتُـتَّهم  يمكـن أن  ه إلى أن ـونظـراً وكما ذُكِـر أعـلاه،     . من المعاملة السيئة  فرداً  تحمي فعلاً   
مـايو   / في أيـار   ،ويدـعندما سعت الـس   ف.  سوء المعاملة  عن يوجد ما يشجع على إفشاء بيانات أو معلومات          لالتعذيب، فإنه   ل

 أجنبيــةأو هيئــة أجــنبي  أي شــخص قيــام اقتــراح، لم تتعــاطف الــسلطات المــصرية مــع جــدوى تحقيــق دون لإجــراء، ٢٠٠٤
 مـن القيـام     لم تـتمكن  فإنهـا   ويدية عـن خيبـة أملـها،        يما أعربت السلطات الس   وف. التحقيق في ادعاءات سوء المعاملة    بمستقلة  

إنفاذهـا أو    ه قيمـة قانونيـة ولا يمكن ـ      أيـة  مـصر لـضمانات في    ل ه لـيس  ويلاحظ صاحب البلاغ في هذا الـصدد أن ـ       . بشيء آخر 
 .وثيقة قانونيةاستخدامها بصفتها 

وإضـافة إلى  .  أم لا  نـد طـرده   ع  إذا كانت السلطات السويدية قد تصرفت بحسن نيـة         عما صاحب البلاغ    ويتساءل ١٢-٤
 / أيلـــول١١ هجمـــاتبعـــد مباشـــرة نكـــر اللجـــوء إلى ســـبل الانتـــصاف الدوليـــة، أ لأمـــر الطـــرد، الـــذي الفـــوريالتنفيـــذ 
وكالـة المخـابرات المركزيـة    ل في الـسماح  تتـردد  الإرهابية، يلاحظ صاحب الـبلاغ أن الحكومـة الـسويدية لم            ٢٠٠١سبتمبر  
 ا لم  غير أنه  لرجلين، شرطة الأمن السويدية علماً بأنه سيجرى تفتيش أمني ل         وأحاطت. سويديةعملية على الأراضي ال   بتنفيذ  

مقـنّعين  عمـلاء وكالـة المخـابرات المركزيـة         يكـون    بـأن    ت علمـاً وقبل ـ   تكمـا أحاط ـ  .  التفتـيش   عما سيتضمنه ذلك   ستفسرت
 المكلفون بتنفيذ عملية الطرد السلطة ضباطال، وأحال  ا ولم يحضر أي ضابط سويدي رفيع المستوى في مطار برومّ          .وملثّمين

 أصـلاً  بالإمكـان  أنـه كـان   ومفـاده ويعتمد صاحب البلاغ رأي أمـين المظـالم البرلمـاني     . المعنيينوالمراقبة إلى العملاء الأجانب     
 يـشدد علـى     كمـا .  العالمي السائد وقتئذ   الوضع بسببالتنبؤ بالمعاملة التي تعرض لها صاحب البلاغ على الأراضي السويدية           

 بين عمـلاء أمـريكيين ومـصريين علـى      ت مشتركة بين مصر والولايات المتحدة، جمع      عمليةأن العملية التي تعرض لها كانت       
،  بالفعـل  كان واضحاً تماماًالسيئةلمعاملة التعرّض لويشير صاحب البلاغ إلى أن    . ا وعلى متن الطائرة    في مطار برومّ   السواء
 .حيويةإلى مصر  إلى متابعة فورية وفعلية عقب الوصول الحاجةدية، وعليه كانت ذ على الأراضي السويونُفِّ
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 ) من العهد٧المادة ( ا برومّمطار التي تعرض لها صاحب البلاغ في المعاملة -

 تعـزى  ، أعـلاه ١١-٣ا، كما ورد وصفها في الفقرة ض لها في مطار برومّ البلاغ أن المعاملة التي تعرّ صاحب يزعم ١٣-٤
 المنـصوص    إلى ذلـك حقوقـه     إضـافة رغم ما كان لها مـن سـلطة عليهـا، وتنتـهك             تلك المعاملة    السويد بسبب عدم منعها      إلى

ل انتـهاكاً إجرائيـاً للمـادة     وغـير الفعـال في المعاملـة مثّ ـ   المنقـوص وفضلاً عن ذلك، فإن التحقيق    .  من العهد  ٧لمادة  عليها في ا  
 دونلـة تعـزى إلى الـسويد أم لا، يلاحـظ أن الـسلطات الـسويدية سمحـت بالمعاملـة          المعامكانـت إذا يتصل بمـا    ما   وفي. ذاتها

 .يقافهالإالسعي لمنعها أو 

 العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية     فيلمعاملـة أو  في اوألتعذيب المتمثلة في ا المزعومةلانتهاكات  في ا  غير الملائم    التحقيق -
 ) من العهد٧المادة (أو المهينة 

 المـسؤولية   تحديـد  بالتحقيق، يحتج صاحب البلاغ بعدم إجراء تحقيق فوري ومستقل في المعاملـة، وعـدم                تعلقي فيما ١٤-٤
لعمـلاء الأجانـب إلى أي      ا المـشروعة الـتي ارتكبـها     ولم تخضع الأعمال غـير      . الفردية، حتى على مستوى الزجر، عند اختتامه      

ولم تــشمل ولايــة أمــين المظــالم التحقيــق في الأعمــال غــير  . ةالملائمــتحقيــق جنــائي، رغــم الــشكاوى المقدمــة إلى الــسلطات  
ويلاحـظ صــاحب الــبلاغ أن الــشكوى  . م مــن أجلــها أجانـب علــى الأراضــي الــسويدية أو مقاضـاته  ارتكبــها الــتي القانونيـة 
 ذلـك الأعمـال   ا، بمـا في  مطار بروم ـّفي جميع الأعمال الجنائية الممكنة التي وقعت ت غط٢٠٠٤ّ التي تقدم بها في عام    الجنائية

واسـتنتج  .  التحقيـق فـوراً    اختـتم غـير أن المـدعي العـام        . الـسويدية الحكومـة   ، مـن خـلال أوامـر         أجانـب  عمـلاء التي ارتكبـها    
 ورغـم . ا أي فعـل جنـائي في مطـار بروم ـّ   يُرتكـب  أنـه لم   ٢٠٠٢أبريـل   / وزارة العدل في نيسان    أجرتهالتحقيق السابق الذي    

ــ التزمــت، ٢٠٠٥مــارس / في آذارخلــص إليهــالم والاســتنتاجات الــتي أمــين المظــاالــذي أجــراه التحقيــق  المكلفــة سلطات ال
 قـرار أمـين المظـالم أو توجيـه تهـم      إلغـاء  يمكـن تقييمها القانوني السابق ورفضت إعادة فتح التحقيق، محتجة بأنه لا          ب المقاضاةب

 المظـالم   أمين يتولّىبب الرئيسي الذي حال دون أن       بيد أن الس  .  المعنيين بإنفاذ القوانين   السويديينلأي موظف من الموظفين     
 ولـيس في    تحقيقـات علنيـة    تحقيقاتـه في إطـار       المظـالم أجرى أمـين    ف ـ سابقاً عدم توجيه أية تهـم،        مهو قرار المدعي العا   المقاضاة  

أمـام   ضـدهم ستخدم  لم يبلغ ضباط الشرطة الذين أدلوا ببيانات بأن ما صرحوا به يمكن أن يُ  بالتالي، و ة جنائي اتإطار تحقيق 
 تعلمـت مـن تجربتـها، ولـذلك فقـد قـرر             قـد وإضافة إلى ذلك، وكما ذكر أمين المظالم، فقد اعتبر أن شـرطة الأمـن               . محكمة

 . بحت إلى إجراء جنائيياطلاعأثناء إجراء التحقيق عدم تغييره من تحقيق 

كبـار  الـصادرة عـن   الأوامر المتعلقـة ب ـ ؤوليات سالم ـ البلاغ أن تحقيق أمين المظالم لم ينظر في قضية         صاحب ويلاحظ ١٥-٤
وفي رأي صــاحب .  ذلــكتــشملولم يــستمع أمــين المظــالم إلى أي عميــل أجــنبي، نظــراً إلى أن ولايتــه لم تكــن   . المــسؤولين

 عمـلاء أجانـب علـى الأراضـي الـسويدية دون الموافقـة              تـصرف  وبخاصـة    -البلاغ، فإن نقـد أمـين المظـالم لانعـدام الـشرعية             
 إلى  بالنـسبة  ينبغـي أن يكـون كافيـاً         - الأقـل إلى المعاملـة المهينـة بموجـب القـانون الـدولي               علـى  والمعاملة التي ترقـى      الواضحة

 .المدعي العام لإعادة فتح تحقيق جنائي

 ) من العهد١٤المادة  (على نحو ظاهر لخطر المحاكمة غير المنصفة التعرض -

طـر  لخ في ظـروف القـضية       تعـرض  مـن العهـد، حيـث إنـه          ١٤المادة   كذلكأن طرده ينتهك    ب البلاغ   صاحب يدفع ١٦-٤
تعمـل  نظمـات   لهم صلة بم   أفراد   اضطهاد بسبب   ١٩٩١ويذكّر صاحب البلاغ بأنه غادر مصر في عام         . محاكمة غير منصفة  
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 ارئطـو  بموجـب قـوانين ال     احتجـازه  يخـشى مـن      كـان و.  لهـا أصـلاً    تعـرض  المعاملـة الـتي      وبسبب المعارضة الإسلامية    في إطار 
 إنويحـاج صـاحب الـبلاغ بـالقول         .  في هـذه الحالـة     كالعديدين من غيره مـن الأشـخاص      التعذيب  تحت   واستجوابهالسائدة  

 جماعـات  إلىاللاجـئ علـى أسـاس انتمائـه المزعـوم         الـتي يتيحهـا لــه وضـع         مايـة   الحالحكومة السويدية سـعت لاسـتبعاده مـن         
 .تلك الصلةمكن من إثبات إسلامية في مصر، رغم أن الحكومة السويدية لم تت

 في مصر، وكانـت تعتقـد    القانونيوضعه  تدرك  ، لم تكن    ه طرد عند البلاغ بأن الحكومة السويدية،      صاحب ويدفع ١٧-٤
 فقـط أبلغـت     ٢٠٠٣مـارس   /وفي آذار .  سنوات ٧أنه أدين وحُكم عليه بالسجن       صاحب البلاغ    لدىلأسباب غير معروفة    

 اتُهـم  أنـه  معلومات تدل على وضع صـاحب الـبلاغ الـصحيح، وبخاصـة،     تلقيهاأنها تعتقد ب السويديةالسفارة فعلاً الحكومة   
ويذكّر بأنه لم يكن    .  بأنشطة إرهابية  تقوم شخصاً آخر، بانتمائه إلى منظمة محظورة        ٢٥٠ إلى جانب    ١٩٩٣بداية من عام    

 .أية أنشطة جنائية أو أنشطة تهدد الأمن بللقيام، وأنه لم يقاض أو يحاكم إطلاقاً ٢٠٠٢على علم بالقضية حتى نهاية عام 

 علـى الـسواء   مغلقـة أنه رغم هذه الوقـائع، أصـرت الحكومـة الـسويدية علنـاً وفي جلـسات          ب  البلاغ صاحب ويحتج ١٨-٤
 في إطار قرينـة    مسائل تثير أيضاً    ، جرائم خطيرة  عنمسؤول  أنه   إرهابية و  صلات أن لصاحب البلاغ في الواقع       باتساق على 

 إرهابيـة  قيـادي في منظمـة   منصب أنه كان لصاحب البلاغ      ، إلى  المعنية بشؤون الدستور   البرلمانية وأُشير، أمام اللجنة     .البراءة
لـع   لمكافحة الإرهاب، ملاحظـاً أنـه لم يطّ        عامةويشير إلى أنه أُوقف في إطار هيستريا        . صر وكان مورطاً في جرائم خطيرة     بم

، رغـم اسـتجوابه     ةدون تهم ـ ب ـن الإفـراج عنـه      بـالقول إ   صـاحب الـبلاغ      ويجـادل . هلحالت ـقط على تقييم شرطة الأمن الكامل       
 .ة المزعومة الإرهابيالعلاقة فور عودته إلى مصر، يؤكد براءته من وتعذيبه

 محاكمـة  بلـزوم  الـبلاغ أن الحكومـة الـسويدية، خـلال مفاوضـاتها مـع مـصر، لم تطالـب إطلاقـاً                      صـاحب  ويلاحظ ١٩-٤
 إلى أن ذلـك نـاتج عـن تجـارب     ويـشير .  مدنية، بل اكتفت بالمطالبـة بتمكينـه مـن محاكمـة منـصفة     صاحب البلاغ في محكمة   

 ولم. )١٠( لتلقـي ضـمانات تقـضي بـإجراء المحاكمـة في محكمـة مدنيـة              أخـرى سابقة اعترضت فيها مصر على محـاولات دول         
ويلاحـظ صـاحب الـبلاغ أن    . جديـدة ة نصفة، فقد اكتفت السويد بطلب حضور أية محاكم    الماكمة  المحش آليات تأمين    تناقَ

 في محكمة عـسكرية في ظـل ظـروف     لاحقاً، حوكمالضماناتالشخص الذي طُرد في نفس الوقت معه والذي غطته نفس          
 مـع   العـام كما لم يحضر أي ممثل سويدي الجلـسات الـتي عقـدها المـدعي               . متابعتهان السويد من    مكَّغير منصفة إطلاقاً، لم تُ    

الـتي تنظـر في قـضيته     سبل قانونية أخرى ن السويد مدركة تمام الإدراك عدم وجود        أ صاحب البلاغ    ىريو. صاحب البلاغ 
تكـون  و.  بأن تكون المحاكمة غـير منـصفة       المقترن الخطرالمحاكم العسكرية أو محاكم الطوارئ، إلى جانب        محاكم أخرى غير    

 لا تـستوفي  جماعيـة  محاكمـات  أحياناًيا المتعلقة بالإرهاب،  في القضا١٩٩٢عام   منذبانتظامهذه المحاكمات، التي يُلجأ إليها    
سمح بتقــديم الأدلــة، بمــا فيهــا ويُــ. الإعــدامعقوبــة يــصدر فيهــا الحكــم ب المحاكمــة المنــصفة الدوليــة حــتى عنــدما قواعــدعــادة 

تجـزين بموجـب قـوانين    كتفـى بـالإفراج عـن الأشـخاص المح    التعذيب، فيمـا يُ   ب و التهديدبوالاعترافات، التي يُدلى بها بالإكراه      
اء أفـراد  تتمثـل في إعطـاء أسم ـ   مـا كـثيراً  الـتي  اعترافـاتهم أو بالمعلومـات المطلوبـة،    ب الـذين لا يحـاكمون بعـد إدلائهـم      الطوارئ
 البيان الذي أدلى به وزير الشؤون الخارجيـة         بأنويحتج صاحب البلاغ    .  للإيقاف وللاستجواب  بدورهميتعرّضون  آخرين،  

عدم توفر  مع السيد الزيري في محكمة مدنية نظراً إلى  أُطرد الذي   الشخص ويتضمن لزوم محاكمة   ٢٠٠٥السويدي في عام    
                                                        

 تشرين ٢٦ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ، ضد النمساآشري ‐ بيلاسي  قضية على سبيل المثال،انظر، )١٠(
 .٢٠٠٢نوفمبر /الثاني
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منـصفة   العـسكرية في مـصر   المحـاكم إمكانية أن تكون  السويد في البداية   قبولن   العسكرية يبيّ  الإجراءات سبل الانتصاف في  
 .صاحب البلاغ أمام تلك المحاكمومحاكمة 

شمل ت ـتـد ل  تمالطـرد التعـسفي     الحمايـة مـن      الفقه القـانوني للجنـة إلى حـد الآن لم يجعـل              أنبالبلاغ   صاحب   ويسلّم ٢٠-٤
 علـى  ويـشدد . )١١( الأوروبية لحقوق الإنسانالمحكمة أن تحـذو حذوة إلى ـو اللجنـالمنصفة، بيد أنه يدعغير   المحاكمةظروف  

 إلى أن الاحتجاز المطول، الذي كـثيراً        نظراًعرض للتعذيب،   وجود صلة وثيقة بين الحق في محاكمة منصفة والحق في عدم الت           
ــا يكــون احتجــازاً ســرياً، في انتظــار     ــضمن المحاكمــة،م ــسليماً يت ــشديد للتعــرض للتعــذيب  ت ــق.  بالاحتمــال ال  ذلــك وينطب

 رويذكّ. قة اللاح الإجراءاتالأدلة المنتزعة بالتعذيب تستخدم عادة في       أن   على   ، هو الحال في هذه القضية     كمابالخصوص،  
 الـشهرين  خـلال   فعلاًهخطر التعرض للتعذيب وتعذيبمع ذلك طل ـبت  له أثناء فترة الاحتجاز لمزيارات ممثلين سويديين   أنب

 . الأولين

 مـن  لهـا  على أساس ادعـاءات لا أسـاس   عندما طردتهج صاحب البلاغ بالقول إن السويد،    ا ما سبق، يح   ضوء وفي ٢١-٤
محاكمـة منـصفة في   فعـلا  لـه   لم تـؤمن ، هي ادعاءات لم تتح لـه إمكانية الرد عليهـا، و    نشطة إرهابية القيام بأ تتمثل في   الصحة  
 أنـه كـان بالإمكـان أن ينظـر          يلاحظوفي الختام،   .  من العهد  ١٤ المادة   بموجبقوقه  لح يشكل انتهاكاً  غير عسكرية،    محكمة

 خطـورة  انطلاقـاً مـن      بأنـه كمـا يـدفع     . لمحـاكم الـسويدية   ااستعراضها في إطار    تسليم، يجري   أنها قضية   في قضيته على أساس     
 تلـك   الـتي تحكـم    الخاصـة والـشاملة   ة  ـا القـضائي  ـب ولايته ـ ـوجبمالجرائم المزعومة، كان بالإمكان أيضاً أن يقاضى في السويد          

 .الجرائم

 ) من العهد١٣ و٢المادتان ( سبل التظلم أو عدم فعاليتها كفاية طرد أجنبي بصفة غير ملائمة وعدم إجراء -

ويلاحـظ أنـه    .  مـن العهـد    ٢ و ١٣لمـادتين   ل يـشكل انتـهاكاً   في طرده   الذي اتُّبع    البلاغ بأن الإجراء     صاحب يحتج ٢٢-٤
 لجوء إلى الحكومـة إذا اعتـبرت   التماس إحالة قضية يمكن ،ذتئ بالأجانب، بالصيغة التي كان عليها وقالخاصبموجب القانون  

 حكوميـة   منظمـة مـع    علاقة البلد مع قوة أجنبية أو        في أهمية   لها أو إذا كانت     القوميالأمن  بو  قضية تتصل بالأمن العام أ    أنها  
 تقـضي ولا .  القومي وحق الفرد في الحمايةالأمن للحكومة الصلاحية الكاملة لترجيح اعتبارات    الإحالةوتخول تلك   . دولية

 الهيئـة فالحكومـة هـي   .  قبـل اتخـاذ الحكومـة قراراهـا     وميالق ـفي قضية من قـضايا الأمـن        أخرى  أية محكمة أو أية هيئة مستقلة       
هـي قـضايا لا    هـذا الإجـراء   يجـري تناولهـا بموجـب    وحيـث إن القـضايا الـتي        .  ولا يمكن الطعن في قرارها     - ةوالأخير الأولى

عـن   اللجوء، و  مسملتعن  ) تقييم شرطة الأمن  ( فإنه عادة ما تحجب المعلومات التي يستند إليها القرار           ،يُتاح الاطلاع عليها  
تتعلـق   ولمحاميه بموجب أوامر صـارمة       اللجوء الإفصاح عن بعض المعلومات لمتلمس       يجوز وفيما   .عامة الجمهور عن  المحامي و 

كثيراً ما تُعرضُ بشكل عام دون الكشف عن أية تفاصيل أو معلومات دقيقة يمكن للمعـني                 التقييم أسس   فإن لإفشاء،بعدم ا 
 أمـر عـدم     بموجـب لـه،   أُتـيح   ة صاحب البلاغ، فإن الجزء الوحيـد مـن تقيـيم شـرطة الأمـن الـذي                  وفي حال . الاعتراض عليها 

                                                        

، ١٦ ص ٨٩، السلسلة ألف رقم ١٩٨٥فبراير / شباط١٢ في الصادركم  الح، ضد إيطاليازاتكولو  قضيةانظر )١١(
 يوليه/ تموز٧ في الصادر، الحكم ١/١٩٨٩/١٦١/٢١٧ رقم الالتماس ، ضد المملكة المتحدةسورينغقضية ؛ و٣٢الفقرة 
لصادر ، والحكم ا٤٦٩٥١/٩٩ و٤٦٨٢٧/٩٩ رقم الالتماسان ، ضد تركياوآخرون ماماتكولوفقضية ؛ و١١٣ الفقرة، ١٩٨٩

 .٢٠٠٥فبراير / شباط٤ المؤرخ الكبرىعن الدائرة 
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أن يقـدم  أيـضاً،   كقاعـدة  ،لا يحـق للفـرد المعـني   كمـا  . الإفشاء، هو معلومات قـدمها بنفـسه عنـدما اسـتجوبته شـرطة الأمـن         
أيــة أســباب تقــديم في  ه فرصــتقلــيصيزيــد مــن  الحكــوميين الــذي اتخــذوا القــرار، ممــا  المــسؤولينقــضيته إلى الــوزراء أو إلى 

لـى الحكومـة، غـير أن    ع قـضيته  لطـرح وطلب صاحب البلاغ خصيصاً عقـد اجتمـاع خـاص توخيـاً          .  طرده للاعتراض على 
 .فض رُهالتماس

في إطـار النظـر في التقريـر        للاسـتماع لــه،     الحكومـة   مـن جانـب     نكـار   ذلك الإ  نقد اللجنـة الـسابق ل ـ      إلى وبالإشارة ٢٣-٤
وفيمـا  .  مـن العهـد  ١٣ المـادة  شـروط  صاحب البلاغ بأن هـذا الإجـراء لا يـستوفي         يحتج ،)١٢( الرابع للدولة الطرف   وريالد

 عـرض الأسـباب الـتي    مـن لجـوء دون تمكينـه   الطـرد ملـتمس   بدول الأطـراف  تـسمح لل ـ  ١٣أن المادة ب صاحب البلاغ    يسلّم
 صـاحب الـبلاغ     يحـاج  ،" الأمـن القـومي خـلاف ذلـك        عـي دوا لم تحـتم     مـا "تحول دون طرده ودون تمكينه من عرض قضيته         

ذلــك كمــا ينبغـي أن يقـرأ   .  ومقاصـده ذا الاســتثناء علـى أسـاس ضــيق للـتمكين مـن احتـرام أهــداف العهـد      لـزوم تفـسير ه ـ  ب
ة  الاتفاقي ـ وهـو حـق مـستمدّ مـن        للفـرد ملـتمس اللجـوء        يـة  الإجرائ وق مع المبادئ القائمة التي تتعلق بالحق      بالاقترانالاستثناء  

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجـئين، في   .  بها الملحق  والبروتوكول ١٩٥١الخاصة بوضع اللاجئين لعام     
 ضـمانات إجرائيـة دنيـا،    حـددت  التوجيهية العامة التي وضعتها أخيراً بشأن قواعد الطرد في الاتفاقية، قد     المبادئدليلها وفي   

وتحـدد تلـك المبـادئ أنـه     . م أشـد الجـرائم خطـورة    ارتكـابه  فييـشتبه  منها، حتى وإن كان    يحق لملتمسي اللجوء أن يستفيدوا    
 الحاسمـة  الإجرائيـة  الضمانات  اللازم إدراج  وطابعه الاستثنائي، فإنه من      استبعاد شخص  عن   المترتبةبالنظر إلى الآثار الخطيرة     

 إلى الضمانات الإجرائية التي تعتبر لازمة عند تحديد         رةالإشاوينبغي  . التي تتصل بتلك القضية في إجراء تحديد وضع اللاجئ        
يتخـذ علـى   قـد  الـتي  مـن النظـر في الأدلـة    ملـتمس اللجـوء   وتمكـين   النظـر في كـل قـضية؛    تـشمل وضع اللاجئ عامـة، والـتي    

وتقـديم   الاقتـضاء؛  عنـد  ءي كـف و وتـوفير متـرجم شـف   ؛؛ وإتاحـة المـساعدة القانونيـة    والتعليـق عليهـا    الاستبعاد قرارأساسها  
 وعـدم ترحيـل الـشخص المعـني حـتى اسـتنفاد       مـستقلة؛  هيئـة    لدىأسباب الاستبعاد خطياً؛ والحق في الطعن في قرار استبعاد          

 .ستبعادلاا القانونية ضد قرار الانتصافجميع سبل 

 تقييمهـا   مةالحكو البلاغ بأن هذه المعايير لم تستوف في قضيته، وبأن المعلومات التي أسست عليها               صاحب ويدفع ٢٤-٤
 لا يكفـي في حـد       - مـا ينكـره صـاحب الـبلاغ          وهـو  -كما أن الانتماء إلى منظمة إجرامية       . الأمني كانت خاطئة بالتأكيد   

ويلاحـظ صـاحب الـبلاغ      . ، وحرمانه من حمايـة اللجـوء      إقامة الدليل  دون   المنظمة،ذاته ليشكل أساس اتهامه بأعمال لصالح       
 ولم يعامـل  مـشددة  أمنيـة  مراقبـة  يـة ضع لألم يخ ـ ، و٢٠٠١ديـسمبر  / كـانون الأول ١٨  وطـرده في إيقافـه حتجز قبـل  لم يُ أنه  

مبـدئياً  بإمكانـه  ه بالعمـل وكـان   ـ ل ـوأُذن قانونية  بطريقةفي السويد   يقيم  فقد كان   : القومييشكل تهديداً للأمن    أيضاً بصفته   
 الحكومـة عقـب قيـام شـرطة         إلىاللجـوء   ماسـه   الت مجلس الهجرة    وأحال. البلديعيش حياة عادية في كنف الحرية في ذلك         أن  

لمعلومـات الـتي تتعلـق    القسط الأكبر من ا أنبيد . ل تهديداً لأمن البلدث بتقييمها الذي اعتبرت فيه أن صاحب البلاغ يم   الأمن
حب  شرطة الأمن، يشير صـا أعدّته الاطلاع على التقييم الكامل الذي ودون. ن محاميه عنه و عبخطورته المزعومة قد حجب     

الولايـات   بصر، وربما أيـضاً بم" مطلوبين" قائمة ضمنسمه ا ورود الوحيد الذي طرد من أجله يعود إلى السببأن إلى  البلاغ  
المعلومــات الــتي اعتقــدت شــرطة الأمــن  لم تُعــرف  الاتهامــات وطبيعــة عــنكــشف إطلاقــاً وحيــث لم يُ. المتحــدة الأمريكيــة

 بمـا فيهـا إثـارة الـشواغل بـشأن      الاتهامـات،  الصعب على صاحب الـبلاغ أن يفنـد       في السويد أنها موثوقة، فإنه من      السويدية

                                                        

 .١٦، الفقرة CCPR/C/79/Add.58 (1995) الأمم المتحدة وثيقة )١٢(
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 في الاحتجاز صاحب البلاغ على أنه حتى عقب فترة مطولة من ويشدّد. التعذيبتحت  على سبيل المثال  المنتزعةعلومات  الم
 الـتي تلقتـها مـن    المعلومـات  لـى  عإلى أن الحكومـة الـسويدية اعتمـدت بـسهولة كـبيرة        ويـشير   ،   إطلاقـاً  لـه تهـم    مصر لم توجه  

لا يــزال و.  دون ممارســة العنايــة الواجبــة في اســتخدامهاأجنبيــة، علــى اســتخبارات بــدورهادوائرهــا الأمنيــة، الــتي اعتمــدت 
 .  خطراً على الأمن في السويدتمثيله يجهل سبب اعتبار الآن،تنفيذ أمر الطرد وإلى حد ، منذ صاحب البلاغ

يتعلّـق   عنـدما " الجانـب  وحيـدة "غ الصلاحية العامة للحكومة في قـضايا الأمـن القـومي بأنهـا               البلا صاحب ويصف ٢٥-٤
العقوبــة القاســية أو ضــروب  مــن، حــتى وإن كــان الفــرد يواجــه خطــر التعــذيب أو غــيره   الأمــر بــالنظر في التمــاس اللجــوء 

 قانون الأجانب الحالي، وكذلك في تقريـر  ةصياغ تاريخوفي .  من أشكال الاضطهادالإعدام أو غيرهااللاإنسانية، أو عقوبة  
ر ذّفي قـضايا اللجـوء، ح ـ  المتّبعة  يقترح تغييراً في الصلاحيات وقواعد الإجراءات  والذي ١٩٩٩لجنة الحكومة المقدم في عام      

ئـذ   وإذا اتخـذت الحكومـة عند      ،للإثبـات  تمكن شخص من تقديم ادعاء بانتهاك لحقوق العهد قابل           إذا: " من أنه  المستعرضون
 ١٣رم من حقه في سبيل انتصاف فعال علـى النحـو الـوارد في المـادة                  قد حُ  الفردالقرار بصفتها الهيئة الأولى والوحيدة، فإن       

 .)١٣()" الأوروبيةالاتفاقيةمن (

الـصادرة  ) ١٣(٩٨ التوصـية  نهج مماثل، فإنـه يـشير إضـافة إلى ذلـك إلى             اتباع صاحب البلاغ اللجنة إلى      يدعو وإذ ٢٦-٤
) حظـر التعـذيب    (٣مقترنـة بالمـادة     )  سبيل انتصاف فعال   فيالحق   (١٣نة وزراء المجلس الأوروبي، التي وصفت المادة        عن لج 

 : على النحو التالي

ينبغي إتاحة سبيل انتصاف فعال للتظلم أمام سلطة وطنيـة لكـل ملـتمس لجـوء يُـرفض التماسـه                -١" 
شأنه الـشخص ادعـاء قــابلاً للإثبـات بأنـه ســيتعرض     الحـصول علـى وضـع لاجــئ ويتعـرض للطـرد إلى بلـد يقــدم ب ـ      

 .للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة

 مـن هـذه التوصـية يعتـبر سـبيل الانتـصاف لـدى هيئـة وطنيـة فعـالاً عنـدما                       ١عند تطبيق الفقرة     -٢ 
 :تتوفر الشروط التالية

كانـت الـسلطة شـبه قـضائية أو إداريـة، فإنهـا تُحـدّد بوضـوح                 أن تكون السلطة قضائية؛ أو إذا        ١-٢ 
 وتتألف من أعضاء محايدين يتمتعون بضمانات الاستقلال؛

 مـن الاتفاقيـة   ٣أن تكون للسلطة صلاحية اتخاذ القـرار بـشأن تـوفر الـشروط الـواردة في المـادة               ٢-٢ 
 ومنح التعويض الملائم على السواء؛

 للجوء المرفوض التماسه فرصة الوصول إلى سبل الانتصاف؛إمكانية أن تتاح لملتمس ا ٣-٢ 

 ".٢-٢أن يُرجأ تنفيذ أمر الطرد في انتظار اتخاذ قرار بموجب الفقرة الفرعية  ٤-٢ 

                                                        

)١٣( SOU 1999:16 Ökad rättssäkerhet i asylärenden")  التقريـر  "). لجـوء ال الحقـوق الفرديـة في قـضايا    حمايـة
 .)من النص السويدي( ٣٣١ و٣٣٠ الصفحتان، )NIPU( قضايا اللجوء الصلاحيات والإجراءات الجديدة فيالمعنية ب للجنة النهائي



A/62/40 (Vol. II) 

355 08-46055 
 

 

ويوصي صاحب البلاغ اللجنة بأن تحذو في هذا الصدد حذو لجنة مناهضة التعذيب في النهج الـذي سـارت عليـه                    ٢٧-٤
 ):٨-١٣في الفقرة (، حيث بينت اللجنة ما يلي  السويدعجيزة ضدفي القضية التبعية 

والمجلـس المعـني بـالنظر في    الطرف، في الأحـوال العاديـة، تتـيح مـن خـلال مجلـس الهجـرة         الدولةاللجنة أن  تلاحظ"
 بمراجعة قرار الطـرد مراجعـة فعليـة         ٣قرارات الطرد بما يستوفي شروط المادة        مراجعة الطعون المقدمة من الأجانب   

قــضية صــاحب م المحــاكدواعــي الأمــن القــومي، أحالــت إلى بيــد أنــه في القــضية الحاليــة، نظــراً . ونزيهــة ستقلةومــ
اللجنة على عدم إتاحـة إمكانيـة مراجعـة هـذا         د  وتشد. الشكوى إلى الحكومة التي اتخذت قراراً أولياً ونهائياً بطرده        

مايـة الـتي توفرهـا الاتفاقيـة مطلقـة، حـتى في سـياق        لحه اأوج ـاللجنة إلى أن ير وتش .القرار بأي شكل من الأشكال   
ولئن كانت دواعي الأمن القومي . الاعتبارات تؤكد أهمية آليات المراجعة المناسبةذه  هدواعي الأمن القومي، وأن     

هـي أيـضاً شـروط     تـستوفي أن تبرر إدخال بعض التعديلات على عملية المراجعة فإن الآلية المختـارة يجـب أن    يمكن
تخلص اللجنة في هذه القضية، بنـاء علـى حجيـة     ولذلك،.  المتمثلة في إجراء مراجعة فعلية ومستقلة ونزيهة٣ المادة

عدم توفير أي سبيل لإجراء مراجعـة قـضائية أو إداريـة مـستقلة لقـرار الحكومـة       أن المعلومات المعروضة عليها، إلى   
اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب      [تفاقيـة   لا مـن ا   ٣ادة  الـشكوى لا يفـي بـالالتزام الإجرائـي بمـا تـشترطه الم ـ             ب  صاحطرد  

 ".فعلية ومستقلة ونزيهة مراجعةمن توفير ] وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

 ، يدفع صاحب البلاغ بأن صلاحيات الحكومة بصفتها الهيئة التي تتخذ          ١٣وإضافة إلى عدم استيفاء شروط المادة        ٢٨-٤
 مـن  ٢القرار في المقـام الأول والأخـير في هـذه القـضية، حـتى في المجـالات الـتي تـثير مـسائل تتعلـق بالتعـذيب، تنتـهك المـادة                            

ويمثـل اسـتبعاد   . ، والتي تقـضي بتـوفير سـبل انتـصاف فعالـة للـتظلم      ٣١ و٢٠العهد، كما ورد تفسيرها في التعليقين العامين        
وص عليهـا في    ـوق المنـص  ـتاحة سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ في حـال انتـهاك الحق ـ           إمكانية مراجعة القرار خرقاً لشرط إ     

 . العهد

 )من البروتوكول الاختياري الأول١المادة (انتهاك حق الأفراد في تقديم شكاوى على نحو فعال  -

غ صاحب البلاغ   يحاج صاحب البلاغ بالقول إن تنفيذ قرار الحكومة في غضون ساعات من صدوره، ودون إبلا               ٢٩-٤
أو محاميه، ينكران عليه الممارسة الفعالة لحقه في تقديم شكوى، بما في ذلك طلب اتخاذ التدابير المؤقتة للحماية التي تـضمنتها   

ويـشير صـاحب الـبلاغ إلى أن محاميـه          . فحـلّ بـه نتيجـة لـذلك أذى غـير قابـل للجـبر              .  مـن البروتوكـول الاختيـاري      ١المادة  
 بعزمـه علـى اتبـاع سـبل الانتـصاف الدوليـة في حالـة          ٢٠٠١ديسمبر  / كانون الأول  ١٤بلغ الحكومة في    أ) وقتئذٍ(السويدي  

ويـضيف أنـه    . ويحـاج بـأن التعجيـل بـالطرد كـان يرمـي إلى تفـادي تلـك الإمكانيـة                  . صدور قرار لغير صالح صاحب البلاغ     
لتقـارير الأمنيـة، أو علـى أيـة تفاصـيل تتعلـق             خلال الأيام الـتي سـبقت الطـرد، لم يـتمكن المحـامي مـن الاطـلاع علـى جميـع ا                     

بالمفاوضات الجارية مع مصر أو بالمواعيد الزمنيـة لتنفيـذ الحكومـة للقـرار؛ بـل إن المـسؤولين رفـضوا بالخـصوص الاسـتجابة                         
غ وعندما انقطعت المكالمة التي كان يجريها المحامي مـع صـاحب الـبلا         . لطلبات المحامي للاطلاع على السجلات ذات الصلة      

ولم يتلـق  . ، أُبلغ المحامي عند الاتصال بـوزارة الـشؤون الخارجيـة بعـدم اتخـاذ أي قـرار      ٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول ١٨في  
 .المحامي الإعلام بالقرار بخطاب مسجل إلا بعد الطرد

غـت  ورغم أن شـرطة الأمـن قـد أبل        . كما خططت شرطة الأمن من جهتها لتنفيذ أمر الطرد في أسرع وقت ممكن             ٣٠-٤
، ٢٠٠١ديــسمبر / كــانون الأول١٩وزارة الــشؤون الخارجيــة بــأن لهــا طــائرة جــاهزة لنقــل صــاحب الــبلاغ إلى مــصر في    
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فقـدمت شـرطة الأمـن عندئـذ إلى الحكومـة اقتراحـاً       . رفضت الحكومة ذلك على أساس أن التنفيذ غير سريع بما فيه الكفاية           
 ١٨رات المركزية طـائرة لهـا تـصريح بـدخول مجـال القـاهرة الجـوي في                  تلقته من الولايات المتحدة، وهو أن لوكالات المخاب       

ويحـاج صـاحب الـبلاغ بأنـه مـن الواضـح تبعـاً لـذلك أن شـرطة الأمـن                     . ديسمبر، يمكـن للـسويد اسـتخدامها      /كانون الأول 
صـر مجتمعـة،    ومـع مراعـاة هـذه العنا      . كانت تعلم أن قرار الطرد سينفذ في ذلـك اليـوم وكانـت جـاهزة لتنفيـذه فـور اتخـاذه                    

 بأن أحـداثاً مماثلـة تـشكل انتـهاكاً للحـق في ممارسـة الادعـاء الفعـال                   عجيزة ضد السويد  واستناداً إلى القرار المتخذ في قضية       
 مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهنيــة  ٢٢بموجــب المــادة 

 .  من البروتوكول الاختياري١، يدفع صاحب البلاغ بوجود انتهاك موازٍ للمادة ")عذيباتفاقية مناهضة الت("

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

ــوبر / تــشرين الأول١٠في مــذكرة شــفوية مؤرخــة   ١-٥ ــبلاغ   ٢٠٠٥أكت ــة ال ــة الطــرف علــى مقبولي ، اعترضــت الدول
ا كان البلاغ قد قُدم فعـلاً بالنيابـة عـن الـضحية المزعومـة، معتـبرة أن                 أولها أن الدولة الطرف تتساءل عما إذ      . لأسباب ثلاثة 

فـلا شـيء يبـيّن أن المحاميـة الحاليـة حـصلت علـى تفـويض         . السيد الزيري ربما لم يعلم إلاّ مؤخراً بتقـديم الـبلاغ بالنيابـة عنـه          
 ) أدناه٧الفقرة . (قانوني من صاحب البلاغ لرفع القضية أمام اللجنة

 دفعت الدولة الطرف بأن البلاغ غـير مقبـول بـالنظر لتحفظهـا فيمـا يتعلـق بالبلاغـات عنـدما تكـون المـسألة              ثانياً، ٢-٥
وأشارت الدولـة الطـرف   . نفسها محل بحث أو قد جرى بحثها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية              

نسان دعاوى تتعلق بالتعذيب، والمعاملة السيئة وخطـر التعـرض          إلى أن صاحب البلاغ رفع إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإ         
للمــوت، فــضلاً عــن عــدم إمكانيــة الوصــول إلى القــضاء وانعــدام ســبل الانتــصاف الفعالــة، وهــي دعــاوى اعتبرتهــا المحكمــة   

ان بـنفس المـسألة   ودفعـت الدولـة الطـرف بـأن الـشكوايين تتعلق ـ     . الأوروبية غير مقبولة لتقديمها بعد انقـضاء المهلـة القانونيـة        
قـرار  " اسـتئناف "وأضافت بـالقول إن تحفظهـا يهـدف أيـضاً إلى تجنـب              . وتستندان إلى نفس الوقائع ونفس الحجج القانونية      

وترى الدولة الطرف أن أي قرار تتخذه اللجنة لا يقضي بعدم قبول البلاغ لهذا السبب، قـد    . المحكمة الأوروبية أمام اللجنة   
، حيث خلـصت    )١٤(ضد النرويج . ف. أوبخلاف ما حصل في إطار قضية       . مة والقرار الذي اتخذته   يقلل من مصداقية المحك   

اللجنة إلى أن التحفظ الإجرائي لا يحول دون نظرها في البلاغ لما كانت أمانة المفوضية الأوروبية قد أخطرت بإمكانية قيام        
 . ر هذه القضية، بإسهاب قرارها بعدم قبول الدعوىإشكالات تتعلق بالمقبولية، فقد شرحت المحكمة الأوروبية، في إطا

ثالثاً، أثـارت الدولـة الطـرف مـسألة التـأخير في تقـديم الـبلاغ واعتـبرت الـبلاغ بمثابـة إسـاءة لاسـتعمال إجـراءات                             ٣-٥
 اللجنة ولاحظت أنه بينما لا يشكل التأخير في حد ذاته إساءة في استعمال إجراءات التظلم، في ظروف معينة، فإن        . التظلم

صـاحب الـبلاغ يبـدو أنـه      ووجّهـت الدولـة الطـرف نظـر اللجنـة إلى أن     . )١٥(تتوقع الحصول على تبرير معقول لهذا التـأخير      
 قبـل  ٢٠٠٥مـايو  / أيـار ٢٠ في عجيزة ضد الـسويد انتظر صدور قرار لجنة مناهضة التعذيب في القضية الموازية المرفوعة من            

، وتـاريخ   ٢٠٠١ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٨في   الفتـرة المنقـضية بـين تـاريخ الطـرد          أن   الطـرف  الدولـة وتـرى   . تقديم البلاغ 
وتنطبق هذه الملاحظة بوجه خـاص علـى   . ، مفرطة الطول وليس لها أي مبرر مقبول       ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٩تقديم البلاغ في    

يوليـه  /ديم البلاغ في تمـوز ـيخ تق، وتار٢٠٠٣أكتوبر /الفترة المنقضية بين تاريخ الإفراج عن صاحب البلاغ في تشرين الأول        

                                                        

 . ١٩٨٤أكتوبر / تشرين الأول٢٦، القرار المؤرخ ١٥٨/١٩٨٣البلاغ رقم  )١٤(
 .٢٠٠١يوليه /تموز١٦، القرار بعدم المقبولية الصادر في ٧٨٧/١٩٩٧، البلاغ رقم غوبين ضد موريشيوسانظر  ) ١٥(
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، وتـاريخ تقـديم   ٢٠٠٤أكتـوبر   /، وكذلك الفترة المنقضية بين تاريخ صدور قرار المحكمة الأوروبية في تشرين الأول            ٢٠٠٥
 لا يـستعجل برفـع شـكواه إلى اللجنـة     الـبلاغ  صـاحب  ما الذي جعل الطرف الدولةولا ترى . ٢٠٠٥يوليه /البلاغ في تموز

 لا سيما وأن وقائع القضية والحجج القانونية قد قُدمت إلى المحكمة وكـان بإمكانـه أن                 -المحكمة الأوروبية   إثر صدور قرار    
 . يستند إليها أمام اللجنة

 أيــضاً إلى الحجــج الكــثيرة الــتي قدمتــها المحكمــة الأوروبيــة في تحليلــها للتــأخير في تقــديم   الطــرف الدولــةوأشــارت  ٤-٥
وفي ضوء ما تقـدم، ونظـراً للقـرارات الـسابقة للجنـة             .  تتسم بالأهمية في سياق هذه القضية      الدعوى، ورأت أن هذه الحجج    

 أن نظـر اللجنـة في الـبلاغ قـد           الطـرف  الدولـة التي مفادهـا أن الـبلاغ يمكـن أن يكـون مرتبطـاً بفتـرة زمنيـة محـددة، أكـدت                      
ة القانونية وتلافي الوقوع في حالة من عدم اليقين،         ولأغراض التيقن من الناحي   . يُضعف مصداقية المحكمة الأوروبية وقراراتها    

 .  بأن إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات واضحة جليةالطرف الدولةتدفع 

وبالإضافة إلى ذلك، وبخصوص الادعاءات المتعلقة بعدم اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتصل بالأحداث التي جدت في        ٥-٥
 الـبلاغ  صـاحب  بـأن    طـرف  ال الدولة، تدفع   )٧المادة  ( يتعلق بالتشريعات المحلية بشأن التعذيب       وفيما) ٧المادة  (مطار بروما   

 الدولـة ، لا تفهـم  ١٤المـادة   وبخـصوص الادعـاء بموجـب   . لم يقـدم الأدلـة الكافيـة لإثبـات ادعاءاتـه هـذه لأغـراض المقبوليـة        

 حين أنه لم يُحاكم أصلاً لا في مصر ولا  يشتكي من عدم حصوله على محاكمة منصفة فيالبلاغ صاحب كيف أن الطرف
 لـيس لــه أسـباب كافيـة تجعلـه يعتـبر نفـسه        الـبلاغ  صـاحب فالدعوى تقوم إذن علـى مجـرد الافتـراض، كمـا أن           . في السويد 

، تعتبر الـدعوى غـير مقبولـة مـن     ١٤وعلاوة على ذلك، وفي غياب أية تهم يمكن أن ينجر عنها تطبيق أحكام المادة  . ضحية
 . ختصاص الموضوعيحيث الا

 تعليقات المحامية على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

، ٢٠٠٦ينـاير  / كـانون الثـاني  ١٠ في رسـالة مؤرخـة   الطـرف  الدولـة  علـى ملاحظـات   البلاغ صاحبردت محامية  ١-٦
أنهـا حـصلت علـى      ، دفعـت المحاميـة ب     الـبلاغ  صـاحب وفيمـا يتعلـق بتفويـضها لتمثيـل         . اعترضت فيها على هذه الملاحظـات     

واحتجت بأن المحامي السويدي السابق للسيد الزيري مخول بمقتضى         . تفويض مطلق لتقديم البلاغ بالنيابة عن السيد الزيري       
 في جميع الأحوال وفي إطار جميـع الإجـراءات، ولتعـيين    البلاغ صاحب لتمثيل ٢٠٠٤يناير /التوكيل المؤرخ في كانون الثاني

وبنـاء عليـه، لا يمكـن الاعتـراض علـى التوكيـل الحـالي دون إبطـال التوكيـل                    . يل الـسيد الزيـري    أي شخص آخر يختاره لتمث    
ومع ذلك، دفعت المحامية بأنه مـن المبـادئ العامـة للقـانون أن يبقـى التوكيـل                  . ٢٠٠٤يناير  /الأصلي المؤرخ في كانون الثاني    

كمـا  . موضوعية، وهو ما لم يحصل في هـذه القـضية  صالحاً ما لم يُسحب، وأن سحب التوكيل يجب أن يثبت بأدلة كافية و     
وعلى أي .  التي يتعين عليها أن تثبت أن الظروف قد تغيرتالطرف الدولةدفعت المحامية بأن عبء الإثبات يقع على عاتق   

 .حال، أرفقت شهادة خطية من المحامي الأصلي للسيد الزيري يؤكد فيها استمرار تمتعها بسلطة التمثيل

 بالخـصم المـدعي في قـضية لا تـزال جاريـة لتطـرح عليـه        الطرف الدولةلت المحامية عن مدى مناسبة اتصال  ثم تساء  ٢-٦
 الـسيد واحتجت المحامية بأن هذا الـسلوك قـد عـرَّض    . أسئلة حساسة بشأن الشكوى، بدلاً من أن تتوجه إلى ممثله القانوني

 لتحديد ما إذا كـان لا  الزيري السيدن تمارس ضغطاً على  حاولت بذلك أالطرف الدولة، معتبرة أن "لخطر جسيم "الزيري
كمـا أن الظــروف الـتي أحاطــت   . يـزال علــى اتـصال بمحاميــه، ومعرفـة الكيفيــة الـتي تــتم بهـا هــذه الاتـصالات، إن وجــدت      

  ما كانت لتسمح لـه بالكشف عن نواياه الصحيحة دون أن يتعرض للخطر، ولا سيما بـالنظر زيري الالسيدبإطلاق سراح   
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وبالنظر للظروف التي كانـت سـائدة آنـذاك، فقـد     ).  أعلاه ١٩-٣انظر الفقرة   (لما كشفته زيارة محاميه السويدي من وقائع        
وعـلاوة علـى ذلـك، اعترضـت المحاميـة علـى ادعـاء أن        . كانت الفرص المتاحة أمام المحامي لزيارته في السجن محدودة للغايـة        

 . السيد الزيريالسفارة السويدية كانت على اتصال دائم ب

 الزيـري  الـسيد ودفعت المحامية بأنه بعد أن أحاطت وزارة الـشؤون الخارجيـة المحـامي الـسابق علمـاً باتـصالاتها مـع         ٣-٦
 الزيـري  السيد، أكد أحد كبار الموظفين في الوزارة أنه يعتقد أن جهاز هاتف             ) أعلاه ١-٤انظر الفقرة   (فيما يتعلق بالبلاغ    

وفي . الزيـري  الـسيد لسفارة أكدت أن مناقـشة هـذه المـسائل علـى الهـاتف لا تمثـل أي خطـر علـى         يخضع للتنصت، غير أن ا    
، تعتقـد المحاميـة الحاليـة أنهـا لم تخـضع للتنـصت، سـأل المحـامي الـسابق            ٢٠٠٥أكتـوبر   /مكالمة هاتفية جرت في تشرين الأول     

كان قد صـرَّح خلالهـا أنـه لا علـم لــه بمـشروع عـرض             صاحب البلاغ عن المكالمة الهاتفية التي تلقاها من السفارة وعما إذا            
إلا أن الـسيد الزيـري أكـد أنـه يرغـب في رفـع شـكواه إلى اللجنـة المعنيـة                      . القضية على نظر اللجنة وأنه غير راغب في ذلك        

للغـة  وقـد تحـدث الـرجلان با   . بحقوق الإنسان وأن الشخص الذي اتصل به على الهاتف هو المترجم الشفوي التابع للسفارة        
، بالترجمــة إلى اللغــة الــسويدية الــتي يتقنــها صــاحب الزيــري الــسيدالعربيــة دون أن يقــوم المتــرجم الــشفوي، علــى حــد قــول 

وقـد أشـار المتـرجم الـشفوي، علـى حـد قـول              . وأضاف بأنه لم يسمع أحداً حوله يطرح أسـئلة أو يتبـادل الحـديث             . البلاغ
" فرصـة جيـدة  "، وأوحـى بـأن هـذا القـرار يمكـن أن يمثـل       عجيـزة  في قـضية  السيد الزيـري، إلى قـرار لجنـة مناهـضة التعـذيب       

 ينـوي الاستـشهاد   الزيـري  الـسيد ثم واصل المترجم الشفوي الحديث عـن نفـس الموضـوع وسـأل إن كـان      . بالنسبة لـه أيضاً
انونية الـتي  ـيع المـسائل الق ـ  بالقول إن محاميه في السويد هو الذي يعنى بجم       الزيري السيدبقرار لجنة مناهضة التعذيب، فأجابه      

 .تهمه

، أشـارت   الطـرف  الدولـة وفيما يتعلق بدفع الدولة الطرف بأن اللجنة غـير مختـصة للنظـر في الـبلاغ بـسبب تحفـظ                      ٤-٦
المحامية إلى قضاء اللجنة الذي مفاده أن رفض قـضية مـا لأسـباب إجرائيـة بحتـة، كقاعـدة الـستة أشـهر الـتي طبقتـها المحكمـة                

وعلـى أي  . في القـضية حـسب المفهـوم الـوارد في الـتحفظ       " النظـر " إطار هـذه القـضية، لا يمكـن اعتبـاره بمثابـة              الأوروبية في 
بشأن المعاملة الـتي تعـرض لهـا صـاحب        ( من العهد    ٧ و ١٣حال، فقد أثيرت في إطار البلاغ الحالي ادعاءات تتعلق بالمادتين           

لم يسبق أن أثـيرت     ) في الإسراع بإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات       المزعوم   الطرف الدولةالبلاغ في مطار بروما وتقصير      
فيمـا يتعلـق بمبـدأ عـدم     ( من العهـد  ٧ و١٤ و٢كما أن هذه الشكوى تتوسع أكثر في أحكام المواد    . أمام المحكمة الأوروبية  

لادعاء بـأن الـسيد الزيـري قـد      ورفضت المحامية ا  . وذلك بخلاف الدعوى التي رُفعت إلى المحكمة الأوروبية       ) الإعادة القسرية 
حاول استخدام آليات التشكي الدولية على نحو يتعارض مـع أهـداف المعاهـدات ومقاصـدها أو ينـوي القيـام بـذلك، كمـا                  

 . رفضت الدفع بأن أي قرار يصدر عن اللجنة من شأنه أن يضعف مصداقية المحكمة الأوروبية بأي شكل من الأشكال

ة الطـرف بـشأن التـأخر في تقـديم الـبلاغ دون مـبرر، دفعـت المحاميـة بـأن الـبلاغ قُـدم في                    وفيما يتعلـق بـدفع الدول ـ      ٥-٦
وأشارت المحاميـة بـادئ ذي بـدء إلى أن الـسيد الزيـري طُـرد دون       . غضون مهلة معقولة بالنظر إلى الظروف المحيطة بالقضية       

وكان . لاعتراض على قرار الطرد أو لوقف تنفيذه سابق إخطار ودون أن توفر لـه إمكانية اللجوء إلى هيئة وطنية أو دولية ل             
السيد الزيري قد أوضح للحكومة السويدية، من خلال محاميه السابق، أنه سيلجأ إلى هيئة دوليـة، كالمحكمـة الأوروبيـة، في          

 مـستبعداً  وبمـا أن احتمـال قيـام الحكومـة بتنفيـذ قـرار الطـرد في الفـور، ودون إعـلام المحـامي، كـان                 . حال اتخاذ قرار بطـرده    
ومـن الممارسـات الـشاذة أيـضاً، قـرار          . لتعارضه مع الممارسات المرعية آنـذاك، فـإن صـاحب الـبلاغ لم يتوقـع ذلـك إطلاقـاً                  

وتؤكـد المحاميـة علـى أنـه لـو      . الحكومة السويدية طلب الحصول على ضمانات دبلوماسية والاعتمـاد علـى هـذه الـضمانات            
دولة الطرف الحصول على ضمانات دبلوماسية قبل الطرد، لكانـا لجـآ في الفـور إلى                علم السيد الزيري، أو محاميه، بطلب ال      

 .هيئة دولية بغية الحصول على تدابير حماية مؤقتة
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ديـسمبر   / كـانون الأول ١٨رار المـؤرخ  ـذ الق ــودفعت المحامية بأن الظروف التي أحاطت بقضية السيد الزيري، من ـ   ٦-٦
 ولم يتوصل أي من التحقيقات الدولية أو الوطنية التي أُجريت منـذ ذلـك التـاريخ    ، اتسمت بطابع استثنائي وسري،   ٢٠٠١

. كما أن السيد الزيري لم يتمكن من أن يكـون مـدَّعياً أو طرفـاً في هـذه التحقيقـات       . إلى تناول جميع أبعاد القضية بالكامل     
علومات مضللة وما أبدته مـن عـدم اسـتعداد    وكان بعض هذه التحقيقات مَعِيباً نتيجة ما صدر عن الحكومة السويدية من م            
وتؤكـد المحاميـة علـى أن الـسيد الزيـري لم            . لتقديم أية معلومات، مما ألقى بالسيد الزيري في حالة مـن عـدم التـيقن القـانوني                

، وكان هـذا الإفـراج مـشروطاً بقيـود صـارمة جعلـت أي اتـصال مـع محاميـه                ٢٠٠٣أكتوبر  /يُفرج عنه إلا في تشرين الأول     
وبالإضافة إلى ذلك، حاول المحامي اللجوء إلى سبل بديلة، غير سبل الانتصاف الوطنية             . راً صعباً ونادراً ومحفوفاً بالمخاطر    أم

أو الدولية، من شأنها أن تحفظ سلامة السيد الزيري وتقيه من الأخطار، ومن ذلك سـعي المحـامي إلى الحـصول علـى تحقيـق                         
وبنـاء  .  لحقـوق الإنـسان والتوصـل إلى اتفـاق بـشأن عـودة صـاحب الـبلاغ إلى الـسويد                    تجريه مفوضة الأمم المتحدة السامية    

عليه، كان من الواجب التفكير مليـاً قبـل رفـع الـشكوى إلى اللجنـة، حفاظـاً علـى مـصالح الـسيد الزيـري، وذلـك في ضـوء                
 .٢٠٠٤أكتوبر /التحقيقات المنتهية إثر قرار المحكمة الأوروبية الصادر في تشرين الأول

 الملاحظات الإضافية للطرفين بشأن مقبولية البلاغ 

ــر / شــباط١٠في مــذكرة شــفوية مؤرخــة   -٧ ــة علــى    ٢٠٠٦فبراي ــة الطــرف في ضــوء تعليقــات المحامي ، أعلنــت الدول
ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ، أنه لم يعد هناك سبب للتمسك بمـا أبدتـه مـن شـكوك بـشأن تفـويض المحاميـة مـن جانـب                            

 .وبناء عليه، تعلن سحب اعتراضها في هذا الصدد. ديم البلاغموكلها لتق

 قرار بشأن المقبولية

أولاً، . ٢٠٠٦مـــارس / آذار٨نظـــرت اللجنـــة في مقبوليـــة الـــبلاغ في دورتهـــا الـــسادسة والثمـــانين، المعقـــودة في    ١-٨
طرف، ذكّرت اللجنة بقراراتهـا     وبخصوص دفع الدولة الطرف بأن اللجنة غير مختصة للنظر في القضية بسبب تحفظ الدولة ال              

، )١٦(، بحيـث تـصبح اللجنـة غـير مختـصة للنظـر فيهـا              "محـل نظـر   "السابقة التي مفادها أنه لا يمكن اعتبار الشكوى أنها كانت           
لمجرد رفض الشكوى من جانب هيئة دولية أخرى، كالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لأسباب إجرائية بحتة ودون النظـر               

ففي القضية الحالية، رفضت المحكمة الأوروبية المطالبة لأسباب إجرائية تتمثل في عدم احتـرام قاعـدة                . وضوعيةفي أسسها الم  
كمـا لاحظـت   . الستة أشهر التي تنطبق على تقـديم البلاغـات، وهـذا لـيس مـن شـأنه أن يحـول دون نظـر اللجنـة في الـبلاغ                           

دولة الطرف، لا يضعف مـصداقية المحكمـة الأوروبيـة، لا سـيما            اللجنة أن هذا الاستنتاج، وبخلاف ما ورد في ملاحظات ال         
وبناء عليـه، لا يمكـن اعتبـار        . أن معايير المقبولية التي تعتمدها اللجنة لا تشمل المعيار الذي انبنى عليه قرار المحكمة الأوروبية              

 .البلاغ غير مقبول لهذا السبب

بغي رفض الـبلاغ بـسبب إسـاءة اسـتعمال الحـق في تقـديم البلاغـات                 ثانياً، وفيما يتعلق بدفع الدولة الطرف بأنه ين        ٢-٨
وجه رسالة إلى المحكمة الأوروبية     ) آنذاك(نظراً لتجاوز المهلة القانونية المحددة، أشارت اللجنة إلى أن محامي صاحب البلاغ             

وبـالنظر إلى الطـابع     . دهلحقوق الإنسان، التي اختارهـا بوصـفها هيئـة مناسـبة ومتاحـة لــه، قبـل مـضي سـتة أشـهر علـى طـر                          

                                                        

أبريـل  / نيـسان ٣ في المعتمـدة ، الآراء ١٠٨٦/٢٠٠٢ البلاغ رقم مسا،قضية فايس ضد النانظر على سبيل المثال   )١٦(
 / تمـــــوز٢٣، القـــــرار الـــــذي اعتمدتـــــه اللجنـــــة في ٧٤٤/١٩٩٧، الـــــبلاغ رقـــــم قـــــضية لنـــــدرهولم ضـــــد كرواتيـــــا، و٢٠٠٣
 .١٩٩٩يوليه 



A/62/40 (Vol. II) 
 

08-46055 360  

المتشعب للقضية، بما في ذلك نقص المعلومات بشأن المعاملة التي تعرض لهـا صـاحب الـبلاغ ووضـعه العـام ورغبتـه في رفـع                          
وقد انقضت ثمانية أشهر إضافية منـذ صـدور قـرار المحكمـة الأوروبيـة             . الشكوى، فإنه لا يمكن اعتبار هذه الفترة مبالغاً فيها        

يوليـه  /ديم الـبلاغ إلى اللجنـة في تمـوز       ـتى تـاريخ تق ـ   ـ وح ـ ٢٠٠٤أكتوبر  /ن بشأن عدم المقبولية في تشرين الأول      لحقوق الإنسا 
وفي ظــل هــذه الظــروف وفي ضــوء الممارســة الــسابقة للجنــة بــشأن مــرور الــزمن، لم تــر اللجنــة أن الفتــرة الزمنيــة   . ٢٠٠٥

ــستجيب لظــروف اســتثنائية     ــا أو ت ــالغ فيه ــضية    كالانتخ(المنقــضية مب ــاء في إطــار ق ــتي جــرت في الأثن ــات ال غــوبين ضــد  اب
وبناء عليه، لا يمكن اعتبار الشكوى غير     . ، كي تخلص اللجنة إلى إساءة استعمال الحق في تقديم الشكاوى          )١٧()موريشيوس

 .مقبولة لهذا السبب

لـسيد الزيـري وفقـاً للـشروط        ثالثاً، أثارت الدولة الطرف مسألة تحديـد مـا إذا كـان الـبلاغ قـد قُـدم بالنيابـة عـن ا                       ٣-٨
. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف قد سحبت في مرحلة تاليـة اعتراضـها علـى هـذا الجانـب مـن مقبوليـة الـبلاغ                        . الواجبة

وعلاوة على ذلك، وبخصوص شروط التفويض، لاحظت اللجنة أنـه لـيس مـن عادتهـا أن تفـسر صـلاحية التوكيـل بطريقـة                         
ومـن هـذا المنطلـق، مـا مـن شـك أن             . اذ التفويض الفعلي الذي منحه المشتكي إلى محاميـه        بل حاولت إنف  . صارمة أو شكلية  

وفي الوقـت  . السيد الزيري قد منح تفويضاً يشمل آنذاك من الصلاحيات الواسعة ما يخول المحـامي لتقـديم بـلاغ إلى اللجنـة           
 .مع المقاصد الأصلية للتفويضنفسه، يمكن أن يُسحب التوكيل صراحة أو ضمنياً نتيجة أحداث تالية تتعارض 

وبخصوص تحديد ما إذا كان التوكيل الذي مُنح للمحامي في إطار هذه القـضية بـاطلاً أو سـارياً، أشـارت اللجنـة                      ٤-٨
إلى أن دفع الدولة الطرف ينـبني في الأصـل علـى أقـوال يُـزعم أن الـسيد الزيـري قـد أدلى بهـا لموظـف مـن مـوظفي الـسفارة                         

ونظراً للـشروط الـصارمة الـتي      . ربية، كان قد اتصل به على الهاتف للمرة الأولى بعد فترة زمنية طويلة            السويدية يتحدث الع  
اقترنت بقرار الإفراج عن السيد الزيري، ولا سيما الأحداث التي جدَّت بعد أن تبين أن اتصالاته السابقة علـى الهـاتف مـع                   

، يجب التعامل مع أقوال السيد الزيـري بـشأن          ) أعلاه ١٩-٣رة  انظر الفق (منظمة وطنية لحقوق الإنسان كانت محل تنصت        
ونظراً لجسامة الانتهاكات المزعومة، وكذلك أهميـة اسـتعراض الأسـس الموضـوعية للقـضية مـن                 . نواياه الحقيقية بحذر شديد   

عتـبر أن الدولـة الطـرف لم        جانب هيئة دولية، فإذا تبيَّن أن التحقيقات الوطنية المجراة لم تكـن كافيـة أو فعالـة، فـإن اللجنـة ت                     
وبنــاء عليــه، فحــتى في صــورة عــدم ســحب الدولــة الطــرف لاعتراضــها بــشأن   . تثبــت أن التوكيــل الأصــلي لم يعــد صــالحاً 

 .المقبولية، ما كانت اللجنة لتعتبر أن البلاغ غير مقبول بسبب عيب في التفويض الذي منحه السيد الزيري لمحاميه

صـاحب الـبلاغ قـد قـدم الأدلـة الكافيـة، لأغـراض المقبوليـة، لإثبـات خـرق مبـدأ حظـر                   واعتبرت اللجنة أيـضاً أن       ٥-٨
الإعادة، والمعاملة التي تعرض لهـا في مطـار برومـا، وعـدم إجـراء تحقيقـات كافيـة بـشأن ادعاءاتـه المتعلقـة بتعرضـه للتعـذيب                             

؛ وتعرضـه لخطـر محاكمـة       ) مـن العهـد برمتـها      ٧ادة  الم(وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة            
؛ والشوائب التي شابت إجـراء طـرده بوصـفه أجنبيـاً، وعـدم حـصوله علـى        ) من العهد١٤المادة (غير منصفة بشكل واضح  

 مــن ١المــادة (؛ وانتــهاك حقــه في تقــديم شــكوى فرديــة فعالــة  ) مــن العهــد١٣ و٢المادتــان (ســبيل انتــصاف كــاف وفعــال 
 .، أن البلاغ مقبول٢٠٠٦مارس / آذار٨وبناء عليه، أعلنت اللجنة، في ). الاختياري الأولالبروتوكول 

 

                                                        

 .المرجع المذكور )١٧(
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 ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية
 / تــشرين الأول١٠قــدمت الدولــة الطــرف ملاحظاتهــا بــشأن الأســس الموضــوعية للــبلاغ في رســالتين مــؤرختين     ١-٩

 بـسبب إعـادة صـاحب الـبلاغ إلى مـصر            ٧ص ادعـاء انتـهاك أحكـام المـادة          وبخـصو . ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ٥ و ٢٠٠٥أكتوبر  
ومواجهته لخطر حقيقي بالتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تـشير الدولـة الطـرف إلى قـرار لجنـة مناهـضة                       

 مـن اتفاقيـة     ٣ المـادة     الموازيـة، الـتي خَلُـصَت فيهـا اللجنـة إلى وقـوع انتـهاك لأحكـام                 عجيزة ضد الـسويد   التعذيب في قضية    
وتتفق الدولة الطرف مع هذا الاستنتاج ولا ترى أي داع للاعتراض على الادعاء المقابل بموجب العهد،               . مناهضة التعذيب 

وعلـى افتـراض أن صـاحب الـبلاغ     . ولكن دون أن تعترف بأن صاحب البلاغ قد تعرض بالفعل للتعذيب أو لسوء المعاملة     
المعاملة، فإن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق السلطات المـصرية الـتي تكـون بـذلك قـد أخلَّـت                    قد تعرض بالفعل لمثل هذه      

وإذ تؤكد الدولة الطرف حرصها على التحقيق فيما حصل فعلاً، فإنها تشير مع ذلك إلى أن المساعي الـتي    . بتعهداتها الثنائية 
ل بمشاركة خبراء دوليين لتَبَيُّن الأحداث التي جدَّت في مصر      بذلتها على أعلى المستويات من أجل إجراء تحقيق نزيه ومستق         

وتلاحظ الدولة الطرف أنها غير راضية على الردود    ).  أعلاه ٢٤-٣انظر الفقرة   (إثر طرد صاحب البلاغ قد باءت بالفشل        
 إضـافية، مـن أن هـذه    تالتي تلقتها من الحكومة المصرية، وترى أنه من الأهمية بمكـان أن تتأكـد، قبـل أن تتخـذ أيـة إجـراءا                

وتـشير إلى أن المعلومـات الـتي وردتهـا حـتى الآن بـشأن هـذه الرغبـات، هـي          . الإجراءات تستجيب لرغبات صاحب الـبلاغ   
ومن الطبيعي أنه لا يجب اتخاذ أية تدابير إضافية من شأنها أن تؤثر في سلامة أو مصالح صـاحب الـبلاغ                . معلومات متناقضة 

ضروري، في مثل هذه الظروف، أن تبدي الحكومة المـصرية اسـتعدادها للتعـاون وأن تـشارك في              أو تعرضها للخطر، ومن ال    
وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطـرف إلى اسـتنتاجات لجنتـها البرلمانيـة              . أية مساع ترمي إلى إجراء تحقيق في هذا الصدد        

ك في إطـار المجلـس الأوروبي يتعلـق برصـد تنفيـذ             المعنية بتطبيق الدسـتور ومـا بذلتـه هـذه اللجنـة مـن جهـود بغيـة وضـع ص ـ                    
وبما أن الهيئة المختصة التابعة للمجلس الأوروبي قد قررت عدم مواصلة العمل            . الضمانات الدبلوماسية على النحو المناسب    

ك رسمي بشأن في هذا المجال، فإن الدولة الطرف لا تنوي متابعة النظر على الصعيد الدولي في هذه المسألة المتعلقة بوضع ص    
وفي ضوء هذه المساعي، تفوض الدولة الطرف اللجنة لتحديد ما إذا كان قد وقع إخـلال بأحكـام                . الضمانات الدبلوماسية 

 . بهذا الشأن٧المادة 

 المتعلقـة بالمعاملـة الـسيئة الـتي تعـرّض لهـا صـاحب الـبلاغ في مطـار برومـا،                      ٧وبخصوص الادعاءات في إطار المادة       ٢-٩
الـذي انتقـد بـشدة سـلوك        )  والفقرات التالية أعـلاه    ٢٣-٣الفقرة  ( الطرف إلى استنتاجات أمين المظالم البرلماني        تشير الدولة 

إلا أنها تلاحظ أن أمين المظـالم البرلمـاني خلُـص إلى            . شرطة الأمن وأشار إلى عيوب جسيمة في كيفية التعامل مع هذه الحالة           
كمـا تـدحض    . تعذيب، وإن كانت انتقاداته تبقى صالحة على الرغم من ذلك         وقوع معاملة مهينة دون أن يشير إلى أعمال         

 مـن   ١الدولة الطرف الادعاء بأن المعاملة التي تعرّض لها صاحب البلاغ هي بمثابة تعـذيب حـسب المفهـوم الـوارد في المـادة                        
 المظالم البرلمـاني، إلى ضـرورة       خلصت، إثر صدور استنتاجات أمين    " لجنة الإنفاذ "وتلاحظ أن   . )١٨(اتفاقية مناهضة التعذيب  

                                                        

 : من الاتفاقية على ما يلي١تنص المادة  )١٨(

أي عمل ينتج عنـه ألم أو عـذاب شـديد، جـسدياً كـان أم                " عذيببالت"لأغراض هذه الاتفاقية، يُقصَد      -١
عقلياً، يُلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو علـى اعتـراف،                
أو معاقبته علـى عمـل ارتكبـه أو يُـشتبَه في أنـه ارتكبـه، هـو أو شـخص ثالـث، أو تخويفـه أو إرغامـه، هـو أو أي شـخص                                   

ث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيّاً كان نوعه، أو يحـرِّض عليـه                        ثال
ولا يتــضمن ذلــك الألم أو . أو يوافــق عليــه أو يــسكت عنــه موظــف رسمــي أو أي شــخص آخــر يتــصرف بــصفته الرسميــة  

 .لعقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لهاالعذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازِم لهذه ا
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أكتـوبر  /وقد تلا هذه الاسـتنتاجات، في تـشرين الأول        . وضع مبادئ توجيهية واضحة لإنفاذ الأوامر المتعلقة بطرد الأجانب        
 في اللــوائح الخاصــة بــالمجلس مــع النفــاذ ٢٠٠٥فبرايــر /، تعمــيم صــدر عــن مجلــس الــشرطة الوطنيــة، أُدرِج في شــباط٢٠٠٤
هــذه اللــوائح، في جملــة أمــور، بــأن يتــدخل الــشرطي المكلَّــف بإنفــاذ أمــر الطــرد في الفــور إذا لاحــظ أن  وتقــضي . الفــوري

كما تنص هـذه اللـوائح بوضـوح علـى أن         . سلطات أجنبية تعامِل شخصاً أجنبياً بطريقة تتنافى مع المفاهيم السويدية للعدالة          
ساعدة من سلطة أجنبية، وأن الشرطة السويدية هي الـتي تقـوم   الشرطة السويدية هي المسؤولة عن الإنفاذ في صورة تلقي الم   

كما تشرح الدولة الطـرف بالتفـصيل الإجـراءات المتعلقـة بتـدريب             . بالتفتيشات الأمنية التي تُجرى على الأراضي السويدية      
ثـل هـذه الحـالات      شرطة الأمن وإعادة تنظيم هذا الهيكل، وهي إجراءات ترمـي إلى زيـادة عـدد أفـراد الـشرطة المختـصين بم                     

وبينمـا تقـول الدولـة الطـرف إنهـا لا تملـك أيـة معلومـات عـن الأسـباب الـتي جعلـت             . وتوضح مختلف مـستويات المـسؤولية    
الموظفين الأجانب يتصرفون بتلك الطريقة في إطار هذه القضية ولا يمكنها بالتالي أن تعلِّق على ذلك، فإنهـا تقـر بـأن بعـض                     

وبنـاء  . في مطار بروما كانت مفرَطة للغاية بالنظر إلى الأخطار الحقيقية التي تنطـوي عليهـا الحالـة                الإجراءات التي تم اتخاذها     
 .٧عليه، تفوض الدولة الطرف اللجنة للبت في هذه المسألة المثارة بموجب المادة 

قيقـات المـستقلة    أيـضاً، بـأن الدولـة الطـرف لم تقـم بالتح         ٧وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ، بموجب المـادة          ٣-٩
الواجبة في المعاملة التي خضع لها في مطار بروما، ولم تحدد المسؤولين عن هـذه المعاملـة، كمـا أنهـا لم تحقِّـق في الأفعـال الـتي                             
اقترفها عملاء أجانـب، تلاحـظ الدولـة الطـرف أن هيئـات النظـام العـادي للقـضاء الجنـائي قـد نظـرت في هـذه الأحـداث،                              

لمسبّبة الثلاثة التي صدرت عن ممثل الادعاء العام في مقاطعة ستكهولم، ومـدير النيابـة العامـة، والمـدعي                   وتشير إلى القرارات ا   
كمــا تــشير إلى أن أمــين المظـالم البرلمــاني، الــذي قــرر عـدم فــتح تحقيــق جنــائي أولي، واللجنـة البرلمانيــة الدائمــة المعنيــة    . العـام 

ية إجراءات بناء على الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد الوزراء المعنيين، قد كَلَّفـا  بالإجراءات القضائية، التي قررت عدم اتخاذ أ   
وقـد اتُّخِـذت هـذه الإجـراءات بـسرعة وبـصورة       . الهيئات المختصة في مجال الإجراءات الجنائية بالقيـام بالتحقيقـات اللازمـة      

 . في هذا الصدد٧ يحدث إخلال بأحكام المادة مستقلة إثر رفع الشكاوى، وفقاً لأحكام القانون السويدي، وبناء عليه، لم

وفيما يتعلق بالادِّعاء بأن القانون السويدي لا يحظر التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة الـسيئة بالقـدر الكـافي،                         ٤-٩
وقـد خلُـصت الدولـة الطـرف، بعـد دراسـة            . تذكِّر الدولة الطرف بأن العهد لا يقضي بوضع تعاريف محـددة لهـذه المفـاهيم              

دقيقة للقانون الجنائي السويدي، إلى أن تشريعاتها الجنائية المحلية لا تحتاج إلى أيـة تعـديلات حـتى تتـواءم مـع أحكـام اتفاقيـة                          
وكذلك محاولة ارتكـاب هـذه      (فكل أعمال التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة            . مناهضة التعذيب 

تُعتبر جـرائم بموجـب القـانون المحلـي الـذي يقـضي بفـرض عقوبـات شـديدة علـى مرتكبيهـا وفقـاً               ) الأعمال والاشتراك فيها  
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه لم يحصل على محاكمة عادلة، تلاحظ الدولة الطـرف أن      .  من العهد  ٧لأحكام المادة   

وبناء عليه، لم يحـصل أي انتـهاك        .  أنه لم يحاكَم هناك    صاحب البلاغ لم توجَّه إليه أية تُهم جنائية بعد عودته إلى بلده، كما            
 . ١٤لحقوقه بموجب المادة 

وفيما يتعلق بادعـاء صـاحب الـبلاغ عـدم تـوفُّر سـبيل فعـال للطعـن في قـرار الحكومـة بـشأن طلبـه الحـصول علـى                         ٥-٩
بـأن ذلـك يـشكل    عجيـزة   اللجوء، تتفق الدولة الطرف مع الاستنتاج الـذي خلـصت إليـه لجنـة مناهـضة التعـذيب في قـضية              

 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وبناء عليـه، لا تعتـرض الدولـة الطـرف              ٣خرقاً لالتزام الدولة الطرف الإجرائي بموجب المادة        
 وضـع  ٢٠٠٦مـارس  / آذار٣١وتلاحظ الدولـة الطـرف، مـع ذلـك، أنـه تم اعتبـاراً مـن           . على المطالبة المقابلة بموجب العهد    

وفي إطـار هـذا     .  القضائي لطلبـات اللجـوء، وذلـك بإنـشاء محـاكم الهجـرة والمحكمـة العليـا للـهجرة                   نظام جديد للاستعراض  
النظام، تحدِّد المحكمـة العليـا للـهجرة، بموجـب إجـراء شـفوي، مـا إذا كانـت توجـد أسـباب تحـول دون إنفـاذ قـرار الطـرد،                    
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وتقـضي التـشريعات الجديـدة أيـضاً بمـنح تـصريح           . ةكخطر التعرُّض للتعذيب، ويكون قرار المحكمة ملزِماً بالنـسبة للحكوم ـ         
إقامة بصورة تلقائية، ما لم توجد ظروف استثنائية تحول دون ذلك، لأي أجنبي تخلص الهيئة الدولية المعنية بالبت في شكواه         

اعتبـار عـدم    ب١٣وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ بأن قرار طرده يتعارض مع أحكام المـادة          . الفردية إلى أنه لا يمكن إبعاده     
أو الموظفين الذين اتخذوا القـرار، تلاحـظ الدولـة الطـرف أن قـرار الطـرد اتُّخِـذ وفقـاً               /السماح لـه برفع قضيته إلى الوزراء و      

وبنـاء  .  تنص على استثناء لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وهي أسباب متوفرة في إطار هـذه القـضية          ١٣للقانون، وأن المادة    
 . من العهد١٣ بأحكام المادة عليه، لم يحدث إخلال

 مـن البروتوكـول     ١وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ عدم تمكينه من رفع القضية إلى اللجنة، خلافاً لأحكام المـادة                 ٦-٩
، بـأن التنفيـذ الفـوري لأمـر الطـرد قـد             عجيـزة الاختياري، تتفق الدولة الطرف مع استنتاج لجنة مناهضة التعذيب في قـضية             

ن حقه الفعال في تقديم بـلاغ، ولا تـرى بنـاء علـى ذلـك أي سـبب للاعتـراض علـى المطالبـة المقابِلـة                         حرم صاحب البلاغ م   
 بـشأن  ٢٠٠٥سـبتمبر   / أيلـول  ٢١وتشير إلى استنتاجات اللجنـة الدائمـة الـواردة في تقريرهـا المـؤرخ               . المعروضة على اللجنة  

ف من أن يلتمس الـشخص المعـني تـدابير حمايـة مؤقتـة أمـام           هذه المسألة، التي مفادها أنه كان من المفروض ألا تُؤخذ المخاو          
هيئة دولية في الحسبان، وأن إخطار الأشخاص المعنيين بقرار الطرد من جانب سلطة الإنفـاذ، مـع إشـعار المحـامي بـذلك في                         

 .رسالة، هو أمر مقبول شرط إخطار المحامي بطريقة أسرع

 ن الأسس الموضوعيةتعليقات المحامية على ملاحظات الدولة الطرف بشأ

وبخـصوص  . ، ردت المحامية على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضـوعية ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٦في   ١-١٠
كفاية التحقيقات التي أُجريت بشأن المعاملة التي تعـرّض لهـا صـاحب الـبلاغ في مطـار برومـا، تلاحـظ المحاميـة أن الحكومـة           

إلا أن . حصل في المطار، لا سيما وأن وزارة العدل كانت قد أعـدّت تقريـراً عـن الموضـوع         السويدية علِمت منذ البداية بما      
وقـد  . الدولة الطرف تسترت على هذه المسائل ولم تكشف عنـها للجمهـور ولا لأعـضاء البرلمـان قبـل مـضي عـدة سـنوات             

ا بُـث برنـامج تلفزيـوني قُـدِّمت      عنـدم ٢٠٠٤عـام   رُفعت شكوى جنائيـة للمـرة الأولى وفُتِحـت تحقيقـات جنائيـة رسميـة في          
وعـلاوة علـى   . فمـن المـضلّل إذن الحـديث عـن تحقيقـات سـريعة في هـذا الـصدد            . خلاله معلومات مفصّلة عن هذه المـسائل      

ذلك، تدفع المحامية بأنه حتى على افتراض القبول بالأسباب المقدمة من الدولـة الطـرف لتبريـر قـرار أمـين المظـالم بعـدم فـتح                           
، فـإن ذلـك يمثِّـل قـصوراً في مـستوى نظـام المراقبـة تتحمـل الـشرطة                    ) أعـلاه  ٢٧-٣انظر الفقـرة    ( في الموضوع    تحقيق جنائي 

وتـضيف بـالقول إن قـرار أمـين المظـالم فـتح إجـراء تحقيـق لأغـراض الإعـلام،                     . السويدية المسؤولية عنه من الناحية التنظيمية     
لا أمـين المظـالم ولا الـسلطات الأخـرى المعنيـة بالملاحقـة القـضائية                والاستماع إلى شهادات بعض المـوظفين، يعـني أيـضاً أن            

 .قادرين على مقاضاة الموظفين المسؤولين بسبب مبدأ عدم تجريم الذات

-٩رة  ـر الفق ـانظ(رية  ـوفيما يتعلق باحتراس الدولة الطرف بشأن ما يمكن اتخاذه من إجراءات إزاء السلطات المص              ٢-١٠
ة إن صاحب البلاغ قد أحاط الحكومة السويدية علماً باستعداده للمشاركة في تحقيق كامل وشامل               ، تقول المحامي  ) أعلاه ١

وهـو لا يـزال متمـسكاً بهـذا الموقـف، رغـم أنـه رفـض         . شرط أن يكون هذا التحقيق مستقلاً ويضمن لـه سلامته الشخصية     
بـه الـشرطة المـصرية، لا سـيما إذا تعلّـق الأمـر              باستمرار، لأسباب تتعلق بـسلامته الشخـصية، المـشاركة في أي تحقيـق تقـوم                

ويخشى من ألا تخدم أية مفاوضات ثنائية بين السويد ومصر، وهي مفاوضات ستأتي متأخرة على         . بمعاقبة أفراد من الشرطة   
أي حــال، مــصالحه الشخــصية وأن يتعــرض لخطــر جــسيم في حــال إجــراء تحقيــق ثنــائي، لا ســيما أن الدولــة تملــك الــسلطة  

 .نية لسجنه تعسفاً لأسباب أمنيةالقانو
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، تحاج المحامية بأن عـدم محاكمـة صـاحب الـبلاغ لا يـشكل رداً علـى                  ١٤وفيما يتعلق بالدفع المقدم بموجب المادة        ٣-١٠
فقد خضع للاستجواب وللإيذاء خلال الاحتجاز، وتكرّر حضوره أمـام مـدّعٍ عـامٍ أمـر في كـل مـرة بإعادتـه إلى                        . ادعاءاته
سجَّل خلال هذه الجلسات أي حضور من جانب الـسفارة الـتي لم تقـم، فـضلاً عـن ذلـك، بـأي اتـصال مـع                  ولم ي . السجن

. إحدى الجماعات الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان لتكليفها برصد الإجراءات، على الرغم من أنها كانـت تـدرك ذلـك                   
كمـا أن المحـامي الـذي       . ح لــه بمقابلتـه قبـل الجلـسة        وبينما تم تكليف محامٍ لتمثيل صاحب البلاغ في الجلـسة الأولى، لم يُـسم             

فبموجـب القـانون المـصري، لا يجـوز للمحـامي           . وكّله صاحب البلاغ بـصورة شخـصية لم يـتمكن مـن زيارتـه في الـسجن                
وتـضيف بـالقول إن صـاحب الـبلاغ لم يُبلـغ بأيـة أدلـة يمكنـه                 . المنتدب من المحكمـة أن يتـدخل إلاّ بعـد توجيـه التـهم رسميـاً               

وتدفع المحامية بأن الدولة الطـرف كانـت تـدرك أن حقـوق صـاحب               . ناقشتها كما أنه لم يعلم بتفاصيل التهم الموجّهة إليه        م
البلاغ كمتّهم، التي ينص عليها القانون، كانـت معرّضـة لخطـر جـسيم بالانتـهاك، وكانـت علـى علـم بعـدم وجـود آليـات                            

 .ت بعد عودة صاحب البلاغمتابعة لممارسة حد أدنى من الرقابة على الإجراءا

 واستشهادها بقاعدة الاستثناء لأسباب تتعلق بـالأمن القـومي،          ١٣وفيما يتعلق بدفع الدولة الطرف بموجب المادة         ٤-١٠
وإذ تشير المحامية إلى التأشيرات الـتي منحتـها الحكومـة الـسويدية         . تدفع المحامية بأن هذا الاستثناء لا ينطبق على هذه القضية         

أن السيد الزيري كـان مُعرَّضـاً،       )  أعلاه ١٧-٤الفقرة  (لسياسيين ينتمون إلى حركة حماس، واعتقاد الحكومة آنذاك         مؤخراً  
بموجب القانون المصري، لعقوبة خفيفة نسبياً بالسجن لمدة سبع سـنوات كجـزاء علـى الجريمـة الـتي يُـشتبه في أنـه ارتكبـها،                          

اب جريمة، ناهيـك عـن إدانتـه، تـدفع المحاميـة بعـدم تـوفر أي مـبرر لتطبيـق قاعـدة                       وأنه لم تتوفر قطّ أدلة كافية لاتهامه بارتك       
وعلـى أي حـال، لم تتخـذ الدولـة الطـرف الحيطـة       . ١٣الاستثناء لأسباب تتعلق بـالأمن القـومي وفـق مـا تـنص عليـه المـادة                

لطرد، وهي بذلك لم تـستوفِ حـتى   الواجبة لفتح تحقيق في القضية، واعتمدت على خدمات المخابرات الأجنبية لتبرر قرار ا         
 .١٣الحد الأدنى لشروط المحاكمة العادلة التي تضمنها المادة 

وفي الختام، تؤكد المحامية أن صاحب الـبلاغ قـد تعـرض للتعـذيب ولـيس لـشكل أقـل قـسوة مـن أشـكال المعاملـة                             ٥-١٠
وما، وصمت الشرطة السويدية عـن ذلـك،        ومن ذلك معاملته في مطار بر     (السيئة في كل مرحلة من مراحل إعادته القسرية         

وعلى أي حال، تلاحـظ المحاميـة أن اللجنـة، ولـيس الـسلطات المحليـة، هـي الـتي                    ). ثم معاملته خلال الرحلة، ثم في مصر إثر عودته        
 . عاملةتحدد بصورة مستقلة درجة القسوة، وأن اللجنة امتنعت باستمرار عن القيام بأي تمييز واضح بين مختلف أشكال إساءة الم

 النظر في الأسس الموضوعية

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات الـتي أتاحهـا لهـا الطرفـان، حـسب مـا               ١-١١
 .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١تنص عليه الفقرة 

بة لعدد من الادعاءات، بوقوع انتهاكات لأحكام       وتلاحظ اللجنة بادئ ذي بدء أن الدولة الطرف تعترف، بالنس          ٢-١١
العهد أو البروتوكول الاختياري، وذلك بالاستناد إلى الاسـتنتاجات الـتي خلـصت إليهـا لجنـة مناهـضة التعـذيب في القـضية                       

ناهـضة   بشأن ادعاءات تستند إلى أحكام مماثلة من حيث الموضوع تـرد في اتفاقيـة م  عجيزة ضد السويدالموازية المرفوعة من   
وبينما يتسم هذا الاعتراف بالأهمية في تحديد قرار اللجنة، فإنه يتعين على اللجنة أن تتحقق، في ظروف القضية الحالية،                   . التعذيب

 .وبغض النظر عن اعتراف الدولة الطرف، من وقوع انتهاكات للأحكام ذات الصلة من العهد أو البروتوكول الاختياري
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وعية الأولى المعروضة على اللجنة في تحديد ما إذا كان طرد صـاحب الـبلاغ مـن الـسويد إلى               وتتمثل المسألة الموض   ٣-١١
مصر قد عرَّضه لخطر حقيقي بالتعذيب أو غير ذلك من أشكال المعاملة السيئة في الدولة التي طُرد إليها، خلافـاً لمبـدأ حظـر              

نـة خطـر التعـرض لمثـل هـذه المعاملـة في إطـار القـضية الحاليـة،          وكي تقيِّم اللج.  من العهد٧الإعادة القسرية الوارد في المادة   
ومـن العناصـر الوقائعيـة      . يجب عليها أن تراعي جميع العناصر ذات الصلة، بما فيها الحالة العامة لحقوق الإنـسان في دولـة مـا                   

ة مـن المعاملـة الـسيئة،       التي تساعد في إجراء التقييم العام لتحديد ما إذا كان يوجد خطـر حقيقـي للتعـرض لأشـكال محظـور                    
 .توفر الضمانات الدبلوماسية، ومحتوى هذه الضمانات، وقيام آليات لإنفاذ الضمانات، وتفعيل هذه الآليات

وتلاحظ اللجنة، في إطار هذه القضية، أن الدولة الطرف قد سلَّمت بوجود خطر بالتعرض لمعاملة سيئة كان مـن                  ٤-١١
فياً لعدم تنفيذ قرار الطرد، وفقـاً للالتزامـات الدوليـة الـتي أخـذتها الدولـة الطـرف علـى                     المفترض أن يشكل بحد ذاته سبباً كا      

وفي حقيقـة الأمـر، اعتمـدت الدولـة الطـرف علـى مـا تلقتـه مـن ضـمانات دبلوماسـية،                       ).  أعـلاه  ٦-٣انظر الفقـرة    (نفسها  
سـيئة محظـورة ضـئيل بمـا فيـه الكفايـة       واعتبرت أن هذه الضمانات كافية كي تقتنع بأن خطر تعرض صاحب البلاغ لمعاملة              

 .حتى لا تنتهك الدولة الطرف مبدأ حظر الإعادة القسرية

ولم تُتخذ أيـضاً أيـة ترتيبـات، خـارج     . وتلاحظ اللجنة أن الضمانات المقدمة لا تنص على قيام آلية لرصد إنفاذها           ٥-١١
دأ الزيـارات الـتي قـام بهـا سـفير الدولـة الطـرف               ولم تب ـ . نص الضمانات نفسها، تنص علـى الإنفـاذ الفعـال لهـذه الـضمانات             

وموظفو السفارة إلا بعد مضي خمسة أسابيع على تاريخ العودة، وهو ما يدل على أن صاحب الـبلاغ لم يحـظَ بـأي رعايـة                        
وعــلاوة علــى ذلــك، لم تكــن الكيفيــة الــتي تمــت بهــا هــذه الزيــارات . خــلال الفتــرة الــتي بلــغ فيهــا الخطــر حــدوده القــصوى

ية، في جوانب رئيسية عدة، مع الممارسة الدوليـة الـسليمة، ذلـك أن القـائمين بهـذه الزيـارات لم يـصرّوا علـى مقابلـة                           متماش
السجين على انفراد، ولم يطلبوا إجراء فحوص طبية يقـوم بهـا خـبير طـبي أو خـبير في الطـب الـشرعي حـتى إثـر الادعـاءات                              

ضوء ما تقدم، لم تُثبت الدولة الطـرف أن الـضمانات الدبلوماسـية الـتي               وفي  . الوجيهة لصاحب البلاغ بتعرضه لمعاملة سيئة     
تلقتها كانت كافيـة، في هـذه القـضية، لاسـتبعاد خطـر تعـرض صـاحب الـبلاغ لـسوء المعاملـة إلى درجـة اسـتيفاء الـشروط                              

 .  من العهد٧دة وبناءً عليه، يشكل طرد صاحب البلاغ انتهاكاً لأحكام الما.  من العهد٧المنصوص عليها في المادة 

وفيما يتعلق بالمعاملة التي خضع لها صاحب البلاغ في مطار بروما، يتعين على الدولة الطرف أولاً أن تحدد مـا إذا                      ٦-١١
كانت الدولة الطرف هي المـسؤولة، بموجـب أحكـام العهـد والقواعـد المنطبقـة المتعلقـة بمـسؤولية الدولـة، عـن المعاملـة الـتي                            

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف مسؤولة، كحـد أدنى، عـن الأفعـال             .  على أيدي عملاء أجانب    خضع لها صاحب البلاغ   
التي يقوم بها موظفـون أجانـب يمارسـون سـلطة سـيادية علـى أراضـيها، إذا نُفِّـذت هـذه الأفعـال بموافقـة الدولـة الطـرف أو                           

ي إذن أن تُنـسب الأعمــال المُـشتكى منـها، الــتي    فمـن الطبيع ـ ).  مـن اتفاقيـة مناهـضة التعــذيب   ١انظـر أيـضاً المــادة   (برضـاها  
حصلت خلال أداء وظائف رسمية بحضور موظفي الدولة الطرف وداخل إقليمها، إلى الدولـة الطـرف نفـسها بالإضـافة إلى                     

عاملة الـتي   ولما كانت الدولة الطرف تتفق مع استنتاج أمين المظالم البرلماني بأن الم           . الدولة التي يعمل لحسابها هؤلاء الموظفون     
خضع لها صاحب البلاغ لم تكن متناسبة مع أية أغراض مشروعة تتعلق بإنفاذ القانون، فإنه من الواضح أن استخدام القوة                    

 وبنـاءً عليـه، تكـون الدولـة الطـرف قـد انتـهكت أحكـام        .  مـن العهـد  ٧اتسم بطابع مفـرط وشـكل انتـهاكاً لأحكـام المـادة       
 .التي خضع لها صاحب البلاغ في مطار بروما من العهد نتيجة المعاملة ٧المادة 

 فيما يتعلق بمدى فعالية التحقيق الـذي أجرتـه الدولـة الطـرف في     ٧وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة    ٧-١١
المعاملة التي خضع لها في مطار بروما، تلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف كانت على عِلم بالمعاملة السيئة التي خضع    
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وبدلاً من أن تُبلِّغ الدولة الطرف عن هذا السلوك الذي . ا صاحب البلاغ منذ حدوثها؛ ذلك أن موظفيها شهدوا الواقعة    له
يتسم بطابع إجرامي واضح إلى السلطات المعنية، ظلت تنتظر أكثر من سنتين لفتح تحقيق جنائي بنـاءً علـى شـكوى جنائيـة                    

 ذاتـه يكفـي لإقامـة الـدليل علـى أن الدولـة الطـرف لم تـفِ بالتزامهـا بالإسـراع           وترى اللجنة أن هذا التأخير في حـد  . فردية
كما تلاحظ اللجنة أن التحقيقات المـشتركة الـتي أجراهـا كـلّ مـن أمـين                 . بإجراء تحقيق مستقل ونزيه في الأحداث المُسجلة      

 مـسؤولية المـوظفين الـسويديين أو العمـلاء     المظالم البرلماني وسلطات النيابة العامة لم تفضِ إلى إجراء تحقيق جنـائي شـامل في        
الأجانب، كما أنها لم تفضِ إلى توجيه تُهم رسمية ضد هؤلاء الأفراد بموجب القانون السويدي الذي يتـضمن مـن الأحكـام          

 وتلاحظ اللجنة بوجه خاص أن أمين المظـالم البرلمـاني         . ما يكفي لقيام السلطات المختصة بالتحقيق في موضوع هذه الجرائم         
وبينمـا لا تـشكك     . قرر إجراء تحقيق لأغراض الإطـلاع، بمـا في ذلـك تلقـي الـشهادات الإلزاميـة بـشأن الأسـس الموضـوعية                      

اللجنة في الطابع المتعمق لهذا التحقيق الذي أُجري لأغراض الإطلاع فحسب، فإنها تعتبر أن التحقيـق سـاهم إلى حـد كـبير                   
وتـرى اللجنـة أنـه    . ة فعالة تـشمل المـستويين القيـادي والتنفيـذي لـشرطة الأمـن            في إبطال أي إمكانية لإجراء تحقيقات جنائي      

يجب على الدولة الطرف أن تتأكد من أن آليات التحقيق فيها منظمة على نحـو يحفـظ، قـدر الإمكـان، القـدرة علـى إجـراء               
أجانب، عـن أيـة أفعـال تـشكل انتـهاكاً           تحقيقات من أجل تحديد المسؤولية الجنائية لجميع الموظفين المعنيين، محليين كانوا أم             

ويـشكل  .  يرتكبونها داخل إقليم الدولة الطـرف، وتوجيـه الـتُهم الملائمـة بنـاءً علـى نتـائج هـذه التحقيقـات         ٧لأحكام المادة   
 ٢ ، بـالاقتران مـع المـادة      ٧تقصير الدولة الطرف في القيام بذلك انتهاكاً للالتزامات التي قطعتها على نفـسها بموجـب المـادة                  

 .من العهد

وفيما يتعلق بادعـاء صـاحب الـبلاغ عـدم قيـام هيئـة مـستقلة بمراجعـة قـرار الطـرد الـذي اتخذتـه الحكومـة، بـالنظر                   ٨-١١
، تقـضي بتـوفير سـبيل      ٧ من العهد، مقروءة بـالاقتران مـع المـادة           ٢لوجود خطر حقيقي بالتعذيب، تلاحظ اللجنة أن المادة         

وبحكم طبيعة الإعادة القسرية، يجـب، في حـال وجـود خطـر حقيقـي بـالتعرض             . ٧لمادة  تظلم فعال في حال انتهاك أحكام ا      
للتعذيب، أن تُجرى مراجعة فعالـة لقـرار الطـرد قبـل تنفيـذ هـذا القـرار حـتى لا يلحـق الفـرد ضـرر لا يمكـن جـبره وتـصبح                               

أية فرصة لإجراء مراجعة فعالـة ومـستقلة        وبناءً عليه، فإن الدولة الطرف، التي لم توفر         . المراجعة عقيمة ومجردة من أي معنى     
 . من العهد٢، مقروءة بالاقتران مع أحكام المادة ٧لقرار الطرد في إطار قضية صاحب البلاغ، قد انتهكت أحكام المادة 

 بتعرض صاحب البلاغ لخطـر محاكمـة غـير منـصفة بـشكل واضـح، تلاحـظ                  ١٤وبخصوص الادعاء بموجب المادة      ٩-١١
الطرف اعتمدت بكل بساطة على الضمانات الدبلوماسية المقدمة من الدولة المتلقية، التي التزمت فيها بأن    اللجنة أن الدولة    

ونظراً لعدم إجراء محاكمة أصلاً، ولاستنتاجات اللجنة المشار إليها أعلاه بـأن الدولـة              . توفر لصاحب البلاغ محاكمة منصفة    
لاغ لانتـهاكات جـسيمة لحقوقـه المنـصوص عليهـا في العهـد، تعتـبر                الطرف، بتنفيذها قرار الطرد، قـد عرَّضـت صـاحب الـب           

 . اللجنة أن لا حاجة إلى اتخاذ قرار منفصل بشأن هذه المسألة

، تسلِّم اللجنة بأن قـرار الطـرد اتُخـذ وفقـاً لقـوانين الدولـة                ١٣وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة         ١٠-١١
 ١٣، حسب المفهوم الـوارد في المـادة       "تنفيذاً لقرار اتُخذ وفقاً للقانون    "لي فإن الطرد قد تم      الطرف المعمول بها آنذاك، وبالتا    

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتمتع بسلطة تقديرية واسعة لتحديد ما إذا كانت قضية ما تثير مسائل تتعلـق                . من العهد 
وتُسلِّم اللجنة بأن الدولة    . )١٩( من العهد  ١٣عليها في المادة    بالأمن القومي وتسوغ بالتالي تطبيق قاعدة الاستثناء المنصوص         

                                                        

، الآراء التي اعتمـدتها اللجنـة في        ١١٣٦/٢٠٠٢، البلاغ رقم    بورزوف ضد إستونيا  انظر على سبيل المثال قضية       )١٩(
 .٢٠٠٤يوليه / تموز٢٦
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الطرف كان لديها، وقت اتخاذ القرار، أسباب معقولة كافية كي تعتـبر أن القـضية محـل الـدرس تـثير شـواغل تتعلـق بـالأمن               
الـسماح لـصاحب     مـن العهـد كنتيجـة لعـدم          ١٣وبناءً عليه، تخلص اللجنة إلى عـدم وقـوع إخـلال بأحكـام المـادة                . القومي

 .البلاغ بالاعتراض على قرار طرده ورفع قضيته أمام سلطة مختصة كي تُعيد النظر فيها

وبخـصوص ادعــاء انتــهاك الدولــة الطــرف لالتزاماتهــا بموجـب البروتوكــول الاختيــاري، تــشير اللجنــة إلى قــضائها    ١١-١١
ياري، بأن تسمح لكل شخص بأن يمارس عن حُسن نية الراسخ أن الدولة الطرف مُلزَمة، بانضمامها إلى البروتوكول الاخت    

حقه المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري في رفع شكوى إلى اللجنة، وأن تمتنع عـن اتخـاذ أيـة خطـوات مـن شـأنها أن                          
 قـد ) آنـذاك (وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن محامي صاحب البلاغ          . )٢٠(تجعل القرار بشأن البلاغ باطلاً ودون جدوى      

أعلن للدولة الطرف بوضوح قبل اتخاذ الحكومة قـرار الطـرد عـن عزمـه علـى اللجـوء إلى سـبل الانتـصاف الدوليـة في حـال             
وقـد تـسترت الدولـة الطـرف علـى القـرار، حيـث أبلغـت                ).  أعـلاه  ٢٩-٤انظـر الفقـرة     (صدور قرار في غير صـالح موكلـه         

وتـرى اللجنـة أن   . لقرار وهي تدرك أن المحامي سيعلم بذلك بعد فوات الأوانالمحامي أنها لم تبت بعد في المسألة، ثم قامت بإنفاذ ا        
 . من البروتوكول الاختياري١هذه الظروف تكشف عن إخلال واضح من جانب الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 

 البروتوكــول  مــن٥ مــن المــادة ٤وتــرى اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان، وهــي تتــصرف بموجــب أحكــام الفقــرة    -١٢
الاختياري الملحق بالعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، أن الوقـائع كمـا تبيَّنـت للجنـة تكـشف عـن انتـهاك                             

وتكـرر اللجنـة اسـتنتاجها بـأن الدولـة الطـرف            .  من العهد  ٢، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة       ٧السويد لأحكام المادة    
 . من البروتوكول الاختياري١وجب المادة أخلت أيضاً بالتزاماتها بم

 مـن العهـد، يجـب علـى الدولـة الطـرف أن تـوفر لـصاحب الـبلاغ سـبيل           ٢مـن المـادة   ) أ(٣ووفقاً لأحكام الفقـرة    -١٣
. ويجب على الدولـة الطـرف أيـضاً أن تتجنـب حـدوث انتـهاكات مماثلـة في المـستقبل        . انتصاف فعالاً، بما في ذلك التعويض   

د، ترحب اللجنة بإنشاء محاكم مستقلة مختصة بشؤون الهجرة تتمتع بسلطة مراجعة قرارات الطـرد، كـالقرار                 وفي هذا الصد  
 .الذي اتُخذ في إطار هذه القضية

واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكـول الاختيـاري، قـد سـلَّمت باختـصاص                     -١٤
 مـن العهـد، بـأن تكفـل     ٢ قد حدث إخلال بأحكام العهد أم لا، وأنها تعهدت، عمـلاً بالمـادة       اللجنة في البت فيما إذا كان     

لجميع الأفـراد المتواجـدين في إقليمهـا والخاضـعين لولايتـها الحقـوق المعتـرف بهـا في العهـد، وأن تتـيح سـبيل انتـصاف فعـالاً                     
 يومــاً ٩٠تتلقــى مــن الدولــة الطــرف في غــضون  وقــابلاً للإنفــاذ في حالــة إثبــات حــدوث إخــلال في هــذا الــصدد، تــود أن  

 .كما يرجى من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة. معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ

وستـصدر لاحقـاً بالروسـية      . اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزيـة والفرنـسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                   [
 .]والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامةوالصينية 

                                                        

 / تـشرين الأول   ١٩، الآراء الـتي اعتمـدتها اللجنـة في          ٨٦٩/١٩٩٩، البلاغ رقـم     بيانديونغ وآخرون ضد الفلبين    )٢٠(
 .٢٠٠٣أبريل / نيسان٣، الآراء التي اعتمدتها اللجنة في ١٠٨٦/٢٠٠١، البلاغ رقم فايس ضد النمسا، و٢٠٠٠وبر أكت
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 *عابر ضد الجزائر، ١٤٣٩/٢٠٠٥ البلاغ رقم -ياء ياء 
 )، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز١٣الآراء المعتمدة في (

 )تمثله المحامية نصيرة دوتور(سيد أحمد عابر  :المقدم من

 لاغ وأبوه عبد القادر عابر وأخته زينة عابرصاحب الب :الشخص المدعى أنه ضحية
 الجزائر :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٥مايو / أيار٢٤ :تاريخ تقديم البلاغ

الاختفاء القسري، والاعتقال السري، والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنـسانية والمهينـة،           : الموضوع
 وظروف الاعتقال اللاإنسانية

 لا توجد :جرائيةالمسائل الإ

حظــر التعــذيب والمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة؛ وحــق الفــرد في     :المسائل الموضوعية
الحرية وفي الأمان على شخصه؛ والتوقيف والاعتقـال تعـسفاً؛ ومراعـاة كرامـة الإنـسان                

 الأصيلة؛ والحق في الاعتراف بشخصيته القانونية

 ٢ من المادة ٣ والفقرة ١٦ و١٠ و٩ و٧د الموا :مواد العهد

 ٥من المادة ) أ(٢الفقرة  :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ٢٨المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،  

 ،٢٠٠٧يوليه / تموز١٣في وقد اجتمعت  

) تمثله المحامية نصيرة دوتـور (، المقدم إليها من سيد أحمد عابر       ١٤٣٩/٢٠٠٥لاغ رقم    في الب  وقد فرغت من النظر    
أصالةً عن نفسه وباسم أبيه عبد القادر عابر وأخته زينة عابر، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص             

 بالحقوق المدنية والسياسية،

 لخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف، جميع المعلومات اوقد وضعت في اعتبارها 

 :تعتمد ما يلي 
                                                        

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم              *
، والـسيد فـالتر كـالين، والـسيد أحمـد           السيد إدوين جونسون  ، و يواساواي إ غيوناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد       

، والــسيد رافائيــل ريفــاس الــسيد مايكــل أوفلاهــرتي، والــسيدة زونكــي زانيلــي ماجودينــاتوفيــق خليــل، والــسيد راجــسومر لالاه، و
 .روث وِدجوودبوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير، والسيدة 



A/62/40 (Vol. II) 

369 08-46055 
 

 

  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 
 في ١٩٦٢عـام     هو سيد أحمـد عـابر، وهـو مـواطن جزائـري وُلِـد              ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٤صاحب البلاغ الوارد في      ١-١

، وأخته زينـة عـابر، المقيمـة في الجزائـر،     ١٩٩٩ويقول إنه وأباه عبد القادر عابر، المتوفى عام . االجزائر، ويقيمحالياً في فرنس  
وقـد دخـل العهـد      .  مـن العهـد    ٢ مـن المـادة      ٣ والفقـرة    ١٦ و ١٠ و ٩ و ٧وقعوا ضحايا لانتهاكات الجزائـر لأحكـام المـواد          

وتمثـل صـاحب    . ١٩٨٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٢ في   والبروتوكول الاختياري الملحق به حيز النفـاذ فيمـا يتعلـق بـالجزائر            
 .البلاغ المحامية، نصيرة دوتور

 ٢٣وبناءً على المعلومات التي تلقتها اللجنة، استرعى المقرر الخـاص المعـني بالبلاغـات الجديـدة والتـدابير المؤقتـة في                 ٢-١
ــاني  ــشرين الث ــوفمبر /ت ــة الطــرف إلى الحــق في تقــديم بلاغــات   ٢٠٠٥ن ــاه الدول ــة بمقتــضى البروتوكــول    انتب ــة إلى اللجن  فردي

 .الاختياري الملحق بالعهد وذكَّر بأنه لا يجوز أن يتعرض الأفراد وأقرباؤهم للتخويف بسبب تقديم بلاغ إلى اللجنة

 الخلفية الوقائعية

في وهـران،   ، تعرض صاحب البلاغ، وهو الأمين العام السابق لبلدية بـير الجـير              ١٩٩٢فبراير  / شباط ٩في ليلة يوم     ١-٢
ومن وقع صدمة هذا التوقيف المتسم بـالعنف  . للتوقيف في مترله من قبل أفراد من قوات الأمن العسكري يرتدون زياً مدنياً       

واقتيـد صـاحب الـبلاغ إلى مركـز         . الذي وقف عليـه أبـو صـاحب الـبلاغ، عبـد القـادر عـابر، شـاهداً، أصـيب بنوبـة قلبيـة                       
. لتعذيب لعدة ساعات بقصد انتزاع اعتراف منـه بانتمائـه إلى جماعـات مـسلحة           الشرطة في وهران حيث تعرض للضرب وا      

واعتُقِـل بعدئـذ في زنزانـة في    . ووقع محضر أقواله دون العلم حـتى بمحتـواه     . فاستسلم في نهاية المطاف وأدلى باعترافات زائفة      
 .مركز الشرطة مدة ثلاثة أيام دون أي سند قانوني

وفي ذلـك   . ، نُقِل صاحب البلاغ إلى مخيم ركان للاعتقال الواقع في جنـوب الجزائـر             ١٩٩٢فبراير  / شباط ١٢وفي   ٢-٢
وكـان المخـيم   .  أمتار مربعة مع أكثر من اثني عشر سجيناً في ظروف مهينة ولا إنسانية      ٨المخيم، اعتُقِل في خيمة مساحتها      

 إلى مخـيم واد النـاموس الواقـع في جنـوب            ، نُقِـل صـاحب الـبلاغ      ١٩٩٢يونيـه   / حزيـران  ٢٧وفي  . خالياً من المرافق الـصحية    
، عُلقـت تـراخيص   ١٩٩٣أكتـوبر  /وفي تـشرين الأول . غرب الـبلاد، حيـث كانـت ظـروف الاعتقـال كـذلك صـعبة للغايـة             

 .الزيارة الصادرة من الولاة لأسر المعتقلين في المخيم

وجـرت عمليـة النقـل في       .  مكِّيـل  ، نُقِل صاحب البلاغ سراً إلى مخـيم تامنراسـت في عـين            ١٩٩٤فبراير  /وفي شباط  ٣-٢
ومـرة أخـرى، كانـت ظـروف        . ظروف لا إنسانية، حيث نُقِل السجناء مكبلي الأرجل والأيدي على متن طـائرة عـسكرية              

ولم تعلـم بـه إلاَّ بفـضل مكالمـة          . وأخفت السلطات العسكرية أمر اعتقاله هنـاك عـن أسـرته          . الاعتقال في ذلك المخيم مهينة    
 . المعتقلين هناك مقيم في الجزائر العاصمة كان لديه إذن زيارةهاتفية من أب لأحد

، وعقــب الإعــلان عــن مرســوم عفــو أصــدره الــرئيس زروال، أُفــرِج عــن    ١٩٩٥نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٣وفي  ٤-٢
ولازمتـه آثـار   . صاحب البلاغ بعد ثلاث سنوات وتسعة أشهر من الاعتقال دون محاكمة أو قـرار صـادر عـن هيئـة قـضائية        

وبعـد إطـلاق   ). آلام حـادة في الظهـر واعوجـاج الحـاجز الأنفـي ومـشاكل بـصرية       (بدنية فظيعـة نجمـت عـن هـذا الاعتقـال            
سراحه، خضع للمراقبة القـضائية وحُـرِم مـن حقوقـه المدنيـة وتعـرض لمـضايقات مـستمرة مـن قبـل أفـراد الـشرطة في مركـز                      

 .الشرطة بوهران
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عـرض صـاحب الـبلاغ للاختطـاف في وهـران مـن قبـل ثلاثـة أفـراد مـن                     ، ت ١٩٩٧أكتـوبر   / تشرين الأول  ١١وفي   ٥-٢
. واقتيد إلى مركز ماجينتا، وهو معتقل تابع لمديرية الأمن العسكري يُعرف بكونـه مكانـاً للتعـذيب   . قوات الأمن العسكري 

اء الاسـتنطاق،   وأثن ـ. ١٩٩٧أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١واستنطقه العقيد حمو والرائد بودية بخصوص هجـوم إرهـابي وقـع في              
وصبيحة اليوم التالي، استُنطِق مجدداً وضُرِب عدة ساعات بأسلاك حديديـة وخـراطيم           . طُرِح أرضاً وتعرض للركل والسب    

وفي نهايـة هـذا اليـوم الأول مـن التعـذيب، لم يعـد               . كما تعرض لصعقات كهربائية   . بلاستيكية وهراوات وأسلاك كهربائية   
وهدده معـذبوه باغتـصابه   . وفي اليوم التالي، خضع مرة أخرى للتعذيب.  ولا على الحركةصاحب البلاغ قادراً على الكلام 

وخلال نحو ثلاثة أشـهر، أُخـضِع صـاحب    . وغطسوا رأسه في حوض ماء قذر وخنقوه بحبل وصعقوه بالكهرباء في خصيتيه     
دة لدرجـة لم يعـد معهـا يـستطيع       وخلال الشهرين الأخيرين، أضحت الآلام حـا      . البلاغ لنمط من ضروب التعذيب المماثلة     

 .النوم أكثر من عشر دقائق دون أن يستيقظ بسببها

كعقــاب علــى محاولتــه " غرفــة ظلمــاء"وفي أعقـاب الأشــهر الثلاثــة الأولى مــن اعتقالــه في مركــز ماجينتـا، نُقِــل إلى    ٦-٢
، معـزولاً ومحاطـاً بـالجرذان وفريـسةً         وأمـضى ثلاثـة أشـهر في تلـك الزنزانـة في الظـلام الـدامس               . الاتصال بالمعتقلين الآخـرين   

وبعد هـذه الأشـهر الثلاثـة    . وخلال هذه الأشهر الثلاثة، لم يتناول سوى قطعة خبز أو مغرفة حساء مرة كل يومين       . للقمل
وأُجبِر على شرب عدة لتـرات مـن سـوائل مخلوطـة تتـشكل أساسـاً       . من العزلة، استُنطِق صاحب البلاغ وعُذِّب مرة أخرى     

. وكانت ظروف الاعتقال مهينة وغـير صـحية  . كما تعرض للضرب وعُلِّق في السقف من معصمه       ). javel(افيل  من ماء ج  
 .وعانى أيضاً من فترات حرمان من الطعام امتدت إلى أسبوع

ولم تعلم أسرة صاحب البلاغ بمكان اعتقاله إلاِّبعد ثلاثة عشر يوماً بعد اختطافه وذلك بفضل شهادة معتقل آخر      ٧-٢
وكانت أسرة صاحب البلاغ ضـحية للتخويـف مـن قبـل         . ١٩٩٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤ مركز ماجينتا أُفرِج عنه في       في

ديـسمبر  / كـانون الأول ٢٥ و١٦فقد استُدعي أبوه، عبد القادر عابر، مـرتين إلى مركـز الـشرطة بـوهران يـومي         : السلطات
 / كـانون الأول   ٢٢ففـي   .  أجـل العثـور علـى أخيهـا        وقامت زينة عابر، أخت صاحب الـبلاغ، بعـدة مـساعي مـن            . ١٩٩٧

، قدمت التماساً إلى عميد المنطقة العسكرية الثانية بـوهران وآخـر إلى رئـيس الرابطـة الجزائريـة للـدفاع عـن               ١٩٩٧ديسمبر  
زائر العاصمة ، قدمت أيضاً التماساً إلى المدعي العام بالمحكمة العليا في الج      ١٩٩٨يناير  / كانون الثاني  ٣وفي  . حقوق الإنسان 

وذهبت كل هذه المساعي سُدى حيث نفت السلطات اعتقال صـاحب الـبلاغ في مركـز ماجينتـا                  . ورسالة إلى وزير العدل   
 ".دوائر الدولة غير مسؤولة"وشددت على أنه فر وأن 

ألاَّ يتحــدث "، أفرجــت الــسلطات عــن صــاحب الــبلاغ مــن مركــز ماجينتــا شــريطة  ١٩٩٨مــارس / آذار٢٣وفي  ٨-٢
وقُدِّمت لـه ورقة وقعها دون أن يتـسنى لــه   . تحت طائلة التهديد بالقتل" حافة وألاَّ يقدم شكوى وألاَّ يتواصل مع الناس      للص

ولـدى لقائـه بأبويـه، صُـدِم أبـوه بهيئتـه لدرجـة أنـه                . وعقب الإفراج عنه، أقام لـدى أختـه، زينـة عـابر           . وقت لقراءة محتواها  
 .١٩٩٩مارس / آذار٩ هذه الأزمة القلبية، أصيب بالشلل وتوفي بضعة أشهر بعد ذلك في وعلى إثر. أصيب بأزمة قلبية ثانية

. ، اســتدعي صــاحب الــبلاغ، وكــذلك أختــه الــتي كانــت تأويــه، إلى مركــز الــشرطة١٩٩٨مــارس / آذار٢٥وفي  ٩-٢
مركز ماجينتا كانت حـسنة  واقترح عليه ضابط الشرطة الذي استقبلهما، أن يوقع إقراراً يعترف فيه بأن ظروف اعتقاله في        

 .ووقع صاحب البلاغ هذا الإقرار. وأنه لم يتعرض للتعذيب ووعده بألا يُعرّض من جديد للمضايقة في حال التوقيع
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 كــانون ٢٢ و١٩٩٨ديــسمبر / كــانون الأول١ و١٩٩٨مــارس / آذار٣١واســتدعيت أســرة صــاحب الــبلاغ في   ١٠-٢
ولخوف صاحب البلاغ على حياتـه، فـإن الإجـراء          . يرية الدرك في وهران    إلى مركز الشرطة وإلى مد     ١٩٩٨ديسمبر  /الأول

، طلـب فيهـا     ١٩٩٨أبريـل   / نيـسان  ١٥الوحيد الذي قام به هو بعـث رسـالة إلى المـدعي العـام في النيابـة العامـة بـوهران في                       
 إخطـاراً   ١٩٩٨يونيـه   /حزيران ٢٣وردّاً على هذه الرسالة، تلقى في       ". حماية الدولة ووضع حد لملاحقة الدوائر الأمنية لـه       "

. من المدعي العام في النيابة العامة بوهران دعاه فيه إلى توجيه التماسه إلى المديرية العامـة للأمـن الـوطني في الجزائـر العاصـمة                       
واسـتجوبه رجـال الـدرك بخـصوص        . ، اسـتجاب صـاحب الـبلاغ لاسـتدعاء برفقـة محـام            ١٩٩٨ديـسمبر   /وفي كانون الأول  

غـير أنـه لــم يتخـذ أي إجـراء بـشأن             . فتحدث عن ضروب التعذيب التي تعرض لها ووقـع محـضراً          . ز ماجينتا اعتقاله في مرك  
 .هذه المسألة

، وبعد أن حصل صاحب البلاغ أخيراً على جواز سفر، غادر إلى فرنسا حيث حصل علـى               ٢٠٠٢مايو  /وفي أيار  ١١-٢
 .٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٨اللجوء السياسي في 

 الشكوى
ان وواد النـاموس بـين عـامي        ـ ــال في مخيمـي رك    ـ، يشدد صـاحب الـبلاغ علـى ظـروف الاعتق ـ          ٧يتعلق بالمادة   فيما   ١-٣

ــة    ١٩٩٤ و١٩٩٢ ــية للغاي ــت قاس ــتي كان ــرة  ( وال ــر الفق ــلاه٢-٢انظ ــية أو    "وتراوحــت )  أع ــة القاس ــين ضــروب المعامل ب
 ١٩٩٤يم تامنراسـت في الفتـرة الممتـدة مـن عـام           كما يشدد على أن اعتقاله السري في مخ ـ       ". اللاإنسانية أو المهينة والتعذيب   

ويـذكِّر بـأن   . ٧ تشكل انتـهاكاً للمـادة   ١٩٩٧، ثم اختفاءه القسري واعتقاله السري في مركز ماجينتا عام          ١٩٩٥إلى عام   
ويـشدد  . )١(اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أقرت بأن الوقوع ضحية لاختفاء قسري يمكن اعتباره معاملة لا إنسانية أو مهينـة     

على أنه وقع في مركز ماجينتا ضحية لصنوف خطيرة من التعذيب على يد أفراد خاضعين لـسلطة الدولـة وأنـه يعـاني اليـوم                       
. فقد اضطر للخضوع لعملية جراحية في الأنف وركَّب أسناناً اصطناعية وارتـدى نظـارات             : من آثار بدنية ونفسية متعددة    

ات بالقتل ومناورات التخويـف الـتي قـام بهـا في حقـه قبـل الإفـراج عنـه مـن مركـز                   وأخيراً، يرى صاحب البلاغ أن التهديد     
 .٧ماجينتا وبعده موظفون تابعون للدولة ينبغي اعتبارها انتهاكاً للمادة 

وفيما يخص أسرة صاحب البلاغ، يشدد على أن أباه، عبد القادر عابر، عانى بشكل خاص بسبب اختطـاف ابنـه      ٢-٣
فقـد أصـيب بنـوبتين    . ويلة وما تعرض لــه مـن ضـروب التعـذيب ومـن التهديـدات وأشـكال التخويـف                 وسنوات اعتقاله الط  

وقامت زينة عابر، أخت صاحب البلاغ، بمعظم المساعي الرامية إلى العثور عليه وهـي   . قلبيتين لكليهما صلة بهذه الأحداث    
وبـسبب هـذا الـضغط، عانـت مـن          . فـراد الـشرطة   التي بالتالي تحملت أكثر منـاورات التخويـف الـتي قـام بهـا العـسكريون وأ                

ويذكِّر صاحب البلاغ بأن اللجنة أقرت بأن اختفاء قريـب يمكـن   . مشاكل صحية عديدة ومن حالة إجهاض وانهيار عصبي 
 .)٢(٧أن يشكل فيما يتعلق بالأسرة انتهاكاً للمادة 

                                                        

يوليـه  / تمـوز  ١٥، الآراء المعتمدة في     موخيكا ضد الجمهورية الدومينيكية   ،  ٤٤٩/١٩٩١ انظر البلاغ رقم   ) ١(
، ١٩٩٦مارس  / آذار ٢٥، الآراء المعتمدة في     سيليس لاوريانو ضد بيرو   ،  ٥٤٠/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم    ٧-٥، الفقرة   ١٩٩٤
 .٥-٥، الفقرة ١٩٩٦مارس /ار آذ٢٥، الآراء المعتمدة في تشيشيمبي ضد زايير، ٥٤٢/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم ٥-٨الفقرة 

، ١٩٨٣يوليـه   / تمـوز  ٢١، الآراء المعتمـدة في      كينتيروس ضد أوروغـواي   ،  ١٠٧/١٩٨١انظر البلاغ رقم     ) ٢(
، ١٩٩٨أغــسطس / آب١٨، CCPR/C/79/Add.95؛ والملاحظــات الختاميــة المتعلقــة بــالتقرير الــدوري الثــاني للجزائــر،  ١٤الفقــرة 
 .١٠الفقرة 
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 ٩يمثل قط خـلال الفتـرة الممتـدة بـين توقيفـه في              ، يذكِّر صاحب البلاغ بأنه لم       ٩ من المادة    ٣وفيما يتعلق بالفقرة     ٣-٣
 أمام قاض أو سلطة أخرى يخول لها القانون ممارسـة       ١٩٩٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣ والإفراج عنه في     ١٩٩٢فبراير  /شباط

ئي  تمـا دون حكـم قـضا      ١٩٩٨ إلى عام    ١٩٩٧كما أن اختطافه ثم اعتقاله السري في مخيم ماجينتا من عام            . المهام القضائية 
ويحـتج باجتـهاد اللجنـة الـذي مفـاده أن أي اعتقـال غـير معتـرف بـه لفـرد                  . ٩خلافاً للـضمانات المنـصوص عليهـا في المـادة           

 .)٣(٩يشكل إنكاراً تاماً للحق في الحرية والأمن الذي تكفله المادة 

 صـحية وانعـدام     الحالـة المزريـة وغيـاب مرافـق       (، يـرى صـاحب الـبلاغ أن ظـروف الاعتقـال             ١٠وبخصوص المـادة     ٤-٣
 .في المراكز المختلفة التي كان من نزلائها تشكل انتهاكاً لها) الطعام واكتظاظ الزنزانات

، يـرى صـاحب الـبلاغ أن اختفـاءه القـسري يـشكل مـن حيـث الجـوهر إنكـاراً للحـق في              ١٦وفيما يتعلـق بالمـادة       ٥-٣
 المتعلـق بحمايـة   ١٩٩٢ديـسمبر  / كـانون الأول  ١٨لمـؤرخ   ويحتج بالإعلان ا  . الاعتراف في جميع الأماكن بشخصيته القانونية     

 .)٤(أي شخص من الاختفاء القسري

، يذكِّر صاحب البلاغ بأنـه حُـرِم مـن حقوقـه بـسبب التهديـدات الـصادرة عـن                    ٢ من المادة    ٣وفيما يخص الفقرة     ٦-٣
قـة تلزمـه بـالإقرار بأنـه عومـل معاملـة            فمن أجل الإفراج عنه من مركز ماجينتا، اضـطر لتوقيـع وثي           . أفراد وُلوا سلطة الدولة   

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الطابع السري لاعتقالـه في مخيمـي واد النـاموس وماجينتـا لم يـتح لا لــه ولا                       . حسنة خلال اعتقاله  
 .لأسرته الاستفادة من سبيل انتصاف فعال

ب اجتـهاد ثابـت للجنـة، لا يـتعين          وفيما يخص استنفاد سبل الانتصاف المحليـة، يـذكِّر صـاحب الـبلاغ بأنـه، حـس                 ٧-٣
وفي هذه الحالة،   . )٥(٢ من المادة    ٣استنفاد سوى سبل الانتصاف الناجعة والفعالة والمتاحة حسب المفهوم الوارد في الفقرة             

يبدو من الظروف المحيطة بمختلف اعتقالات صاحب البلاغ أنه كان يستحيل عليه القيام بإجراءات علـى الـصعيد القـضائي                 
ويرى صاحب البلاغ أنه لم تكن وقـت الإفـراج عنـه مـن مركـز ماجينتـا                  . ريض حياته وأمن أسرته لأخطار جسيمة     دون تع 

 . من البروتوكول الاختياري واجتهاد اللجنة٥ من العهد والمادة ٢ من المادة ٣بموجب الفقرة " متاحة"سبل انتصاف 

                                                        

، ١٩٨٠أبريـل  / نيـسان ٣، الآراء المعتمـدة في     وايزمـان وبيردومـو ضـد أوروغـواي       ،  ٨/١٩٧٧انظر البلاغ رقـم      ) ٣(
ــرة  ــم  ١٦الفق ــبلاغ رق ــه / تمــوز١٧، الآراء المعتمــدة في كــونتيريس ضــد أوروغــواي ، ١٣٩/١٩٨٣؛ وال ــرة ١٩٨٥يولي ؛ ١٠، الفق

؛ والـبلاغ رقـم     ١١، الفقـرة    ١٩٨٩  نـوفمبر / تـشرين الثـاني    ٣، الآراء المعتمـدة في      آريفالو ضد كولومبيا  ،  ١٨١/١٩٨٤والبلاغ رقم   
ــا ، ٥٦٣/١٩٩٣ ــد كولومبيـ ــستا ضـ ــدة في باوتيـ ــشرين الأول٢٧، الآراء المعتمـ ــوبر / تـ ــرة ١٩٩٥أكتـ ــم  ٥-٨، الفقـ ــبلاغ رقـ ؛ والـ
 .٦-٨، الفقرة ١٩٩٧يوليه / تموز٢٩، الآراء المعتمدة في تشابارو ومن معه ضد كولومبيا، ٦١٢/١٩٩٥

ــة الم    ) ٤( ــات الختاميـ ــضاً الملاحظـ ــر أيـ ــر،     انظـ ــاني للجزائـ ــدوري الثـ ــالتقرير الـ ــة بـ  ١٨، CCPR/C/79/Add.95تعلقـ
 .١٠، الفقرة ١٩٩٨أغسطس /آب

 ١، الآراء المعتمـدة في  آرزوادا غيلبـوا ضـد أوروغـواي   ، ١٤٧/١٩٨٣انظر على سبيل المثال البلاغ رقـم        ) ٥(
 .٢-٧، الفقرة ١٩٨٥نوفمبر /تشرين الثاني



A/62/40 (Vol. II) 

373 08-46055 
 

 

 أن تـأمر بـإجراء تحقيقـات مـستقلة بغـرض تقـديم              ويطلب صاحب البلاغ من اللجنة أن تلتمس من الدولة الطرف          ٨-٣
كما يطالب بتعويض ملائم لـه .  من العهد٢ من المادة ٣مرتكبي هذه الجرائم إلى السلطات القضائية المختصة، طبقاً للفقرة      

 .ولأسرته

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

، أنه جرى ملاحقة صـاحب الـبلاغ        ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٩لشفوية المؤرخة   تلاحظ الدولة الطرف في مذكرتها ا      ١-٤
 حشداً مع أشخاص آخرين ومهاجمـة سـيارات         ١٩٩٢فبراير  /من قبل النيابة العامة للجمهورية في وهران لتشكيله في شباط         

 حكمـاً   ١٩٩٢فبرايـر   / شـباط  ٤وقُدِّم مع شركائه في التهمة إلى محكمة الجنح بـوهران الـتي أصـدرت في                . الشرطة بالحجارة 
 .ولدى استئناف النيابة العامة، أكدت محكمة وهران هذا الحكم في مرحلة الاستئناف. بالإفراج عن جميع المدانين

وبخصوص الإشارة إلى الفترة التي قضاها صاحب البلاغ في مراكز الاعتقال الإداري، تشدد الدولـة الطـرف علـى                    ٢-٤
ومـن ثمـة قـضت    . ١٩٩٢ابير خاصة لمواجهة حالة التمرد والتخريب التي نشأت عـام  أن مكافحة الإرهاب اقتضت اتخاذ تد     

وضـع أي شـخص بـالغ يتـبين أن     " من المرسـوم المتعلـق بـإقرار حالـة الطـوارئ بـأن وزارة الداخليـة يمكنـها أن تقـرر            ٥المادة  
وقـد أُفـرج    ". ز أمـني في مكـان محـدد       نشاطه يشكل خطراً على النظام العام والأمن العام وحسن سير المصالح العامة في مرك ـ             

وقـد  . بعد دراسة الوضع عن جميع من مسهم هـذا التـدبير الاسـتثنائي والمؤقـت والمطبَّـق في إطـار أحكـام القـانون الجزائـري                         
، أُغلِقت جميع مراكـز  ١٩٩٥أكتوبر / تشرين الأول  ٢٩وفي  . أُحيطت الأسر بانتظام علماً بأماكن وظروف اعتقال أقربائها       

 .ل الإداريالاعتقا

سـبتمبر  / أيلـول  ٢٩وتؤكد الدولة الطرف أن نصوص تطبيق ميثاق الـسلم والمـصالحة الوطنيـة المعتمـد باسـتفتاء في                    ٣-٤
 تهدف إلى التكفل بجميع ضحايا هذه المأسـاة الوطنيـة وتـأمين الرعايـة الاجتماعيـة الـتي توفرهـا الدولـة لمـن يحـق لهـم                       ١٩٩٥
راءات التي تتيح إعـادة إدمـاج أو تعـويض مـن مـستهم تـدابير التـسريح الإداريـة نظـراً                وعلى سبيل المثال، توضح الإج    . ذلك

 .لأعمال تتصل بهذه المأساة الوطنية

 تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

 مـن   ٥، أن الدولة الطـرف احتجـت بالمـادة          ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٦يلاحظ صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة        ١-٥
 المتعلق بإقرار حالة الطوارئ في الجزائر، ولكنها لا توضح كيف شكل صاحب البلاغ خطراً يبرر اعتقاله              ٤٤-٩٢رسوم  الم

 برأته ولم يـستفد سـوى مـن بـضعة أيـام مـن          ١٩٩٢فبراير  / شباط ٤ويذكِّر بأن محكمة الجنح بوهران في       . نحو أربع سنوات  
وبالتالي، فإن تأكيد قرار حكـم      . ١٩٩٢فبراير  / شباط ١٢كان للاعتقال في    الحرية قبل أن يُنقَل دون إبداء سبب إلى مخيم ر         

". مركـز أمـني   " صـدر بينمـا كـان صـاحب الـبلاغ قـد نُقِـل إلى                 ١٩٩٢مـارس   /الإفراج الصادر عـن محكمـة وهـران في آذار         
ويلاحـظ أن  ". ئريفي إطار احترام أحكام القانون الجزا"ويطعن صاحب البلاغ في تحجج الدولة الطرف بأن اعتقاله جرى           

". الأسر كانت على علم بشكل منتظم بأماكن وظروف اعتقـال أقاربهـا  "الدولة الطرف لم تقدم عناصر تدعم تأكيدها بأن   
 إلى مخـيم تامنراسـت حيـث        ١٩٩٤فبرايـر   /ويمكن أن تشهد أسرة صاحب البلاغ على أنها لم تعلـم قـط بأنـه نُقِـل في شـباط                   

، وهو التاريخ الذي تدعي     ١٩٩٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩، وليس حتى    ١٩٩٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣اعتُقِل سراً حتى    
 .الدولة الطرف أنه أُغلِقت فيه جميع المراكز الأمنية
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وفيمــا يتعلــق بالاتهامــات الخطــيرة المتــصلة بالاختفــاء القــسري لــصاحب الــبلاغ وبــضروب التعــذيب المتعــددة الــتي   ٢-٥
ويذكِّر بأن اجتهاد اللجنـة يـضع       . حظ أن الدولة الطرف لم تقدم أي توضيح لهذا الموضوع         تعرض لها في مركز ماجينتا، يلا     

وعلـى أيـة حـال، فـإن النفـي الـصريح أو             . على عاتق الدولة الطرف عبء تقديم عناصر لتكذيب ادعاءات صـاحب الـبلاغ            
 .)٦(الضمني لن يفيد الدولة الطرف

 الــتي تــذكر فيهــا بتفاصــيل تــدابير رد الاعتبــار المتخــذة في إطــار  وفيمــا يخــص الــردود المقدمــة مــن الدولــة الطــرف  ٣-٥
، يلاحـظ صـاحب الـبلاغ       ١٩٩٥سـبتمبر   / أيلـول  ٢٩النصوص التطبيقية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية المعتمد باستفتاء في          

 .أن هذه العناصر لا توضح في شيء الاتهامات الموجهة إلى الدولة الطرف

 روضة على اللجنةالمسائل والإجراءات المع
 النظر في المقبولية

 مـن نظامهـا     ٩٣قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً للمـادة                         ١-٦
 .الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول الاختيـاري، تيقنـت اللجنـة مـن أن المـسألة                ٥مـن المـادة     ) أ(٢وجـب الفقـرة     وكما يتعين عليها بم    ٢-٦
 .ليست قيد النظر في هيئة دولية أخرى للتحقيق أو التسوية

وفيما يتعلق بأسرة صـاحب الـبلاغ، تـدرك اللجنـة الألم والأسـى اللـذين مـن الممكـن أن يكونـا قـد عانـت منـهما                              ٣-٦
ومع ذلك، ترى أنه لم يجـر بالقـدر الكـافي إثبـات علاقـة               . ة وضروب المعاملة السيئة التي تعرض لها      بسبب الاعتقالات السري  

وفي ظل هذه الظروف، تـرى اللجنـة        . سببية مباشرة بين هذه المعاناة وضروب المعاملة السيئة التي تعرض لها صاحب البلاغ            
ه انتهاكاً للمادة ـع التي أُخطرت بها تشكل فيما يتعلق بأسرت أن صاحب البلاغ لم يدعم، لأغراض المقبولية، ادعاءه أن الوقائ         

 . من البروتوكول الاختياري٢وعليه، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة . ٧

وبنـاءً علـى المعلومـات المتاحـة        . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي اعتراض على مقبوليـة بـاقي الـبلاغ                ٤-٦
 .ص إلى أنه لا يوجد أي عائق يحول دون مقبولية البلاغ وتعلن بالتالي قبولهلها، تخل

 النظر في الأسس الموضوعية

 ٥ من المادة ١نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات الخطية التي قدمها إليها الطرفان، طبقاً للفقرة      ١-٧
 .من البروتوكول الاختياري

عــبء الإثبــات لا يقــع علــى صــاحب الــبلاغ وحــده، لا ســيما وأن صــاحب الــبلاغ والدولــة وتــذكِّر اللجنــة بــأن  ٢-٧
الطرف لا يتساويان دائماً في إمكانية الوصـول إلى عناصـر الإثبـات وأن الدولـة الطـرف كـثيراً مـا تحـوز وحـدها المعلومـات             

                                                        

 ،١٩٨٣يوليـــه / تمــوز ٢١، الآراء المعتمـــدة في وغــواي كينــتيروس ضـــد أور ، ١٠٧/١٩٨١انظــر الــبلاغ رقـــم    ) ٦(
 .١١الفقرة 
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دولة الطرف يتعين عليها أن تحقق بحسن نيـة   من البروتوكول الاختياري ضمناً أن ال٤ من المادة    ٢وتفيد الفقرة   . )٧(اللازمة
في جميع ما يُقدم من ادعاءات بارتكاب انتهاكات للعهد ضـدها وضـد ممثليهـا وأن تحيـل إلى اللجنـة المعلومـات الـتي تحـتفظ            

وفي الحالات التي يكون فيها صاحب البلاغ قد أبلغ الدولة الطرف بادعاءات مدعومة بـشهادات جديـة والـتي يتوقـف                     . بها
يها أي توضيح إضافي على المعلومات الـتي تحـتفظ بهـا الدولـة الطـرف وحـدها، يجـوز للجنـة اعتبـار تلـك الادعـاءات ذات                           ف

 .أساس إذا لم تفندها الدولة الطرف بتقديمها أدلة وتوضيحات شافية

الاتـصال بالعـالم   وفيما يتعلق بالتظلم من الحبس الانفرادي، تدرك اللجنة مدى المعانـاة الـذي يـشكله الحـبس دون               ٣-٧
 الـتي توصـي فيهـا الـدول الأطـراف      ٧ بـشأن المـادة   ٢٠وتذكر في هذا الصدد بتعليقها العـام رقـم   . الخارجي مدة غير محددة 

 /وتلاحــــــظ أن صــــــاحب الــــــبلاغ يقــــــول إنــــــه نُقِــــــل في شــــــباط. باعتمــــــاد قــــــوانين تحظــــــر الحــــــبس الانفــــــرادي
كمـا يقـول إنـه    . ١٩٩٥نـوفمبر  / تشرين الثاني٢٣نفرادي حتى  إلى مخيم تامنراست حيث أودع في الحبس الا     ١٩٩٤فبراير  

وتلاحـظ اللجنـة أن   . ١٩٩٨مـارس  / آذار٢٣ وحـبس حبـساً انفراديـاً حـتى          ١٩٩٧أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١١اختُطِف في   
غ وضـع أي شـخص بـال   " من المرسوم المتعلـق بـإقرار حالـة الطـوارئ الـتي تخـول       ٥الدولة الطرف اكتفت بالاحتجاج بالمادة      

 "يتبين أن نشاطه يشكل خطراً على النظـام العـام والأمـن العـام وحـسن سـير المـصالح العامـة في مركـز أمـني في مكـان محـدد                       
وتـرى اللجنـة أن الدولـة الطـرف لم تـرد علـى              . وقالت إن أسر المعتقلين كانت على علم بأماكن وظروف اعتقـال أقربائهـا            

 وفي ظل هذه الظروف، تخلـص اللجنـة إلى أن إبقـاء صـاحب الـبلاغ رهـن                   .ادعاءات صاحب البلاغ المفصلة بالقدر الكافي     
 .)٨( من العهد٧الاعتقال ومنعه من الاتصال بأسرته وبالعالم الخارجي أمر يشكل انتهاكاً للمادة 

وتـرى أن  . وبخصوص ادعاءات التعرض للتعذيب في مركز ماجينتا، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد عليها   ٤-٧
لابسات المحيطـة باعتقـال صـاحب الـبلاغ وادعاءاتـه التعـرض للتعـذيب عـدة مـرات في مركـز ماجينتـا، في غيـاب رد مـن                              الم

فلـم تتلـق اللجنـة مـن الدولـة الطـرف أي             . الدولة الطرف، تدعو بقوة إلى الاعتقاد بأنه تعرض لضروب مـن المعاملـة الـسيئة              
 المعاملة التي تعرض لها صاحب البلاغ في مركـز ماجينتـا تـشكل              وتخلص إلى أن ضروب   . عنصر يتيح تفنيد تلك الادعاءات    

 .٧انتهاكاً للمادة 

، يتـبين مـن المعلومـات المعروضـة علـى اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ تعـرض                    ٩وفيما يتعلق بالتظلم من انتهاك المـادة         ٥-٧
وفي غيـاب توضـيحات   . الطرف في وهران على أيدي موظفين تابعين للدولة       ١٩٩٧أكتوبر  / تشرين الأول  ١١للتوقيف في   

 ١٩٩٨مـارس   / آذار ٢٣كافية من الدولة الطرف بخصوص ادعاءات صاحب البلاغ الذي يقول إن حبسه الانفرادي حـتى                
 .)٩(٩ من المادة ١كان تعسفياً وغير قانوني، تخلص اللجنة إلى وقوع انتهاك للفقرة 

                                                        

، الفقـرة  ١٩٨٥يوليـه  / تمـوز ١٧، الآراء المعتمـدة في  كونتيريس ضد أوروغواي، ١٣٩/١٩٨٣انظر البلاغ رقم    ) ٧(
 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز١٤، الآراء المعتمدة في مجنون ضد الجزائر، ١٢٩٧/٢٠٠٤؛ والبلاغ رقم ٢-٧

، الفقـرة  ١٩٩٦مـارس  / آذار٢٥، الآراء المعتمدة في   سيليس لاوريانو ضد بيرو   ،  ٥٤٠/١٩٩٣لاغ رقم   انظر الب  ) ٨(
 .٤-٩الفقرة  ،١٩٩٤يوليه / تموز٢١، الآراء المعتمدة في موكونغ ضد الكاميرون، ٤٥٨/١٩٩١؛ والبلاغ رقم ٥-٨

 .٥-٨الفقرة  ،٢٠٠٦يوليه /ز تمو١٤، الآراء المعتمدة في مجنون ضد الجزائر، ١٢٩٧/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم  ) ٩(
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" علـى وجـه الـسرعة   " تذكر اللجنة بأن الحـق في المثـول         ،٩ من المادة    ٣وفيما يخص الادعاء بحدوث انتهاك الفقرة        ٦-٧
 ٣أمام هيئة قضائية يعني ألاَّ يتجاوز الأجل بضعة أيام، وأن الحبس الانفرادي في حد ذاتـه يمكـن أن يـشكل انتـهاكاً للفقـرة                    

درت في  ـلـتي أص ـ  وتحيط علماً بتحجج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ مثُل أمام محكمة الجنح بـوهران ا              . )١٠(٩من المادة   
 هـذا   ١٩٩٢مـارس   /وحـسب الدولـة الطـرف، أيـدت محكمـة وهـران في آذار             .  حكماً بالإفراج عنه   ١٩٩٢فبراير  / شباط ٤

 / شـباط  ٩ف في   ـغير أن اللجنـة تلاحـظ أن صـاحب الـبلاغ كـان في غـضون ذلـك قـد تعـرض للتوقي ـ                      . الحكم بعد استئنافه  
كمـا تلاحـظ اللجنـة      . ١٩٩٥نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٣عتقال حتى    رغم الحكم بالإفراج عنه وبقي رهن الا       ١٩٩٢فبراير  

 ٢٣ إلى   ١٩٩٧أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١١أن صاحب البلاغ لم يمثل قط أمام قاض خلال فترة اعتقالـه الثانيـة الممتـدة مـن                   
نيـة أشـهر وخمـسة    وترى اللجنة أن فترتي الاعتقال هاتين، اللتين بلغتـا علـى التـوالي ثـلاث سـنوات وثما              . ١٩٩٨مارس  /آذار

أشــهر، تــشكلان، في حالــة صــاحب الــبلاغ وفي غيــاب توضــيحات شــافية مــن الدولــة الطــرف أو أي مــبرر آخــر في ملــف  
 .٩ من المادة ٣القضية، انتهاكاً للحق المنصوص عليه في الفقرة 

، تحـيط اللجنـة علمـاً بادعـاءات صـاحب الـبلاغ أن ظـروف الاعتقـال في                   ١٠وبخصوص التظلم مـن انتـهاك المـادة          ٧-٧
فبرايـر  /ففي مخيم ركان للاعتقال حيث اعتُقِل صاحب البلاغ بـين شـباط    . المراكز المختلفة التي اعتُقِل فيها كانت لا إنسانية       

متــار مربعــة مــع أكثــر مــن اثــني عــشر ســجيناً في ظــروف مهينــة ولا  أ٨، كــان في خيمــة مــساحتها ١٩٩٢يونيــه /وحزيــران
، اعتُقـل   ١٩٩٤فبرايـر   / وشـباط  ١٩٩٢يونيـه   /وفي الفتـرة المتراوحـة بـين حزيـران        . وكانت تخلو مـن مرافـق صـحية       . إنسانية

أكتــوبر /وفي تــشرين الأول. صــاحب الــبلاغ في مخــيم واد النــاموس حيــث كانــت ظــروف الاعتقــال كــذلك صــعبة للغايــة   
ــارة ١٩٩٣ ــراخيص الزي ــر /وفي شــباط. ، عُلقــت ت ــبلاغ إلى مخــيم تامنراســت في ظــروف لا    ١٩٩٤فبراي ــل صــاحب ال ، نُقِ

وخـلال فتـرة اعتقالـه الثانيـة في مركـز          . إنسانية، حيث نُقِـل الـسجناء مكبلـي الأرجـل والأيـدي علـى مـتن طـائرة عـسكرية                   
ضى ثلاثة أشهر في زنزانة حالكة الظلام، معـزولاً ومحاطـاً          ، ق ١٩٩٨مارس  / وآذار ١٩٩٧أكتوبر  /ماجينتا بين تشرين الأول   
وتؤكـد  . وخلال هذه الأشهر الثلاثة، لم يتناول سوى قطعة خبز أو مغرفة حساء مرة كـل يـومين        . بالجرذان وفريسة للقمل  

ن صـميم  ـي م ــتي ه ــلااللجنة مرة أخرى أن المحرومين من الحرية ينبغي ألاَّ يتعرضوا لأنواع من الحرمان أو الإكراه عدا تلك              
وفي غيـاب معلومـات مـن الدولـة الطـرف بـشأن       . )١١(الحرمان من الحرية وينبغي أن يعامَلوا معاملة إنـسانية تحتـرم كرامتـهم          

 مـن المـادة   ١ظروف اعتقال صاحب البلاغ في المراكـز المختلفـة الـتي اعتُقِـل فيهـا، تخلـص اللجنـة إلى وقـوع انتـهاك للفقـرة                
١٢(١٠(. 

 مـن العهـد الـتي تفـرض علـى الـدول الأطـراف الالتـزام بـأن تكفـل           ٢ من المـادة  ٣حاب البلاغ بالفقرة  واحتج أص  ٨-٧
وتعـير اللجنـة أهميـة لمـسألة إنـشاء          . لجميع الأفراد سبل انتصاف تكون في المتناول وفعالة وقابلة للتنفيذ لتعزيـز هـذه الحقـوق               

                                                        

ــم    ) ١٠( ــبلاغ رق ــر ال ــولا   ، ١١٢٨/٢٠٠٢انظ ــوريس ضــد أنغ ــاركيس دي م ــدة في م ــارس / آذار٢٩، الآراء المعتم م
 ،٢٠٠٦مــــارس / آذار٣٠، الآراء المعتمــــدة في بوســــروال ضــــد الجزائــــر، ٩٩٢/٢٠٠١؛ والــــبلاغ رقــــم ٣-٦، الفقــــرة ٢٠٠٥
 .٦-٩الفقرة 

 .٤ و٣، الفقرتان ١٠عنية بحقوق الإنسان بشأن المادة  للجنة الم٢١انظر التعليق العام رقم  ) ١١(
ــم    ) ١٢( ــبلاغ رق ــا ضــد الكــاميرون  ‐جــورجي ، ١١٣٤/٢٠٠٢انظــر ال ــدة في  دينك ــارس / آذار١٧، الآراء المعتم م

 .٢-٥، الفقرة ٢٠٠٥
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وتـذكر  . لشكاوى من وقوع انتهاكات للحقوق في القانون المحلي       الدول الأطراف لآليات قضائية وإدارية مناسبة للنظر في ا        
 الذي يشير على وجه الخصوص إلى أن عدم إجراء دولة طرف لتحقيق بشأن انتهاكات مفترضة قـد         ٣١بتعليقها العام رقم    

لبلاغ لم يُتح ومن حيث الجوهر، تظهر المعلومات المتاحة للجنة أن صاحب ا. )١٣(يشكل في حد ذاته انتهاكاً واضحاً للعهد
 مـن العهـد،   ٢ مـن المـادة   ٣لـه سبيل انتصاف فعال وتخلص إلى أن الوقائع التي أُخطِرت بهـا تـنم عـن وقـوع انتـهاك للفقـرة                 

 .٩ والمادة ٧مقروءة بالاقتران مع المادة 

 ١٦وجـب المـادة     وفي ضوء الاستنتاجات الواردة أعلاه، لا ترى اللجنة أنه من اللازم النظر في الشكوى المقدمـة بم                 ٩-٧
 .من العهد

 مـن البروتوكـول الاختيـاري    ٥ مـن المـادة   ٤وتلاحظ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي تتصرف بمقتضى الفقرة    -٨
 ٧الملحــق بالعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية، أن الوقــائع المعروضــة عليهــا تــنم عــن وقــوع انتــهاك للمــادة   

 ١٠ مـن المـادة   ١رة ـ مـن العهـد، وللفق ـ   ٢ مـن المـادة      ٣، مقروءةً بمفردها وبالاقتران مع الفقرة       ٩دة   من الما  ٣ و ١وللفقرتين  
 .من العهد

 مـن العهـد، أن يـستفيد مـن سـبيل انتـصاف       ٢من المـادة    ) أ(٣وترى اللجنة أنه يحق لصاحب البلاغ، طبقاً للفقرة          -٩
يُـشرع في إجـراءات جنائيـة مـن أجـل أن يتـابع ويـدان                ) أ( لكـي    ويجب على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة       . فعال

كما ينبغي المسؤولون عـن ضـروب المعاملـة الـسيئة الـتي تعـرض لهـا صـاحب الـبلاغ بـالنظر إلى البيانـات الـواردة في الـبلاغ                       
ولــة وبالإضـافة إلى ذلــك، يجـب علــى الد  . يحظـى بالــشكل المناسـب مــن جــبر الـضرر بمــا في ذلـك في شــكل تعــويض    ) ب(و

 .الطرف أن تحرص على ألاَّ يتكرر حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول الاختيـاري، قـد اعترفـت باختـصاص                     -١٠
ع الأفـراد الموجـودين علـى     منه، بأن تكفـل لجمي ـ ٢اللجنة في البت في ما إذا قد حصل انتهاك للعهد وتعهدت، طبقاً للمادة            

أراضيها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن توفر لهم سبيل انتـصاف فعـالاً وقـابلاً للإنفـاذ عنـدما يثبـت                        
 يومـاً، معلومـات بـشأن التـدابير المتخـذة      ٩٠وقوع انتهاك، فإنها تود اللجنة أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في أجـل أقـصاه           

 .كما يُرجى من الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة. ء اللجنة موضع التنفيذلوضع آرا

وستــصدر لاحقــاً بالروســية . اعتُمــدت بالإســبانية والإنكليزيــة والفرنــسية، علمــاً بــأن الــنص الفرنــسي هــو الــنص الأصــلي [
 .]والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة

                                                        

 .١٥انظر الفقرة  ) ١٣(



A/62/40 (Vol. II) 
 

08-46055 378  

 *بولاتشك ضد الجمهورية التشيكية ،١٤٤٥/٢٠٠٦ البلاغ رقم -ف كاف كا
 )، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤الآراء المعتمدة في (

 )لا يمثلهما محام(السيدة ليبوز بولاتشكوفا والسيد جوزيف بولاتشك  :المقدم من

 صاحبا البلاغ :الشخص المدعى أنه ضحية

 الجمهورية التشيكية :الدولة الطرف

 )تاريخ تقديم الرسالة الأولى (٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول٢٠ :تاريخ تقديم البلاغ

 التمييز على أساس الجنسية فيما يتعلق برد الممتلكات :الموضوع

 هيئة دولية أخرى للتحقيق، وإساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات :المسائل الإجرائية

 ن وحماية القانون المتساويةالمساواة أمام القانو :المسائل الموضوعية

 ٢٦ المادة :مواد العهد

 ٥من المادة ) أ(٢ والفقرة ٣المادة  :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ٢٨ المُنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 

 ،٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤ وقد اجتمعت في 

الـسيدة  ، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان مـن جانـب     ١٤٤٥/٢٠٠٦ النظر في البلاغ رقم      قد فرغت من  و 
وجـب البروتوكــول الاختيـاري الملحـق بالعهـد الـدولي الخـاص بــالحقوق       ليبـوز بولاتـشكوفا والـسيد جوزيـف بولاتـشك، بم     

 المدنية والسياسية،

 طية التي أتاحها لها صاحبا البلاغ والدولة الطرف، جميع المعلومات الخوقد وضعت في اعتبارها 

 :تعتمد ما يلي 

 

                                                        

را د برافولاتـشاند  الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسي         : شارك في دراسة هذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم              *
ي إيواسـاوا، والـسيد فـالتر كـالين، والـسيد أحمـد توفيـق خليـل، والـسيد راجـسومر لالاه، والـسيدة                        ناتوارلال باغواتي، والـسيد يـوغ     

 لـويس  يهوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيدة إليزابيث بالم، والـسيد خوس ـ  ي ماجودينا، والسيدة يوليا أنط    زونكي زانيل 
 .، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيريرثيرو - سانشيز زبيري
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  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة 
الــسيدة ليبــوز بولاتــشكوفا والــسيد جوزيــف بولاتــشك، وهمــا مواطنــان أمريكيــان مــن أصــل  صــاحبا الــبلاغ همــا  -١

 مـن   ٢٦ن أنهما ضحيتا انتهاك الجمهورية التـشيكية لحقوقهمـا بموجـب المـادة              وهما يدعيا . ١٩٢٥تشيكي ولدا كلاهما عام     
 .ولا يمثلهما محام. )١(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 الوقائع

ــشيكوسلوفاكيا في آب   ١-٢ ــبلاغ مــن ت ــل هجرتهمــا إلى   . ١٩٦٨أغــسطس عــام  /هــرب صــاحبا ال ــسا قب ــا في فرن وبقي
 حيث حصلا فيها على الجنـسية الأمريكيـة وفقـدا بـذلك جنـسيتهما التـشيكية عمـلاً بمعاهـدة               ١٩٧٠الولايات المتحدة عام    

وفي هذه الأثناء، حُكـم عليهمـا غيابيـاً بالـسجن في تـشيكوسلوفاكيا لفرارهمـا مـن                  . ١٩٢٨ثنائية هي معاهدة التجنس لعام      
ــة أملاكهمــا    ــد وصــادرت الدول ــة أرض (البل ـــحزب   ، بيعــ١٩٧٥وفي عــام ). شــاليه وقطع ــارز في ال ت أملاكهمــا لعــضو ب

 .الشيوعي آنذاك

 بــشأن ١١٩/١٩٩٠، أصــدرت الجمهوريــة التــشيكية والــسلوفاكية القــانون رقــم   ١٩٩٠أبريــل / نيــسان٢٣وفي  ٢-٢
حـالات رد الاعتبــار داخــل نطــاق القــضاء الــذي تم بموجبــه إلغــاء جميــع الأحكــام الــتي أصــدرتها المحــاكم الــشيوعية لأســباب  

من هذا القانون على أن الأشخاص الذين صودرت ممتلكاتهم مؤهلون لاسـتردادها رهنـاً              ) ٢(٢٣نصت المادة   وقد  . سياسية
 ، اعتمــد القــانون١٩٩١فبرايــر / شــباط١وفي . بالــشروط الــتي ســيتم الــنص عليهــا في قــانون منفــصل بــشأن رد الممتلكــات 

 . بشأن حالات رد الاعتبار خارج نطاق القضاء٨٧/١٩٩١رقم 

 سلوفاكياً؛  -مواطناً تشيكياً   :  على أن يكون الشخص المطالب برد الممتلكات       ٨٧/١٩٩١ص القانون رقم    وقد ن  ٣-٢
. ومقيماً بصفة دائمة في الجمهورية التشيكية؛ وأن يثبت حيازة صاحب الملك الحالي للممتلكات المعنية بشكل غير مشروع          

 ١المقررة لتقديم طلبات رد الممتلكات، وهـي الفتـرة الواقعـة بـين     وكان ينبغي استيفاء الشرطين الأولين خلال الفترة الزمنية   
 .١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول١أبريل و/نيسان

شـرط الإقامـة الدائمـة وحـدّد        ) ١٦٤/١٩٩٤رقـم   (، ألغـى حكـم المحكمـة الدسـتورية          ١٩٩٤يوليه  / تموز ١٢وفي   ٤-٢
وأيـدت  . ١٩٩٤نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١ات، اعتبـاراً مـن      إطاراً زمنياً جديداً مدته ستة أشهر لتقـديم مطالبـات رد الممتلك ـ           

المحكمة العليا والمحكمة الدستورية تفسيراً لهذا الحكم ومؤداه أن أصحاب الحقوق المكتسبة حديثاً هم أولئك الـذين اسـتوفوا       
 ذلــك شــرط جميــع الــشروط الأخــرى، بمــا في) ١٩٩١أكتــوبر / تــشرين الأول١أبريــل إلى / نيــسان١(خــلال الفتــرة الأوليــة 

 .الجنسية، باستثناء شرط الإقامة الدائمة

                                                        

 وعلــى البروتوكــول الاختيــاري في   ١٩٧٥ديــسمبر /صــدقت تــشيكوسلوفاكيا علــى العهــد في كــانون الأول     ) ١(
وفي . ١٩٩٢ديـسمبر   / كـانون الأول   ٣١ن  ـة اعتبـاراً م ـ   ـولم تعد جمهورية الفيدرالية التشيكية والسلوفاكية قائم      . ١٩٩١ مارس/آذار
 .، أخطرت الجمهورية التشيكية بخلافتها في العهد والبروتوكول الاختياري١٩٩٣ فبراير/شباط ٢٢
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، طلبـا مـن     ١٩٩٥ و ١٩٩١وفي عـامي    . وسعى صاحبا البلاغ إلى استرداد ممتلكاتهما بموجب هذا القانون الجديـد           ٥-٢
أمام وبما أنه رفض ذلك، فقد اتخذا إجراءات قضائية ضده فرفعا دعاوى            . صاحب الملك الحالي لدارهما إعادتها إليهما طوعاً      

 ١٠ و١٩٩٦ســبتمبر / أيلــول١٩ و١٩٩٦مــايو / أيــار٢٣وفي . محكمــة محليــة ومحكمــة إقليميــة وأمــام المحكمــة الدســتورية  
 على التوالي، رفضت الهيئات القضائية الثلاث جميعها دعاوى صاحبي البلاغ علـى أسـاس أن القـانون      ١٩٩٧سبتمبر  /أيلول

 أو في حدود هـذا      ١٩٩١أكتوبر  / تشرين الأول  ١ الجمهورية التشيكية قبل     لا يخولهما هذا الحق لأنهما لم يكونا من مواطني        
 .٨٧/١٩٩١التاريخ، كحد أقصى، وفقاً لما يقضي به القانون رقم 

وفي  .ة لحقـوق الإنـسان    ـ ــ أو في حدود هذا التاريخ، قدم صاحبا البلاغ طلباً إلى المحكمـة الأوروبي             ١٩٩٧وفي عام    ٦-٢
ــه / تمــوز١٠ ــادة      ، رفــضت ا٢٠٠٢يولي ــدرج ضــمن نطــاق الم ــائع القــضية لا تن ــى أســاس أن وق ــهما عل  مــن ١لمحكمــة طلب

.  من الاتفاقية الأوروبية لحقـوق الإنـسان ليـست قائمـة بـذاتها             ١٤ الملحق بالاتفاقية الأوروبية وأن المادة       ١البروتوكول رقم   
 .وخلصت إلى أن طلبهما غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي

البلاغ أن آلافاً من التشيكيين قد استردوا ممتلكاتهم واحتفظوا بجنسيتهم التـشيكية بعـد الهجـرة إلى                 ويدعي صاحبا    ٧-٢
ويــشيران إلى ســوابق اللجنــة القــضائية ضــد الجمهوريــة  . بلــدان لا تطبــق قواعــد الجنــسية المزدوجــة مثــل الولايــات المتحــدة  
 .عهد قد انتهكت في حالات مماثلة لحالتهماالتشيكية وإلى أن اللجنة قد استنتجت على الدوام أن أحكام ال

 الشكوى

ى أسـاس أنهمـا لم يكونـا مـواطنين تـشيكوسلوفاكيين بحلـول عـام                ـا عل ـ ـدم رد ممتلكاتهم  ـيدعي صاحبا البلاغ أن ع     -٣
 . من العهد٢٦ إنما هو أمر ينتهك المادة ١٩٩١

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

ففيمـا يتعلـق    .  بـشأن مقبوليـة الـبلاغ وأسـسه الموضـوعية          ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٨ت الدولة الطرف ملاحظاتها في      أبد ١-٤
) لأغـراض اسـترداد الممتلكـات     (بالوقائع، تؤكد الدولة الطرف أنه كان بإمكان الراغبين في الحصول على الجنسية التشيكية              

وذلـك  ) ١٩٩١أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١( طلبات رد الممتلكات      والحد الزمني المقرر لتقديم    ١٩٩٠الحصول عليها بين عام     
وعـام   ١٩٩٠ة لجميع طلبات الجنـسية الـتي قـدمت بـين عـام      ـاب وزير الداخليـوبالفعل، استج. بالرغم من معاهدة التجنس 

 .وليس هناك ما يشير إلى أن صاحبي البلاغ قدما قط طلباً كهذا. ١٩٩٢

تؤكد الدولة الطرف أن القضية غير مقبولة لإساءة استخدام الحق في تقديم البلاغـات            وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ،      ٢-٤
في  ور لعرض قضيتهما على اللجنة بعد صـدور قـرار المحكمـة الدسـتورية    ـة شهـلأن صاحبي البلاغ انتظرا ثماني سنوات وثلاث     

وروبية لحقوق الإنـسان بعـين الاعتبـار، فـإن     وحتى إذا أخذت القضية التي رفعاها إلى المحكمة الأ. ١٩٩٧سبتمبر / أيلول ١٠
ومـع  . ٢٠٠٢يوليـه  / تمـوز ١٠مدة التأخير لا تـزال ثـلاث سـنوات وخمـسة شـهور بعـد صـدور قـرار المحكمـة الأوروبيـة في                       

الاعتراف بأن ليس هناك حد زمني صريح لتقديم بلاغات إلى اللجنـة، تـشير الدولـة الطـرف إلى الفتـرة الزمنيـة الـتي تحـددها               
 دولية أخرى، منها بوجه خاص لجنة القـضاء علـى التمييـز العنـصري، وهـي سـتة شـهور بعـد اسـتنفاد طـرق الطعـن                             هيئات

 .الداخلية، للدلالة على أن الفترة التي انتظرها صاحبا البلاغ في هذه الحالة قد تجاوزت الحدود المعقولة
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 الملاحظـات الـتي أبـدتها في حالـة ممتلكـات سـبق              وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تشير الدولة الطـرف إلى          ٣-٤
، وبيان الظروف السياسية والـشروط القانونيـة فيمـا يتعلـق بـاقتراح قـانون رد الممتلكـات وصـدور هـذا                       )٢(للجنة النظر فيها  

الـسابق؛  وتفيد بأن للقانون غرضين أولهما هو تخفيف، قدر الإمكان، المظالم التي ارتكبت في ظل النظام الـشيوعي             . القانون
وكانــت قــوانين رد . وثانيهمــا هــو إتاحــة الفرصــة لإجــراء إصــلاحات اقتــصادية شــاملة لإدارة اقتــصاد ســوقي إدارة ســليمة 

وكـان الغـرض مـن اسـتيفاء شـرط الجنـسية هـو              . الممتلكات من بين القوانين التي أريد بها إجـراء تحـولات في المجتمـع بأسـره               
 .ضمان صيانة الممتلكات المعادة

ذرع الدولة الطرف بأحكـام المحكمـة الدسـتورية الـتي أكـدت دسـتورية قـانون رد الممتلكـات، وبخاصـة شـرط                         وتت ٤-٤
وتحاج بأن صاحبي البلاغ هما المسؤولان عن فشلهما في استرداد ممتلكاتهما لأنهمـا لم يقـدما طلـب المواطنـة                    . المواطنة المسبق 

 وحتى إذا كانا قد استوفيا هذا الشرط، فليس هناك مـا يوضـح مـا               ).١-٣انظر الفقرة   (في غضون الحد الزمني المقرر لذلك       
إذا كانا سيفلحان في استرداد ممتلكاتهما لأن المحكمة المحلية قد رفضت دعواهما على أساس أنهما ليسا صاحبي حق وفقـاً لمـا                      

تنظـر في مـا إذا كانـا قـد          ولما كانت المحكمة قد اسـتنتجت أنهمـا ليـسا صـاحبي حـق، فلـم                 . تنص عليه قوانين رد الممتلكات    
 . )٣(استوفيا الشروط الأخرى المنصوص عليها في قوانين رد الممتلكات

 تعليقات صاحبي البلاغ

ولم يوافقـا   . ٢٠٠٦أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢أبدى صاحبا الـبلاغ تعليقاتهمـا علـى ملاحظـات الدولـة الطـرف في                 ١-٥
واقتبـسا  .  بغـرض اسـترداد ممتلكاتهمـا      ١٩٩١ وعـام    ١٩٩٠ين عام   على أنه كان لهما حق الحصول على الجنسية التشيكية ب         

 : ما يلي٢من المادة ) ب(٣ في الفقرة الفرعية ١٩٩٠مارس / آذار٢٨ المؤرخ ٨٨/١٩٩٠من القانون المعني رقم 

 ".أنه لا يجوز منح جنسية الدولة في حالة تعارضها مع الالتزامات الدولية التي تعهدت بها تشيكوسلوفاكيا"

 . ذلك في رأي صاحبي البلاغ إلى معاهدة التجنس المبرمة بين الولايات المتحدة وتشيكوسلوفاكيا سابقاًويشير

ويرفض صاحبا البلاغ أن تقديم قضيتهما بعد مرور ثـلاث سـنوات علـى صـدور قـرار المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق                         ٢-٥
مـا تابعـا بعنايـة دعواهمـا مـن خـلال المحـاكم المحليـة         ويـدعيان أنه . الإنسان يـشكل إسـاءة اسـتخدام الحـق في تقـديم البلاغـات           

وأخـيراً، يحاجيـان بـأن رد ممتلكـات     . وتحملا فترات تأخير طويلة قبل تقديم طلبـهما إلى المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان        
رعي وبحـسن  شخصية صغيرة أمر لا صلة لـه بالإصلاحات الاقتصادية وأنه لم تتم حيازة أي من الممتلكات المعنية بشكل ش ـ  

 .نية

 

                                                        

 .١٩٩٦يوليه / تموز٢٣، الآراء المعتمدة في آدم ضد الجمهورية التشيكية، ٥٨٦/١٩٩٤البلاغ رقم  ) ٢(
ازع عليها بما يتعارض واللـوائح الـسارية حينـذاك أو           أن يكون الأشخاص المسؤولون قد حصلوا على الملكية المتن         ) ٣(

 ).٨٧/١٩٩١ من القانون رقم ٤ من المادة ٢الفقرة الفرعية (على أساس ميزة غير مشروعة 
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 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

 النظر في المقبولية 

 مـن نظامهـا     ٩٣قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً للمـادة                          ١-٦
تيقنـت اللجنـة، وفـق      و. ري الملحق بالعهد  الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختيا             

إجراء آخـر  ليست قيد البحث في إطار  من البروتوكول الاختياري، من أن نفس المسألة         ٥من المادة   ) أ(٢ما تقتضيه الفقرة    
 .من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

 عـن عـدم قبـول طلـب        ٢٠٠٢يوليه  / تموز ١٠  وتلاحظ اللجنة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أعلنت في          ٢-٦
 مـن البروتوكـول الاختيـاري لا تـشكل عقبـة تحـول دون قبـول                 ٥من المادة   ) أ(٢على أن الفقرة    . مماثل قدمه صاحبا البلاغ   

البلاغ الحالي لأن المسألة لم تعـد قيـد البحـث أمـام إجـراء آخـر مـن إجـراءات التحقيـق أو التـسوية الدوليـة وأن الجمهوريـة                               
 . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) أ(٢تشيكية لم تبد تحفظاً على الفقرة ال

أما فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن تقديم البلاغ إلى اللجنة يـصل إلى حـد إسـاءة اسـتخدام الحـق في                          ٣-٦
حبي الـبلاغ تابعـا بعنايـة دعواهمـا مـن       من البروتوكول الاختيـاري، فـتلاحظ اللجنـة أن صـا    ٣تقديم البلاغات بموجب المادة     

 حيــث قامــا حينــذاك بتقــديم دعــوى إلى المحكمــة  ١٩٩٧خــلال المحــاكم المحليــة إلى أن صــدر قــرار المحكمــة الدســتورية عــام  
 وأن صـاحبي الـبلاغ   ٢٠٠٢يوليـه  / تمـوز ١٠وتلاحظ أن هـذه المحكمـة قـد اعتمـدت قرارهـا في            . الأوروبية لحقوق الإنسان  

وانقـضت بـذلك فتـرة ثـلاث سـنوات وخمـسة شـهور قبـل         . ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول٢٠لى اللجنة في قدما قضيتهما إ  
وتلاحظ اللجنة أن ليس هناك حدود زمنية مقررة لتقديم البلاغات بموجب البروتوكول الاختيـاري وأن               . التوجه إلى اللجنة  

. )٤(للحق في تقديم البلاغات، إلا في ظروف استثنائية       مجرد التأخر في تقديم البلاغات لا يشكل في حد ذاته إساءة استخدام             
تبر اللجنة أن التأخر قد تجاوز الحدود المعقولة ليشكل إساءة اسـتخدام للحـق في تقـديم البلاغـات وتعــلن عـــن قبـول           ـولا تع 
 .البلاغ

 النظر في الأسس الموضوعية

يع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف على نحو مـا         نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جم           ١-٧
 . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١هو منصوص عليه في الفقرة 

 على صاحبي البلاغ يشكل     ٨٧/١٩٩١والقضية المعروضة على اللجنة هي معرفة ما إذا كان انطباق القانون رقم              ٢-٧
 . من العهد٢٦ وفي حماية القانون المتساوية وفقاً للمادة انتهاكاً لحقوقهما في المساواة أمام القانون

                                                        

، ٢٠٠١يوليـه   / تمـوز  ١٦ ، قـرار بعـدم المقبوليـة مـؤرخ           غوبين ضد موريشيوس  ،  ٧٨٧/١٩٩٧انظر البلاغ رقم     ) ٤(
 ، الفقـرة   ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٢٧، قـرار بعـدم المقبوليـة مـؤرخ          د فلاّسيي ضد فرنسا   كلو،  ١٤٣٤/٢٠٠٥؛ البلاغ رقم    ٣-٦الفقرة  

، ٢٠٠٤نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١، الآراء المعتمـدة في      سـبانيا إخوسيه ماريـا ألبـا كابريـادا ضـد          ،  ١١٠١/٢٠٠٢ والبلاغ رقم    ٣-٤
 .٣-٦الفقرة 
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وتؤكد اللجنة مجدّداً سوابقها القضائية للإفادة بأن مـا كـل اخـتلاف في المعاملـة يمكـن أن يعتـبر في جميـع الحـالات                         ٣-٧
س موضـوعية   فـالاختلاف الـذي لا يتعـارض مـع أحكـام العهـد والـذي يـستند إلى أس ـ                  .  مـن العهـد    ٢٦تمييزاً بموجب المـادة     

ولمّا كان معيار المواطنة معياراً موضوعياً، وجب على اللجنة . )٥(٢٦ومعقولة لا يشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة        
 .أن تبت في ما إذا كان انطباقه على صاحبي البلاغ معقولاً في ظل ظروف القضية

 والـتي أكـدت فيهـا أن    )٦(ك وآدم وبلازيك ودي فور والديروك سيمونيوتشير اللجنة إلى آرائها الواردة في قضايا         ٤-٧
إن صــاحبي الــبلاغ في هــذه الحالــة وكــثيرين آخــرين في أوضــاع مــشابهة قــد غــادروا   : " مــن العهــد قــد انتــهكت ٢٦المــادة 

في تشيكوسلوفاكيا بسبب آرائهم السياسية وسعوا إلى اللجوء في بلدان أخرى نتيجـة الاضـطهاد الـسياسي حيـث اسـتقروا                     
وإذا أخذ في الاعتبـار أن الدولـة الطـرف نفـسها مـسؤولة عـن مغـادرة             . النهاية في موطن دائم وحصلوا على جنسية جديدة       

صاحبي البلاغ، فإن اشتراط حصولهما على الجنسية التـشيكية كـشرط مـسبق لاسـترداد ممتلكاتهمـا أو، كحـل بـديل، لـدفع           
 الـتي تفيـد بـأن       )٨(وتـشير اللجنـة أيـضاً إلى سـوابقها القـضائية          . )٧("عهـد تعويض ملائم لهما، لن يكون متمشياً مع أحكـام ال         

 . شرط الجنسية لا يستند في هذه الظروف إلى سند معقول

. وتعتــبر اللجنــة أن الــسابقة الــتي كرَّســتها في القــضايا المــشار إليهــا أعــلاه تنطبــق أيــضاً علــى صــاحبي هــذا الــبلاغ  ٥-٧
أن المعيار الوحيد الذي نظرت فيه المحاكم المحلية عندما رفضت طلب صاحبي الـبلاغ  وتلاحظ أن الدولة الطرف قد أكدت      

 علـى صـاحبي     ٨٧/١٩٩١وعليه، تستنتج اللجنة أن تطبيق القانون رقـم         . لرد ممتلكاتهما هو عدم استيفائهما لشرط الجنسية      
 مـن  ٢٦ا ينتهك حقوقهما بموجـب المـادة   ذي ينص على استيفاء شرط الجنسية لاسترداد الممتلكات المصادرة، إنم        ـالبلاغ، ال 

 .العهد

 مـن البروتوكـول الاختيـاري، تـرى أن          ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقـرة           -٨
 . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٢٦الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 

 من العهد، فإن على الدولـة الطـرف التزامـاً بتـوفير سـبيل انتـصاف فعـال لـصاحبي                     ٢من المادة   ) أ(٣ للفقرة   ووفقاً -٩
ــبلاغ يتمثــل في رد ممتلكاتهمــا أو في حــصولهما علــى تعــويض   ــة الطــرف إعــادة النظــر في    . ال ــة أن علــى الدول وتكــرر اللجن

 .وبحماية القانون المتساوية على حد سواءتشريعاتها لضمان تمتع جميع الأشخاص بالمساواة أمام القانون 

                                                        

، ١٩٨٧أبريــل / نيــسان٩عتمــدة في ، الآراء المزوان دي فــريس ضــد هولنــدا ، ١٨٢/١٩٨٤انظــر الــبلاغ رقــم   ) ٥(
 .١٣الفقرة 

ــبلاغ رقــم   ) ٦( ــة التــشيكية،  ، ٥٨٦/١٩٩٤انظــر ال ــه / تمــوز٢٣الآراء المعتمــدة في آدم ضــد الجمهوري ، ١٩٩٦يولي
 ، الفقـرة ٢٠٠١يوليـه  / تمـوز ١٢، الآراء المعتمـدة في  بلازيك ضـد الجمهوريـة التـشيكية   ، ٨٥٧/١٩٩٩؛ والبلاغ رقم    ٦-١٢الفقرة  

ــوبر / تــشرين الأول٣٠، الآراء المعتمــدة في دي فــور والــديرود ضــد الجمهوريــة التــشيكية  ، ٧٤٧/١٩٩٧رقــم ؛ والــبلاغ ٨-٥ أكت
 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠١

 .٦انظر الحاشية  ) ٧(
، ١٩٩٥ يوليه/ تموز ١٩التشيكية، الآراء المعتمدة في     سيمونيك ضد الجمهورية    ،  ٥١٦/١٩٩٢انظر البلاغ رقم     ) ٨(

 .٦-١١الفقرة 
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وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول الاختيـاري، قـد اعترفـت باختـصاص                     -١٠
 مـن العهـد، بـأن تـضمن لجميـع           ٢اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة                  

اد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر سبل انتصاف فعالاً وقـابلاً                   الأفر
 يومـاً، معلومـات عـن    ٩٠للإنفاذ في حالة التثبـت مـن وقـوع انتـهاك، فإنهـا تـود أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في غـضون                  

 .  التنفيذالتدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع

وستـصدر لاحقـاً بالروسـية      . اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزيـة والفرنـسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                   [
 .]والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدَّم إلى الجمعية العامة
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 ∗ليدرباور ضد النمسا، ١٤٥٤/٢٠٠٦ البلاغ رقم -لام لام 
 )، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز١٣لمعتمدة في الآراء ا(

 )موراوا. أ.   يمثله المحامي الكسندر ه(فولفغانغ ليدرباور   :المقدم من

 صاحب البلاغ :الشخص المدعى أنه ضحية
 النمسا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٢٧ :تاريخ تقديم البلاغ

  بطرد موظف عام بسبب توليه إدارة شركة خاصةقرار تأديبي :الموضوع

 الحـق في  - تـأخر المحاكمـة   -الحق في محاكمة منصفة وعلنية أمام محكمـة مـستقلة ومحايـدة         :المسائل الموضوعية
 المساواة أمام القانون والحق المتساوي في التمتع بحمايته

 مـستوى إثبـات     - ختـصاص المـادي   الا و الاختـصاص الشخـصي   مقبولية البلاغ مـن حيـث        :المسائل الإجرائية
 مــن البروتوكــول ٥مــن المــادة ) أ(٢ تحفــظ الدولــة الطــرف علــى الفقــرة -صــحة الإدعــاء 

  استنفاد سبل الانتصاف المحلية-الاختياري 

 ٢٦؛ والمادة ١٤ من المادة ١الفقرة   :مواد العهد

 ٥ادة من الم) ب(و) أ(٢، والفقرة ٣ و٢ و١المواد  :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٧يوليه / تموز١٣ في وقد اجتمعت 

، المقدم إليهـا بالنيابـة عـن الـسيد فولفغـانغ ليـدرباور بموجـب        ١٤٥٤/٢٠٠٦من النظر في البلاغ رقم  وقد فرغت    
 ول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،البروتوك

 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،وقد وضعت في اعتبارها  

 :تعتمد ما يلي

                                                        
الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            :  الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم          شارك في دراسة هذا    ∗

ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد يوجي إيواساوا، والسيد إدوين جونسون، والسيد فـالتر كـالين، والـسيد أحمـد                    
 والـسيدة إليزابيـث بـالم، والـسيد رافائيـل ريفـاس بوسـادا، والـسير                 توفيق خليل، والسيد راجسومر لالاه، والسيد مايكل أوفلاهرتي،       

 .نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير، والسيدة روث ودجوود
 .ويرد كتذييل لهذه الوثيقة نص رأي فردي وقعته عضو اللجنة السيدة روث ودجوود
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  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة 
 )١(ويدّعي أنه وقـع ضـحية انتـهاكات النمـسا    . نغ ليدرباور، وهو مواطن نمساوي صاحب البلاغ هو السيد فولفغا     -١

 من العهد   ٢٦ والمادة   ٢ من المادة    ١، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة       ١٤ من المادة    ١لحقوقه المكفولة بموجب الفقرة     
 .موراوا. أ.  كسندر هويمثله المحامي السيد ال). العهد(الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

 الخلفية الوقائعية

وعــيّن بــإدارة . ، انــضم صــاحب الــبلاغ إلى مــوظفي المكتــب العــام النمــساوي لمراجعــة الحــسابات ١٩٨١في عــام  ١-٢
، اخترع صـاحب الـبلاغ نظامـاً للعـزل الـصوتي في الطـرق الرئيـسية                 ١٩٨٥وفي عام   . مراجعة حسابات المستشفيات العامة   

. (Ecowall)" الجـدار الإيكولـوجي   "دية يتمثـل في جـدران عازلـة ذات مكونـات سـليمة بيئيـاً سمـاه                  وخطوط السكك الحدي  
 .وأبلغ المكتب العام لمراجعة الحسابات عن اختراعه وعيّن زوجته لتكون مؤتمنة على براءات الاختراع

حت زوجتـه المـساهم     ، أصـب  "Econtract"، أسس صاحب البلاغ شركة محدودة المـسؤولية اسمهـا           ١٩٨٩وفي عام    ٢-٢
. ل. وإثر طلاقه من زوجته، نقلت ملكية الشركة والبراءات لفائدة صاحب البلاغ الذي عـيّن الـسيد أ                . الوحيد في رأسمالها  

 .مديراً تنفيذياً وأبلغ المكتب العام لمراجعة الحسابات عن هذه التغيرات

 عـن أنـشطته المتعلقـة بتـسويق التـراخيص الخاصـة             ، عندما استعلم المكتب العام لمراجعة الحسابات      ١٩٩٣وفي عام    ٣-٢
، قـدم صـاحب الـبلاغ إلى رئـيس المكتـب بيانـاً انتقـد فيـه هيمنـة قلّـة مـن الـشركات               "الجـدران الايكولوجيـة   "بتركيب نظم   

 هذا الكبرى على قطاع نظم العزل الصوتي لممرات النقل معتبراً أن هذه الهيمنة تشكل حاجزاً أمام توسع قاعدة الابتكار في  
بعـدة عطـاءات تتعلـق بإنجـاز مـشاريع في النمـسا تـشمل بنـاء نظـام                   " Econtract"وفي وقت لاحـق، تقـدمت شـركة         . المجال

 .للعزل الصوتي على خط تشغله الشركة الاتحادية للسكك الحديدية

قيـق في  بـرئيس لجنـة تحقيـق برلمانيـة أنـشئت للتح     . ل. ، اتصل كـل مـن صـاحب الـبلاغ والـسيد أ        ١٩٩٤وفي عام    ٤-٢
كبـديل لـنظم العـزل      " "Ecowallمخالفات مزعومـة تتعلـق ببنـاء طريـق عامـة سـريعة، وهـو الـسيد ف، واقترحـا عليـه نظـام                         

قد اسـتمع للمحادثـة الـتي جـرت     " Profil"وكان صحفي مجهول يعمل بمجلة     . الصوتي المألوفة التي تُسوِّقها شركات أخرى     
حب البلاغ من أنه قد أبلغ المكتب العـام لمراجعـة الحـسابات ورئيـسه عـن                 ورغم ما أكده صا   . والسيد ف . ل. بين السيد أ  

وصـحفاً أخـرى قامـت، في وقـت لاحـق،      " Profil"، فإن مجلـة  "Econtract"ولشركة " Ecowall"امتلاكه لبراءات اختراع  
المكتـب العـام   بنشر مقالات انتقدت فيهـا أنـشطة صـاحب الـبلاغ مدعيـة أنهـا لا تتوافـق مـع وظيفتـه كأحـد كبـار مـوظفي               

 .لمراجعة الحسابات

                                                        

 ١٩٧٨ديـسمبر   / كانون الأول  ١٠سا في   دخل العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به حيز النفاذ بالنسبة للنم          )١( 
علـى أن   : "وأبـدت النمـسا الـتحفظ التـالي لـدى تـصديقها علـى البروتوكـول الاختيـاري                 . ، على التوالي  ١٩٨٨مارس  / آذار ١٠وفي  

أي  مـن العهـد لـن تنظـر في     ٢٨من البروتوكول، أن اللجنة المنـصوص عليهـا في المـادة    ) ٢(٥يكون مفهوماً، إضافة إلى أحكام المادة     
نسان المنـشأة   لإبلاغ يقدم من أحد الأفراد إلا إذا تحققت من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة من جانب اللجنة الأوروبية لحقوق ا                    

 ".نسان والحريات الأساسيةلإبموجب الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق ا
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، قــرر رئــيس المكتــب العــام لمراجعــة الحــسابات وقــف صــاحب الــبلاغ مؤقتــاً عــن  ١٩٩٤أغــسطس / آب٣٠وفي  ٥-٢
، لا  "Ecowall"العمل لتوافر أسباب كافية للاشتباه بقيامـه بأنشطة تجاريـة خاصـة، ولا سيمـا فيما يتعلق بتـسويق مـشروع                  

 من القانون الدستوري الاتحادي، التي تنص على أنـه لا  ١٢٦ عام وتشكل خرقاً لأحكام المادة  تتوافق مع وظيفته كموظف   
 من القـانون  ٤٣ من المادة    ٢ و ١، ولأحكام الفقرتين    )٢(ة الحسابات إدارة شركات ربحية    ـيجوز لأعضاء المكتب العام لمراجع    
 .الاتحادي المتعلق بالموظفين العامين

، أصدر رئيس المكتب العام لمراجعة الحسابات، دون الاستماع إلى صـاحب الـبلاغ،          ١٩٩٤سبتمبر  / أيلول ١وفي   ٦-٢
وتـدبير شـؤونها، ومـن الاضـطلاع        " Econtract"يمنع صاحب الـبلاغ مـن المـشاركة في إدارة شـركة             ") القرار الأول ("قراراً  

ولم يتخـذ   . الـبلاغ هـذا القـرار     ، اسـتأنف صـاحب      ١٩٩٤سـبتمبر   / أيلـول  ٢٠وفي  ". Ecowall"بأية أنشطة تتعلق بتـسويق      
، عنـدما رفـع صـاحب الـبلاغ شـكوى للـتظلم مـن تقـاعس                 ٢٠٠٠يونيـه   / حزيـران  ٢المكتب العام أي إجراء آخـر إلى يـوم          

 ١٨وفي . المكتب العام إلى المحكمة الإداريـة العليـا الـتي أمـرت بـدورها المكتـب العـام بـأن يتخـذ إجـراءً في بحـر ثلاثـة أشـهر                    
. لا يعـدو أن يكـون مجـرد تكـرار للقـرار الـسابق       ") القـرار الثـاني   ("، أصدر المكتب العام قـراراً جديـداً         ٢٠٠٠سبتمبر  /أيلول
، طعن صاحب البلاغ في هذا القرار بالاستئناف أمـام المحكمـة الإداريـة العليـا، ودفـع       ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١٨وفي  

يتأكـد مـن صـحة مـا لديـه مـن معلومـات عـن أنـشطته المتعلقـة            بأن المكتب العام لم يوفر لـه فرصـة للـدفاع عـن نفـسه، ولم                
، تقـدم صـاحب الـبلاغ بطلبـات جديـدة وطلـب إلى المحكمـة                ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١وفي  ". Econtract"بشركة  

، سـأل رئـيس الـدائرة الثالثـة للمحكمـة الإداريـة             ٢٠٠٥يونيـه   / حزيران ٣٠وفي رسالة مؤرخة    . منحه حق الإدلاء الشفوي   
ليا صاحب البلاغ عما إذا كان لا يزال يرغب في أن تبت المحكمة في اسـتئنافه، علمـاً بـأن أي قـرار تـصدره المحكمـة لـن                           الع

 أفاد صاحب البلاغ مجدداً بأنه مـصر        ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١٤وفي  . يؤثر في القرار النهائي المتخذ في إطار الإجراءات التأديبية        
 . إلغاء القرار٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٢٧ناف، فقررت المحكمة في على أن تبت المحكمة في طعنه بالاستئ

، رفع رئيس المكتب العام لمراجعة الحسابات شـكوى تأديبيـة ضـد صـاحب               ١٩٩٤أكتوبر  / تشرين الأول  ١٠وفي   ٧-٢
لاتحـادي  ومـا يليهمـا مـن القـانون ا        ) ٢(و) ١(٤٣ مـن القـانون الدسـتوري الاتحـادي، والمـادة            ١٢٦البلاغ استناداً إلى المادة     

؛ وعــدم تقــديم إفــادة طبيــة تثبــت اســتحقاقه "Econtract"المــشاركة في إدارة : المتعلــق بــالموظفين العــامين، وإلى التــهم التاليــة
إجازة مرضية وتخلفه خـلال أيـام محـددة عـن الحـضور بمكـان العمـل لتـولي واجباتـه خـلال سـاعات الـدوام العـادي؛ وعـدم                              

، اتخذت اللجنة التأديبية إجراءات تأديبية ضـد        ١٩٩٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١١وفي  . هالامتثال لتعليمات صادرة عن رؤسائ    
، رفع صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة الدستورية زاعمـاً انتـهاك       ١٩٩٤ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣وفي  . صاحب البلاغ 

 ٦وفي  .  المثول أمام قاضٍ يُنصَّبُ بمقتضى القانون      المكتب العام لمراجعة الحسابات حَقَّهُ في المعاملة المتساوية أمام القانون وفي          
، قام رئيس المكتب العام ١٩٩٥مايو / أيار٣١وفي . ، قررت المحكمة الدستورية عدم النظر في الشكوى      ١٩٩٥مارس  /آذار

 . لمراجعة الحسابات بإضافة تهم أخرى إلى ملف الشكوى التأديبية المرفوعة ضد صاحب البلاغ

                                                        

وز لأي عـضو في المكتـب العـام لمراجعـة     لا يج ـ: " من القانون الدستوري الاتحادي على مـا يلـي     ١٢٦تنص المادة    )٢( 
كما لا يجوز لأي عضو في المكتب المشاركة في إدارة          . الحسابات أن يشارك في إدارة وتدبير شؤون المشاريع الخاضعة لمراقبة المكتب          

 ".وتدبير شؤون أية مشاريع أخرى ذات أهداف ربحية
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ــوبر /لأول تــشرين ا١٣وفي  ٨-٢ ــبلاغ عــن العمــل لأجــل غــير     ١٩٩٤أكت ــة وقــف صــاحب ال ــة التأديبي ، قــررت اللجن
 ١٩وفي  .  من القانون الدستوري الاتحادي، مـع التخفـيض في راتبـه بمقـدار الثلـث               ١٢٦مسمى، بالاستناد إلى أحكام المادة      

) لجنة الطعون التأديبيـة   (جراءات التأديبية   ، رفضت اللجنة المعنية بالنظر في الطعون المتعلقة بالإ        ١٩٩٤ديسمبر  /كانون الأول 
، طعــن صــاحب الــبلاغ في هــذا القــرار بالاســتئناف أمــام المحكمــة  ١٩٩٥فبرايــر / شــباط٦وفي . اســتئناف صــاحب الــبلاغ

الإدارية العليا، وطلب منحه حق الإدلاء الشفوي معللاً ذلك بأن المكتب العام لمراجعة الحسابات كان علـى علـم بأنـشطته                     
 وأن المكتب لم يتخذ بشأنه أي إجراء إلا بعـد صـدور المقـالات المنتقـدة لأنـشطته ودون الاسـتماع          "Econtract"كة  في شر 

ت إلى أن مـسألة     ـوخلـص . ، رفـضت المحكمـة الاسـتئناف      ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٩وفي  . إليه بوصفه طرفاً في القضية    
ة لحقـوق  ـن الاتفاقيـة الأوروبي ـ ـ م ـ٦ادة ـع خـارج نطـاق الم ـ  ـلقـضية تق ـ التمتع بحق الإدلاء الشفوي غـير مطروحـة معتـبرةً أن ا       

 .الإنسان

، طلب صـاحب الـبلاغ إلغـاء قـرار وقفـه عـن         ١٩٩٦مارس  / آذار ٦ ثم في    ١٩٩٥ديسمبر  / كانون الأول  ٢١وفي   ٩-٢
 ٢٥فـضت الطلـبين في      إلا أن لجنـة الطعـون التأديبيـة ر        .العمل، ودفع بأن هذا القرار قد اكتـسى تـدرجياً طـابع عقوبـة فعليـة               

، رفــع صــاحب الــبلاغ  ١٩٩٦يونيــه / حزيــران٧وفي . ، علــى التــوالي١٩٩٦أبريــل / نيــسان١٠ينــاير ثم في /كــانون الثــاني
 .٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول١٩شكوى إلى المحكمة الإدارية العليا التي رفضت هذه الشكوى في 

المجلـس  (ه بـه صـاحب الـبلاغ إلى رئـيس المجلـس الـوطني       ، وعلى أثر الطلـب الـذي توجَّ ـ  ١٩٩٧مايو / أيار ٢٠وفي   ١٠-٢
وزعماء الأحـزاب الـسياسية الأربعـة الممثلـة في البرلمـان لفـتح تحقيـق في قـضيته، سـارعت اللجنـة التأديبيـة                         ) التشريعي الأدنى 

العام لمراجعة  ، الذي يعمل بالمكتب     .س. وقد رأس اللجنة السيد ب    . بإصدار قرار حددت فيه موعداً لإجراء جلسة تأديبية       
الحــسابات كمــدير مــسؤول عــن مراجعــة حــسابات الهيئــة الاتحاديــة النمــساوية للــسكك الحديديــة والــشركة العامــة للخــط   

 . الحديدي السريع

، لأنــه كــان مكلفــاً .س. ، طعــن صــاحب الــبلاغ في حيــاد رئــيس اللجنــة التأديبيــة، ب١٩٩٧مــايو / أيــار٣٠وفي  ١١-٢
ها الـتي تعـودت علـى تركيـب مـواد العـزل الـصوتي التقليديـة الـتي كانـت محـل انتقـادات                         بمراجعة حـسابات الوكـالات نفـس      

، طعـن صـاحب الـبلاغ في قـرار اللجنـة            ١٩٩٧يوليـه   / تمـوز  ٣وفي  . صاحب البلاغ الـذي سـعى إلى إيجـاد بـديل أفـضل لهـا              
عـى حـدوث انتـهاكات لحقـه في      التأديبية القاضـي بتحديـد موعـد لجلـسة تأديبيـة بالاسـتئناف أمـام المحكمـة الدسـتورية، واد                   
. ة التأديبيـة، ب  ـه في رئـيس اللجن ـ    ـالمعاملة المتساوية وفي محاكمة منصفة أمام قاض يُنَصَّبُ بمقتضى القانون، كمـا جـدد طعن ـ              

ولكن المحكمة الدستورية رفضت النظر في هذا الطعن، فأحيلت القضية في وقت لاحق إلى المحكمة الإداريـة العليـا الـتي                     . س
 .٢٠٠١يونيه / حزيران٢٧لطعن في رفضت ا

، طلــب صــاحب الــبلاغ الاطــلاع علــى المــستندات المعروضــة علــى اللجنــة    ١٩٩٧أكتــوبر / تــشرين الأول٦وفي  ١٢-٢
 تـشرين   ١٤وفي  . بـأن وثـائق معينـة قـد سـحبت مـن الملـف أو قـد جـرى تجاهلـها                    " لتوافر أسباب معقولة للاشتباه   "التأديبية  
مخولة الحفاظ على سرية التعليل الشخصي لأعضائها وتصويتهم        "لجنة طلبه، ودفعت بأنها     ، رفضت ال  ١٩٩٧أكتوبر  /الأول

أعـضاء  [...] بـل إن ذلـك يـشكل شـرطاً بـديهياً لأن             . وعدم الكشف عنها للأطـراف المعنـيين بـالإجراءات التأديبيـة          [...] 
كوميـة، ولـذلك فإنـه مـن المفتـرض أن يكونـوا       اللجنة التأديبية والأطراف المعنيين بالإجراء هم موظفون في نفس الوكالـة الح    

 وإن علــم الأطــراف بتعليــل أعــضاء اللجنــة وتــصويتهم مــن شــأنه أن يــؤثر ســلباً في  . علــى اتــصال مــستمر ببعــضهم الــبعض 
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كما أن ذلك يتعارض مع المصلحة المشروعة لكل عضو من أعـضاء اللجنـة في تحاشـي تـشويش بيئـة                     [...] العلاقات المهنية   
ولم يكـن   ". ومن الممكن إثارة الادعاء باختفاء مـستندات أو أيـة مخالفـات أخـرى في إطـار طعـن بالاسـتئناف                    .] . [..العمل

 .قرار اللجنة التأديبية قابلاً للطعن

ــة، لم تحــصل شــركة          ١٣-٢ ــا اتخــذ ضــده مــن إجــراءات تأديبي ــبلاغ وم ــشطة صــاحب ال ــة لأن ــة الإعلامي وعقــب التغطي
"Econtract"  بخـصوص نظـام    على أية طلبات أخرى "Ecowall" .         وقـد رفعـت شـركة شـحن قـضية جنائيـة ضـد صـاحب

، أدانت المحكمـة الجنائيـة الإقليميـة في    ١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني  ١٨وفي  . لعدم خلاص مبلغ فاتورة   . ل. البلاغ والسيد أ  
 ٦وفي  . دة خمسة أشهر  فيينا صاحب البلاغ بالإهمال والتسبب في إفلاس شركة وحكمت عليه بالسجن مع وقف التنفيذ لم              

 . ، رفضت محكمة الاستئناف في فيينا الطعن المقدم من صاحب البلاغ١٩٩٩يوليه /تموز

واستناداً إلى إخطار صدر عن المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا بخصوص الإجراءات الجنائية المتخذة ضـد صـاحب          ١٤-٢
، شــكوى تأديبيــة أخــرى ضــد ١٩٩٨نــوفمبر / تــشرين الثــاني٩ الــبلاغ، رفــع رئــيس المكتــب العــام لمراجعــة الحــسابات، في 

 . صاحب البلاغ، وجه لـه فيها تهمة التسبب في إفلاس شركة وإلحاق ضرر بدائنيه

 وصـادرة عـن أحـد مـوظفي المكتـب العـام لمراجعـة               ١٩٩٣فبرايـر   / شـباط  ١٨وفي الأثناء، تبين أن مذكرة مؤرخة        ١٥-٢
بلاغ بين أنشطته التجارية الخاصة ووظيفته الرسمية قد سُحبت مـن ملفـه الشخـصي               الحسابات تثبت إمكانية جمع صاحب ال     

ومن بين هذه المستندات، تصريح صادر عن صاحب البلاغ، تلقاه المكتـب العـام لمراجعـة الحـسابات                  . مع مستندات أخرى  
وع قـرار يخلـص إلى أن   ، وعلى وجه الخصوص مـشر "Econtract"، يبين طبيعة أنشطته في شركة   ١٩٩٣يوليه  / تموز ١٦في  

 . من القانون الدستوري الاتحادي١٢٦الأنشطة التجارية لصاحب البلاغ تخالف أحكام المادة 

 طلــب صــاحب الــبلاغ إلى اللجنــة التأديبيــة أن تفــتح مــن جديــد الإجــراءات ١٩٩٩ينــاير / كــانون الثــاني٢٧وفي  ١٦-٢
الـتي كـشفت في الفتـرة الأخـيرة تـبين أن المكتـب العـام لمراجعـة                  التأديبية الأولى بهـدف وقفهـا، معلـلاً ذلـك بـأن المـستندات               

، وأنه لم يتخلـف عـن الحـضور بمكـان العمـل لأداء واجباتـه،           "Econtract"الحسابات كان على علم تام بأنشطته في شركة         
أي اعتـراض  وأنه توقع أن عدم صدور أي أمر يمنعه مـن مواصـلة أنـشطته يعـني أن لـيس للمكتـب العـام لمراجعـة الحـسابات           

 .على هذه الأنشطة

. ، اتخذت اللجنة التأديبية مجموعة ثانية من الإجراءات التأديبية ضـد صـاحب الـبلاغ         ١٩٩٩فبراير  / شباط ٢٣وفي   ١٧-٢
 / آب٢٤وفي . ، رفضت لجنة الطعون التأديبيـة طلـب صـاحب الـبلاغ اسـتئناف هـذا القـرار          ١٩٩٩يونيه  / حزيران ١٣وفي  

 التأديبية صاحب البلاغ بأنها لن تعقد أية جلسات إضافية للإدلاء الـشفوي وأنهـا ستـصدر                 ، أبلغت اللجنة  ١٩٩٩أغسطس  
، طلب صاحب الـبلاغ منحـه حـق الإدلاء الـشفوي وطعـن مجـدداً في الـرئيس،         ١٩٩٩أغسطس  / آب ٢٦وفي  . قراراً كتابياً 

 . ، الذي عوِّض في وقت لاحق برئيس آخر.س. ب

، خلــصت اللجنــة التأديبيــة إلى إدانــة صــاحب الــبلاغ بارتكابــه مخالفــات   ١٩٩٩ديــسمبر / كــانون الأول١٣وفي  ١٨-٢
مـن واجبـها التقيـد بالاسـتنتاجات الوقائعيـة الملزمـة قانونـاً الـتي                "وأشـارت إلى أنـه      . تأديبية وقررت طرده من الوظيفة العامة     

. ب الـبلاغ مـن قبـل محـاكم جنائيـة        ، وأن قرارهـا انـبنى حـصراً علـى التـهم الـتي أديـن بهـا صـاح                   "تخلص إليها محكمـة جنائيـة     
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افت بالقول إن الإدلاء الشفوي لصاحب الـبلاغ مـا كـان سـيؤدي إلى كـشف حقـائق إضـافية تكتـسي أهميـة بالنـسبة                           ـوأض
 . لقرار اللجنة

، واستـشهد بحقـه في أن تراعـى         ٢٠٠٠ينـاير   / كـانون الثـاني    ١٤ ثم في    ١واستأنف صاحب الـبلاغ هـذا القـرار في           ١٩-٢
 ١٣لقانونية الواجبـة، وطلـب منحـه حـق الإدلاء الـشفوي أمـام لجنـة الطعـون التأديبيـة، الـتي رفـضت طعنـه في                            الإجراءات ا 

 مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان لا تنطبـق علـى                ٦ دون أن تمنحه هذا الحق، معتبرة أن المادة          ٢٠٠٠يونيه  /حزيران
حب الـبلاغ شـكوى إلى المحكمـة الدسـتورية، مـدعياً أن حقـه في                ، رفع صا  ٢٠٠٠يوليه  / تموز ٢١وفي  . الإجراءات التأديبية 

المعاملة المتساوية وفي محاكمة منصفة قد انتهك وأن الدفع الذي مفاده أنّ على اللجنة التأديبية أن تتقيد بالنتائج الـتي تخلـص                   
مة الدستورية الشكوى معتبرة    ، رفضت المحك  ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٢٥وفي  . إليها المحاكم الجنائية، هو دفع مخالف للدستور      

 . أنها ستكون من دون جدوى وأنها لا تثير أية مسائل تدخل في نطاق القانون الدستوري

، بـالطعن   ٢٠٠٠يوليـه   / تمـوز  ٢١وبالتوازي مع الشكوى المرفوعة إلى المحكمة الدستورية، قام صاحب البلاغ، في             ٢٠-٢
 أن القرار الذي يؤكد فصله مـن الوظيفـة العامـة قـد اتخـذ دون محاكمـة منـصفة                     في القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، مدعياً      

وأكـد أن فـصله مـن الخدمـة     .  من الاتفاقيـة الأوروبيـة  ٦وعلنية، ودون أن يُمنَحَ حق الإدلاء الشفوي، خلافاً لأحكام المادة    
. حه حق المطالبة بـأن يـستمع إليـه شخـصياً     من الاتفاقية الأوروبية وتمن٦يشكل عقوبة تأديبية شديدة تدخل في نطاق المادة        

وطلب صاحب البلاغ إلى المحكمة أن تمنحه حق الإدلاء الشفوي، ودفع بأن إنكار حقه هذا من شأنه أن يحرمه مـن فرصـة                       
 . للدفاع عن نفسه

افتـراض أن  ويقـوم قـرار المحكمـة علـى     . ، رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعـن ٢٠٠١يناير / كانون الثاني٣١وفي   ٢١-٢
مــشاريع بنــاء الطــرق "صــلاحيات صــاحب الــبلاغ في المكتــب العــام لمراجعــة الحــسابات تنطــوي علــى مراجعــة حــسابات    

. ، وبالتالي فإن أنشطته التجارية الخاصة تتصل اتصالاً وثيقاً بواجباته الرسمية كمراجع حسابات            "وخطوط السكك الحديدية  
الـشفوي اسـتناداً إلى الحكـم الـصادر عـن المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان في                    ورفضت المحكمة طلبه المتعلق بحـق الإدلاء        

 مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لا تنطبـق علـى قـضية صـاحب الـبلاغ باعتبـاره          ٦، مـشيرة إلى أن المـادة     بيليغرين ضـد فرنـسا    قضية  
ب صـاحب الـبلاغ إلى المحكمـة        ، طل ـ ٢٠٠١يونيـه   / حزيـران  ٥وفي  . موظفاً عاماً تـدخل صـلاحياته في نطـاق القـانون العـام            

 كـانون   ٢٢وفي  . الإدارية العليا إعـادة النظـر في الحكـم الـصادر بحقـه وطعـن في حيـاد أعـضاء المجلـس الـذي بـتّ في قـضيته                            
 . ، رفضت المحكمة بتركيبة مختلفة هذا الطعن٢٠٠٢يناير /الثاني

 الإداريـة العليـا إعـادة فـتح الإجـراءات           ، طلب صاحب الـبلاغ إلى المحكمـة       ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٣١وفي   ٢٢-٢
 / شـباط  ٢٧وفي  . ه في الإدلاء الـشفوي    ـالمتعلقة بوقفه عـن العمـل ثم طـرده، زاعمـاً حـدوث مخالفـات إجرائيـة وانتـهاك حق ـ                   

، رفضت المحكمة طلب صاحب البلاغ إعادة فتح الإجراءات المتعلقة بوقفه عن العمل، ودفعت بأن صـاحب                 ٢٠٠٣فبراير  
تيحت لـه فرصة كافية لتقديم دفوعه كتابياً وأن القانون لا ينص على وجوب الاستماع إليه كطرف ولا يقضي               البلاغ قد أُ  

ــه    ــة إضــافية من ــتح   ٢٠٠٣مــارس / آذار٢٧وفي . بطلــب الحــصول علــى ملاحظــات خطي ــه إعــادة ف ، رفــضت المحكمــة طلب
 . الإجراءات المتعلقة بطرده للأسباب نفسها
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ــاني ١وفي  ٢٣-٢ ــاير ي/ كــانون الث ــسمبر / كــانون الأول١٢، و)٣(٢٠٠٠ن ــارس / آذار١٣، و٢٠٠٠دي  ٤، و)٤(٢٠٠١م
، رفعَ صـاحب الـبلاغ شـكاوى إلى المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان، مـدعياً حـدوث انتـهاكات                       )٥(٢٠٠٢مارس  /آذار

. ة منصفة خلال مهلـة معقولـة     من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا سيما حقه في محاكم          ٦لحقوقه التي تكفلها المادة     
، وذلـك بالاسـتناد     )٦(وضَمَّت المحكمة بعض هذه الالتماسات ورفضتها باعتبارها غير مقبولة من حيث الاختـصاص المـادي              

 .)٧(بيليغرين ضد فرنساإلى القرار الصادر في قضية 

 الشكوى

، ورفـض طلباتـه المتكـررة منحـه حـق           يزعم صاحب البلاغ أن تشكيل اللجنـة التأديبيـة وعـدم اسـتقلالية أعـضائها               ١-٣
الإدلاء الشفوي أمام اللجنة التأديبية ولجنة الطعون التأديبية والمحكمة الإدارية العليـا، وعـدم علانيـة الإجـراءات أمـام اللجنـة                      

وطول المـدة الفاصـلة     التأديبية ولجنة الطعون التأديبية، والفترة الطويلة التي استغرقتها الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا،              
، ١٤ مـن المـادة   ١بين تسجيل الشكوى التأديبية وبدء الإجراءات التأديبية قد شـكَّلت انتـهاكاً لحقوقـه الـتي تكفلـها الفقـرة         

 .  من العهد٢٦، والمادة ٢ من المادة ١مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 

 بتَّـت في قـضيته لا يـستوفون أيـاً مـن شـرطي الاسـتقلالية         ويؤكد صـاحب الـبلاغ أن أعـضاء اللجنـة التأديبيـة الـتي              ٢-٣
 من القانون الاتحادي المتعلق بالموظفين العامين بـأن يكـون أعـضاء اللجـان التأديبيـة           ٩٨ من المادة    ٢وتقضي الفقرة   . والحياد

ون تـنص علـى أن أعـضاء         مـن القـان    ١٠٢ مـن المـادة      ٢ورغـم أن الفقـرة      . من نفس الإدارة الحكومية التي ينتمي إليها المتهم       
) أ: (، يعتبر صاحب البلاغ أنّ هذه الاستقلالية افتراضية لا غير، وذلك للأسباب التاليـة  "مستقلون في أداء واجباتهم   "اللجنة  

ظل أعضاء اللجنة التأديبية التي بتَّت في قضيته يمارسون كموظفين عامين يعملون تحت سلطة رئـيس المكتـب العـام لمراجعـة                      
إن أعـضاء اللجنـة هـم زمـلاء      ) ب(بقوا ملتزمين بتنفيذ أوامره، عدا في الحالات المتعلقة بالإجراءات التأديبيـة؛ و           الحسابات و 

لصاحب البلاغ يتقاسمون معه نفـس المـسار الـوظيفي، ويتنافـسون معـه علـى الترقيـات ويتفـاعلون معـه بانتظـام فيمـا يتـصل                      
ة المتبعـة في المكتـب العـام لمراجعـة الحـسابات ومعرضـون للـضغط مـن            هم يخضعون للسياسة الداخلي   ) ج(بالشؤون المهنية؛ و  

 . الأشخاص بعينهم الذين اتخذوا الإجراءات التأديبية ضده

ويؤكد صاحب البلاغ أن رئيس اللجنة التأديبية، وهو رئيس القسم المكلف بمراجعـة حـسابات الـشركات العامـة                  ٣-٣
 ينتقد ممارسات هذه الشركات التي كانت تـشتري جـدران العـزل الـصوتي            للسكك الحديدية، كان متحاملاً عليه لأنه كان      

                                                        

 .٥٧٨٢٢/٠٠الالتماس رقم  )٣( 
 .٧٣٢٣٠/٠١الالتماس رقم  )٤( 
 .١٣٨٧٤/٠٢الالتماس رقم  )٥( 
ــة      )٦(  ــشأن المقبولي ــرار ب ــسان، ق ــة لحقــوق الإن ــم  (انظــر المحكمــة الأوروبي  ٢٦، مــؤرخ )٧٣٢٣٠/٠١الالتمــاس رق

 . ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٧، مؤرخ )١٣٨٧٤/٠٢الالتماس رقم (؛ وقرار بشأن المقبولية ٢٠٠٢فبراير /شباط
ــسان،    )٧(  ــة لحقــوق الإن ــاريخ  المحكمــة الأوروبي ــسمبر / كــانون الأول٨حكــم بت ــسا ، ١٩٩٩دي ــرين ضــد فرن  بيليغ

 .٦٧، صفحة ١٩٩٩ ثامناً -، التقارير )٢٨٥٤١/٩٥الالتماس رقم (
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ويـضيف بـالقول إن شـركة       . بأسعار مُغالى فيها وتتجاهل الحلول البديلة المتاحة، مثل النظام الذي اخترعـه صـاحب الـبلاغ               
"Econtract "           للسكك الحديديـة الـتي      قدمت عطاءً يتعلق بالتعهد بأعمال العزل الصوتي لخط حديدي تشغله الشركة العامة 

، وفي إطــار "منــذ بـدء الجلــسات . "س. وعلـى الــرغم مــن أنـه طعــن في الـسيد ب   . مُكلفــاً بمراجعـة حــساباتها . س. كـان ب 
مـايو  / أيـار  ٢٠استئنافه الأول الذي رفعه إلى اللجنة التأديبية وإلى المحكمة الدسـتورية طعنـاً في قـرار اللجنـة التأديبيـة المـؤرخ                       

لم يُعـوَّض إلا في نهايـة الإجـراءات، عقـب عقـد الجلـسة            . س. تحديد موعد لإجراء جلسة تأديبيـة، فـإن ب         المتعلق ب  ١٩٩٧
 . الشكلية الأخيرة

في مرحلة مبكرة من الإجراءات يشكل . س. ويدفع صاحب البلاغ بأن امتناع هيئات الاستئناف عن تعويض ب    ٤-٣
كمـا أن عـدم جـواز مراجعـة      . ١٤ مـن المـادة      ١ الـذي تكفلـه الفقـرة        انتهاكاً لحقـه في المثـول أمـام محكمـة مـستقلة ومحايـدة             

 .٢٦القضايا المتعلقة بالموظفين العامين من قِبل المحاكم العامة، بخلاف سائر القوى العاملة، يشكل انتهاكاً للمادة 

عليـا طلباتـه المتكـررة      ويرى صاحب البلاغ أن رفض اللجنـة التأديبيـة ولجنـة الطعـون التأديبيـة والمحكمـة الإداريـة ال                    ٥-٣
 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تنطبق على الإجراءات التأديبيـة، قـد             ٦منحه حق الإدلاء الشفوي بحجة أن المادة        

ويعتــبر أن لجنــة الطعــون التأديبيــة والمحكمــة  . )٨(١٤ مــن المــادة ١شــكَّل انتــهاكاً لحقــه في الإدلاء الــشفوي بموجــب الفقــرة  
فلجنـة الطعـون   .  ولم تتصرف على النحو المنصوص عليـه في هـذه المـادة   ١٤لعليا كلتيهما لم تستوفِ شروط المادة     الإدارية ا 
ه دون أن تـستمع إليـه، في حـين اقتـصرت المحكمـة الإداريـة العليـا في مراجعتـها علـى مناقـشة مـسائل                          ـضت طعن ـة رف ـالتأديبي
 .قانونية

 )٩( تنص على عـدد مـن الـشروط مـن بينـها سـرعة الإجـراءات                ١٤ن المادة    م ١ويذكِّر صاحب البلاغ بأن الفقرة       ٦-٣
ويذكِّر أيضاً بأن المحكمة الإداريـة العليـا اسـتغرقت         . )١٠(وأن أي تأخير في الإجراءات لا مبرر لـه يشكل انتهاكاً لهذا الحكم           

.  مدة تشكل تـأخيراً غـير مقبـول   أكثر من سبع سنوات للنطق بقرارها بشأن طعنه في القرار القاضي بوقفه من العمل، وهي       
 ١٧، وهو تاريخ تسجيل الشكوى المرفوعة من صـاحب الـبلاغ، و           ١٩٩٥فبراير  / شباط ٦فالمحكمة لم تتخذ أي إجراء بين       

ولم يتـوفر لـصاحب الـبلاغ أي سـبيل انتـصاف للطعـن في               . ، وهو تـاريخ عقـد الجلـسة الأولى للمحكمـة          ٢٠٠٢يوليه  /تموز
 .تقاعس المحكمة

 صاحب البلاغ أن فترة الست سنوات ونصف التي استغرقتها المحكمة الإدارية العليا للنطق بقرارهـا بـشأن                  ويؤكد ٧-٣
 والقاضـي بـرفض طلبـه إلغـاء الأمـر المتعلـق بوقفـه عـن         ١٩٩٦أبريـل  / نيـسان ١٠طعنه في قرار لجنة الطعون التأديبية المؤرخ  

، تاريخ تسجيل الـشكوى،     ١٩٩٦يونيه  / حزيران ٧خذ أي إجراء بين     فالمحكمة لم تت  . العمل يشكل أيضاً تأخيراً لا مبرر لـه      
 .، تاريخ صدور الحكم٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول١٩و

                                                        

 .٣-٩، الفقرة بيرتيرير ضد النمسا، ١٠١٥/٢٠٠١يشير صاحب البلاغ إلى البلاغ رقم  )٨( 
 .٣-٩، الفقرة رنساإيف مورييل ضد ف، ٢٠٧/١٩٨٦يشير صاحب البلاغ إلى البلاغ رقم  )٩( 
؛ ورقـم   ١٢ و ٣-١١ان  ـ، الفقرت ـ مونوز هرموزا ضد بيرو   ،  ٢٠٣/١٩٨٦يشير صاحب البلاغ إلى البلاغين رقم        )١٠( 

 .٤-٨، الفقرة فلورسميليو بولانوس ضد إكوادور، ٢٣٨/١٩٨٧
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 تــشرين ١٠(ويعتــبر صــاحب الــبلاغ أن فتــرة الــسنتين وســبعة أشــهر الفاصــلة بــين تــاريخ توجيــه الــتُهم التأديبيــة     ٨-٣
تـشكل أيـضاً تـأخيراً    ) ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٠(ديد موعد لجلسة أولى     ، وتاريخ قرار اللجنة التأديبية تح     )١٩٩٤أكتوبر  /الأول

إلا أن اللجنـة التأديبيـة لم تُحـدد موعـد           . وبوصفه مُتهماً، لم يكن عليه التزام بتعجيل الإجراءات المُتخـذة ضـده           . غير مقبول 
ولذلك، فإنه يعتـبر    . ب تسوِّغ هذا التأخير   ولم تُقدَّم خلال الإجراءات المحلية أية أسبا      . الجلسة إلا إثر اتصاله بأعضاء البرلمان     

 .أن الدولة الطرف هي التي تتحمل المسؤولية كاملة عن هذا التأخير

وبخصوص طعنه في القرار الأول الصادر عن رئيس المكتب العام لمراجعة الحسابات، يـشير صـاحب الـبلاغ إلى أن          ٩-٣
.  على إثر الشكوى التي رفعهـا إلى المحكمـة الإداريـة العليـا    ٢٠٠٠ه يوني/ حزيران٢الأمر بتمديد هذا القرار لم يصدر إلا في    

، وهو تاريخ طعنـه بالاسـتئناف       ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١٨ولم تتخذ المحكمة أية تدابير إجرائية في الفترة الفاصلة بين           
 .، وهو تاريخ صدور قرار المحكمة بإلغائه٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٢٧في القرار الثاني، و

غـير مقبولـة، نظـراً لأنـه        )  سنة ١١نحو  (ويزعم صاحب البلاغ أن المدة الكاملة التي استغرقتها الإجراءات التأديبية            ١٠-٣
 .)١١(بذل كل ما في وسعه لتعجيل النظر في طعونه

لمـادة   مـن ا ١وبما أن الإجراءات أمام اللجنـة التأديبيـة ولجنـة الطعـون التأديبيـة تمـت في جلـسة سـرية، وفقـاً للفقـرة               ١١-٣
، )١٢(١٣ من القانون الاتحادي المتعلق بالموظفين العامين، يدفع صاحب البلاغ، بالإشارة إلى التعليق العام للجنـة رقـم         ١٢٨

بأنه لم تكن هناك ظـروف اسـتثنائية تـسوِّغ اسـتبعاد الجمهـور أو الـسماح لفئـة معينـة مـن الأشـخاص دون غيرهـم بحـضور                              
ة إليه قد نُشرت في الصحف وإلى أنها تتعلق بسلوكه الخاص ولا صلة لها بواجبات رسميـة                 الجلسة، نظراً إلى أن التُهم الموجه     

وإن القيـود الـتي فُرضـت علـى علانيـة الإجـراءات التأديبيـة، بالإضـافة إلى                  . تترتب عليها مسائل ذات طابع حساس وسـري       
صـاحب الـبلاغ مـن إمكانيـة الـدفاع عـن            عدم عقد جلسات أمام المحكمة الإدارية العليا والمحكمـة الدسـتورية، قـد حرمـت                

 . ١٤ من المادة ١نفسه وإبداء موقفه، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقه في جلسة علنية الذي تكفله الفقرة 

وبخصوص المقبولية، يؤكد صاحب الـبلاغ أن المـسألة ذاتهـا ليـست ولم تكـن محـل بحـث بموجـب إجـراء آخـر مـن                         ١٢-٣
وقد أعلنت المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان أن التماسـاته غـير مقبولـة مـن        . ة الدولية إجراءات التحقيق الدولي أو التسوي    

 .)١٣(، ودون أن تنظر إذن في موضوع الشكاوىبيليغرين ضد فرنساحيث الاختصاص المادي بالإشارة إلى قضية 

                                                        

ا دايـسل ضـد   فرانـز وماري ـ ،  ١٠٦٠/٢٠٠٢، إلى البلاغ رقم     مع إجراء ما يلزم من تعديل     يشير صاحب البلاغ،     )١١( 
 ).ج(٦-١١، الفقرة النمسا

المــساواة أمــام : ١٣، التعليــق العــام رقــم )١٩٨٤(االلجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان، الــدورة الحاديــة والعــشرون    )١٢( 
 ،)١٤المــادة (المحــاكم، وحــق الفــرد في أن تكــون قــضيته محــل نظــر منــصف وعلــني مــن قِبــل محكمــة مــستقلة منــشأة بحكــم القــانون    

 .٦الفقرة 
 ٢٦، قـرار بـشأن المقبوليـة اعتُمـد في       ضد النرويج . ف. أ،  ١٥٨/١٩٨٣يشير صاحب البلاغ إلى البلاغين رقم        )١٣( 

ــشرين الأول ــوبر /ت ــرة ١٩٨٤أكت ــم ٢-٥، الفق ــسا  ، ٤٤١/١٩٩٠؛ ورق ــدة في كــازانوفس ضــد فرن ــوز١٩، الآراء المعتم ــه / تم يولي
 .١-٥، الفقرة ١٩٩٤
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 سـبيل للطعـن في تـشكيل    ولم يكـن هنـاك  . ويزعم صاحب البلاغ أنه استنفد كافة سـبل الانتـصاف المحليـة المتاحـة           ١٣-٣
 مـن القـانون الاتحـادي المتعلـق بـالموظفين العـامين       ٩٨ مـن المـادة   ٢اللجنة التأديبية؛ كما يزعم أن الطعن في دستورية الفقرة        

بــشأن تــشكيل اللجــان التأديبيــة غــير ذي جــدوى في ضــوء الأحكــام الــسابقة للمحكمــة الدســتورية بــشأن دســتورية إنــشاء 
وبخـصوص تـأخر الإجـراءات أمـام المحكمـة الإداريـة            . يبيـة علـى الـصُعد الاتحـادي والإقليمـي والبلـدي           وتشكيل الهيئات التأد  

 . العليا، يدَّعي صاحب البلاغ عدم توفر أية سبل للطعن في تقاعس المحكمة

ن مفهـوم    على الإجراءات التأديبية، يـذكِّر صـاحب الـبلاغ بـأ           ١٤ من المادة    ١وفيما يتعلق بانطباق أحكام الفقرة       ١٤-٣
وبنـاءً عليـه، قامـت اللجنـة        . )١٤(يستند إلى طبيعة الحقوق والالتزامات قيد البحـث لا إلى وضـع الأطـراف             " الدعوى المدنية "

 علـى إجـراءات تتعلـق بمـوظفي الخدمـة المدنيـة أو الخدمـة العامـة، سـواءً تعلقـت هـذه             ١٤ من المادة    ١بتطبيق أحكام الفقرة    
، بيرتيريـر ضـد النمـسا     ويذكِّر صاحب البلاغ أيضاً بأن بيان اللجنة، في قـضية           . )١٥( أم لا  الإجراءات بوضع هؤلاء الموظفين   

أنه متى عُهِد إلى هيئة قضائية بمهمة البتّ في فرض تدابير تأديبية، توجب على هذه الهيئة ضـمان المـساواة بـين الجميـع أمـام         "
، واحتـرام مـا ينطـوي عليـه هـذا الـضمان مـن التراهـة                 ١٤لمـادة    مـن ا   ١المحاكم والهيئات القضائية وفقاً لما تنص عليه الفقـرة          

 .)١٦("والإنصاف والمساواة في الدفاع

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

، طعنت الدولة الطرف في مقبوليـة الـبلاغ، ودفعـت بـأن صـاحب الـبلاغ لم يـستنفد                    ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٤في   ١-٤
لمحلية، وأن بلاغه غير مقبول من حيث الاختصاص المادي، كما دفعت بـأن المـسألة ذاتهـا يجـري بحثهـا مـن             سبل الانتصاف ا  

 مــن البروتوكــول ٥مــن المــادة ) أ(٢وبالتــالي، فــإن تحفــظ النمــسا علــى الفقــرة . جانــب المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان
 .الاختياري يحول دون نظر اللجنة في ادعاءات صاحب البلاغ

وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يـستنفد سـبل الانتـصاف المحليـة فيمـا يتعلـق بمزاعمـه بـأن الإجـراءات                          ٢-٤
 مــن القـانون المتعلــق بـالإجراءات الإداريــة العامـة تقــضي بـأن تتخــذ     ٧٣ مــن المـادة  ١فـالفقرة  . اسـتغرقت فتــرة غـير مقبولــة  

على طلبات صاحب البلاغ وطعونـه في بحـر سـتة أشـهر، وفي حـال امتناعهـا       السلطات، بما فيها اللجنة التأديبية، إجراءً بناءً   
 مـن المـادة   ٢احب البلاغ أن يطلب إحالة شكواه إلى هيئة قضائية أعلى درجة بموجب أحكـام الفقـرة   ـن لصـعن ذلك، يمك  

اء في رد الدولـة الطـرف       وج ـ. إلا أن صاحب البلاغ لم يتقدم إطلاقاً بطلب في هذا الشأن، رغم أنه كان ممـثلاً بمحـامٍ                 . ٧٣
 مـن القـانون الدسـتوري الاتحـادي تـنص علـى إمكانيـة رفـع شـكوى إلى المحكمـة الإداريـة العليـا للـتظلم مـن                      ١٣٢أن المادة   

وقد اكتفـى صـاحب الـبلاغ برفـع شـكوى للـتظلم مـن تقـاعس         "). شكوى بخصوص التقاعس("تقاعس السلطات الإدارية  

                                                        

 .١-١١، الفقرة ٢٠٠٤يوليه / تموز٢٧، الآراء المعتمدة في سل ضد النمساداي، ١٠٦٠/٢٠٠٢البلاغ رقم  )١٤( 
، ١٩٨٨نــوفمبر / تــشرين الثــاني٤، الآراء المعتمــدة في مونــوز هرمــوزا ضــد بــيرو، ٢٠٣/١٩٨٦البلاغــات رقــم  )١٥( 

؛ ورقـم   ٣-٨لفقـرة   ، ا ٢٠٠٠مـارس   / آذار ٢٠، الآراء المعتمـدة في      نيكولوف ضد بلغاريا  ،  ٨٢٤/١٩٩٨ وبعدها؛ ورقم    ١١الفقرة  
 ومـا بعـدها؛ ورقـم    ٣-٩، الفقـرة  ١٩٩٥أكتـوبر  / تـشرين الأول ٣٠، الآراء المعتمـدة في  غرسيا بـونس ضـد إسـبانيا      ،  ٤٥٤/١٩٩١
 .١٩٩٣أكتوبر / تشرين الأول٢٠، الآراء المعتمدة في باهاموندي ضد غينيا الاستوائية، ٤٦٨/١٩٩١

 .٢-٩، الفقرة ٢٠٠٤يوليه / تموز٢٠، الآراء المعتمدة في ابيرتيرير ضد النمس، ١٠١٥/٢٠٠١البلاغ رقم  )١٦( 
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وتـشير  . ١٩٩٤سـبتمبر   / أيلـول  ١اتخاذ إجراء بشأن طعنه بالاستئناف في القرار المؤرخ         المكتب العام لمراجعة الحسابات عن      
الدولة الطرف إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد اعتبرت أن الإمكانيات المتاحة لتعجيل الإجـراءات المـشار إليهـا                    

 .)١٧(أعلاه تمثل سبل انتصاف فعالة

، ودفعـت بـأن الإجـراءات    )١٨(ام السابقة للمحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان      وأشارت الدولة الطرف إلى الأحك     ٣-٤
 من العهـد، لأنهـا تتعلـق بـتراع بـين هيئـة إداريـة وموظـف         ١٤التأديبية المتخذة ضد صاحب البلاغ لا تدخل في نطاق المادة       

فالتراعـات المتـصلة بتوظيـف      . امعام تقتضي وظيفته ممارسة مباشرة للسلطات والواجبات الموكولة إليه بموجـب القـانون الع ـ             
" حقـوق الفـرد والتزاماتـه في إطـار دعـوى مدنيـة            "الموظفين العامين ومسارهم الوظيفي وإنهاء خدمتهم لا تتعلق بالفـصل في            

، كدفع الأجـور، أو  "بحق اقتصادي صرف"، إلا إذا تعلقت هذه النـزاعات ١٤ من المادة ١حسب المفهوم الوارد في الفقرة    
 الـذي مفـاده أن   ١٤ مـن المـادة   ١ويُستشفّ ذلك من الشرط الـوارد في الـنص الفرنـسي للفقـرة           ". دي بالأساس بحق اقتصا "

إلا أن الإجراءات الـتي شملـت صـاحب الـبلاغ لم تكـن         . الحقوق والواجبات موضع النـزاع يجب أن تكون ذات طابع مدني         
كما أن الإجـراءات التأديبيـة      . تتعلق بالآثار المالية لطرده    )١٩(صرف، إذ إنها أثارت أيضاً مسألة اقتصادية      " مدني"ذات طابع   

لم تنطو على الفصل في تهمة جنائية موجهة ضد صاحب البلاغ، نظراً لعدم تعرضه لعقوبة شديدة بالقدر الـذي قـد يـسوغ       
ا أنكـر عـن الـسلطات       وأخيراً، ناقض صاحب البلاغ نفسه عنـدم      . تصنيف التدبير التأديبي المتخذ بشأنه في فئة التُهم الجنائية        

 واستـشهد في الوقـت نفـسه     ١٤التأديبية وعن المحكمة الإدارية العليـا صـفة الهيئـة القـضائية حـسب المفهـوم الـوارد في المـادة                      
، مقـروءة بمفردهـا     ١٤وتخلص الدولة الطـرف إلى أن ادعـاءات صـاحب الـبلاغ بموجـب المـادة                 . بيرتيرير ضد النمسا  بقضية  

 . من العهد، غير مقبولة من حيث الاختصاص المادي٢٦ و٢ وبالاقتران مع المادتين

 لأن المسألة ذاتها يجري بحثها مـن جانـب المحكمـة    ٥من المادة ) أ(٢وتستشهد الدولة الطرف بتحفظها على الفقرة   ٤-٤
ة وكـون المحكمـة قـد خلـصت إلى أن التماسـات صـاحب الـبلاغ تتعـارض مـع أحكـام الاتفاقي ـ                      . الأوروبية لحقـوق الإنـسان    

الأوروبية يبيِّن أنها قد رفضت ادعاءاته لأسباب موضوعية لا شكلية صرفة، وذلك عقب دراسة خاطفة على الأقل للأسس                  
 مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة الـتي تـنص علـى الأسـباب               ٣٥ من المـادة     ٣وقد انبنى قرارها على أساس أحكام الفقرة        . الموضوعية

ولـذلك، تعتـبر    .  الـتي تـنص علـى الأسـباب الـشكلية          ٣٥ من المادة    ٢ و ١الفقرتين  الموضوعية لعدم المقبولية، لا على أحكام       
 مــن البروتوكــول الاختيــاري، مقــروءتين ٥ و٣الدولــة الطــرف أن ادعــاءات صــاحب الــبلاغ غــير مقبولــة بموجــب المــادتين  

 . بالاقتران مع التحفظ الذي أبدته النمسا

                                                        

تــشير الدولــة الطــرف إلى الحكمــين الــصادرين عــن الحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان بــشأن الالتماســين رقــم    )١٧( 
 .٢٠٠١أبريل / نيسان٣٠، المؤرخين كليهما بالانيتش ضد النمسا، ٣٠١٦٠/٩٦، ورقم بازيك ضد النمسا، ٢٩٨٠٠/٩٦

 كـانون   ٨، حكـم مـؤرخ      بيليغرين ضد فرنـسا   ،  ٢٨٥٤١/٩٥المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الالتماس رقم        )١٨( 
مـارس  / آذار ١٤، حكـم مـؤرخ      ضد النمـسا  . ك. غ،  ٣٩٥٦٤/٩٨ وما بعدها؛ والالتماس رقم      ٦٤، الفقرة   ١٩٩٩ديسمبر  /الأول
 .ومراجع أخرى، ٢٠٠٠

 تـشرين  ٢١، حكـم مـؤرخ    بلوخ ضد فرنـسا ‐بيير روبية لحقوق الإنسان،    تشير الدولة الطرف إلى المحكمة الأو      )١٩( 
 .٥١ سادساً، الفقرة - ١٩٩٧، التقارير ١٩٩٧أكتوبر /الأول
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لى الأسس الموضـوعية وطعنـت مجـدداً في مقبوليـة الـبلاغ      ، علقت الدولة الطرف ع٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٦وفي   ١-٥
 مـن  ١٤لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وعدم انطباق صفة الضحية على صاحب البلاغ، وعدم انطباق أحكام المـادة               

ي في ودفعت بأن صاحب البلاغ لم يرفع إلى المحـاكم المحليـة أيـة ادعـاءات بخـصوص عـدم منحـه حـق الإدلاء الـشفو                . العهد
إطار الإجراءات المتعلقة بوقفه عن العمل، ولا بشأن تشكيل اللجنة التأديبية في حد ذاتها، أو طول مدة الإجراءات أو عـدم                     

كما أن دفعه بأن الطعن في دستورية تشكيل اللجان التأديبية سيكون غير ذي جدوى في ضوء الأحكـام الـسابقة                    . علانيتها
 ولم تتنـاول سـوى   ١٩٥٦يم لأن القـرارات الـتي استـشهد بهـا يعـود تاريخهـا إلى عـام            للمحكمة الدستورية هو دفع غـير سـل       

ففـي إطـار الـشكاوى الـتي رفعهـا إلى الهيئـات المحليـة، لم يطعـن صـاحب                    . الشروط الشكلية المتعلقة بإنشاء اللجـان التأديبيـة       
يـة في حـد ذاتهـا، بـل اكتفـى بـالطعن في مـشاركة        البلاغ إطلاقاً في تشكيل اللجنة التأديبية أو في تكوين لجنة الطعـون التأديب           

ــة، ب   ــة التأديبي ــيس اللجن ــة   .س. رئ ــة الأولى والثاني ــوعتي الإجــراءات التأديبي ــة     . ، في مجم ــدم علاني ــن في ع ــن الطع ــدلاً م فب
اريـة  الإجراءات التأديبية، أقر صاحب البلاغ صراحة، في شكوياه المرفوعتين إلى كـل مـن المحكمـة الدسـتورية والمحكمـة الإد               

ن المـادة  ـ م ـ٣الفقرة (إن الاكتفاء بحضور ثلاثة موظفين عامين من أهل الثقة         : "، بما يلي  ٢٠٠٠يوليه  / تموز ٢١العليا بتاريخ   
يـستوفي مـع ذلـك شـرط العلانيـة ويمكـن أن يُفهـم منطقيـاً في ضـوء                    )  من القانون الاتحادي المتعلـق بـالموظفين العـامين         ١٢٤

ونـادراً مـا يكـون      [...].  مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان            ٦ مـن المـادة      ١ضى الفقرة   إمكانية استبعاد الجمهور بمقت   
إلا أن هــذه . الأمــن الــوطني مهــدداً في إطــار الإجــراءات التأديبيــة، ولــذلك فإنــه مــن غــير المقبــول أن يــستبعد الجمهــور تمامــاً

 [...]". الجمهور مسوغاً الإجراءات قد تؤثر في مصالح الدولة بدرجة يغدو معها تقييد حضور

 من القانون الاتحادي المتعلق بالموظفين العامين، تقرّر وقف المجموعة الأولى مـن             ١١٨ من المادة    ٢وبموجب الفقرة    ٢-٥
الإجراءات التأديبية المتخذة ضد صاحب البلاغ بحكم القانون استناداً إلى قرار الـرفض المتخـذ في إطـار المجموعـة الثانيـة مـن          

وبالتالي، أصبحت ادعاءات صاحب البلاغ بخصوص      . ات، ويعتبر وقف المجموعة الأولى من الإجراءات بمثابة التبرئة        الإجراء
كما أن ادعاء صاحب البلاغ عدم منحه حق الإدلاء الـشفوي في     . المجموعة الأولى من الإجراءات مجردة من أي أهمية فعلية        

 أصـبحت غـير ذات      "Econtract"من الاضـطلاع بأيـة أنـشطة تتعلـق بـشركة            إطار الإجراءات المتعلقة بالقرار القاضي بمنعه       
وبالتـالي، فـإن صـفة    . ٢٠٠٥سـبتمبر  / أيلـول ٢٧أهمية عملية نتيجة إبطال القرار الثاني من جانب المحكمة الإدارية العليـا في              

 .الضحية لا تنطبق على صاحب البلاغ

دلــة الكافيــة لإثبــات صــحة الادعــاءات التاليــة، لأغــراض  وتــدفع الدولــة الطــرف بــأن صــاحب الــبلاغ لم يقــدم الأ  ٣-٥
 :المقبولية، أو لبيان قيامها على سند صحيح

لم يثبت صاحب الـبلاغ أن المحكمـة الإداريـة العليـا لا تـستوفي مواصـفات هيئـة قـضائية حـسب المفهـوم                           )أ( 
لة لم تتنـاول المـسائل القانونيـة فحـسب، بـل      فالمحكمـة الإداريـة العليـا تـصرفت كهيئـة مـستق       .  من العهـد   ١٤الوارد في المادة    

 نظرت أيضاً في المسائل الوقائعية؛

لم يقدم صاحب البلاغ أسباباً كافية تدعم افتراضه بأن أعضاء اللجنة التأديبية ولجنة الطعـون التأديبيـة لا               )ب( 
علـق بـالموظفين العـامين، الـذي يرقـى           فهذان الشرطان يكفلهما القانون الاتحـادي المت       -يستوفون شرطي الاستقلالية والحياد     

مـشاركة ممثلـي المـوظفين،      (إلى مرتبة القانون الدستوري وينص على ضـمانات هامـة فيمـا يتعلـق بتـشكيل اللجـان التأديبيـة                     
وإن انتمـاء  ). توزيع العمل قبل سنة، وسـرية المـداولات والتـصويت      (وأساليب عملها   ) وتعيين الأعضاء لفترة خمس سنوات    

 نفـس المنظمــة مـن شـأنه أن يمكنــهم مـن اتخــاذ القـرارات عـن درايــة ورويـة ويـضعهم في وضــع أفـضل مــن أي          الأعـضاء إلى 
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وينطبق مبدأ سرية المـداولات والتـصويت أيـضاً إزاء الرؤسـاء والـزملاء، بمـا       . أشخاص خارجين عنها لتقييم التهم قيد النظر   
 يعزز استقلالية الأعضاء وحيادهم؛

وإن التداخل بين . ئيس آخر مباشرة إثر تلقي الطعن المقدم من صاحب البلاغ     بر. س. جرى تعويض ب   )ج( 
مسؤوليته في المكتب العام لمراجعة الحسابات والأنشطة المتعلقة بالنظام الذي اخترعه صاحب البلاغ ليس من شـأنه أن يـثير                 

علـق بـاختراع صـاحب الـبلاغ بحـد ذاتـه،       أية شكوك بشأن حياده، ذلك أن المسألة المعروضة على اللجنة التأديبية لم تكن تت         
  من القانون الدستوري الاتحادي؛١٢٦وإنما بمدى توافق أنشطته مع أحكام المادة 

 صفحة، فقد عُقدت في إطـار المجموعـة الأولى مـن       ١ ٢٠٠وكما يرد في المحضر الحرفي الذي يتكون من          )د( 
ــه    يومــاً وأشــرف ٢٦الإجــراءات التأديبيــة جلــسة شــفوية اســتغرقت    عليهــا رئــيس جديــد بحــضور صــاحب الــبلاغ ومحامي

 وشخصين يثق بهما تولَّى تعيينهما بنفسه؛

لم تكن هناك حاجة إلى عقد جلسة شفوية في إطـار المجموعـة الثانيـة مـن الإجـراءات التأديبيـة، ذلـك أن                         )ه( 
ولذلك، أمكـن البـت في   .  الإقليمية في فيينا  الهيئات التأديبية ملزمة بالوقائع التي يقرها حكم نهائي صادر عن المحكمة الجنائية           
وإن إجـراء جلـسة شـفوية أخـرى مـا كـان          . القضية بالاسـتناد إلى مـستنداتها فقـط، دون الإخـلال بمبـادئ المحاكمـة المنـصفة                

ة وإذا كان صاحب البلاغ يعتبر أن لجنـة الطعـون التأديبيـة والمحكمـة الإداري ـ              . سيؤدي إلى أية نتيجة سوى تأخير الإجراءات      
، فإنـه يُقـرُّ بـذلك بـأن الهيئـتين كلتيهمـا لم تكـن        ١٤العليا لا تستوفيان مواصفات الهيئات القضائية بالمفهوم الوارد في المـادة         

 مطالبة أصلاً بإجراء أية إجراءات شفوية؛

ت، مثلما وإن الفترة الطويلة التي استغرقتها الإجراءات المتعددة والمتداخلة تعزى إلى درجة تعقد الإجراءا       )و( 
 صفحة والقاضي بـرفض  ٣٨ المكون من ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٩يتبين ذلك من قرار المحكمة الإدارية العليا المؤرخ         

وقـد رفـع صـاحب الـبلاغ شـكاوى عديـدة طعنـاً في        . طعن صاحب البلاغ في قرار وقفه عـن العمـل إلى أجـل غـير مـسمى         
فبرايـر   /ل من شـباط   ـولئن استمرت الإجراءات المتعلقة بوقفه عن العم      . ئات التأديبية مختلف التدابير الإجرائية التي اتخذتها الهي     

ينـاير  / كـانون الثـاني  ٣١، فإنه لم يعد لها أي أثـر علـى صـاحب الـبلاغ اعتبـاراً مـن             ٢٠٠٢نوفمبر  / إلى تشرين الثاني   ١٩٩٥
)  سـنة ١١(الإجمالية الـتي اسـتغرقتها الإجـراءات    والفترة . ، عندما أيدت المحكمة الإدارية العليا القرار القاضي بطرده       ٢٠٠١

 . أدت في نهاية المطاف إلى زيادة استحقاقاته التقاعدية زيادة كبيرة

وإن استبعاد الجمهور من الإجراءات التأديبية، هو تدبير أملته اعتبارات تتعلـق بـسرية الإجـراءات ويتفـق                   )ز( 
 مـن القـانون الدسـتوري الاتحـادي بـأن يلتـزم الموظفـون        ٢٠ من المادة ٣وتقضي الفقرة   . ١٤ من المادة    ١مع أحكام الفقرة    
وقـد اسـتبعد الجمهـور      ". فيما يتعلق بجميع الوقائع التي تصل إلى علمهـم حـصراً بـسبب أنـشطتهم الرسميـة                "العامون بالسرية   

 ٣ام الفقرة   ـووفقاً لأحك . اًأيضاً حفظاً لحق صاحب البلاغ في عدم إفشاء أية أفعال صادرة عنه يمكن أن تسيئ لـه اجتماعي                
 من القانون الاتحادي المتعلق بالموظفين العامين، يحق لصاحب البلاغ تعيين ثلاثة موظفين عامين على الأكثر                ١٢٤من المادة   

وكون صاحب البلاغ استفاد من هذه الإمكانية يبين أنه لم تكن لديـه             . من بين الأشخاص الذين يثق بهم لحضور الجلسات       
 . على أن تسند مهمة تسيير الإجراءات التأديبية حصْراً إلى موظفين عاميناعتراضات
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وأن صـاحب الـبلاغ لم يقـدم الأدلـة الكافيـة      " درجـة قـضائية رابعـة   "وتخلص الدولة الطرف إلى أن اللجنـة ليـست          ٤-٥
 .إنكاراً للعدالةليثبت أن أوجه القصور المزعومة في الإجراءات التأديبية كانت ذات طابع تعسفي واضح أو شكلت 

 تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

، علق صـاحب الـبلاغ علـى ملاحظـات الدولـة الطـرف، ودفـع بـأن الدولـة                ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٥في   ١-٦
علق بـشكواه بـشأن تـأخر الإجـراءات المرفوعـة إلى        الطرف تتغاضى عن أنه لم يتوفر لـه أي سبيل لتعجيل الإجراءات فيما يت            

وبخصوص الإجراءات المتعلقة بالقرار الأول المتخذ من رئيس المكتب العام لمراجعة الحسابات، يقول             . المحكمة الإدارية العليا  
تـاريخ رفـع     شـهراً الفاصـلة بـين        ٣١    أما عن فترة ال   . صاحب البلاغ إنه رفع شكوى للتظلم من تقاعس السلطات القضائية         

الشكوى التأديبية وبدء الإجراءات التأديبية، فإنه من غير المعقول أن يتوقع مـن صـاحب الـبلاغ أن يـشارك بنـشاط في سـير                 
تهمـه  " بلائحـة اتهـام   "ففي ظل تقاعس النيابة، لم يكن عليه واجب بتعجيل إجراءات تتعلق            . دهـ ض ـةإجراءات تأديبية موجه  

 .شخصياً

 من القانون الاتحادي المتعلق بالموظفين العامين تجيـز الطعـن في        ١٢٤ من المادة    ٣غ أن الفقرة    ويؤكد صاحب البلا   ٢-٦
ورغم أن القيود الإجرائية تفرض عليـه الاكتفـاء بطعـن    . عضو واحد فقط من هيئة اللجنة التأديبية المعنية بالفصل في القضية  

ضاً في اسـتقلالية وحيـاد الأعـضاء الآخـرين للجنـة            ، فإنـه قـد طعـن أي ـ       .س. شكلي واحد، وهو الطعن الذي وجهه ضـد ب        
وبالتـالي، فإنـه بـذل مـا في وسـعه لـيُعلِم بأنـه يطعـن في         . التأديبية، كما تبينه محاضر عدة للجلسات المغلقة التي عقدتها اللجنة      

 .اللجنة التأديبية بكامل أعضائها

 ملاحظاتـه المقدمـة إلى المحكمـة الدسـتورية          وينكر صاحب الـبلاغ أنـه قـد تنـازل عـن حقـه في الإدلاء الـشفوي في                   ٣-٦
فــالفقرة الــتي استــشهدت بهــا الدولــة ).  أعــلاه٢-٥انظــر الفقــرة  (٢٠٠٠يوليــه / تمــوز٢١والمحكمــة الإداريــة العليــا بتــاريخ 

ن حقـه   ولا يمكن أن تفسر على أنها تدل على تنازلـه ع ـ -الطرف تنقل الرأي القانوني السائد بموجب القوانين المحلية لا غير          
 .في الإدلاء الشفوي

وبخصوص مقبولية البلاغ من حيـث الاختـصاص المـادي، يؤكـد صـاحب الـبلاغ أن إصـرار الدولـة الطـرف علـى                       ٤-٦
 تفسيراً ضيقاً في ضوء الممارسة الجارية بموجب الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان يتعـارض         ١٤ من المادة    ١تفسير الفقرة   

ي الـذي مفـاده أن المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان قـد أدركـت إدراكـاً جيـداً الطـابع                        مع موضوع العهد ويدحض الـرأ     
 الـتي اعتـبرت أنهـا مرجحـة لكـي تتطـور بحيـث تـشمل مفهومـاً                   بلغـرين، المؤقت وغير الملزم للمعايير المعتمدة في إطـار قـضية           

 .أوسع نطاقاً للحماية

 مـن البروتوكـول الاختيـاري لا    ٥مـن المـادة   ) أ(٢الفقـرة  ويدفع صاحب الـبلاغ بـأن تحفـظ الدولـة الطـرف علـى              ٥-٦
" كموظـف عـام  "ينطبق، ذلك أن المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان اكتفـت بـالنظر في العناصـر الـضرورية لتحديـد صـفته                 

 .، ولم تنظر في موضوع الشكوىبيليغرينوفقاً للمعيار الذي اعتمدته المحكمة في قضية 

عية، يؤكد صاحب الـبلاغ أن الـضمانات الدسـتورية الـتي مفادهـا أن المـوظفين العـامين             وبخصوص الأسس الموضو   ٦-٦
المرؤوسين والمأمورين يتصرفون تصرفاً مستقلاً خلال فترة ولايتهم كأعضاء في لجنة تأديبية، هي ضمانات افتراضية بحتـة في      

 سنوات لا يرقى إلى مستوى الضمانات القضائية        ٥ وإن تعيين أعضاء اللجنة التأديبية لفترة     . حقيقية" ثقافة استقلال "غياب  
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التي تنطبق على القضاة، حيث إن أعـضاء اللجنـة يظلـون تحـت الـسلطة الكاملـة للوكالـة المُدَّعيِـة في إطـار إجـراءات تأديبيـة             
المـوظفين  وحتى مشاركة ممثلين عـن  . ويعودون للعمل في نفس الوكالة على أساس التفرغ الكامل عند انقضاء فترة ولايتهم        

في اللجنة التأديبية لا يشكل ضـماناً بـأن اللجنـة بأكملـها اسـتوفت الـشروط الـدنيا للاسـتقلالية، لا سـيما أن مركـز هـؤلاء                            
كما أن المـداولات الـسرية للجـان التأديبيـة لا تـشكل حجّـة            . الممثلين لا يمنحهم أية ضمانات إضافية فيما يتعلق باستقلالهم        

 . لجان أو حيادهمعلى استقلال أعضاء هذه ال

ويشتكي صاحب البلاغ من أن الدولة الطرف تعمدت التلاعب بـالكلام، حيـث اعتـبرت أن ادعـاءه تحيـز رئـيس                      ٧-٦
الأولى فقـط مـن الإجـراءات التأديبيـة، الـتي تَـمَّ وقفهـا في نهايـة المطـاف، ولا                     " بالمجموعـة "، يتعلـق    .س. اللجنة التأديبيـة، ب   

والحقيقة أن الإجراءات التأديبية تتلخص في مجموعـة واحـدة فقـط، أُضـيفت إليهـا                .  الإجراءات الثانية من " بالمجموعة"تتصل  
ويؤكــد أنــه طعــن في رئــيس اللجنــة في كلتــا  . تهمــة جديــدة، ولهــذا الــسبب تمــت الإجــراءات في مــرحلتين أو جــزأين اثــنين 

 بخـصوص عـدم اسـتقلال وعـدم     ١٤ مـن المـادة   ١ المرحلتين الأولى والثانية من الإجراءات المحلية وأن ادعاءه بموجـب الفقـرة   
 .حياد الرئيس واللجنة بأكملها ينطبق على المرحلتين كلتيهما

ويــرفض صــاحب الــبلاغ دفــع الدولــة الطــرف بأنــه لم تكــن هنــاك حاجــة إلى عقــد جلــسة شــفوية لأن الــسلطات   ٨-٦
لمـسألة القانونيـة المطروحـة في إطـار إجـراءات إدانتـه بارتكـاب               فا. التأديبية مُلزَمة بالتقيد بالوقائع التي تُثبتها المحكمـة الجنائيـة         

جريمــة، أي مــا إذا كــان قــد تــسبب نتيجــة الإهمــال في إفــلاس شــركته، تختلــف عــن المــسألة المطروحــة في إطــار الإجــراءات  
حيـث إن   . تحـادي  من القانون الدستوري الا    ١٢٦التأديبية، أي ما إذا كان توليه إدارة شركة يشكل انتهاكاً لأحكام المادة             

هذه المادة لا تمنع موظفي المكتب العام لمراجعة الحسابات من شغل مناصب إدارة في شركات خاصـة تنـشط في مجـالات لا      
ولذلك، فإن مجرد استنتاج المحكمة الجنائية أن صـاحب الـبلاغ قـد تـولى               . علاقة لها بالمجالات التي تخضع لاختصاص المكتب      

وكـون الهيئـات    . ١٢٦كافية تثبت أنه قـد تـولى إدارة شـركة حـسب المفهـوم الـوارد في المـادة                    إدارة شركة لا يشكل قرينة      
المختصة اكتفت خلال الجزء الأول من الإجراءات التأديبية بعقد جلسات شكلية، ولم تعقد إطلاقاً أي جلسة خلال الجـزء                   

لمناسـبة لهـا وتقـدير مـستوى الـذنب، علـى النحـو              الثاني من الإجراءات قد حال دون تقييم خطورة الجريمة وتحديد العقوبـة ا            
كمـا أن عـدم منحـه حـق الإدلاء      .  من القانون الاتحادي المتعلـق بـالموظفين العـامين         ٩٣ من المادة    ١المطلوب بموجب الفقرة    

 وحـتى .  من قـانون العقوبـات  ٣٢ من المادة ٢الشفوي قد حرمه من فرصة لعرض أية ظروف مخفِّفة، خلافاً لأحكام الفقرة             
علــى افتــراض أن اللجنــة التأديبيــة مُلزَمــة بالوقــائع الــتي تُثبتــها المحكمــة الجنائيــة، فــإن إثبــات الــذنب وفــرض العقوبــة المناســبة  

 . يدخلان في نطاق صلاحيات اللجنة، وبالتالي وجب عليها أن تمنحه حق الإدلاء الشفوي

قضية لم تكن متشعبة بدرجـة كـبيرة، كمـا أنهـا لم             وفيما يتعلق بطول مدة الإجراءات، يؤكد صاحب البلاغ أن ال          ٩-٦
تستوجب تحقيقاً متعمقاً، حيث إن كل ما في الأمر هـو تحديـد مـا إذا كـان التـرويج لاختراعـه عـبر امتلاكـه شـركة وقيامـه                              

ومـن مـسؤولية الدولـة      . المزعوم بإدارة شـؤونها لا ينـسجم مـع وظيفتـه كموظـف عـام في المكتـب العـام لمراجعـة الحـسابات                       
لطرف أن تتغلب على أية صعوبات تثور بسبب تعقد قضية مـا وتـشابكها وذلـك بتنظـيم جهازيهـا القـضائي والإداري في                        ا

فهـو قـد دافـع عـن نفـسه مـن الـتُهم التأديبيـة في إطـار الإجـراءات المتاحـة ومـارس حقـه في                            . الوقت المناسب وبشكل فعـال    
 . استئناف قرارات اعتبرها غير منصفة
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.  البلاغ زعم الدولة الطرف بأنه استفاد من طـول مـدة الإجـراءات لزيـادة اسـتحقاقاته التقاعديـة             ويرفض صاحب  ١٠-٦
 سنة من عدم اليقين بخصوص وضعه المهني، فإنه فَقَد جميع استحقاقاته التقاعديـة              ١١فإلى جانب ما أصابه من كرب نتيجة        

 . بسبب طرده من الخدمة العامة

وي، يدفع صاحب البلاغ بأنـه لا يجـوز اسـتبعاد الجمهـور بفعـل الواقـع مـن جميـع                    وبخصوص حقه في الإدلاء الشف     ١١-٦
". الحفاظ علـى الـسرية    "الإجراءات التأديبية التي تُتخذ ضد موظفين عامين بفرض حظر شامل على علانية المداولات بحجة               

ة لأن العلانية هي حق مطلـق ولـيس   وإن تحديد ما إذا كان استبعاد الجمهور يتعارض أم لا مع مصالحه، أمر لا يكتسي أهمي       
بل يجب أن تُكفل العلانية ما لم يُثبـت أن  . محددة" مصالح"على متهم في قضية أي واجب بأن يطالب بهذا الحق استناداً إلى     

وإن الدولة الطرف لم تقدم أية أسباب تـسوغ اسـتبعاد الجمهـور في    . ١٤ من المادة    ١استبعاد الجمهور مُبرر بموجب الفقرة      
 .ار قضيتهإط

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

 النظر في المقبولية

 مـن   ٩٣قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان أن تُقـرر، وفقـاً للمـادة                          ١-٧
 . لحق بالعهدنظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الم

وبخصوص اعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ مـن حيـث الاختـصاص المـادي، تُـذكِّر اللجنـة بـأن مفهـوم                        ٢-٧
وإن . )٢٠( من العهد يقوم على طبيعـة الحـق لا علـى وضـع أحـد الأطـراف        ١٤ من المادة    ١بموجب الفقرة   " الدعوى المدنية "

 في حد ذاته بالضرورة الفصل في حقوق الفرد وواجباته في إطار دعوى مدنيـة،               اتخاذ تدابير تأديبية ضد موظف عام لا يعني       
، عـدا في  )٢١(١٤ مـن المـادة   ١كما أنه لا يرقى إلى الفصل في تهمة جنائية حسب المفهوم الوارد في الجملة الثانية من الفقرة               

بيرتيريـر ضـد   وفي قـضية   . القـوانين المحليـة   حالات العقوبات التي تكتسي طابعاً جنائياً، وبصرف النظر عن توصيفها بموجب            
 التي تعلقت أيضاً بطرد موظف عام بقـرار مـن لجنـة تأديبيـة، فـإن اللجنـة، ولـئن أشـارت إلى أنـه لا يجـب بالـضرورة                             النمسا

الفصل في قرار بالطرد صادر عن لجنة تأديبية من جانب هيئة قـضائية، فإنهـا اعتـبرت أنـه كلمـا كُلفـت هيئـة قـضائية بمهمـة                             
البتّ في قرارات تتعلق بفرض تدابير تأديبية، يجب على هذه الهيئة ضـمان المـساواة بـين الجميـع أمـام المحـاكم وفقـاً لمـا تـنص                       

. )٢٢(، واحتــرام مــا ينطــوي عليــه هــذا الــضمان مــن التراهــة والإنــصاف والمــساواة في الــدفاع ١٤ مــن المــادة ١عليــه الفقــرة 
ة الطرف بأن صاحب البلاغ قد أكـد بنفـسه أن لجنـة الطعـون التأديبيـة والمحكمـة                   وتلاحظ اللجنة في هذه القضية دفع الدول      

 مـن  ١الإدارية العليا كلتيهما لم تستوفِ شروط هيئة قضائية ولم تتصرف كهيئـة قـضائية حـسب المفهـوم الـوارد في الفقـرة          

                                                        

، ١٩٩٤يوليـه   / تمـوز  ١٩، الآراء المعتمـدة في      روبـيرت كـازانوفس ضـد فرنـسا       ،  ٤٤١/١٩٩٠انظر البلاغ رقـم      )٢٠( 
 .٢-٥الفقرة 

 ،٢٠٠٤يوليــــه / تمــــوز٢٠، الآراء المعتمــــدة في بيرتيريــــر ضــــد النمــــسا ،١٠١٥/٢٠٠١انظــــر الــــبلاغ رقــــم  )٢١( 
 .٢-٩الفقرة 

 . نفس المرجع أعلاه )٢٢( 
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بع القضائي للجنة الطعون التأديبيـة أو  إلا أن اللجنة لا ترى أن تصريح صاحب البلاغ يشكل إنكاراً مطلقاً للطا          . ١٤المادة  
 مـن المـادة     ١ا في الفقـرة     ـوص عليه ـ ـللمحكمة الإدارية العليا، وإنما هو ادعاء بأن الهيئتين كلتيهما لم تستوفِ الشروط المنـص             

وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف قـد شـددت علـى أن المحكمـة الإداريـة العليـا هـي هيئـة قـضائية                 . ١٤
وبناءً عليه، تعتبر اللجنة أن البلاغ مقبول من حيـث الاختـصاص المـادي في    . ١٤ من المادة ١حسب المعنى الوارد في الفقرة     

 .١٤ من المادة ١جزئه المتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بأنه وقع ضحية انتهاكات حقوقه التي تكفلها الفقرة 

وتتمثـل المـسألة   .  مـن البروتوكـول الاختيـاري   ٥مـن المـادة   ) أ(٢وتستشهد الدولة الطـرف بتحفظهـا علـى الفقـرة            ٣-٧
. من جانب المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان         " المسألة ذاتها " "بحث"المعروضة على اللجنة في تحديد ما إذا كان قد جرى           

مـن  ) أ(٢ الوارد في الفقرة     حسب المفهوم " المسألة ذاتها "وتذكِّر اللجنة بأحكامها السابقة التي مفادها أنه يجب أن يُفهم من            
وبخصوص طول مدة الإجـراءات، لا يجـوز        . )٢٣( أنها تتعلق بصاحب البلاغ نفسه وبالوقائع والحقوق الجوهرية ذاتها         ٥المادة  

، وهـو التـاريخ   ٢٠٠٢مـارس  / آذار ٤لصاحب البلاغ أن يثير أي تأخير في الإجراءات خلاف التأخيرات التي حـدثت قبـل                
وبالتـالي، إن أيـة     . إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان     ) ١٣٨٧٤/٠٢رقم  (لبلاغ التماسه الأخير    الذي قدم فيه صاحب ا    

وبالنـسبة لادعـاءات   . تأخيرات حدثت بعد ذلك التاريخ هـي تـأخيرات غـير مـشمولة مـن أساسـها بـتحفظ الدولـة الطـرف          
، فـإن المـسألة   ٢٠٠٢مـارس  / آذار٤ لتـاريخ  ، المتعلقـة بالأحـداث الـسابقة   ١٤ مـن المـادة    ١صاحب البلاغ، بموجب الفقرة     

المعروضة على اللجنة تتمثل في تحديد ما إذا كان هذا البلاغ يتعلق بنفس الحقـوق الجوهريـة الـتي استـشهد بهـا في التماسـاته           
ة أن  ، اعتـبرت المحكمـة الأوروبي ـ     ٢٠٠٢يونيـه   / حزيـران  ١٤فبراير و / شباط ٢٦وفي قراريها المؤرخين    . إلى المحكمة الأوروبية  

رقــــم  (٢٠٠٢مــــارس / آذار٤و) ٧٣٢٣٠/٠١رقــــم  (٢٠٠١مــــارس / آذار١٣التماســــي صــــاحب الــــبلاغ المــــؤرخين 
وتلاحـظ اللجنـة أنـه،    .  مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة   ٦يتعارضان من حيث الاختصاص المادي مع أحكـام المـادة    ) ١٣٨٧٤/٠٢

 من العهد، فإن نطاق تطبيـق المـادتين، كمـا      ١٤ من المادة    ١ من الاتفاقية والفقرة     ٦على الرغم من التوافق الكبير بين المادة        
في أحكامهما السابقة، يختلف في حالة الإجراءات الـتي تـشرف عليهـا هيئـات قـضائية                  )٢٥(واللجنة )٢٤(توسعت فيه المحكمة  

 أنـه إذا كانـت      وتـشير اللجنـة إلى أحكامهـا الـسابقة الـتي مفادهـا            . مكلفة بمهمة الفصل في قرار يتعلق بفـرض تـدابير تأديبيـة           
الحقوق المستشهد بها أمام المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان متباينـة في جوهرهـا مـع الحقـوق الـتي تقابلـها في العهـد، فـإن                   

، حـسب  "بحثهـا "قضيةً اعتبرتها المحكمة الأوروبية غير مقبولة من حيث الاختصاص المادي لا يمكن اعتبارها قضيةً قد جرى                 
ــوارد في ال  ــرة   المفهــوم ال ــى الفق ــصلة عل ــادة ) أ(٢تحفظــات ذات ال ــا مــن جانــب     ٥م الم ــه النظــر فيه ــذر مع ــى نحــو يتع ، عل

                                                        

 .٤-٨، الفقرة التهامير ضد النمسا، ٩٩٨/٢٠٠١انظر، على سبيل المثال، البلاغ رقم  )٢٣( 
، ٢٨٥٤١/٩٥الالتمـاس رقـم     مـع الإشـارة إلى المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان،              ( أعـلاه    ٣-٤انظر الفقـرة     )٢٤( 

 ). وما بعدها٦٤، الفقرة ١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول٨، حكم صدر بتاريخ بيليغرين ضد فرنسا
، الآراء المعتمـدة في     بيرتيريـر ضـد النمـسا     ،  ١٠١٥/٢٠٠١مع الإشارة إلى البلاغ رقم      ( أعلاه   ٢-٦انظر الفقرة    )٢٥( 

 ).٢-٩، الفقرة ٢٠٠٤يوليه / تموز٢٠
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 مـن المـادة     ١وبناءً عليه، فإن تحفظ النمسا لا يمنع اللجنة مـن النظـر في مـزاعم صـاحب الـبلاغ بموجـب الفقـرة                        . )٢٦(اللجنة
١٤. 

 إطار الإجراءات المتعلقة بوقفه عـن العمـل         وبخصوص زعم صاحب البلاغ أن حرمانه من حق الإدلاء الشفوي في           ٤-٧
، تلاحـظ اللجنـة دفـع صـاحب الـبلاغ بـأن             ١٤ من المادة    ١ثم طرده يشكل انتهاكاً لحقه في محاكمة منصفة بموجب الفقرة           

، وأن الهيئـات التأديبيـة لم تكـن         "شـكلية "اللجنة التأديبية اكتفت، في إطار المجموعة الأولى مـن الإجـراءات، بعقـد جلـسات                
ملزَمة، في إطار المجموعة الثانية من الإجراءات، بالتقيد بالوقائع التي أثبتتها المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا نظـراً لاخـتلاف    

وفي جميـع الأحـوال، كـان مـن المفتـرض أن       . المسائل القانونية المطروحـة في إطـار الإجـراءات الجنائيـة والإجـراءات التأديبيـة              
وتلاحـظ اللجنـة إشـارة الدولـة        . ية ظروف مخفِّفـة وإبـداء موقفـه بخـصوص ذنبـه والعقوبـة الموقّعـة عليـه                 يُمنح فرصة لعرض أ   

 يوماً بحضور صاحب الـبلاغ ومحاميـه أثنـاء المجموعـة الأولى مـن الإجـراءات وكـذلك        ٢٦الطرف إلى الجلسة التي استغرقت    
وتـشير اللجنـة إلى أنـه    . ات التي تخلـص إليهـا المحكمـة الجنائيـة    الرأي الذي أبدته الدولة الطرف بشأن الطابع الملزِم للاستنتاج      

لمحاكم الدول الأطراف في العهد عموماً أن تستعرض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في قضية مـا، إلا إذا أمكـن                  
طـأ واضـح أو يـشكل       التحقق من أن تقدير الأدلـة أو تطبيـق التـشريعات كـان متعـسفاً بـصورة واضـحة أو ينطـوي علـى خ                        

رارات الصادرة عن المحكمة    ـولم يقدم صاحب البلاغ الأدلة الكافية التي تثبت، لأغراض المقبولية، أن الق           . )٢٧(إنكاراً للعدالة 
مارس / آذار ٢٧فبراير ثم   / شباط ٢٧، و ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٩، و ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ٣١الإدارية العليا في    

 مـن   ٢وتخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء مـن الـبلاغ غـير مقبـول بموجـب المـادة                   .  عيوب من هذا القبيل     تنطوي على  ٢٠٠٣
 .البروتوكول الاختياري

وفيما يتعلق بادِّعاءات صاحب البلاغ أن حرمانـه مـن حـق الإدلاء الـشفوي في إطـار الإجـراءات المتعلقـة بـالقرار                         ٥-٧
 ١عة الحسابات يشكل أيضاً انتهاكاً لحقه في محاكمة منصفة الذي تكفله الفقـرة        الثاني الصادر عن رئيس المكتب العام لمراج      

ولـذلك أصـبح هـذا    . ٢٠٠٥سـبتمبر  / أيلـول ٢٧، تذكِّر اللجنة بأن المحكمة الإدارية العليا قد ألغت القـرار في        ١٤من المادة   
غ غـير مقبـول مـن حيـث الاختـصاص المـادي             الادِّعاء غير ذي أهميـة عمليـة، وبالتـالي تعتـبر اللجنـة أن هـذا الجـزء مـن الـبلا                     

 . من البروتوكول الاختياري١بموجب المادة 

وبصدد استبعاد الجمهور من جلسات اللجنة التأديبية ولجنة الطعون التأديبية، تلاحظ اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ،          ٦-٧
 في إطـار الـشكاوى الـتي رفعهـا إلى           ولئن طالب بحقه في الإدلاء الشفوي، فإنـه لم يـزعم انتـهاك حقـه في عقـد جلـسة علنيـة                     

 ٢١، و)طعـــــن إضـــــافي في قـــــرار الوقـــــف عـــــن العمـــــل      (١٩٩٥فبرايـــــر / شـــــباط٦المحكمـــــة الإداريـــــة العليـــــا في   
طعـن في القـرار الثـاني الـصادر عـن       (٢٠٠٠أكتـوبر  / تـشرين الأول ١٨، و )طعن إضـافي في قـرار الطـرد        (٢٠٠٠يوليه  /تموز

طلـب التمتـع بحـق الإدلاء الـشفوي في إطـار             (٢٠٠٠أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٣١، و )رئيس المكتب العام لمراجعة الحسابات    
                                                        

 ، الفقــرة١٩٩٤يوليــه / تمــوز١٩فرنــسا، الآراء المعتمــدة في كــازانوفس ضــد ، ٤٤١/١٩٩٠لــبلاغ رقــم انظــر ا )٢٦( 
 .٦-٦، الفقرة ٢٠٠٤أبريل / نيسان١ألمانيا، قرار بشأن المقبولية اعتُمد في بيترسن ضد ، ١١١٥/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم ١-٥

ــم   )٢٧(  ــبلاغ رقـ ــدل ، ١١٨٨/٢٠٠٣الـ ــا   ‐ريـ ــد ألمانيـ ــرون ضـ ــشتاين وآخـ ــرة ، ريدنـ ــم  ٣-٧ الفقـ ــبلاغ رقـ  ؛ والـ
 قــرار بــشأن آريـتر وآخــرون ضــد ألمانيــا، ، ١١٣٨/٢٠٠٢؛ والــبلاغ رقــم ٣-٩ الفقــرة بونـدارينكو ضــد بــيلاروس، ، ٨٨٦/١٩٩٩

 .٦-٨المقبولية، الفقرة 
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طلــب إعــادة فــتح الإجــراءات المتعلقــة بــالطرد  (٢٠٠٢ديــسمبر / كــانون الأول٣١وفي ) الإجــراءات المتعلقــة بــالقرار الثــاني
وى الــتي رفعهــا إلى المحكمــة  كمــا أنــه لم يفعــل ذلــك في إطــار الــشكا  ). والوقــف عــن العمــل أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا  

 مــن الاتفاقيــة ٦، أكــد صــاحب الــبلاغ، رغــم دفعــه بــأن المــادة  ٢٠٠٠يوليــه / تمــوز٢١ففــي اســتئنافه المــؤرخ . الدســتورية
الأوروبية تقضي بإجراء جلسة شفوية علنية، أن الاكتفاء بحضور ثلاثة موظفين عامين ممن يثق بهم المتهم يـستوفي مـع ذلـك                 

ورغـم أن هـذا التـصريح يعكـس الـرأي القـانوني             .  من الاتفاقية الأوروبيـة    ٦ من المادة    ١يها في الفقرة    الشروط المنصوص عل  
السائد في التشريعات النمساوية لا غير، ولا يشكل تنازلاً من جانب صاحب البلاغ عن حقه في إجراء جلسة علنيـة، فإنـه                      

ولـذلك، فـإن صـاحب الـبلاغ لم     . م إجـراء جلـسة علنيـة   يُفهم أيضاً من هذا التصريح أن صاحب الـبلاغ لم يـتظلم مـن عـد        
ولذلك، تعتبر اللجنة أن هذا الجزء      . يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بزعمه امتناع السلطات عن عقد جلسة علنية            

 . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢من البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 

، لم يعـوَّض حـتى انتـهاء المجموعـة          .س. حب الـبلاغ أن رئـيس المجلـس التـأديبي الثالـث، ب            وفيما يتعلـق بـزعم صـا       ٧-٧
. الأولى من الإجراءات التأديبية، رغم طعنه فيه منذ بدء الإجـراءات، تـشير اللجنـة إلى عـدة مـستندات تثبـت خـلاف ذلـك                         

، يـرد أن    .أ.       المجلـس الثالـث، ه     ومَـن خلفـه في رئاسـة      . س. ، موقّعـة مـن ب     ١٩٩٧يونيـه   / حزيـران  ٣ففي مذكرة مؤرخـة     
 في غـضون المهلـة المحـددة؛ ووفقـاً لتوزيـع أعمـال              ١٩٩٧مـايو   / أيار ٣٠في رسالة مؤرخة    . س. صاحب البلاغ طعن في ب    

، محل رئـيس المجلـس   .أ.   اللجنة التأديبية التابعة للمكتب العام لمراجعة الحسابات، كان مُقرَّراً أن يحل رئيس المجلس الأول، ه      
أنـه اتـصل بـصاحب الـبلاغ ومحاميـه ليُعلمهمـا            . أ.    ، يؤكد ه  ١٩٩٧يونيه  / حزيران ٣وفي مذكرة مؤرخة    . س. لثالث، ب ا

وعقـد  . ١٩٩٧يونيـه  / حزيـران ١٢، تأجيل جلسة شفوية مقررة في .س. أنه تقرر، على إثر حلوله محل الرئيس السابق، ب   
.  ويبيِّن محضر الجلسة أن الـسيد ه .  لمناقشة مسائل إجرائية١٩٩٧يه يون/ حزيران١٢المجلس الثالث للجنة التأديبية جلسة في     

هـو  . أ.   إلى أن ه١٩٩٧أكتـوبر  / تشرين الأول٢٠كما يشير محضر الجلسة الشفوية المعقودة في      . هو الذي رأس الجلسة   . أ
 إطـار المجموعـة الثانيـة مـن     قد عُوِّض بـرئيس آخـر في  . س. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه لا جدال في أنّ ب. الذي رأس الجلسة  

ولذلك، تعتـبر أن صـاحب الـبلاغ لم         . ١٩٩٩أغسطس  / آب ٢٦الإجراءات بعد تلقّي الطعن المقدم من صاحب البلاغ في          
قـد حرمـه مـن التمتـع        . س. يقدِّم الأدلة الكافية التي تثبت، لأغراض المقبولية، أن التحيز المزعـوم لـرئيس المجلـس التـأديبي ب                 

 في المثول أمام محكمة مستقلة ومحايدة، وتخلص إلى أن هذا الادعاء غير مقبول بموجـب  ١٤ من المادة    ١رة  بحقه بموجب الفق  
 . من البروتوكول الاختياري٢المادة 

وبصدد زعم صاحب البلاغ عدم استقلال وعدم حياد الأعضاء الآخرين للمجلس التـأديبي الثالـث، تحـيط اللجنـة         ٨-٧
 من القانون الاتحادي المتعلق بالموظفين العامين يجيز لـه     ١٢٤ من المادة    ٣تي مفادها أن الفقرة     علماً بدفوع صاحب البلاغ ال    

الطعن في عضو واحد فقط من أعضاء المجلس، وأنه سعى إلى إعلان طعنه في الأعضاء الآخرين، وأن أي طعـن في دسـتورية    
تلاحـظ أيـضاً دفـع الدولـة الطـرف بـأن قـرارات              و.  من القـانون المـذكور سـيكون غـير ذي جـدوى            ٩٨ من المادة    ٢الفقرة  
 من المادة ٢ة الدستورية التي استشهد بها صاحب البلاغ دعماً لزعمه المتعلق بعدم جدوى الطعن في دستورية الفقرة             ـالمحكم
ر  وأنهــا لا تتنــاول مــسألة مــا إذا كــان يمكــن اعتبــا ١٩٥٦ لا تنطبــق في هــذه القــضية، ذلــك أن تاريخهــا يعــود إلى عــام  ٩٨

وتـشير اللجنـة في   . موظفين عامين ينتمون إلى نفس الوكالة التي ينتمي إليها المتهم أعضاء مستقلين ومحايدين في لجنة تأديبيـة       
هذا الصدد إلى أنه يتعين على أصحاب البلاغات بالإضافة إلى الطعون القضائية والإدارية العادية، أن يـستعينوا بجميـع سـبل                 
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وتعتـبر  . )٢٨( بما فيها الشكاوى الدستورية، كي يستوفوا شرط استنفاد سبل الانتـصاف المحليـة             الانتصاف القضائية الأخرى،  
أن صاحب البلاغ لم يثبِت أن القـرارات الـسابقة للمحكمـة الدسـتورية الـتي استـشهد بهـا تفيـد بـأن أي طعـن في دسـتورية                       

 المتعلـق بـالموظفين العـامين سـيكون غـير ذي        أو أية أحكام ذات صـلة أخـرى مـن القـانون الاتحـادي              ٩٨ من المادة    ٢الفقرة  
وبنـاء  . ولذلك، فإن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية للطعن في استقلالية اللجنة التأديبية وحيادهـا               . جدوى

 . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢عليه، تعتبر اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 

وفيما يتعلق بمزاعم صاحب البلاغ أنّ استبعاد إمكانيـة مراجعـة قـضيته مـن جانـب المحـاكم العاديـة بـسبب وضـعه                          ٩-٧
 من العهد، تلاحظ اللجنة أن هيئات كثيرة مختصة بالقانون المـدني  ٢٦القانوني كموظف عام، يشكل انتهاكاً لأحكام المادة    

 عـامين مـن جانـب المحـاكم العاديـة، وإنمـا مـن جانـب هيئـات مراجعـة قـضائية                       قد لا تجيز مراجعة القـضايا المتعلقـة بمـوظفين         
ولا يشكل ذلك بحد ذاته معاملة غير متساوية لا مبرر لها، وتعتبر اللجنة أن صاحب الـبلاغ لم يقـدم الأدلـة الكافيـة         . أخرى

 مــن ٢ غــير مقبــول بموجــب المــادة  وبنــاء عليــه، تعتــبر أن هــذا الجــزء مــن الــبلاغ  . لإثبــات هــذا الادعــاء لأغــراض المقبوليــة 
 .البروتوكول الاختياري

 )١٩٩٤كتـوبر  / تـشرين الأول ١٠(ى التأديبيـة    ووفيما يتعلق بزعم صاحب البلاغ أن الفترة الفاصلة بين تسجيل الشك           ١٠-٧
 لأحكـام  القاضـي بتحديـد موعـد لعقـد جلـسة تأديبيـة أولى يـشكل انتـهاكاً          ) ١٩٩٧مـايو   / أيـار  ٢٠(وقرار اللجنة التأديبيـة     

 من العهد، تلاحظ اللجنة دفـع الدولـة الطـرف بأنـه كـان ينبغـي لـصاحب الـبلاغ أن يرفـع شـكوى           ١٤ من المادة    ١الفقرة  
وتلاحـظ أيـضاً رد     .  من القانون الدستوري الاتحادي للتظلم من عدم قيام اللجنة التأديبية بعقـد الجلـسة              ١٣٢بموجب المادة   

إلا أن . مطالباً باتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعجل بدء إجراءات تأديبية مقامة ضده صاحب البلاغ الذي مفاده أنه لم يكن        
ومنذ ذلـك التـاريخ،     . ١٩٩٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١١اللجنة تذكر بأن الإجراءات التأديبية ضد صاحب البلاغ بُدئت في           

لجنة التأديبية دون تفعيـل الإجـراءات التأديبيـة         كان بإمكانه أن يرفع شكوى إلى المحكمة الإدارية العليا للتظلم من تقاعس ال            
برفـع  " بإدانتـه "وفيما يتعلق بدفع صاحب البلاغ بأنه من غير المعقول أن يتوقع منـه تعجيـل إجـراءات تتعلـق        . الموجهة ضده 

سـبل  شكوى للتظلم من تقاعس اللجنة التأديبية، تعتبر اللجنة أن هذا الظرف غير كـاف لإعفائـه مـن شـرط اسـتنفاد جميـع                         
الانتصاف المحلية، لا سيما أن الإجراءات التأديبية قد بُدئت بالفعل وأن اعتماد القرار المتعلق بتحديد موعـد للجلـسة الأولى         

ولا يمكن لـصاحب الـبلاغ أن يستـشهد بتـأخر الإجـراءات أمـام اللجنـة مـا لم يـوفر              . لا يعدو أن يكون مجرد ترتيب شكلي      
وتخلــص اللجنــة إلى أن صــاحب الــبلاغ لم يــستنفد جميــع ســبل  .  للانتــهاك المزعــوملمحــاكم الدولــة الطــرف فرصــة للتــصدي 

 .من البروتوكول الاختياري) ب(٢رة ـولذلك، تعتبر أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب الفق. الانتصاف المحلية

يما يتعلق بـالقرار الثـاني الـصادر        وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ أن تأخر الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا ف            ١١-٧
، تلاحـظ اللجنـة أن      ١٤ من المـادة     ١عن رئيس المكتب العام لمراجعة الحسابات لا مبرر لـه ويشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة              

ة ، عندما أكـدت المحكمـة الإداري ـ      ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ٣١قرار منعه من أداء مهامه لم يعد لـه أي أثر عليه اعتباراً من              
 كـانون  ٣١وللسبب نفـسه، إن القـرارين النـهائيين الـصادرين عـن المحكمـة الإداريـة العليـا في             . العليا قرار طرده من الوظيفة    

                                                        

ــبلاغ رقــم  )٢٨(  ــا،. ل. ب، ١٠٠٣/٢٠٠١ال ــة اعتُمــد في  ضــد ألماني ــرار بــشأن المقبولي ــوبر / تــشرين الأول٢٢ ق أكت
 ٢ قـرار بـشأن المقبوليـة اعتُمِـد في      ريدنـشتاين وآخـرون ضـد ألمانيـا،        ‐ريـدل   ،  ١١٨٨/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقم    ٥-٦ الفقرة   ،٢٠٠٣

 .٢-٧، الفقرة ٢٠٠٤نوفمبر /تشرين الثاني
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 اللــذين يؤيــدان قــراري الطــرد والوقــف عــن العمــل اســتناداً إلى  ٢٠٠٢نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٩ وفي ٢٠٠١ينــاير /الثــاني
الدسـتوري، قـد بـددا جميـع الـشكوك القانونيـة بـشأن انـسجام أنـشطته التجاريـة                     مـن القـانون الاتحـادي        ١٢٦أحكام المادة   

وتعتـبر اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ لم     . الخاصة مع وظيفته كمراجع حسابات بالمكتـب العـام النمـساوي لمراجعـة الحـسابات        
سـبتمبر  / أيلـول ٢٧داريـة العليـا في   ن المحكمة الإـيقدم الأدلة الكافية التي تثبت، لأغراض المقبولية، أن تأخر الحكم الصادر ع  

 ١ والقاضي بإلغاء القرار الثاني قد أثر سلباً على وضعه القانوني بدرجة بات معها هذا التأخر يشكل انتهاكاً للفقرة       ٢٠٠٥
 .  من البروتوكول الاختياري٢وبناء عليه، تعتبر اللجنة أن هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة . ١٤من المادة 

وبخصوص تأخر الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بوقف صاحب البلاغ عن العمل وطلبـه المتعلـق                ١٢-٧
بإبطال هذا القرار، أحاطت اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف بأن هذه الإجراءات لم يعد لهـا أي أثـر علـى صـاحب الـبلاغ                         

إلا أنهـا تعتـبر، حـتى في حـال غـض            .  أصبح قرار طرده مـن الوظيفـة نهائيـاً         ، عندما ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ٣١اعتباراً من   
النظــر عــن الفتــرة الــتي اســتغرقتها الإجــراءات بعــد ذلــك التــاريخ، أن صــاحب الــبلاغ قــدم حججــاً كافيــة تثبــت، لأغــراض 

 أمامـه أي سـبيل للطعـن في      وتذكر أيـضاً بـأن صـاحب الـبلاغ قـد دفـع بأنـه لم يكـن                 . المقبولية، أن الفترة المتبقية غير مقبولة     
 مـن القـانون الدسـتوري    ١٣٢ويبدو أن هذا الادعاء يقوم على سند صحيح، ذلك أن المادة    . تقاعس المحكمة الإدارية العليا   

وتخلص اللجنة إلى أن البلاغ مقبول بقدر       . الاتحادي التي استشهدت بها الدولة الطرف لا تنطبق على المحكمة الإدارية العليا           
ادعاءات صاحب البلاغ بخصوص طول المدة التي استغرقتها المحكمة الإداريـة العليـا للنظـر في قـرار وقفـه عـن العمـل                        ما تثير   

 . ١٤ من المادة ١وطلبه إلغاء هذا القرار، وكذلك طول المدة الإجمالية التي استغرقتها الإجراءات، قضايا بموجب الفقرة 

 النظر في الأسس الموضوعية

 ينطـوي علـى عـدد مـن الـشروط، ومـن        ١٤ من المـادة     ١بأن الحق في محاكمة منصفة بموجب الفقرة        تذكر اللجنة    ١-٨
ويتعلق هذا الـضمان بجميـع مراحـل الإجـراءات إلى حـين صـدور              . )٢٩(بينها ضرورة تعجيل الإجراءات أمام المحاكم الوطنية      

روف المحيطة بكل قضية، مع مراعاة جملة أمـور         ويتقرر ما إذا كان التأخير دون مبرر في ضوء الظ         . حكم الاستئناف النهائي  
من بينها مدى تشعب القضية، وتصرف الأطراف، والكيفية التي تعالج بها القضية من جانب الـسلطات الإداريـة والقـضائية                    

 . )٣٠(والآثار الضارة التي قد تترتب على الوضع القانوني للمشتكي جراء التأخير

، عندما طعن صاحب البلاغ في قـرار وقفـه عـن            ١٩٩٥فبراير  / شباط ٦فاصلة بين   ولتحديد ما إذا كانت الفترة ال      ٢-٨
، عندما أيدت المحكمة الإدارية العليـا قـرار    ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٩العمل بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا، و      

بلاغ الذي لا جدال فيه بأن المحكمـة الإداريـة   وقفه عن العمل، فترة مقبولة أم لا، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار دفع صاحب ال    
وحـتى  . العليا لم تتخذ أية تدابير إجرائية خلال كامل الفترة المذكورة التي خُفض فيها راتب صـاحب الـبلاغ بمقـدار الثلـث                     

، تـدل علـى   ٢٠٠٢نـوفمبر  / تشرين الثاني٢٩على افتراض أن الفترة التي استغرقتها المحكمة الإدارية العليا للنطق بحكمها في  

                                                        

 ، ٢٠٠٤يوليــــه / تمــــوز٢٠، الآراء المعتمــــدة في بيرتيريــــر ضــــد النمــــسا  ١٠١٥/٢٠٠١انظــــر الــــبلاغ رقــــم   )٢٩( 
 .٧-١٠الفقرة 

ــم  ان )٣٠(  ــبلاغ رقــ ــر الــ ــسا  ١٠٦٠/٢٠٠٢ظــ ــد النمــ ــسل ضــ ــدة في دايــ ــوز٢٧، الآراء المعتمــ ــه / تمــ  ،٢٠٠٤يوليــ
 .٦-١١ إلى ٣-١١الفقرات 
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تشعب القضية، فإن اللجنة تعتبر أن هذا العنصر لا يمكن أن يبرر فترة تزيد على سبع سنوات ونصف ظـل خلالهـا صـاحب        
، محروماً من جزء من راتبه وفي حالة من عـدم    ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ٣١البلاغ، إلى أن صدر القرار القاضي بطرده في         

وتخلص اللجنة إلى أن الفترة الـتي اسـتغرقتها الإجـراءات أمـام المحكمـة الإداريـة العليـا                   . نياليقين القانوني بخصوص وضعه المه    
 . من العهد١٤ من المادة ١فيما يتعلق بقرار وقف صاحب البلاغ عن العمل غير مقبولة وتشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة 

رة التي استغرقتها الإجراءات أمام المحكمة الإدارية وفي ضوء ما سبق، لا تحتاج اللجنة إلى النظر فيما إذا كانت الفت        ٣-٨
العليا فيما يتعلق بطلب صاحب البلاغ إلغاء قـرار وقفـه عـن العمـل، والفتـرة الإجماليـة الـتي اسـتغرقتها الإجـراءات عمومـاً،                       

 .١٤ من المادة ١تكشف عن حدوث انتهاكات للفقرة 

 من البروتوكـول الاختيـاري، تـرى أن    ٥ من المادة ٤ب الفقرة وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إذ تتصرف بموج      -٩
 . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٤ من المادة ١الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للفقرة 

عـال لـصاحب    مـن العهـد، فـإن علـى الدولـة الطـرف التزامـاً بتـوفير سـبيل انتـصاف ف               ٢ من المـادة     ٣ووفقاً للفقرة    -١٠
اذ ما يلـزم مـن إجـراءات لمنـع تكـرار هـذه الانتـهاكات في        ـة باتخـكما أن الدولة الطرف ملزم    . البلاغ يشمل تعويضاً مناسباً   

 .المستقبل

وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول الاختيـاري، قـد اعترفـت باختـصاص                     -١١
 من العهد، بـأن تكفـل لجميـع الأفـراد      ٢ كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا وتعهدت، بموجب المادة            اللجنة في تحديد ما إذا    

المتواجدين في إقليمها والخاضعين لولايتها التمتع بـالحقوق المعتـرف بهـا في العهـد، وبـأن تـضمن تـوفر سـبل انتـصاف فعالـة                           
 يوماً، معلومات عما ستتخذه ٩٠لدولة الطرف، في غضون وقابلة للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من ا    

 . كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر آراء اللجنة هذه. من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ

وستـصدر لاحقـاً بالروسـية      . اعتمدت بالإسبانية والإنكليزيـة والفرنـسية، علمـاً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                   [
 .]لصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامةوا
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 تذييل
 رأي فردي مخالف لعضو اللجنة السيدة روث ودجوود

العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية هــو ثمــرة عمــل الــدول الأطــراف، وكــذلك عــدد مــن الأفــراد      ١-١
يدة اليانور روزفلت، التي تحظى بإعجاب واسع النطاق كمُصلِحة اجتماعيـة وكأرملـة             ومن بين هؤلاء الأفراد الس    . البارزين

وإلى جانب طموحاتها في مجال دعم الديمقراطيـة والحقـوق المدنيـة، كـان للـسيدة                . رئيس تولى مقاليد الحكم في زمن الحرب      
 .انروزفلت حس عملي بما يمكن إنجازه على الصعيد الدولي في مجال تعزيز حقوق الإنس

 مــن العهــد، ينبغــي لهــا ألا تتجاهــل ١٤وفي التفـسير الــذي اقترحتــه اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان لأحكــام المــادة   ٢-١
بالفعل، إن ما أعربت عنه الـسيدة روزفلـت يـشكل، مـن الناحيـة القانونيـة،                 . التحذيرات التي أعربت عنها السيدة روزفلت     

ففي عهد بدأت فيه الوكالات الإدارية تـضطلع بمهـام   . هد وله دلالة قانونية مهمةجزءاً أساسياً في عملية التفاوض بشأن الع 
فعلية واسعة النطـاق في مجـال الحكـم، حـذَّرت الـسيدة روزفلـت مـن أنـه لا يمكـن أن يـصبح العهـد واللجنـة المعنيـة بتنفيـذه                           

 يخدم هذا الغرض، ولا يمكن للجنة أن         على نحوٍ  ١٤فقد صيغت المادة    . مسرحاً لمراقبة كل وكالة تنظيمية وكل قرار إداري       
 .تتجاهل تاريخ المفاوضات المتعلقة بالعهد دون أن تضعف مهمتها الأوسع نطاقاً المتمثلة في التصدي للانتهاكات الخطرة

وفي هذه القضية، اشتكى موظـف عـام نمـساوي يـدعى فولفغـانغ ليـدرباور إلى لجنـة الأمـم المتحـدة المعنيـة بحقـوق                            ٣-١
للتظلم من قرار يقضي بوقفـه عـن العمـل بالمكتـب العـام لمراجعـة الحـسابات التـابع لحكومتـه الوطنيـة ثم طـرده مـن                             الإنسان  
وسبب وقفه عن العمل هو تضارب واضح بين وظيفته العامة كمراجـع حـسابات بوكالـة تعـنى بتـدقيق حـسابات         . الوظيفة

لمتمثلـة في سـعيه إلى بيـع نظـام للعـزل الـصوتي خـاص بـالطرق         الإدارة الوطنية للسكك الحديدية وأنشطته التجاريـة الخاصـة ا    
ورغم مسؤولياته العامة كمراجع حسابات، ذهب الـسيد ليـدرباور إلى حـد الاتـصال       . الرئيسية وخطوط السكك الحديدية   

 الـصريح  وقد تجرأ على فعل ذلـك رغـم الحظـر      . بزعيم في البرلمان لترويج منتجه كبديل لنظم العزل الصوتي للطرق الرئيسية          
 من القانون الدستوري الاتحادي النمساوي التي تنص على أنه لا يجوز لأعضاء المكتـب العـام لمراجعـة                   ١٢٦الوارد في المادة    

 ".مشاريع ربحية... المشاركة في إدارة وتدبير شؤون أية "الحسابات 

ثم أدانتــه محكمــة جنائيــة . ١٢٦وأُوقــف الــسيد ليــدرباور عــن العمــل كمراجــع حــسابات لانتهاكــه أحكــام المــادة  ٤-١
. وحكمـت عليـه بالـسجن لمـدة خمـسة أشـهر مـع وقـف التنفيـذ                 " بالتسبب نتيجة الإهمال في إفلاس شـركة      "إقليمية نمساوية   

وبعد رفض طعنه بالاستئناف في الحكم الجنائي، قـررت اللجنـة التأديبيـة المعنيـة بالخدمـة المدنيـة في النمـسا رسميـاً طـرده مـن                   
 ". ملزمة قانوناً بالتقيد بالاستنتاجات التي خلصت إليها محكمة جنائية" حسابات معللة هذا القرار بكونها وظيفته كمراجع

ومنذ صدور القرار، رفع السيد ليدرباور إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان شكوى للتظلم من مجموعة من المـسائل       ٥-١
 صـفحة استعرضـت     ٢٢ودونت اللجنة آراءها في وثيقة معقدة من        . يفةالإجرائية المتعلقة بوقفه عن العمل ثم فصله من الوظ        

 . فيها مختلف الطعون والردود التي تخللت خصومته مع الخدمة المدنية النمساوية، بالاستناد إلى أسس إجرائية صرفة

حيــث خلــصت، إلى أن تــأخر . وقــد رفــضت اللجنــة جميــع الــشكاوى المقدمــة مــن صــاحب الــبلاغ، عــدا واحــدة ٦-١
فقد طعـن صـاحب الـبلاغ       . لمحكمة الإدارية العليا في الفصل في أحد الطعون الخمسة التي رفعها صاحب البلاغ لا مبرر لـه               ا

، ولم يصدر القـرار النـهائي للمحكمـة الإداريـة العليـا بـشأن               ١٩٩٥فبراير  / شباط ٦في قرار وقفه عن العمل بالاستئناف في        
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وبطبيعة الحال لم يعد قرار وقفه عن العمل ذا أهمية عملية إثر طـرد  . ٢٠٠٢وفمبر ن/ تشرين الثاني٢٩هذا الاستئناف إلا في  
ينـاير  / كـانون الثـاني    ٣١صاحب البلاغ رسمياً من الوظيفة العامة وتأكيد قرار الطـرد مـن جانـب المحكمـة الإداريـة العليـا في                      

يخ الفـصل في الموضـوع مـن جانـب المحكمـة      وقد خلصت اللجنة إلى أن الفترة الفاصلة بين تاريخ قرار الطرد وتـار        . ٢٠٠١
انظـر آراء   ". وأنه يجب أن يُمنَح صاحب البلاغ سبيل انتصاف ملائماً، يـشمل تعويـضاً مناسـباً              " غير معقولة "الإدارية العليا   

 .١٠ و٢-٨ و١-٨اللجنة، الفقرات 

 الإدارية العليا، فإن الاستنتاج بـأن       ورغم أن القضية ظلت معلقة لفترة طويلة بقائمة الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة            ٧-١
هذا التـأخير يمثـل سـبباً موجبـاً لإقامـة دعـوى هـو اسـتنتاج مـشكوك في صـحته في ظـل الخلفيـة الوقائعيـة الـتي تكـشف عـن                         

فقد . محاولات صاحب البلاغ الواضحة والمتكررة إعاقة ومراجعة كل قرار يتخذ بشأن وقفه عن العمل وطرده من الوظيفة
لبلاغ، في مراحل زمنية شـتى، خمـسة طعـون منفـصلة إلى المحكمـة الإداريـة العليـا، وثلاثـة طعـون إلى المحكمـة                          رفع صاحب ا  

وتـضاف هـذه الطعـون إلى إجـراءات عـدة أخـرى أمـام اللجنـة                 . الدستورية، وخمسة طعون أخرى إلى لجنة الطعون التأديبية       
ءات المزدوجة والالتباس الذي سبَّبته يشهدان علـى المخـاطر الـتي            وإن الوقت الذي استغرقته هذه الإجرا     . التأديبية النمساوية 

كما رفع صاحب البلاغ ومحاميه، قبل تقديم البلاغ إلى لجنة الأمـم    . ينطوي عليها جواز الطعن العارض في كل قرار مؤقت        
 رفضتها جميعاً باعتبارهـا لا   المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، أربع شكاوى منفصلة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي            

 .تدخل في نطاق الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

 ٦ويجــدر بالملاحظــة أيــضاً أن جــزءاً مــن الفتــرة الفاصــلة بــين الطعــن بالاســتئناف أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا في    ٨-١
 كــانون ٣١، أو علـى الأصــح  ٢٠٠٢نــوفمبر / تـشرين الثــاني ٢٩ وصــدور قـرار الفــصل في الطعــن في  ١٩٩٥فبرايــر /شـباط 
، وهي فترة تشكل انتـهاكاً لأحكـام العهـد، قـد خُـصّص لإجـراءات الـدعوى الجنائيـة الـتي أقيمـت ضـد                        ٢٠٠١يناير  /الثاني

الجنـائي  ومن المعقول أن تمتنع محكمة استئناف عن الفصل في قضية مدنيـة مـا ريثمـا يـتم الفـصل في الفـرع               . السيد ليدرباور 
 .المتصل بها

فـرغم هـذا الأسـلوب الفاعـل والزاحـف في           . ولتقييم هذه الفترة الفاصلة، ثمة نقطة هامة أخرى جـديرة بالملاحظـة            ٩-١
المنازعة، لم يطلب السيد ليدرباور ولا محاميه إلى المحكمة الإدارية العليا تعجيل القرار، كما أنهما لم يوجها رسـالة استفـسار      

 مــن القــانون ١٣٢قــد أبلغــت الدولــة الطــرف اللجنــة أنــه كــان بإمكــان صــاحب الــبلاغ الاستــشهاد بالمــادة  و. إلى المحكمــة
إلا أن اللجنة قـد تغاضـت       . الدستوري الاتحادي كسبيل انتصاف قانوني رسمي لطلب قرار عاجل من المحكمة الإدارية العليا            

وبغـض النظـر عـن انطبـاق أحكـام          . داري النمـساوي  عن هذا الاحتجاج دون الإشارة إلى أي مرجـع خطـي في القـانون الإ              
بموجـب العهـد، في   " غـير معقولـة  "، ليس هناك أي سبب مقنع للاسـتنتاج أن الفتـرة الـتي اسـتغرقتها الإجـراءات             ١٣٢المادة  

يهـا  حين أن صاحب البلاغ ومحاميه كليهما لم يأخذ قلماً أو ريشة ليكتب رسالة إلى كاتب المحكمة الإدارية العليا يطلـب ف                     
وفي ظــل مــا يُــسبِّبه تعــدد الإجــراءات المزدوجــة مــن فوضــى، فــإن المتقاضــين يتحملــون جانبــاً مــن . )٣١(إصــدار قــرار عاجــل

 .المسؤولية في فكّ التشابك

                                                        

ــسا   )٣١(  ــا ضــد فرن ــار كازانوف ــه / تمــوز١٩، ٤٤١/١٩٩٠، الــشكوى رقــم  كومب ســت  (٢-٢، الفقــرة ١٩٩٤يولي
 ).التماسات إلى المحكمة الإدارية من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة
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ومع ذلك، ثمة مجموعة من المسائل الأكثر أهمية التي يتعين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان أن تتناولهـا برصـانة           -٢
ومن بين هذه المسائل نوايا العهد وإشكالية تطبيق أحكامه على الوكالات الإداريـة             .  هذا البلاغ أو مستقبلاً    سواء في سياق  

وهنـاك مـسألة أخـرى تفـرض نفـسها، وهـي       . والعمليات الإدارية، لا سيما في الحالات التي لا ترفع فيها القضية إلى القضاء   
دية المحدودة المتاحة لهـذه اللجنـة في ظـلّ الانتـهاكات الخطـيرة لحقـوق الإنـسان                  تحديد الطريقة التي يمكن بها توزيع الموارد الما       

ومـن المـشكوك فيـه أن يكـون واضـعو العهـد قـد أرادوا مـن اللجنـة أن تعقـد جلـسات                         . التي تحـدث في شـتى أصـقاع العـالم         
 الـتي تتخـذ سـنوياً في مختلـف أنحـاء            لمراجعة الآلاف، بل مئات الآلاف، من القرارات الروتينية المتعلقـة بالتـشريعات الإداريـة             

واللجنـة لم تحـدد حـتى الآن الكيفيـة الـتي            .  بلاغ سـنوياً   ١٠٠العالم، لا سيما أن وقت اجتماع اللجنة يسمح بالنظر في نحو            
ل يمكنها بها أن تكيف أساليب عملها كي تتوصل إلى تجهيز سيل وافرٍ من القضايا المتعلقة بالتشريعات الإدارية دون أن تحوّ                

وكحد أدنى، تحتاج اللجنـة إلى ابتكـار وسـيلة تمكنـها مـن الفـصل في       . وجهة مواردها النادرة عن الجوانب الأهم من عملها       
صـحيح أن اللجنـة لم تنظـر حـتى الآن في عـدد وافـر مـن           . البلاغات على نحوٍ يراعي الأهمية النسبيّة للقضية المعروضـة عليهـا          

، ولكنها من خلال انكبابها على سلسلة من القضايا المتفرقة أخذت تسير في طريـق قـد                 الطعون المتعلقة بالتشريعات الإدارية   
تؤدي بها إلى تلك النتيجـة، دون أن تعـي جيّـداً المـشاكل المتعلقـة بالأحكـام القـضائية الـسابقة ولا الـصعوبات الـتي ينطـوي                              

 . عليها نص العهد وتاريخ المفاوضات المتعلقة به

فصياغة العهد تختلف باختلاف اللغات، ولكل نص حجيته، ممَّا . لى، الرجوع إلى نص العهد وينبغي ، كمرحلة أو    ١-٣
ولا تدل أوجه التباين على مشاكل تتعلق بالترجمة فحسب، وإنمـا تـشير أيـضاً إلى التبـاين في النـهج الـتي                       . يطرح تحدياً كبيراً  

ففـي الـنص الإنكليـزي للعهـد، تـنص      . حقوق المدنية والخاصـة تأخذ بها النظم القانونية المختلفة في وضع الإطار المفاهيمي لل      
 All persons)" النـاس جميعـاً سـواء أمـام المحـاكم وهيئـات القـضاء       : " في جملتها الأولى على مـا يلـي  ١٤ من المادة ١الفقرة 

shall be equal before the courts and tribunals)     ومـن حـق كـل    : "يلـي  ثم تنص الفقرة ذاتها في جملتـها الثانيـة علـى مـا
، أن تكـون قـضيته محـل نظـر     أو في حقوقـه والتزاماتـه في أيـة دعـوى مدنيـة     فرد، لدى الفصل في أي تهمة جزائية توجـه إليـه        

 In the determination of any criminal" (منصف وعلني من قبـل محكمـة مختـصة مـستقلة حياديـة منـشأة بحكـم القـانون        

charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and 

public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law) .(  التوكيـد مـضاف .(
ائيـة ونـص الأحكـام الـتي تنطبـق علـى        الـتي تنطبـق علـى التـهم الجن    ١٤فهنالك اختلاف واضح وهام بين نص أحكام المـادة          

فالقــضايا الجنائيــة وحــدها مــشمولة بأحكــام صــيغت صــياغة واضــحة تــنظم مــسألة التــأخير والمحاكمــة   ". الــدعاوى المدنيــة"
ولا ".أن يحـاكم دون تـأخير لا مـبرر لــه     " مباشرة حـق المتـهم بتهمـة جنائيـة في            ١٤من المادة   ) ج(٣وتكفل الفقرة   . العاجلة

أو " المنــصفة"ضايا المدنيــة اسـتنتاج حكـم مماثــل إلا إذا تـبين أن المهلـة الزمنيــة مـشمولة ضـمنياً بفكــرة المحاكمـة        يمكـن في الق ـ 
وقد تترتب على هذا التباين في النص آثار من بينها على وجه الخصوص طـول مـدة التـأخير الـتي يغـدو                       ". المختصة"المحكمة  

 . معها هذا التأخير موجباً لإقامة دعوى

فهـذه الجملـة قـد أسـقطت مـن الـنص الفرنـسي            ". الـدعوى المدنيـة   "لاوة على ذلك، تثور مسألة تحديد مفهـوم         وع ٢-٣
فـالنص الفرنـسي، كـالنص    . )٣٢("contestations sur ses droits et obligations de caractère civil"الـذي يـشير إلى   

                                                        

ــضاً إلى          )٣٢(  ــسياسية أيـــــ ــة والـــــ ــالحقوق المدنيـــــ ــاص بـــــ ــدولي الخـــــ ــد الـــــ ــباني للعهـــــ ــنص الإســـــ ــشير الـــــ  يـــــ
"la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil." 
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ة التي تفصل في الدعاوى المتعلقـة بهـذا الحـق، ولـو أنـه ينبغـي       الإسباني، يهتم، على ما يبدو، بطبيعة الحق أكثر مما يهتم بالجه     
ويجـدر بالملاحظـة أن جملـة    . التذكير أيضاً بأن سبل التقاضي بموجب القانون العام الإنكليزي ليست متعددة إلى مـا لا نهايـة     

"contestations sur ses droits et obligations de caractère civil"  اً في الاتفاقيـة الأوروبيـة   ، هي عبارات اعتمـدت أيـض
وفي ذلــك الــسياق، اعتــبرت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان في القــضية . لحمايــة حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية

لا تـشمل القـضايا المتعلقـة بقـانون العمـل الـتي تهـم         caractère civil""، أن عبـارة  بيلغـرين ضـد فرنـسا   الـشهيرة الـتي رفعهـا    
بيلغـرين ضـد فرنـسا،    انظـر  . ارسون جزءاً من السلطة السيادية للدولة، كـأفراد الـشرطة علـى سـبيل المثـال              موظفين عامين يم  

 .Rec.1999-VIII, No. 28541/95، ١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول٨المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 

ا الأخيرة، يجدر بالملاحظة أن اللجنة قد  في قراراتهبيلغرينورغم أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لم تشر إلى قضية    ٣-٣
، ضـد كنـدا  . ل. واي في القـضية التاريخيـة الـتي رفعهـا         ١٩٨٦أبريـل   / نيـسان  ٨أخذت بـنفس النـهج في قرارهـا الـصادر في            

 في القــضايا غــير الجنائيــة ١٤ مــن المــادة ١ففــي هــذه القــضية، رأت اللجنــة أن تطبيــق الفقــرة  . ١١٢/١٩٨١الرســالة رقــم 
 في إطـار القـضايا غـير الجنائيـة     ١٤ مـن المـادة   ١وقد دُفع بـأن نطـاق تطبيـق الفقـرة         . بيعة الحق أو بمحل التقاضي    سيرتبط بط 

. )٣٣("هيئـة قـضائية  "أو " محكمة"يقتصر على المسائل المتصلة بالقانون المدني، وليس القانون العام، والقضايا التي تفصل فيها            
 بـصيغة مـوجزة، مـشيرة إلى أن         ضـد كنـدا   . ل. وايلمعيار المعتمد في إطـار قـضية        وتستشهد اللجنة في الكثير من الحالات با      

ومع ذلك، يجدر بالتـذكير أن طبيعـة الحـق لم يُنظـر إليهـا كمـسألة عاديـة في                  . طبيعة الحق أهم من الوضع القانوني للأطراف      
نالـك قـرارات حكوميـة لا يمكـن أن           تـشير إلى أن ه     ضـد كنـدا   . ل. وايبل إن الصياغة الواردة في قضية       . الصياغة الأصلية 

 . )٣٤( للعهد بسبب النطاق المحدود لتطبيق هذه المادة١٤ من المادة ١تخضع للمراجعة بموجب الفقرة 

                                                        

 ٥، الفقـرة  ١٩٨٦أبريـل  / نيـسان ٨، قـرار صـادر بتـاريخ    ١١٢/١٩٨١، الرسالة رقـم  ضد كندا . ل. وايانظر   )٣٣( 
قـد يـستلزم تقريـر مـا إذا كـان الادعـاء       ] بشأن المقبولية[ارتأى أن القرار ... مل التابع للجنة المعنية بحقوق الإنسان،      إن الفريق العا  ("

 ١في إطـار معـنى الفقـرة    " دعوى مدنيـة "الذي قدمه كاتب الرسالة في الالتماس الثاني أمام مجلس مراجعة المعاشات التقاعدية يشكل          
ك فـإن الفريـق العامـل قـد طلـب إلى كاتـب الرسـالة والدولـة الطـرف الإجابـة بقـدر معرفتـهما علـى                           ولـذل .  من العهـد   ١٤من المادة   

ــة  ــبر الحقــوق        ) أ: (الأســئلة التالي ــة؟ وهــل تعت ــة الكندي ــة بــين عــضو في الجــيش والدول ــانون المحلــي الكنــدي العلاق كيــف يــصنف الق
هل هناك  ) ب(مدنية أم حقوقاً والتزامات في إطار القانون العام؟ و        والالتزامات المستمدة من علاقة من هذا القبيل حقوقاً والتزامات          

" ؟)يخـضع للقـانون المـدني   (ونظـام تعاقـدي   ) يخضع للقانون العـام (فئات مختلفة من الموظفين المدنيين؟ وهل تميز كندا بين نظام قانوني           
 ). التوكيد مضاف(

 ،١٩٨٦ أبريــل/ نيــسان٨قــرار صــادر بتــاريخ ، ١١٢/١٩٨١، الرســالة رقــم ضــد كنــدا. ل. وايانظــر قــضية  )٣٤( 
أو ما  " دعوى مدنية "وترى اللجنة أن مفهوم     .  لا تحل التباين الواضح في مختلف لغات النصوص        والأعمال التحضيرية  ("٢-٩الفقرة  

ة أو شـبه  هيئـات حكومي ـ (يعادلها في اللغات الأخرى للنصوص يستند إلى طبيعة الحق مثار الدعوى وليس إلى مركـز أحـد الأطـراف                  
، أو أنه يستند إلى المحفل الخـاص الـذي قـد يـنص كـل مـن الـنظم القانونيـة علـى                       )حكومية أو هيئات قانونية تتمتع بالاستقلال الذاتي      

وجوب الفصل أمامه في الحـق مثـار الـدعوى، لا سـيما في نظـم القـانون العـام حيـث لا يوجـد اخـتلاف أساسـي بـين القـانون العـام                             
 تمارس المحاكم عادة الإشراف على الدعاوى سواءً في الدرجة الأولى أو عنـد الاسـتئناف المنـصوص عليـه في                     والقانون الخاص وحيث  

 ").القانون أو عن طريق المراجعة القضائية



A/62/40 (Vol. II) 

411 08-46055 
 

 

وفيما يتعلق بالقضايا المتصلة بالتشريعات الإدارية التي لا تخـضع للمراجعـة مـن جانـب هـذه اللجنـة، يتـسم تـاريخ                        ١-٤
فالنص الأصلي للعهد الذي اقُترح في إطار لجنة حقوق الإنـسان في مـشروع   . )٣٥(ية خاصة بأهم١٤المفاوضات بشأن المادة  
الوصـول إلى محكمـة مـستقلة ومحايـدة تنظـر في      " يـضمن للأفـراد المعنـيين بقـضايا غـير جنائيـة           ١٩٤٧مقدم مـن الأمانـة عـام        

انظـر الوثيقـة    ". تـشارة محـامٍ والاسـتعانة بـه       الحـق في اس   "مـع   " المسائل المتعلقة بـالحقوق والواجبـات الناشـئة بموجـب القـانون           
E/CN.4/21 ٢٧، المادة )الأمانة(، المرفق ألف. 

لكل فرد الحق في أن يفصل في القضايا المدنية المتعلقة بأيـة  "وتقدم ممثل الولايات المتحدة بمقترح أولي مماثل يضمن       ٢-٤
 وحياديـة تتـيح لــه فرصـة التمتـع بمحاكمـة منـصفة، كمـا                 دعاوى أو التزامات دون تأخير لا مبرر لـه من قبل محكمة مختصة           

ــه    ــتعانة بـ ــامٍ والاسـ ــع محـ ــرد التـــشاور مـ ــة ". يحـــق لكـــل فـ ــر الوثيقـ ــادة  E/CN.4/21انظـ ــيم، المـ ــة ١٠، المرفـــق جـ ، والوثيقـ
E/CN.4/AC.1/8)  ٢٧وهما وثيقتان تشيران إلى النص المقدم من الأمانة، المادة.( 

اول حـق كـل فـرد في        ـ للجنة حقـوق الإنسـان، في دورتــه الثانيـة، في نـص ثالـث يتن ـ              وقد نظر فريق الصياغة التابع     ٣-٤
ــضائي  ــة قـــ ــول إلى هيئـــ ـــالوصـــ ــضايـة لحـــ ـــل القـــ ـــا المتعلقـــ ـــة بالقانـــ ــي  . دنيـون المـــ ــا يلـــ ـــذا الـــــنص مـــ ـــرد في هــــ  :ويــــ

"In the determination of his rights and obligations, everyone is entitled to a fair hearing before an 

independent and impartial tribunal and to the aid of counsel) ."   ،يحقّ لكل فرد، لدى الفصل في حقوقـه والتزاماتـه
الولايـات   (E/CN.4/37انظـر الوثيقـة     ). التمتع بمحاكمة منصفة أمام محكمة مستقلة وحيادية، كما يحق لـه الاستعانة بمحـامٍ            

 .١٠ المادة ،)المتحدة الأمريكية

، حذرت السيدة إليانور روزفلت، ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية، مـن أن نطـاق              ١٩٤٩يونيه  / حزيران ١ثم في    ٤-٤
الحقـوق  "الحق الذي يكفله العهد في محاكمة أمام محكمة مستقلة وحيادية قد يكون واسعاً للغاية في حال تطبيقه على جميع                    

الحقـوق  "فقـط، بـدلاً مـن    " الـدعاوى المدنيـة   "يدة روزفلـت صـياغة الـنص لكـي يـشير إلى             وقد أعـادت الـس    ". أو الالتزامات 
 :وفسرت السيدة روزفلت سبب هذا التغيير بالعبارات الصريحة التالية. E/CN.4/253انظر الوثيقة ". والواجبات

العـسكرية والـضرائب،   السبب في ذلك هو أن العديد من الحقوق والالتزامـات المدنيـة ، كتلـك المتـصلة بالخدمـة                   " 
يفصل فيها عموماً من قبل مسؤولين إداريين لا من قبل المحاكم؛ ومن الناحية الأخرى، يشير النص الأصلي، علـى                   

والتعـديل المقتـرح مـن الولايـات المتحـدة مـن       . ما يبدو، إلى وجوب الفصل فيها من قبل محكمـة مـستقلة وحياديـة             
 ).التوكيد مضاف). (٣ و٢، الصفحتان (E/CN.4/SR.107". شأنه أن يجنب هذا التفسير

ويهدف التغيير المقترح من السيدة روزفلت، على ما يبدو، إلى الحفاظ على دور العمليات الإدارية التي يمكن فيها       
 . لواضع القرارات أن يكون تابعاً للسلطة التنفيذية، وألا يستوفي بالتالي شروط الاستقلالية والحياد

                                                        

للعهـد  " الأعمال التحـضيرية "، دليل إلى بوسيت. للاطلاع على تاريخ المفاوضات المتعلقة بالعهد، انظر مارك ج      )٣٥( 
 لم تنـشر  الأعمـال غير أن الملفت للانتبـاه هـو أن    ). ١٩٨٧دار النشر مارتينوس نيجهوف      (الحقوق المدنية والسياسية  الدولي الخاص ب  

 .كاملة في مجموعة من الأحكام السابقة الرائجة
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ــل فر  ٥-٤ ــرح ممث ــه كاســن، في رده، حــذف كلمــة     واقت ــوقر ريني ــة الم ــسا، رجــل الدول ــة"ن ــارة  " مدني الحقــوق "مــن عب
لا " المدنيــة" حيــث إن لفظــة - نطــاق التغطيــة الفعليــة للــضمان يوســع معتــبراً أن ذلــك مــن شــأنه أن -" والواجبــات المدنيــة

، E/CN.4/SR.107الوثيقـة   ". ناف أمام المحاكم  تشمل المسائل الضريبية والإدارية والعسكرية، التي يجوز فيها الطعن بالاستئ         "
 .٦الصفحة 

ضـيق للغايـة حيـث إنهـا لا تـشمل           "لهـا نطـاق     " المدنيـة "وأيّدَ ممثل مصر، السيد عمر لطفي، الرأي القائل إن لفظـة             ٦-٤
الـسيد  وأعـرب  . ٧، الـصفحة  E/CN.4/SR.107". القضايا التي تتعلق بالـضرائب أو بالخدمـة العـسكرية، علـى سـبيل المثـال              

 .٨، الصفحة E/CN.4/SR.107انظر الوثيقة . كريم عزقول، ممثل لبنان، أيضاً عن نفس الرأي

، أعرب ممثل الدانمرك، الـدكتور مـاكس سورنـسن، عـن انـشغاله              ١٩٤٩يونيه  / حزيران ٢وفي مناقشات تالية، في      ٧-٤
 المسائل المتعلقة بحقوقه وواجباته من قبل هيئـة         ينبغي أن يتمتع كل فرد بالحق في أن يفصل في         "لأن الاقتراح الذي مفاده أنه      

نطاق واسع للغاية؛ حيث قد يوحي بأن أي إجراء تتخذه الهيئات الإدارية في إطار السلطة التقديريـة                 "ينطوي على   " قضائية
على ضرورة  وأعرب عن تقديره للاقتراح الذي ينص       . التي عُهد إليها بممارستها بمقتضى القانون خاضع للمراجعة القضائية        

تمتع الفرد بالحماية من إساءة استخدام السلطة من قبل الهيئات الإدارية، معتبراً مع ذلك أن المسألة حساسة للغايـة وأنـه مـن                       
، الـصفحة  E/CN.4/SR.109انظر الوثيقـة  ". ة ستكون قادرة على تسوية هذه المسألة في جميع الحالات       ـغير المؤكد أن اللجن   

٣. 

الـدعاوى  "تيمالا، السيد كارلوس غارسيا باور، شعور ممثلي فرنسا ومصر ولبنان بالانشغال بـأن              وشاطر ممثل غوا   ٨-٤
، E/CN.4/SR.109انظـر الوثيقـة   ". كالمسائل التجاريـة والمتعلقـة بقـانون العمـل        ... المدنية لا تغطي جميع القضايا قيد النظر        

 .٧الصفحة 

واسـتجابة، علـى مـا    ". المدنيـة " تبـد اعتراضـاً علـى حـذف لفظـة      وشاركت السيدة روزفلت مجدَّداً في الحديث ولم      ٩-٤
يبدو، لهذا الشعور من الانشغال بأن جميع الإجراءات الإدارية ستخضع بشكل تلقائي للقيود التي يفرضها العهد، أو من أن         

التأكيـد علـى أن     " إلى   يهـدف " في دعوى مدنية  "الهيئات الإدارية قد تفقد سلطتها التقديرية، أشارت إلى أن إدراج عبارات            
وبعبـارات  . ٨، الصفحة   E/CN.4/SR.109انظر الوثيقة   ". الطعن بالاستئناف أمام هيئة قضائية يشكل فعلاً ذا طابع قضائي         

وإن مجـال  . أخرى، فإن ما يشكل دعوى مدنية هو الطعن بالاستئناف أمام هيئة قضائية لا المسألة التي يتعلق بهـا الاسـتئناف           
 . صر على الحالات التي يكون فيها حق أو التزام ما محل فصل أو مراجعة من قبل محكمة أو هيئة قضائيةتطبيق العهد يقت

، اقتــرح ممثــل فرنــسا، رينيــه كاســان، التعــديل التــالي الــذي يــسترشد بــالنص ١٩٤٩يونيــه / حزيــران٢وأخــيراً، في  ١٠-٤
 :المقترح من السيدة روزفلت

 من الصعب للغاية أن تُحلَّ في تلك المادة كافة المـسائل المتعلقـة بإقامـة العـدل في                   لقد أقنعه بيان ممثل الدانمرك بأنه     "
أو بحقوقــه "ولــذلك، فإنــه لا يعتــرض علــى الاستعاضــة عــن عبــارات   . إطــار العلاقــات بــين الأفــراد والحكومــات 

 ) .٩، الصفحة E/CN.4/SR.109انظر الوثيقة ". (أو بحقوقه والتزاماته في دعوى مدنية"بعبارات " ... وواجباته
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 في القـضايا  ١٤ مـن المـادة   ١من النص الإنكليزي واقتصر نطـاق تطبيـق الفقـرة      " المدنية"وبناء عليه، حذفت لفظة      ١١-٤
وأُدرج التعديل في النص المعتمد في     . ى ما يبدو، على المرحلة النهائية من إجراءات الاستئناف أمام هيئة قضائية           ـالإدارية، عل 

 ).٥، الصفحة E/CN.4/SR.110 والوثيقة E/CN.4/SR.286انظر الوثيقة  (١٩٤٩يونيه / حزيران٢

وفي وقت لاحق، كرر ممثل يوغوسلافيا، السيد جيروموفيتش، الرأي الذي مفاده أن نص المادة ينبغـي ألا ينطـوي                    ١٢-٤
ــة مــن قبــل محكمــة مــستقلة      تلــك المتعلقــة وإن قــضايا ك. علــى أي حكــم يقــضي بوجــوب الفــصل في جميــع القــضايا المدني

تدخل في نطـاق اختـصاص الـشرطة أو سـلطات مماثلـة أخـرى، وتعـالج كقـضايا تـدخل في نطـاق           " بمخالفات أنظمة المرور "
وفي وقـت تـالٍ، رُفـض اقتـراح مقـدم مـن             . ٥، الجزء الثـاني، الـصفحة       E/CN.4/SR.155انظر الوثيقة   ". الإجراءات الإدارية 

انظر .  صوتاً مقابل صوت واحد مع امتناع عضو واحد عن التصويت         ١١ بأغلبية   "دعوى مدنية "ممثل الفلبين بحذف عبارة     
 .٨، الجزء الثاني، الصفحة E/CN.4/SR.155الوثيقة 

وتُقدَّم هذه الدراسة التمهيدية للخلفية التاريخية المتـشعبة للمفاوضـات المتعلقـة بالعهـد علـى أسـاس أنـه يفتـرض في                        ١٣-٤
، بالرجوع إلى رأيها الخـاص بـشأن الممارسـة المنـشودة، وإنمـا أن ترجـع أيـضاً                   ١٤لمعنى المادة   اللجنة ألا تكتفي، في تفسيرها      

للقـوانين، كمـا أنـه لا يعكـس      " التطور التدرجي "ولا ينفي ذلك إمكانية     . إلى نية الدول الأطراف زمن صياغة أحكام المادة       
ل على أن اللجنة قد ترغب في الالتفـات إلى الخلفيـة   ، بل إنه يد(founder's syndrome)" لمتلازمة المؤسـس" صورة مبسطة

حيث إنه من المؤكد أن توقعات الدول الأطراف عند  . التاريخية لنص معقد كنقطة انطلاق هامة في تفسيرها لأحكام العهد         
 .تصديقها على عهد ما تتسم بأهمية لا يستهان بها

يخيـة للمفاوضـات المتعلقـة بالعهـد مـا يـدعم الـرأي القائـل إنّ          وفي سياق القـضية الحاليـة، لا يوجـد في الخلفيـة التار             ١٤-٤
الإجراءات الإدارية بكافة مراحلها تخضع لمهلة زمنية صارمة أو إن أي مرحلة مـن مراحـل الإجـراءات خـلاف الطعـن أمـام                     

 المقدمة مـن    واللجنة، ولئن رفضت عديد الادعاءات    . )٣٦(١٤ من المادة    ١محكمة الاستئناف تدخل في نطاق أحكام الفقرة        
وبالإضـافة إلى ذلـك، لا    . )٣٧(السيد ليدرباور بالاستناد إلى أسباب واقعية محددة، فإنهـا لم تقـصد دحـض هـذا التفريـق الهـام                   

يمكن التسليم بصحة الاستدلال الذي مفاده أن أي جهـد تبذلـه الدولـة الطـرف مـن أجـل ضـمان اسـتقلال هيئـة إداريـة مـا               
 . )٣٨(يل تلك الهيئة إلى محكمة أو هيئة قضائية بالمفهوم الوارد في العهدوحيادها سيفضي تلقائياً إلى تحو

 فيما  ١٤وأخيراً، يجدر استعراض عدد من الفوارق التي تنطوي عليها القرارات التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة                 ١-٥
 يمكن الاعتقاد ببساطة أن اللجنة يمكن وحتى هذه السلسلة المتقطعة من القضايا تدل على أنه لا  . يتعلق بالتشريعات الإدارية  

 .أن تشكل درجة رابعة من القضاء لاستعراض قضايا لا تعد أو تحصى تتعلق بإجراءات إدارية

                                                        

 ســنوات مــن ممارســة اللجنــة الدوليــة المعنيــة بحقــوق  ١٠برنهــارد غرايفريــث، حقــوق الإنــسان والتعــاون الــدولي   )٣٦( 
 .٢٠٢، الصفحة ١٩٩٨، برلين، الإنسان

 .٦-٧ و٥-٧ و٤-٧انظر آراء اللجنة، الفقرات  )٣٧( 
 .٧-٧ و٣-٧ و٢-٥انظر آراء اللجنة، الفقرات  )٣٨( 
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 ٧، المقدمـة في  ١١٢/١٩٨١ الرسـالة رقـم   ضـد كنـدا،  . ل. وايوالقضية الهامة الأولى، وهي القـضية الـتي رفعهـا          ٢-٥
، فتتعلق بالطعن الذي رفعه جنـدي كنـدي طـرد    ١٩٨٦أبريل / نيسان٨يها في ، والتي فصل ف ١٩٨١ديسمبر  /كانون الأول 

وقد رفض طعنـه مـن مختلـف الهيئـات الـتي نظـرت فيـه، وهـي اللجنـة الكنديـة             . من الجيش بسبب اضطرابات عقلية مزعومة     
وقد دفع المشتكي بـأن     . للمعاشات التقاعدية، والمجلس المعني بالاستحقاقات التقاعدية ومجلس استعراض المعاشات التقاعدية         

. المجلس الكندي لاستعراض المعاشات التقاعدية لم يتصرف كهيئة مستقلة وحيادية وأنه حُـرم مـن حقـه في محاكمـة منـصفة                     
ودفعت الدولة الطرف، في ردها على هذا الإدعـاء، بـأن الإجـراءات أمـام مجلـس اسـتعراض المعاشـات التقاعديـة لا تـشكل                          

ه كـان بإمكـان الجنـدي أن يطعـن في قـرار المجلـس أمـام محكمـة الاسـتئناف              ـعهد، وأن ـ ـوارد في ال ـ  ـل ـوم ا ـبالمفه" دعوى مدنية "
 .الاتحادية

ومثلما ذُكر أعلاه، خلص الفريق العامل التابع للجنة، في مناقشته المتعلقة بالمقبولية، إلى أنه من المهـم تقريـر مـا إذا             ٣-٥
حقوقــاً "أم إذا كانــت تـشكل  " حقوقـاً والتزامــات مدنيـة  "ية تــشكل كانـت حقــوق والتزامـات فــرد يـؤدي الخدمــة العـسكر    

. ٥، الفقـرة    ١١٢/١٩٨١ الرسـالة رقـم      ضـد كنـدا،   . ل. وايانظر آراء اللجنـة في قـضية        ". والتزامات تخضع للقانون العام   
قـت لاحـق، لـدى      وهذا الاختلاف في طبيعة الحقوق والالتزامات هو الذي اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان في و               

 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق الإنــسان  ٦ أنــه يــشكل عنــصراً أساســياً بموجــب المــادة  بيلغــرين،الفــصل في قــضية 
بـأن  " مـن الـصواب القـول   "كما لاحـظ أغلبيـة أعـضاء لجنـة الأمـم المتحـدة المعنيـة بحقـوق الإنـسان أنـه               .والحريات الأساسية 

. "دعـوى مدنيـة  "وعلـى أيـة    علـى الـدعاوى الجنائيـة        تقتصر" ١٤ من المادة    ١نية من الفقرة    الضمانات الواردة في الجملة الثا    
 ).التوكيد مضاف (١-٩ الفقرة ضد كندا،. ل.  وايآراء اللجنة في قضية

وفي نهاية المطاف، اعتبرت أغلبية أعضاء اللجنة التي فصلت في القضية أن صاحب البلاغ كان بإمكانـه أن يطلـب                     ٤-٥
، اعتمـدت اللجنـة    ١٤ مـن المـادة      ١ولتحديد نطـاق تطبيـق الفقـرة        . ضيته أمام محكمة الاستئناف الاتحادية الكندية     مراجعة ق 

ولا ينبغـي لنـا أن ننـسى الفـرع         . معياراً يتفرع إلى فرعين ويقوم على التساوي في الحجية بين نصوص العهد بمختلـف لغاتهـا               
 . الثاني لهذا المعيار

 : يليوقد أعلنت اللجنة ما ٥-٥

أو ما يعادلها في اللغـات الأخـرى للنـصوص يـستند إلى طبيعـة الحـق مثـار                   " دعوى مدنية "وترى اللجنة أن مفهوم     "
هيئات حكوميـة أو شـبه حكوميـة أو هيئـات قانونيـة تتمتـع بالاسـتقلال         (الدعوى وليس إلى مركز أحد الأطراف       

لنظم القانونية على وجـوب الفـصل أمامـه في الحـق            الذاتي، أو أن يستند إلى المحفل الخاص الذي قد ينص كل من ا            
مثار الدعوى، لا سيما في النظم القانونيـة حيـث لا يوجـد اخـتلاف أساسـي بـين القـانون العـام والقـانون الخـاص                           
وحيث تمارس المحاكم عادة الإشراف على الدعاوى سواء في الدرجة الأولى أو عند الاستئناف المنصوص عليـه في                  

 ".ريق المراجعة القضائيةالقانون أو عن ط

 ).التوكيد مضاف (٢-٩، الفقرة ١١٢/١٩٨١ الرسالة رقم ضد كندا،. ل. وايانظر آراء اللجنة، قضية 

أما الفـرع الثـاني، فإنـه يجيـز         . ويشير الفرع الأول، على ما يبدو، إلى اختلاف بين الحقوق الخاصة والحقوق العامة             ٦-٥
نطاق تطبيق العهد كي يشمل القرارات الـتي تتخـذ في محافـل قـضائية حيـث قـد يجـوز                 ، على ما يبدو، توسيع      )ويقيد أيضاً (
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وخلصت أغلبية أعضاء اللجنة في نهاية المطـاف إلى أنـه   . بموجب نظام قانوني وطني معين مراجعة مجموعة أوسع من الحقوق         
قــرار بالاســتئناف أمــام محكمــة لا يمكــن الاســتنتاج أن انتــهاكاً قــد حــدث في ظــل عــدم قيــام صــاحب الــبلاغ بــالطعن في ال 

 .الاستئناف الاتحادية الكندية

 أن  ضـد كنـدا،   . ل. وايوذهب ثلاثة أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أبعـد مـن ذلـك وأعلنـوا، في قـضية                     ٧-٥
إن العلاقة في كنـدا  "أولاً، . وهما طبيعة الحق والمحفل الذي يتخذ فيه القرار. العهد لا ينطبق على قضية الجندي لسببين اثنين       

بين الجندي، سواء كان يباشر الخدمة الفعلية أو متقاعداً، والتاج لها سمات خاصة كثيرة، تختلف اختلافاً جوهريـاً عـن عقـد       
رأي فـردي لأعـضاء اللجنـة برنهـارد غرافـراث، وفاوسـتو بوكـار وكريـستيان توموشـات                   ". العمل بموجب القانون الكندي   

إن "ثانياً، قال أعـضاء اللجنـة المتفقـون في الـرأي     . ٣ الفقرة  ضد كندا، . ل. واي،  ١١٢/١٩٨١قم  بشأن مقبولية الرسالة ر   
مجلس مراجعة المعاشات التقاعدية هو هيئة إدارية تمارس أعمالها في إطار السلطة التنفيذيـة لحكومـة كنـدا، ولا يتمتـع بـصفة            

 لم يتوفر أي من المعيارين اللذين يحددان معاً، على ما يبـدو، نطـاق   أنه"وبالتالي، اعتبر الأعضاء المتفقون في الرأي      ". المحكمة
 ". من العهد١٤ من المادة ١الفقرة 

 ٧، والتي تم الفصل فيها في       ٤١/١٩٩٠ البلاغ رقم    كازانوفاس ضد فرنسا،  وفي القضية الهامة الأخرى التي رفعها        ٨-٥
ينـة نانـسي، فرنـسا، شـكوى للـتظلم مـن طـرده بادعـاء عـدم                  ، قدم الـرئيس الـسابق لفرقـة الإطفـاء في مد           ١٩٩٣يوليه  /تموز

إلا أن إجـراء ثانيـاً أفـضى إلى قـرار يقـضي      .  الطعن وأذنت بإعادة رئيس الفرقـة إلى منـصبه        المحكمة الإدارية وقبلت  . الكفاءة
إدراج القـضية  إقفال باب التحقيق التمهيـدي ورفـضت التعجيـل ب ـ   المحكمة الإدارية وفي هذه المرة، قررت . بطرده من جديد 

وفي الأثناء، فصلت اللجنة الأوروبيـة  .  سنوات٤على جدول أعمال المحكمة، معللة قرارها بوجود قضايا أخرى معلقة منذ        
لحقوق الإنسان في الشكوى المقدمة من رئيس فرقة الإطفاء واعتـبرت أنهـا غـير مقبولـة بموجـب الاتفاقيـة الأوروبيـة لحمايـة                         

انظـر  ". لا تغطي الإجراءات التي تنظم طرد الموظفين المدنيين من الوظيفة    "ساسية لأن الاتفاقية    حقوق الإنسان والحريات الأ   
 .٥-٢ الفقرة كازانوفاس ضد فرنساآراء اللجنة 

وفي القضية المعروضة على لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنـسان، أشـارت فرنـسا إلى أن اللجنـة الأوروبيـة قـد            ٩-٥
ا نصّاً من الاتفاقية الأوروبية شبيهاً بنص العهد، ودفعت بأنه ينبغي للجنـة أن تنـسج علـى منـوال نظيرتهـا                     اعتمدت في قراره  

ودفعـت فرنـسا أيـضاً بـأن     . (caractère civil)الأوروبية في تفسيرها لأحكـام العهـد المتعلقـة بالـدعاوى ذات الطـابع المـدني       
 .  زمنية للنظر في القضايا غير الجنائية لا تتضمن أي حكم يفرض مهلة١٤ من المادة ١الفقرة 

 ضـد كنـدا،  . ل. وايواللافت للنظر أن اللجنة اكتفت ببحث الفـرع الأول فقـط مـن المعيـار المـستمد مـن قـضية                     ١٠-٥
آراء اللجنـة،   ". طبيعة الحق المعني لا إلى مركز طرف من الأطـراف         "حيث خلصت إلى أن مفهوم الدعوى المدنية يستند إلى          

ولم تقـدم اللجنـة، لـدى نظرهـا في     . ٣-٥، الفقرة ١٩٩٣يوليه / تموز٧، ٤٤١/١٩٩٠، البلاغ رقم  ضد فرنسا كازانوفاس
مقبولية البلاغ، أي تعليل للتباين في النتائج التي خلصت إليها في إطار قضية رئيس فرقة إطفاء فرنسي تربطه علاقـة وظيفيـة            

ثم خلصت اللجنة، في قـرار منفـصل    . طه علاقة بحكومته الوطنية   بإحدى بلديات فرنسا، ثم في إطار قضية جندي كندي ترب         
بشأن الأسس الموضوعية، إلى أن الفتـرة الـتي اسـتغرقتها المحكمـة الإداريـة الفرنـسية للفـصل في القـضية، والـتي بلغـت سـنتين                         

مـة نظـرت بالفعـل في       المحك"، وذلك لأسباب مـن بينـها أن         ١٤ من المادة    ١وتسعة أشهر، لا تشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة        
 البلاغ رقـم    ،ضد فرنسا س  كازانوفاآراء اللجنة،   ". ما إذا كان ينبغي إعطاء قضية صاحب البلاغ أولوية على قضايا أخرى           

 .٤-٧، الفقرة ١٩٩٤يوليه / تموز١٩، ٤٤١/١٩٩٠



A/62/40 (Vol. II) 
 

08-46055 416  

ر القـضية الـتي رفعهـا      في إطـا   ١٤وفي وقت لاحق، بحثت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مجـدداً مـسألة تطبيـق المـادة                  ١١-٥
 ٢٤، وفـصلت في القـضية في   ١٩٩٧ينـاير  / كـانون الثـاني    ١٤، المقـدم في     ٨٢٤/١٩٩٨، البلاغ رقم    نيكولوف ضد بلغاريا  

وقد خلصت اللجنة إلى أن صاحب البلاغ، وهو نائب عام لإحدى المناطق القضائية طُرد من وظيفتـه                 . ٢٠٠٠مارس  /آذار
وقد أصدر مجلس القضاء العـالي في بلغاريـا قـراراً يقـضي بطـرد      . دلة الكافية لإثبات ادعائهخلافاً لأحكام العهد، لم يقدم الأ  

وقـد خلـصت لجنـة الأمـم المتحـدة المعنيـة بحقـوق الإنـسان إلى أن            . صاحب البلاغ، وهو قرار أكدته المحكمة العليا البلغاريـة        
، ورفضت زعـم صـاحب الـبلاغ        ١، الحاشية   ١-٢ الفقرة   ، انظر آراء اللجنة، في    "هيئة إدارية "مجلس القضاء العالي ليس إلا      

، دون أن تـبين مـا إذا كانـت هيئـة إداريـة مـا تخـضع للـشروط                    "لعدم كفاية الأدلـة   "بأن أعضاء المجلس كانوا متحيزين ضده       
 أمـام  إلا أنـه كـان بالإمكـان الطعـن في قـرار الطـرد بحجـة أن إجـراء المراجعـة                    . ١٤ مـن المـادة      ١المنصوص عليهـا في الفقـرة       

المحكمة العليا في بلغاريا يخضع لنظر اللجنة باعتبار أن المحكمة العليا تـشكل بمـا لا يـدع مجـالاً للـشك هيئـة قـضائية مـشمولة             
 .١٤بأحكام المادة 

ــن        ١٢-٥ ــا كــل م ــد رفعه ــة كــان ق ــضية رابع ــضاً إلى ق ــسل ضــد النمــسا،   ويجــدر بالإشــارة أي ــا داي ــز وماري ــبلاغ فران   ال
ــه / تمــوز٢٧، والــذي تم الفــصل فيــه في  ٢٠٠١ســبتمبر / أيلــول١٧قــدم في ، الم١٠٦٠/٢٠٠٢رقــم  وعــرض . ٢٠٠٤يولي

صاحبا الشكوى عن طريق محاميهما ألكسندر موراوا مجموعة من الوقائع في غاية مـن التعقيـد تتعلـق بقـانون تنطيـق منطقـة                        
طلة نهاية الأسبوع، وطعناً بالاستئناف     بلدية قرب سالزبورغ، ومن بين هذه الوقائع تحويل مخزن للحبوب إلى بيت لقضاء ع             

ر مـن  ـدامـت أكث ـ "ة ـواشتكى صاحبا البلاغ من أن الإجراءات الإداري    . في قرار يقضي بهدم مخزن للحبوب حُوِّل إلى سقيفة        
انظـر آراء اللجنـة،     . وأن الإجراءات أمـام المحكمـة الإداريـة والمحكمـة الدسـتورية اسـتغرقت سـنتين وتـسعة أشـهر                   "  عاماً ٣٠
 مـن العهـد الـذي كـان يهـدف إلى الإبقـاء              ١٤واستشهدت النمسا بتحفظها على المـادة       . ٤-٣ الفقرة   ايسل ضد النمسا،  د

انظـر آراء   ". التنظيم النمساوي للسلطات الإدارية خاضعاً للمراقبة القـضائية للمحكمـة الإداريـة والمحكمـة الدسـتورية               "على  
ص المدة التي اسـتغرقتها الإجـراءات أمـام المحكمـتين المـذكورتين، أشـارت         وبخصو. ٤-٦، الفقرة   نفس المرجع أعلاه  اللجنة،  

 قضية تتعلق بقـانون الأجانـب، وهـي قـضايا ناشـئة         ٥ ٠٠٠النمسا إلى أن المحكمة الدستورية كان معروضاً عليها أيضاً نحو           
 .ت شكوى تتعلق بالحد الأدنى للضريبة على الشركا١١ ٠٠٠عن الصراع في البلقان، إضافة إلى 

 من العهد الدولي أوسـع مـن نطـاق الحقـوق المـشمولة       ١٤وادعى صاحبا البلاغ أن نطاق الحقوق المشمولة بالمادة          ١٣-٥
واعتبرت اللجنة، بالاستناد   . لا ترد في العهد   ) مدنية ("civil" من الاتفاقية الأوروبية، نظراً لأن لفظة        ٦ من المادة    ١بالفقرة  

... طلـب  " ولـو في سـياق مخـالف، أن    ضـد كنـدا،  . ل. واي في القضية السابقة المرفوعة من    المستشهد بها " طبيعة الحق "إلى  
بتحديـد حقوقهمـا والتزاماتهمـا في دعـوى     تتـصل  الحصول على استثناء من أنظمة التنطيق، فضلاً عن أوامـر هـدم بناءيهمـا،       

 وهذه الصياغة الأوسع نطاقـاً قـد تـوحي،    ).التوكيد مضاف (١-١١ الفقرة دايسل ضد النمسا،  انظر آراء اللجنة،    ". مدنية
 .على ما يبدو، بأن القرارات الإدارية التمهيدية مشمولة أيضاً بالعهد

وقد أشارت اللجنة، لدى نظرها في مقبولية الشكوى المقدمة من السيد والسيدة دايسل وأسـسها الموضـوعية، إلى                   ١٤-٥
في جميــع مراحــل ] مــستقلة وحياديــة[قــرارات مــن جانــب محــاكم بــأن تــصدر ال... لا تقــضي  "١٤ مــن المــادة ١أن الفقـرة  

إلا أن اللجنــة، انكبــت، علــى مــا يبــدو، علــى تقيــيم مــدى معقوليــة المــدة الــتي . ٧-١٠انظــر آراء اللجنــة، الفقــرة ". الطعــن
ارد في المـادة    حـسب المفهـوم الـو     " هيئـات قـضائية   "أو  " محـاكم "استغرقتها سلطات إدارية بلدية وإقليمية لا تشكل بحد ذاتها          
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تـأخر الإجـراءات    "كمـا أشـارت اللجنـة إلى        . ، رغم أنه يوجد في النمسا محاكم أخرى مختصة بمراجعة هذه الإجـراءات            ١٤
 .١١-١٠انظر آراء اللجنة، الفقرة . ، وبالتالي لم تقتصر في تقييمها على المحكمة الإدارية والمحكمة الدستورية"ككل

 ضممت صوتي إلى صوت الأغلبية، فإن تطبيق هذه المعايير على نطـاق واسـع سـيعني      ورغم أنني في ذلك الحين قد      ١٥-٥
أن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان، الــتي مقرهــا بجنيــف، ستــصبح حكمــاً في القــضايا المتعلقــة بــالإجراءات المتــأخرة لجميــع    

ضـد  . ل. واية في إطـار قـضية       ومـن المـشكوك فيـه أن هـذا يعكـس رأي اللجن ـ            .  دولة طرفـاً   ١٦٠الوكالات الإدارية لدى    
لم تثبـت حـدوث أي انتـهاك،         ،دايسل ضد النمسا  ورغم أن الوقائع في قضية      . ١٩٤٩ ولا نية واضعي العهد في عام        كندا،

ورغـم أن الـبعض لم يكـن يـدرك ذلـك، فـإن قيـام                . فإن الآراء التي استند إليها القرار قد تفتح في أوجهنا فوهة علبة بنـدورا             
ويجــدر بالإشــارة أيــضاً إلى أن فــصل اللجنــة في هــذه . ذه المــسائل ســيجلب إليهــا آلاف القــضايا ســنوياًاللجنــة بتمحــيص هــ

 صــفحة مـن الآراء واســتوجب مناقـشات اســتغرقت وقتــاً   ١٩الـدعوى علــى وجـه التحديــد قـد اســتتبع وثيقـة تحتــوي علـى      
نـاحيتين الأخلاقيـة والقانونيـة، بـنفس الدرجـة مـن            طويلاً، في حين أن المسائل التي تثيرها القضية محل النظر لا تتـسم، مـن ال               

 . )٣٩(الأهمية التي تتسم بها دعاوى أخرى تعرض على اللجنة بموجب البرتوكول الاختياري

 والــذي ٢٠٠١يوليــه / تمــوز٣١، المقــدم في ١٠١٥/٢٠٠١، الــبلاغ رقــم بيرتيريــر ضــد النمــسا ثم هنالــك قــضية  ١٦-٥
وفي هذه القضية أيـضاً، صـاحب الـشكوى هـو موظـف بلـدي، مثَّلـه المحـامي                   . ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢٠فصلت فيه اللجنة في     

، باسـتخدام   ليـدرباور  شـأنه شـأن المـشتكي في قـضية           بيرتيريـر، وقد اتُّهِـم المـشتكي في قـضية         . ألكسندر موراوا أحسن تمثيل   
أوقـف المـشتكي عـن      وقـد   . موارد عامة لأغراض خاصة، والتخلف عن حضور جلـسات عمـل مقـررة تتعلـق بمـشاريع بنـاء                  
، بـالطعن في رئـيس   ليـدرباور العمل بموجب قرار صادر عن اللجنة التأديبية النمساوية، وقام، على غـرار المـشتكي في قـضية               

ورفع المشتكي سلسلة أخرى من الطعـون الـتي تـسببت في تـأخير              . المجلس التأديبي، وسعى حتى إلى رفع دعوى جنائية ضده        
وبعد أن عُيِّن رئيس جديد للمجلس التأديبي، طعـن         . الصحية لا تسمح له بالمثول أمام المحكمة      ودفع بأن حالته    . الإجراءات

ونظـرت اللجنـة مـن    . المشتكي من جديد في عضوين بالمجلس عيّنتـهما البلديـة، بحجـة أنهمـا لا يـستوفيان شـرط الاسـتقلالية                 
 أنـه طعـن مجـدداً في الـرئيس الثـاني للمجلـس       جديد في طعن صاحب البلاغ وأقرت حقه في الطعـن في هـذين العـضوين، إلا        

كما طعن صاحب البلاغ في الرئيس الأول إثر إعادته لتولّي رئاسة اللجنـة، ثم طعـن مـرة أخـرى في الـرئيس الثـاني                . التأديبي
ورفـضت لجنـة الطعـون التأديبيـة الـشكوى الـتي رفعهـا             . للمجلس الذي عُيّن من جديد للإشراف على الإجـراءات التأديبيـة          

وبالإضـافة إلى هـذه الطعـون، رفـع الـسيد بيرتيريـر شـكوى         . السيد بيرتيرير طعنـاً في حيـاد الـرئيس الثـاني للمجلـس التـأديبي              
ورفضت المحكمة الإدارية النمـساوية طعـن      . أخرى للطعن في تشكيل لجنة الطعون التأديبية وفي حياد رئيسها وعضوين فيها           

كمــا رُفِــضت الــشكوى الــتي رفعهــا إلى المحكمــة  . تأديبيــة والقــرار الــصادر عنــهاالــسيد بيرتيريــر في تــشكيل لجنــة الطعــون ال
الأوروبية لحقوق الإنسان بحجة أنّ أحكام الاتفاقية الأوروبية لا تغطي المسائل المتعلقة بطرد موظفين في الخدمـة المدنيـة مـن                     

                                                        

ومن الأمثلة على تلك القضايا،     . توجد بالتأكيد قضايا قد يثير فيها ضمان جوهري يكفله العهد مسائل إجرائية            )٣٩( 
قـرار تعـسفي يتعلـق بطـرد قـاض بالمحكمـة الدسـتورية بمقتـضى مرسـوم            (٨١٤/١٩٩٨غ رقـم     الـبلا  باستكوف ضد بيلاروس،  قضية  

 ٢٠٣/١٩٨٦ الـبلاغ رقـم      منـوز ضـد بـيرو،     ؛ وقـضية    ) من العهـد   ٢٥ و ١٤رئاسي، والمسائل التي يثيرها هذا القرار بموجب المادتين         
انظـر  ).  محكمـة منـشأة وفقـاً للأصـول القانونيـة           بسبب طرد ضـابط في الـشرطة دون محاكمـة أمـام            ٢٥ و ١٤انتهاك أحكام المادتين    (

 ٦٧، الـصفحة    ٢٠٠٥ الطبعـة المنقحـة الثانيـة،        العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تعليـق علـى العهـد،            مانفريد نوفاك،   
 ). والحقوق الجوهرية التي يكفلها العهد٢العلاقة بين المادة (
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بحجة أن الإجراءات النمـساوية اسـتغرقت فتـرة    عملهم، فرفع السيد بيرتيرير شكوى إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان         
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية         ١٤ من المادة    ١ودفعت الدولة الطرف بأن أحكام الفقرة       . طويلة جداً 

ة وأشـارت الدول ـ . لا تنطبق على النـزاعات بين السلطات الإداريـة ومـوظفي الخدمـة المدنيـة الـذين يمارسـون سـلطات عامـة                    
، إلى أنـه يمكـن الطعـن بالاسـتئناف في قـرارات اللجنـة            ضـد كنـدا   . ل. وايالطرف أيضاً، استناداً إلى المنطق المُتبع في قـضية          

التأديبية أمام اللجنة النمـساوية المعنيـة بـالطعون الخاصـة بمـوظفي الخدمـة المدنيـة وأمـام المحكمـة الإداريـة، وإلى أن اسـتقلالية                           
 .)٤٠(١٤ها الثابتين يستوفيان الشروط المنصوص عليها في المادة المحكمة الإدارية وحياد

وم الفقـرة   ـأقرت بأن مجلس المحاكمة التابع للجنة التأديبية يُعدُّ محكمة بمفه ـ         "إلا أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد         ١٧-٥
و أن باب التساؤل يبقى مفتوحاً عمّـا        ، ول ٢-٩ الفقرة   بيرتيرير ضد النمسا،  ، انظر آراء اللجنة،     " من العهد  ١٤ من المادة    ١

كمـا  . إذا كانت الدولة الطرف تقصد أن اللجنة التأديبية هـي هيئـة محايـدة ومـستقلة حـتى إن لم تكـن تـشكل هيئـة قـضائية                
، "يثير شكوكاً بشأن الطـابع الحيـادي لمجلـس المحاكمـة          "خلصت اللجنة إلى أن تعيين الرئيس الثاني لمجلس المحاكمة من جديد            

وسـلّمت اللجنـة بـأن المحكمـة        .  أن المحكمة الإدارية قـد رفـضت هـذه الـشكوى باعتبارهـا لا تقـوم علـى سـند صـحيح                      رغم
 ، بيرتيريــر ضــد النمــسا  انظــر آراء اللجنــة،  ". عنــدما نظــرت في هــذه المــسألة، فقــد فعلــت ذلــك علــى عجــل        "الإداريــة 

 شـهراً الـتي اسـتغرقتها الإجـراءات الإداريـة مبـالغ       ٥٧   ترة ال وأخيراً، رأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن ف       . ٤-١٠الفقرة  
انظـر آراء اللجنـة،     . فيها، لأن جزءاً مـن هـذه المـدة اسـتغرقته قـرارات هيئـات الاسـتئناف الـتي تم نقـضها في مرحلـة لاحقـة                          

مـل في الأحـداث الماضـية       ورغم أن هذه الاسـتنتاجات لم تُثـر آراءً مخالفـة، يمكـن، بالتأ             . ٧-١٠، الفقرة   بيرتيرير ضد النمسا  
وإنعام النظر في مجموعة السوابق القضائية، التساؤل عمّا إذا كانـت هـذه المآخـذ الكـثيرة علـى التـشريعات الإداريـة الوطنيـة                     

 شـهراً،   ٥٧ورغم طول مـدة الإجـراءات الـتي اسـتغرقت           .  إثباته ١٤لدولة ما تشكل نوع الانتهاك الذي أراد واضعو المادة          
.  لا يثير الدهشة لأن المشتكي سعى في كل مرة إلى الطعـن في جميـع الأعـضاء الـذي كُلِّفـوا بمراجعـة قـضيته       فإن هذا التأخير  

ومما يثير الدهشة أيضاً هو الاستنتاج على سبيل التعميم بأن تصحيح خطأ وقع بحسن نيـة في هيئـة أدنى درجـة يعـني تـضييعاً            
 المقبولة، يتعين على هـذه اللجنـة أن تراعـي التحـديات الـتي تواجههـا                 فعند وضع المعايير بخصوص المهلة    . غير معقول للوقت  

وقد يجدر بواضـعي المعـايير أن يـذكروا أن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان                  . هيئات المراجعة الوطنية في ضوء جداولها الزمنية      
 .ذاتها غير قادرة على تفادي التأخيرات الطويلة في تصريف أعمالها

د تتطلب هذه الفئة من القضايا التأمل في تاريخ صياغة العهد والأعمال التحضيرية التي سبقت ذلـك                 وبناء عليه، ق   ١-٦
 وما يقترن بذلك من إهدار للوقـت   ١٤ من المادة    ١ على الأقل للتأكد مما إذا كان هذا النهج المتّبع لتفسير أحكام الفقرة              -

 .وطنية بجزئياتها المعقّدة ينسجم بالفعل مع النوايا العميقة للعهدالضيق المتاح للجنة من أجل تنظيم العمليات الإدارية ال

                                                        

قـرار   (٢-٦، الفقـرة    ١٩٩٣يوليـه   / تمـوز  ٢٦، الذي فُصِل فيـه في       ٤٥٠/١٩٩١ضد فنلندا، البلاغ رقم     . ب. أ )٤٠( 
لـيس مـن الـضروري    : " استئنافاً لإجراء إداري اتخذته السلطات الضريبية، ورد فيه ما يلي١٤بعدم مقبولية طعن مقدم بموجب المادة  

لأن صـاحب الـبلاغ   " تزامات في دعوى قانونية حقوقاً وال "البت فيما إذا كانت الأمور المتعلقة بفرض الضرائب تشكل أو لا تشكل             
ورجـوع اللجنـة المعنيـة    ") لم يُحرَم على أية حال من حقه في أن تستمع محكمة مستقلة إلى ادعاءاتـه المتعلقـة بقـرار مكتـب الـضرائب          

 هامـة بالنـسبة      قـد ينطـوي علـى دروس       ضـد كنـدا   . ل. وايبحقوق الإنـسان في هـذه القـضية إلى المعيـار الـذي طُبِّـق في إطـار قـضية                     
لاجتهادنا القضائي، حيث أوحت اللجنة بأن توفُّر سبيل للاستئناف بموجب التشريعات الوطنيـة أمـام محكمـة محايـدة يكفـي عمومـاً                       

 . فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية١٤لاستيفاء شروط المادة 
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إلا أن هذا المثال الجديد على فئـة مـن القـضايا       . واللجنة المعنية بحقوق الإنسان حريصة شديد الحرص على ولايتها         ٢-٦
د راعينـا مـا أبدتـه دول أوروبيـة عديـدة            الإدارية الروتينية والمتعلقة بوقائع معيّنة يدعو مرة أخرى إلى التساؤل عمّا إذا كنّا ق             

ــاري     ــضمامها إلى البروتوكــول الاختي ــدى ان ــن تحفظــات ل ــى البروتوكــول      . م ــسا عل ــه النم ــذي أبدت ــتحفظ ال فبموجــب ال
الاختياري، لا يجوز للجنة أن تعيد النظـر في بـلاغ يتعلـق بمـسألة سـبق أن نظـرت فيهـا المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان                              

 مـن العهـد     ١٤ مـن المـادة      ١والـنص الفرنـسي للفقـرة       . )٤١( الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية      بموجب الاتفاقية 
الفـصل في   " مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة في إشـارته إلى    ٦ مـن المـادة   ١الدولي يمثِّل نسخة تكاد تكون مطابقة للنص الفرنـسي للفقـرة        

ولا . )contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ()٤٢("ابع المدنيـحقوق الفرد والتزاماته ذات الط
لا يغطيها التحفظ، فقط لأن اللجنة تفضل اتخاذ موقف مخالف للموقـف الـذي              " المسألة"يمكن أن نذهب إلى حد القول إن        

الحقوق والالتزامـات ذات الطـابع   "بارات ويجدر بالإشارة أيضاً إلى أن ع. اتخذته المحكمة الأوروبية بشأن الأسس الموضوعية     
 المستخدمة عمداً في العهد الدولي، هي عبارات أضـيق نطاقـاً مـن نـص     (droits et obligations de caractère civil)المدني 

الحقــوق "، الــذي يــشير عمومــاً إلى  ١٩٤٨الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان الــذي صــوّتت عليــه الجمعيــة العامــة في عــام    
وانضمام الـدول الأطـراف إلى البروتوكـول الاختيـاري الملحـق بالعهـد الـدولي        , (droits et obligations) )٤٣("تزاماتوالال

الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية لا يـدل علـى موقـف لا رجعـة فيـه، وحـتى نكـون أوفيـاء لمقاصـد الـتحفظ، يتوجـب أن                           
 .نتوخى قدراً من الحذر في ممارسة ولايتنا

                                                        

 :يرد في النص الإنكليزي لتحفظ النمسا على البروتوكول الاختياري ما يلي )٤١(

 مـن العهـد   ٢٨من البروتوكول، أن اللجنـة المنـصوص عليهـا في المـادة     ) ٢(٥على أن يكون مفهوماً، إضافة إلى أحكام المادة   " 
لن تنظر في أي بلاغ من أحد الأفراد إلا إذا تحققت من عدم دراسة المسألة ذاتهـا مـن جانـب اللجنـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان المنـشأة                        

وإثـر الـتحفظ النمـساوي، حلّـت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق              ". روبية لحماية حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية         بموجب الاتفاقية الأو  
 .وبالتالي فإن التحفظ ينطبق أيضاً على الهيئة التي حلت محل اللجنة الأوروبية. الإنسان محل اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان

من حـق  : " من الاتفاقية الأوروبية، في نصها الفرنسي، على ما يلي٦ادة  من الم ١تنص الجملة الأولى من الفقرة       )٤٢(
، أو الفـصل في أي تهمـة جنائيـة موجهـة إليـه، أن تكـون قـضيته محـل نظـر منـصف           عنـد البـت في حقوقـه والتزاماتـه المدنيـة         كل فرد،   

 ).التوكيد مضاف". (لقانونوعلني، وفي غضون مهلة زمنية معقولة، من قِبل محكمة مستقلة ومحايدة، ومنشأة بحكم ا
 من النص الفرنسي للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في جملتها الثانية، علـى               ١٤ من المادة    ١وتنص الفقرة   

 ، أن تكـون قـضيته  في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنيـة من حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجَّه إليه أو      : "ما يلي 
 ).التوكيد مضاف". (محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون

ديـسمبر  / كـانون الأول   ١٠ من الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان المعتمـد مـن الجمعيـة العامـة في                    ١٠انظر المادة    )٤٣( 
 التامة مـع الآخـرين، في أن تُنظـر قـضيته أمـام محكمـة مـستقلة                  لكل إنسان الحق، على قدم المساواة     : "، التي تنص على ما يلي     ١٩٤٨

 ). التوكيد مضاف". ( وأية تهمة جنائية توجَّه لهحقوقه والتزاماتهنزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في 

لـى مـا    من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص ع١٠حيث إن المادة   . هناك إذن اختلاف في النص الإنكليزي لكلا الصكين       
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تُنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنيـاً للفـصل في                        : "يلي

ة  مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدني ـ     ١٤ مـن المـادة   ١وفي المقابـل، تـنص الفقـرة    ". حقوقه والتزاماتـه وأيـة تهمـة جنائيـة توجَّـه لـه         
من حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجَّه إليـه أو في حقوقـه والتزاماتـه في أيـة               : "والسياسية، في جملتها الثانية، على ما يلي      

 ".دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون
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 في التفــسير تمليــه أيــضاً الحاجــة إلى الحفــاظ علــى قــدرة اللجنــة علــى الفــصل علــى نحــو فعــال وســريع في      والحــذر ٣-٦
، بيليغرين ضد فرنساوفي رأي مؤيّد في قضية . الشكاوى الخطرة في إطار نظام دولي لحقوق الإنسان لـه احتياجات متنافسة         

تواجـه سـيلاً هـائلاً مـن الالتماسـات المتعلقـة بالمعاملـة              "الإنـسان   نبّه القاضي فيراري برافو إلى أن المحكمة الأوروبيـة لحقـوق            
 الــضمانات الإجرائيــة المفــصلة في  إشــكالية"وأشــار الأســتاذ الجــامعي مانفريــد نوفــاك إلى  ". الاقتــصادية للمــوظفين العــامين 

 قـضية،   ١٨٠ ٠٠٠بالغ عـددها    وتفيد القضايا المتراكمة لدى المحكمة الأوروبية، ال      . )٤٤("المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان   
 .كإنذار لأي نظام دولي يرغب في معالجة الأزمات الخطرة المتعلقة بحقوق الإنسان التي قد تثر في مختلف بلدان العالم

 السيدة روث ودجوود): التوقيع( 

 بالروسـية والـصينية     وسيصدر لاحقاً . حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي          [
 .]والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة

                                                        

 .٣٠٦، الصفحة ٩أعلاه، الحاشية  المرجعمانفريد نوفاك،  انظر )٤٤( 



A/62/40 (Vol. II) 

421 08-46055 
 

 

 المرفق الثامن
قرارات اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان الـتي أعلنـت بموجبـها عـدم                
ــاري   ــة بموجــــب البروتوكــــول الاختيــ ــة البلاغــــات المقدمــ  مقبوليــ

 ية والسياسية     الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدن

 *سينغ بهولار ضد كندا، ٩٨٢/٢٠٠١ البلاغ رقم -ألف 
 )، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١القرار المعتمد في (

 )يمثله محام، السيد ستيوارت إستفانفي(جاغجيت سينغ بهولار  :المقدم من

 صاحب البلاغ  :الشخص المدعي أنه الضحية

 ا كند :الدولة الطرف

 ) تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠١يونيه / حزيران٣ :تاريخ تقديم البلاغ

 طرد سيخي من كندا إلى الهند :الموضوع

 استنفاذ سبل الانتصاف المحلية : المسائل الإجرائية

  حماية وحدة الأسرة وحقوق الأطفال- المحاكمة العادلة -قضايا عدم الإعادة القسرية  :المسائل الموضوعية

 ٢٤ و٢٣ و١٤ و٧ و٦ و٢  :لعهدمواد ا

 ٥من المادة ) أ(٢الفقرة  :مواد البرتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١ في وقد اجتمعت 

 : ما يلي تعتمد 

 

                                                        

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسوكي أندو، : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم *
والسيد ألفريدو كاستييرو هويوس، والسيدة كريستين شانيه، والسيد إدوين جونسون، والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، 

والسيدة إليزابيث بالم، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، ، يد فالتر كالين، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد راجسومر لالاهوالس
 . يريغوين، والسيد رومان فيروشيفسكي-والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير، والسيد هيبوليتو سولاري 
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 بولية البلاغقرار بشأن مق
، هو جاغجيت سينغ بهولار، وهو مواطن هندي ولد في الهنـد          ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٣صاحب البلاغ، المؤرخ     ١-١

 مــن ٢٤ و٢٣ و١٤ و٧ و٦ و٢ويــدعي أنــه ســيكون ضــحية انتــهاك كنــدا للمــواد . ١٩٦٠أكتــوبر / تــشرين الأول١٠في 
 . سيد ستيوارت إستفانفيويمثله محام هو ال. العهد فيما لو تمت إعادته إلى الهند

ة باتخاذ تدابير مؤقتـة، وفقـاً للمـادة         ـب اللجن ـ، أفادت الدولة الطرف أنها ستراعي طل      ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٦في   ٢-١
من النظام الداخلي للجنة، وذلك بعدم ترحيل صاحب البلاغ من كندا ريثمـا تختـتم اللجنـة     )  حالياً ٩٢المادة  ) (سابقاً (٨٦

 .نظرها في القضية

 لفية الوقائعيةالخ

كان صاحب البلاغ من المتعاطفين والمؤيدين للجماعات الـسياسية الـسيخية الرئيـسية في الهنـد، بمـا في ذلـك اتحـاد            ١-٢
ويـدّعي أنـه كـان عرضـة      . ، وهو أحد الأحزاب السيخية الرئيـسية في البنجـاب         )مان(الطلبة السيخ لعموم الهند وأكالي دال       

وبعـد هـروب صـاحب الـبلاغ،     .  للاشتباه في تقديمه الدعم لتلك الجماعـات ١٩٩٥ذ عام للضرب والتعذيب عدة مرات من 
تعرضت أسرته للمضايقة على يد الشرطة، في حين تعرض والده، وهو من قادة الطائفة السيخية، للتهديـد بالقتـل علـى يـد                       

ل الاحتجـاز لـدى الـشرطة    ويدّعي صـاحب الـبلاغ أيـضاً أن زوجتـه تعرضـت للاغتـصاب خـلا          . أفراد الشرطة في البنجاب   
 .حين كانت الشرطة تبحث عنه

، وصـلت زوجتـه إلى كنـدا، ولحـق     ١٩٩٧سبتمبر /وفي أيلول. ، قرر صاحب البلاغ مغادرة الهند  ١٩٩٧وفي عام    ٢-٢
، رزق صــاحب الــبلاغ ١٩٩٨ وبدايــة عــام ١٩٩٧وفي أواخــر عــام . ١٩٩٨ينــاير /بهــا صــاحب الــبلاغ في كــانون الثــاني 

، قــام عــضوان مــن الفريــق المعــني بتحديــد صــفة اللاجــئ بمفهــوم  ١٩٩٨أغــسطس / آب١١وفي .  كنــداوزوجتــه بطفــل في
الاتفاقيــة التــابع للمجلــس الكنــدي للــهجرة واللاجــئين بالاســتماع إلى صــاحب الــبلاغ وزوجتــه لتقريــر مــا إذا كــان يمكنــه  

 . ستماع تلكوقد مثّل محام صاحب البلاغ وزوجته أثناء جلسة الا. الحصول على مركز اللاجئ

وبناء على مجمل الأدلـة، قـرّر الفريـق أن الأدلـة الـتي              . ، رُفض التماس صاحب البلاغ    ١٩٩٨سبتمبر  / أيلول ٨وفي   ٣-٢
قدمها صاحب البلاغ وزوجته غير جديرة بالمصداقية لأسباب من بينها التناقضات الكبيرة التي شابت الأدلة والـتي لم تقـدم                    

 . للتعرض للاضطهاد في حال إعادته إلى الهند" احتمال جدي"بت صاحب البلاغ قيام إذ لم يث. بشأنها أجوبة شافية

، قدّم صاحب البلاغ طلباً لإدراجه في فئة ملتمسي اللجوء غير المعترف لهم  ١٩٩٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٦وفي   ٤-٢
اً للبقاء في كندا، وهو ما يتيح إمكانيـة         ويجوز لملتمسي اللجوء الذين لم تقبل طلباتهم أن يقدموا طلب         . بصفة اللاجئ في كندا   

ركز اللاجـئ بموجـب اتفاقيـة عـام     ـلى م ــول ع ــطلب الحصول على الإقامة الدائمة في كنـدا للأفـراد الـذين لا يمكنـهم الحـص       
 ويواجهون مع ذلـك خطـراً علـى حيـاتهم يمكـن تحديـده بموضـوعية أو لعقوبـة قاسـية أو لمعاملـة لا إنـسانية في حـال                               ١٩٥١
وقد تبـيّن أن صـاحب   . وتسمح هذه العملية أيضاً بتقييم أي تغيير محتمل قبل الترحيل من كندا        . م إلى بلدهم الأصلي   إعادته

 .البلاغ غير مؤهل للانضمام إلى هذه الفئة بسبب تأخره في تقديم الطلب
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نـوفمبر   /لثـاني ن ا ـ تـشري  ١٤وفي  . ه بطفـل ثـان    ـ، رزق صاحب الـبلاغ وزوجت ـ     ١٩٩٩يناير  / كانون الثاني  ١٩وفي   ٥-٢
ولـدعم  .  مـن قـانون الهجـرة الكنـدي    ١١٤، قدم طلباً للحصول على إعفاء وزاري لأسباب إنـسانية بمقتـضى المـادة               ٢٠٠٠

، وعمـل زوجتـه     ١٩٩٩ينـاير   /حمل زوجته العسير، والولادة المبكـرة لابنـهما في كـانون الثـاني            : طلبه ذكر الاعتبارات التالية   
ن يلتحق بها في هذا العمل، وما قـد يواجهـه مـن أخطـار في الهنـد بـسبب انتمائـه إلى جماعـة         لبعض الوقت في الخياطة ونيته أ  

 ".أنشطته السياسية السابقة"سيخية و

، رُفض طلب حـصوله علـى إعفـاء وزاري لاعتبـارات إنـسانية بقـرار مكتـوب                  ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ١٩وفي   ٦-٢
ر أن الـسيد سـينغ بهـولار عـرض نفـس الحجـج الـتي قـدمها أمـام المجلـس                      وبالنسبة لمخـاطر الإعـادة، ذكـر في القـرا         . ومسبب

الكندي لشؤون الهجرة واللاجئين في الجلـسة الأولى، دون أن يقـدم أي توضـيحات بـشأن التناقـضات الـتي جعلـت المجلـس                         
في كنـدا منـذ     وبخصوص شؤون الأسرة، فقـد ورد أن أسـرة صـاحب الـبلاغ تقـيم                . يعتبر أن ادعاءاته غير جديرة بالمصداقية     
وفي حالة إعادة الابنين إلى الهند، فإنهمـا سيـستفيدان مـن وجـود الأسـرتين الكـبيرتين       . سنتين فقط ولم تتمكن من الاستقرار  

 . لكلا الوالدين ومن مرافق تعليمية مناسبة، وسيحتفظان بالحق في العودة إلى كندا

وتعلق الطلب الأول بالقرار الـسلبي  . اجعة القضائية، قدم صاحب البلاغ طلبين للمر     ٢٠٠١فبراير  / شباط ٢٠وفي   ٧-٢
وقد التمس صاحب البلاغ تمديداً لمدة تقديم الطلب لأنه كان قد قدمه            . الأول للمجلس الكندي لشؤون الهجرة واللاجئين     

ثير مـسألة   ، رفضت المحكمة الاتحادية الطلب لأنه لا ي       ٢٠٠١يونيه  / حزيران ١١وفي  . بعد سنتين من انقضاء الأجل القانوني     
 والقاضـي  ٢٠٠١ينـاير  / كانون الثاني  ١٩وتعلق الطلب الثاني بالمراجعة القضائية للقرار الصادر في         . خطيرة يمكن النظر فيها   

، رفضت المحكمـة الاتحاديـة هـذا الطلـب     ٢٠٠١أغسطس / آب١٧وفي  . برفض مقبولية الطلب لاعتبارات الإنسانية والرأفة     
ة خطيرة يجب البت ـأو مسأل" يمكن الدفاع عنها إلى حد مقبول  " البلاغ لم يقدم قضية      بسبب تقديمه متأخراً، ولأن صاحب    

 . فيها

 الشكوى

يدفع صاحب البلاغ بالقول إنه قد يتعرض لعقوبة الإعدام خارج نطـاق القـضاء أو للتعـذيب في حـال إعادتـه إلى                        ١-٣
حظر إلزامي لإرجاع الأشخاص المعرضين لخطر الموت       فليس هناك أي    .  من العهد  ٧ و ٦الهند، مما يشكل انتهاكاً للمادتين      

 ٢٤ و٢٣كما أن قرار طرد صاحب البلاغ لا يراعي على النحو الكافي الأحكام الثابتة للمادتين              . أو التعذيب خارج كندا   
 . بشأن حماية الأسرة وطفليه المولودين في كندا

لانتـصاف القانونيـة الفعّالـة، ممـا يـشكل انتـهاكاً       ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أنـه لا يحظـى بـأي سـبيل مـن سـبل ا                 ٢-٣
ــة الطــرف لا يتحلــون بقــدر كــاف مــن التراهــة والاســتقلالية     ١٤ و٢للمــادتين   مــن العهــد، لأن مــوظفي الهجــرة في الدول

ويخـضع هـؤلاء الموظفـون للـضغط لاتخـاذ قـرار مؤيـد للطـرد،         . والكفاءة التي تخول لهم تقيـيم المخـاطر علـى النحـو الواجـب      
 . رضين مسبقاً أن ملتمسي الطلبات يكذبون أو يسيئون استخدام النظاممفت
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 ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ، متحججة بـأن سـبل الانتـصاف              ٢٠٠١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢في   ١-٤
 وأنـه لم يكـشف عـن أي انتـهاك بـائن للعهـد فيمـا يتعلـق بـأي          ٧ة  المحلية لم تُستنفذ فيما يتعلق بالادعاء المقدم بموجـب المـاد          

 .ادعاء من الادعاءات

وفيما يتعلق بسبل الانتصاف المحلية، تحاج الدولة الطرف بـأن صـاحب الـبلاغ لم يـول العنايـة الواجبـة لتتبـع سـبل                 ٢-٤
 لم تكن فعّالة أو متوفرة ضمن إطار زمـني  فهو لم يثبت أن سبل الانتصاف التي كانت متاحة له   . الانتصاف المتوفرة والفعالة  

وتزعم الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدم طلباً في إطار فئة ملتمسي اللجوء غير المعترف لهم بـصفة اللاجـئ في                  . معقول
جلـس  وقـدم أيـضاً طلبـاً للمراجعـة القـضائية للقـرار الـسلبي للم              . كندا بعد انتهاء الآجال المحددة لذلك، وبالتالي رُفض طلبـه         

الكندي للهجرة واللاجئين الخاص باللجوء بعد انتهاء الآجال المحددة لذلك، ورفـضته المحكمـة الاتحاديـة لأنـه لم يثـر مـسألة                       
كما أنه قدم طلباً للمراجعـة القـضائية لقـرار رفـض منحـه إعفـاءً وزاريـاً لاعتبـارات الإنـسانية                      . خطيرة تستوجب البت فيها   
 . ددة لذلك وقد رفضته المحكمة الاتحادية كذلكوالرأفة بعد انتهاء الآجال المح

وفيمـا  . وتضيف الدولة الطرف بأنه لم يقع أي انتهاك بائن للعهد، وأن البلاغ غير مقبول لعدم وجود أدلـة كافيـة       ٣-٤
 ، تعترف الدولة الطرف بأن العنف الذي يمارسه رجـال الـشرطة مـا زال يـشكل معـضلة في إقلـيم البنجـاب،            ٧يتعلق بالمادة   

 قـد انـضم إلى   ١٩٩٣الحـزب الـسياسي الـذي انخـرط فيـه صـاحب الـبلاغ في سـنة             ) مـان (وتفيد مـع ذلـك بـأن أكـالي دال           
وبمـا أن صـاحب الـبلاغ عـضو في واحـد مـن         . ائتلاف حكومي مع حزب بهاراتيا جاناتا وهـو أكـبر الأحـزاب في البنجـاب              

 . تعرض للخطر في الهند، فمن غير المحتمل أن يالحاليالحزبين الحاكمين في الائتلاف 

. ، قامـت الدولـة الطـرف بـالتعليق علـى الأسـس الموضـوعية لادعـاءات صـاحب الـبلاغ                    ٢٠٠٢يوليـه   / تموز ٣وفي   ٤-٤
وبعد أن استعرضت عدداً من المشاكل المتعلقة بمصداقية ما قدمه صـاحب الـبلاغ للـسلطات الكنديـة المعنيـة الهجـرة، وحـتى          

 لصاحب البلاغ، ترى الدولة الطرف أن هذا الأخير لم يثبت أنـه قـد يواجـه هـو وزوجتـه                     مع افتراضها صحة السيرة الذاتية    
وتـستند الدولـة الطـرف في اسـتنتاجها هـذا إلى عـاملين أساسـين                . خطراً محتملاً وشخصياً ومحدقاً في حال إعادتهما إلى الهند        

، وأنـه لم يـشارك في أي وقـت مـن            )مان(الوضع الخاص لصاحب البلاغ كعضو عادي سابق في حزب أكالي دال            ) أ: (هما
الأوقات في أنشطة سياسية عالية المستوى وبالتالي من غير المحتمل أن يكون مطلوباً مـن قبـل الـسلطات إذا تمـت إعادتـه إلى                         

التحسن الذي شهدته الأوضاع السياسية في البنجاب، كما تدل على ذلك تقارير العديـد مـن المنظمـات غـير               ) ب(الهند، و 
وتـضيف الدولـة الطـرف أن ادعـاءات صـاحب           . ية ومديرية الأبحـاث التابعـة للمجلـس الكنـدي للـهجرة واللاجـئين             الحكوم

 . لم تثبت بما فيه الكفاية وقوع انتهاك بائن واحد لهذه الأحكام٢٤ و٢٣ و١٤ و٢البلاغ الفرعية المقدمة وفقاً للمواد 

 تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

وفيمـا يتعلـق بـسبل      . ، رد صـاحب الـبلاغ علـى ملاحظـات الدولـة الطـرف             ٢٠٠٣أكتـوبر   / تشرين الأول  ١٠في   ١-٥
الانتصاف المحلية، ادعى صاحب البلاغ أن المراجعة القضائية التي تقوم بها المحكمة الاتحادية لا تعـد طعنـاً كـاملاً في الأسـس                       

، والـتي يجـب الحـصول علـى         "خطـاء القانونيـة الفادحـة فقـط       مراجعة محدودة جداً لكشف الأ    "الموضوعية، بل هي بالأحرى     
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ــشأنها  ــافي ويجــب أن يكــون مــصحوباً بطلــب       . الإذن بالاســتئناف ب ــر إيق ــسه أي أث ــيس للطلــب نف ــل، ل  وفي ســياق الترحي
 . بوقف التنفيذ

تقلة ولا يـوفر أي دراسـة نزيهـة أو مـس    " خدعـة "ويدعي صاحب البلاغ أن النظـام الكنـدي لتحليـل الأخطـار يعـد           ٢-٥
ويدعي أنه تم انتقـاد سـبل الانتـصاف القـضائية المتاحـة في قـضية رفعـت أمـام لجنـة البلـدان الأمريكيـة                          . للقضية قبل الترحيل  

ويزعم أنه التمس المراجعة القضائية لقرار رفض تقيـيم المخـاطر قبـل الترحيـل، وذلـك بتقديمـه طلبـاً بوقـف         . لحقوق الإنسان 
 . ورُفض تأجيل الترحيل والإذن بطلب المراجعة القضائية. السارية حالياًتنفيذ الترحيل وفقاً للإجراءات 

وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ أيضاً أن المحكمة الاتحادية وقد رفضت الإذن بطلب المراجعـة القـضائية فـإن المـسألة                   ٣-٥
أمـا فيمـا يتعلـق بمـسألة عـدم          . المتعلقة برفض منحه مركز اللاجئ قد سويت تماماً أمـام المجلـس الكنـدي للـهجرة واللاجـئين                 

تقديمه طلبات للاندراج في فئة ملتمـسي اللجـوء غـير المعتـرف لهـم بـصفة لاجـئ، فيـشير صـاحب الـبلاغ إلى أنـه لم يتـسلم                               
بالإضافة إلى هذا، قدم صاحب البلاغ تعليقاته       . القرار عن طريق البريد وأنه غير مسؤول عن عدم معرفته بالآجال القانونية           

 . )١( الموضوعية للقضيةبشأن الأسس

 الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

 ، ردت الدولــــة الطــــرف علــــى ملاحظــــات صــــاحب الــــبلاغ بــــشأن الأســــس  ٢٠٠٤فبرايــــر / شــــباط١٢في  -٦
 .الموضوعية للقضية

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

 النظر في المقبولية

 مـن  ٩٣اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان أن تقـرر، وفقـاً للمـادة             لاغ ما، يجب على   رد في ب  قبل النظر في أي ادعاء ي      ١-٧
 .بالعهد ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق نظامها الداخلي،

ثـة سـبل مختلفـة     وفيما يخص مسألة استنفاذ سبل الانتصاف المحليـة، تلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف حـددت ثلا                    ٢-٧
أولاً، تـأخر صـاحب الـبلاغ في تقـديم التمـاس للمراجعـة القـضائية                . للانتصاف المحلي التي كان يحق لصاحب الـبلاغ تتبعهـا         

ثانياً، بعد رفـض طلـب منحـه مركـز اللاجـئ،            . لقرار رفض المجلس منحه مركز اللاجئ، ورفضت المحكمة الاتحادية الطلب         
اجه في فئة ملتمسي اللجوء غير المعترف لهم بصفة اللاجئ في كندا، وهـو مـا كـان سـيتيح     كان من حقه أن يقدم طلباً لإدر   

غـير أن هـذا الأخـير لم يقـدم هـذا الطلـب خـلال المهلـة الزمنيـة                    . بتقييم مسائل الإعادة القسرية التي أثارهـا صـاحب الـبلاغ          
منحـه إعفـاءً وزاريـاً لاعتبـارات إنـسانية، خـارج            وثالثاً، قدم صاحب البلاغ طلباً للمراجعة القـضائية بـشأن رفـض             . المحددة

 . الآجال القانونية المحددة أيضاً، ومرة أخرى رفضت المحكمة الاتحادية طلبه

                                                        

 .٤-٤انظر الموجز في الفقرة  )١(
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وتذكر اللجنة بأحكامها السابقة التي تفيد بأن أصحاب البلاغات ملزمون بالقواعد الإجرائية مثل المواعيد النهائية                ٣-٧
وبغـض النظـر عـن عـدم تقـديم صـاحب            . )٢( المحليـة، شـريطة أن تكـون التقييـدات معقولـة           المطبقة لاستنفاذ سـبل الانتـصاف     

-٥انظـر الفقـرة   (البلاغ الطلب في الوقت المناسب لإدراجه في فئة ملتمسي اللجوء غير المعترف لهم بصفة لاجئ في كنـدا                   
قانونيـة المحـددة ولم يتتبعهمـا بعـد ذلـك      ، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم كلا الطلبين بعد انقضاء الآجال ال            ) أعلاه ٣

وعليـه فـإن    . ولم يقدم أسباباً لتبرير هذا التأخير، أو أي حجج تفيد بأن هذه المهل الزمنية المحددة غير عادلـة أو غـير معقولـة                      
 مقبـول لعـدم    ، وبالتالي يجب الإعلان بأن البلاغ غـير       )٣("يلزم من اجتهاد  "صاحب البلاغ لم يتتبع سبل الانتصاف المحلية بما         

 .  من البرتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢استنفاذ سبل الانتصاف المحلية بموجب الفقرة 

 : وعليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان -٨

  من البرتوكول الاختياري؛ ٥من المادة ) ب(٢أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة  )أ( 

 . رف بهذا القرارإبلاغ صاحب البلاغ والدولة الط )ب( 

ــ. بالإســبانية والإنكليزيــة والفرنــسية، علمــاً بــأن الــنص الإنكليــزي هــو الــنص الأصــلي   اعتُمــد[ صدر لاحقــاً بالروســية  وسي
 .]إلى الجمعية العامةالمقدم والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي 

                                                        

 .ضد إسبانيا. أ. ب. أ ٤٣٣/١٩٩٠لاغ رقم انظر، مثلاً، الب )٢(

 .٣-٦نفس المصدر، الفقرة  )٣(
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 ∗ستوليار ضد الاتحاد الروسي، ٩٩٦/٢٠٠١ البلاغ رقم -باء 
 )، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١رار المعتمد في الق(

  ) السيدة كارينا موسكالينكو، من مركز موسكو الدولي للحمايةثلهتم(السيد فاديم ستوليار  :المقدم من

 صاحب البلاغ : أنه ضحيةىعالشخص المدَّ

 الاتحاد الروسي :الدولة الطرف

 )تاريخ تقديم الرسالة الأولى (١٩٩٩فبراير /ط شبا١٦ :البلاغتقديم تاريخ 

 . الحق في التمثيل بواسطة محامٍ في جميع مراحل الإجراءات الجنائية :الموضوع

 إساءة المعاملة؛ حق المثول أمام القضاء؛ المحاكمة غير العادلة :المسائل الموضوعية

 إثبات الادعاء :الإجرائية المسائل

  ١٤ و٩ و٧اد والم :العهد مواد

 ٢ة الماد :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٦أكتوبر /  تشرين الأول٣١ في وقد اجتمعت 

 :ما يليتعتمد  

 قرار بشأن المقبولية

ويـدعي أنـه   . ١٩٧٧روسـي مـن أصـل أوكـراني، وُلـد عـام       مواطن وهو ،  ليارالسيد فاديم ستو   وصاحب البلاغ ه   -١
 .)١(مـن العهـد    ١٤من المادة   ) ز(و) ه(و) د(٣ و ١؛ والفقرات   ٩ و ٧الاتحاد الروسي لحقوقه بموجب المادتين       انتهاك   ةضحي

 .وتمثله محامية هي السيدة كارينا موسكالينكو من مركز موسكو الدولي للحماية

                                                        
 نيـسوكي أنـدو،      عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد        السيد :هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم     النظر في   شارك في    ∗

ه، والـسيد إدويـن جونـسون،    والسيدة كريـستين شـاني   والسيد ألفريدو كاستييرو هويوس،     والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي،     
والـسيد رافائيـل ريفـاس بوسـادا،        والـسيدة إليزابيـث بـالم،       والسيد فالتر كالين، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد راجـسومر لالاه،            

 .يريغوين، والسيد رومان فيروشيفسكي -والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير، والسيد هيبوليتو سولاري 

 .١٩٩٢يناير / كانون الثاني١الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في دخل البروتوكول  )١(
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 ضها صاحب البلاغالوقائع كما عر

بـالقرب مـن مـستودع    . ، وبينما كان صاحب البلاغ يتمشى مع صديقة تدعى ر١٩٩٥فبراير / شباط١١في ليلة   ١-٢
) وهما زوجـان متقاعـدان  . (، التقيا شخصين يمشيان على الأقدام، السيد والسيدة ب     )روسيا(في جزء ناء من مدينة ميتيشي       

في منطقة الطحال، كمـا مـزق سـترة صـاحب الـبلاغ      . يناً من حقيبته وطعن رسك. فأخرج السيد ب. وطلبا منهما سجائر  
علـى يـده    . ولكي يتمكن صاحب البلاغ من حماية نفسه، ضرب السيد ب         . مسرح الحدث . بعد ذلك غادر ر   . من الخلف 

بعـد ذلـك   . على الأرض، فأعانته زوجته على النهوض، وغادرا المكان. ثم وقع السيد ب   . بقضيب معدني وجده على الثلج    
 .تعالجان جرح هذا الأخير. عاد صاحب البلاغ إلى مترله، حيث كانت زوجته ورفيقته ر

وأوضحت أنها فقدت الـوعي جـراء الـضربة         . الشرطة بشأن الاعتداء  . فبراير، أبلغت السيدة ب   / شباط ١٢بتاريخ   ٢-٢
عُثـر عليـه صـباح    . حب البلاغ بـأن الـسيد ب  وينازع صا. التي تلقتها بقضيب معدني، وعندما أفاقت لم تجد زوجها بجانبها       

 صباحاً، بـسبب  ٩ونُقل إلى المستشفى حيث توفي في حوالي الساعة     . ذلك اليوم بجانب مبيت يقع بالقرب من موقع الجريمة        
 . نقص الرعاية الطبية

فـراد الـشرطة    ، وفي حوالي الساعة الواحدة صباحاً، حضر خمسة من أ         ١٩٩٥فبراير  / شباط ١٤-١٣وفي أثناء ليلة     ٣-٢
فتحـت زوجتـه البـاب فـدخلوا، وأيقظـوا صـاحب الـبلاغ، وقيـدوه، ثم اقتـادوه إلى مركـز           . المدنية إلى شقة صـاحب الـبلاغ      

 ١٤وبتـاريخ   . وفي المركز وُجهت لــه تهمـة جريمـة إداريـة لمقاومتـه عمليـة التوقيـف                . الشرطة، دون إعلامه بأسباب التوقيف    
. لاغ إلى محكمـة مدينـة ميتيشينـسك الـتي أمـرت باحتجـازه إداريـاً لمـدة سـبعة أيـام                     ، أُحضر صاحب الب   ١٩٩٥فبراير  /شباط

 .ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يقاوم الشرطة قط أثناء توقيفه

، واعتـدى عليـه     .وأثناء فترة الاحتجاز الإداري، اُسـتجوب صـاحب الـبلاغ كـشاهد فيمـا يتعلـق بمقتـل الـسيد ب                     ٤-٢
كما شارك خلال هذه الفتـرة في تمثيـل         .  ومارسوا عليه ضغطاً لإرغامه على الإقرار بالذنب       المحققون بالضرب المبرح مرتين،   

. فبرايـر، قُيِّـد، دون سـبب، إلى جهـاز التدفئـة في رواق مركـز الـشرطة                 / شـباط  ١٧ويدعي أنـه بتـاريخ      . الجريمة في مسرحها  
 .١٩٩٥فبراير /ط شبا٢٠ويدعي أنه حتى بعد أن أقر بالذنب، لم يتغير مركزه الإجرائي حتى 

، قــدمت زوجتــه اســتئنافاً إلى مكتــب الإدعــاء في مدينــة ميتيشينــسك، مدعيــةً أن   ١٩٩٥مــارس / آذار٦وبتــاريخ  ٥-٢
، رد عليهـا مكتـب الإدعـاء بـأن الاحتجـاز كـان مـشروعاً،              ١٩٩٥أبريـل   / نيـسان  ٥وبتاريخ  . احتجاز زوجها غير مشروع   

تاريخ لم يحدَّد، تقدم محامي صاحب البلاغ بطلب احتجاج لـدى مكتـب         وفي  . حيث إن زوجها مشتبه بارتكابه جريمة قتل      
ويـدعي صـاحب الـبلاغ    . الإدعاء المحلي في ميتيشينسك، الذي أرسل طلب الاحتجاج إلى رئيس محكمة مدنية ميتيشينـسك      

 .)٢(أن إرسال المدعي طلب الاحتجاج يُوضح أن اعتقاله الإداري لم يكن مشروعاً

                                                        

إلا أنه، ومن رسالة الدولة الطرف التي . لم يقدم صاحب البلاغ أية معلومات عن نتيجة ذلك الاستئناف )٢(
ب الاحتجاج، حيث  أن قررت محكمة مدينة ميتيشينسك عدم قبول طل١٩٩٥أبريل / نيسان٢٤قدمتها لاحقاً، حدث بتاريخ 

 ). أدناه٨-٤انظر الفقرة (توصلت إلى أن قضية صاحب البلاغ الإدارية المتعلقة بالتهور كانت مشروعة وقائمة على أساس صحيح 
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، أصدرت محكمة مدينة ميتيشينسك حكماً بالسجن مـدة عـشر سـنوات    ١٩٩٦أكتوبر /الأول تشرين ٣١بتاريخ   ٦-٢
) ٢(٢٠٦و) ٢(١٠٨بحــق صــاحب الــبلاغ، حيــث ثبتــت إدانتــه في جــرائم القتــل العمــد والــسطو والتــهوّر، بمقتــضى المــواد  

ــائي ) أ(٢-١٤٦و ــانون الجن ــاريخ . مــن الق ــسمبر / كــانون الأول١٧وبت ــد المجمــع الجن ــ١٩٩٦دي ائي لمحكمــة موســكو  ، أكّ
 .الإقليمية الحكم، الذي درسته المحكمة العليا لاحقاً، في إطار رقابة، وأكدته كذلك

 الشكوى

أن المحققين اعتـدوا عليـه بالـضرب في أثنـاء فتـرة احتجـازه الإداري، وأرغمـوه علـى الإقـرار            صاحب البلاغ   يدعي   ١-٣
 .١٤من المادة ) ز (٣ وللفقرة ٧بالذنب، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للمادة 

فضلاً عن ذلك، فـإن وضـعه في الاحتجـاز الإداري بطريقـة غـير مـشروعة، بينمـا اُعتقـل، في الحقيقـة، بتهمـة قتـل                             ٢-٣
 . من العهد٩واُستجوب على هذا الأساس، يشكل انتهاكاً لحقه في الحرية الشخصية والأمن الشخصي، بمقتضى المادة 

ويحـاجج بـأن المحكمـة      .  قد اُنتهكت لأن المحكمة لم تكن محايدة       ١٤ من المادة    ١ ويدعي صاحب البلاغ أن الفقرة     ٣-٣
قد انتهكت مبدأ المساواة في القدرة على الدفاع عند تقييمها للأدلة؛ حيث أخذت في الاعتبار جميع الإفادات الـتي أدلى بهـا                      

وفي ذات الوقت،   . رات في أثناء التحقيق الأولي    الطرف المتضرر، على الرغم من أنها كانت أحياناً متناقضة، وعُدِّلت عدة م           
 .وحسب ما ذكر صاحب البلاغ، رفضت المحكمة الأدلة المقدمة لصالحه

 / شـــباط٢٠يــدعي صــاحب الـــبلاغ أنــه لم يُـــسمح لمحاميــه بمقابلتـــه إلا بعــد أســـبوع مــن اعتقالـــه، أي في يــوم         ٤-٣
اً للفقـرة  ـفبراير، الأمر الذي يُعـد انتهاك ـ / شباط١٤ بتاريخ ، على الرغم من أن والدته قد وكلت ذلك المحامي   ١٩٩٦فبراير  

. ، الـذي أكـد ذلـك في المحكمـة    .واسـتخدم أعـوان التحقيـق العنـف أيـضاً مـع المتـهم الآخـر، الـسيد ر                  . ١٤من المـادة    ) د(٣
لاحتجـاز قبـل   ويضيف صاحب البلاغ أن احتجازه في مقر الشرطة لمدة سبعة أيام، في غياب محام، دون ترحيله إلى مركـز ا        

وإثباتاً لذلك، قدَّم نسخة مـن محـضر المحاكمـة الـتي            . المحاكمة، ينبغي أن يُعتبر دليلاً غير مباشر على الضرب الذي تعرض لـه           
تعــرض للــضرب عنــدما أُحــضر إلى مركــز "، حيــث أخــبر المحكمــة بأنــه ١٩٩٦أكتــوبر / تــشرين الأول٢٩أجريــت بتــاريخ 

 .إفاداته في هذا الخصوصوأكد أن المحكمة تجاهلت ". الشرطة

 من العهـد قـد اُنتـهكت، حيـث إن المحكمـة رفـضت       ١٤من المادة ) ه(٣وفقاً لما ذكر صاحب البلاغ، فإن الفقرة        ٥-٣
ويـضيف أن هـذه     . ، والذين تناقض إفاداتهم على ما يُزعم رواية الادعـاء         .وج. وك. استدعاء الشهود المحتملين، لا سيما س     

المحكمـة مُلزَمـة باسـتدعاء الـشهود واسـتجوابهم      " ملف القضية الجنائية، وأنه على الرغم مـن أن   الإفادات كانت موجودة في   
 .، إلا أنها لم تفعل ذلك"وتقييم إفاداتهم

 ملاحظات الدولة الطرف 

، أن المحكمة العليا ومكتب المدعي العام درسا    ٢٠٠٢يوليه  / تموز ١١أكدت الدولة الطرف، في ملاحظاتها بتاريخ        ١-٤
راءات الجنائية في أثناء التحقيق الأولي لا أسـاس لهـا مـن    ـون الإجـبلاغ، وخلص كلاهما إلى أن ادعاءات انتهاك العهد وقان        ال

 .الصحة
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ووفقاً لما ذكرت الدولة الطرف، فإن المحكمـة الابتدائيـة قـد درسـت الأدلـة المتاحـة بالكامـل، وقيّمتـها في مجملـها،            ٢-٤
الـسيد  (، هاجما، في الحقيقة، أسرةً تتكون من شخصين متقاعدين  .لمتهم الآخر، السيد ر   وخلصت إلى أن صاحب البلاغ وا     

وبعــد وقــت وجيــز، ودون مــا ســبب، عــاد صــاحب الــبلاغ إلى مــسرح الجريمــة، . وســلباهما، ثم لاذا بــالفرار.) والــسيدة ب
 .عدة مرات بقضيب معدني، ما أدى إلى وفاة السيد ب. وضرب السيد ب

فبرايـر، وبحـضور محاميـه      / شـباط  ٢٢، وبتـاريخ    ١٩٩٥فبرايـر   / شباط ٢٠ البلاغ للاشتباه به بتاريخ      اُعتقل صاحب  ٣-٤
وقد أُعلم في أثنـاء التحقيـق الأولي        . فبراير، وُضع رهن الاحتجاز الاحتياطي    / شباط ٢٣وبتاريخ  . اُتهم بالقتل العمد والسطو   

المـادة  (امٍ، والحق في ألا يشهد ضـد نفـسه   ـذلك الحق في توكيل محوالاعتقال والمحاكمة بحقوقه الإجرائية كمشتبه فيه، بما في  
 ). من الدستور الروسي٥١

وفقاً لما ذكرت الدولة الطرف، فإنه قد ثبتت للمحكمة إدانـة صـاحب الـبلاغ بارتكـاب جريمـة الـسطو مـع سـبق                         ٤-٤
كما خلص خبير الطب . دت إلى الوفاة  الإصرار، بالتواطؤ مع مجموعة، والتهوّر، وتعمُّد إحداث إصابات جسدية خطيرة قا          

، وكسوراً في الضلوع، وإصابة في الرئـة والغـشاء الجـنبي            )تحت الجافية (عانى تورماً دموياً دماغياً     . الشرعي إلى أن السيد ب    
وسـبب  . وذكـر الخـبير أن سـبب الوفـاة هـو رضـوض داخليـة في الجمجمـة والـدماغ                   . تشكل أيضاً إصابات جسدية خطيرة    

صابات هو الضرب بجـسم صـلب وغـير حـاد؛ ولم يُـستبعد أن يكـون سـبب الرضـوض هـو الـضرب بقـضيب                           جميع تلك الإ  
 .معدني، حيث لُوحظ وجود آثار معدن على بشرة الضحية

، حيـث إن أقوالهـا متـسقة    .وتحاج الدولة الطرف بأن المحكمة لم تجـد أسـباباً تجعلـها لا تـصدق إفـادات الـسيدة ب         ٥-٤
 .الأدلة الأخرى، بما في ذلك أقوال ثلاثة شهود لا تربطهم بها صلةوأكدتها نتائج الخبير و

وتوضــح المــستندات المعروضــة في ملــف القــضية الجنائيــة أنــه، في أثنــاء المحاكمــة، تم أيــضاً اســتدعاء الــشهود الــذين   ٦-٤
محكمة الموضـوع، بمـا في      ووفقاً للدولة الطرف، فقد قيّمت المحكمة جميع الأدلة التي درستها           . شهدوا لصالح صاحب البلاغ   

. وك. ة الجنائيـة، أسمـاء س   ـف القـضي  ـولم تشمل قائمة الشهود الواجب استدعاؤهم، والمتـضمنة في مل ـ         . ذلك تلك الإفادات  
 .، كما أنه لا صاحب البلاغ ولا المحامي طلب، أثناء المحاكمة، استدعاء هؤلاء الأشخاص.وج

 في إدعاء صاحب البلاغ والمتهم الآخر أنهما تعرضا لضغط نفـسي   وقد حقق مكتب الإدعاء في مدينة ميتيشينسك       ٧-٤
 .وجسدي من قِبل المحققين لإرغامهما على الإقرار بالذنب؛ وخلص المكتب إلى أن هذه الادعاءات لا أساس لها

ــة        ٨-٤ ــة طلــب الاحتجــاج إلى محكمــة مدين ــبلاغ، الــتي ذكــر فيهــا أن إحال ــادة صــاحب ال ــة الطــرف إف وتــرفض الدول
يوضـح أنـه    ) ، والقاضـي بوضـعه في الاحتجـاز الإداري        ١٩٩٥فبرايـر   / شـباط  ١٤ضـد القـرار الـصادر بتـاريخ         (ينسك  ميتيش

وتعتـبر أن الإفـادة لا أسـاس لهـا، كمـا تؤكـد أنـه، في الحقيقـة،               ". مُختلَقـة "تعرض لاحتجاز غير مشروع، وفي قضية إداريـة         
 .نسك رفض طلب الاحتجاج، قررت محكمة مدينة ميتيشي١٩٩٥أبريل / نيسان٢٤وبتاريخ 

ووفقـاً لمـا ذكـرت    . وقد استجوب أحد المحققين صاحب البلاغ أثناء الاحتجاز الإداري كـشاهد في قـضية جنائيـة            ٩-٤
فقـد ثبتـت   . الدولة الطرف، فإن المحكمة لم تأخذ هذه الإفادات دليلاً لإدانة صاحب البلاغ عنـد إصـدار الحكـم في القـضية                   

أما ادعاءات صاحب الـبلاغ بـأن المتـوفى    . لضحية والشهود، وعلى النتائج التي توصل إليها الخبير    إدانته على أساس إفادات ا    
 . ، فقد نظرت فيها المحكمة ورفضتها.هو من بادر بمهاجمتهما بسكين حيث أصاب المتهم الآخر، السيد ر
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 تعليقات صاحب البلاغ 

حيــث أعــاد بالتفــصيل ادعاءاتــه الــسابقة، ورفــض  ؛ ٢٠٠٦مــايو / أيــار١٦قــدم صــاحب الــبلاغ تعليقاتــه بتــاريخ   -٥
وحاج بأن الدولة الطرف اقتصرت على تأكيد أسباب إدانتـه بجريمـة القتـل،      . ملاحظات الدولة الطرف ووصفها بالسطحية    

 .كما أشار إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أية أدلة كتابية لإثبات ملاحظاتها

 الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

وتـشير إلى أن مكتـب المـدعي العـام          . ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية     ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٦يخ  بتار ١-٦
ــه        ــل إلى أنـ ــق الأولي وتوصّـ ــز التحقيـ ــه وتحيّـ ــباب إدانتـ ــة أسـ ــدم كفايـ ــشأن عـ ــبلاغ بـ ــاحب الـ ــاءات صـ ــق في ادعـ ــد حقـ  قـ

في إطـار إجـراء     (لاغ الجنائيـة    ، درسـت المحكمـة العليـا قـضية صـاحب الـب            ٢٠٠٢أبريـل   /كـذلك، وفي نيـسان    . لا أساس لهـا   
 .، وأكدت الحكم)رقابة

إن ادعاء صاحب البلاغ أنه لم يتم اطلاعه، قبل استجوابه كشاهد، على حقـه في ألا يـشهد ضـد نفـسه، لا يتفـق                         ٢-٦
حيث إن سجل الاستجواب يتضمن ملاحظة كتبها صاحب البلاغ بخط يده تفيد بأنه أُعلم بهذا الحـق، وبجميـع     . مع الواقع 

 . الاعتبار إفاداته كشاهديضاف إلى ذلك أن المحكمة لم تأخذ في. قوقه، لا سيما الحق في ألا يشهد ضد نفسهح

حيث إنه وفقاً لملـف القـضية الجنائيـة،         . وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ بشأن انتهاك حقه في الدفاع           ٣-٦
 .ءات الجنائية ذات الصلة، ولكنه رفض خدمات محامٍ بأحكام قانون الإجرا١٩٩٥فبراير /  شباط١٧أُعلم بتاريخ 

على صاحب البلاغ، تم بحضور محامٍ، وجرى في        . تم إن استعراض المشتبه بهم، الذي تعرفت من خلاله السيدة ب           ٤-٦
، .الـسيدة ب  ولم تجد المحكمة سبباًَ لـرفض روايـة         . بالمتطلبات الإجرائية، وارتضته المحكمة بحق دليلاً مقبولاً      ظل التزام صارم    

الدفاع، حيث مُنح كل مـن الـدفاع        كما تم أيضاً احترام مبدأ تكافؤ وسائل        . حيث إن إفاداتها كانت متسقة مع بقية الأدلة       
 .المحكمةوالادعاء حقوقاً متساوية في 

لى وترفض الدولة الطرف أيضاً ادعاءات صاحب البلاغ بشأن تحيّز المحكمـة، وتعتبرهـا غـير ذات أسـاس، وتـشير إ                     ٥-٦
 .أن جميع الطلبات التي تقدم بها الطرفان في المحاكمة نُظر فيها بالطريقة الملائمة

 تعليقات صاحب البلاغ

ويلاحــظ أن الدولــة . ٢٠٠٦أغــسطس / آب٣١علَّــق صــاحب الــبلاغ علــى ملاحظــات الدولــة الطــرف بتــاريخ    ١-٧
 .قط بصورة عامة على تأكيد أسباب إدانتهالطرف لا تزال مقصّرة عن تقديم أدلة كتابية لتأييد حججها، ومقتصرة ف

ويؤكد صاحب البلاغ أنه وبعد اعتقاله، أُعلم بحقه في ألا يشهد ضـد نفـسه، ولكنـه يـدعي أنـه عنـدما اُسـتجوب                          ٢-٧
 . كشاهد حُذر من أنه سيتحمل المسؤولية الجنائية في حالة شهادة الزور
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واب ثلاثـة   ـاء واستج ـ ـ بشأن تقصير المحكمـة في استدع ـ      ١٤لمادة  من ا ) ه(٣وأخيراً، يذكّر بادعاءاته بموجب الفقرة       ٣-٧
ع روايــة ـارضت مـــ، علــى الــرغم مــن أنهــا مُلزَمــة بــذلك، لأن إفــاداتهم في أثنــاء التحقيــق الأولي تع ــ .)وج. وك. س(شــهود 
 .الادعاء

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

 المقبوليةالنظر في 

 مـن نظامهـا     ٩٣رد في بلاغ ما، يتعين على اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً للمـادة                   قبل النظر في أي ادعاء ي      ١-٨
 . البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهدمقبوليةالداخلي، أن تبت في 

الدولـة   أن المسألة نفسها لا يجري النظر فيها بموجب أي إجراء آخر من الإجراءات الدوليـة، وأن                  وتلاحظ اللجنة  ٢-٨
) ب(و) أ(٢الفقـرة    وعليه، فـإن متطلبـات       . تعترض على أن سبل الانتصاف المحلية في البلاغ الحالي قد اُستنفدت           الطرف لم 

 . قد تم الوفاء بها من البروتوكول الاختياري٥ المادة من

أثناء المراحل الأولى من  من العهد، اُعتدي عليه بالضرب في      ٧ادعى صاحب البلاغ أنه، خلافاً لما تقضي به المادة           ٣-٨
وقـد اعترضـت الدولـة      . اعتقاله لإرغامه على الإقرار بالذنب، وبعد أن اشتكى من ذلك، لم تعر المحكمة شكواه أي اهتمـام                

الطرف بأن مكتب المدعي العام بمدينة ميتيشينسك قد حقق في ادعاءات صاحب الـبلاغ ذات الـصلة وخلـص إلى أنهـا غـير                        
لومات أخرى ذات صلة، ولا سيما في غياب وصف مفصل للأفعال المسيئة المزعومة التي يـدعي    وفي غياب مع  . ذات أساس 

صاحب البلاغ أنها مُورست ضـده، وفي غيـاب دليـل طـبي أو معلومـات تثبـت مـا إذا كـان صـاحب الـبلاغ أو المحـامي قـد                                
، لأغـراض المقبوليـة، أدلـةً كافيـةً تثبـت         اشتكى بشأن هذه الادعاءات أثناء التحقيق، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدِّم            

 . من البروتوكول٢وفي هذه الظروف، فإن هذا الادعاء غير مقبول بمقتضى المادة . هذا الإدعاء

ــادة    ٤-٨ ــبلاغ أن الم ــدعي صــاحب ال ــن       ٩ي ــام، م ــدة ســبعة أي ــل م ــه اُعتق ــزعم أن ــهكت، حيــث ي ــد اُنت  ٢٠ إلى ١٤ ق
وتلاحـظ اللجنـة أن     . وراً بمقاومة عملية اعتقاله، وأن المحكمة أيـدت هـذا الجـزاء           ، لأن المحققين اتهموه ز    ١٩٩٥فبراير  /شباط

محامي صاحب الـبلاغ قـدم في تـاريخ لم يحـدَّد، اسـتئنافاً بـشأن الجـزاء الإداري إلى مكتـب المـدعي العـام الـذي سـلم طلـب                                
صـلة في هـذا الـصدد، تـرى     وفي غيـاب أيـة معلومـات أخـرى ذات     . احتجاج إلى المحكمـة، ولكـن الأخـيرة رفـضت الطلـب      

وبالتالي، فأن هذا الجزء من البلاغ غير      . اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدِّم، لأغراض المقبولية، أدلةً كافيةً تثبت هذا الادعاء            
 .  من البروتوكول الاختياري٢مقبول بمقتضى المادة 

 محاكمتـه لم تكـن عادلـة؛ حيـث إن     ، أن١٤ مـن المـادة   ١يدعي صاحب البلاغ، على عكس ما تقضي بـه الفقـرة        ٥-٨
وتحـاج الدولـة الطـرف      . المحكمة كانت متحيّزة، إذ أخذت في الحسبان وصف الضحية للجريمة فقط، ورفـضت روايتـه هـو                

بأن المحكمة العليا ومكتب المدعي العام درسا البلاغ وخلصا إلى أن ادعاءاته بشأن انتهاكات العهد في أثناء التحقيـق الأولي           
وأضافت أن محكمة الموضوع أثبتت إدانة صـاحب الـبلاغ بعـد أن قيّمـت جميـع                 .  المحاكمة لا تقوم على أي أساس      وفي أثناء 

وتتصل هذه الادعاءات، من حيث الموضوع، بتقييم الوقائع والأدلة، وتـذكّر           . الأدلة المتاحة تقييماً كاملاً وفي أثناء المحاكمة      
 ما أمرٌ يعود، بصورة عامة، إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، مـا لم يتأكـد أن                  اللجنة بأن تقييم الوقائع والأدلة في قضيةٍ      
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وفي غياب معلومات أخرى ذات صلة توضح أن الوضع كـان كـذلك في              . )٣(التقييم كان تعسفياً وبمثابة حرمان من العدالة      
 . من البروتوكول٢ادة هذه القضية، فإن اللجنة ترى أن هذا الجزء من البلاغ أيضاً غير مقبول بمقتضى الم

 قد اُنتهك؛ حيث إنه وبعـد أن وُضـع          ١٤من المادة   ) د(٣أدعى صاحب البلاغ أن حقه في الدفاع بمقتضى الفقرة           ٦-٨
، لم يُــسمح لمحاميــه، الموكَّــل بطريقــة ١٩٩٥فبرايــر / شــباط٢٠ إلى ١٤تحــت الاحتجــاز الإداري تنفيــذاً لأمــر المحكمــة، مــن 

 ٢٠وتحاج الدولة الطرف بـأن صـاحب الـبلاغ قـد اُعتقـل مـشتبهاً بـه بتـاريخ                    . فبراير/ شباط ٢٠م  خاصة، بمقابلته إلا في يو    
فبراير، وأنه، مهما يكن من أمر، قـد رفـض كتابـةً بتـاريخ       / شباط ٢٢اريخ  ـل بت ـ، ووُجهت له تهمة القت    ١٩٩٥فبراير  /شباط
وفي ظروف هذه القـضية، وفي غيـاب أيـة          . الإفادةولم يفند صاحب البلاغ هذه      . فبراير أن يكون له ممثل قانوني     / شباط ١٧

معلومات إضافية ذات صلة في هذا الصدد، ترى اللجنة أن صاحب الـبلاغ لم يقـدِّم، لأغـراض المقبوليـة، أدلـةً كافيـةً تثبـت                  
 .  من البروتوكول الاختياري٢وبالتالي، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة . ادعاءاته

 قـد اُنتـهكت، حيـث إن المحكمـة لم تـستدع ثلاثـة شـهود                ١٤مـن المـادة     ) ه(٣عي صاحب الـبلاغ أن الفقـرة        ويد ٧-٨
وتعترض الدولة الطرف بـأن  . ، كان من الممكن أن تناقض إفاداتهم، حسب ادعائه، رواية الادعاء    .وج. وك.  س -لصالحه  

، فــضلاً عــن ذلــك، لا .وج. وك. مل أسمــاء سقائمــة الــشهود الواجــب اســتدعاؤهم، والموجــودة في ملــف القــضية، لا تــش 
. صاحب البلاغ ولا المحامي طلب في المحكمة استدعاء هؤلاء الأشخاص كشهود؛ أي أن صاحب البلاغ لم يطعن في ذلـك            

في هذه الظروف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدِّم، لأغراض المقبولية، أدلةً كافيةً تثبت هذا الإدعـاء، وبالتـالي، فهـو                      
 .  من البروتوكول الاختياري٢ير مقبول بمقتضى المادة غ

، علـى الإقـرار     ١٤مـن المـادة     ) ز(٣وادعى صاحب البلاغ أيضاً أن المحققين أرغموه، خلافـاً لمـا تقـضي بـه الفقـرة                   ٨-٨
به، لا سيما الحق    وردّت الدولة الطرف بأنه أُخبر، في أثناء التحقيق الأولي وفي المحكمة، بحقوقه الإجرائية كمشتبه               . بالذنب

كما أن مكتب المدعي العام في مدينة ميتيشينسك حقق في ادعاءات صاحب البلاغ والمدعى عليه               . في ألا يشهد ضد نفسه    
الآخر بشأن الضغط النفسي والبدني الذي مارسه عليهما المحققون لإرغامهما على الإقرار بالذنب، وخلـص المكتـب إلى أن      

 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يفند مزاعم الدولة الطرف التي تفيد بأنه أقـر بأنـه علـم                    .تلك الادعاءات لا أساس لها    
في هــذه . بحقـه في ألا يـشهد ضــد نفـسه، ولكنــه يـدعي أنـه علــم في ذات الوقـت بمــسؤوليته الجنائيـة في حالـة شــهادة الـزور         

جنـة أن صـاحب الـبلاغ لم يقـدِّم، لأغـراض      الظروف، وفي ظـل غيـاب أيـة معلومـات أخـرى ذات صـلة في هـذا الـصدد، تـرى الل                      
 . من البروتوكول الاختياري٢وبالتالي، فأن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة . المقبولية، أدلةً كافيةً تثبت ادعاءاته

 :وعليه تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي -٩

 توكول الاختياري؛ من البرو٢عدم قبول البلاغ بمقتضى المادة  )أ(

 .إحالة هذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف )ب(

صدر لاحقــاً يــوس.  هــو الــنص الأصـلي نكليـزي لإنكليزيــة والفرنــسية، علمـاً بــأن الــنص الإ لإسـبانية وا اب  هــذا القــراراعتمـد [
 .]كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامةعربية ال والصينيةالروسية وب

                                                        

، قضية إيرول سيمس ضد جامايكا، اُعتمد قرار عدم قبول البلاغ ٥٤١/١٩٩٣انظر البلاغ رقم  )٣(
 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل / نيسان٣بتاريخ 
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 ∗غوارديولا مارتينس ضد إسبانيا، ١٠٩٨/٢٠٠٢البلاغ رقم  -جيم 
 )، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١القرار المعتمد في (

 )لا يمثله محامٍ(فرناندو غوارديولا مارتينِس  :المقدم من

 صاحب البلاغ : أنه ضحيةىعالشخص المدَّ

 إسبانيا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠١مارس / آذار٨ : البلاغتاريخ تقديم

 احترام الضمانات القضائية اللازمة في المحاكمة :الموضوع

 استنفاد سبل الانتصاف المحلية، عدم إثبات الانتهاكات المزعومة بأدلة كافية :المسائل الإجرائية

 النظر في الحكـم والإدانـة أمـام محكمـة أعلـى             الحق في إعادة  . الحق في محاكمة عادلة ونزيهة     :المسائل الموضوعية
 وفقاً لأحكام القانون

 )٥) (٣) (٢) (١(١٤ :مواد العهد

 )ب) (٢(٥؛ ٢ :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٦أكتوبر /تشرين الأول ٣١ في وقد اجتمعت 

 :ما يليتعتمد  

 قرار بشأن المقبولية
، هو السيد فرناندو غوارديولا مارتينِس، محامٍ ومـواطن إسـباني مـن            ٢٠٠١مارس  / آذار ٨صاحب البلاغ، المؤرخ     -١

ن المـادة  ـ م ـ٥ و٣ و٢ و١وهو يدعي أنه ضحية لإخلال إسبانيا بأحكام الفقـرات    . ١٩٦٠ديسمبر  / كانون الأول  ١مواليد  
وصـاحب  . ١٩٨٥أبريـل   / نيـسان  ٢٥وقد أصبح البروتوكول الاختياري نافداً لدى الدولة الطـرف بتـاريخ            .  من العهد  ١٤

 .البلاغ لا يمثله محامٍ

                                                        
الـسيد نيـسوكي أنـدو، والـسيد برافـولا تـشاندرا            : ك في دراسـة هـذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم               شار ∗

نــاتوارلال بــاغواتي، والــسيدة إليزابيــث بــالم، والــسيد أحمــد توفيــق خليــل، والــسيد إدويــن جونــسون، والــسير نايجــل رودلي، والــسيد 
ريغوين، والسيدة كريستين شانيه، والسيد إيفـان شـيرير، والـسيد عبـد الفتـاح               ي -رافائيل ريفاس بوسادا، والسيد هيبوليتو سولاري       

 .عمر، والسيد رومان فيروشيفسكي، والسيد ألفريدو كاستييرو هويوس، والسيد فالتر كالين، والسيد راجسومر لالاه
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 الخلفية الوقائعية

، قــام صــاحب الــبلاغ وأخــوه، المــدعو خــوان غوارديــولا مــارتينِس، وكلاهمــا محــامٍ، ١٩٩٤أبريــل / نيــسان١٢في  ١-٢
ووُضـع  .  أحد موكليهما إلى مكتب كاتب بالعدل حيث تم تحرير إبـراء ذمـة لـصالح إحـدى الـشركات الخاصـة                     باصطحاب

وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، ذهب الأخوان إلى الشرطة       . المبلغ الذي استلمه العميل في حقيبة تعود ملكيتها إلى الأخوين         
، ١٩٩٦أبريــل / نيــسان١٣وفي .  الحقيبــة ومحتوياتهــا علــى الفــورواســتُعيدت. مــبلِّغين عــن ســرقة العميــل للحقيبــة ومحتوياتهــا

 في ليريا بمحتويات الحقيبة، التي تضمنت شيكات مـصرفية محـررة لحاملـها وكمبيـالات، مـن                  ٢عَهِدت محكمة التحقيق رقم     
 . بين أشياء أخرى، إلى صاحب البلاغ وأخيه لحفظها لديهما

الرابعة لمحكمة بلنسية الإقليمية صاحب البلاغ وأخـاه بـالاختلاس لعـدم            ، أدانت الشعبة    ١٩٩٨مايو  / أيار ٢١وفي   ٢-٢
والحكم الذي صـدر  . إعادتهما الأموال والصكوك التجارية التي كانت محكمة التحقيق قد عهدت بها إليهما لحفظها لديهما       

 .بحقهما هو السجن مدة ثلاث سنوات والتجريد التام من الأهلية مدة ست سنوات

ء المرافعات، قدم صاحب البلاغ إلى الشعبة الرابعة لمحكمة بلنسية الإقليميـة عـدداً مـن الطعـون ضـد تـدابير            وفي أثنا  ٣-٢
وأفاد صاحب البلاغ أن محكمة بلنسية الإقليمية لم تتصرف بتراهة وموضوعية في معالجتـها الطعـون المتتاليـة                  . إجرائية مختلفة 

 .المحالة إليها من محكمة التحقيق

حب البلاغ أن المحكمة الإقليمية قد أنكرت عليه حقه في تقديم أدلـة أساسـية، ألا وهـي القـرار القـضائي                      وأفاد صا  ٤-٢
ويدعي كذلك أنه أُدين، قياساً، بالاختلاس، حيث إنـه لـيس موظفـاً عموميـاً والأمـوال موضـع                   . بوضع الأشياء في عهدتهما   
 .البحث ليست أموالاً عامة

رار مـؤرخ   ـصاحب البلاغ طلب نقض أمام المحكمة العليا، إلا أن طلبه رُفـض بق ـ            ، قدم   ١٩٩٩مارس  / آذار ٩وفي   ٥-٢
ولم يُقبل الطلب الذي قدمه إلى المحكمة الدستورية من أجل حصوله على الحـق في الحمايـة                 . ٢٠٠٠يناير  / كانون الثاني  ٢٤

ويـرى صـاحب   . ون المهلة المحددة بدعوى أنه لم يُقدَّم في غض٢٠٠٠يونيه / حزيران٢القضائية، حيث صدر قرار رفضه في     
 .البلاغ أنه قد استنفد سبل الانتصاف المحلية

، وعقب تقديم البلاغ إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان، قـدم صـاحب الـبلاغ طلـب                 ٢٠٠١مارس  / آذار ١٠وفي   ٦-٢
 .ة السجناستئناف آخر إلى المحكمة العليا بدعوى إساءة تطبيق أحكام العدالة، طالباً وقف تنفيذ عقوب

 الشكوى

 من العهد، مدَّعياً أن محكمة بلنسية الإقليمية ١٤ من المادة ١يزعم صاحب البلاغ حدوث إخلال بأحكام الفقرة     ١-٣
 .لم تتصرف بتراهة وموضوعية في معالجتها ما أحالته إليها محكمة التحقيق من طعون متعاقبة ومتكررة

 مـن العهـد بـشأن افتـراض     ١٤ مـن المـادة   ٢بأحكـام الفقـرة   كما يدعي صاحب الـبلاغ حـدوث حـالات إخـلال            ٢-٣
ة في ـ ــ من العهد، لمنعه من تقديم بيِّنة قوامها القرار القـضائي بوضـع محتويـات الحقيب   ١٤ من المادة   ٣البراءة، وبأحكام الفقرة    

 .عهدته
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لقـضية أمـام المحكمـة      كما يقول صاحب البلاغ إنه حوكم أمـام محكمـة واحـدة، حيـث إن طلبـه إعـادة النظـر في ا                       ٣-٣
 مـن  ١٤ادة ـ ــ مـن الم ٥العليا لا يُعتبر عرضاً للقضية على هيئة قضائية ثانية، الأمر الذي يطرح أسئلة متـصلة بأحكـام الفقـرة      

 .العهد

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

غ غير مقبـول لأنـه ينطـوي علـى إسـاءة اسـتخدام              ، أن البلا  ٢٠٠٣مايو  / أيار ٣١ و ١٣أفادت الدولة الطرف، في      ١-٤
ـــه     ــاس لـ ــح أن لا أسـ ــن الواضـ ــن ومـ ــق الطعـ ــبل     . لحـ ــستنفد سـ ــبلاغ لم يـ ــاحب الـ ــضاً أن صـ ــرف أيـ ــة الطـ ــد الدولـ  وتفيـ

 .الانتصاف المحلية

ووفقــاً للدولــة الطــرف، فــإن صــاحب الــبلاغ يتعمــد الغمــوض بإشــارته إشــارة عامــة إلى الحقــوق الــتي يــدعي أنهــا   ٢-٤
وتجادل الدولة الطرف بأن البلاغ تعتريه أيضاً إغفالات متعمدة وإيحاءات مـضلِّلة قـصداً تُناقـضها دراسـة الوقـائع                     . انتُهكت

 .ووثائق المحكمة المتعلقة بهذه القضية

وتجادل الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ يقـدم سلـسلة مـن الادعـاءات الـسطحية مـن حيـث تعميمهـا، دون أن                         ٣-٤
فعنـدما يـدعي أنـه حُـرم مـن الحـق في تقـديم أدلـة أساسـية، لا يحـدد مـا هـي الأدلـة                            . ع الـتي يعتـرض عليهـا      يحدد ماهية الوقائ  

وتشير الدولة الطرف إلى قرار المحكمة العليا الذي جاء فيه أن المحكمة نظرت في عدد         . المرفوضة أو كيف أضر ذلك بدفاعه     
 هذا الصدد بأن الأدلـة المـستندية المتـصلة بترتيبـات الاسـتئمان قـد                ونوهت المحكمة العليا في   . كبير من الأدلة في هذه القضية     

 .ألغت ضرورة تقديم القرار القضائي المتعلق بهذا الاستئمان كدليل أمام المحكمة

 مـن القـانون الجنـائي، الـتي تُعَـرِّف           ٣-٤٣٥وتبين الدولة الطرف أنه، خلافـاً لادعـاء صـاحب الـبلاغ، فـإن المـادة                  ٤-٤
مِمَّـن يتولـون إدارة     "س، تنص على أن مرتكبي هذه الجريمة يمكـن أن يكونـوا، إضـافة إلى مـوظفين عمـوميين،                    جريمة الاختلا 

الأموال أو السلع المحتجزة أو المصادرة أو المودعة من قِبَل سلطة عمومية أو من تودع لديهم هـذه الأمـوال أو الـسلع، حـتى                          
 ."وإن كانت تعود ملكيتها إلى أفراد بصفتهم الشخصية

وأفادت الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ بأن قضيته لم يُنظر فيها إلا أمام هيئة قضائية واحدة، وهـو ادعـاء                ٥-٤
سطحي، تناقضه مسائل عدة نظرت وفصلت فيها المحكمة العليـا لـدى اسـتئناف الحكـم، ومـن بـين هـذه المـسائل مـا ادُعـي                       

وتـرى  . ، أو مخالفات إجرائية في المحاكمة التي جرت في المحكمـة الابتدائيـة            وقوعه من أخطاء وقائعية وأخطاء في تقييم الأدلة       
الدولة الطرف أنه قد أُتيحت لصاحب البلاغ فرص متكررة للاحتكام إلى القضاء وأنه قد حصل على قرارات قضائية تامـة      

ولـة الطـرف إلى أنـه، نظـراً لعـدم           وتخلـص الد  . الحيثيات قدمت فيها الأجهزة القضائية المختصة ردوداً مفصلة علـى ادعاءاتـه           
إثبات الادعاءات بالأدلة اللازمة، فإن البلاغ هو ذريعة مـن أجـل طلـب عـدم تنفيـذ الحكـم الـصادر بحـق صـاحب الـبلاغ،                            

 .ويشكل إساءة لاستعمال الحقوق

سائل المعروضـة   وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تجادل الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يطرح الم               ٦-٤
وعلـى وجـه الخـصوص، لم يطـرح     . حالياً على اللجنة على الصعيد المحلي، بالرغم من ادعائه أسباباً شـتى في طعونـه العديـدة           

 .صاحب البلاغ مسألة عدم نزاهة محكمة بلنسية الإقليمية في أي من طعونه العديدة
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 أن قرار المحكمة العليـا هـو أيـضاً بمثابـة إعـادة نظـر في               وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تبين الدولة الطرف        ٧-٤
الأدلة الإثباتية، سواءً من الجوانب الشكلية أو من الجوانب الوقائعية التي تستند إليها الإدانـة، مـع تحديـد العناصـر الـتي تمـت                         

رار صـدر عنـها في التـاريخ ذاتـه     وإضافة إلى ذلك، تبين الدولة الطرف أن المحكمة العليا، في ق  . بموجبها إدانة صاحب البلاغ   
يوضح الحكم السابق الذي يشير إليه صاحب البلاغ نفسه، قد صححت الخطأ الوقائعي الذي كان قد وقع بتعديل الوقائع         
الإثباتية من خلال القرار الصادر إثر استئناف الحكم فيما يتعلق بالمتهم الثاني، الأمـر الـذي يـشكل دلـيلاً ثابتـاً علـى أنـه قـد                       

 .د النظر في الوقائعأُعي

 ملاحظات إضافية قدمها صاحب البلاغ

 .على الرغم من تلقي صاحب البلاغ ثلاث رسائل تذكير، لم يقدم أية تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف -٥

 المسائل والإجراءات المطروحة أمام اللجنة

 يتوجب على اللجنـة، قبـل نظرهـا في أي ادعـاء              من النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان،       ٩٣وفقاً للمادة    ١-٦
 .يرد في بلاغ ما، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول الاختيـاري، فقـد تأكـدت اللجنـة أن هـذه المـسألة ذاتهـا ليـست           ٥مـن المـادة     ) أ(٢ووفقاً للفقـرة     ٢-٦
 .وضع دراسة في هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدوليةم

وفيما يتعلق بالادعاءات بـأن محكمـة بلنـسية الإقليميـة قـد تـصرفت بتعـسف ولم تكـن نزيهـة أو مـستقلة، بمـا يخـل                   ٣-٦
لهـذه الأسـباب إلى      مـن العهـد، تنـوه اللجنـة بـأن صـاحب الـبلاغ لم يقـدم طلـب اسـتئناف                       ١٤ من المـادة     ١بأحكام الفقرة   

ذلك فينبغي إعلان هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لعـدم اسـتنفاد سـبل الانتـصاف المحليـة، وفقـاً للفقـرة                       ـا، ول ـة العلي ـالمحكم
 . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢

في تقيــيم محكمــة بلنــسية وعــلاوة علــى ذلــك، تحــيط اللجنــة علمــاً بالادعــاءات المتــصلة بعــدم الموضــوعية والتراهــة   ٤-٦
وتعيد اللجنة إلى الأذهان في هذا الشأن أنها قد دفعت تكراراً بأنـه، مـن حيـث المبـدأ، يـتعين علـى          . الإقليمية للوقائع والأدلة  

. )١(محاكم الدول الأطراف أن تقيِّم الوقائع والأدلة، ما لم يكن ذلك التقييم تعسفياً بشكل واضح أو يشكل إنكـاراً للعدالـة          
رى اللجنة أن صاحب الـبلاغ لم يثبـت، لأغـراض المقبوليـة، أن الإجـراءات الـتي اتبعتـها محـاكم الدولـة الطـرف في قـضية                     وت

صاحب البلاغ كانت تعسفية وشكلت إنكاراً للعدالة، وعليه فينبغي إعلان هذا الجزء من البلاغ أيضاً غير مقبـول بموجـب    
 . من البروتوكول الاختياري٢المادة 

                                                        

د في ـلمعتم ـرار اـ، الق ـإيرول سيمز ضد جامايكـا ، قضية ٥٤١/١٩٩١انظر، من بين بلاغات أخرى، البلاغ رقم    )١(
 ٣٠، القـرار المعتمـد في   سـيرغَي رومـانوف ضـد أوكرانيـا    ، قضية ٨٤٢/١٩٩٨؛ والبلاغ رقم ٢-٦، الفقرة   ١٩٩٥أبريل  / نيسان ٣

، القـرار المعتمـد في   كوارتيرو كاسادو ضد إسـبانيا ، قضية ١٣٩٩/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم ٤-٦، الفقرة   ٢٠٠٣أكتوبر  /تشرين الأول 
 ٢٧د في   ـ، القرار المعتم  سيمَي جو جونسون ضد إسبانيا    ، قضية   ١١٠٢/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ٣-٤ ، الفقرة ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٥
 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٦مارس /آذار
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 من العهد، تنوه اللجنة أن المحكمة العليا قد درسـت  ١٤ من المادة ٢ يتعلق بالإخلال المزعوم بأحكام الفقرة      وفيما ٥-٦
وتـرى اللجنـة أن صـاحب    . في قرارها ادعـاءات صـاحب الـبلاغ المتعلقـة بالأخطـاء المزعومـة في تقيـيم الأدلـة دراسـة متأنيـة                     

 من العهد، لأغراض المقبولية، وتخلـص بالتـالي     ١٤ من المادة    ٢أحكام الفقرة   البلاغ لم يُثبِت بأدلة كافية ادعاءه فيما يتعلق ب        
 . من البروتوكول الاختياري٢إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول وفقاً لأحكام المادة 

يـبين   من العهد، تنوه اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ لم             ١٤ من المادة    ٣وفيما يتعلق بالإخلال المزعوم بأحكام الفقرة        ٦-٦
الأسباب التي استند إليها في رأيه بأن أحكام الفقـرة المـذكورة قـد أُخـل بهـا، كمـا تنـوه بـأن الوقـائع المعروضـة لا يبـدو أنهـا                    

وعليه، ترى اللجنة أن الادعاءات لم يتم إثباتها بأدلة كافيـة لأغـراض             . تكشف عن حدوث إخلال بأحكام الفقرة المذكورة      
 . من البروتوكول الاختياري٢ أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول وفقاً لأحكام المادة المقبولية، وتخلص بالتالي إلى

كما يدعي صاحب البلاغ بأن الوقائع التي أُدين اسـتناداً إليهـا مـن قِبَـل المحكمـة الابتدائيـة لم تُعـرض علـى محكمـة                          ٧-٦
لـنقض والتمييـز الإسـبانية لا يـشكل إجـراءً اسـتئنافياً             أعلى لإعادة النظر فيها، حيث إنه يرى أن الإجراء المتبع لدى محـاكم ا             

ويـرى صـاحب الـبلاغ أن ذلـك يـشكل إخـلالاً       . ولا يُقبل إلا لأسباب محددة، تُستثنى منها صراحةً إعادة النظـر في الوقـائع            
 .١٤ من المادة ٥بأحكام الفقرة 

يـيم الأدلـة الـذي أجرتـه المحكمـة الابتدائيـة،            غير أنه من الواضح من قـرار المحكمـة العليـا أنهـا قـد درسـت بعنايـة تق                    ٨-٦
وتحـيط اللجنـة علمـاً بملاحظـات     . وخلصت إلى أنه قد تم قبول ودراسة كم كبير من الأدلة المستندية، مـن بـين أدلـة أخـرى      

وتـرى  . الدولة الطرف بما مفاده أن صاحب البلاغ لم يحدد تمامـاً مـا هـي الأدلـة الـتي رُفـضت أو كيـف أضـر ذلـك بدفاعـه                             
 لم يـتم إثباتهـا بأدلـة كافيـة لأغـراض المقبوليـة، وتخلـص بالتـالي إلى عـدم          ١٤ من المادة ٥لجنة أن الشكوى المتعلقة بالفقرة    ال

 . من البروتوكول الاختياري٢مقبولية تلك الشكوى بموجب أحكام المادة 

 :وعليه، تقرر اللجنة -٧

 مـــن) ب(٢وتوكـــول الاختيـــاري والفقـــرة  مـــن البر٢ير مقبـــول بموجـــب أحكـــام المـــادة ـأن الـــبلاغ غـــ )أ( 
  منه؛٥المادة 

 .أن يُبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ )ب( 

وسيـصدر لاحقـاً   . اعتُمد هذا القرار باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو الـنص الأصـلي       [
 .] كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامةباللغات الروسية والصينية والعربية
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 ∗غونزالس كروس ضد إسبانيا، ١١٥١/٢٠٠٣ البلاغ رقم -دال 
 )، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦ نوفمبر/ تشرين الثاني١القرار المعتمد في (

 )يمثلها المحامي خوسيه لويس مازون كوستا(أستيلا جوزفينا غونزالس كروس  :المقدم من

 صاحبة البلاغ :الشخص المدعى أنه ضحية

 إسبانيا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠١مايو / أيار٢٥ :تاريخ تقديم البلاغ

 الاعتراف بمؤهلات جامعة أجنبية بموجب معاهدة دولية :الموضوع

 ادعاءات غير مشفوعة بأدلة كافية :المسائل الإجرائية

 لا توجد :المسائل الموضوعية

 ٢٦؛ المادة ١٤ من المادة ١الفقرة  :اد العهدمو

 ٢ :مادة البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١ في وقد اجتمعت 

 : ما يليتعتمد 

 قرار بشأن المقبولية
 هـي الـسيدة أسـتيلا جوزفينـا غـونزالس كـروس، وهـي مواطنـة مـن          ٢٠٠١مـايو  / أيـار ٢٥صاحبة البلاغ المـؤرخ      -١

 ٢٦، والمـادة    ١٤ مـن المـادة      ١وتدعي أنها ضحية انتهاكات إسـبانيا للفقـرة         . ١٩٦٦الجمهورية الدومينيكية مولودة في عام      
وصـاحبة  . ١٩٨٥أبريـل  / نيـسان ٢٥لنـسبة للدولـة الطـرف في    وقد دخل البروتوكـول الاختيـاري حيـز النفـاذ با    . من العهد 

 .البلاغ يمثلها المحامي خوسيه لويس مازون كوستا
                                                        

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد نيـسوكي أنـدو،              : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاءهم            ∗
يد إدويــن جونــسون، والــسيد فــالتر كــالين، والــسيد أحمــد توفيــق خليــل، والــسيد  والــسيد برافولاتــشاندرا نــاتوارلال بــاغواتي، والــس

راجسومر لالاه، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والـسيدة إليزابيـث بـالم، والـسير نايجـل رودلي، والـسيد إيفـان شـيرير، والـسيد هيبوليتـو                         
 . يريغوين، والسيد رومان فيروشيفسكي-سولاري 

 . يريغوين العضو في اللجنة، مرفق بهذه الوثيقة- عليه السيد هيبوليتو سولاري نص الرأي الانفرادي الذي وقع
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 الخلفيةالوقائعية

وعنـد وصـولها    . انتقلت صاحبة البلاغ إلى إسبانيا بعد إكمال دراساتها في طب الأسنان في الجمهورية الدومينيكية              ١-٢
 طلباً للحصول على اعتراف تلقائي بشهادتها الجامعية في طب الأسـنان  ١٩٩١يناير  / كانون الثاني  ١٥إلى إسبانيا قدمت في     

 الــتي حــصلت عليهــا مــن جامعــة الجمهوريــة الدومينيكيــة، علــى أنهــا تعــادل الــشهادة Doctora en Odontología المعنونــة
 ١٩٥٣يناير / كانون الثاني٢٧ؤرخ ، وتذرعت في طلبها باتفاق التعاون الثقافي المLicenciada en Odontologíaالإسبانية 

يعتبر مواطنو كـلا البلـدين الـذين يحـصلون     " من الاتفاق المذكور     ٣ووفقاً للمادة   . المبرم بين إسبانيا والجمهورية الدومينيكية    
على شهادات أو دبلومات تصدرها السلطات الوطنية المختصة فيما يتعلق بممارستهم لمهنة ما في إحـدى الـدولتين الطـرفين                    

 ".في الاتفاق، مؤهلين لممارسة هذه المهنة في إقليم الدولة الأخرى، وفقاً لأحكام وأنظمة تلك الدولة

، أصدرت الأمانة العامة التقنية لوزارة التربية والعلوم قراراً بأن يكون الاعتـراف الـذي         ١٩٩٥مارس  / آذار ٢٣في   ٢-٢
تعلـق بمتطلبـات المنـهج الدراسـي الإسـباني الأساسـي في طـب            امتحـان إضـافي ي    "تطالب به صاحبة الـبلاغ مـشروطاً باجتيـاز          

 ."Licenciada en Odontologíaالأسنان للحصول على شهادة 

 علـى قـرار الأمانـة العامـة التقنيـة في قـسم              ض للاعتـرا  ١٩٥٣وتذرعت صاحبة البلاغ أيـضاً باتفـاق التعـاون لعـام             ٣-٢
ــالاعتراف     ــت بـ ــا، وطالبـ ــة العليـ ــابع للمحكمـ ــشهادة    الإدارة التـ ــادل الـ ــة تعـ ــهادتها الجامعيـ ــأن شـ ــرط بـ ــائي دون شـ  التلقـ

 .الجامعية الإسبانية

ــاني١١وفي حكــم صــادر في  ٤-٢ ــوفمبر / تــشرين الث ، لاحــظ قــسم الإدارة أن الاعتــراف بمــؤهلات الدراســة   ١٩٩٦ن
در الرئيـسي في هـذا      المـص "يناير، الذي يعتـبر     / كانون الثاني  ١٦ الصادر في    ٨٦/١٩٨٧الجامعية يخضع للمرسوم الملكي رقم      

الـتي توقـع عليهـا إسـبانيا، وحيثمـا يقتـضي الحـال، التوصـيات أو القـرارات الـتي تعتمـدها             ... المجال هـو المعاهـدات الدوليـة        
الهيئات الحكومية الدولية التي تكون إسبانيا عضواً فيها، وكذلك جداول معادلة المناهج الدراسية والمـؤهلات الـتي تعتمـدها                  

ولاحـظ قـسم الإدارة أن إسـبانيا والجمهوريـة     ".  والعلوم بالاستناد إلى تقرير اللجنة الأكاديمية لمجلس الجامعـات  وزارة التربية 
 علـى الاتفـاق الـذي أشـارت إليـه صـاحبة الـبلاغ، وأن هـذا الاتفـاق أُلغـي بعـد                  ١٩٥٣الدومينيكية كانتا قد وقعتا في عـام        

ومـع ذلـك، فـإن الحكـم الانتقـالي الـوارد في اتفـاق عـام               . ١٩٨٨ينـاير   /اني كـانون الث ـ   ٢٧اون الثقافي في    ـاق التع ـدور اتف ـص
وفقاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، ينبغي مواصلة النظر في الطلبـات الـتي يقـدمها مواطنـو أحـد البلـدين       " ينص على أنه   ١٩٨٨

يها بعد إتمام دراستهم الـتي      الطرفين في الاتفاق للحصول على اعتراف بمؤهلات جامعية أو شهادات يكونون قد حصلوا عل             
ينبغي أن تكون قد بدأت في البلد الآخر قبل التوقيع على هذا الاتفاق، وذلك بحسب كل حالة وفي ضـوء الأنظمـة المحـددة                        

وقد استنتج قسم الإدارة فيما يتعلق بحالـة صـاحبة الـبلاغ أنهـا     ". ١٩٥٣في كل بلد، وضمن الإطار الذي يحدده اتفاق عام         
 ١٩٥٣ وفقاً للشهادة التي أصدرتها جامعة الجمهورية الدومينيكية وأن اتفاق عـام             ١٩٨٧ دراستها في عام     كانت قد بدأت  

 . ينطبق عليها

 مـن   ٣ويرى قسم الإدارة وذلك وفقاً لمجموعة السوابق القانونية الثابتة لمحكمة النقض، أنه فيما ينبغي تفسير المـادة                   ٥-٢
بالشهادات، فإنه، رغم ذلك، وعلى النحو الذي أشارت إليه         " الاعتراف التلقائي  " على أنها تتضمن مبدأً    ١٩٥٣اتفاق عام   

محكمة النقض نفسها، ينبغي أن تكون الشهادة المعادلة هي الشهادة الإسبانية القديمة في طب الأسنان، وهي شـهادة توقـف                    
ل هناك في الواقع أطباء أسنان يمارسون  وقد ظلت الشهادة القديمة سارية لأنه كان لا يزا        . ١٩٤٨تدريس منهجها منذ عام     
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مهنتهم يتوفر فيهم ذلك المؤهل الذي كان يسمح فعـلاً بـأن يمارسـوا المهنـة بـصورة مقيـدة، تقتـصر علـى أنـواع محـددة مـن                         
وأشـار  . النشاط تتمشى مع مناهج دراسية ليس من ضمنها المناهج الدراسـية للحـصول علـى شـهادة في الطـب أو الجراحـة                       

 الـتي أقرهـا القـانون رقـم     Licenciada en Odontología أنـه لا يوجـد هنـاك مـا يعـادل الـشهادة الحاليـة        " إلى قـسم الإدارة 
مارس، والتي تتطلب منهجاً دراسياً أطول وعلى مستوى أعلى من المنهج الدراسـي الـذي       / آذار ١٧ الصادر في    ١٠/١٩٨٦

 ". درست في ظلّه صاحبة البلاغ

ت المحكمة العليا طلب الاستئناف مـشيرة إلى أن المؤهـل المعـادل الإسـباني ينبغـي أن يكـون                    وفي ضوء ما تقدَّم، أيد     ٦-٢
، علـى أن يكـون هنـاك أمـام الـشخص المعـني خيـار بالمطالبـة بمعادلـة هـذه                      ١٩٤٨الشهادة التي لم تعـد معترفـاً بهـا منـذ عـام              

 .افيالشهادة مع الشهادة الجديدة لممارسة طب الأسنان شرط اجتياز امتحان إض

، قدم الادعاء العام الحكومي إلى محكمة النقض طعناً بحكم المحكمة العليا مـدعياً انتـهاك                ١٩٩٧مايو  / أيار ١٣وفي   ٧-٢
ــادة  ــام   ٣الم ــاق ع ــــــ بالاقت١٩٥٣ مــن اتف ــادة رقــم  ـران م  EEC/78/686ات الاتحــاد الأوروبي ـ، وتوجيهــ٨٦/١٩٨٧ع الم

واسـتند  . ١٠/٨٦تعلقة بممارسة مهنة طب الأسـنان، والقـانون رقـم           ، الم EEC/81/1057 و EEC/78/688و EEC/78/687و
 Doctor en Odontologíaالطعـن إلى حكـم أصـدرته مـؤخراً المحكمـة العليـا بـشأن موضـوع معادلـة الـشهادة الدومينيكيـة            

 :حيث تم وفقاً لذلك الإشارة إلى ما يلي، Licenciado en Odontologíaبالشهادة الإسبانية 

 الضروري، لأغراض ممارسة جراحة الأسنان في إسبانيا، أن يكـون طبيـب الأسـنان حـائزاً علـى                   ليس من  )أ( 
 ؛١٠/٨٦، التي ينظمها القانون رقم Licenciado en Odontologíaالشهادة الجامعية الجديدة 

تلـف   تخ ١٩٤٨إن ممارسة مهنة طب الأسنان بموجب الـشهادة القديمـة الـتي لم تعـد معترفـاً بهـا منـذ عـام                         )ب( 
اختلافاً جوهرياً عن ممارسة هذه المهنة بموجب الشهادة الجديدة من حيث المعارف المكتسبة، على النحو الذي أقرته تكراراً       

 السوابق القانونية الثابتة؛

والغرض من التعليمات الصادرة عن الجماعة الأوروبية فيما يتعلـق بممارسـة مهنـة طـب الأسـنان هـو أن                      )ج( 
 في جميــع الــدول الأعــضاء في الجماعــة الأوروبيــة مــستوفية لمعيــار مــشروط هــو الحــصول علــى تــدريب     تكــون هــذه المهنــة 

 أقـر الـشهادة     ١٠/١٩٨٦متخصص تحدده الجهات الأكاديمية المختصة في كل دولة طرف؛ ولهذا الغرض، فإن القانون رقم               
Licenciada en Odontología ،   عـن المؤهـل الرسمـي الـذي حـصلت عليـه       التي تختلف من حيث درجتها ومـستواها العـالي

 صاحبة البلاغ؛

 يـنظم أيـة علاقـة قانونيـة وحقـوق كانـت ثابتـة        ١٩٨٨إن الحكم الانتقالي المنصوص عليه في اتفـاق عـام          )د( 
 وقت تغيير القانون والغرض منه سد الفجوة الناجمة عن إلغاء المؤهل القديم؛

شهادة الجامعية الدومينيكية بالشهادة الجامعيـة الإسـبانية الـتي          لم تكن هناك أي أسس للاعتراف بمعادلة ال        ) ه( 
 ، لأن هذه الأخيرة لم تعد موجودة وقت تقديم صاحبة البلاغ طلباً للاعتراف بشهادتها؛١٩٤٨كانت مطبقة حتى عام 

د بعد اجتياز   إن المعادلة المقبولة الوحيدة هي المؤهل الجامعي الدومينيكي والمؤهل الجامعي الإسباني الجدي            )و( 
 .٨٦/١٩٨٧امتحان إضافي بموجب أحكام المرسوم الملكي رقم 
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 :، أيدت المحكمة العليا الطعن بالاستناد إلى الأسس التالية١٩٩٨مايو / أيار٢٥وفي حكم صادر في  ٨-٢

ذ عام  ج الدراسية التي تفضي إلى الحصول على المؤهل القديم في طب الأسنان، لم تعد تدرَّس من               ـإن المناه  )أ( 
 ، مما يعني أن هذا المؤهل لم يعد قائماً في إسبانيا؛١٩٤٨

 بصورة صحيحة دون الإشارة إلى التشريع الداخلي، وفقـاً لتوجيهـات            ١٩٨٨لا يمكن تطبيق اتفاق عام       )ب( 
 معادلـة  الجماعة الأوروبية المشار إليها، إذ إن الاعتراف الذي تطالب به صاحبة البلاغ يستدعي من الـسلطات التحقـق مـن                  

 المؤهل الجامعي الأجنبي بالمؤهل الإسباني؛ 

تعباً لذلك، فإن مؤهل ممارسة طب الأسنان الـذي حـصلت عليـه صـاحبة الـبلاغ لا يعـادل مؤهـل طـب                         )ج( 
الأسنان الجديد، لأن المناهج الدراسية التي تتيح الحـصول علـى هـذا المؤهـل الأخـير والـتي تمـنح الحـق في ممارسـة مهنـة طـب                              

 . هي مناهج أعلى في مستواها من المستوى المطلوب للحصول على المؤهل الذي منحته الجمهورية الدومينيكيةالأسنان

، مدّعيـة انتـهاك حقهـا      )أمبارو(، قدمت صاحبة البلاغ طلباً للتمتع بتدبير الحماية المؤقتة          ١٩٩٨يوليه  / تموز ٩وفي   ٩-٢
، ١٩٩٨سـبتمبر  / أيلـول ٢٨وفي حكـم مـؤرخ في   . ف قـانوني فعـال  في المساواة في المعاملـة وفي الحـصول علـى سـبيل انتـصا             
أن الحكـم الـذي تم الاعتـراض عليـه هـو حكـم صـدر في سلـسلة مـن                     "رفضت المحكمة الدستورية الاسـتئناف بالاسـتناد إلى         

المتعلقـة  الأحكام التي صدر بعـضها قبلـه وصـدر بعـضها الآخـر بعـده، ممـا أدى بالفعـل إلى تغـيير مجموعـة الـسوابق القانونيـة                
بتفــسير وتطبيــق التــشريعات ذات الــصلة المتعلقــة بــالاعتراف في إســبانيا بمــؤهلات طــب الأســنان مــن الجامعــات في أمريكــا  

 ad( معـزول أو مخـصص   ـملنظر إليه كحك ــن ة الدومينيكية، وهذا يعني أنه لا يمكـات الجمهوريـاللاتينية، وبالتحديد جامع

casum(. 

 الشكوى

 الـذي تعتـرف   ١٩٥٣لبلاغ أن رفض معادلة شهادتها بصورة تلقائية وفقاً لما ينصّ عليه اتفاق عـام  تدّعي صاحبة ا   ١-٣
وتـدعي أن   . ١٤ مـن المـادة      ١المحكمة العليا به بحكم صادر عنها يرقى إلى درجة حرمانها من العدالة وهو ما تحضره الفقـرة                  

ابق القانونيـة القائمـة بـشأن معادلـة المـؤهلات بـصورة       الحجج الواردة في حكم محكمة الـنقض الـتي انحرفـت بمجموعـة الـسو              
وفضلاً عن ذلك، فإن الحجة التي قدمتها محكمة النقض والتي تستند إلى قانون من قوانين               . تلقائية هي حجج كاذبة ومختلقة    

صـرت فيهـا    الجماعة الأوروبية هي حجة تعسفية ومصطنعة وتتناقض مع مجموعة السوابق القانونية للمحكمـة نفـسها الـتي أ                 
 في ١٠/١٩٨٦على أن المؤهل الواجب مقارنة المؤهل الأجنبي به إنما هو الشهادة في طب الأسنان الـتي أقرّهـا القـانون رقـم       
 .١٩٤٨حين أنها كانت قد خلصت في أحكام سابقة إلى أنها تبيَّنت أن المعيار يجب أن يكون الشهادة القديمة لعام 

 ١ والفقـرة    ٢٦نتهاك للحق في المساواة أمـام القـانون والمحـاكم بموجـب المـادة               كما تدعي صاحبة البلاغ حدوث ا      ٢-٣
، مــن حيــث إن محكمــة الــنقض عنــدما تطبــق مــا تــدعي أنــه حجــج مــصطنعة تتنــاقض مــع مجموعــة ســوابقها   ١٤مــن المــادة 

 -عتـراف التلقـائي     القانونية، قد عاملت قضيتها بشكل يختلف عن معاملتها قضايا متعددة سابقة كانت قـد أيـدت فيهـا الا                  
واستشهدت صاحبة البلاغ بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكال التمييـز العنـصري،             . وهذا ما أكدته صاحبة البلاغ    

فدفعت بأن التغيير الذي يمسّ مجموعة السوابق القانونية فيُبطِل الشهادات الجامعية التي يحصل عليها مواطنو دول أخرى من            
 .ن عملية شفافة إذا ما أُريد لها أن تعكس مبادئ هذه الاتفاقيةالخارج يجب أن يكو
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 ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

أنه يتعين على اللجنة أن تعلن عدم مقبولية الـبلاغ أو أن تـستنتج،              ) ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢(تدّعي الدولة الطرف     ١-٤
وتشير إلى أن المسألة المطروحة تتعلق بتفسير القانون الداخلي الذي هو مـن اختـصاص   . بخلاف ذلك، أنه لم يقع أي انتهاك  

وتدعي الدولـة الطـرف أنـه حـدث تغـيير في            . المحاكم الداخلية، من حيث المبدأ، كما أشارت إلى ذلك اللجنة مرات عديدة           
الآن رهنـاً باجتيـاز امتحـان عـام بعـد أن         تفسير السوابق القانونية لمحكمة النقض حيـث أصـبح الاعتـراف بمعادلـة الـشهادتين                

 . وهذا التغيير يعني أن جميع الأحكام اللاحقة يجب أن تقضي بما هو مماثل. كان لبعض الوقت يُمنح بشكل تلقائي

وتذكِّر الدولة الطرف بأن أحكام محكمة النقض لا تشير إلا إلى أن التغييرات في التفسير ينبغي أن تتم على أسـس                   ٢-٤
، وقـد أُرفقـت     ٢٠٠٥نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٣ و ١٧في  (وتشير المحكمـة، في آخـر حكمـين صـدرا عنـها             . محددةمناسبة و 

، إلى التغيير في التفـسير فيمـا يتعلـق بمعادلـة مـؤهلات طـب الأسـنان الدومينيكيـة                    )نسختين منهما بملاحظات الدولة الطرف    
الأحكام القانونية التي تم تكرارها مـراراً، علـى النحـو الـوارد        ب"والإسبانية، وتقدم حججاً صريحة مفصلة ومسبّبة وتستشهد        

 تـشرين  ٢٠أكتـوبر و / تـشرين الأول ١٦ و ٢٠٠٠أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٤ و ٢٠٠١يوليـه   / تموز ٤في الأحكام الصادرة في     
رى محكمـة   وفي هذه الأحكـام، ت ـ    . )١("، التي تشير بدورها إلى أحكام سابقة      ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٤ و ٢٠٠١نوفمبر  /الثاني

النقض بصورة مماثلة أنه لا يمكن اعتبار شهادة طب الأسنان التي تمنحها الجمهورية الدومينيكية تعادل شهادة طب الأسـنان           
الإسبانية الحالية، وفضلاً عن ذلك، لا يمكن أن تكـون هنـاك معادلـة بـين الـشهادة القديمـة بمـا أن التـدريب الـذي يـتم بعـده                          

 .١٩٤٨ة في طب الأسنان لم يعد معمولاً به منذ عام الحصول على الشهادة القديم

 تعليقات صاحبة البلاغ

 يسمح بوضوح بالاعتراف التلقائي بالمؤهلات وأن كل حكم أصدرته          ١٩٥٣تكرر صاحبة البلاغ أن اتفاق عام        ١-٥
سير يـشكل تجـاهلاً     وتـدّعي أن التغـيير في التف ـ      .  يؤيـد هـذا التفـسير      ١٩٩٥ و ١٩٥٣محكمة النقض في الفتـرة مـا بـين عـامي            

 .تعسفياً للمعاهدة الثنائية التي وقّعتها إسبانيا وأنه لا يستند إلى أسس معقولة وموضوعية

كما تدفع صاحبة البلاغ بأن التغيير قد حصل لأن محكمة النقض استسلمت للضغوط الـتي مارسـها المجلـس العـام                      ٢-٥
، "راهيـة الأجانـب الممارسـين لمهنـة طـب الأسـنان في إسـبانيا              ك  "  لكليات طب الأسنان وجراحـة الفـم في إطـار مـا تـسميه ب              

وتؤكد على أنه يرقى إلى درجة التمييـز التعـسفي ضـد المهـاجرين مـن أصـل إسـباني الممارسـين لمهنـة طـب الأسـنان، الـذين                              
 .يُحرَمون من الحق في الاعتراف بمؤهلاتهم، لمنعهم من العيش والعمل في إسبانيا

 عروضة على اللجنةالمسائل والإجراءات الم

 مـن   ٩٣قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان أن تقـرر، وفقـاً للمـادة                          ١-٦
 .نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

                                                        

 من قسم الإدارة في محكمة الـنقض، الجـزء          ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣اقتباس من الحكم الصادر في       )٢(
 .٦٨٦٣/١٩٩٩السابع، التطبيق رقم 
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 مــن البروتوكــول الاختيــاري، أن نفــس ٥مــن المــادة ) أ(٢في الفقــرة وقــد تأكــدت اللجنــة، علــى النحــو المطلــوب  ٢-٦
 .الموضوع لا يُنظر فيه بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين

وتذهب صاحبة البلاغ إلى أن التغـيير في مجموعـة الـسوابق القانونيـة لمحكمـة الـنقض بـشأن الاعتـراف بالـشهادات                         ٣-٦
 وتـدعي أنـه لا يـستند إلى أسـس           ١٤ مـن المـادة      ١لأسنان يشكل حرمانـاً مـن العدالـة، وهـو يخـالف الفقـرة               الأجنبية لطب ا  

وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف ومفادها أن المسألة تتعلق بتفـسير للقـانون الـداخلي وهـو امتيـاز        . موضوعية أو معقولة  
ه تكراراً اللجنة في مجموعـة سـوابقها القانونيـة، مـا لم يكـن               منوط بالسلطات الداخلية والمحاكم على النحو الذي أشارت إلي        

وتـرى اللجنـة أن المعلومـات المعروضـة         . )٢(مثل هذا التفسير تعسفياً بشكل واضح أو يرقـى إلى درجـة الحرمـان مـن العدالـة                 
ض عنــد النظــر في عليهــا والحجــج الــتي قدمتــها صــاحبة الــبلاغ لا تُبــيِّن أن تفــسير القــانون المطبّــق مــن جانــب محكمــة الــنق   

فبـدلاً مـن ذلـك يتـبين مـن هـذه المعلومـات أن القـرار                 . الاستئناف هو تفسير تعسفي أو يرقى إلى درجة الحرمان من العدالة          
اتُخذ وفقاً لسابقة قانونية طبقتها بصورة متسقة المحكمة في السنوات الأخيرة وتعكـس تغـييراً في مجموعـة الـسوابق القانونيـة                      

 طب الأسنان الإسبانية القديمة التي لا تزال، رغم ذلـك، صـالحة بـشكل مؤقـت مراعـاة لحـاملي الـشهادة                  بررها إلغاء شهادة  
-١٩٩٥إن كون المحكمة توقفت، ابتداءً مـن الفتـرة          ـوفضلاً عن ذلك، ف   . القديمة الذين لا يزالون يمارسون المهنة في إسبانيا       

 عاماً، في ضوء الأخـذ في عـام   ٤٠فا عليها الزمن منذ أكثر من  عن الاعتراف بمعادلة المؤهلات الأجنبية بمؤهلات ع    ١٩٩٦
وفي ضـوء مـا     .  بشهادة جامعية جديدة أكثر حداثة، لا يمكن الاعتراض عليه، لأول وهلة، علـى أنـه إجـراء تعـسفي                   ١٩٨٦

ية وعليه فإنها تعلـن  جاء أعلاه، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة على هذا الجزء من ادعائها كافية لأغراض المقبول             
 . من البروتوكول الاختياري٢عدم قبول البلاغ بموجب المادة 

، فـإن اللجنـة تـرى أن صـاحبة الـبلاغ لم      ١٤ مـن المـادة    ١ والفقـرة    ٢٦أما فيما يتعلق بالادعـاءات بموجـب المـادة           ٤-٦
وفي هـذا الـصدد، فـإن    . ٢٦ المادة  تتمكن من إثبات أنها وقعت ضحية معاملة تمييزية تستند إلى أي أساس منصوص عليه في              

صاحبة البلاغ لم تقدم مثالاً واحداً على مطالبة مماثلة قُدمت في نفس الوقت تكون السلطات الإسبانية قد عالجتـها بـصورة                  
، أي حـالات سـبقت التغـيير في تفـسير الحكـم الـذي أصـدرته                 ١٩٩٥مختلفة؛ لكنها اكتفت بذكر حالات وقعت قبل عـام          

وتُذكر اللجنـة، رغـم ذلـك، أن لـيس كـل اخـتلاف في المعاملـة تمييـزاً، إذا كـان المعيـار الـذي                          .  الموضوع محكمة النقض عن  
. )٣(يستند إليه هذا الاختلاف معياراً معقولاً وموضوعياً وإذا كـان الهـدف هـو التوصـل إلى غـرض مـشروع بموجـب العهـد             

فية لأغـراض المقبوليـة وتعلـن عـدم مقبوليـة الـبلاغ بموجـب               وتخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مدعوم بأدلة كا           
 . من البروتوكول الاختياري٢المادة 

                                                        

ــم    )٣( ــبلاغين رقـ ــها الـ ــور منـ ــر في أمـ ــة غي ، ٨١١/١٩٩٨انظـ ــد جمهوريـ ــا،مـــلاوي ضـ ــصادر في انـ ــرار الـ  ١٨ القـ
ادر في  ـة الـص  ـ، القـرار بـشأن المقبولي ـ     كوارتيرو كاسادو ضـد إسـبانيا     ،  ١٣٩٩/٢٠٠٥؛ والبلاغ   ٣-٥، الفقرة   ٢٠٠٤أغسطس  /آب
 .٣-٤، الفقرة ٢٠٠٥أغسطس / آب١٦

لـسياق  وفي ا . الـذي اعتمدتـه اللجنـة في دورتهـا الـسابعة والـثلاثين            ) HRI/GEN/1/Rev.7 (١٨التعليق العام رقم     )٤(
، ١٩٨٧أبريـل  / نيـسان ٩، القـرار الـصادر في   زوان دي فـرييس ضـد هولنـدا   ، ١٨٢/١٩٨٤نفسه، انظر في جملة أمور البلاغين رقم  

، ٢-٤، الفقـرة  ١٩٩٩نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ٣، قرار بشأن المقبوليـة،     آلان ليستورنود ضد فرنسا   ،  ٨٦١/١٩٩٩؛ والبلاغ   ١٣الفقرة  
 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٥يوليه / تموز٢٦، القرار الصادر في ماريك ضد الجمهورية التشيكيةبوهومير ، ٩٤٥/٢٠٠٠والقرار 
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 : وعليه فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تقرر ما يلي -٧

  من البرتوكول الاختياري؛٢عدم قبول البلاغ بمقتضى المادة  )أ( 

 .إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحبة البلاغ )ب( 

وسيـصدر لاحقـاً بالروسـية     . أعتمد القرار بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بـأن الـنص الإسـباني هـو الـنص الأصـلي                 [
  .]والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة
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 تذييل
  يريغوين، عضو اللجنة-رأي مخالف أبداه السيد هيبوليتو سولاري 

 :نني لا أوافق على رأي غالبية الأعضاء بشأن النقاط التاليةإ 

 النظر في مقبولية البلاغ

تدعي صـاحبة الـبلاغ أن التغـيير الطـارئ علـى مجموعـة الـسوابق القانونيـة لمحكمـة الـنقض فيمـا يتعلـق بـالاعتراف                             
، وتـدعي أنهـا تعرضـت،       ١٤ن المـادة     م ـ ١بالشهادات الأجنبية في طب الأسنان يشكل حرماناً من العدالة، ويخـالف الفقـرة              

، للتمييــز مقارنــة بحــالات مماثلــة أخــرى مــن خــلال تطبيــق هــذا التغــيير الطــارئ علــى مجموعــة الــسوابق  ٢٦انتــهاكاً للمــادة 
وتـدعي الدولـة الطـرف أن الـبلاغ غـير مقبـول لأن القـضية                . القانونية، الذي يستند إلى معايير لا هي معقولة ولا موضوعية         

ومع ذلـك، ينبغـي أن تـشير        . ا هي، من حيث المبدأ، قضية تتعلق بتفسير قانون داخلي من جانب المحاكم الداخلية             التي يثيره 
اللجنة إلى أن التضارب المحتمل بين تطبيق معاهدة دولية وقانون داخلي يثير قضايا تتعلـق بالمـادتين المـشار إليهمـا أعـلاه مـن                   

 .فيما يتعلق بهماالعهد اللتين تقتضيان الحكم بقبول البلاغ 

 النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

، قررت  ١٩٨٨يناير  / كانون الثاني  ٢٧ اتفاق جديد مؤرخ في      ١٩٥٣وعندما حلّ محلّ اتفاق التعاون الثقافي لعام         
 الاعتـراف بالـشهادات     ١٩٥٣الدولة الطرف والجمهورية الدومينيكية بموجب اتفاق مشترك أن ينظم الاتفـاق القـديم لعـام                

وكـان هـذا   . التي يتم الحصول عليها من كلا البلدين بعد الانتهاء من دراسات بدأت قبل دخول الاتفاق الجديد حيز النفاذ          
 وهــي الــشهادة الــتي ترغــب صــاحبة الــبلاغ في أن يــتم  Doctora en Odontologíaهــو الحــال بالنــسبة للــشهادة المــسماة 

 .١٩٨٧رية الدومينيكية بعد أن كانت قد بدأت دراستها في عام الاعتراف بها والتي حصلت عليها من جامعة الجمهو

وتلاحظ صاحبة البلاغ، أنه بموجب الاتفاق المـشار إليـه أعـلاه، تم تأييـد مـنح المعادلـة بـصورة تلقائيـة في حـالات                
ن شـك في  ولـذلك مـا م ـ  .  عامـاً ٤٢، أي لمدة ١٩٩٥ و١٩٥٣مماثلة في أحكام أصدرتها محكمة النقض في الفترة بين عامي      

 . أن البلدين كانا قد اتفقا على أن يكون الاعتراف تلقائياً خلال هذه الفترة

ووفقــاً للدولــة . ، طــرأ تغــيير علــى مجموعــة الــسوابق القــضائية لمحكمــة الــنقض  ١٩٩٥/١٩٩٦وابتــداءً مــن الفتــرة  
 للحـصول علـى شـهادة     في إسـبانيا الأخـذ بمنـهج دراسـي أعلـى مـستوى      ١٩٨٦الطرف، فإن ذلـك حـدث لأنـه تم في عـام            

Licenciado en Odontología ومع ذلك، فإن الدولة الطرف لا توضح لمـاذا كـان   . ١٠/١٩٨٦ التي ينظمها القانون رقم
، الــتي حــصلت عليهــا صــاحبة الــبلاغ مــن الجمهوريــة  Doctor en Odontologíaيــتم الاعتــراف بــصورة تلقائيــة بــشهادة 

 .  أي لمدة تسع سنوات١٩٩٥ وعام ١٩٨٦طبيق هذه الشهادة الأعلى في عام الدومينيكية، في الفترة الفاصلة بين ت

، بعد مـرور  ١٩٨٨كما أن الدولة الطرف لا توضح لماذا تم عند التوقيع على اتفاق التعاون الثقافي الجديد في عام          
صـراحة علـى أن     ، الـنص    ١٩٨٦سنتين من الأخذ بالمنهج الدراسي الأعلى للحـصول علـى شـهادة طـب الأسـنان، في عـام                    

فلا يمكن للدولـة الطـرف أن تـستخدم         . ١٩٥٣الحالات الشبيهة بحالة صاحبة البلاغ، سيستمر تنظيمها بموجب اتفاق عام           
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قانوناً داخليـاً ولا أنظمـة أو تغـييرات في الـسوابق القـضائية لتعـديل معاهـدة دوليـة تظـلّ سـارية، إذا لم ينـسحب منـها أحـد                     
 .الطرفين الموقعين عليها

، فإن أي معاهدة نافذة هي معاهدة تلـزم الطـرفين ويجـب أن يمتثـل لهـا الطرفـان                   العقد شريعة المتعاقدين  فقاً لمبدأ   وو 
، تنصّ علـى أنـه لا       ١٩٨٠يناير  / كانون الثاني  ٢٧ومعاهدة فيينا لقانون المعاهدات، التي دخلت حيز النفاذ منذ          . بنية حسنة 

 ).٢٧المادة (اخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما يجوز لأي طرف أن يستظهر بأحكام قانونه الد

إن المعلومات التي قدمها الطرفان إلى اللجنة توضح أن تطبيق محكمة النقض للقانون الـداخلي الـذي ينطـوي علـى                   
 . من العهد١٤ من المادة ١الخروج عن أحكام اتفاق دولي يشكل انتهاكاً للفقرة 

 ق القانونيـــة أدى إلى أن تعامـــل الدولــــة الطـــرف صـــاحبة الــــبلاغ     إن التغـــيير الطـــارئ علـــى مجموعــــة الـــسواب     
 Doctorado enمعاملة مختلفة عن معاملة الأشخاص الذين حصلوا بصورة تلقائية على الاعتراف بنفس الـشـهادة الجامعيـة   

Odontología        حـدثت في  تهادا التي تحملها صاحبة البلاغ، وليس هناك حاجة إلى مطالبتها بتقديم أمثلة علـى معادلـة للـش 
نفس الفترة، وهو ما كان سيقوم به غالبية أعضاء اللجنة، لأن من الواضح أن السابقة القانونية قد تغيرت لتجنُّـب الامتثـال                      

 .لاتفاق دولي ينظم الاعتراف بالشهادات بين الجمهورية الدومينيكية والدولة الطرف

 . من العهد قد انتُهكت٢٦ ولذلك، فإنني أرى أن حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 

 مـن البروتوكـول الاختيـاري الملحـق     ٥ مـن المـادة   ٤واللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، إذ تتـصرف بموجـب الفقـرة             
 من  ١بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للفقرة                 

 . العهد من٢٦ وللمادة ١٤المادة 

  يريغوين-هيبوليتو سولاري :  )التوقيع( 

وسيـصدر لاحقـاً بالروسـية      . اعتُمد القرار بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بـأن الـنص الإسـباني هـو الـنص الأصـلي                 [
 .]والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة
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 *كاتسونو وآخرون ضد أستراليا، ١١٥٤/٢٠٠٣البلاغ رقم  -هاء 
 )، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١القرار المعتمد في (

 )يمثلهم محامٍ هو السيد توبن(كاتسونو ماساهارو وآخرون  :المقدم من

 أصحاب البلاغ :الأشخاص الذين يدعون أنهم ضحايا

 أستراليا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٢يناير / كانون الثاني٢١ :غتاريخ تقديم البلا

 إدعاء المحاكمة غير العادلة بسبب رداءة الترجمة :الموضوع

 ليست هناك أية مسائل إجرائية :المسائل الإجرائية

المحاكمة غير العادلة، عدم الإخطار بالاعتقال وبأسبابه، وعدم تقـديم التـسهيلات         :المسائل الموضوعية
ــ ــى       الملائم ــبلاغ عل ــار أصــحاب ال ــاً، وإجب ــة غيابي ــامي، والمحاكم ــصال بالمح ة للات

شهود بـذات   ال ـوافقة على استدعاء    الشهادة ضد أنفسهم، وعدم الحصول على الم      
، وعـدم الحـصول علـى المـساعدة الملائمـة           الشروط المطبقة في حالة شـهود الاتهـام       

 من الترجمان 

) ه(و) د(و) ب(و) أ (٣ و٢ و١؛ والفقــرات ٩  مــن المــادة٢؛ والفقــرة ٢المــادة  :مواد العهد
 ٢٦؛ والمادة ١٤من المادة ) ز(و) و(و

 ٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٢المادة  :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ، ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١  فيوقد اجتمعت 

 :تعتمد ما يلي 

                                                        

السيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد نيـسوكي أنـدو،             : شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          * 
سيدة كريـستين شـانيه، والـسيد إدويـن جونـسون،      والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيد ألفريدو كاستييرو هويوس، وال      

والسيد فالتر كالين، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد راجـسومر لالاه، والـسيدة إليزابيـث بـالم، والـسيد رافائيـل ريفـاس بوسـادا،                         
 . يريغوين، والسيد رومان فيروشيفسكي-والسير نايجل رودلي، والسيد هيبوليتو سولاري 

 .من النظام الداخلي للجنة لم يشارك عضو اللجنة السيد إيفان شيرير في اعتماد قرار اللجنة ٩٠وعملاً بالمادة 
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 قرار بشأن المقبولية
أصــحاب الــبلاغ هــم ماســاهارو كاتــسونو، وميتــسو كاتــسونو، ويوشــيو كاتــسونو، وشــيكا هونــدا، وكيــشيرو      -١

د أُطلـق  وق ـ. أسامي، وجمـيعهم مواطنـون يابـانيون كـانوا محتجـزين وقـت تقـديم الـبلاغ في مراكـز احتجـاز مختلفـة بأسـتراليا              
 مـن المـادة   ٢الفقرة و؛ ٢المادة اص أنهم كانوا ضحايا لانتهاك    ـويدعي جميع هؤلاء الأشخ   . سراحهم جميعاً منذ ذلك الوقت    

 مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق      ٢٦؛ والمـادة  ١٤مـن المـادة    ) ز(و) و(و )ه(و) د(و) ب(و) أ(٣ و ٢ و ١الفقرات  و؛  ٩
 .السيد توبنويمثلهم محام هو . المدنية والسياسية

 الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

 عنــد وصــولهم إلى مطــار ملبــورن قــادمين مــن كوالالمبــور  ١٩٩٢ يونيــه/حزيــران ١٧اعتُقــل أصــحاب الــبلاغ في  ١-٢
وزعموا أن الترجمة الفورية كانـت رديئـة خـلال اسـتجوابهم مـن قِبـل ضـابط                  . واتُهِموا باستجلاب الهيروين لأغراض تجارية    

ولهذا السبب، لم يُدركوا أنهم كـانوا رهـن الاعتقـال     . ل استجوابهم لاحقاً من قِبل ضابط من الشرطة الاتحادية        جمارك وخلا 
ويدعي شـيكا هونـدا وميتـسو كاتـسونو أنهمـا لم يحـصلا علـى محـام           . وأن الإفادات التي أدلوا بها قد تستخدم ضدهم لاحقاً        
 .ا الحق بطريقة مفهومةخلال استجوابهما، لأن المترجم الفوري لم يترجم هذ

 كـانون  ٧نـوفمبر إلى  / تـشرين الثـاني   ٩وقُدم أصحاب الـبلاغ للمحاكمـة أمـام محكمـة ملبـورن خـلال الفتـرة مـن                    ٢-٢
 إلى  مـارس /آذاروتمت محاكمتهم جميعاً أمام هيئة محلفين في محكمة مقاطعة ملبورن خلال الفترة من              . ١٩٩٢ديسمبر  /الأول
وحُكم على يوشـيو كاتـسونو بالـسجن لمـدة          . ة ضدهم ـم الموجه ـ، أُدينوا بالته  ١٩٩٤ مايو/رأيا ٢٨وفي  . ١٩٩٤ مايو/أيار
 . سنة١٥ سنة وحُكم على كل واحد من الآخرين بالسجن لمدة ٢٥

، أي محلفـين لم يُـستبعدوا مـن هيئـة           "محلفين غـير ملائمـين    "وقام الإدعاء بمفرده خلال المحاكمة بدراسة قائمة تضم          ٣-٢
وجـرت المحاكمـة بتغطيـة مـن وسـائط      ". بعدوانيتهم تجاه رجال الـشرطة " لديهم سجل جنائي أو هم معروفون  المحلفين لكن 

وهـي كلمـة تـستخدم عـادة     " yakuza -يـاكوزا "الإعلام على المـستوى الـوطني الـتي كانـت تـصف أصـحاب الـبلاغ بـأنهم              
 . لوصف الأفراد المنتمين إلى جماعات الجريمة المنظمة في اليابان

ويُـدعى أن الـشرطة هـددتهما    . وسُمح لامرأتين يابانيتين اعتُقلتا مع أصـحاب الـبلاغ في المطـار بـالعودة إلى اليابـان       ٤-٢
 . بالاعتقال والملاحقة القضائية إن عادتا إلى أستراليا، وبالتالي حُرم أصحاب البلاغ من شهادة هاتين المرأتين خلال المحاكمة

 كـــانون ١٥وفي .  لمحكمـــة الاســـتئناف التابعـــة للمحكمـــة العليـــا في فيكتوريـــا وقـــدم أصـــحاب الـــبلاغ اســـتئنافاً ٥-٢
وصُرف النظر عن الإدانة التي وجهـت       . ، لم يُقبل سوى طلب الاستئناف المقدم من يوشيو كاتسونو         ١٩٩٥ديسمبر  /الأول

مقاطعـة ملبـورن وصـدر      ، أُعيـدت محاكمتـه أمـام محكمـة          ١٩٩٦نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٢وفي  . لـه وأُمـر بإعـادة محاكمتـه      
، رُفض طلب السماح له بتقـديم اسـتئناف لمحكمـة الاسـتئناف التابعـة               ١٩٩٧ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣وفي  . الحكم بإدانته 

ه بتقـديم اسـتئناف أمـام المحكمـة العليـا في            ـاح ل ـب السم ـ، رُفض طل  ١٩٩٩ سبتمبر/أيلولوفي  . للمحكمة العليا في فيكتوريا   
 . أستراليا
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وقـدم  .  أصحاب الـبلاغ أنهـم زُودوا خـلال المحاكمـة بمتـرجمين فـوريين كـانوا غـير ملائمـين وغـير مـؤهلين                        ويدعي ٦-٢
أصحاب البلاغ معلومات تتعلق بأوجه القصور المزعومة في الترجمة الفورية خلال الإجراءات القضائية، بمـا في ذلـك تقريـر                     

أو أجوبـة أصـحاب الـبلاغ       /ترجمة الأسئلة الموجهة من المحقـق و      : أعده خبراء في الترجمة الفورية يوضح أوجه القصور التالية        
بشكل خاطئ أو غير دقيق؛ وعدم القدرة على ترجمة بعض الأسئلة التي كان يطرحهـا المحقـق؛ وقيـام المتـرجم بطـرح أسـئلة                         

عـن المعـنى   من عنده على أصحاب البلاغ؛ وإعطاء أجوبة لم تصدر عن أصحاب الـبلاغ؛ وإعطـاء المحقـق تفـسيرات خاطئـة           
الاجتماعي للمصطلحات اليابانية؛ وصياغة الأجوبة بلغة إنكليزيـة بهـا الكـثير مـن أخطـاء النحـو والإعـراب، وغـير مفهومـة                        
أحياناً؛ والدخول في مناقشات طويلـة باللغـة اليابانيـة مـع أصـحاب الـبلاغ دون مـشاركة المحقـق، ثم القيـام فقـط، وبطريقـة                            

وحـسب أصـحاب   . ا استشفوه؛ وعدم القدرة على ترجمـة مـصطلحات قانونيـة جوهريـة    كانت عادة غير دقيقة، بتلخيص م  
 .البلاغ، يشكل كل هذا القصور خرقاً للمبادئ العامة المتعلقة بآداب مهنة المترجمين الفوريين

ولم يوفر لأصحاب البلاغ سوى مترجمة فورية واحدة خـلال المحاكمـة، وادعـوا عـدم وجـود تنـسيق بـين المترجمـة                         ٧-٢
وكــان مــن . وعليــه، لم تكــن المــصطلحات الــصعبة تتــرجم بــصورة متــسقة. الفوريــة الرئيــسية والمتــرجمين المعــاونين الآخــرين

الصعب إجراء مشاورات بين أصحاب البلاغ والمحامين قبـل المحاكمـة وبعـدها نظـراً لقيـام المتـرجمين الفـوريين بمغـادرة قاعـة                         
 .عدة قانونية كافية لتغطية مثل هذه الاجتماعاتالمحكمة فور انتهاء الجلسات، ولم توفر مسا

وكـان مـن الـصعب علـيهم،        . ويدعي أصحاب البلاغ عدم وجود إمكانية لحل المشاكل المتعلقة بـالفوارق الثقافيـة             ٨-٢
بسبب الفـوارق الثقافيـة، الاحتجـاج علـى عـدم عدالـة الإجـراءات الـسابقة للمحاكمـة وأثنـاء المحاكمـة، وربمـا لعبـت تلـك                             

رق دوراً في عدم احتجاجهم بقوة لإثبات براءتهم، إذ يُعد الاحتجاج على هذا النحو مُعيباً في اليابان، لكنه يُعتبر دلالة                    الفوا
 . على الاعتراف بالذنب في الدولة الطرف

 الشكوى

كـدون أن  وفيمـا يتعلـق بـرداءة الترجمـة الفوريـة، يؤ     . يدعي أصحاب البلاغ أنهم اسـتنفدوا سـبل الانتـصاف المحليـة          ١-٣
المحامي لم يكن مُحقاً عندما وافق في خلال المحكمة على أن الترجمة الفورية كانت دقيقة ولم يُثر هذه المسألة عنـد اسـتئناف                       

". ذلك يُعزى إلى عجز الحكومة الأسترالية عن إيجاد نظام ملائم يكفل الترجمة الفوريـة بـصورة سـليمة       "الحكم بل ادعى أن     
ويرون أن .  عندما قام خبراء بدراسة النصوص المستنسخة من الترجمة الفورية      ٢٠٠١ة إلا في عام     ولم يدركوا عيوب الترجم   

المشاكل المتعلقة بالترجمة الفورية من المسائل التي لا يمكن أن يكتشفها المحامون، لأن البحث عنـها وتقييمهـا يتطلـب معرفـة                      
 اللازمــة لتعــيين اختــصاصيين ملائمــين حــتى وإن أدركــوا والمحــامون كانــت ستنقــصهم الوســائل. متخصــصة باللغــات المعنيــة

 .خطورة المشكلة

ويدعي أصحاب البلاغ أن رداءة خدمات الترجمة الفورية خلال المقابلات، واستخدام النصوص المستنسخة منـها                ٢-٣
المحـاكم وحرمانـاً    كأدلة إثبات خلال المحكمة قد أضر بمصداقيتهم بشكل غير منصف، ويُعد ذلك بمثابـة عـدم مـساواة أمـام                     

 .١٤ من المادة ١من المحاكمة العادلة والعلنية، بموجب الفقرة 

ويدعون أن عدم إداركهم لكونهم رهـن الاعتقـال وأن الإفـادات الـتي أدلـوا بهـا قـد تـستخدم ضـدهم لاحقـاً، هـو              ٣-٣
 .١٤من المادة ) أ(٣والفقرة  ٩ من المادة ٢حرمان من حق الإبلاغ بطبيعة وسبب التهم الموجهة إليهم، بموجب الفقرة 
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 انتُهِكــت ١٤ مــن المــادة ١والفقــرة ) د(٣ويــدعي شــيكا هونــدا وميتــسو كاتــسونو أن حقوقهمــا بموجــب الفقــرة  ٤-٣
وأضافا أنه نظرا إلى أن عدم وجود محام قـد يـؤدي   . لأنهما لم يحصلا على محام في خلال استجوابهما من قِبل رجال الشرطة           

تبه به إفادة تستخدم ضده، فإن عـدم إبلاغهـم خـلال الاسـتجواب بـالحق في الحـصول علـى محـام         إلى أن يقدم الشخص المش   
 . ١٤من المادة ) ز(٣يشكل أيضاً انتهاكاً لحقهم في الحماية من تجريم أنفسهم، بموجب الفقرة 

دارة، والافتقـار  ويدعون أن رداءة خدمات الترجمة الفورية خـلال المحاكمـة بـسبب الافتقـار للمـوظفين، وسـوء الإ              ٥-٣
. ١٤مـن المـادة     ) و(٣للمهنية كلها عوامل تشكل انتهاكاً لحقهم في الحصول مجاناً علـى مـساعدة ترجمـان، بموجـب الفقـرة                    

ل المجموعة، وذلك انتـهاك للفقـرة       ـكما يدعون أنهم لم يتمكنوا من الاتصال بالمحامي بسبب تخصيص ترجمان واحد فقط لك             
 . ١٤من المادة ) ب(٣

 انتُهكت لأن مجرد حضورهم المـادي في قاعـة المحكمـة لا             ١٤من المادة   ) د(٣دعون أن حقوقهم بموجب الفقرة      وي ٦-٣
ويــدعون أن التواصــل اللغــوي ينطــوي علــى إمكانيــة مواجهــة الــشهود، والتحــدث إلى المحــامي  ". الحــضور اللغــوي"يعــادل 

 . ومساعدته في الدفاع عنهم

ين المحتملتين خشيتا إلى حد كبير العودة إلى الدولة الطرف بـسبب التهديـدات الـتي                ويدعون أن الشاهدتين اليابانيت    ٧-٣
، في الحـصول علـى   ١٤مـن المـادة   (  ه(٣ويشكل هذا الوضع انتهاكاً لحقوق أصـحاب الـبلاغ، بموجـب الفقـرة        . تعرضتا لها 

 .الموافقة على استدعاء الشهود بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام

دعون أنهم تعرضوا للتمييز على أساس اللغـة نظـراً لعـدم وجـود نظـام لحـل المـشاكل المتعلقـة بـالفوارق الثقافيـة،              وي ٨-٣
 .  من العهد٢٦ و٢انتهاكاً للحقوق المكفولة لهم بموجب المادتين 

رجمـة  ويدعون أن عـدم كفايـة المـساعدة الماليـة المقدمـة مـن الدولـة الطـرف حـرمهم مـن الوصـول إلى خـدمات الت                            ٩-٣
الفورية الجيدة لمخاطبة محاميهم، ويشكل ذلك انتهاكاً لحقهم في المساواة أمام المحكمة والحـصول علـى محاكمـة عادلـة وفقـاً                      

 . ٢٦، وانتهاكاً لحق المساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحماية القانون وفقاً للمادة ١٤ من المادة ١للفقرة 

لبلاغ إلى محاكمة جماعية، لم يتمكنوا من الـدفاع بـصورة تامـة عـن مـصالحهم الشخـصية،        ونظراً لتقديم أصحاب ا    ١٠-٣
ويـدعون أن المـشاكل الكـثيرة والعامـة المتعلقـة بالترجمـة الفوريـة والـتي يـصعب                   . ١٤ من المادة    ١ويمثل ذلك انتهاكا للفقرة     

ام كل واحد منـهم بمخاطبـة المحـامي وفهـم     فهمها أن تضاف إلى محاكمة أصحاب البلاغ محاكمة واحدة تزيد من صعوبة قي      
 . ما كان يدور في المحكمة

ويــدعون أن عمليــة اختيــار المحلفــين ســاهمت في جعــل المحاكمــة غــير عادلــة لأن الإدعــاء هــو الجهــة الوحيــدة الــتي     ١١-٣
اواة في وسـائل الـدفاع   ، وبالتالي، يـشكل ذلـك انتـهاكاً لمبـدأ المـس        "المحلفين غير المناسبين  "حصلت على فرصة لدراسة قائمة      

 .١٤ من المادة ١وفقاً للفقرة 

وأخــيراً، يــدعي أصــحاب الــبلاغ أن التغطيــة المكثفــة لقــضيتهم مــن قِبــل وســائط الإعــلام ســاهمت في عــدم عدالــة   ١٢-٣
 .١٤ من المادة ١المحاكمة، منتهكة بذلك الفقرة 
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 ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

، أبلغت الدولة الطرف اللجنـة بـالإفراج المـشروط عـن ماسـاهارو كاتـسونو وميتـسو                  ٢٠٠٣ أبريل/نيسان ١٥في   ١-٤
 ١٧كمــا تم الإفــراج المــشروط عــن يوشــيو كاتــسونو في . ٢٠٠٢نــوفمبر / تــشرين الثــاني٦كاتــسونو وكيــشيرو أســامي في 

 .  وأُعيدوا فوراً إلى اليابانوقد أُطلق سراحهم بموافقة النائب العام. ٢٠٠٢نوفمبر /تشرين الثاني

وتـدعي أن الـبلاغ     . ، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسـسه الموضـوعية          ٢٠٠٤ يوليه/تموز ٢٨وفي   ٢-٤
غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وتشير إلى أن أصحاب البلاغ لم يثيروا، خلال المحاكمة أو في طلب                     

وتعترض على ادعاء . ئل المتعلقة بإدعاء عدم دقة النصوص المستنسخة من المقابلات ورداءة الترجمة الفورية      الاستئناف، المسا 
أنها تفتقـر إلى نظـام فعـال يكفـل تـوفير الترجمـة الفوريـة الملائمـة، وتـدعي أنـه قـد تم إنـشاء الهيئـة الوطنيـة المحـدودة لاعتمـاد                                  

وتفـرض  . هيئـة تنظيميـة تكفـل تـوفير المتـرجمين الفـوريين والتحريـريين وكفـاءتهم               المترجمين التحريريين والفوريين وهي بمثابة      
وكـان مـستوى المتـرجمين      . أو الفـوري  /هذه الهيئة حـدا أدنى لمعـايير الممارسـة المهنيـة لاعتمـاد مـستوى المتـرجم التحريـري و                   

 ". ٣المستوى "لفوري، أي الفوريين الذين تم توفيرهم لأصحاب البلاغ مستوفياً لمعيار المترجم التحريري وا

ووفقاً للدولة الطـرف، يُعـد حـق المتـهم في الحـصول علـى خـدمات متـرجم فـوري في خـلال محاكمـة جنائيـة مـن                            ٣-٤
ويجوز للمحكمة تأجيل الإجراءات عندما يتضح أن التفريط في هذه العمليـة سـيؤدي              . المبادئ الراسخة في نظامها القضائي    

فس المنوال، يمكن للشخص أن يستأنف لهذا السبب الإدانة الصادرة بحقه إذا اعتقد أنه حُـرم  وعلى ن . إلى محاكمة غير عادلة   
وعلـى الـرغم مـن طلبـات اسـتئناف      . وكانت هذه الوسيلة من وسائل الانتصاف متاحة لأصحاب البلاغ       . من هذه الحقوق  

، باسـتثناء  ١٩٩٥لال اسـتئناف عـام   الأحكام التي قدموها على أسـاس عـدد مـن الأسـباب الأخـرى لم يُثِـر أي منـهم في خ ـ           
وبما أن هذه المسائل قد أُثـيرت    . يوشيو كاتسونو، مسألة عدم دقة النصوص المستنسخة للمقابلات أو رداءة الترجمة الفورية           

 .من قِبل يوشيو كاتسونو، كان يمكن أن يطلب من محامي أصحاب البلاغ إثارتها في الاستئناف

اب البلاغ ومحاميهم كانوا على ما يبدو على علم في أثنـاء المحاكمـة بالمـسائل الـتي                  وتدعي الدولة الطرف أن أصح     ٤-٤
. أُثيرت في هذا البلاغ، لأن مسألة دقة النصوص المستنسخة للمقابلات أُثيرت في جلسة إحالـة الـدعوى في محكمـة ملبـورن        

 كانــت قــد نُقحــت بواســطة متــرجمين وبالتــالي، فــإن العديــد مــن النــصوص المستنــسخة الــتي قُــدمت كأدلــة خــلال المحاكمــة 
كمـا أُثـيرت في خـلال       . وقُدمت خدمات الترجمة الفورية خلال سير المحاكمـة لمـساعدة أصـحاب الـبلاغ             . مستقلين وأكفاء 

، الـشواغل المتعلقـة بمـا إذا كـان     ١٤مـن المـادة   ) د(٣جلسة إحالة الدعوى، علـى غـرار المـزاعم الـتي أُثـيرت بموجـب الفقـرة                
 جـيم مـن قـانون الجنايـات         - ١ وكيشيرو أسامي قد أُبلغا كما ينبغي بالحقوق المكفولة لهما بموجب المـادة              ميتسو كاتسونو 

 . ١٩١٤لعام 

وكان بإمكان محامي أصحاب البلاغ الاعتراض خلال المحاكمة على مقبولية محاضر المقابلات التي أجرتها الـشرطة                 ٥-٤
 عُرضـت أشـرطة الفيـديو بالكامـل علـى هيئـة المحلفـين وتم تزويـدهم بنـصوص                    وبما أن ذلك لم يحدث،    . الفيدرالية الأسترالية 

ويوحي عدم التشكيك في النصوص المستنسخة بأن محـامي أصـحاب الـبلاغ أراد أن تـتم                 . مستنسخة للمقابلات لمساعدتهم  
اكمــة، كانــت ونظــراً لعــدم الاســتماع إلى أصــحاب الــبلاغ في خــلال المح. الموافقــة علــى هــذه النــصوص المستنــسخة كأدلــة

 .النصوص المستنسخة هي الوسيلة الوحيدة التي عرضت روايتهم للأحداث على هيئة المحلفين
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وفيما يتعلق بادعاء رداءة خدمات الترجمة الفورية، تـدعي الدولـة الطـرف أن أصـحاب الـبلاغ كـان بإمكـانهم في                        ٦-٤
ولم يـتم الإعـراب في أي وقـت    .  كان يدور أثناء المحاكمـة جميع الأوقات إبلاغ المحكمة أو المحامي بعدم قدرتهم على فهم ما         

وسبيل الانتصاف البديل الذي كان متاحاً لأصحاب البلاغ هـو تقـديم شـكوى إلى ديـوان أمـين المظـالم       . عن هذه الشواغل  
الـشكاوى   مـن قـانون      ٣١ويجوز بموجـب المـادة      . بشأن طريقة تصرف ضباط التحقيق التابعين للشرطة الفيدرالية الأسترالية        

، أن يقوم ديوان أمين المظالم بإجراء تحقيق في أي شكوى مقدمة من أي شخص               )الشرطة الفيدرالية الأسترالية  (١٩٨١لعام  
وكـان بإمكـان ديـوان أمـين المظـالم إصـدار أمـر باتخـاذ بعـض          . فيما يتعلق بتصرفات أحد أفراد الشرطة الفيدرالية الأسـترالية  

 أصــحاب الــبلاغ إذا اكتُــشِف أن تــصرفات أحــد أفــراد الــشرطة الفيدراليــة الأســترالية الإجــراءات التــصحيحية بــشأن قــضية
 ".غير معقولة أو جائرة أو تتسم بالاضطهاد أو تمييزية بصورة غير لائقة"كانت 

وإذا رأت اللجنة عدم مقبولية الـبلاغ برمتـه، تطلـب الدولـة الطـرف إلى اللجنـة رفـض الادعـاءات المتعلقـة بتراهـة                           ٧-٤
 ٢؛ الفقـرة    ٢، والادعـاءات بموجـب المـادة        ١٤ مـن المـادة      ١كمة وعدم ملاءمة تمويل المساعدة القانونية، بموجب الفقرة         المح

، واعتبارها غير مقبولة على أسـاس أن أصـحاب          ٢٦؛ والمادة   ١٤من المادة   ) ز(و) ه(و) ب(و) أ(٣؛ والفقرات   ٩من المادة   
 تخـرج   ١٤مـن المـادة     ) ز(و) ه(و) ب(و) أ(٣ف أن الادعاءات بموجـب الفقـرات        وتضي. البلاغ لم يقدموا الأدلة التي تثبتها     

 .عن نطاق العهد وهي بالتالي غير مقبولة بحكم الاختصاص الموضوعي

وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، وكما هو الحال بالنسبة للادعاء المتعلـق بـرداءة خـدمات الترجمـة الفوريـة                     ٨-٤
قة للمحاكمة، تؤكد الدولة الطرف أنها وفرت مترجمين فوريين أكفـاء خـلال جميـع المقـابلات الـتي                   خلال التحقيقات الساب  

وعندما أُثيرت الشكوك خلال جلسة إحالة الدعوى بشأن ترجمـة هـذه المقـابلات، صُـححت                . أُجريت مع أصحاب البلاغ   
ة الطـرف أن أصـحاب الـبلاغ توقعـوا          وتـرى الدول ـ  . الأخطاء ووافق محامي أصحاب البلاغ على دقـة النـصوص المستنـسخة           

الحصول على مستوى رفيع من الترجمة الفورية لا يمكن توفيره، نظراً للاختلافات الدقيقة التي تقع لا محالة عند الترجمـة مـن          
ة وتدعي أن مستوى الترجمة الذي قُدم لأصحاب البلاغ كان مطابقاً للمعايير التي حددتها المحكمـة الأوروبي ـ    . لغة إلى أخرى  

وكـان بإمكـان رجـال الـشرطة الفيدراليـة الأسـترالية ومـدير هيئـة         . )١(كاماسنـسكي ضـد النمـسا    لحقوق الإنـسان في قـضية       
. الادعــاء العــام والقاضــي إدراك أن الــنص الإنكليــزي المستنــسخ لا يعكــس الحــوار الفعلــي الــذي دار مــع أصــحاب الــبلاغ  

نص الإنكليزي لا يمكن أن تكون قد أثرت في هيئة المحلفين بالـصورة الـتي        ويُدعى بالتالي أن الأخطاء النحوية الموجودة في ال       
 . يدعيها أصحاب البلاغ

وتدعي الدولة الطرف أن النظام الذي استُخدم في محاكمة أصحاب البلاغ هو قيـام متـرجم فـوري واحـد بترجمـة              ٩-٤
وبالتالي، .  المتهمين لسماع ترجمة المداولات    وتم توفير سماعة لكل واحد من     . المداولات بصورة فورية من خلال ميكروفون     

واستُخدم . تمكن كل متهم من الاستماع بصورة فورية لكل ما دار في المحكمة، على الرغم من وجود مترجم فوري واحد                  
هذا النظام بتوجيه قدمه أحد محاميي أصحاب البلاغ إلى مدير هيئة الادعاء العام، حيث أوضـح أنـه يفـضل نظـام اسـتخدام                   

كمـا وافـق مـدير    . رجم فوري واحد وأن يكون هو نفس المترجم الفوري الذي حـضر جلـسة إحالـة الـدعوى والمحاكمـة      مت
وأعـرب  . هيئة الادعاء العام على طلب أصحاب البلاغ تعيين مترجم فوري خاص بإعادة محاكمـة المتـهم يوشـيو كاتـسونو                   

. أوضحوا أن أداء المترجمة الفورية في المحكمة كان مقبـولاً         أصحاب البلاغ ومحاميهم عن رضاهم عن نظام الترجمة الفورية و         
                                                        

 ].١٢[-]١١[، ]٧٦[، ١٧٨٣/٨٢الطلب رقم  )١(
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والواقـع أنّ أصـحاب   . وبقيت المترجمة الفورية بعد انتـهاء الجلـسة ولم يعـرب أصـحاب الـبلاغ أو محـاميهم عـن أي شـواغل                      
 .البلاغ ومحاميهم شكروا المترجمة الفورية على أدائها

ية الإعلامية للمحاكمة، والقانون المحلي المتعلق باختيار المحلفين نـتج          واعترضت الدولة الطرف على ادعاء أن التغط       ١٠-٤
 . ولم يقدم خلال المحاكمة أي دليل فيما يتعلق بطابع هذه التغطية الإعلامية. عنهما انتهاك الالتزام بالتراهة

نونيـة نزيهـة عنـد إجـراء        ووفقاً للدولة الطرف، فإن عملية اختيـار المحلفـين هـي نظـام عـادل صُـمم لإنـشاء هيئـة قا                      ١١-٤
وتُذكّر أستراليا بالسوابق القضائية للجنـة الـتي مفادهـا أن الدولـة الطـرف هـي الجهـة الـتي تـستعرض تطبيـق                    . محاكمة جنائية 

وتـدعي  . )٢(القانون المحلي، ما لم يتضح جلياً أن تطبيق هذا القانون اتسم بالتعسف أو شـكل إسـاءة لتطبيـق أحكـام العدالـة            
الصورة أن محاكم الاستئناف في الدول الأطراف في العهد مسؤولة عـن تقيـيم الوقـائع والأدلـة المتعلقـة بقـضية                    اللجنة بنفس   

معينة، ما لم يُجزم أن التعليمات الصادرة للمحلفين كانت واضحة التعسف أو شكلت إساءة لتطبيق أحكام العدالة، أو أن       
على أية حال، فإن الممارسة التي قدم أصحاب الـبلاغ شـكوى بـشأنها              و. )٢(القاضي انتهك بصورة واضحة الالتزام بالتراهة     

لم تؤثر في محاكمتهم لأن مدير هيئة الادعاء العام لم يستخدم في محاكمتهم القائمة المقدمة للإدعاء التي تضم المحلفـين الـذين                      
، أن لكـل واحـد      ١٩٦٧المحلفين لعـام     من قانون هيئات     ٣٩وتلاحظ الدولة الطرف، عملاً بالمادة      . )٤(لا يتمتعون بالأهلية    

 . من أصحاب البلاغ حق الاعتراض بشكل قاطع على أربعة من المحلفين المحتملين

 فيمـا يتعلـق بعـدم مراعـاة الفـوارق الثقافيـة أثنـاء المحاكمـة وعـدم كفايـة                     ٢ و ٢٦وبالنسبة للادعاء بموجب المادتين      ١٢-٤
رف أن أصـحاب الـبلاغ خـضعوا لـنفس القـوانين وعوملـوا بـذات الطريقـة الـتي                    المساعدة المالية القانونية، تدعي الدولـة الط ـ      

وتوضح أنها وفرت مترجمين فوريين خـلال جميـع مراحـل الإجـراءات ومحـامين خـلال                . يعامل بها أي متهم في ظروف مماثلة      
. تساوية للدفاع عـن أنفـسهم     المحاكمة من أجل تدارك الفوارق الثقافية واللغوية التي واجهت المتهمين وبغية منحهم فرصاً م             

وبينت أنهم لم يقدموا أي دليل يثبت الكيفية التي جعلت عـدم ملاءمـة تمويـل المـساعدة القانونيـة فيمـا يتعلـق بتـوفير الترجمـة                  
 . الفورية يسهم في وقوع تمييز في هذا المجال

وهـذا  . ٩ مـن المـادة   ٢لاً بـالفقرة  وتدعي الدولة الطرف أن كيشيرو أسامي أُبلغ كما ينبغي بأسباب اعتقالـه، عم ـ         ١٣-٤
وتنفـي ادعـاء أن     . ، ولم يقدم أي دليل يدعم تقديم ادعاء بموجب هذا الحكم          ١٤من المادة   ) أ(٣الادعاء لا يتسق مع الفقرة      

وتـبين أن المتـرجم الفـوري قـام بالترجمـة      . شيكا هوندا وميتـسو كاتـسونو لم يُبلغـا بحقهمـا في الحـصول علـى خـدمات محـام                

                                                        

ــاغو   )٢( ــداد وتوبـ ــد ترينـ ــرون ضـ ــادي وآخـ ــبلاغ رقـــم دول شـ ــد في ٨١٣/١٩٩٨، الـ ـــرار المعتمـ ــوز٢٩، القـ  / تمـ
 .١٩٩٨يوليه 

 .١٩٩١ أبريل/نيسان ٨القرار المعتمد في ، ٢٥٣/١٩٨٧، البلاغ رقم كيلي ضد جامايكا )٣(
تشير الدولة الطرف إلى مناقشة هذه المسألة من قِبل القاضي بيرن، حيث لاحـظ أن ممارسـة تقـديم قائمـة بأسمـاء                      )٤(

. المحلفين الذين لا يتمتعون بالأهلية اعتُمدت في أسـتراليا لـتمكين الحكومـة مـن تعـيين هيئـة محلفـين نزيهـة للقـضية موضـوع المحاكمـة                    
من دون المعرفـة الـتي      ] المتمثلة في تعيين هيئة محلفين نزيهة     [الحكومة لا يُتوقع أن تمارس حقها في بلوغ هذه الغاية           : ورأى القاضي أن  

الأحكـام الـتي لا تُفقِـد       "وقد تم لهذه الغايـة تطـوير ممارسـة تزويـد الادعـاء بمعلومـات عـن                  . توفر المعلومات المتعلقة بممارسة هذا الحق     
 ٣٢، ٥٣ أعلاه، رقم ضد سو وآخرين. رفي قضية " يةالأهل
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وحصل صاحبا البلاغ على تمثيل قانوني خلال المحاكمة والاسـتئناف،  . ة الملائمة التي اطلعتهم على فحوى هذا الحق    بالطريق
وتنفـي الدولـة الطـرف تعـرض نفـس صـاحبي الـبلاغ             . مما يوحي بأنهما كانـا علـى علـم ودرايـة بحقهمـا في التمثيـل القـانوني                 

وهـذا الادعـاء لـيس محـض افتـراض فحـسب، نظـراً إلى أن                . ١٤لمـادة   مـن ا  ) ز(٣للحرمان من حقوقهما المكفولة في الفقرة       
أصحاب البلاغ لم يدلوا باعتراف على الإطلاق في حقيقة الأمر، بل توحي السوابق القـضائية المتعلقـة بهـذه المـادة بـضرورة                       

 . استخدام ضرب من ضروب الإكراه الإيجابي من أجل اكتشاف وقوع انتهاك ما

، تعتـرض   بـذات الـشروط المطبقـة في حالـة شـهود الاتهـام            ء المتعلق بانتـهاك حـق اسـتدعاء الـشهود           وبالنسبة للادعا  ١٤-٤
الدولة الطرف على هذا الادعاء وتعتـبره غـير مقبـول، لأنـه يـشير فقـط إلى احتمـال أن تكـون حقـوق أصـحاب الـبلاغ قـد                        

، لأن ١٤مــن المــادة (  ه(٣اك للفقــرة وعلــى أيــة حــال، لم يقــع انتــه  . انتُهكــت دون الإشــارة إلى وقــوع أي انتــهاك فعلــي  
ونظـرت محكمـة الاسـتئناف في       . أصحاب البلاغ حصلوا على نفس فرصة الدفاع لاستدعاء الشهود لكنهم لم يفعلوا ذلـك             

 . هذه المسألة ولم تجد أي تقصير في تحقيق العدالة

 تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

، أكد أصحاب البلاغ ادعاءاتهم السابقة وأضافوا العناصر التالية فيمـا يتعلـق             ٢٠٠٥  ديسمبر/ كانون الأول  ٢٤في   ١-٥
وادعوا أن المسألة المحورية هي أن الترجمة الفورية غير الدقيقة أضرت بالاستجوابات الـتي أجراهـا رجـال الـشرطة                    . بالمقبولية

مي لم يعترض على قبول محاضر المقـابلات لأنهـم لم   ويدعون أن المحا. قبل المحاكمة، وقوضت مصداقيتهم بطريقة غير منصفة  
وبينما كان المحامي علـى علـم بـأن التخاطـب بـين      . يكونوا في ذلك الوقت على علم بمدى المشاكل المتعلقة بالترجمة الفورية  

 . وريةأصحاب البلاغ ورجال الشرطة لم يتم بصورة سلسة، فإنهم لم يدركوا أن المشكلة كانت بسبب رداءة الترجمة الف

ــة مــسألة رداءة الترجمــة كــسبب لتقــديم        ٢-٥ ــصورة رسمي ــار ب ــسونو أث ــبلاغ أن يكــون يوشــيو كات وينفــي أصــحاب ال
الاستئناف، لكنهم يدعون أن هذه المسألة أُثـيرت خـلال الاسـتئناف الـذي قدمـه المـذكور في سـياق ادعـاء بـشأن اعترافاتـه                           

وفيما يتعلق بإمكانية تقديم شـكوى إلى ديـوان أمـين المظـالم،             . ستراليةالطوعية خلال مقابلة مع رجال الشرطة الفيدرالية الأ       
ومُنع أصحاب البلاغ من اطـلاع المحكمـة أو محـاميهم           . يُدعى أن هذه الوسيلة من وسائل الانتصاف لا يمكن أن تعتبر فعالة           

واللغويـة، ورداءة الترجمـة، والنظـام    على أنهم لم يتمكنوا من فهم ما كان يـدور في أثنـاء المحاكمـة، بـسبب الفـوارق الثقافيـة          
 . القانوني غير المألوف بالنسبة لهم

وفيما يتعلق بالحجج التي ساقتها الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، قـدم أصـحاب الـبلاغ الأسـباب                    ٣-٥
ا في ذلك وجـود دلائـل في   ، بم )٨-٤الفقرة   (كاماسينسكي ضد النمسا  المفصلة التي تبين اختلاف القضية الراهنة عن قضية         

وخـلال جلـسة إحالـة الـدعوى، اعتـرف أحـد رجـال        . القضية الراهنة تشير إلى أن المتهم لم يكن يفهم الأسئلة الموجهة إليـه      
 . الشرطة بأن السيد أسامي كان يبدو أحياناً وكأنه لا يفهم الأسئلة المطروحة عليه

كمـة مـن أحـد المتـرجمين الفـوريين المعـاونين أن يطلـب اسـتبدال                 ويذكر أصحاب البلاغ أنهم طلبـوا في خـلال المحا          ٤-٥
المترجمة الفورية الرئيسية بسبب قيامها بالتلخيص بدلاً عن ترجمة كل ما يُقال، وبـسبب رفـضها البقـاء بعـد انتـهاء الجلـسة،                        

دولـة الطـرف أن   ويـرفض أصـحاب الـبلاغ ادعـاء ال        . وزُعم وجود تضارب مصالح ناشئ عن الصداقة التي تربطهـا بالمـدعي           
ويرفـضون زعـم أن مثـل       . أخطاء الترجمة الفورية كانت طفيفة ويشيرون إلى التحليل المفصل الـذي قـدموه في ثلاثـة تقـارير                 
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وعلى الرغم من الإقرار بأن المحـامي أشـار في واقـع الأمـر              . بعد جلسة إحالة الدعوى   " تُصحح"هذه الأخطاء كان يمكن أن      
ري الواحد خلال المحاكمة، يرى أصحاب البلاغ أن الممارسة الدولية المفضلة تتمثل في إجـراء             إلى تفضيل نظام المترجم الفو    

وفيما يتعلق بعدم استدعاء الشاهدتين من اليابان،       . محاكمات متعددة للمتهمين يستخدم فيها أكثر من مترجم فوري واحد         
أمر باعتقالهما إذا عادتا إلى الدولة الطرف، فأصبح       يؤكد أصحاب البلاغ أن المدعي أشار خلال الجلسة الأولية أنه كان سي           

 . من المستحيل استدعاء هاتين الشاهدتين

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

 النظر في المقبولية

 مـن نظامهـا     ٩٣قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً للمـادة                         ١-٦
 .  اخلي، أن تبت في مقبولية البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهدالد

وفيما يتعلق بشرط استنفاد وسـائل الانتـصاف المحليـة، تلاحـظ اللجنـة أن غالبيـة الادعـاءات تقـوم علـى ادعـاء أن                           ٢-٦
ر الإدانة كانت رديئـة إلى الحـد الـذي          الترجمة الفورية التي وفرتها الدولة الطرف منذ لحظة اعتقال أصحاب البلاغ إلى صدو            

وتلاحـظ اللجنـة، باسـتثناء الادعـاءات        . ١٤ و ٩تسبب في وقوع العديد من الانتهاكات لحقوقهم المكفولة بموجب المادتين           
ــشاهدتين   ــة باســتدعاء ال ــرة (المتعلق ــادة  ) ه(٣الفق ــة المحلفــين  ) ١٤مــن الم ــرة (وتعــيين هيئ ــادة  ١الفق ، أن هــذه )١٤ مــن الم

وتلاحــظ الحجــة الــتي مفادهــا أن مــن غــير المحتمــل أن أصــحاب الــبلاغ  . ءات لم يُثــر أي منــها في خــلال الاســتئنافالادعــا
بعـد   (٢٠٠١ومحاميهم كانوا على علم برداءة الترجمة الفورية في ذلك الوقت، وأنهم لم يـدركوا مـدى المـشكلة إلا في عـام                 

للجنـة، شـواغل أصـحاب الـبلاغ، الـتي لا جـدال فيهـا، بـشأن                 ومع ذلك تلاحظ ا   ). مرور سبع سنوات على صدور الإدانة     
وبالتـالي، فـإن    ). ٤-٥الفقـرة   (وفي خـلال المحاكمـة      ) ٣-٥الفقـرة   (نوعية الترجمة الفورية في خلال جلـسة إحالـة الـدعوى            

 سـبل  وعلى أية حال، ولأغراض اسـتنفاد .  ليس هناك ما يدعمها    ٢٠٠١حجتهم المتعلقة بعدم إدراكهم للمشكلة حتى عام        
الانتــصاف، تــرى اللجنــة أن أصــحاب الــبلاغ وممثلــيهم هــم المعنيــون بكفالــة الحــصول علــى الوقــائع والحجــج ذات الــصلة    

وعدم حصول أصحاب البلاغ على معلومات دقيقة قبل الاستئناف، بـل بعـد المحاكمـة               . لأغراض الاستئناف الذي يقدمونه   
ووفقاً لـذلك، تـرى اللجنـة أن هـذا الادعـاء غـير       . اف المحلية المتاحةبسبع سنوات، لا يعفيهم من شرط استنفاد سبل الانتص   

 .  من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢مقبول بموجب الفقرة 

، تلاحـظ اللجنـة أن   ١٤ مـن المـادة      ١وبالنسبة للادعاء المتعلق بتعيين هيئة المحلفين بصورة يُدعى أنها تنتهك الفقرة             ٣-٦
كمـا تلاحـظ، وفـق احتجـاج        . في خلال الاستئناف وأن محكمة الاستئناف نظرت فيهـا بـصورة مفـصلة            هذه المسألة أُثيرت    

الدولة الطرف وما ثبت في خلال إجراءات الاستئناف، أن مدير هيئة الادعاء العام لم يستخدم في محاكمة أصحاب الـبلاغ                    
حاب الـبلاغ لم يقـدموا الـدليل لإثبـات هـذا الادعـاء،              وعليه، تـرى اللجنـة أن أص ـ      . قائمة المحلفين الذين لا يتمتعون بالأهلية     

 .  من البروتوكول الاختياري٢لأغراض المقبولية، بموجب المادة 

 الـذي مفـاده أنـه إذا كـان قـد            ١٤مـن المـادة     ) ه(٣وتلاحظ اللجنة أخيراً إدعاء أصـحاب الـبلاغ بموجـب الفقـرة              ٤-٦
بـشهادتهم أمـام المحكمـة، فـإن هـؤلاء الـشهود كـانوا سيرفـضون خـشية                  طُلب إلى بعض الشهود العودة إلى أستراليا لـلإدلاء          

ومــع ذلــك، وبعــد النظــر في  . التعــرض للاعتقــال عقــب تهديــدات رجــال الــشرطة الأســترالية لهــم قبــل عــودتهم إلى اليابــان   
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ليهـا، بالنيابـة    الإجراءات، تلاحظ اللجنة أن مسألة هؤلاء الشهود بحثتها بصورة مستفيضة محكمـة الاسـتئناف، الـتي طُلـب إ                  
. عن المدعى عليه وأصحاب الشكوى، أن تعمل على افتراض أن هؤلاء الشهود كانت لديهم الرغبة في المثول أمام المحكمـة           

كما تلاحظ أن الحجة الواردة في الاستئناف كانت تتعلق بادعـاء عـدم تحقيـق العدالـة بـسبب عـدم قيـام الإدعـاء باسـتدعاء                           
ولا تـرى المحكمـة، في ضـوء        . عدم عودة الشهود كان بسبب تهديدات رجـال الـشرطة لهـم           هؤلاء الشهود، وليس بحجة أن      

استنتاج الادعاء على نحو معقول أن الشهود المعنيين شركاء في الجريمة مـع المتـهمين، أن عـدم تحقيـق العدالـة نـتج عـن قـرار                            
بـل لأن الإدعـاء لم يقـم باسـتدعاء هـؤلاء            ) تهمبتـوفير المـال لعـود     (الإدعاء بجعل الشهود جاهزين للاستدعاء من قِبل الدفاع         

ولهـذه  . فعلاً، لم يناقش أصحاب البلاغ مسألة أنه كان بإمكانهم القيام بأنفـسهم باسـتدعاء هـؤلاء الـشهود                 . الشهود بنفسه 
تـرى أن  ووفقـاً لـذلك،   . الأسباب، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يقدموا الدليل لإثبات هذا الادعاء، لأغراض المقبولية          

 .  من البروتوكول الاختياري٢هذا الإدعاء غير مقبول بموجب المادة 

 فيمــا يتعلــق بتعــرض أصــحاب الــبلاغ للتمييــز بــسبب عــدم وجــود نظــام ٢٦وبالنــسبة للادعــاءات بموجــب المــادة  ٥-٦
ون نظـراً لعــدم كفايــة  للتـصدي للمــشاكل المتـصلة بــالفوارق الثقافيـة، وعــدم التـساوي أمــام القـانون في التمتــع بحمايـة القــان      

. المساعدة القانونية المقدمة، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يقدموا الأدلة التي تثبت هـذه الادعـاءات، لأغـراض المقبوليـة                    
 . من البروتوكول الاختياري٢ووفقاً لذلك، فإن هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 

 :انلذلك تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنس -٧

 . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة  )أ( 

 .أن يبلَّغ أصحاب البلاغ والدولة الطرف بهذا القرار )ب( 

كمـا سيـصدر    . اعتُمد القرار باللغات الإسـبانية والإنكليزيـة والروسـية والفرنـسية، والـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                    [
 .]لاحقاً باللغتين الصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة
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 ∗فارلندن ضد هولندا، ١١٨٧/٢٠٠٢البلاغ رقم  -واو 
 )، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١القرار المعتمد في (

 )زيغرز. م.ف.يمثله محام هو ب(فرانس فارلندن  :المقدم من

 صاحب البلاغ :الشخص المدعى أنه ضحية

 هولندا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٢يونيه / حزيران١٢ :تاريخ تقديم البلاغ

 الحـق في    -ادعاء تحيز قضاة بسبب صلتهم المهنية بزملاء محامي أحد الأطراف في الدعوى              :الموضوع
 حكم مسبب

 وحيادية  أمام محكمة مستقلة لةعادق في محاكمة الح :المسائل الموضوعية

 اسـتنفاد سـبل الانتـصاف       - مـدى إثبـات الادعـاء بالأدلـة        -يلمقبولية على أسـاس شخـص     ا :يةالمسائل الإجرائ
 المحلية

 )١(١٤المادة  :مواد العهد

 )ب) (٢(٥ و٢ و١ :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١ في وقد اجتمعت 

 :ما يليتعتمد  

 قرار بشأن المقبولية
لحقوقـه بموجـب     )١(هولنـدا  أنـه ضـحية انتـهاك        عيويدّ. هولنديمواطن  وهو  ،  فرانس فارلندن  البلاغ هو    صاحب ١-١

 .زيغرز. م.ف.ه محام هو السيد بويمثل.  بالحقوق المدنية والسياسية من العهد الدولي الخاص١٤ المادة

                                                        

السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيـسوكي أنـدو، الـسيد    : شارك في بحث هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم        *
سيد فـالتر   ال ـ،  الـسيد إدويـن جونـسون     ، السيدة كريستين شانيه،      السيد ألفريدو كاستييرو هويوس    برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي،  

، السيد رافائيـل ريفـاس بوسـادا، الـسير نايجـل رودلي،             السيدة اليزابيث بالم  ، السيد أحمد توفيق خليل، السيد راجسومر لالاه،         كالين
 .السيد رومان فيروشيفسكي يريغوين، -السيد هيبوليتو سولاري 

 .١٩٧٩رس ما/ آذار١١ في هولندا إلى بالنسبةالبروتوكول الاختياري نفاذ العهد وبدأ  )١(
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 المقبولية، قرر المقرر الخاص المعـني بالبلاغـات الجديـدة، باسـم             بشأن  في ملاحظاتها   الدولة الطرف  وبناء على طلب   ٢-١
 . الموضوعيةأسسه في مقبولية هذا البلاغ بمعزل عن يُنظَراللجنة، أن 

  الخلفية الوقائعية

 ة لاهـاي ـة منطق ــمحكم ـ، بـشكوى إلى  ١٩٩٠يونيـه  /وقد تقـدم في حزيـران    . صاحب البلاغ مالك لشركة عقارية     ١-٢
د بيـع أحـد   ـأن عق ــ، بـش .ب.د.، وضـد رئـيس مجلـس إدارتهـا، ف    NBM Amsteland N.V (NBM)ضد شركة إنشاءات، 

دياً في مــسألة إجرائيــة لــصالح صــاحب  قــراراً تمهيــمحكمــة منطقــة لاهــاي، أصــدرت ١٩٩٢يوليــه / تمــوز١وفي . الممتلكــات
 .البلاغ

، وأحالت المـسألة    ١٩٩٣سبتمبر  / أيلول ٩واستأنف الطرف الآخر القرار لدى محكمة استئناف لاهاي، فألغته في            ٢-٢
 / كانون الثـاني   ٦وفي  . فاستأنف صاحب البلاغ قرار محكمة الاستئناف لدى المحكمة العليا        . محكمة منطقة لاهاي  مجدداً إلى   

  .)٢( القضائيالتنظيممن قانون ) أ(١٠١المادة الاستئناف، استناداً إلى رفضت المحكمة العليا ، ١٩٩٥اير ين

. ١٩٩٥نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٩ شـكوى صـاحب الـبلاغ في         منطقة لاهاي  محكمةوفي دعوى مجددة، رفضت      ٣-٢
، رفـضت  ١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني٥ طعنه، وفي   لاهاي  استئناف محكمة، رفضت   ١٩٩٧ديسمبر  / كانون الأول  ٤وفي  

 . المحكمة العليا الاستئناف الآخر

، وهـو محـام مـن مكتـب         .س.م. ورئيس مجلس إدارتهـا ر     NBM، كان يمثل شركة     طوال سير الإجراءات القضائية   و ٤-٢
 زملاء كما يعمل عدد من. ، ومقره لاهايDe Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance (DBB)محاماة 

ويعمـل محـام آخـر     . في محكمة منطقة لاهاي أو في محكمة اسـتئناف لاهـاي           كقضاة بدلاء    DBBفي مكتب المحاماة    . س.م.ر
 أيـضاً في محكمـة   قـضاة بـدلاء   أستاذاً بالجامعة الحرة بأمستردام؛ ويعمـل ثلاثـة أسـاتذة آخـرون في الجامعـة        DBBمن مكتب   

 DBB؛ ويعمل محام سابق آخر في       حكمة استئناف لاهاي  ضياً محترفاً أصيلاً بم    قا DBBوأصبح محام سابق في     . منطقة لاهاي 
 .كمة استئناف لاهايقاضياً بالمحكمة العليا، وهو أحد أقرباء الرئيس المنسق لمح

 .ولم ينظر أي قاض بديل في قضية صاحب البلاغ. وتتألف محاكم لاهاي المعنية من قضاة متفرغين ٥-٢

 الشكوى

، لأنـه لا يكفـل حيـاد         مـن العهـد    ١٤ مع المادة    يتوافقلا  أن النظام الهولندي للقضاة البدلاء      البلاغ   صاحب عييدّ ١-٣
الـذين يعملـون قـضاة بـدلاء بمحكمـة منطقـة            . س.م.ر، ولا سـيما زمـلاء المحـامي         DBBفالصلة الوثيقة بين مكتـب      . القضاة

كمـتين تـضعف اسـتقلالهما وحيادهمـا، وتنتـهك بالتـالي         ، والقـضاة المتفـرغين في هـاتين المح        حكمة استئناف لاهـاي   بملاهاي و 
 .١٤حقه في محاكمة منصفة بموجب المادة 
                                                        

إذا رأت : " القضائي على ما يلـي لتنظيمامن قانون   ) ٨١ التي أصبحت الآن المادة      ؛السابقة) (أ(١٠١تنص المادة    )٢(
المحكمة العليا أن الالتماس قد لا يؤدي إلى نقض الحكم الأصلي أو أنه لا يتطلب الإجابـة علـى مـسائل قانونيـة حفاظـاً علـى تجـانس                           

 ".أن تكتفي بالإشارة إلى هذا الرأي في ذلك الجزء من الحكم الذي يتضمن الأسس التي استندت إليهاالقانون أو تطويره، يمكن لها 
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 من قانون تشكيل المحاكم المدنية تجيزان للقضاة الذين يمارسون وظيفتهم           ٤ و ٣ويدفع صاحب البلاغ بأن المادتين       ٢-٣
محكمـة اسـتئناف   وإن عدم إحالـة  . ة إقليمية أخرى بصورة منتظمة في محكمة إقليمية أن يعملوا أيضاً كقضاة بدلاء في محكم           

 قضيته إلى محكمة إقليمية أخـرى، أو تعـيين قـضاة محكمـة أخـرى كقـضاة بـدلاء في محكمـتي لاهـاي، يـدل، أو علـى                       لاهاي
 .لدى المحكمة في الحكم في قضيته" مصلحة"الأقل يترك الانطباع، بوجود 

تفرغين الذين يُمنعون من العمل بصفة محامين أو كتاب عـدل أو مـن          ه، خلافاً للقضاة الم    صاحب البلاغ أن   ويدّعي ٣-٣
إسداء المشورة القانونية المهنية، والذين يُطالبون بتدوين أية وظائف إضـافية يؤدونهـا في سـجل عـام، يُعفـى القـضاة البـدلاء،                        

فة إلى ذلـك، خلـص تقريـر        وإضـا . ، مـن تطبيـق هـذا الحكـم        )الوضـع القـانوني    (موظفي القضاء  من قانون    ٤٤بموجب المادة   
 عن مركـز البحـث والتوثيـق العلمـيين التـابع لـوزارة العـدل إلى أن عـدداً كـبيراً مـن القـضاة المتفـرغين                            ٢٠٠٠صدر في عام    

وإن عدم الشفافية هـذا يجعـل مـن المـستحيل علـى مـشتكٍ تحديـد مـا إذا كـان للقـضاة              . يرفضون تسجيل وظائفهم الإضافية   
 .قوّض الثقة في نزاهة الجهاز القضائيعلاقة مع الطرف الآخر وي

تحظر على المحامين العاملين في مكتب محاماة       ) ١٩٩٢( من مدونة قواعد سلوك المهنة القانونية        ٣٤ورغم أن المادة     ٤-٣
العمل بصفة مستشارين في الدعاوى المقامة أمام هيئة قضائية يجلس فيها زميل أو أكثر من نفس مكتبهم بصفة قـضاة، فإنـه                 

يُستبعد، في رأي صاحب البلاغ، أن تناقَش بوجه عام فيما بين قضاة المحكمة قـضايا يمثّـل فيهـا أحـد الأطـراف محـام مـن                       لا  
 .مكتب المحاماة يكون زميلاً لقاض بديل

 من قانون التنظيم القضائي التي تحظـر الاتـصال بـين قـاض والأطـراف أو محـاميهم خـارج                     ١٢وبالإشارة إلى المادة     ٥-٣
المحكمة فيما يتعلق بالقضايا المعلقة أو المستقبلية، يدّعي صاحب البلاغ أنه لا يمكـن اعتبـار قـضاة محكمـتي لاهـاي                     إجراءات  

 . محايدين في قضيته بسبب ارتباطهم بزملاء محامي الطرف الآخر العاملين في مكتب المحاماة

اً مستـشار قـانوني لـدى وزارة العـدل،     هـو أيـض  محكمة استئناف لاهـاي  في .  ويدفع صاحب البلاغ بأن القاضي ه      ٦-٣
ويخلص إلى وجود أسباب مشروعة للخشية مـن أن يكـون قـضاة محكمـة     . وهو ما يتنافى، في رأيه، مع مبدأ فصل السلطات       

ا للطعـن في اسـتقلال وحيـاد     ـد ذاته ـ ـ غير محايدين في قضيته، وهي خشية كافية في ح         محكمة استئناف لاهاي  منطقة لاهاي و  
 .المحكمتين

 لأن المحكمة العليا رفضت ١٤انتهاك حقه في حكم مسبب بموجب المادة وإضافة إلى ذلك، يزعم صاحب البلاغ  ٧-٣
 لتنظــيمامــن قــانون ) ٨١الــتي أصــبحت الآن المــادة  ) (أ(١٠١ علــى أســاس المــادة  ١٩٩٥الاســتئناف الــذي تقــدّم بــه في عــام  

 حفاظـاً علـى    علـى مـسائل قانونيـة        لن يجيب أيـضاً   وكم الأصلي   يؤدي إلى نقض الح     لن  أن استئنافه  ، بأن اكتفت بذكر   القضائي
 .تجانس القانون أو تطويره

ويـدفع بأنـه لم يكـن في أثنـاء الإجـراءات علـى       . ويدّعي صاحب البلاغ بأنه استنفد سبل الانتصاف المحليـة المتاحـة       ٨-٣
. ، العـاملين في مكتـب المحامـاة     .ب.د. وف NBM، محـامي    .س.م.علم بالصلات القائمة بين قضاة محكمتي لاهاي وزملاء ر        

وحتى لو اعترض على القضاة المعيـنين للنظـر في قـضيته لكـان اكتُفـي بالاستعاضـة عنـهم بقـضاة مـن المحكمـة ذاتهـا تـربطهم                              
 .DBBصلات مشابهة بالقضاة البدلاء من مكتب 
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  بشأن المقبوليةالطرف الدولة ملاحظات

 يــستوفي  لاهمحتجَّــة بــأن صــاحب، الــبلاغ، علــى مقبوليــة ٢٠٠٣س أغــسط/ آب١٨ الطــرف، في الدولــة اعترضــت ١-٤
 المحكمــة نظــر موضــع هــي ذاتهــاأن المــسألة بــ و مــن البروتوكــول الاختيــاري؛١شــروط الــضحية وفقــاً لمــا تــنص عليــه المــادة  

يـستنفد سـبل    ؛ وبـأن صـاحب الـبلاغ لم         ) من البروتوكـول الاختيـاري     ٥من المادة   ) أ (٢الفقرة  (الأوروبية لحقوق الإنسان    
 ). من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢الفقرة (الانتصاف المحلية المتاحة 

 في DBBوتــشير الدولــة الطــرف إلى أنــه لم تكــن لأي قــاض نظــر في قــضية صــاحب الــبلاغ صــلة بمكتــب المحامــاة  ٢-٤
 محكمـة اسـتئناف لاهـاي، قاضـياً          في ١٩٩٧ ثم في عـام      ١٩٩٣الـذي نظـر في قـضيته في عـام           .    فقد كان القاضي ه   . لاهاي

 وتـذكّر الدولـة الطـرف باجتـهاد    . ، وهـو العـام الـذي تـرك فيـه وزارة العـدل             ١٩٨٤متفرغاً في محكمة الاستئناف منـذ عـام         
 البروتوكول الاختياري لا يجيز للأفراد الاعتراض من الناحية التجريدية على قانون الدولـة الطـرف               بأن الذي يفيد  )٣(للجنةا

، وتخلـص إلى أنـه لـيس لـصاحب الـبلاغ الحـق في المثـول أمـام المحكمـة بموجـب           دعوى حسبةتها القانونية، بموجب أو ممارس 
 . من البروتوكول الاختياري١المادة 

 أبلغها بأن صـاحب الـبلاغ رفـع القـضية ذاتهـا إلى              قلم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان     نإ الدولة الطرف    وتقول ٣-٤
وعليه، ينبغي للجنة أن تعلن أن      . لا يزال قيد نظر المحكمة    ) ٦٦٤٩٦/٠١رقم  ( وأن طلبه    قوق الإنسان المحكمة الأوروبية لح  

 . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) أ(٢هذا البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 

 مـن القـضاة   وتحتج الدولة الطرف بأنه كان بوسع صاحب البلاغ أن يعترض على عدم الحيـاد المزعـوم لأي قـاض                ٤-٤
من قـانون الإجـراءات المدنيـة، حالمـا         ) ٣٦التي أصبحت الآن المادة      (٢٩المعنيين بقضيته في الإجراءات المدنية بموجب المادة        

الـتي أصـبحت الآن      (٣٠ مـن المـادة      ١تناهت إلى علمه الوقائع أو الظروف التي قد تكون نالت من حيـادهم، وفقـاً للفقـرة                  
وكـان بوسـع المحكمـة بكامـل هيئتـها أن تنظـر في الاعتـراض لاحقـاً                  .  من قانون الإجراءات المدنية    ،)٣٧ من المادة    ١الفقرة  

، مـن قـانون الإجـراءات       ٣٩ من المادة    ١، التي أصبحت الآن الفقرة      ٣٢ من المادة    ١الفقرة  (باستثناء القاضي المعترَض عليه     
 . ها القاضي المعترض عليه أن تنظر في القضيةولو قُبل الاعتراض، لكان بوسع محكمة لا يشترك في). الجنائية

بـين المهنـة القانونيـة      " الروابط الوثيقـة    "  وترى الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ بأنه لـم يكن مدركاً وقتئذ ل             ٥-٤
ة ، علـى إثـر توصـي   ١٩٨٩ونظـراً إلى أنـه كـثيراً مـا تـسجل وظـائف إضـافية للقـضاة منـذ عـام           . والجهاز القضائي غـير مقنـع    

الوضـع  ( مـن قـانون المـوظفين القـضائيين       ٤٤ بموجـب المـادة      ١٩٩٧صادرة عن الرابطة الهولندية لإقامـة العـدل، ومنـذ عـام             
ألا " غـير المحتمـل إطلاقـاً   "، وإلى أن قضية القضاة البُدلاء لقيت اهتماماً بالغاً في المؤلفات القانونية المهنيـة، فإنـه مـن       )القانوني

م قبل نهاية الإجراءات في قضيته بأن النظـام القـضائي الهولنـدي يـستخدم أحيانـاً أشخاصـاً مـن                     يكون صاحب البلاغ قد عل    
 . أصحاب المهنة القانونية كقضاة بدلاء

ويجب أن يستند أي اعتـراض علـى قـاضٍ إلى أسـباب محـددة تـشكك في حيـاده، أو تـدل علـى مـا يبـدو أنـه عـدم                                 ٦-٤
واسـتناداً إلى القـرار الـسابق       . في حيـاد القـضاة لا يمثـل سـبيل انتـصاف فعـال             وتعترض الدولة الطرف على أن الطعـن        . حياد

                                                        

 .٢-٩، الفقرة ١٩٨١أبريل / نيسان٩الآراء المعتمدة في قضية نساء موريشيوس، ، ٣٥/١٩٧٨البلاغ رقم  )٣(



A/62/40 (Vol. II) 
 

08-46055 462  

، تخلــص الدولـة الطـرف إلى أنـه بغيـة اسـتنفاد سـبل الانتـصاف المحليــة        )٤(بيريـرا ضـد أسـتراليا   الـذي اتخذتـه اللجنـة في قـضية     
 إلى الحيـاد، وأنـه بـدون ذلـك        المتاحة، كان على صاحب البلاغ أن يعتـرض علـى القـضاة الـذين كـان يعتقـد أنهـم يفتقـرون                     

 .  من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢الاعتراض، فإن بلاغه غير مقبول بموجب الفقرة 

 تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

طقـة  ، قدّم صاحب البلاغ تعليقات يؤكد فيها أن الصلة القائمة بين محكمة من            ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٥في   ١-٥
 جديـة بمـا فيـه الكفايـة للتـشكيك في اسـتقلال هـاتين المحكمـتين وحيادهمـا،          DBBلاهاي ومحكمة استئناف لاهاي ومكتب     

 أن بلاغـه غـير   ٢٠٠٣نـوفمبر  / تشرين الثـاني ٧وأن قضيته لم تعد قيد نظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أعلنت في          
 في أثنـاء الإجـراءات، فإنـه يُـستبعد أن تكـون      DBBبـين محكمـتي لاهـاي ومكتـب      مقبول، وأنه حتى لو علم بالصلة القائمة        
 .هناك جدوى من الاعتراض على القضاة

ويزعم صاحب البلاغ وجود خلط بين السلطتين القضائية والتنفيذية نظراً إلى أن ملاحظات الدولة الطرف بشأن       ٢-٥
، موظـف في وزارة الخارجيـة الهولنديـة وفي الوقـت            .ب. نـدا، ور  بصفته ممثل حكومـة هول    . ج. ل  .    مقبولية بلاغه وقعها ه   

ويكرر أنه قد تأثر شخصياً بعدم استقلال وحيـاد محكمـتي لاهـاي وبالتـالي فهـو                 . نفسه قاضٍ بديل في محكمة منطقة لاهاي      
 .١٤انتهاك المادة " ضحية"

ــسان تخ      ٣-٥ ــوق الإنـ ــة لحقـ ــة الأوروبيـ ــم المحكمـ ــن قلـ ــالة مـ ــبلاغ رسـ ــاحب الـ ــدم صـ ــه   ويقـ ــإعلان طلبـ ــا بـ ــره فيهـ  طـ
 مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة      ٣٥ و ٣٤ بموجـب المـادتين      ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٧غير مقبول بتاريخ    ) ٦٦٤٩٦/٠١رقم  (

في الأساس نفس الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ ذاته مـن قبـل بخـصوص إجـراء آخـر مـن إجـراءات التحقيـق أو         "بصفته  
ويؤكد أن حجة الدولة الطرف بشأن عدم المقبولية اسـتناداً إلى          ". ومات جديدة ذات صلة   التسوية الدوليين ولا يتضمن معل    

 .  من البروتوكول الاختياري فقدت أهميتها٥من المادة ) أ(٢الفقرة 

ة في الفتـرة مـن   ـ ــوفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يكرّر صاحب البلاغ أنه في خـلال الإجـراءات المحلي    ٤-٥
؛ فلم يقـدم محاميـه الجديـد، الـسيد     DBB، لم يكن على علم بالصلة الوثيقة القائمة بين محكمتي لاهاي و       ١٩٩٩ إلى   ١٩٩٠

وكانت مؤسسة القضاة البدلاء لا تزال غـير معروفـة بعـد علـى            . زيغرز، شكواه إلى اللجنة، إلا بعد انتهاء الإجراءات المحلية        
أن لا يكـون قـد علـم إلا مـؤخراً بـأن النظـام           " غـير المحتمـل إطلاقـا     "ليس مـن    وتبعاً لذلك، فإنه    . نطاق واسع لدى الجمهور   

وحـتى وإن كـان المـشتكي عـل علـم بهـذا       . القضائي الهولندي يـستخدم أحيانـاً أشخاصـاً مـن المهنـة القانونيـة كقـضاة بـدلاء           
 في الوقت ذاته في غياب أي       الاستخدام البديل، فإن من الصعب تأكيد ما إذا كان محامون أو موظفون مدنيون قضاة بدلاء              

 .شرط يقضي بتسجيل القضاة البدلاء وظائفهم الإضافية

 

                                                        

، ١٩٩٥ارس ـمــ/ آذار٢٨، القــرار المعتمــد بــشأن المقبوليــة في  بيريــرا ضــد أســتراليا، ٥٣٦/١٩٩٣الــبلاغ رقــم  )٤(
 .٥-٦الفقرة 
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ويكرّر صاحب البلاغ أن الاعتراض على قضاة محكمتي لاهاي ما كان ليفضي إلى شيء، نظراً إلى أن قرار تعـيين                 ٥-٥
وقـد أقـرّ المـدعي العـام في رأي     . ائيـة قضاة محكمة منطقة أخرى للنظر في قضية ما لا يمكن أن تتخذه المحاكم إلا بـصورة تلق    

بالمعـضلة الـتي     ،فارلنـدن ضـد صـندوق المعاشـات        في قـضية مماثلـة هـي قـضية           ٢٠٠٠أبريـل   / نيسان ٢٢استشاري صادر في    
يواجهها المتظلمون عندما تُحال قضيتهم إلى قضاة مختلفين من المحكمة ذاتهـا، والـذين تنطبـق علـيهم الاعتراضـات الـتي تقـام                      

وخلص المدعي العام إلى أنه عندما لا يقضي القانون الوطني بإمكانيـة نظـر محكمـة أخـرى في                   . ة المستعاض عنهم  على القضا 
وبالمثل، أحالت محكمـة منطقـة      .  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان     ٦قضية ما، يمكن لذلك الطلب أن يستند إلى المادة          

اة بـسبب الـصلة المزعومـة       ـكمة منطقة أوتراخت بعد الاعتراض على القض       إلى مح  سولّفالد ضد الدولة الهولندية   لاهاي قضية   
 .الاتفاقية الأوروبية  من٦أخرى استناداً إلى المادة وقد استُجيب لطلب النقل إلى محكمة . DBBبين المحكمة ومكتب محاماة 

لـة متـأخرة مـن الإجـراءات،     وإضافة إلى ذلك، يدفع صاحب البلاغ بأن السيد زيغرز، الذي أصبح محاميَه في مرح         ٦-٥
 ومحكمـة اسـتئناف لاهـاي لـدى         DBB على الصلة القائمـة بـين مكتـب          فارلندن ضد صندوق المعاشات،   اعترض، في قضية    

، رفـضت المحكمـة العليـا شـكواه واعتـبرت أنـه يوجـد مـا                 ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٣٠وفي  . تلك المحكمة ولدى المحكمة العليا    
ل وحيـاد المحـامين الـذين يعملـون بـصفة قـضاة بـدلاء؛ وأن الـصلة بـين محكمـتي لاهـاي               يكفي من الضمانات لكفالة اسـتقلا     

وفي اليــوم نفــسه، .  لا تــشكل أساســاً كافيــاً لتبريــر الــشكوك الموضــوعية في اســتقلال المحكمــتين وحيادهمــا   DBBومكتــب 
إلى أنـه بـسبب عـدم وجـود       ويخلـص صـاحب الـبلاغ       . ANWBسـاندرس ضـد     أصدرت المحكمة العليا قراراً مماثلاً في قـضية         

احتمالات نجاح معقولة، فإنه غـير مطالـب باسـتنفاد سـبل الانتـصاف المحليـة بـالاعتراض علـى قـضاة محكمـة منطقـة لاهـاي                        
 . ومحكمة استئناف لاهاي الذين نظروا في قضيته

 ملاحظات إضافية من صاحب البلاغ

 موجهـة مـن محاميـه       ١٩٩٠أكتـوبر   /تـشرين الأول   ٨ رسالة مؤرخة    ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٨قدّم صاحب البلاغ في      ١-٦
، الذي يُزعم أنه كـان يعتـز بالعلاقـات الطيبـة الـتي              .س. م. السابق إلى عميد رابطة محامي هارليم يشتكي فيها من سلوك ر          

 برئيس محكمـة منطقـة ألميلـو قبـل بـضعة أيـام مـن جلـسة كانـت سـتعقدها تلـك المحكمـة،                     DBBكانت تربط مكتب محاماة     
وفي تلـك الجلـسة، اعتـبر الـرئيس فـوراً نفـسه غـير مؤهّـل للنظـر في القـضية، ممـا                        .  كل محام يمثل طرفاً في القـضية       حيث كان 

ــاة       ــيلاً علــى الاتــصالات الــتي يــستخدمها مكتــب المحام ــبلاغ دل  نتيجــة" للحــصول علــى  DBBيــشكل في رأي صــاحب ال
 ".قضائية إيجابية

 نظر في قضيته بصفته قاضياً في محكمة استئناف لاهاي، كان زمـيلاً             ، الذي .  ويدّعي صاحب البلاغ أن القاضي ه      ٢-٦
وفي جميـع القـضايا الـتي كـان يترافـع           . في وزارة العدل  . س. م.  وزميلاً لزوجة ر   DBBفي مكتب محاماة    . س. م.  ر   سابقاً ل 
التــابع لمحكمــة . ك. كمــا أن عــضوية القاضــي ت. يعمــل قاضــياً .  بــصفته محــامي الطــرف الآخــر، كــان ه . س. م. فيهــا ر

 .  تولد تضارب مصالحNBMاستئناف أمستردام في مجلس مفوضي 

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

 مـن نظامهـا     ٩٣قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً للمـادة                          ١-٧
 . أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهدالداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً
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وتلاحــظ اللجنــة أن المــسألة ســبق أن نظــرت فيهــا المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان وخلــصت إلى قــرار بعــدم     ٢-٧
قــد  الــتي ذهبــت فيهــا إلى أنهــا لا تف)٥(غــير أنهــا تــذكّر بأحكامهــا الــسابقة. ٢٠٠٣نــوفمبر / تــشرين الثــاني٧المقبوليــة مــؤرخ 

 مـن البروتوكـول الاختيـاري إلا في الحـالات الـتي تكـون فيهـا                 ٥مـن المـادة     ) أ(٢اختصاص النظـر في بـلاغ بموجـب الفقـرة           
وإضافة إلى ذلـك، لم تتقـدم الدولـة    .  في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين     قيد النظر المسألة نفسها   

 لا تحـول    ٥مـن المـادة     ) أ(٢وبالتـالي فإنـه الفقـرة       .  من البروتوكول الاختياري   ٥ادة  من الم ) أ(٢الطرف بتحفظ على الفقرة     
 . دون نظر اللجنة في البلاغ الحالي

وفيما تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأنه كان بوسع صاحب البلاغ الاعتراض علـى عـدم الحيـاد المزعـوم         ٣-٧
ية، تلاحظ أيضاً ادعاء صاحب البلاغ، الذي لم يُطعن فيه، بأن المحكمة العليا قـد               للقضاة المعنيين بقضيته في الإجراءات المدن     

 لا تـثير   DBBرفضت اعتراضاً مماثلاً تقدَّم به في قضية أخرى، واستنتجت أن الـصلة القائمـة بـين محكمـتي لاهـاي ومكتـب                       
 مـن البروتوكـول الاختيـاري لا        ٥لمـادة   من ا ) ب(٢وتذكِّر بأن الفقرة    . شكوكاً موضوعية بشأن استقلال وحياد المحكمتين     

، وتعتـبر أن صـاحب الـبلاغ        )٦(تطالب أصحاب البلاغات باستنفاد سبل الانتصاف التي تُعدّ موضوعياً سـبلاً لا رجـاء منـها               
 .قد دعَّم ادعاءاته بأدلة كافية بحيث لن يكون من المجدي الاعتراض على القضاة المعنيين بقضيته

 مـن العهـد، نظـراً    ١٤صاحب البلاغ أن النظام الهولندي للقضاة البدلاء يتنافي عامة مـع المـادة        وفيما يتعلق بادعاء     ٤-٧
 ١إلى أنه لا يؤمِّن حياد القضاة، تلاحظ اللجنة أن هذا الادعاء يشكِّل دعوى حسبة وبالتالي فإنه غير مقبول بموجب المـادة                   

 .من البروتوكول الاختياري

ء صاحب البلاغ أن محاكمته لم تكن منصفة بسبب الـصلة المتينـة القائمـة بـين محكمـة                   وأحاطت اللجنة علماً بادعا    ٥-٧
. ١٤ مـن جهـة أخـرى، وبالتـالي بانتـهاك المـادة        DBBمنطقة لاهاي ومحكمـة اسـتئناف لاهـاي مـن جهـة، ومكتـب محامـاة                 

لفان من قضاة مهنيين متفـرغين لم  وتلاحظ اللجنة أن محكمتي لاهاي المعنيتين اللتين نظرتا في قضية صاحب البلاغ كانتا تتأ          
 وأن صـاحب الـبلاغ لم يتقـدم بأيـة حيثيـات محـددة مـن شـأنها أن تـشكِّك في حيـاد                         DBBتكن لهم صلات بمكتـب محامـاة        

وفيمـا يتعلـق بالادعـاء أن عـدم إحالـة محكمـة اسـتئناف         . وعليه، ترى اللجنة أن ادِّعاءه غير موثّـق       . واستقلال هؤلاء القضاة  
حب البلاغ إلى محكمة إقليمية أخرى أو تعيين قضاة من محكمة أخرى يجعل للمحكمة مصلحة خاصـة في                  لاهاي قضية صا  

وأخيراً، تحـيط اللجنـة علمـاً بـزعم     . قضيته، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدِّم للجنة أية معلومات إضافية تدعم ادعاءه       
 ٨-٥ و ٧-٥ و ٦-٣ و ٤-٢انظر الفقرات    (DBBصاحب البلاغ وجود عدة صلات خاصة بين محكمتي لاهاي ومكتب           

ومـع ذلـك، تـرى اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ لم يُثبـت، لأغـراض المقبوليـة، أن هـذه                       . ، وهو ما يثير تـضارب مـصالح       )أعلاه
 .١٤الصلات وثيقة بما فيه الكفاية زمنياً أو بحكم طبيعتها بالحكم في هذه القضية، بحيث تثير مسائل بموجب المادة 

                                                        

، ٢٠٠٠مـارس   / آذار ٢٤، القـرار المعتمـد بـشأن المقبوليـة في           نيكولوف ضد بلغاريـا   ،  ٨٢٤/١٩٩٨البلاغ رقم    )٥(
، الفقـرة  ٢٠٠٥يوليـه  / تمـوز ٢٥، القرار المعتمد بشأن المقبولية في فان دان هيميل ضد هولندا   ،  ١١٨٥/٢٠٠٣؛ البلاغ   ٢-٨الفقرة  

 .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٥يوليه / تموز٢٥، القرار المعتمد بشأن المقبولية في صاندرس ضد هولندا، ١١٣٩/٢٠٠٣؛ البلاغ رقم ٢-٦
 ٢٢ الآراء المعتمدة في غوماريس فاليرا ضد إسبانيا، ١٠٩٥/٢٠٠٢انظر على سبيل المثال البلاغ رقم  )٦(

 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٥يوليه /تموز
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 تخلُص اللجنة إلى أن ادعاء صاحب البلاغ افتقارَ القضاة الذين نظـروا في قـضيته في محكمـة منطقـة لاهـاي                       وعليه، ٦-٧
 . من البروتوكول الاختياري٢ومحكمة استئناف لاهاي إلى الاستقلال والحياد هو ادعاء غير مقبول بموجب المادة 

مــن قــانون التنظــيم القــضائي، في قــرار ) أ(١٠١ادة وفيمــا يتعلــق بادعــاء صــاحب الــبلاغ أن مجــرد الإشــارة إلى الم ــ ٧-٧
، الذي رفض استئنافه، ينتهك حقه في حكم معلَّل تلاحظ اللجنة أنـه      ١٩٩٥يناير  / كانون الثاني  ٦المحكمة العليا الصادر في     
يرها علـى أنهـا      فإنـه لا يمكـن تفـس       )٧( علـى أنهـا تُجـبر المحـاكم علـى تعليـل قراراتهـا              ١٤ مـن المـادة      ١فيما يمكن تأويل الفقـرة      

وتبعـاً لـذلك، فـإن الحاجـة إلى ضـمان عمـل الـسلطة القـضائية               . )٨(تستوجب رداً مفصلاً على كل حُجة يتقدّم بها الـشاكي         
بصورة فعالة يمكن أن يتطلب من المحاكم، ولا سـيما أعلـى محـاكم الـدول الأطـراف، مجـرد تأييـد أسـباب قـرار محكمـة مـن                              

وتذكِّر اللجنة بـأن المحكمـة العليـا رفـضت اسـتئناف صـاحب              . )٩(جز عملها المتراكم  درجة أدنى في رفض استئناف، حتى تن      
. ١٩٩٣ سـبتمبر / أيلـول  ٩البلاغ واعتبرت أنه لم يقدِّم أية أسباب قد تؤدي إلى نقـض قـرار محكمـة اسـتئناف لاهـاي الـصادر في                        

رأت المحكمـة العليـا أن طعـن صـاحب     وإضـافة إلى ذلـك،   . وعليه فقد أيدت، ضمنياً على الأقل، حجج محكمـة الاسـتئناف        
وعلـى هـذا   . مـن قـانون التنظـيم القـضائي    ) أ(١٠١البلاغ لم يُثر أيـة مـسائل قانونيـة أساسـية، كمـا تـنص علـى ذلـك المـادة            

الأساس، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يُثبت بالأدلة، لأغراض المقبولية، أن قـرار المحكمـة العليـا غـير معلِّـل علـى النحـو                       
 . من البروتوكول الاختياري٢وعليه، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة . الوافي

 :لذلك تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان -٨

  من البروتوكول الاختياري؛٢ و١أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين  )أ( 

 .أن تبلَّغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار )ب( 

وسيـصدر لاحقـاً بالروسـية     . مد القرار بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو الـنص الأصـلي             اعتُ[
 .]والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة

                                                        

لى النحو الواجب، في محكمـة ابتدائيـة وعلـى الأقـل في محكمـة             اعترفت اللجنة بالحق في حكم مكتوب ومعلَّل ع        )٧(
، القـرار   ٩٠٣/١٩٩٩، الـبلاغ رقـم      فـان هالـست ضـد هولنـدا       انظـر   .  مـن العهـد    ١٤ من المادة    ٥الدرجة الأولى فيما يتعلق بالفقرة      

 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني١المعتمد بشأن المقبولية بتاريخ 
فـان  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، انظـر المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان،                ) ١(٦فيما يتعلق بالمادة     )٨(

، غارسيا رويس ضـد إسـبانيا  ؛ ٦١، الفقرة ٢٨٢، السلسلة ألف ١٩٩٤أبريل / نيسان١٩، الحكم الصادر في    دي هارك ضد هولندا   
 .٢٦، الفقرة ١٩٩٩يناير / كانون الثاني٢١، الحكم الصادر في )٣٠٥٤٤/٩٦البلاغ رقم (

، الحكــم )٣٠٥٤٤/٩٦الــبلاغ رقــم  (غارســيا رويــس ضــد إســبانيا انظــر المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان،   )٩(
 .٢٦، الفقرة ١٩٩٩يناير / كانون الثاني٢١الصادر في 
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 ∗، إيكاناياكي ضد سري لانكا١٢٠١/٢٠٠٣البلاغ رقم  -زاي 
 )، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / الأول تشرين٣١القرار المعتمد في (

 )لا يمثله محامٍ(السيد هيران إيكاناياكي  :المقدم من

 صاحب البلاغ :الشخص المُدعى أنه ضحية

 سري لانكا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٣أبريل / نيسان١٠ :تاريخ تقديم البلاغ

 اءالإقالة الجائرة من سلك القض :الموضوع

 لا يوجد :المسائل الإجرائية

 عدم المساواة :المسائل الموضوعية

 ٢٦ :مواد العهد

 ٥من المادة ) ب(٢، والفقرة ٢المادة  :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١ ت فيوقد اجتمع 

 :تعتمد ما يلي 

 قرار بشأن المقبولية
وهـو يـدعي   . ١٩٦٥يوليه / تموز٢٤صاحب البلاغ هو السيد هيران إيكاناياكي، وهو مواطن سريلانكي وُلد في      -١

 .  ولا يمثل محامٍ. من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٢٦أنه ضحية انتهاك من الدولة الطرف للمادة 

 

 
                                                        

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد نيـسوكي أنـدو،            : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم            ∗
سيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيد ألفريدو كاستييرو هويوس، والسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد إدويـن جونـسون،               وال

والسيد فالتر كالين، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد راجـسومر لالاه، والـسيدة إليزابيـث بـالم، والـسيد رافائيـل ريفـاس بوسـادا،                         
 . يريغوين، والسيد رومان فيروشيفسكي-د هيبوليتو سولاري والسير نايجل رودلي، والسي
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 الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

، عُـيِّن موظفـاً   ١٩٩٩ينـاير  / كـانون الثـاني   ١وفي  .  التحق صاحب الـبلاغ بـسلك القـضاء        ١٩٩٨يوليه  / تموز ١في   -١-٢
ة موظـف قـضائي   وبعد تعيينـه بـسنة، نُقـل إلى كولومبـو بـصف     . قضائياً دائماً وقاضياً مساعداً في المحكمة المحلية في تامبوتيغاما        

ويعتقد أنـه نُقـل لأنـه لم يمتثـل أمـراً صـادراً عـن لجنـة الخـدمات القـضائية بـأن تقـوم الـشرطة بإزالـة نظـام لمكـبرات                                  . مساعد
وهـو يـدعي أن أعـضاء لجنـة الخـدمات القـضائية كـانوا               . الصوت من قاعة عُقد فيها اجتماع حضره زعيم المعارضـة آنـذاك           

 . الدولةأعضاء في الحزب السياسي لرئيس 

، طلــب رئــيس القــضاة إلى صــاحب الــبلاغ أن يُقفــل قــضية جنائيــة معينــة دون متابعــة   ٢٠٠٠أبريــل /وفي نيــسان ٢-٢
ويـدعي  . الإجراءات، في الوقت الذي كانت توجد فيه، في نظر صـاحب الـبلاغ، أدلـة كافيـة لعـرض القـضية علـى محكمـة                        

 . رفض صاحب البلاغ أن يُذعن للأمرصاحب البلاغ أن المتهم كان صديقاً لرئيس القضاة؛ وقد 

ويقول صاحب البلاغ إنه لدى انتقاله إلى كولومبو لم يتسلم سكناً رسمياً ولم يقبض بدل إيجار، بخلاف غـيره مـن                      ٣-٢
ويدعي أن امتناع لجنة الخدمات القضائية عن منحه هـذه الامتيـازات إنمـا       . الموظفين القضائيين الذين مُنحوا هذه الامتيازات     

واضطر صاحب البلاغ، بسبب عدم منحه سكناً رسمياً، إلى استئجار سكن رخيص في بلـدة راتمالانـا           .  بقصد مضايقته  كان
ونظراً لبُعد المسافة وحواجز التفتـيش الأمـني وازدحـام الـسير، كـان علـى صـاحب                  .  ميلاً من كولومبو   ١٢الواقعة على بُعد    

 صـباحاً، إذ كانـت الرحلـة تـستغرق أحيانـاً ثـلاث سـاعات ونـصف         ٥:٣٠البلاغ أن يغادر مترله قاصداً العمـل في الـساعة    
 .للوصول إلى دار المحكمة في كولومبو

ونظراً لطول المدة التي كان يستغرقها التنقل إلى العمل، الأمر الذي كان يـؤثر في صـحته البدنيـة والذهنيـة، طلـب                        ٤-٢
، مَثَـل أمـام   ٢٠٠٠يونيـه  / حزيـران ٢وم الجمعـة الموافـق   وفي ي ـ.  نقله مـن كولومبـو  ٢٠٠٠مايو / أيار١١صاحب البلاغ في   

وأعلنـت عجـزه عـن مواصـلة        " منـهار عقليـاً   "ووصـفته اللجنـة بأنـه       . لجنة الخدمات القضائية وسأله رئيس القضاة عـن طلبـه         
 .وطلبت إليه تقديم استقالته في اليوم نفسه ولكنه رفض. العمل في سلك القضاء

، شعر صاحب البلاغ بأنه لـيس علـى مـا يـرام، وهـو مـا عـزاه إلى          ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٥وفي يوم الاثنين الموافق      ٥-٢
وفي اليـوم نفـسه، ذهـب       . واتفق مع القاضي البديل لكـي يحـل محلـه         . اجتماعه بلجنة الخدمات القضائية، فتخلف عن العمل      

. ٢٠٠٠يونيـه   / حزيـران  ١٩ إلى   ٥ين مـن    وأعطـاه إجـازة مرضـية لمـدة أسـبوع         " مرضاً عـصبياً  "إلى الطبيب الذي استنتج أنه يعاني       
 .٢٠٠٠يونيه / حزيران١٧وعاد صاحب البلاغ إلى العمل في يوم 

أنـه  : ، قررت لجنة الخدمات القـضائية إنهـاء عمـل صـاحب الـبلاغ للأسـباب التاليـة             ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٢٨وفي   ٦-٢
؛ وأنـه كـان   "مرضـاً عـصبياً غـير متوقـع    "عـاني   دون إذن مـسبق؛ وأنـه ي       ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٥تخلف عن العمل اعتباراً من      

وبعد إنهاء خدمته، وهو أمر تناولته وسائط الإعـلام، تلقـى        . موضوع شكاوى سابقة؛ وأنه غير مؤهل لتولي منصب قضائي        
واضـطُر  ". بحثـاً عنـه   "صاحب البلاغ تهديدات بالقتل، وجـاءت مجموعـة أشـخاص مجهـولين مـرتين إلى مترلـه في أثنـاء الليـل                       

يمكـن أن   "وامتنع عن تقديم شكاوى إلى الشرطة اعتقاداً منه أن ذلك           .  في الخفاء زهاء سنة ونصف خوفاً على حياته        للعيش
 ".ما كانت لتتردد لحظة عن إيجاد وسيلة لقمعه"، ذلك أن الإدارة القائمة آنذاك "يزيد الوضع سوءاً
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كمــا .  الخــدمات القــضائية ولكنــه لم يتلــقَ رداً، وجَّــه صــاحب الــبلاغ نــداءً إلى لجنــة ٢٠٠٠يوليــه / تمــوز١٠وفي  ٧-٢
 .ولكنه لم يتلقَ رداً من ديوان الرئاسة.  وإلى رئيس سري لانكا)١(اشتكى إلى لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا

 الشكوى

 .٢٦دة يقول صاحب البلاغ إنه لم يتمتع بحماية القانون على قدم المساواة وأنه تعرض للتمييز، خلافاً لأحكام الما ١-٣

ويـدعي أن القـضاء الـسريلانكي لـيس     . ويقول إنه اسـتنفد جميـع مـا هـو متـاح مـن سـبل الانتـصاف المحليـة المجديـة            ٢-٣
مستقلاً وأن عدم فعاليته هو وغيره من سلطات إنفاذ القانون، بسبب النفوذ السياسي والخوف، ثناه عن تقديم شـكوى إلى                   

 .محكمة سريلانكية من الدرجة الأولى

ويرأس هـذه اللجنـة رئـيس القـضاة ومعـه      . قول صاحب البلاغ إن لجنة الخدمات القضائية مسيسة إلى حد بعيد وي ٣-٣
. ويدعي أن رئـيس لجنـة حقـوق الإنـسان مـن أنـصار رئـيس القـضاة ورئـيس سـري لانكـا                       . قاضيان من قضاة المحكمة العليا    

ري لانكــا يقــوم بتعــيين القــضاة في محكمــة  ويــسيطر رئــيس القــضاة ســيطرة مطلقــة علــى محكمــة الاســتئناف لأن رئــيس س ــ 
ويزعم صاحب البلاغ أن أي قاضٍ من قضاة محكمة الاستئناف لن يجـازف      . الاستئناف وترقيتهم بتوصية من رئيس القضاة     
وإذا ما رفع صاحب البلاغ قضية أمام محكمـة الاسـتئناف فـسيكون عليـه أن               . بمستقبله ويخالف ما يتوقعه منه رئيس القضاة      

يس القضاة ولجنة الخدمات القضائية في عداد المُـدعى علـيهم، وأي أمـر يـصدر في صـالحه سـيكون لــه تـأثير سـلبي                           يدرج رئ 
وحتى لو أصدرت محكمة الاستئناف أمراً في صالح صاحب البلاغ فإن رئـيس القـضاة يمكـن أن يمـارس                    . على حياتهم المهنية  

ولما كان قضاة المحكمـة العليـا يعينـهم أيـضاً رئـيس القـضاة فـإن        . ة العليانفوذه لدى النيابة العامة للطعن في الأمر أمام المحكم   
 . سبيل الانتصاف هذا لا يمكن اعتباره مجدياً

ويقول صاحب البلاغ إن رأي لجنة الخدمات القـضائية في حالتـه الـصحية غـير مقبـول لأن حالتـه لم تُعـرض علـى                 ٤-٣
ويؤكــد أن الأســباب الــتي ســاقتها لجنــة . و مــا يقتــضيه القــانون المحلــيهيئــة طبيــة مكونــة مــن ثلاثــة أطبــاء مختــصين، علــى نحــ

أمـا الـسبب الحقيقـي    . الخدمات القضائية لإقالته أسباب عارية من الصحة وملفقة بخبـث لحرمانـه مـن تـولي منـصب قـضائي              
 . أعلاه٢-٢ و١-٢قرتين لإقالته فهو امتناعه عن الامتثال لأوامر لجنة الخدمات القضائية، على النحو المشار إليه في الف

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

 في مقبولية البلاغ بـسبب عـدم اسـتنفاد سـبل     ٢٠٠٤مارس / آذار١٥تنازع الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة       ١-٤
. لى المحــاكم الــسريلانكيةوتــشدد الدولــة الطــرف علــى تخلــف صــاحب الــبلاغ عــن تقــديم أي شــكوى إ . الانتــصاف المحليــة
 من دستور سري لانكا التي تكفل استقلال القضاء، نافيةً أن يكون للـسلطة التنفيذيـة أي                ١١٧ إلى   ١٠٧وتستشهد بالمواد   

فمثـل هـذا الـدور يمكـن تفـسيره بمقتـضى       . دور في مسألة انضباط الموظفين القضائيين أو العاملين في لجنة الخدمات القضائية        
 من الدستور على أنه تدخل في عمل السلطة القضائية ويمكن أن يفضي إذا مـا ثبتـت صـحته إلى أحكـام     ١١٥أحكام المادة   

 .بالسجن والتغريم

                                                        

 .لم يشر إلى نتيجة هذه الشكوى )١(
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وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تنازع الدولة الطـرف في مـا يدعيـه صـاحب الـبلاغ مـن أن رئـيس لجنـة حقـوق                           ٢-٤
ولم يقـدم   .  يمـارس نفـوذه علـى جميـع قـضاة محكمـة الاسـتئناف              الإنسان مناصر سياسـي لـرئيس الدولـة، وأن رئـيس القـضاة            

ويجـدر بالملاحظـة أيـضاً أن جميـع القـرارات           . صاحب البلاغ هذه الادعاءات إلا لتبرير عدم استنفاده سبل الانتصاف المحليـة           
 .المشكو منها في البلاغ قرارات صادرة عن لجنة الخدمات القضائية وليس عن رئيس القضاة وحده

 وكــان لا يـزال قيــد  ١٩٩٨يوليـه  / تمـوز ١وضـح الدولـة الطــرف أن صـاحب الـبلاغ التحــق بـسلك القــضاء في      وت ٣-٤
وخلال الفترة الـتي سـبقت إقالتـه، قُـدمت ضـده شـكاوى عديـدة تـشير الدولـة الطـرف فيمـا يلـي إلى                           . التجريب عند إقالته  

نونية؛ وإقامة دعوى جنائية أمام المحكمة التي يعمل بها     استغلال السلطة للبناء على أرض يملكها، خلافاً للأنظمة القا        : بعضها
ضد فرد لـه معه خلافات شخصية، وهو ما اعترف به صاحب البلاغ لاحقاً؛ والتأخر سنة كاملة في النظر في قـضية تتعلـق                       

 .وتؤكد الدولة الطرف أن حدثين من هذه الأحداث وقعا قبل تعيين رئيس القضاة الحالي. بنفقة طفل

د الدولة الطـرف أن صـاحب الـبلاغ طلـب نقلـه بعـد توليـه منـصبه في كولومبـو بأربعـة أشـهر فقـط، بحجـة                          وتؤك ٤-٤
وتنفـي الدولـة الطـرف أن تكـون         . صعوبة التنقل إلى كولومبو كل يوم، الأمر الذي يزيد حالته العصبية حدة حسب ادعائه             

لال سـاعات الـذروة، لا تـستغرق الرحلـة أكثـر      فحـتى خ ـ . الرحلة من راتمالانا إلى كولومبو تستغرق ثلاث ساعات ونصف    
وأفاد صاحب البلاغ أيضاً أنه اضطُر لاستئجار مترل آخر في كاندي ليـودع فيـه الفـائض مـن أثاثـه، مـع        . من ساعة واحدة  

وترى الدولة الطرف أن طلب النقـل هـذا بُعيـد توليـه منـصبه الجديـد كـان بقـصد                 . احتفاظه بمسكنه الواقع خارج كولومبو    
 مفعول الغرض من النقل، ألا وهو ممارسة لجنة الخـدمات القـضائية الإشـراف المباشـر علـى سـلوكه وعملـه، وهـو مـا              إبطال

 .يتعارض مع ما أعلنه لدى تعيينه من أنه يقبل العمل في أي مكان في سري لانكا

.  ومعقـول ومُـبرَّر  وترى الدولة الطـرف أن قـرار لجنـة الخـدمات القـضائية إنهـاء عمـل صـاحب الـبلاغ قـرار عـادل              ٥-٤
ولوحظ لدى استجواب صاحب البلاغ أمام لجنة الخدمات القضائية أنـه يعـاني حالـة اضـطراب، وعلـى هـذا الأسـاس رأت         

 تخلف عن العمل واكتفى بإرسال تقرير طـبي بالفـاكس،           ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٥وفي  . اللجنة أنه غير قادر على أداء مهامه      
ونتيجة لهذه الوقائع، ولسلوك صاحب الـبلاغ في الماضـي، بمـا    ". مرضاً عصبياً"نه يعاني ، يفيد أ ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٦يوم  

وفي . في ذلك تخلفه عن العمل دون إذن مسبق وكونه قيد التجريب، قررت لجنة الخدمات القضائية إنهـاء وظيفتـه القـضائية                    
يجوز للجنة في أي وقت من الأوقات "على أنه  من نظام اللجنة التي تنص ١٣هذا الصدد، أشارت الدولة الطرف إلى المادة    

 ".إنهاء تعيين موظف قيد التجريب دون تقديم سبب لذلك

وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يُمنح بدل إيجـار عمـلاً برسـائل تعميميـة صـادرة عـن لجنـة الخـدمات                          ٦-٤
 أو ضمن الولاية القضائية لمحكمة كولومبـو        القضائية توجب على الموظف القضائي السكن إما ضمن حدود مدينة كولومبو          

 . ونظراً لعدم وفاء صاحب البلاغ بهذا الشرط فإنه لم يكن مؤهلاً للحصول على بدل إيجار. الجزئية

 تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

ام دسـتورية بـشأن   وهـو يؤكـد أن وجـود أحك ـ     . ، كرر صاحب البلاغ ادعاءاتـه الـسابقة       ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢١في   ١-٥
ويؤكـد أن الـسلطة القـضائية ليـست مـستقلة في الممارسـة       . استقلال القضاء لا يعـني بالـضرورة اسـتقلال هـذا القـضاء فعـلاً         

كما ينفي صاحب البلاغ الادعاء القائل بوجود شـكوى سـابقة ضـده بـشأن اسـتغلال            . العملية وأن مواد الدستور لا تُطبَّق     
 . السلطة في مسائل عقارية
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وينفي صاحب البلاغ أن يكون القصد من نقله إلى كولومبو هو إخـضاعه للمراقبـة، كمـا ينفـي أن تكـون لمكـان                     ٢-٥
وفيما يخص بدل الإيجار، يؤكد أن لجنة الخدمات القضائية يجـوز لهـا أن تمنحـه للأفـراد،                  . عمل القاضي أهمية في هذا الصدد     

) ٦-٤الفقــرة (يين يعيــشون خــارج الحــدود المــذكورة أعــلاه ويــدعي أنــه يعــرف مــوظفين قــضائ. تبعــاً لظــروف كــل حالــة
ويقدم صاحب البلاغ معلومات عن عدم قانونية إقالته وعن الإجراءات التي كان ينبغي اتباعها              . ويستفيدون من هذا البدل   

وات ويـشكو صـاحب الـبلاغ مـن أنـه يخـشى علـى حياتـه وأنـه عـاش في الـسن                      . في حالته، ولا سيما في ضوء صحته العقليـة        
الأربع الأخيرة في قرية نائية، بعيداً عن الأنظار، وأنه يتلقى تهديدات هاتفية بالقتل إن هو لم يسحب قـضيته المعروضـة علـى       

ويؤكد أنه كتب إلى وزير الداخلية وإلى رئيس الوزراء والمفتش العام للشرطة طالبـاً الحمايـة،               . اللجنة المعنية بحقوق الإنسان   
 .ولكنه لم يتلقَ أي رد

 المسائل والإجراءات المطروحة أمام اللجنة

 النظر في الأسس الموضوعية

 مـن نظامهـا     ٩٣قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً للمـادة                          ١-٦
 . بالعهدالداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق

وفيما يتعلق بشرط استنفاد سـبل الانتـصاف المحليـة، تلاحـظ اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ لم يرفـع أي دعـوى أمـام                            ٢-٦
ويؤكـد  .  مـن العهـد    ٢٦محاكم الدولة الطرف فيما يتعلق بإقالته من سلك القضاء، هذه الإقالة التي يدعي أنها تنتهك المـادة                  

 إقالته أمام محكمة الاستئناف ولكنـه امتنـع عـن ذلـك لأن القـضاء غـير مـستقل في           صاحب البلاغ أنه كان بإمكانه استئناف     
وترى اللجنة أن التعميم الذي يطلقه صاحب البلاغ بأن أياً مـن قـضاة محكمـة الاسـتئناف أو المحكمـة العليـا لا يمكنـه                           . رأيه

وتخلـص اللجنـة إلى أن      . بتـه بـأي دليـل     النظر في قـضيته بتراهـة، بـسبب خـضوعهم جميعـاً لنفـوذ رئـيس القـضاة، ادعـاء لم يث                     
وعليـه، تقـرر اللجنـة أن هـذا         . صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية ولم يـبين أنهـا غـير مجديـة في ظـروف قـضيته                    

 . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 

 من أنه عومـل معاملـة جـائرة فيمـا يتعلـق بمـنح               ٢٦ه صاحب البلاغ بموجب المادة      وفيما يتعلق بالادعاء الذي قدم     ٣-٦
 . من البروتوكول الاختياري٢بدل الإيجار، ترى اللجنة أن هذا الادعاء لا تؤيده أدلة كافية لأغراض المقبولية بموجب المادة 

 :ولذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان -٧

 . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢، والفقرة ٢ بموجب المادة أن البلاغ غير مقبول )أ( 

 .أن تُبلِّغ هذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف )ب( 

وسيـصدر لاحقـاً بالروسـية      . اعتُمد القرار بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو الـنص الأصـلي             [
 .]بية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامةوالصينية والعر
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 ∗ساستري ضد إسبانيا، ١٢١٣/٢٠٠٣البلاغ رقم  -حاء 
 )، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس / آذار٢٨عتمد في لمالقرار ا(

يغيـل  يمثلهما المحامي السيد م (دييغو ساستري رودريغيز وخوان دييغو ساستري سانتشيز         :المقدم من
 )أنخيل بوغيت باستيدا

 صاحبا البلاغ والسيدة إنكارناثيون سانتشيز ليناريس :الأشخاص المدعى أنهم ضحايا

 إسبانيا :الدولة الطرف

 )تاريخ تقديم الرسالة الأولى (٢٠٠٢مايو / أيار١٥ :تاريخ تقديم البلاغ

 الإجراءات الإدارية للطرد من بيت سبق أن نُزِعت ملكيته :الموضوع

 استنفاد سبل الانتصاف المحلية :سائل الإجرائيةالم

الحق في سبيل انتصاف فعال؛ والحق في جلـسة اسـتماع علنيـة مـن قبـل محكمـة مختـصة؛                      :المسائل الموضوعية
 والعبث التعسفي وغير القانوني بالبيت

 ١٧؛ والمادة ١٤ من المادة ١؛ والفقرة ٢ من المادة ٣الفقرة  :مواد العهد

 ٥من المادة ) ب (٢ والفقرة ٢المادة  :ل الاختياريمواد البروتوكو

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ٢٨ المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 

 ،٢٠٠٧مارس / آذار٢٨في وقد اجتمعت  

 :تعتمد ما يلي 

 قرار بشأن المقبولية
 ٢١، همـا دييغـو ساسـتري رودريغيـز، وهـو مـواطن إسـباني وُلِـد في                   ٢٠٠٢مـايو   / أيار ١٥صاحبا البلاغ، المؤرخ     -١

وهمـا  . ١٩٧٢ينـاير  / كـانون الثـاني  ٣، وخـوان دييغـو ساسـتري سانتـشيز، وهـو مـواطن إسـباني وُلِـد في            ١٩٣١يوليـه   /تموز

                                                        

والـسيد برافولاتـشاندرا    ،  الـسيد عبـد الفتـاح عمـر       : شارك في دراسة هذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم              ∗
والـسيد أحمـد توفيـق      ،  والـسيد إدويـن جونـسون     ،  ي إيواسـاوا  غوالـسيد يـو   ،  أهانهـانزو  -والـسيد مـوريس غليليـه       ،  ناتوارلال بـاغواتي  

، والـسيد مايكـل أوفلاهـرتي     ،  وانيلا موتـوك  ط ـوالـسيدة يوليـا أن    ،  والـسيدة زونكـي زانيلـي ماجودينـا       ،  والسيد راجسومر لالاه  ،  خليل
والـسيد  ،  يجـل رودلي  والـسير نا  ،  والسيد رافائيل ريفاس بوسـادا    يرو،  ث -  لويس بيريز سانتشيز   هوالسيد خوسي ،  والسيدة إليزابيث بالم  

 .إيفان شيرير
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وقـد  .  مـن العهـد  ١٧ والمـادة  ١٤ من المـادة  ١ والفقرة  ٢ من المادة    ٣يدعيان أنهما ضحيتان لانتهاك إسبانيا لأحكام الفقرة        
ويمثل صاحبي البلاغ المحامي الـسيد ميغيـل        . ١٩٨٥أبريل  / نيسان ٢٥دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في إسبانيا في         

 .أنخيل بوغيت باستيدا

 الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

ئــة الحــضرية تقـضي بهــدم عــدد مــن  ، وافــق مجلـس مدينــة كارتاخينــا علــى خطـة للتهي  ١٩٨٩أبريــل / نيـسان ١٣في  ١-٢
 ٢٠٠١نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ١٧س الـتي توفيـت في   إنكارنـاثيون سانتـشيز لينـاري   المساكن الواقعة في المنطقة حيـث كانـت    

 ٦٩٢ة في تشييد ـدف الخطهـل ـوتمث. استري سانتشيزـتسكن مع زوجها دييغو ساستري رودريغيز ونجلهما خوان دييغو س     
يس، بوصــفها صــاحبة العقــار، علــى تعــويض إنكارنــاثيون سانتــشيز لينــار، حــصلت ١٩٩١مــايو /يــار أ٢٧وفي .  مــسكنا١ً

 .ووافقت على ترك المسكن في غضون أربعة أشهر من تاريخ إخطار مجلس المدينة لها بإخلائه

 التهيئـة    بـبطلان خطـة    ١٩٩١نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١٩غير أن الغرفة الإدارية بمحكمة مورسيا العليا حكمت في           ٢-٢
 .وبالتالي، لم يخلِ صاحبا البلاغ مسكنهما. ١٩٩٢الحضرية، وتم التخلي عن تنفيذها عام 

 مـن مجلـس المدينـة اعتبـار التـدابير المتخـذة             إنكارناثيون سانتشيز ليناريس  ، التمست   ١٩٩٣سبتمبر  / أيلول ٢٠وفي   ٣-٢
 الإدارية بمحكمـة مورسـيا العليـا الـذي أبطـل الخطـة لم          غير أن السلطات قالت إن حكم الغرفة      . تنفيذاً للخطة باطلة ولاغية   

، اعتمـد مجلـس مدينـة كارتاخينـا نـسخة معدلـة مـن الخطـة                 ١٩٩٣ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٧وفي  . يدخل بعد حيز النفـاذ    
 .صححت فيها الأخطاء التي أدت إلى إبطالها

. ون أربعة أشـهر ـ بإخلاء مسكنها في غض إخطاراًإنكارناثيون سانتشيز ليناريس، تلقت ٢٠٠٠مايو  / أيار ١٨وفي   ٤-٢
ا مـن الاحتفـاظ   ـرارات لتمكينه ــ إلى مجلـس المدينـة طلبـت فيـه إلغـاء هـذه الق ـ           ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ١٩وقدمت التماساً في    

 .ببيتها

، أصدر عضو المجلـس المـسؤول عـن التخطـيط العمـراني للمدينـة أمـراً بـإخلاء               ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٤وفي   ٥-٢
 تـشرين   ٥وأُخطِـر صـاحبا الـبلاغ في        .  أيام، متحججاً بوجود حاجة ماسة للأرض لبناء مركز رياضـي          ١٠نى في غضون    المب

 إلى الغرفـة    إنكارنـاثيون سانتـشيز لينـاريس     ، قدّمت   ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١٧وفي  . أكتوبر باعتماد هذا الأمر   /الأول
ر وكذلك في مختلف القرارات وأنظمة التخطـيط العمـراني المـدَّعى أنهـا قيـد                الإدارية بمحكمة مورسيا العليا طعناً في هذا الأم       

وفي نفـس اليـوم،   . كما طلبت اتخاذ إجراء حماية مؤقت يعلق تنفيذ أمر الإخلاء إلى أن يصدر حكـم قـضائي بـشأنه                 . التنفيذ
 لطعـن ودعـت المحـاكم الإداريـة إلى       قدمت عريضة إلى المحاكم الإدارية وإلى مجلس مدينة كارتاخينـا، أعلمتـها فيهـا بتقـديمها               

 .الامتناع عن منح الإذن للسلطات بدخول العقار وتنفيذ أمر الإخلاء

 في مورسـيا حكمـاً يقـضي بـردّ العريـضة            ١، أصدرت المحكمة الإدارية رقم      ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١٨وفي   ٦-٢
 .إنكارناثيون سانتشيز ليناريسإلى 

، وبعد النظـر في طلـب مقـدم مـن مجلـس مدينـة كارتاخينـا، حكمـت المحكمـة                     ٢٠٠٠ نوفمبر/ تشرين الثاني  ٢وفي   ٧-٢
 أيـام  ١٠ في مورسيا، دون إخطار صاحبي البلاغ أو الاستماع إليهما، بجواز الدخول إلى العقـار في غـضون   ١الإدارية رقم   
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ولم تتلق الأسرة إخطاراً بهذا القرار لا . لتنفيذ أمر الإخلاء، شريطة ألاّ يكون قد صدر أي أمر قانوني بتعليق هذين القرارين       
 .من المحكمة ولا من مجلس المدينة، ولم تعلم بصدوره إلاّ من خلال الإذاعة

، وصل رجال شرطة إلى بيت الأسرة وأعلموا صـاحبي الـبلاغ بـأن الإخـلاء                ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠وفي   ٨-٢
 من المحكمة الإدارية والغرفة الإدارية      نكارناثيون سانتشيز ليناريس  إولذلك، التمست   . نوفمبر/ تشرين الثاني  ١٦سيجري في   

 بتعليـق  ٢٠٠٠نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ١٦وقـد أمـرت هـذه الأخـيرة في     . بمحكمة مورسيا العليا اعتمـاد تـدابير حمايـة مؤقتـة         
 .إجراءات الإخلاء، وذلك قُبيل الشروع في تنفيذها

نـوفمبر، كانـت إنكارنـاثيون سانتـشيز لينـاريس قـد طعنـت لـدى          /ين الثـاني   تشر ١٣وقبل ذلك بثلاثة أيام، أي في        ٩-٢
نوفمبر الذي أذن بمباشرة عملية الإخـلاء، وذلـك بـدعوى أنـه اتُّخِـذ دون                / تشرين الثاني  ٢المحكمة الإدارية في القرار المؤرخ      

 ٢٣وفي . ٢٠٠٠نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٤الاســتماع للأشــخاص المتــضررين؛ ورفــضت المحكمــة الإداريــة هــذا الطعــن في 
 تـشرين   ٢، قـدمت إلى الغرفـة الإداريـة بمحكمـة مورسـيا العليـا طعنـاً في نفـس القـرار المـؤرخ                        ٢٠٠٠نـوفمبر   /تشرين الثـاني  

واستند هذا الطعن إلى عدم عقد جلسة استماع وعدم التمتع بـسبيل  .  الذي أذِن بالدخول إلى عقارها    ٢٠٠٠نوفمبر  /الثاني
وقُـدِّم  . ٢٠٠١يناير / كانون الثاني٣١ورفضت المحكمة هذا الطعن في     . بلية الإجراء الإداري للإنفاذ   انتصاف فعال وعدم قا   

ولكن المحكمة أعلنـت عـدم قبولـه في حكـم صـدر             ") أمبارو("بعدئذ إلى المحكمة الدستورية طلب لإنفاذ الحقوق الدستورية         
 .٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٢٦في 

، طعنــت إنكارنــاثيون سانتــشيز لينــاريس لــدى المحكمــة الإداريــة في القــرار  ٢٠٠٠نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٧وفي  ١٠-٢
ورفـضت  .  الـذي أمـر بـرد التماسـها المتعلـق بالامتنـاع عـن مـنح الإذن بـالإخلاء                   ٢٠٠٠أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٨المؤرخ  

لباً إلى المحكمة الدستورية لإنفـاذ      وقدمت صاحبة البلاغ بعدئذ ط    . ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢١المحكمة هذا الطعن في     
، علـى أسـاس أن المحكمـة الأدنى لم تخـرق أي             ٢٠٠١يوليـه   / تمـوز  ١٦حقوقها الدستورية، وأُعلِن عدم قبول هذا الطلب في         

 .قاعدة إجرائية

ي ، رفعت الغرفة الإداريـة بمحكمـة مورسـيا العليـا وقـف تنفيـذ الإخـلاء الـذ           ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣وفي   ١١-٢
، طعنـت   ٢٠٠٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٣وفي  . نوفمبر ورفـضت التمـاس تعليـق أمـر الإخـلاء          / تشرين الثاني  ١٦صدر في   

السيدة سانتشيز لدى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا لمراجعة الأحكام القضائية في قرار رفع إجـراء الحمايـة المؤقـت، ملتمـسةً       
، ٢٠٠٣ينـاير   / كـانون الثـاني    ١٥وفي  . ٢٠٠٠أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٧ر المـؤرخ    اتخاذ قـرار بـشأن مـا إذا جـاز تنفيـذ الأم ـ            

 .رفضت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا طلب المراجعة القضائية

، قدم مجلس مدينة كارتاخينا إلى المحكمة الإدارية طلباً لإصـدار إذن جديـد              ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٤وفي   ١٢-٢
وقُدِّم طعن إلى المحكمة الإدارية نفسها، أَُشير فيه        . ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٦تجيب لـه في    بالدخول إلى العقار، واس   

 القاضي بمنح الإذن بدخول العقار، وهو القـرار الـذي           ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢إلى الطعن المقدم في القرار الصادر في        
وفي هـذا الطعـن، تم الاحتجـاج مجـدداً، ضـمن مـبررات أخـرى،             . يهلم تكن الغرفة الإدارية بمحكمة مورسيا العليا قد بتّت ف         

، رفـضت المحكمـة الإداريـة الطعـن، وأصـدرت حكمـاً يـنص        ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ٢٢وفي  . بعدم عقد جلسة استماع   
صاصات لم يكن من الضروري، لدى إصدار الأمر المطعون فيه، إخطار الطرف المعني، إذ لا ينص قـانون اخت ـ     "... على أنه   

المحكمة على ذلك، وحتى لـو حـضر الطـرف المعـني وقـائع المحاكمـة، فـإن الأمـر بإصـدار إذن بـدخول العقـار لم يـنص علـى                                
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لا يؤثر بحال   ) ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢(الطعن المقدم في قرار إصدار الإذن بدخول العقار         "وأن  ..." إمكانية النقض   
مـن  ) د(١-٨٠اً للمـادة  ـذ الحكـم، وفق ـ ـف تنفي ــن لا يـستتبع وق ـ    ـديم الطع ـ ـإن تق ـ من الأحوال في تنفيذ هـذا الحكـم، حيـث           

 ".قانون اختصاصات المحكمة

ــذ الإخــلاء في   ١٣-٢ ــد نُفّ ــاني ٢٩وق ــاير / كــانون الث ــالي    ٢٠٠١ين ــوم الت ــه في الي ــل هدم ــسكن قب ــمِّع الم ــت . ، وشُ وتوفي
 .٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني١٧، في إنكارناثيون سانتشيز ليناريس، التي كانت تعاني سرطاناً قاتلاً

ة بعدم قبول آخر طلبين قُدِّما إليها لإنفاذ الحقـوق       ـ، قضت المحكمة الدستوري   ٢٠٠١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦وفي   ١٤-٢
 . الدستورية

ال،  علـى سـبيل الاسـتعج    ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٤وبالنظر إلى أن مجلس مدينة كارتاخينا نفذ الأمر المؤرخ           ١٥-٢
 بطلب الطعن رقـم  ٢٠٠١فبراير / شباط٢٠ا في ـفقد طُعِن أيضاً في طريقة تنفيذه لدى الغرفة الإدارية بمحكمة مورسيا العلي   

 .  الذي لم يُبتّ فيه بعد٣٩٨/٢٠٠١

، وهو تاريخ آخر رسالة من صاحبي البلاغ إلى اللجنة، لم تكن خطة التهيئة الحضرية        ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٦وفي   ١٦-٢
 .ضعت بعد موضع التنفيذقد وُ

 الشكوى

 في مورسيا بشأن الإذن لمجلس مدينة كارتاخينا        ١تتعلق شكوى صاحبي البلاغ حصراً بحكم المحكمة الإدارية رقم           ١-٣
وهما يدعيان أنهما طعنا في هذه الإجراءات لدى المحاكم الإسبانية وأن جميع سبل الانتصاف المحلية قـد                 . بالدخول إلى العقار  

 .دت، بما في ذلك تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية لإنفاذ حقوقهما الدستوريةاستُنفِ

 في مورسيا قد أدّت إلى انتهاكات لأحكـام العهـد، علـى    ١ويقول صاحبا البلاغ إن قرارات المحكمة الإدارية رقم        ٢-٣
 :النحو التالي

  يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه؛، لأن الطعن في قرارات المحاكم الإدارية لا٢ من المادة ٣الفقرة  •

، لأن القرارات الإدارية التي تأمر بإخلاء مسكن أسري لا تراعـي حـق الأطـراف                ١٤ من المادة    ١الفقرة   •
ويقول صاحبا البلاغ إنه كان على المحكمة أن تقوم         . المتضررة في الاستماع إليها وفي الدفاع عن نفسها       

 ذن بالدخول إلى عقارهما؛ بتقييم متوازن للمصالح قبل إصدار الإ

، لأنهما، نظراً لعدم عقـد جلـسة اسـتماع وعـدم تـوفر سـبيل انتـصاف فعـال، تعرضـا للإخـلاء                        ١٧المادة   •
القسري ووفق إجراءات موجزة وهُدم على الفور المـسكن الـذي كـان بيتـهما الأسـري مـن أجـل تنفيـذ                       

 أن التعويض الذي تلقياه عـن المـسكن كـان    وهما يزعمان. خطة للتهيئة الحضرية تم التخلي عنها وإبطالها    
مقابــل الحاجــة إلى اســتخدام الأرض لأغــراض خطــة التهيئــة الحــضرية، وبالتــالي فهمــا يزعمــان أن قــرار    

 .المحكمة قد سمح بالعبث التعسفي وغير القانوني ببيتهما
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 ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

وفيمـا  . ٢٠٠٦فبرايـر   / شـباط  ١٥ف ملاحظاتهـا بـشأن مقبوليـة الـبلاغ وأسـسه الموضـوعية في               قدمت الدولة الطر   ١-٤
 ٥مـن المـادة     ) ب(٢يتعلق بالمقبولية، تدعي الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية وفقاً للفقـرة                 

لاغ يـشكل إسـاءة اسـتعمال للحـق في تقـديم      وعـلاوة علـى ذلـك، تـرى الدولـة الطـرف أن الـب              . من البروتوكول الاختياري  
وبخصوص الأسس الموضوعية للبلاغ، تؤكد الدولة الطرف  .  من البروتوكول  ٣الشكاوى إلى اللجنة، بموجب أحكام المادة       

 .أن الوقائع كما عُرِضت لا تنم عن انتهاكات للعهد

ذي للقوانين الإدارية، أي أن صاحبي البلاغ وحسب أقوال الدولة الطرف، يستند البلاغ إلى طعن في الطابع التنفي         ٢-٤
يريان أن منح مجلس المدينة صلاحية تنفيذ قراراته وفـق مـشيئته، ودون الحاجـة إلى طلـب الموافقـة القانونيـة المـسبقة، يـشكل                

ن حيـث   وفي هذا السياق، يرى صاحبا الـبلاغ أن تقـديم الطعـون إلى المحـاكم الإداريـة يجـب، أن يـستتبع، م ـ                      . انتهاكاً للعهد 
 .المبدأ، وقف تنفيذ الإجراءات الإدارية

وهـي تؤكـد،   . وتشير الدولة الطرف إلى أن حالة النظام الإسباني مألوفة في الأغلبيـة الـساحقة مـن الـنظم القانونيـة             ٣-٤
 علاوة على ذلك، أن النظـام القـانوني الإسـباني يـوفر حمايـة خاصـة، إذ يـشترط الحـصول علـى إذن مـن قـاضٍ بالإضـافة إلى                              

الحكم الذي يتيح للمحاكم إمكانية تعليق تنفيذ القرارات كإجراء احتياطي عندما يجري تقديم طعن قانوني في الحالات التي                  
وهذا الإذن مستقل عن عملية مراجعة القرار أو عن أي تـدابير مؤقتـة للحمايـة                . تقتضي فيها القرارات الإدارية دخول بيت     

 فقط ألاّ يستند دخول البيت إلى إجراءات تنطوي على التصرف حسب الهـوى في               فإذن القاضي يكفل  . قد يجري اعتمادها  
وتـشير الدولـة   . تنفيذ القانون دون قرار إداري قائم على أسس سليمة، وأن يُنفَّذ عن طريـق إجـراء صـحيح ظـاهر الوجاهـة        

 .المحكمة العليا في هذه القضيةالطرف إلى حكم الغرفة الإدارية بمحكمة مورسيا العليا وكذلك الحكم الصادر لاحقاً عن 

ى تعويض مناسب عن بيتهما وتعهدا بإخلائـه قبـل عـام    ـوتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبي البلاغ قد حصلا عل        ٤-٤
وتـشير أيـضاً إلى أن صـاحبي الـبلاغ طعنـا بـلا جـدوى في خطـة التهيئـة                     . ، أي قبل حدوث الإخـلاء بعـشر سـنوات         ١٩٩١

 والـذي  ٢٠٠٠أكتـوبر  / تـشرين الأول ٤لاء وفي الأمر الصادر عن مجلس مدينة كارتاخينـا في     الحضرية التي أفضت إلى الإخ    
جــرى الطعــن فيــه أمــام ثــلاث محــاكم مختلفــة، وهــي المحكمــة الإداريــة في مورســيا والغرفــة الإداريــة بمحكمــة مورســيا العليــا  

ثم عُرضــت القــضية علــى المحكمــة  . ي المطعــون فيــهوالمحكمــة العليــا الــتي لم يجــد أي منــها مــبرراً لتعليــق تنفيــذ القــرار الإدار  
الدستورية التي أيدت ذلك الإجراء في ثلاث مناسبات بعد بتها في طعون لم تنجح دُفع فيها بحرمة البيت، حيث لم تشر إلاّ              

ة، ضـمن أمـور     دم احتـرام الأصـول المرعي ـ     ـاع وع ـ ـنظراً لعدم عقد جلسة استم ـ    " الحماية القانونية الفعالة  "إلى انتهاك الحق في     
 .أخرى

وعلاوة على ذلك، فقد قُدّم إلى الغرفة الإدارية بمحكمة مورسـيا العليـا طعنـاً أيـضاً في طريقـة الإخـلاء علـى وجـه                  ٥-٤
وكنتيجة لذلك، تـرى الدولـة   . التحديد، وهذه خطوة لا يمكن اعتبارها سوى مراجعة قضائية لمشروعية الإخلاء وصلاحيته 

 هذه الخطوة الـتي اتخـذها صـاحبا الـبلاغ علـى أنهـا ترمـي إلي تـدارك الانتـهاك الـذي يبلغـان عنـه             الطرف أنه ينبغي النظر إلى   
 .اللجنة قبل أن تنهي المحاكم المحلية بحثها للمسألة وتصدر حكماً بشأنها
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بلاغ  لم تُـستوفَ، إذ لم يـستنفد صـاحبا ال ـ          ٥من المـادة    ) ب(٢وترى الدولة الطرف، بالتالي، أن مقتضيات الفقرة         ٦-٤
 .جميع سبل الانتصاف المحلية لتدارك الانتهاك المزعوم

وبخصوص الأسس الموضوعية للبلاغ، تـزعم الدولـة الطـرف أن صـاحبي الـبلاغ في هـذه القـضية قـد أُتيحـت لهمـا                ٧-٤
ات التنفيـذ   فقد طعنا في كل إجراء مـن الإجـراءات القانونيـة وفي إجـراء             . جميع أشكال الطعن القانوني المتاح بالقدر المعقول      

كمـا أن الإجـراءات المتعلقـة بـالقرارات المطعـون فيهـا قـد تمـت بطلـب            ". الطريقة المحددة لتنفيـذها   "بل وحتى في ما يسميانه      
وفي ظل هذه الظروف، يبدو من الصعب القول بأن العهد قد انتُهك، إذ لا يوجد نص على            . منهما وبمشاركتهما المستمرة  

كمة الإدارية، الذي لا يشترطه العهد ولا يشكل آلية للمراجعة وإنما مجرد إجراء احتياطي لا               أن التدخل الحمائي لقاضي المح    
يقيّد بحال من الأحوال المراجعة القضائية للقانون الإداري عبر القنوات الخاصة به، يقتـضي إشـراك الطـرف المعـني، كمـا لـو           

 .الأمر يتعلق بمحاكمة حقيقية

ولا . د لا يشترط أن يتوقف تنفيـذ القـرارات الإداريـة علـى اتخـاذ إجـراءات قـضائية                  وتقول الدولة الطرف إن العه     ٨-٤
ولا . يشكل هذا الأمر مساساً بالمراجعة القضائية لهذه القرارات، والقيام عند الاقتضاء بجبر أي ضرر قد يتسبب فيه تنفيذها                 

 هـذه القـضية تحديـداً، لم ينتـهك الإذن           وفي. يشترط العهد أن يستتبع كل سـبيل انتـصاف مـن حكـم قـضائي تعليـق تنفيـذه                  
. القضائي الحق في الدفاع ولم يتسبب في أي ضرر إذ إنه يشكل ضمانة إضافية ولـيس بـديلاً للمراجعـة القـضائية للقـرارات                       

وهناك مراجعة قضائية شاملة جرت ولا تزال مستمرة، حيث تضمن قـرار عـدم تعليـق تنفيـذ التـدابير المـرخص لهـا كـإجراء               
وعـلاوة علـى   . وهو قرار اتُخذ قبل بدء التنفيذ وكان مستقلاً عـن الإذن بيانـاً كـاملاً بـدواعي عـدم تعليـق التنفيـذ                    احتياطي  

 . ذلك، أشارت الدولة الطرف إلى إمكانية جبر الضرر المزعوم إذا أيدت المحكمة الطعون التي لم يُبتّ فيها بعد

 تعليقات صاحبي البلاغ

، إلى أنه قد مضى أكثر من خمس سنوات منـذ           ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٦ليقاتهما المؤرخة   يشير صاحبا البلاغ، في تع     ١-٥
أن هُدِم بيتهما عقب الإخلاء القسري ووفق إجراءات موجزة لأسرتهما الـتي كانـت تعـاني مـشاكل صـحية خطـيرة وذلـك                        

 مـسكنهما لا تـزال خاليـة بعـد          ويضيفان أن قطعة الأرض التي أقـيم عليهـا        . قبل أن تفصل المحاكم في الطعن في إذن الإخلاء        
 .مرور خمس سنوات

وهما يرفضان زعم الدولة الطرف بأن النظام القانوني الإسباني يوفر حماية خاصة لأنه، بالإضافة إلى تدابير الحمايـة                    ٢-٥
ى إذن مـن    التي تشمل وقفاً للتنفيذ يجوز لمحكمة أن تأمر به لدى الاستماع لطعن في قرار إداري، يشترط أيضاً الحـصول عل ـ                   

ويقـول صـاحبا الـبلاغ إن شـرط الحـصول علـى الإذن لـدخول بيـت ينطبـق علـى                      . قاضٍ في المحكمة الإداريـة لـدخول بيـت        
 .الحالات التي لا يوجد فيها أي سبيل إداري للطعن في الإجراء المزمع تنفيذه وتستدعي إسقاط مبدأ حرمة البيت

 في مورسيا قد تدخلت بشكل غير لائـق في اختـصاصات الغرفـة              ١ ويؤكد صاحبا البلاغ أن المحكمة الإدارية رقم       ٣-٥
وهمـا يكـرران   . الإدارية بمحكمـة مورسـيا العليـا وذلـك بمنحهـا الإذن بـدخول بيتـهما بغـرض هدمـه دون الاسـتماع إليهمـا                    

بمـنح الإذن لمجلـس   طَرا ـكمـا أنهمـا لم يُخ ـ  . اـديم حججهم ــكذلك أنهما لم يُعلَما بطلب مجلس المدينة ولم يُمنحـا الفرصـة لتق ـ     
 .المدينة
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 كـان تعويـضاً عـن نباتـات وهياكـل        ١٩٩١كما يشير صاحبا البلاغ إلى أن التعويض الـذي حـصلا عليـه في عـام                  ٤-٥
ويقـول صـاحبا   . وبالتـالي لم يكـن ثمـة مـن داعٍ لحيـازة قطعـة الأرض علـى سـبيل الاسـتعجال         . تعيق تنفيذ خطة لم تُنفَّذ قـط      

خمـس سـنوات مـن الأرض كـان قـد أقـيم عليهـا مـسكنهما المهـدم، وإن المبلـغ الـذي حـصلا عليـه                 البلاغ إنهمـا حُرِمـا لمـدة        
 .كتعويض ليس كافياً

ــضت في        ٥-٥ ــا قـ ــيا العليـ ــة مورسـ ــة بمحكمـ ــة الإداريـ ــبلاغ إن الغرفـ ــاحبا الـ ــول صـ ــيراً، يقـ ــشرين الأول٢١وأخـ  / تـ
 كـانون   ٩وفي  ). ٥-٢انظـر الفقـرة      (٢٠٠٠ أكتـوبر / تـشرين الأول   ٤ بعدم قبـول الطعـن في الأمـر المـؤرخ            ٢٠٠٥أكتوبر  
، قدمت إحدى بنات إنكارناثيون سانتشيز ليناريس طلبا إلى المحكمة العليا لإجـراء مراجعـة قـضائية، ولم        ٢٠٠٦يناير  /الثاني

 . يُبتّ في هذا الطلب بعد

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

 مـن نظامهـا     ٩٣تعين على اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً للمـادة               قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، ي          ١-٦
ب البروتوكـول الاختيـاري للعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة        ــالداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموج       

 .والسياسية

الدولي أو  راء آخر من إجراءات التحقيق      إجمحل نظر في إطار أي      ليست  وقد تحققت اللجنة من أن المسألة نفسها         ٢-٦
بروتوكول الاختيـاري لا تحـول دون نظـر اللجنـة في       ـن ال ـ ـ ــ م ٥مـن المـادة     ) أ(٢، وبالتالي فإن أحكام الفقـرة       التسوية الدولية 

 .الشكوى

ستنفد في هـذه  وتحيط اللجنة علماً بالحجة العامة التي ساقتها الدولة الطرف ومفادها أن سبل الانتصاف المحلية لم تُ           ٣-٦
القــضية بــالنظر إلى أن هنــاك مجموعــة مــن الطعــون الــتي لم يُبــتّ فيهــا بعــد في المحــاكم المحليــة، وهــو مــا ســيتيح ســبلاً مناســبة 

 مـن العهـد، فـإن اللجنـة، وقـد      ١٧وفيما يخص ادعاءات صاحبي البلاغ المتعلقة بالمادة . للانتصاف من الانتهاكات المزعومة   
ار المحاكم المحلية لا بالانتهاك المزعوم لهذه المادة ولا بحدوث العبث التعسفي وغير القـانوني ببيتـهما،           لاحظت أنه لم يتم إخط    

 . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) أ(٢تعلن عدم قبول هذا الجزء من البلاغ بموجب الفقرة 

حظ اللجنة أن الطعون المتعلقة بزعم عـدم      ، تلا ١٤ من المادة    ١وبخصوص ادعاءات صاحبي البلاغ المتعلقة بالفقرة        ٤-٦
عقد جلسة استماع وعدم وقف تنفيذ قرار الإخلاء بفعل الطعون المقدمة إلى المحكمة الإدارية قد رُفـضت مـن قِبـل المحكمـة             

وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ قاما بكـل مـا يُعقـل أن يكـون                   . الدستورية في ثلاث مناسبات مختلفة    
 .١٤ من المادة ١لوباً منهما لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بشكواهما المتصلة بالفقرة مط

 من العهد لا تلزم الدول الأطراف بتوفير سـبل للانتـصاف فيمـا يتـصل                ١٤ من المادة    ١وتلاحظ اللجنة أن الفقرة      ٥-٦
غير أنهـا تـرى أنـه ينبغـي، إذا كانـت دولـة طـرف تـوفر هـذا                    . بالأحكام القضائية المتعلقة بتحديد الحقوق والواجبات المدنية      

وتـرى  . )١(النوع من سبل الانتصاف، أن تراعي في تلك العملية ضمانات المحاكمة العادلة المشار إليها ضـمناً في تلـك المـادة                
في ضـوء الجوانـب   اللجنة أن مسألة ما إذا كانت هـذه الإجـراءات تمتثـل لمقتـضيات العهـد ينبغـي النظـر فيهـا بـشكل شـامل                

                                                        

، الفقرة ٢٠٠٦ارس ـم/ آذار٢٧، القرار المؤرخ مارتينيز بويرتاس ضد إسبانيا، ١١٨٣/٢٠٠٣انظر البلاغ رقم  )١(
٤-٦. 
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وتلاحظ اللجنة شكوى صاحبي البلاغ من أن القرارات الإدارية التي تتضمن الأمر بإخلاء البيت لا               . )٢(المحددة لهذه القضية  
تراعي حق الأشخاص المعنيين في جلسة استماع وأن الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية لا ينـتج عنـها وقـف     

نة كذلك الحجة التي سـاقتها الدولـة الطـرف ومفادهـا أن الحـصول علـى الإذن مـن قـاض في المحكمـة                   وتلاحظ اللج . التنفيذ
الإدارية في حالات تنفيذ الإجراءات الإدارية التي تتطلب دخول بيت هو إجراء محدود لا يـؤثر في المراجعـة القـضائية لتلـك                       

ان أن هــذا الوضــع ينطــوي علــى انتــهاك للحقــوق  ولا يختلــف صــاحبا الــبلاغ مــع هــذا الــرأي، ولكنــهما يري ــ . الإجــراءات
وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبي البلاغ في هـذه القـضية تحديـداً، وكمـا لاحظـت         . والضمانات المنصوص عليها في العهد    

، قد أتيحـت لهمـا الفرصـة للمـشاركة بنـشاط في مختلـف الإجـراءات الـتي باشـراها فيمـا يتعلـق بمـسألة                     )٣(المحكمة الدستورية 
وبالتـالي، تـرى اللجنـة أن       . ء، بل إنهما اسـتفادا مـن تـدابير حمايـة مؤقتـة علّقـت تنفيـذ قـرار الإخـلاء فتـرة مـن الـزمن                          الإخلا

صاحبي البلاغ لم يثبتا بالقدر الكافي ادعاءاتهما لأغراض المقبولية، وتخلص إلى أن هذا الجزء من البلاغ غـير مقبـول بموجـب               
 . من البروتوكول الاختياري٢المادة 

 إلاّ بـالاقتران  ٢، تلاحظ اللجنة أنه لا يمكن الاحتجاج بالمـادة  ٢ من المادة ٣وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة    ٦-٦
 تنص على أن تتعهد كل دولة طـرف بكفالـة أن يُتـاح          ٢من المادة   ) أ(٣وهي تلاحظ أن الفقرة     . مع مواد أخرى من العهد    

 تُلـزم الـدول     ٢مـن المـادة     ) ب(٣غـير أن الفقـرة      . )٤("سـبيل انتـصاف فعـال     ... لكل شخص انتُهكـت حقوقـه أو حرياتـه          "
الأطراف بأن تكفل قيام هيئة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختـصة بالبـتّ في حـق اللجـوء إلى سـبل الانتـصاف هـذه، وهـي                            

ع أنـه لا يُعقـل إلـزام الـدول     وم ـ. ضمانة لا جدوى منها إذا لم تكن متاحة في الحالات التي لم يثبت فيها بعـد وقـوع انتـهاك                 
، بإتاحة هـذه الإجـراءات مهمـا كانـت الأسـس الموضـوعية لهـذه الادعـاءات                  ٢من المادة   ) ب(٣الأطراف، بناءً على الفقرة     

 توفر الحماية للـضحايا المزعـومين إذا اسـتندت ادعـاءاتهم إلى مـا يكفـي مـن الأدلـة للـدفاع          ٢ من المادة   ٣واهية، فإن الفقرة    
 ١وبالنظر إلى أن صاحبي هذا البلاغ لم يثبتا بالأدلة، لأغراض المقبوليـة، ادعاءاتهمـا المتعلقـة بـالفقرة           . )٥( العهد عنها بموجب 

 . من البروتوكول الاختياري٢ من العهد ليس أيضاً مقبولاً بموجب المادة ٢، فإن زعمهما وقوع انتهاك للمادة ١٤من المادة 

 :ق الإنسان ما يليوعليه، تقرر اللجنة المعنية بحقو -٧

  من البروتوكول الاختياري؛٢عدم قبول البلاغ بمقتضى المادة  )أ( 
 . إلى الدولة الطرف وإلى صاحبي البلاغهذا القرارإحالة  )ب( 

وسيـصدر لاحقـاً بالروسـية      . اعتُمد القرار بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بـأن الـنص الإسـباني هـو الـنص الأصـلي                 [
 .]ية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامةوالصين

                                                        

، وتحليـل   ٣-٩، الفقرة   ١٩٨٦أبريل  / نيسان ٨، القرار المؤرخ    ضد كندا . ل. إ،  ١١٢/١٩٨١انظر البلاغ رقم     )٢(
 .٧-١٠، الفقرة ٢٠٠٤يوليه / تموز٢٧، القرار المؤرخ ديسل ضد أستراليا، ١٠٦٠/٢٠٠٢اللجنة الوارد في البلاغ رقم 

 ،٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٢٦، ٣٢٣٧/٢٠٠١انظر الملحق الخاص بالمحكمة الدستورية  )٣(
، ٣-٥، الفقرة ١٩٩٠مارس / آذار٢٦، القرار المؤرخ    ضد الأرجنتين . إ. س،  ٢٧٥/١٩٨٨انظر البلاغين رقم     )٤(

 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٥يوليه / تموز٢٥، القرار المؤرخ دي فوس ضد هولندا. م، ١١٩٢/٢٠٠٣ورقم 
 .٦-٦، الفقرة ٢٠٠٣أغسطس / آب٧، القرار المؤرخ كازانتزيس ضد قبرص، ٩٧٢/٢٠٠١انظر البلاغ رقم  )٥(
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 *راوسفليجيفتش ضد البوسنة والهرسك، ١٢١٩/٢٠٠٣ البلاغ رقم -طاء 
 )، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس / آذار٣٠القرار المعتمد في (

 )لا يمثله محامٍ(فلاديمير راوسفليجيفتش  :المقدم من

 صاحب البلاغ :حيةالشخص المدّعى أنه ض

 البوسنة والهرسك :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٣يوليه / تموز٣ :تاريخ تقديم البلاغ

عدم تجديد تعيين قاضي في المحكمة العليا لدوره في صدور حكمين موضع خلاف الادعاء               :الموضوع
 ضاء والادعاءبعدم توفر سبيل انتصاف فعال للطعن في قرار صادر عن مجلس أعلى للق

 الحــق في ســبيل -الحــق في الوصــول إلى الوظيفــة العامــة علــى قــدم المــساواة مــع الآخــرين    :المسائل الموضوعية
 انتصاف فعال

 استنفاد سبل   - مستوى إثبات الادعاء     -مقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الموضوعي        :المسائل الإجرائية
 الانتصاف المحلية

 ٢٥من المادة ) ج(، والفقرة ١٧، والمادة ٢ من المادة ٣و ١الفقرتان  :مواد العهد

 ٥من المادة ) ب(و) أ(٢، والفقرة ٣، والمادة ٢المادة  :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٧مارس / آذار٢٨ في وقد اجتمعت 

 :تعتمد القرار التالي 

 

 

                                                        

 والـسيدة  الـسيد برافولاتـشاندرا نـاتوارلال بـاغواتي،    : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التاليـة أسمـاؤهم      *
ي ايواساوا، والسيد إدوين جونسون، والسيد فالتر كالين، والسيد         غ أهانهانزو، والسيد يو   -كريستين شانيه، والسيد موريس غليليه      

وانيلا موتـوك، والـسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيدة إليزابيـث بـالم،        ط ـنأأحمد توفيق خليل، والسيد راجـسومر لالاه، والـسيدة يوليـا           
 .يرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيريرث - سانشز ز لويس بيريوالسيد خوسيه
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 قرار بشأن المقبولية
 / تمــوز٢٨صــاحب الــبلاغ هــو الــسيد فلاديمــير راوســفليجيفتش، وهــو مــواطن مــن البوســنة والهرســك، وُلــد في     ١-١

قتران ، مقروءة بشكل منفصل وبـالا   ٢٥ لأحكام المادة    )١(ويزعم أنه وقع ضحية انتهاكات البوسنة والهرسك      . ١٩٣٩يوليه  
ويــزعم أيــضاً أن الدولــة ). العهــد( مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية ٢ مــن المــادة ٣ و١مــع الفقــرتين 

 .ولا يمثله محامٍ.  من العهد١٧الطرف أخلَّت، بشكل غير مباشر، بأحكام المادة 

ر في مقبوليـة الـبلاغ بمعـزل عـن أسـسه          ، طلبـت الدولـة الطـرف إلى اللجنـة النظ ـ          ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ١٩في   ٢-١
، قـررت اللجنـة، عـن       ٢٠٠٤فبرايـر   / شـباط  ١١وفي  .  مـن النظـام الـداخلي للجنـة        ٩٧ من المـادة     ٣الموضوعية، وفقاً للفقرة    

 .طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة، النظر في كل من مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

 الخلفية الوقائعية

ــل  ١-٢ ــن   عمـ ــرة مـ ــبلاغ، في الفتـ ــاحب الـ ــافور   ٢٠٠٣ إلى ١٩٦٥صـ ــة برنجـ ــة بلديـ ــياً بمحكمـ ــنوات٥(، قاضـ  ،) سـ
، بالمحكمـة العليـا لجمهوريـة صربـسكا، حيـث تـرأس          ٢٠٠٣ إلى   ١٩٩٣وعمـل، في الفتـرة مـن        )  سنة ٢٣(وبالمحكمة المحلية   
 . الدائرة الجنائية

مجالس عليا للقضاء والادعاء في مستوى الدولـة وفي كـلا    ، أنشأ الممثل السامي للبوسنة والهرسك       ٢٠٠٢وفي عام    ٢-٢
وتم الإعلان عـن شـغور جميـع الوظـائف القـضائية في الدولـة الطـرف، وطُلـب إلى أصـحابها أن يتقـدموا           . الكيانين البوسنيين 

 في جمهوريـة    وتولى المجلس العـالي للقـضاء والادعـاء في جمهوريـة صربـسكا عمليـة الاختيـار والتعـيين                  . بطلبات تعيين جديدة  
 . من القانون المتعلق بالمجلس المذكور)٢(٤١صربسكا، وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة 

                                                        

 ١٩٩٢مـارس   / آذار ٦دخل العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولـة الطـرف في                 )١(
 .، على التوالي١٩٩٥يونيه / حزيران١وفي 

مـن القـانون المتعلـق بـالمجلس العـالي للقـضاء والادعـاء في جمهوريـة صربـسكا          ") تعـيين معـايير ال  ("٤١تنص المادة    )٢(
 :على ما يلي) ٢٠٠٢مايو / أيار٢٣المؤرخ (

 :يتولى المجلس تقييم مدى تأهل المترشح لأداء وظائف القضاء أو الادعاء، مراعياً في ذلك المعايير التالية"

 المعرفة الفنية والأداء؛ -١
 شهودة من خلال الأعمال المكتوبة والأنشطة في صلب الرابطات المهنية؛القدرات الم -٢
المهارات الفنية المشهودة بالاستناد إلى النتـائج المحققـة في الوظـائف الـسابقة، بمـا في ذلـك المـشاركة في                      -٣

 الأشكال المنظمة للتدريب المستمر؛
 الكفاءة المهنية والقدرة على تحليل المسائل القانونية؛ -٤
ى نحـو قـاطع     ـة، وعل ـ ـالقدرة على أداء الواجبات المتـصلة بالمنـصب المترشـح لــه بتراهـة وضـمير وسرع ـ                 -٥
 ومسؤول؛
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، أصــدرت دائــرة في المحكمــة العليــا في جمهوريــة صربــسكا يرأســها صــاحب  ٢٠٠٢نــوفمبر / تــشرين الثــاني٤وفي  ٣-٢
 نهائي صدر عن المحكمة الأساسية ومحكمـة منطقـة بيليينـا            البلاغ، بموجب إجراء مراجعة استثنائي، قراراً يقضي بإلغاء حكم        

 أشـهر  ٦ سـنوات و ٤بإدانة عدة مُدعى عليهم لارتكابهم جريمتي الخطف والإجهاض القسري وبـسجنهم لمـدة تتـراوح بـين                
سـها  وفي قـضية أخـرى، يُـزعم أن دائـرة يترأ    . وأحالت ملف القضية من جديد إلى المحكمة الابتدائية    .  أشهر ٦ سنوات و  ٦و

صاحب البلاغ أيضاً قد أيَّدت، وهي تتصرف كمحكمة استئناف، قرار إدانة بالقتل رغم عـدم تـوفر الأدلـة الكافيـة ودون                      
ولقـد رُفعـت، في إطـار القـضيتين، شـكويان ضـد صـاحب الـبلاغ مـن قِبـل                     . مراجعة الحكم الابتدائي على النحـو الواجـب       

 .ان في البوسنة والهرسك ووالد المُدان بالقتل، على التواليمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنس

ر، في أوائـل عـام    ـا لوكـا نظ ـ   ـ ــويذكر صاحب البلاغ أن المكتب الميداني للمجلـس العـالي للقـضاء والادعـاء في باني                ٤-٢
قيـق في الـشكويين،     وفي أعقـاب التح   . ، في طلبه المتعلق بإعادة تعيينه قاضياً لدى المحكمة العليـا لجمهوريـة صربـسكا              ٢٠٠٣

 ١٢وفي  . خلص المحقق إلى أن الحكمين المشار إليهما أعلاه مخالفان للقانون ويـضعان أهليـة صـاحب الـبلاغ موضـع الـشك                     
وإن . ، قرر المجلس العالي للقضاء والادعاء عدم إعادة تعيين صـاحب الـبلاغ قاضـياً لـدى المحكمـة العليـا                    ٢٠٠٣مارس  /آذار

ولقـد اتُخـذ هـذا القـرار بالاسـتناد إلى نظـام             . عيينه مستقبلاً ليشغل منصب قـاضٍ أو مـدعٍ عـام          عدم اختياره لا يحول دون ت     
 ). أدناه٢-٥انظر أيضاً الفقرة (تقييم معقّد 

، رفع صاحب البلاغ وقـاضٍ آخـر لـدى المحكمـة العليـا، رُفـض طلـب                  ٢٠٠٣مارس  / آذار ١٧وفي رسالة مؤرخة     ٥-٢
 المشار إليهما أعلاه، اعتراضاً على قرار المجلس العالي للقـضاء والادعـاء الـذي يـدفع،             إعادة تعيينه لدوره في صدور الحكمين     

فيما يتعلق بالمحاكمة من أجل الخطف والإجهاض القسري، بأنه كـان ينبغـي للمحكمـتين الابتـدائيتين الإذن بـإجراء معاينـة                      
 .ييم الأدلة الطبية قد سار في اتجاه واحدلتقييم القدرة العقلية للمتهم الرئيسي وقت اقتراف الجريمة؛ ذلك أن تق

، طلــب صــاحب الــبلاغ إلى المجلــس العــالي للقــضاء والادعــاء إعــادة النظــر في قــراره   ٢٠٠٣مــارس / آذار٢٠وفي  ٦-٢
المتعلق بإنهاء تعيينه، مشدداً على مهنيته، وفعالية الـدائرة الجنائيـة التابعـة للمحكمـة العليـا لجمهوريـة صربـسكا الـتي رأسـها،                         

، رفـض المجلـس الأعلـى الطلـب بحجـة أن القـرار       ٢٠٠٣أبريل / نيسان ٢وفي  . والتقدير البالغ الذي يحظى به من قِبل زملائه       
 .غير قابل للاستئناف

 

                                                      

 مهارات الاتصال؛ -٦
 العلاقات مع الزملاء، والسلوك خارج مكان العمل، والاستقامة والسمعة؛  -٧
 ). عامٍبالنسبة لمنصبي رئيس محكمة ومدعٍ(الخبرة والمؤهلات في مجال الإدارة  -٨

ويتولى المجلـس تطبيـق الأحكـام الدسـتورية ذات الـصلة الـتي تـنظم التـساوي في الحقـوق والتمثيـل بـين الـشعوب                      
وينبغي أيـضاً أن يكـون هـدف التعيينـات في مختلـف مـستويات النظـام القـضائي، هـو تحقيـق                       . المؤسسة والشعوب الأخرى  
 ".المساواة بين النساء والرجال
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 الشكوى

يزعم صاحب البلاغ أن القرار القاضي بعدم إعادة تعيينه بسبب تقديره للقـانون في إطـار القـضيتين المـشار إليهمـا        ١-٣
ر قــائم علــى التمييــز ويــشكل إنكــاراً لحقــه في الوصــول إلى الوظيفــة العامــة علــى قــدم المــساواة، وتــدخلاً في أعــلاه، هــو قــرا

، )ج(٢٥، والمادة   ١٧، والمادة   ٢ من المادة    ١استقلاله كقاضٍ يسيء لشرفه وسمعته، وهو ما يشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة            
في ظل عدم توفر سبيل انتصاف فعـال للطعـن في قـرار المجلـس العـالي              ( من العهد  ٢ من المادة    ٣مقروءة بالاقتران مع الفقرة     

 ).للقضاء والادعاء

ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أن الدائرة الجنائية التابعة للمحكمـة العليـا لجمهوريـة صربـسكا الـتي كـان يترأسـها،                       ٢-٣
، ثـلاث  ٢٠٠٣فبرايـر  / شـباط ١٢سومة في هي أكثر محاكم البوسنة والهرسك فعالية، حيث لم يتجاوز عدد القضايا غير المح       

ويقول إنه قـد شـارك في عـدة أفرقـة خـبراء تولـت مراجعـة وصـياغة التـشريعات في جمهوريـة صربـسكا وفي منطقـة                             . قضايا
ورغم تفوقه في عملية التقييم على جميع المترشحين الذين عُينوا في المحكمة العليـا، فإنـه تقـرر إنهـاء تعيينـه قبـل بلـوغ                         . بيركو

ويدعي صاحب البلاغ أن المجلس العالي      . ن التقاعد المحددة بسبعين سنة لدوره في صدور حكمين موضع خلاف، لا غير            س
كفـاءة الـدائرة الـتي ترأسـها، ومهنيتـه وخبرتـه في العمـل، وعـدم وجـود أيـة                     : للقضاء والادعاء لم يُراعِ أياً من المعايير التاليـة        

 . ك في البت فيها، وعدم صدور أي إجراء تأديبي بحقهمخالفات في القضايا السابقة التي شار

 تـشرين  ٤ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة، بـأن القـرار المـؤرخ           ٢٥٨ويدفع صـاحب الـبلاغ، بالاسـتناد إلى المـادة            ٣-٣
 القاضي بنقض حكمي الإدانة في إطار قضية الخطف والإجهاض القسري، هو قرار قانوني، حيث إنه                ٢٠٠٢نوفمبر  /الثاني

رعي خلصوا إلى أن المتـهم كـان يعـاني مرضـاً عقليـاً وقـت ارتكابـه                 ـطب النفسي الش  ـدة أخصائيين في ال   ـتأسس على رأي ع   
 . للجريمة

ويزعم صاحب الـبلاغ أن المجلـس العـالي للقـضاء والادعـاء، فـضلاً عـن أنـه تـدخل في اسـتقلاله كقـاضٍ، لم يكـن                              ٤-٣
 بشأن ترشحه، ذلك أن أحد أعضاء المجلس عُين مـن بـين المـدعين المنـتمين إلى                  مكوناً على النحو الواجب وقت اتخاذ القرار      

 .الفئات المهنية الدنيا، رغم أنه كان من باب أولى وأحرى تعيين عضو من مكتب المدعي العام

 هيئـة   ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم يتمكن من الطعن بالاستئناف في قرار المجلس العالي للقضاء والادعـاء أمـام أيـة                    ٥-٣
 . أخرى، وأنه حرم من الاطلاع على الملفات بعد إنهاء عملية التقييم

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ، ودفعت بـأن صـاحب الـبلاغ لم          ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ١٩في   -٤
نه لم يقدم إلى المحكمة العليا لجمهورية صربـسكا التماسـاً لمراجعـة قـرار المجلـس العـالي                 يستنفد سبل الانتصاف المحلية، ذلك أ     

للقــضاء والادعــاء، كمــا أنــه لم يرفــع أي اســتئناف آخــر إلى المحكمــة الدســتورية أو إلى دائــرة حقــوق الإنــسان في البوســنة    
 اللجنة أن تتحقق من أن المـسألة ذاتهـا لا يجـري    وطلبت إلى. والهرسك المُنشأة بموجب المرفق الخامس لاتفاق دايتون للسلام    

 . بحثها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
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، كررت الدولة الطرف دفوعها المقدمة اعتراضاً على مقبوليـة الـبلاغ وعلقـت علـى     ٢٠٠٤أبريل / نيسان٣٠وفي   ١-٥
) أ( والفقـرتين    ١٧ أيـة مـسائل بموجـب المـادة          أسسه الموضوعية، محتجـة بـأن الوقـائع كمـا يعرضـها صـاحب الـبلاغ لا تـثير                  

 .  من العهد٢٥من المادة ) ب(و

، تؤكد الدولة الطرف أن صـاحب الـبلاغ قـدم ترشـحه في إطـار عمليـة                  )ج(٢٥وبخصوص الادعاء بموجب المادة      ٢-٥
الوظـائف الـست    مترشـحاً تقـدموا لـشغل    ٩٨ومـن أصـل   .  قاضـياً في المحكمـة العليـا لجمهوريـة صربـسكا     ١٦تتعلق بتعـيين    

وتقـول  . ولقد استوفوا جمعياً الشروط القانونية المطلوبة للتعيين في المحكمة العليا         .  مترشحاً ٩١عشرة، أجريت مقابلات مع     
إن المجلس العالي للقضاء والادعاء مختص باختيار المترشحين الذين يعتـبرهم الأنـسب لـشغل الوظـائف، وذلـك بالاسـتناد إلى           

ويقـضي دسـتورا   .  من قانون جمهورية صربسكا المتعلق بالمجلس العالي للقضاء والادعـاء ٤١يها في المادة    المعايير المنصوص عل  
الدولة وجمهورية صربسكا بأن يعكس التكوين الإثني للمحكمة العليا التكـوين الإثـني لـسكان جمهوريـة صربـسكا، وذلـك                     

وبنـاءً عليـه، تـضمنت      . ية يوغوسلافيا الاشتراكية الـسابقة     في جمهور  ١٩٩١بالاستناد إلى نتائج التعداد الذي أجري في عام         
 قضاة صربيين، وقاضيين بوسنيين، وقاضـيين كـرواتيين، وقاضـياً مـن             ٨قائمة القضاة الثلاثة عشر المقترحين من لجنة التعيين         

كـان بعـد القـضاة    وفيما أحرز صاحب البلاغ على علامات جيدة في التقييم الذي أجرته اللجنة، فـإن ترتيبـه              ". آخر"أصل  
واســتندت عمليــة الاختيــار إلى معــايير موضــوعية ولم تقــم علــى أســس تتعلــق بــالرأي . الثمانيــة المنحــدرين مــن أصــل صــربي

لترشـيح نفـسه لـشغل وظيفـة قـاضٍ، وذلـك وفقـاً للقـوانين                " فرصة منـصفة  "والانتماء السياسيين، وأتاحت لصاحب البلاغ      
 . من العهد) ج(٢٥الداخلية والمادة 

وتؤكد الدولة الطـرف أن المجلـس العـالي للقـضاء والادعـاء كـان، خـلال عمليـة اختيـار المترشـحين، متكونـاً وفقـاً                      ٣-٥
 ٥وبينمـا تُحـدد المـادة       . من قانون جمهورية صربسكا المتعلق بالمجلس العالي للقضاء والادعـاء          )٤(٦٧و )٣(٥لأحكام المادتين   

                                                        

من قانون جمهورية صربسكا المتعلق بـالمجلس العـالي للقـضاء والادعـاء علـى مـا                 ")  المجلس أعضاء ("٥تنص المادة    )٣(
 :يتكون المجلس من الأعضاء التالين: "يلي

 قاضٍ من المحكمة العليا لجمهورية صربسكا ينتخبه جميع القضاة في المحكمة؛ -
 ام للجمهورية ونوابه؛مدعٍ عام من مكتب المدعي العام لجمهورية صربسكا ينتخبه المدعي الع -
 قاضٍ ينتمي إلى محكمة محلية أو محكمة أساسية، تنتخبه رابطة القضاة والمدعين العامين في جمهورية صربسكا؛ -
مدعٍ عام أو نائب مدعٍ عام ينتمي إلى مكتب المدعي العام لدى محكمة محلية أو إلى مكتـب المـدعي العـام لـدى             -

 ة والمدعين العامين في جمهورية صربسكا؛محكمة أساسية، تنتخبه رابطة القضا
قــاضٍ لــدى محكمــة معنيــة بــالجرائم البــسيطة تنتخبــه رابطــة قــضاة المحــاكم المعنيــة بــالجرائم البــسيطة في جمهوريــة    -

 صربسكا؛
 محامٍ تنتخبه رابطة المحامين في جمهورية صربسكا؛ -
 ية صربسكا؛شخص على خلق رفيع وتتوفر فيه صفة التراهة ينتخبه رئيس جمهور -
 .أعضاء المجلس العالي للقضاء والادعاء المنشأ بموجب دستور اتحاد البوسنة والهرسك وقوانينه -
ويضطلع أعضاء المجلس بوظائفهم على نحو مستقل ومحايد، وينبغي أن يكونوا أشخاصاً على خلق رفيع تتـوفر فـيهم صـفة                      

 ".التراهة، ويشهد لهم بالفعالية والكفاءة والتراهة
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 تعطـي للممثـل الـسامي هامـشاً معينـاً مـن حريـة التقـدير كـي يحيـد عـن هـذا                   ٧٦تكوين المجلس من حيث المبدأ، فإن المـادة         
 . الحكم عند تعيين أعضاء المجلس العالي للقضاء والادعاء خلال الفترة الانتقالية

 تعليقات صاحب البلاغ

 ، علــق صــاحب الــبلاغ علــى ملاحظــات الدولــة الطــرف، ودفــع بأنــه لم يتــصل إطلاقــاً  ٢٠٠٤مــايو / أيــار٢٢في  ١-٦
بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وأن الدولة الطرف لم تستـشهد بحكـم واحـد في القـوانين الداخليـة يمكنـه مـن الطعـن في                 

ويقول إنه استنفد سـبيل الانتـصاف الوحيـد المتـاح لـه بتقـديم التمـاس                 . قرار المجلس العالي للقضاء والادعاء أمام هيئة أخرى       
. مـن قـانون جمهوريـة صربـسكا المتعلـق بـالمجلس العـالي للقـضاء والادعـاء             )٥()٣(٧٩ادة  لإعادة النظـر في القـرار بموجـب الم ـ        

 )٦(٨٦وعلاوة على ذلك، تنص المـادة       . وينص قرار المجلس المتعلق برفض طلبه بوضوح على أن القرار لا يخضع للاستئناف            
، يحـول دون    "قـانون خـاص   "ا القـانون هـو      من قانون جمهورية صربسكا المتعلق بالمجلس العالي للقضاء والادعاء على أن هـذ            

وإن الحكـم المتعلـق بالحمايـة الـتي توفرهـا المحـاكم الـذي               . تطبيق أية سبل انتصاف أخرى منصوص عليهـا في قـوانين أخـرى            
أدرج في الفترة الأخيرة في المشروع الجديد لقانون الدولة المتعلق بـالمجلس العـالي للقـضاء والادعـاء يـسري علـى الإجـراءات                    

ويمضي صاحب البلاغ بالقول إن دائرة حقوق الإنسان قد توقفت عن تلقـي             . تأديبية فقط ولا يترتب عليه أي أثر رجعي       ال

                                                      

مـن قـانون جمهوريـة صربـسكا المتعلـق بـالمجلس            ") التكوين، والتعـيين، وفتـرات شـغل المنـصب         ("٧٦ص المادة   تن )٤(
 :العالي للقضاء والادعاء على ما يلي

وخـلال  . ٥خلال الفترة الانتقالية، يتولى الممثل السامي، قدر الإمكان، تعيين أعضاء المجلس علـى النحـو المحـدد في المـادة                     "
وتمتـد ولايـات الأعـضاء الـوطنيين لفتـرة أربـع       .  يشتمل المجلس على قاضٍ من محكمة معنية بالجرائم البسيطةهذه الفترة، لا 

 .  من هذا القانون٦سنوات وفقاً لما تنص عليه المادة 
يين وتقتصر فترة ولاية الأعـضاء الـدول  ). ٨(ويعين الممثل السامي أعضاء دوليين في المجلس لا يتجاوز عددهم ثمانية أعضاء        

 ".على الفترة الانتقالية
 :من قانون جمهورية صربسكا المتعلق بالمجلس العالي للقضاء والادعاء على ما يلي) ٣(٧٩تنص المادة  )٥(

يجوز لأي قاضٍ أو مدعٍ عامٍ أو نائب مدعٍ عامٍ يباشر وظيفته لا يتم اختياره لشغل وظيفة قاضٍ أو مـدعٍ عـامٍ                       " 
 : راجعة ملفه في الحالات التاليةبموجب هذه المادة أن يتقدم بطلب لم

في حالة عدم نظر المجلس في وقائع مادية تشهد لـصالح المترشـح شـرط أن تقـدم المعلومـات إلى المجلـس               )١( 
 وقت الترشيح أو 

 قبل صـدور قـرار    ٤٠ممارسة المترشح لحقه في مراجعة المستندات المرفقة بطلب ترشيحه بموجب المادة             )٢( 
 ".لس لقرار سلبي بالاستناد إلى معلومات لم تتح للمترشحالمجلس، واتخاذ المج

 : من قانون جمهورية صربسكا المتعلق بالمجلس العالي للقضاء والادعاء على ما يلي٨٦تنص المادة  )٦(

ينبغي جعل الأحكام القانونية الواردة في قوانين جمهورية صربـسكا متفقـة مـع هـذا القـانون، وتعتـبر أيـة                      "[...]  
 ".فة لهذا القانون لاغية بموجب هذه المادةأحكام مخال
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ولم تعـد هـذه الـدائرة تـشكل سـبيل       . الشكاوى عندما سعى إلى الطعن بالاستئناف في قرار المجلس العـالي للقـضاء والادعـاء              
 .بل الانتصاف المحلية المتاحةولذلك يعتبر أنه استنفد جميع س. انتصاف محلياً

 في المائـة     ٢١٧,٤ويستشهد صاحب البلاغ بتقارير إحصائية تدل على أنه تجاوز حـصته مـن عـبء العمـل بنـسبة                     ٢-٦
، ويؤكد من جديد أنه تقرر إنهاء تعينيـه رغـم أنـه تفـوق في التقيـيم            ٢٠٠١ في المائة في عام      ١٦١,٥ وبنسبة   ٢٠٠٠في عام   

 مـن قـانون جمهوريـة صربـسكا المتعلـق بـالمجلس العـالي للقـضاء         ٤١حـسب المعـايير الـواردة في المـادة         على جميع المترشـحين،     
 مـن النظـام الـداخلي للمجلـس علـى أن محاضـر التقيـيم هـي وثـائق سـرية لا يمكـن للمترشـحين                           ١٧وتنص المـادة    . والادعاء

اولـة للتكـتم علـى النتـائج الـتي أحرزهـا والمترشـحون              ولم تقدم الدولة الطرف هذه المحاضر إلى اللجنـة في مح          . الاطلاع عليها 
 .الآخرون في التقييم

وفيما لا يعترض صاحب البلاغ على مبدأ اختيار القضاة على أساس التوزيع الإثني، فإنه يؤكد أن مـسألة الأصـل                     ٣-٦
كمـة العليـا في جمهوريـة صربـسكا         الإثني لم تكن مطروحة في حالته، ذلك أن القضاة الثمانية المعينين بالـدائرة الجنائيـة للمح               

وكان أربعة منهم ينتمون إلى محاكم أدنى درجة؛ ولم يسبق لأحدهم البت في قضية استئنافية واحدة       . هم جميعاً من الصرب   
 . طوال كامل حياته المهنية

هوريــة ويــشدد صــاحب الــبلاغ علــى أن الــسبب الوحيــد الكــامن وراء عــدم إعــادة تعيينــه في المحكمــة العليــا لجم     ٤-٦
صربسكا، هو تقديره للقانون في الحكمين المشار إليهما اللذين تأسـس عليهمـا رأي المجلـس العـالي للقـضاء والادعـاء الـذي                        
اعتبره غير كفء، بخلاف المترشحين الآخرين الذين عينوا في المحكمة العليا لجمهورية صربسكا أو في المحكمة الدستورية في                  

ويقول إن المجلس لم يحرمه مـن حقـه في شـغل وظيفـة بالمحكمـة                .  صدور الحكمين بعينهما   البوسنة والهرسك رغم دورهم في    
العليا لجمهورية صربسكا على قدم المساواة مع سـواه فقـط، وإنمـا أوصـى أيـضاً بـرفض أي ترشـح يتقـدم بـه لـشغل وظيفـة                            

 . قضائية أخرى

راف غير راضـية، مـن أن الحكمـين مخالفـان          ويرى صاحب البلاغ أن ما أعلنه المجلس، عقب تلقيه شكاوى من أط            ٥-٦
للقانون يشكل تدخلاً خطيراً في استقلاله كقاضٍ، واغتـصاباً، مـن قبـل هيئـة تنفيذيـة، لـسلطة قـضائية لا يمكـن أن تمارسـها                           

 ويقول إنه واجه في أثناء نظره في الملفـين ضـغوطاً كـبيرة مـن جانـب المحققـين التـابعين للمجلـس العـالي                        . سوى محكمة عالية  
ورغم أن المحققين غير مؤهلين لممارسة سلطة قـضائية، قـاموا بفحـص    . للقضاء والادعاء الذين أبدوا اهتماماً بالغاً بالقضيتين     

. الحكمين، اللذين صدرا عقب سنوات من العمل، في أيام قليلة، ولخصوا تحليلهم لهـاتين القـضيتين المعقـدتين في بـضع جمـل                   
 . المحققين بخصوص الحكمين، هي استنتاجات تعسفية وناقصة وغير دقيقةويعتبر صاحب البلاغ أن استنتاجات

ويدفع صاحب البلاغ بأن القانون المتعلـق بـالمجلس العـالي للقـضاء والادعـاء في جمهوريـة صربـسكا يـنظم عـضوية                         ٦-٦
ب في حالته الخاصـة، ذلـك   غير أن هذه العملية قد شابتها عيو. المجلس على نحوٍ مفصل ضماناً لتراهة وشفافية إجراء التعيين     

، وهو نائب للمدعي العام ينتمي إلى مكتب المدعي العام لدى إحدى المحـاكم الأساسـية، لم         .م. أن أحد أعضاء المجلس، س    
 مـن القـانون المتعلـق بـالمجلس         ٥ينتخب من رابطة القضاة والمدعين العامين في جمهورية صربسكا، خلافاً لما تقضي به المـادة                

ولم تشمل قائمة المترشحين المنتخبين التي قدمت إلى الممثل السامي للموافقـة         . ء والادعاء في جمهورية صربسكا    العالي للقضا 
وعلاوة على ذلك، كان بالإمكان تعيين مدعٍ عام تابع لمكتب المدعي العـام لجمهوريـة صربـسكا، وفقـاً                   . م. عليها اسم س  

" قــدر الإمكــان" الــتي تقــضي بــأن يعــيّن الممثــل الــسامي ٧٦ المــادة ويــضيف بــالقول إن شــرط المرونــة الــوارد في. ٥للمــادة 
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.  فقط  خلال فترة انتقالية، لا يمكن أن يسوّغ التكوين غير القانوني للمجلس وقت إنهاء تعيينه ٥الأعضاء المحددين في المادة     
 . انونية تكوين المجلسوكان ينبغي للدولة الطرف أن تكشف الأدلة ذات الصلة إذا كانت ترغب بالفعل في إثبات ق

ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تضع سبيل انتصاف فعالاً لمراجعـة القـرارات المتعلقـة بتعـيين القـضاة،                      ٧-٦
وإن رفض المجلس لطلبه المتعلق بالمراجعـة، هـو قـرار نمطـي             .  من العهد  ٢ من المادة    ٣وهو ما يشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة       

وحـتى إمكانيـة رفـع مثـل هـذا          . ماهيري، لم يتناول مسألة واحدة من المسائل التي أثارها صاحب البلاغ          استغل للاتصال الج  
ولا يمكن أن تكون السلطة التقديريـة       . الالتماس لا تشكل سبيل انتصاف فعالاً لعدم إمكانية مراجعة القرار من هيئة أخرى            

 .  أن تحترم المعايير المحلية والدولية المنطبقةالمخولة للمجلس في مجال تعيين القضاة سلطة مطلقة، بل يجب

ويقـول إنـه كـان مـن المفتـرض أن      . ويزعم صاحب البلاغ أنه حُرِمَ من فرصة عرض دفوعـه والـدفاع عـن حقوقـه                ٨-٦
  من قانون جمهورية صربسكا المتعلـق      ٤٩تعالج أية ادعاءات موجهة ضده في إطار إجراءات تأديبية وفقاً لما تنص عليه المادة               

. ولم تـتح لـه الفرصـة للاطـلاع علـى ملفـات المجلـس إلا بعـد تلقـي الدولـة الطـرف لبلاغـه                         . بالمجلس العالي للقضاء والادعاء   
 سنة قـضاها في     ٣٨ويطلب الحصول على تعويض عما تكبده من أضرار معنوية ومادية، بما فيها المساس بشرفه وسمعته بعد                 

 . خدمة القضاء

 ة على اللجنةالمسائل والإجراءات المعروض

 مـن نظامهـا     ٩٣قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً للمـادة                          ١-٧
 . الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 من البروتوكول الاختيـاري، مـن أن المـسألة ذاتهـا           ٥من المادة   ) أ(٢رة  ولقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقضي به الفق        ٢-٧
 . لا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تحيط اللجنة علماً بدفع الدولة الطـرف بـأن صـاحب الـبلاغ لم يرفـع               ٣-٧
 ١٢كمــة العليــا لجمهوريــة صربــسكا أي التمــاس لمراجعــة القــرار الــصادر عــن المجلــس الأعلــى للقــضاء والادعــاء في    إلى المح
. ، كما أنه لم يطعن بالاستئناف أمام المحكمة الدستورية أو دائرة حقـوق الإنـسان في البوسـنة والهرسـك            ٢٠٠٣مارس  /آذار

رار بموجـب المـادة     ـر في الق ـ  ـفع بأن الطلب الذي قدمـه لإعـادة النظ ـ        وتشير اللجنة أيضاً إلى اعتراض صاحب البلاغ الذي يد        
من قانون جمهورية صربسكا المتعلق بالمجلس العالي للقضاء والادعاء، هو سبيل الانتصاف الوحيد المتاح له بموجب                ) ٣(٧٩

 .القوانين الداخلية

 مـن البروتوكـول الاختيـاري تقتـضيان     ٤دة  مـن المـا  ٢ مـن نظامهـا الـداخلي والفقـرة     ٩٧وتذكر اللجنة بأن المادة      ٤-٧
ضمنياً أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة جميع المعلومات المتـوفرة لـديها بمـا في ذلـك، في مرحلـة البـت في مقبوليـة الـبلاغ،                            

دولة وتعتبر اللجنة أن ال   . معلومات مفصلة عن سبل الانتصاف المتوفرة لضحايا الانتهاك المزعوم في ظل ملابسات قضاياهم            
الطرف، وعلى الرغم من أنها أشارت عموماً إلى سبل الانتصاف المتاحة أمـام المحكمـة العليـا، والمحكمـة الدسـتورية، ودائـرة                       
حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك، فإنها لم تقدم أية معلومات مفـصلة عـن تـوفر وفعاليـة هـذه الـسبل في ظـل ملابـسات                           

ة مقتنعة بأن صاحب البلاغ قد استنفد سبل الانتصاف المحليـة وفقـاً لمـا تقـضي بـه      ولذلك، فإن اللجن. قضية صاحب البلاغ  
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 من البروتوكول الاختيـاري، وذلـك عـن طريـق الالتمـاس الـذي رفعـه إلى المجلـس العـالي للقـضاء                 ٥من المادة   ) ب(٢الفقرة  
 . والادعاء لإعادة النظر في قراره

من العهد، تلاحـظ اللجنـة      ) ب(و) أ(٢٥ لحقوقه بموجب المادة     وبخصوص ما يدعيه صاحب البلاغ من انتهاكات       ٥-٧
 . من البروتوكول الاختياري٣أن هذه المزاعم غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب المادة 

أن قرار المجلس العالي للقـضاء والادعـاء بعـدم إعـادة تعيينـه              ) ج(٢٥وبخصوص زعم صاحب البلاغ بموجب المادة        ٦-٧
 المحكمة العليا قد شكل انتهاكاً لحقه في الوصول إلى الوظيفة العامة على قدم المـساواة مـع غـيره، تلاحـظ اللجنـة                       كقاضٍ في 
لا تضمن الوصول إلى الوظيفة العامة فحسب، بل تضمن أيضاً حق البقاء في الوظيفـة العامـة علـى أسـاس     ) ج(٢٥أن المادة  
وإن مبـدأ الوصـول إلى الوظيفـة العامـة علـى أسـاس              .  نطـاق الحكـم المـذكور      لذلك، فإن هذا الزعم يقع مبـدئياً في       . المساواة

 ١المساواة، يعني ضمنياً أنه يجب على الدولة الطرف ألا تميز ضـد أي شـخص لأي سـبب مـن الأسـباب الـواردة في الفقـرة                       
ينـه، هـو تقـديره للقـانون        ويزعم صاحب البلاغ أن السبب الوحيد الكامن وراء قرار عدم إعادة تعي           .  من العهد  ٢من المادة   

بصدد حكمين موضع خلاف، وأن القضاة الآخرين الذين أدوا دوراً في صدور الحكمين ذاتهما قد عينـوا في المحكمـة العليـا                      
ومـع ذلـك، تلاحـظ اللجنـة أن نظـام التقيـيم المـستخدم            . لجمهورية صربسكا أو في المحكمة الدستورية في البوسنة والهرسك        

، وأنـه علـى الـرغم مـن     )٢-٥انظـر الفقـرة   (ة وملاءمتهم، هو نظام معقد ويقوم على معايير موضـوعية           لتحديد أهلية القضا  
العلامات المرتفعة التي منحتها لجنة التقييم لصاحب البلاغ، فإن ترتيبه لم يكن كافيـاً لاختيـاره مـن بـين القـضاة المنـتمين إلى        

تــبر اللجنــة أن صــاحب الــبلاغ لم يقــدم، لأغــراض المقبوليــة، الأدلــة وبالاســتناد إلى المــادة المعروضــة عليهــا، تع. أصــل صــربي
الكافية التي تثبت أن عدم إدراجه في قائمة القضاة المعينين، هو قرار اتخذ بالاستناد حصراً إلى الحكمين الخلافيين الـصادرين                    

عتـبر اللجنـة أن هـذا الـزعم غـير مقبـول       وبناءً عليه، ت. عنه، ولا يقوم على معايير موضوعية أخرى يستند إليها نظام الترتيب       
 . من البروتوكول الاختياري٢بموجب المادة 

وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن تكوين المجلس الأعلى للقضاء والادعاء مخالف للقانون، وأن المجلس تـدخل    ٧-٧
 صـراحة بحكـم محـدد مـن أحكـام      في استقلاله كقاضٍ وأساء لشرفه وسمعته، تلاحظ اللجنة أن صـاحب الـبلاغ لا يستـشهد           

وتعتبر أنه لم يقدم، لأغراض المقبولية، الأدلة الكافية التي تثبت أن تعيين نائب مدعٍ عام ينتمي         . العهد فيما يتعلق بهذا الزعم    
 إلى مكتب المدعي العام لدى محكمة أساسية ولم ينتخب من رابطة القضاة والمدعين العامين لجمهورية صربـسكا، لا يُجيـزُهُ     

 مـن قـانون جمهوريـة صربـسكا المتعلـق بـالمجلس       ٥، ويـشكل بالتـالي خرقـاً لأحكـام المـادة      ٧٦شرط المرونة الـوارد في المـادة     
كمـا أن صـاحب الـبلاغ لم يقـدم، لأغـراض المقبوليـة، الأدلـة الكافيـة الـتي تثبـت أن تقيـيم مـدى                  . الأعلى للقضاء والادعـاء   

جملة أمور من بينها حكمان أثارا شكاوى تـضع اسـتقامته ونزاهتـه موضـع الـشك،                 مناسبته من جانب المجلس بالاستناد إلى       
وبناءً عليه، تعتبر اللجنة أن هذا الجـزء مـن الـبلاغ غـير مقبـول                . يشكل تدخلاً في استقلاله كقاضٍ أو مساساً بشرفه وسمعته        

 .  من البروتوكول الاختياري٢بموجب المادة 

ويـثير ذلـك مـسألة مـا        ). ج(٢٥ و ١٧ من العهد مقروءة بالاقتران مع المـادتين         ٢واستشهد صاحب البلاغ بالمادة      ٨-٧
إذا كان عدم توفر أية إمكانية للطعن بالاستئناف في قرار المجلس العالي للقـضاء والادعـاء أمـام هيئـة أخـرى يـشكل انتـهاكاً               

وتذكر اللجنة بأنـه  .  من العهد٢المادة  من  ) ب(و) أ(٣لحقه في الحصول على سبيل انتصاف فعال وفقاً لما تقضي به الفقرة             
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، وشـرط أن يقـدم الـشخص الـذي يـدعي انتـهاك              )٧( إلا بالاقتران مع حق أساسي يحميه العهد       ٢لا يمكن الاحتجاج بالمادة     
 وبما أن صاحب البلاغ لم يقـدم، لأغـراض المقبوليـة، الأدلـة            . )٨(حقه الأدلة الكافية لجعل ادعائه قابلاً للنقاش بموجب العهد        

 مـن العهـد غـير مقبـول أيـضاً         ٢، فإن زعمـه وقـوع انتـهاك للمـادة           )ج(٢٥ و ١٧الكافية التي تثبت مزاعمه بموجب المادتين       
 .  من البروتوكول الاختياري٢بموجب المادة 

 :وبناءً عليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي -٨

 وكول الاختياري؛ من البروت٣ و٢عدم قبول البلاغ بموجب المادتين  )أ( 

 .إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار )ب( 

وسيـصدر لاحقـاً بالروسـية     . اعتمد القرار بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو الـنص الأصـلي             [
 .]والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة

                                                        

، ١٩٩٠مـارس  / آذار٢٦، القـرار المعتمـد بـشأن المقبوليـة في           ضـد الأرجنـتين   . أ. س،  ٢٧٥/١٩٨٨البلاغ رقم    )٧(
 . ٣-٥الفقرة 

، ٢٠٠٣أغـسطس   / آب ٧، القـرار المعتمـد بـشأن المقبوليـة في           كازانتيس ضد قـبرص   ،  ٩٧٢/٢٠٠١البلاغ رقم    )٨(
 .٦-٦الفقرة 
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 *ليتفينا ضد لاتفيا، ١٢٢٤/٢٠٠٣ البلاغ رقم - ياء
 )، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس / آذار٢٦القرار المعتمد في (

 )لا يمثلها محام(ليودميلا ليتفينا  :المقدم من

 صاحبة البلاغ :الشخص المدعى أنه ضحية

 لاتفيا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى( ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٤ :تاريخ تقديم البلاغ

 عدم توفير الحماية القانونية للطعن قضائياً في إجراءات وقرارات الهيئات الإدارية :الموضوع

 .الحق في الوصول إلى المحكمة :المسائل الموضوعية

 عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية :المسائل الإجرائية

 ١٤ من المادة ١الفقرة  :مواد العهد

 ٥من المادة ) ب(٢  الفقرة :ول الاختياريمواد البروتوك

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٧مارس / آذار٢٦ في وقد اجتمعت 

 :تعتمد ما يلي 

                                                        

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : عضاء اللجنة التاليـة أسمـاؤهم في دراسـة هـذا الـبلاغ            شارك أ  *
ي إيواساوا، والسيد إدويـن جونـسون،   غ أهانهانزو، والسيد يو-ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد موريس غليليه    

وانيلا موتـوك، والـسيدة     ط ـ والسيدة زونكـي زانيلـي ماجودينـا، والـسيدة يوليـا أن            والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد راجسومر لالاه،      
، والـسيد رافائيـل ريفـاس بوسـادا، والـسير نايجـل رودلي، والـسيد إيفـان                  ثـيرو  - سانـشيز    ز لويس بيري ـ  هإليزابيث بالم، والسيد خوسي   

 .شيرير، والسيدة روث ودجوود
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 قرار بشأن المقبولية

ــا، ال ــ    -١ ــودميلا ليتفين ــي لي ــبلاغ ه ــا في      صــاحبة ال ــدت في لاتفي ــد وُل ــسية، وق ــة الجن ــا عديم ــزعم أنه ــران٩تي ت  / حزي
 مـن العهـد     ١٤ من المادة    ١لحقوقها بموجب الفقرة     )١(وتدعي أنها ضحية انتهاك لاتفيا    .  وتقيم حالياً في لاتفيا    ١٩٥٣يونيه  

 .ولا يمثلها محام. )٢(الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 الخلفية الوقائعية

، على شهادة كفاءة في اللغة اللاتفية صدرت بخـتم الدولـة،          ١٩٩٩سبتمبر  / أيلول ١٤حصلت صاحبة البلاغ، في      ١-٢
، تقدمت صـاحبة    ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٤وفي  . من لجنة الامتحانات التابعة للدولة في لاتغالس، وهي إحدى ضواحي ريغا          

يبايا التابع لمجلس شؤون الجنسية للحصول علـى الجنـسية اللاتفيـة           البلاغ لامتحان الكفاءة التحريري في اللغة اللاتفية بفرع ل        
يُشار إليهـا لاحقـاً بلجنـة       (وفي اليوم نفسه، قررت لجنة الامتحانات التابعة للفرع الإقليمي لمجلس شؤون الجنسية             . بالتجنس

 .المختصة بتقييم تلك الامتحانات، أن صاحبة البلاغ قد فشلت في الامتحان) الامتحانات

واسـتُلم  . ، طعنت صاحبة البلاغ في ذلك القـرار لـدى رئـيس مجلـس شـؤون الجنـسية      ٢٠٠١يونيه / حزيران ٥وفي   ٢-٢
. ؛ وبعد يومين، طلب رئيس مجلـس شـؤون الجنـسية مـن لجنـة الطعـن النظـر في الطلـب                     ٢٠٠١يونيه  / حزيران ١٣الطعن في   

 ٢١طعن قد نظرت في طعنها في جلـستها المعقـودة في         ، أبلغ المجلس صاحبة البلاغ أن لجنة ال       ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٦وفي  
ورفض المجلس طلب صاحبة البلاغ ورأى أن اللجنة قد قيَّمت نوعيـة الامتحـان التحريـري لـصاحبة         . ٢٠٠١يونيه  /حزيران

غـت  وفي الرسـالة نفـسها، أُبل     . وعليـه، فـلا مـبرر لإلغائـه       . البلاغ وخلـصت إلى أن تقيـيم لجنـة الامتحانـات يـتم بالموضـوعية              
 .صاحبة البلاغ بأنه يجوز لها الطعن في هذا القرار إما لدى وزارة العدل أو لدى محكمة في غضون شهر واحد

، طلبــت صــاحبة الــبلاغ مــن لجنــة الامتحانــات مــدها بنــسخ مــصدّقة مــن جميــع أوراق  ٢٠٠١يوليــه / تمــوز٤وفي  ٣-٢
وتقـول الدولـة   ). المشار إليه لاحقاً بالقـانون   " (ية المعلومات علان  "  امتحاناتها للحصول على الجنسية بموجب القانون المتعلق ب       

، وأوضــح أنــه يتعــذر عليــه  ٢٠٠١يوليــه / تمــوز١٦الطــرف إن مجلــس شــؤون الجنــسية رد علــى طلــب صــاحبة الــبلاغ في    
س إلى  وأشـار المجل ـ  . الاستجابة لطلبها، لأنها لم تبرر صـحة هـذا الطلـب ولم تـبين الغـرض مـن اسـتخدام المعلومـات المطلوبـة                       

 مـن  ٤-٢١ و٢٠ و١٧ مـن القـانون؛ وإلى المـواد    ١٠ مـن المـادة   ٢ وإلى الفقـرة  ٥ من المـادة    ٢ من الفقرة    ٥الفقرة الفرعية   
التي تتعلق بالإجراءات التي تـنظم الكـشف عـن المعلومـات            ١٩٩٩أغسطس  / آب ٣ المؤرخة   ٢٧٥لائحة مجلس الوزراء رقم     

، وأضاف المجلس أنه ينبغـي      )٢٧٥يشار إليها لاحقاً باللائحة رقم      (المحلية  والموضوعة تحت تصرف سلطات الدولة والإدارة       
وأُرفقـت برسـالة المجلـس    . توجيه ذلك الطلب إلى رئـيس المجلـس، لوصـف المعلومـات اللازمـة وبيـان الغايـة مـن اسـتخدامها                

 .٢٠٠١يوليه / تموز٤ المؤرخ وتزعم صاحبة البلاغ أنها لم تتلق قط رداً على طلبها. نسخة من استمارة تقديم ذلك الطلب

                                                        

 تـــشرين ٤حكـــام العهـــد في رســـالتها الأولى المؤرخـــة  رغـــم أن صـــاحبة الـــبلاغ لم تـــشر إلى أي حكـــم مـــن أ  )١(
، وعلّقــت ١٤ مــن المــادة ١، فقــد اختــارت الدولــة الطــرف تقــديم ملاحظاتهــا بــشأن الانتــهاك المزعــوم للفقــرة ٢٠٠٣أكتـوبر  /الأول

 .١٤، على انتهاك المادة ٢٠٠٤يوليه / تموز٢٦صاحبة البلاغ نفسها، في الملاحظات التي وردت في 
 .١٩٩٤سبتمبر / أيلول٢٢ول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في دخل البروتوك )٢(
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، قدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى محكمة ليبايا وطلبت منها، في جملة أمور، أن تعلن               ٢٠٠١يوليه  / تموز ٢٣وفي   ٤-٢
أن رفض مجلس شؤون الجنسية تزويدها بنـسخة مـن امتحانهـا التحريـري أمـر غـير مـشروع وأن تعطـي تعليمـات للمجلـس                           

وخـلال الجلـسة، طلـب القاضـي إلى         . ، نظـرت المحكمـة في الـشكوى       ٢٠٠١سـبتمبر   /لـول  أي ١١وفي  . بتزويدها بنسخة منه  
صاحبة البلاغ معرفة ما إذا كان بإمكانها أن تقـدم إلى رئـيس المجلـس طلبـاً مـشفوعاً بمعلومـات عـن الطريقـة الـتي تنـوي بهـا                               

فأرجـأت المحكمـة    . الطلـب ووعـدت صـاحبة الـبلاغ بإرسـال ذلـك           . استعمال أوراق الامتحانـات للحـصول علـى الجنـسية         
 .، وأتاحت لها بذلك وقتاً للتوصل إلى تسوية ودية٢٠٠١سبتمبر / أيلول٢٧الجلسة إلى يوم 

، وجـه رئـيس الفـرع الإقليمـي لمجلـس شـؤون الجنـسية في ليبايـا رسـالة إلى صـاحبة                       ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ١٧وفي   ٥-٢
 تـشرين   ٢١ المؤرخـة    ٣٥١ مـن لائحـة مجلـس الـوزراء رقـم            ٣ و ١البلاغ لإحاطتها علماً بأن المجلس هو، بموجب الفقـرتين          

، شـخص  )٣٥١ يـشار إليهـا لاحقـاً باللائحـة رقـم     (، والمتعلقة بالنظام الأساسي لإدارة شؤون الجنسية ١٩٩٥نوفمبر  /الثاني
لاغ بنـسخ مـن     وعليه، لا يجـوز لهـذه الفـروع أن تمـد صـاحبة الـب              . اعتباري وأن هذا المركز لا يسري على الفروع التابعة له         

 مـن  ١٠ مـن المـادة   ٢، والفقـرة   ٥ مـن المـادة      ٢ من الفقرة    ٥أوراق امتحاناتها للحصول على الجنسية وتنص الفقرة الفرعية         
ولم . ، على أن أوراق امتحانات الحصول على الجنسية تشكل معلومـات مقيـدة            ٢٧٥ من اللائحة رقم     ١٦القانون، والمادة   

. يس مجلس شؤون الجنسية لإثبات طلبـها وبيـان الغـرض مـن اسـتخدام المعلومـات المطلوبـة         ترسل صاحبة البلاغ طلباً إلى رئ     
 .ونتيجة لذلك وجهت الدعوة مرة أخرى لصاحبة البلاغ لتقديم ذلك الطلب

، أرسلت صاحبة البلاغ خطاباً إلى محكمـة ليبايـا، طلبـت فيـه منـها أن تـصدر أمـراً                   ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٢١وفي   ٦-٢
، ٢٠٠١سـبتمبر   / أيلول ٢٧وفي  . لهجرة بمدها بنسخة من امتحانها التحريري حتى يتسنى لها الطعن في النتائج           لمجلس شؤون ا  

وخلال الجلسة، أوضح ممثل عن الفرع الإقليمي لمجلس شؤون الجنـسية بليبايـا             . رفضت محكمة ليبايا شكوى صاحبة البلاغ     
دة، لأن الكشف عنها سيتيح لطالبي الجنسية ممـن يفتقـرون        أن أوراق الامتحان للحصول على الجنسية تشكل معلومات مقي        

فالكـشف عـن أوراق الامتحانـات مـن شـأنه أن يـدني المعـايير القائمـة للحـصول علـى            . إلى الدراية الكافية اجتياز الامتحـان     
 علـى هيئـات شـؤون       شهادة الكفاءة المطلوبة في اللغة اللاتفية بالنسبة لطالبي الجنسية اللاتفية كما أنه سيجعل من الأصـعب               

 لمجلـس شـؤون الجنـسية    ٣٦٩ والأمـر  ٢٧٥ من اللائحة رقـم  ١٦وخلصت المحكمة إلى أن المادة      . الجنسية الوفاء بمسؤولياتها  
ينطبقـان انطباقـاً كـاملاً علـى أوراق امتحانـات      ) ٣٦٩المشار إليـه لاحقـاً بـالأمر        (١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢المؤرخ  

ويجب على كل مـن يطلـب الحـصول علـى تلـك المعلومـات أن يـبين خطيـاً الأغـراض                      . لجنسية اللاتفية اللغة اللاتفية لطالبي ا   
وأكدت المحكمة، من خلال إفادات أدلى بها شهود والوثائق المدرجـة في الملـف، أن صـاحبة الـبلاغ             . المزمع استخدامها فيها  

اللغة عن طريق رئـيس مجلـس شـؤون الجنـسية، وذلـك             أُبلغت مراراً وتكراراً، شفوياً وخطياً، بوجوب طلب أوراق امتحان          
 .ولم تُقدم صاحبة البلاغ ذلك الطلب. بتقديم طلب رسمي

، طعنت صاحبة البلاغ في قرار الدائرة المدنية لمحكمـة كـورزيمس الإقليميـة،              ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٦وفي   ٧-٢
البلاغ تستند إلى أسس سـليمة وطلبـت إلى مجلـس    ، أن شكوى صاحبة  ٢٠٠١ديسمبر  / كانون الأول  ٥التي استنتجت، في    

 :وأشارت المحكمة الإقليمية إلى ما يلي. شؤون الجنسية مد صاحبة البلاغ بنسخ من امتحانها التحريري

لــيس هنــاك مــا يــدعو إلى الافتــراض بــأن أوراق امتحــان الكفــاءة التحريــري في اللغــة الــذي تقــدمت لــه  "[...]  
 تـنص علـى أنـه باسـتثناء         ٣٦٩ مـن الأمـر      ٢فالمـادة   . بارها بمثابة معلومات مقيـدة    صاحبة البلاغ أوراق يجب اعت    

الحــالات الــتي تتعلــق فيهــا المعلومــات بــشخص يطلبــها، يمكــن إتاحــة المعلومــات المقيــدة للأشــخاص الطبيعــيين      
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لـق بهـا    وقد طلبت صاحبة البلاغ معلومـات تتع      . والاعتباريين فقط بموافقة رئيس أو نائب مجلس شؤون الجنسية        
شخــصياً؛ وبالتــالي، ليــست هنــاك، بموجــب الأمــر الــسالف الــذكر، أســباب تــدعو إلى اعتبــار هــذه المعلومــات     

 [...]"معلومات مقيدة 

ــاريخ       ٨-٢ ــة بت ــرار محكمــة كــورزيمس الإقليمي ــام في ق ــسية والمــدعي الع ــاني ١١وطعــن مجلــس شــؤون الجن  / كــانون الث
وأشــار كلاهمــا إلى أن المحكمــة الإقليميــة لم تطبــق الحكــم . لــى التــوالي ع٢٠٠١ديــسمبر / كــانون الأول٢٠ و٢٠٠٢ينــاير 

 مـن القـانون، الـتي تـنص علـى وجـوب اعتبـار المعلومـات                ٥ من المـادة     ٢ من الفقرة    ٥الخاص بالقضية، وهو الفقرة الفرعية      
 .المتعلقة بتقييم الامتحانات معلومات مقيدة

 المحكمة العليا قرار المحكمـة الإقليميـة وأحـال القـضية مـرة أخـرى       ، ألغى مجلس قضاة ٢٠٠٢فبراير  / شباط ٢٧وفي   ٩-٢
 .إلى المحكمة الإقليمية لإعادة النظر فيها

، ٢٠٠٢أبريـل  / نيـسان ٢٣وبعد إعادة النظر في القضية رفضت محكمة كورزيمس الإقليمية، بموجب قـرار مـؤرخ        ١٠-٢
، طلـب  ٢٠٠٢مـايو  / أيـار ٣وفي . لس قـضاة المحكمـة العليـا   شكوى صاحبة البلاغ، متذرعة بالحجج المشار إليها في قرار مج     

ممثل صاحبة البلاغ، ويـدعى زايتـسيف، مـن مجلـس شـؤون الجنـسية إطلاعـه علـى أوراق امتحانـات اللغـة الـتي تقـدمت لهـا                     
 ، رفض رئيس مجلس شؤون الجنسية الاستجابة للطلب، متذرعاً بأن بيان وتقـديم            ٢٠٠٢مايو  / أيار ١٧وفي  . صاحبة البلاغ 

. هذا النوع من المعلومات أمر يخضع لنفس الشرط القانوني الذي يقضي بضرورة بيان الغرض من استخدام هذه المعلومـات       
 .٢٠٠٢مايو / أيار٣٠ رفضت المحكمة العليا طعن صاحبة البلاغ بالنقض المؤرخ ٢٠٠٢سبتمبر / أيلول١١وفي 

، أنهى النظر في طلب صـاحبة الـبلاغ         ٢٠٠٣ديسمبر  /ل كانون الأو  ٣٠وبأمر من مجلس شؤون الجنسية صادر في         ١١-٢
 الخاصة بالإجراءات التي تحكـم تلقـي طلبـات          ٣٤ من لائحة مجلس الوزراء رقم       ٥-٣١للحصول على الجنسية وفقاً للمادة      

 .ولم تطعن صاحبة البلاغ في قرار مجلس شؤون الجنسية. ١٩٩٩فبراير / شباط٢الجنسية والنظر فيها المؤرخة 

، اقترحـت صـاحبة الـبلاغ علـى مجلـس شـؤون الجنـسية اعتبـار أنهـا نجحـت في                      ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ٢٢ وفي ١٢-٢
 ٦وفي  . امتحان الكفاءة في اللغة، مؤكدة بأن أمر مجلس شؤون الجنسية صدر بعـد تقـديم قـضيتها إلى اللجنـة بوقـت بـسيط                       

لتاريخ لم تتقدم صاحبة البلاغ مرة أخرى لامتحـان  ومنذ ذلك ا.  رفض مجلس شؤون الجنسية اقتراحها ٢٠٠٤فبراير  /شباط
 .الكفاءة في اللغة

 الشكوى

تحاج صاحبة البلاغ بأن المحاكم اللاتفية لم تـوفر لهـا الحمايـة القانونيـة في الجهـود الـتي بذلتـها للطعـن في إجـراءات                   -٣
 في اللغة، وهو ما يتعـارض مـع الفقـرة    ة لتزويدها بأمور منها نسخ امتحان الكفاءة التحريري   ـوقرارات مجلس شؤون الجنسي   

وقد حرمها مجلس قضاة المحكمة العليا بشكل خاص من إمكانية رفع قضية على المجلـس للطعـن         .  من العهد  ١٤ من المادة    ١
 في نتــــائج امتحانــــات الكفــــاءة في اللغــــة أمــــام المحكمــــة لأنــــه لم يــــصدر تعليمــــات لمجلــــس شــــؤون الجنــــسية بتزويــــدها 

 . بهذه الأوراق
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 لاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعيةم

ففيما يتعلق بالمقبولية،   . ، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية        ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٦في   ١-٤
وفيمـا  . ية المتاحـة  من البروتوكول الاختياري لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحل   ٢تؤكد أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة        

يتعلق بالأسس الموضوعية، تؤكد الدولة الطرف أن القانون اللاتفي ينص علـى الـسبل المتاحـة بالفعـل للوصـول إلى المحـاكم                        
 .قصد الطعن في أي قرار صادر عن مجلس شؤون الجنسية، بما في ذلك ما يتعلق بالقضية الراهنة

 تـستنفد الإجـراءات الـتي تحكـم الكـشف عـن المعلومـات المقيـدة في          وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ لم        ٢-٤
وبغية تنفيذ القانون واللائحة السابقة الذكر، اعتمد رئـيس         . ٢٧٥وهذا الإجراء وارد في اللائحة رقم       . حالات مثل حالتها  

تي تتضمن وثائق امتحانـات      من الأمر قائمة بالمعلومات المقيدة، ال      ١ويتضمن المرفق   . ٣٦٩مجلس شؤون الجنسية الأمر رقم      
، ومفـاده أنـه لا يجـوز الكـشف عـن            ٢٧٥وإضافة إلى ذلك، يوضح الأمر ما ورد في اللائحة رقم           . الكفاءة في اللغة اللاتفية   

 من الأمـر عبـارة عـن اسـتمارة     ٢المرفق . المعلومات المقيدة إلا بموافقة خطية من رئيس أو نائب مجلس شؤون مجلس الجنسية 
 . الطلبتستعمل لتقديم

وتذكر الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم قط طلبـاً خطيـاً إلى رئـيس مجلـس شـؤون الجنـسية وفقـاً للإجـراء            ٣-٤
فـإذا  . وقـد اسـتندت المحـاكم المحليـة في رفـض شـكواها إلى هـذا الإجـراء                  )٣(المتبع، وذلك رغم إبلاغها بالإجراء عدة مـرات       

 إلى مجلس شؤون الجنسية بملء الاستمارة الخاصة بذلك، لكان المجلس قد نظـر            كانت صاحبة البلاغ قد قدمت طلبها خطياً      
في ذلك الطلب ورد عليها لإعلامها بما إذا كانت مصلحتها في الحصول على المعلومات تفوق الصالح العام في عدم كشف                    

ية بالكـشف عـن نـسخة مـن         وعليه، لا يجوز قبول زعم صـاحبة الـبلاغ أن عـدم قيـام مجلـس شـؤون الجنـس                   . هذه المعلومات 
 .امتحانها في الكفاءة في اللغة، قد حرمها من الوصول إلى المحاكم

ر في قـضيتها سـبيل   ـت النظ ــلاغ وق ــوبدلاً من ذلك، تصرح الدولة الطرف بأن قانون لاتفيا قد أتـاح لـصاحبة الب ـ        ٤-٤
ب المــادة ـوبموجــ. ةـ أمــام المحكمــ٢٠٠١يونيــه / حزيــران٢٦انــصاف فعــالاً للطعــن في قــرار مجلــس شــؤون الجنــسية المــؤرخ  

. تتخذه هيئـة حكوميـة    ) قرار(من قانون الإجراءات المدنية، كان بإمكانها رفع شكوى إلى محكمة ضد أي إجراء              ) ٢(٢٣٩
من هذا القانون تنص على وجوب تقديم شكوى إلى المحكمة خلال شهر من تاريخ إخطار الهيئـة الإداريـة               ) ٣(٢٣٩فالمادة  

وإذا رأت المحكمــة أن الفعــل . شكوى الأولى أو خــلال شــهر بدايــة مــن تــاريخ صــدور الإجــراء المعتــرض عليــه المختــصة بالــ
 .)٤(المطعون فيه ينتهك حقوق الفرد، فإنها تعتمد قراراً تطلب بموجبه إلى الهيئة المعنية معالجة ذلك الانتهاك

أمـا فيمـا   . لى اسـتخدام الإجـراء الـسالف الـذكر    وليس في نظر الدولة الطرف ما يحول دون لجوء صـاحبة الـبلاغ إ         ٥-٤
يتعلق بادعائها أن عدم الكـشف عـن أوراق امتحانـات الكفـاءة في اللغـة قـد حرمهـا مـن إمكانيـة رفـع دعـوى علـى مجلـس                                
شؤون الجنسية وبالتالي مـن سـبيل فعـال للوصـول إلى المحكمـة، تـشير الدولـة الطـرف إلى أن لا داعـي لأن يتلقـى الـشخص                              

                                                        

 المــوجهتين إلى صــاحبة ٢٠٠١ســبتمبر / أيلــول١٧ و٢٠٠١يوليــه / تمــوز١٦بالإشــارة إلى الرســالتين المــؤرختين  )٣(
 .٢٠٠١سبتمبر / أيلول١١البلاغ من مجلس شؤون الجنسية؛ وإلى محضر جلسة المحكمة الابتدائية في مدينة ليبايا المؤرخ 

 .من قانون الإجراءات المدنية) ٧(٢٣٩بالإشارة إلى المادة  )٤(
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) ٥(٢٣٩وبموجـب المـادة     .  في تقييم امتحان الكفاءة لدى هيئة إدارية أو محكمة نـسخة مـن ورقـة الامتحانـات                 الذي يطعن 
فلـو كانـت    . من قانون الإجراءات المدنية، تنظر المحكمة في وثائق الهيئات أو المـسؤولين الـذين اتخـذوا الإجـراء المطعـون فيـه                     

 لــدى محكمــة مــا، لكانــت تلــك المحكمــة قــد طلبــت إلى لجنــة    صــاحبة الــبلاغ قــد طعنــت في قــرار مجلــس شــؤون الجنــسية  
الامتحانات، وكذلك من لجنة الطعن التابعة لمجلـس شـؤون الجنـسية تقيـيم الامتحـان التحريـري؛ ولتمكنـت المحكمـة، علـى                        

 .أساس هذه الأدلة، من النظر فعلاً في مزاعم صاحبة البلاغ

 تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

، علقت صاحبة الـبلاغ علـى ملاحظـات الدولـة الطـرف وكـررت مزاعمهـا ودحـضت               ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢٠في   ١-٥
 أمام المحكمـة  ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٦حجة الدولة الطرف بأنه كان بإمكانها الطعن في قرار مجلس شؤون الجنسية المؤرخ           

 . الجدل المتعلقة بامتحانات الكفاءة في اللغةلأنها لم تكن قادرة على تزويد المحكمة بنسخة من الأوراق مثار

وتعترض صاحبة البلاغ ما أكدته الدولة الطرف وهو أنها لم تستنفد جميـع سـبل الانتـصاف المحليـة، لأنهـا تظلمـت                        ٢-٥
لإجـراءات  وتصرح بأن القضاة والمدعين العـامين، باتخـاذهم تلـك ا   . أمام الهيئات القضائية والنيابية بجميع مستوياتها في لاتفيا   

والقرارات في قضيتها، قد انتهكوا أحكاماً مختلفة من قانون الإجراءات المدنية اللاتفي، والقـانون المتعلـق بالـسلطة القـضائية                    
 .والقانون المتعلق بمكتب المدعي العام

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

 النظر في مقبولية البلاغ

 مـن   ٩٣في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان أن تقـرر، وفقـاً للمـادة                   قبل النظر في أي ادعاء يرد        ١-٦
 .النظام الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

الـدولي أو   وقد تأكدت اللجنة، من أن المسألة نفسها ليست موضـوع بحـث في هيئـة أخـرى مـن هيئـات التحقيـق                         ٢-٦
 . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) أ(٢التسوية الدولية لأغراض الفقرة 

وأحاطــت اللجنــة علمــاً باعتراضــات الدولــة الطــرف علــى مقبوليــة الــبلاغ لعــدم اســتنفاد ســبل الانتــصاف المحليــة    ٣-٦
حرمتها من إمكانية رفع دعوى على مجلس وتشير إلى ادعاء صاحبة البلاغ بأن المحاكم قد    . وبتعليقات صاحبة البلاغ عليها   

. شؤون الجنسية للطعن في نتائج امتحان الكفاءة في اللغة وذلك لأنهـا لم تجـبر المجلـس بتزويـدها بنـسخة مـن أوراق امتحانهـا              
ون وتلاحظ اللجنة أن الوثائق المعروضة عليها تـبين أن صـاحبة الـبلاغ وممثلـها لم يقـدما إطلاقـاً طلبـاً إلى رئـيس مجلـس شـؤ                       

ه في القـانون اللاتفـي، لبيـان الغـرض مـن اسـتخدام الوثـائق المتعلقـة بامتحـان لطلـب                   ـوص علي ـ ـراء المنـص  ـاً للإج ـ ـالجنسية وفق 
 .الجنسية

 لـشرح   ٢٠٠١يوليـه   / تمـوز  ١٦وحتى إذا لم تتلق صاحبة الـبلاغ، كمـا تـزعم، رداً مـن مجلـس شـؤون الجنـسية في                       ٤-٦
، حيـث وضّـح لهـا القاضـي     ٢٠٠١سبتمبر / أيلول١١لسة التي عقدتها المحكمة في   الإجراء، فقد كانت حاضرة في خلال الج      

. وقد أرجأت المحكمة النظر في الإجراءات لتمكين صاحبة البلاغ من الاستفادة مـن ذلـك الإجـراء                . الإجراء الواجب اتباعه  
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جنة أن ادعاءها بأن محاكم الدولـة  وبما أن صاحبة البلاغ لم تقدم إلى رئيس مجلس شؤون الجنسية أي طلب خاص، تعتبر الل            
الطرف قد حرمتها من إمكانيـة اتخـاذ إجـراءات قـضائية ضـد مجلـس شـؤون الجنـسية والطعـن في نتـائج امتحـان الكفـاءة في                             

وحيث إن صاحبة البلاغ لم تفند، بتفاصيل دقيقة، حجة الدولـة الطـرف بأنـه كـان بإمكانهـا            . اللغة، سابق لأوانه وافتراضي   
 تقييم امتحانات الكفاءة في اللغة أمام المحكمة، دون أن تكون مجبرة على تقديم نسخة من نتائج الامتحانات                  الاعتراض على 

المطعون فيها، تستنتج اللجنة أن صاحبة الـبلاغ لم تـستنفد سـبل الانتـصاف المحليـة المتاحـة وأن الـبلاغ غـير مقبـول بموجـب             
 .ي من البروتوكول الاختيار٥من المادة ) ب(٢الفقرة 

 :وعليه تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي -٧

  من البروتوكول الاختياري؛٥من المادة ) ب(٢أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة  )أ(

 .إبلاغ الدولة الطرف وصاحبة البلاغ بهذا القرار )ب( 

وسيـصدر لاحقـاً بالروسـية     .  هو الـنص الأصـلي     اعتمد القرار بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي        [
 .]والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة
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 *كازمي ضد كندا، ١٢٣٤/٢٠٠٣ البلاغ رقم -كاف 
 )، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس / آذار٢٠القرار المعتمد في (

 )ستيوارت إيستفانفييمثلها المحامي، . (ك.السيدة ب  :المقدم من

 صاحبة البلاغ :الشخص المدعى أنه ضحية

 كندا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٥ :تاريخ تقديم البلاغ

 ترحيل صاحبة الشكوى إلى باكستان :الموضوع

 والأدلــة، والطــابع التبعــي عــدم المقبوليــة مــن حيــث الموضــوع، وعــدم إعــادة تقيــيم الوقــائع :المسائل الإجرائية
  ٢للمادة 

 "الدعوى القضائية"مفهوم  :المسائل الموضوعية

  ١٤ و٧ و٦ و٢ :مواد العهد

 ٣ و٢ :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٧ مارس/آذار ٢٠  فيوقد اجتمعت 

 : ما يليتعتمد 

 قرار بشأن المقبولية
 في كراتـشي، وهـي مختبئـة الآن في     ١٩٥٣ك، وهي مواطنة باكـستانية وُلـدت عـام          .صاحبة البلاغ هي السيدة ب     ١-١

  مـن العهـد الـدولي الخـاص        ١٤ و ٧ و ٦ و ٢للمواد   )١(وتدعي أنها ضحية لانتهاكات كندا    . باكستان بعد ترحيلها من كندا    
 . ويمثلها محامٍ هو، ستيوارت إيستفانفي. بالحقوق المدنية والسياسية

                                                        

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم              *
 إدويـن جونـسون، والـسيد أحمـد توفيـق          ي إيواسـاوا، والـسيد    غ أهانهـانزو، والـسيد يـو      -ناتوارلال بـاغواتي، والـسيد مـوريس غليليـه          

نطونيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيدة إليزابيث بالم، والـسيد     أخليل، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا        
 .، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودليثيرو -خوزيه لويس بيريز سانشيز 

 .١٩٧٦أغسطس / آب١٩ الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى كندا في دخل العهد والبروتوكول )١(
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، وفي ضوء ادعاء المحامي أن الضحية المزعومة معرضة لخطر الترحيل الوشيك،          ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٥في   ٢-١
 لخطـر الترحيـل قـسراً    طُلب إلى الدولة الطرف إبلاغ اللجنة، في أقرب وقت ممكن، بما إذا كانت الضحية المزعومـة معرضـة                 

 .من كندا قبل تقديم ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

، ومــع ٢٠٠٤ينــاير / كــانون الثــاني٨، وبــالنظر إلى رد الدولــة الطــرف المــؤرخ ٢٠٠٤ينــاير / كــانون الثــاني٩وفي  ٣-١
اص المعـني بالبلاغـات الجديـدة والتـدابير المؤقتـة الطلـب         مراعاة كون صاحبة البلاغ قد توارت عن الأنظار، رفض المقرر الخ          

الذي قدمته صاحبة البلاغ لاتخاذ تـدابير مؤقتـة لمنـع ترحيلـها مـن كنـدا إلى باكـستان، علـى ألا يحـول ذلـك دون تقـديم أي              
 . ة البلاغطلب آخر في المستقبل لاتخاذ تدابير مؤقتة إذا كان من المحتمل أن تقوم السلطات بإلقاء القبض على صاحب

 الخلفية الوقائعية

وهـي  . ١٩٩٨نـوفمبر   /كانت صاحبة البلاغ تعيش في كراتشي مـع زوجهـا وأطفالهمـا الـستة حـتى تـشرين الثـاني                    ١-٢
 في كراتـشي، باكـستان، حيـث كانـت تـشارك في الأنـشطة المتعلقـة        (Mohajir Quami)" المهـاجر "عـضو سـابق في حركـة    

، تركت الحزب وانضمت إلى حزب الشعب الباكـستاني بعـد تعـرض إحـدى               ١٩٩٨ام  وفي ع . بالمرأة في إطار تلك الحركة    
. ، ووجهت انتقادات علنية لسوء سـلوك الـسيد س  "المهاجر"، أحد كبار قادة حركة .قريباتها للاغتصاب من قِبل السيد س   

 لمحاولـة اعتـداء     ١٩٩٨أغـسطس   /ويُزعم أنها تعرضت في آب    ". المهاجر"الذي كانت تدعمه عصابات مسلحة تابعة لحركة        
واسـتعان بأعـضاء الحركـة ورجـال        الـذي أخـذ بعـد ذلـك يهـدّدها هـي وأقاربهـا باسـتمرار                 . جنسي وقتل من قِبـل الـسيد س       

وبسبب تهديدها بالقتل، فرّت إلى . ولم تتخذ الشرطة أي إجراء إزاء الشكاوى التي قدمتها ضد السيد س. الشرطة لاضطهادها
 .١٩٩٨نوفمبر /تشرين الثاني ٣كندا التي وصلت إليها في 

، قدمت طلب لجوء رفضته إدارة شؤون اللاجئين التابعة لمجلس الهجـرة واللجـوء    ١٩٩٩يناير  / كانون الثاني  ٦وفي   ٢-٢
، علـى أسـاس عـدم مـصداقية صـاحبة الـبلاغ لأن الإفـادة الـتي أدلـت بهـا عـن                        ١٩٩٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥في  ) المجلس(

تتــسم في أغلــب الأحيــان بالمراوغــة، والتــردد، والارتبــاك، وكانــت مليئــة بالتناقــضات وعــدم    "الأحــداث في بلــدها كانــت 
، رفضت المحكمة الاتحاديـة طلـب صـاحبة الـبلاغ           ٢٠٠٠ مايو/أيار ١٥وفي  ". الاتساق وبروايات لأحداث يُستبعد وقوعها    

 . صاحبة البلاغ الانتحار ثلاث مرات، حاولت ٢٠٠١وفي عام . السماح لها بتقديم طلب لإعادة النظر في قرار المجلس

، قدمت صاحبة البلاغ طلباً لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيـل، وخلـصت عمليـة               ٢٠٠٣ أبريل/نيسان ٢٤وفي   ٣-٢
فقد اعتبر الموظف المسؤول عن تقييم المخاطر       .  إلى عدم وجود مثل هذه المخاطر      ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٩التقييم في   

 صاحبة البلاغ لـن تتعـرض لخطـر الاضـطهاد، أو التعـذيب، أو القتـل، أو المعاملـة أو العقوبـة القاسـية وغـير                           قبل الترحيل أن  
ولاحـظ الموظـف أن الأسـباب الـتي دعـت صـاحبة الـبلاغ إلى مغـادرة باكـستان لم تكـن           . العاديـة إذا أُعيـدت إلى باكـستان   

 علـى ذلـك، لم تبـيّن صـاحبة الـبلاغ وجـود صـلة تـربط             وعـلاوة . سياسية بل تتعلق بجريمـة عاديـة ارتكبـها أحـد الأشـخاص            
وأخـيراً، كانـت هنـاك تباينـات في بعـض الوثـائق             . وضعها بالوضـع العـام للنـساء في باكـستان الـذي تناولتـه واسـتندت إليـه                 

 .الداعمة التي قدمتها صاحبة البلاغ، ولم يكن في أي منها ما يدعم الاستنتاج بأنها ستتعرض للخطر في باكستان

وقدمت صاحبة البلاغ طلب إقامة دائمة في كندا لأسباب إنسانية ولـدواعي الرأفـة، وذلـك اسـتناداً إلى ادعـاءات                      ٤-٢
 على أساس أنه ليس مـن الممكـن   ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٩وقد رُفض طلبها في . تعرضها لخطر شخصي في باكستان 



A/62/40 (Vol. II) 
 

08-46055 498  

باكـستان، وأن صـاحبة الـبلاغ، حـتى إذا كانـت ضـحية لـشخص        الاستنتاج بأن حماية الدولة لصاحبة البلاغ غير كافيـة في         
 .يُدعى أنه هدّدها، فتلك جريمة عادية دافعها ضغائن شخصية ضدها كشخص

، طلبـت صـاحبة الــبلاغ إلى المحكمـة الاتحاديـة إجــراء مراجعـة قـضائية لهــذا       ٢٠٠٣نــوفمبر / تـشرين الثـاني  ١٥وفي  ٥-٢
، ٢٠٠٣ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢وفي  . ة انتصاف ليس لها أثر تعليـق القـرار        القرار وطلبت وقف أمر الترحيل، وهذه وسيل      

ديـسمبر مـن أجـل تنفيـذ ترحيلـها المقـرر، فـصدر              / كانون الأول  ٦ولم تحضر صاحبة البلاغ في      . رُفض طلب وقف الترحيل   
 .أمر بالقبض عليها

وأُطلـق سـراحها   . جـرة الكنديـة  ، قامت صـاحبة الـبلاغ بتـسليم نفـسها إلى سـلطات اله            ٢٠٠٤ مارس/آذار ١وفي   ٦-٢
 . ، وقد رُحّلت في هذا التاريخ من دون حراسة٢٠٠٤ مارس/آذار ٥شريطة أن تحضر لتنفيذ أمر ترحيلها في 

 الشكوى

ــهاكاً         ١-٣ ــاً، انت ــد شــكّل بالفعــل لاحق ــشكل، وق ــها إلى باكــستان ي ــر أن ترحيل ــة الأم ــبلاغ في بداي  ادعــت صــاحبة ال
ا واجهت خطراً شديداً يتمثل في التعرض لإساءة المعاملة والتعذيب في بلدها حيـث يتعـرض                من العهد، لأنه   ٧ و ٦للمادتين  

وزعمـت عـلاوة علـى ذلـك أنهـا قـد تتعـرض              . الناشطون السياسيون عادة للاضطهاد من قِبـل العـسكريين ورجـال الـشرطة            
اكــستانية بــسبب انتمائهــا الــديني  للاعتقــال أو الاحتجــاز أو الــضرب أو التعــذيب بــل وحــتى الإعــدام مــن قِبــل الــشرطة الب   

 . ومعتقداتها السياسية الحقيقية أو المفترضة

وهـي تـدعي أن الإجـراءات    . وطلبت صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تـدرس كميـة ونوعيـة الأدلـة الداعمـة لقـضيتها            ٢-٣
نظـراً لعـدم دراسـة القـضية         مـن العهـد،      ١٤ و ٢المحلية التي أفضت إلى أمر الترحيل الذي صدر ضدها قـد انتـهكت المـادتين                

بصورة منصفة ومستقلة قبل صدور أمر الترحيل الذي اسـتند إلى افتـراض أن جميـع ملتمـسي اللجـوء يكـذبون أو يـستغلون            
وهي تدعي أن إجراء تقييم المخاطر قبـل الترحيـل وإجـراء إعـادة النظـر لأسـباب إنـسانية لا يراعيـان الحـق في                   . نظام اللجوء 
 . )٢(الانتصاف

 

                                                        

 ١٥، المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان، الحكـم الـصادر في         شاهال ضد المملكة المتحدة   يشير المحامي إلى قضية      )٢(
 :وق الإنسان، ويدعو اللجنة إلى اعتماد تفسير المحكمة الأوروبية لحق١٥٢ و١٥١، الفقرتان ١٩٩٦نوفمبر /تشرين الثاني

في مثل هذه القضايا، وبالنظر إلى عدم إمكانية تدارك الضرر الـذي قـد يحـدث إذا تحقـق خطـر إسـاءة المعاملـة،                           -١٥١"
 تـدقيقاً مـستقلاً في ادعـاء        ١٣، يقتضي مفهـوم الانتـصاف الفعـال بموجـب المـادة             ٣والأهمية التي تعلقها المحكمة على المادة       

ويجب إجراء هذا التدقيق دونما اعتبـار لمـا يمكـن أن يكـون     . ٣ض لمعاملة تتعارض مع المادة وجود أسباب قوية لخشية التعر 
 . الشخص قد قام به من أفعال تسببت في إبعاده أو لأي تهديد متصوّر للأمن الوطني للدولة المُرحِّلة

 يوفرهـا، إذا لم تقـم بـه هيئـة           لا يلزم أن تتولى هذا التـدقيق هيئـة قـضائية، إلا أن الـصلاحيات والـضمانات الـتي                    -١٥٢
 ".قضائية، تُعد هامة لتحديد ما إذا كان سبيل الانتصاف المعروض فعالاً
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 ظات الدولة الطرفملاح

ففيمـا يتعلـق    . ، قدَّمت الدولة الطرف تعليقـات علـى مقبوليـة الـبلاغ وأسـسه الموضـوعية               ٢٠٠٤ مايو/أيار ٢٧في   ١-٤
بالمقبولية، تذكّر الدولة الطرف بأن على أي صاحب شكوى، وإن كان غير مُلـزم بإثبـات قـضيته، أن يقـدم مـا يكفـي مـن                      

وهي تدعي أن صاحبة البلاغ لم تظهر وجاهة ادعاءاتها بموجب          . لقضية ظاهرة الوجاهة  الأدلة لإثبات ادعاءاته لكي تكون ا     
وبالإشارة إلى ادعـاءات صـاحبة الـبلاغ بموجـب هـاتين المـادتين، تـزعم الدولـة الطـرف أن الأسـاس الفعلـي                         . ٧ و ٦المادتين  

وانــضمت إلى حــزب " لمهــاجرا"الــذي تركــت، بــسبب أفعالــه، حــزب . للــبلاغ هــو في واقــع الأمــر خــشيتها مــن الــسيد س
 . الشعب الباكستاني

وتقول الدولة الطرف إن ادعاءات صاحبة البلاغ لا مصداقية لها، وتشير إلى قرار مجلـس الهجـرة واللجـوء في هـذا                   ٢-٤
وبكـون أن صـاحبة الـبلاغ ناشـطة في حـزب      . فقد كانـت لـدى المجلـس شـكوك بـشأن الوقـائع المتعلقـة بالـسيد س           . الصدد

ولا يدخل ضمن نطاق استعراض اللجنة إعادة تقييم ما توصلت إليه الهيئـات القـضائية المحليـة المختـصة                   . كستانيالشعب البا 
وتحتج الدولة الطرف بالسوابق القضائية الراسخة للجنـة المتمثلـة في أنهـا لا يمكـن أن تعيـد                 . من استنتاجات تتعلق بالمصداقية   

فــصاحبة الــبلاغ لم تقــدّم .  التقيــيم كــان تعــسفياً أو شــكّل حرمانــاً مــن العدالــةتقيــيم الوقــائع والأدلــة مــا لم يتــضح جليــاً أن
ادعاءات من هذا القبيل، كما أن المواد المقدمة لا تدعم التوصل إلى استنتاج مفاده أن قـرار المجلـس كـان مـشوباً بمثـل هـذه                           

ى تدريب خاص في مجال تقييم وعلاوة على ذلك، فقد خلص كل من مجلس الهجرة واللجوء، وموظف حصل عل    . العيوب
 . المخاطر قبل الترحيل، إلى عدم وجود احتمال قوي بأن تتعرض صاحبة البلاغ لخطر لاضطهاد إذا أُعيدت إلى باكستان

وفيما يتعلق بما قدمته صاحبة البلاغ من وثائق تصف حالة حقوق الإنسان في باكستان، تقول الدولة الطـرف إن                    ٣-٤
وهي لم تدّع أنها تخـشى التعـرض للاغتـصاب مـن قِبـل              . في باكستان " لخطر شخصي "أنها ستتعرض   صاحبة البلاغ لم تثبت     

وترى الدولة الطـرف    ". استُهدِفت من أجل احتجازها أو قتلها على يد هذا الشخص وحزبه السياسي           "، بل أنها    .السيد س 
. ذه الأفعـال الـتي تقـوم بهـا جهـات غـير الدولـة              أن صاحبة البلاغ لم تثبت أن باكستان لا توفر الحماية لمواطنيها من مثـل ه ـ              

بالانتقام منها بـسبب انـضمامها المزعـوم إلى حـزب سياسـي منـافس،            " المهاجر"وفيما يتعلق بتخوفها من قيام أعضاء حزب        
 . ترى الدولة الطرف أنها لم تثبت أن الدولة قد تتقاعس أو تعجز عن حمايتها من هذا الحزب

 المتمثـل في انتـهاك حقهـا في الحيـاة، تـدّعي الدولـة الطـرف أن                  ٦احبة البلاغ بموجب المـادة      وفيما يتعلق بادعاء ص    ٤-٤
سـتكون   )٣("نتيجة الترحيل الحتمية الـتي يمكـن التنبـؤ بهـا    "صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة ولو ظاهرة تثبت هذا الادعاء، أي أن         
وتخلـص الدولـة الطـرف إلى أنـه ينبغـي      .  توفير الحماية لهـا تعرضها للقتل إذا أُعيدت إلى باكستان أو أن الدولة قد تعجز عن           

 . ٦إعلان عدم مقبولية الادعاء المقدم بموجب المادة 

، تؤكد الدولـة الطـرف أن هـذه الادعـاءات لا تبـيّن وجـود                ٧وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ في إطار المادة          ٥-٤
ولا يكفـي   .  أنهـا تواجـه بالفعـل خطـر التعـرض شخـصياً للتعـذيب              خطر بمستوى يتجاوز مجرد النظرية أو الشك، ولا تثبـت         

                                                        

، الفقـرات   ١٩٩٧ يوليـه /تمـوز  ٢٨، الآراء المعتمـدة في      ضـد أسـتراليا   . ج. ر. أ،  ٦٩٢/١٩٩٦انظر البلاغ رقـم      )٣(
، ١٩٩٧نــوفمبر / تــشرين الثــاني٤المعتمــدة في ، الآراء ضــد أســتراليا. ت. ، ج٧٠٦/١٩٩٦، والــبلاغ رقــم ١٣-٦ إلى ١١-٦مــن 

 .٢-٨ و١-٨الفقرتان 
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تبيين أن المرأة في باكستان تتعرض للتمييز وإساءة المعاملة من دون تقديم أسباب واضـحة الوجاهـة تـؤدي إلى الاعتقـاد بـأن                
لة أو عقوبة قاسـية     صاحبة البلاغ نفسها تواجه إلى حد كبير خطر التعرض لأفعال مطابقة لتعريف التعذيب أو تشكل معام               

 . أو لا إنسانية أو مهينة

 من اتفاقية مناهضة التعذيب، الذي يقتضي مكابدة ١الوارد في المادة " التعذيب"وتشير الدولة الطرف إلى تعريف       ٦-٤
 مـن  ٧وتدّعي الدولة الطرف أن تطبيق المادة . ، كما يقتضي تورط الدولة في التعذيب أو موافقتها عليه     ألم أو عذاب شديد   

العهد في الحالات المشابهة لحالة صاحبة البلاغ، حيث المسؤول عن الاضطهاد هو جهة غـير الدولـة، يـستوجب تقـديم قـدر                       
 .)٤(أكبر من الأدلة، وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

.  تثبت أن الحماية من جانب الدولة ستكون غـير متاحـة أو غـير فعالـة                وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم       ٧-٤
واعتـبر المجلـس    ". مبهمـة للغايـة   . "وقد اعتبر المجلس الأدلة التي قدمتها لإثبات أنها قدمت شكوى إلى الشرطة ضد الـسيد س               

ولـة الطـرف إلى أن صـاحبة    وتخلص الد. أنه لا يُعقل أن تمتنع الشرطة عن حمايتها من شخص ينتمي لأحد أحزاب المعارضة             
البلاغ لم تثبت ولو ظاهرياً أن ترحيلها إلى باكستان يعرضها لخطر حقيقي يتمثل في انتهاك حقوقها المكفولة بموجب المـادة                 

وحتى ولو صحّ ادعـاء خـشيتها مـن التعـرض لإسـاءة المعاملـة مـن قِبـل أحـد الأشـخاص، فإنهـا لم تثبـت أن باكـستان لا                               . ٧
 .أو أنها عاجزة عن ذلكترغب في حمايتها 

، تقـول الدولـة الطـرف إن ادعاءاتهـا هـذه غـير متوافقـة مـع                 ٢وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ في إطار المـادة           ٨-٤
 )٥(وهـي تـشير إلى الأحكـام الـسابقة للجنـة       .  لا تعترف بحق في الانتصاف يُتاح بـصورة مـستقلة          ٢أحكام العهد، لأن المادة     

 لا ينشأ إلا بعد ثبوت وقوع انتهاك لحق ورد في العهد، وبالتالي فهي تحتج               ٢ الانتصاف بموجب المادة     التي تبين أن الحق في    
 .بعدم مقبولية هذا الادعاء

، تقول الدولة الطرف إن إجراءات تحديد مركز اللاجئ وتـوفير الحمايـة لا تـدخل ضـمن                  ١٤وبالإشارة إلى المادة     ٩-٤
وتكفل المـادة   . ، بل هي ذات طابع يندرج في إطار القانون العام         ١٤دنية التي تشملها المادة     فئة التهم الجنائية أو الدعاوى الم     

 ٦وتقول الدولة الطرف إن السوابق القضائية للمحكمـة الأوروبيـة مقنعـة، نظـراً لتطـابق المـادة       .  عدالة هذه الإجراءات ١٣
وقـد اعتـبرت المحكمـة الأوروبيـة أن قـرار الـسماح أو عـدم                .  من العهد  ١٤من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مع المادة        

الــسماح لــشخص أجــنبي بالبقــاء في بلــد لا يحمــل جنــسيته لا يــستلزم تقريــر حقوقــه أو واجباتــه المدنيــة أو أي تهمــة جنائيــة  
لطـرف إلى عـدم     وتبعـاً لـذلك، تخلـص الدولـة ا        .)٦( من الاتفاقيـة الأوروبيـة     ٦ من المادة    ١موجهة إليه في إطار مدلول الفقرة       

 . مقبولية هذا الادعاء، من حيث الموضوع، بموجب العهد

                                                        

 .٤٠، الفقرة )٢٠٠١فبراير / شباط٦ (٤٤٥٩٩/٩٨، الطلب رقم بن سعيد ضد المملكة المتحدة )٤(
مـارس  / آذار ٢٦، القـرار بـشأن عـدم المقبوليـة المـؤرخ            ضـد الأرجنـتين   . ي. س ٢٧٥/١٩٨٨انظر الـبلاغ رقـم       )٥(

 .٣-٥، الفقرة ١٩٩٠
 ).٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول٥ (٣٩٦٥٢/٩٨، الطلب رقم د فرنسامعاوية ض )٦(
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فقـد نظـرت    . ١٤وتزعم الدولة الطرف أن إجراءات الهجرة تستوفي، على أية حال، الضمانات الـواردة في المـادة                  ١٠-٤
ا مركـز اللاجـئ   محكمة مستقلة في قضية صاحبة البلاغ التي مثلها محامٍ وحـصلت علـى مراجعـة قـضائية لقـرار رفـض منحه ـ         

، بمـا في  وأُتيح لها اللجوء على كل من عملية تقييم المخاطر قبـل الترحيـل وعمليـة تقيـيم الأسـباب الإنـسانية ودواعـي الرأفـة          
 . ذلك المراجعة القضائية لتلك القرارات

 المراجعة القـضائية،    وفيما يتعلق بالانتقادات العامة التي وجهتها صاحبة البلاغ لعملية تحديد مركز اللاجئ ونطاق             ١١-٤
إن اللجنة ليس مـن اختـصاصها تقيـيم النظـام الكنـدي لتحديـد مركـز اللاجـئ بـشكل عـام، بـل إن مـا                      تقول الدولة الطرفة    

 .يدخل في اختصاصها هو فقط بحث ما إذا كانت كندا ممتثلة، في القضية قيد النظر، لالتزاماتها بموجب العهد

 الـبلاغ صـاحبة    تكان ـ إذا مـا ه لا ينبغـي للجنـة أن تـضع اسـتنتاجاتها هـي بـشأن                وأخيراً، تقول الدولـة الطـرف إن ـ       ١٢-٤
 لا أوواضـح    خطأ أي عن تكشف لا الوطنية الإجراءات نسوف تتعرض لمعاملة مخالفة للعهد عند إعادتها إلى باكستان، لأ         

ود للمحــاكم الوطنيــة للــدول ويعــ. خطــيرة تجــاوزات أوللإجــراءات القــضائية أو تحيــز  اســتعمال إســاءة تــشبها ولم معقوليــة
يكـون مـن   " رابعـة  درجـة "بمثابـة محكمـة    اللجنـة  تـصبح  ألا وينبغـي . الأطراف تقييم الوقائع والأدلة المقدمـة في قـضية محـددة     

 .أو مراجعة تطبيق التشريعات المحلية الوقائعالمتعلقة ب ستنتاجاتاختصاصها إعادة تقييم الا

 تعليقات صاحبة البلاغ

، أشـار المحـامي إلى أن صـاحبة الـبلاغ الـتي كانـت تعـاني حالـة إجهـاد لاحـق                  ٣٠٠٤نـوفمبر   /ن الثاني  تشري ١٢في   ١-٥
 ترحيلــها وإعادتهــا إلى ٢٠٠٤مــارس /للــصدمة ومــن اكتئــاب عميــق، ونتيجــة لعــدم قانونيــة وضــعها، طلبــت في بدايــة آذار 

. أنها تلقت تهديدات بالقتل واضـطُرت للاختبـاء       وبعد عودتها إلى باكستان، علم المحامي من زوجها         . باكستان لرؤية أسرتها  
 . وقد أعربت أسرتها عن رغبتها في مواصلة الإجراءات المعروضة على اللجنة

وهـو يـشير إلى أنـه تلقـى     . ، قدم المحامي تعليقات علـى مـذكرة أقـوال الدولـة الطـرف             ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٣وفي   ٢-٥
كمـا يـدّعي أن   . باشـرين ويقـول إن حياتهـا لا تـزال معرضـة لخطـر شـديد       رسائل إلكترونية من أفراد أسرة صاحبة البلاغ الم     

. الشخص المسؤول عن اضطهادها هو أحد كبار الشخصيات في الحزب الحاكم في كراتـشي، ولـيس مجـرد شـخص عـادي          
 .  الدولةويقول المحامي إن ذلك قد فُسّر دائماً في الفقه القانوني المتعلق بحقوق اللاجئين على أنه اضطهاد من جانب

ويؤكد المحامي أن صاحبة البلاغ تتعرض للتهديد من قِبـل سياسـيين ذوي نفـوذ في كراتـشي، في بلـد لا تقـوم فيـه            ٣-٥
وهو يشير إلى تقارير صادرة عن منظمات دولية لحقـوق الإنـسان تـبرز         . السلطات بتوفير الحماية للنساء في مثل هذا الوضع       

 المـرأة مـن قِبـل مـوظفي الدولـة وجهـات فاعلـة خاصـة، وعـن التحقيـق فيهـا                       تقاعس باكـستان عـن منـع انتـهاكات حقـوق          
 .والمعاقبة عليها

وفيما يتعلق بالخطر الشخصي الذي تواجهه صـاحبة الـبلاغ، يـشير المحـامي إلى أدلـة قـدمت أثنـاء إجـراءات تقيـيم                       ٤-٥
لرئيسية، وشهادة خطية مـشفوعة بالقـسم       المخاطر قبل الترحيل تضمنت رسالة من أحد المحامين في كراتشي تؤكد الوقائع ا            

، ورسالة من الجناح النسائي لحزب الـشعب الباكـستاني ورسـالتين مـن زوج صـاحبة           .من ابنة عمها التي اغتصبها السيد س      
كما قدم المحـامي أدلـة تتعلـق بالمخـاطر الـتي تواجـه النـساء في الأوضـاع المماثلـة لوضـع صـاحبة الـبلاغ، فـضلاً عـن                       . البلاغ
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ويـزعم المحـامي أن إعـادة       . ت من ملفي صاحبة البلاغ الطبي والنفسي عقـب محـاولات الانتحـار الـتي أقـدمت عليهـا                  مقتطفا
 . صاحبة البلاغ إلى باكستان، حيث يسود الإفلات من العقاب في حالات انتهاك حقوق المرأة، هي بمثابة حكم بالإعدام

يـل لا تُراعـي الـضمانات الـتي يوفرهـا الميثـاق الكنـدي للحقـوق         ويقول المحامي إن عملية تقيـيم المخـاطر قبـل الترح        ٥-٥
وهـو يعيـد تأكيـد زعمـه أن المحكمـة الاتحاديـة أو إجـراء تقيـيم المخـاطر قبـل           . والحريات ولا هي تُراعـي الالتزامـات الدوليـة      

 . يتعرضون فيها للتعذيبالترحيل لا يوفران سبيل انتصاف فعالاً يكفل إنفاذ الحظر الدولي لإعادة الأشخاص إلى بلدان قد 

وفيما يتعلق بالمراجعة القضائية من قِبل المحكمة الاتحادية، يقول المحامي إن هذه المحكمة قد حصرت دورها بشكل                  ٦-٥
 .عام في مراقبة الإجراءات بدلاً من مراقبة جوهر التزامات كندا الدولية في مجال حقوق الإنسان

 فمذكرات تكميلية مقدمة من الدولة الطر

وهـي تـدّعي أن عـودة صـاحبة         . ، قدّمت الدولة الطرف تعليقات على أقوال المحامي       ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٣١في   ١-٦
وتحـتج الدولـة   . البلاغ طوعاً إلى باكستان تدل على عدم وجود مخاوف ذاتية من تعرضها للاضطهاد أو القتـل في باكـستان        

 الـتي تقتـضي، في جملـة مـا تقتـضيه، ألا            اصة بوضع اللاجئين   الخ ١٩٥١اتفاقية عام   ضمن مدلول   " اللاجئ"الطرف بتعريف   
يرغب اللاجئ الاستظلال بالحماية التي يوفرهـا البلـد الـذي يحمـل جنـسيته، وذلـك لأسـباب وجيهـة تجعلـه يخـشى التعـرض             

لاسـتظلال   مـن الاتفاقيـة، تتوقـف الحمايـة المقدمـة للاجـئ عنـدما يقـرر طوعـاً ا         ١مـن المـادة    ) ج(ووفقاً للفقـرة    . للاضطهاد
 . بحماية بلده أو العودة إليه باختياره

وتقول الدولة الطرف إن مبـدأ العـودة الطوعيـة هـذا ينطبـق بـنفس القـدر علـى ادعـاءات صـاحبة الـبلاغ في إطـار                              ٢-٦
  مــن العهــد بــأن ترحيلــها إلى باكــستان يعرضــها لخطــر القتــل أو التعــذيب أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو  ٧ و٦المــادتين 

وإذا كان خوفها من العودة حقيقياً، وحتى ولو لم تكن راغبـة في أن تظـل مختبئـة، فقـد كـان بإمكانهـا              . اللاإنسانية أو المهينة  
 .تسليم نفسها والقيام في الوقت نفسه بتجديد طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته إلى اللجنة

ا السلطات بأن صاحبة الـبلاغ غـير معرضـة للخطـر في             وتوافق الدولة الطرف على الاستنتاجات التي توصلت إليه        ٣-٦
وتدّعي الدولة الطرف أن تمكّن صاحبة البلاغ من تجنب التعـرض لـلأذى هـو، علـى أيـة حـال، دليـل دامـغ علـى           . باكستان
 ٧ولا يــشكل عــدم تمكنــها مــن الرجــوع إلى مــترل الأســرة انتــهاكاً للمــادة    . في باكــستان" خيــار المــلاذ الــداخلي "وجــود 
 . لعهدمن ا

وفيما يتعلق بالرسائل الإلكترونية التي أرسلتها أسرة صاحبة البلاغ، تقول الدولة الطرف إن الأدلة المقدمة بالبريـد              ٤-٦
بـل إن رسـائل البريـد الإلكتـروني، تـوحي بـصفة             . الإلكتروني لا تثبت أن صاحبة البلاغ معرضة لخطر حقيقي في باكـستان           

 منفصلة عن أسرتها بسبب مشاكل زوجية، وليس بـسبب المخـاوف مـن طـرف ثالـث                  خاصة بأن صاحبة البلاغ ربما تكون     
 . فقد بعثت بنات صاحبة البلاغ برسالة إلى المحامي جاء فيها أن والدهن غاضب من والدتهن. كما تزعم

ــبلاغ في         ٥-٦ ــات صــاحبة ال ــه بن ــذكر شــيئاً عمــا حــدث بعــدما طلبــت إلي ــة الطــرف إلى أن المحــامي لم ي وتــشير الدول
وتـشكك الدولـة    .  تزويدهن برقم هاتفه حتى تتمكن والدتهن مـن الاتـصال بـه بواسـطة هاتفهـا المحمـول                  ٢٠٠٥مارس  /آذار

الطرف في كون المحامي لم يتمكن من الاتصال بصاحبة البلاغ على الـرغم مـن أن لـديها هاتفـاً محمـولاً فـضلاً عـن إمكانيـة             
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وتقـول الدولـة الطـرف إن قيـام المحـامي بتقـديم الأدلـة بـصورة                 . تـشي الوصول إلى شبكة الإنترنت على نطاق واسـع في كرا         
، إنمـا يـشير في واقـع الأمـر إلى عـدم             ٢٠٠٥مـارس   /انتقائية، ولا سيما عدم توفر أي معلومات عن صاحبة البلاغ منـذ آذار            

 .وجب العهدوجود أدلة تدعم استنتاج أن ترحيل صاحبة البلاغ إلى باكستان قد شكّل انتهاكاً لأي من حقوقها بم

وفيما يتعلق بالانتقادات التي وجهها المحامي لمختلف جوانب النظام الكندي لتحديد مركز اللاجئ، تكـرر الدولـة               ٦-٦
 .الطرف التأكيد على أن نطاق استعراض اللجنة لا يشمل تقييم النظام الكندي بشكل عام

 القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

 مـن   ٩٣ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان أن تقـرر، وفقـاً للمـادة                     قبل النظر في أي      ١-٧
 .النظام الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بمقتضى البروتوكول الاختياري للعهد

اءات صـاحبة الـبلاغ في      وفيما يتعلق بادع  . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترض على مقبولية البلاغ بالكامل          ٢-٧
، تذكِّر اللجنة بأن الدول الأطراف ملزمة بعدم تعريض الأفراد لخطـر حقيقـي يتمثـل في تعرضـهم للقتـل       ٧ و ٦إطار المادتين   

أو للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى العودة إلى بلد آخر عـن طريـق تـسليمهم أو طـردهم             
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن إدارة شؤون اللاجئين التابعة لمجلس الهجرة واللجوء رفـضت طلـب اللجـوء                 . )٧(م قسرياً أو ترحيله 

ورفـضت المحكمـة الاتحاديـة طلـب        . الذي قدمته صاحبة البلاغ، بعد بحثه بحثاً شاملاً، بسبب عدم مصداقية صـاحبة الطلـب              
الموظـف المـسؤول عـن تقيـيم المخـاطر قبـل الترحيـل عـدم وجـود             ورأى  . صاحبة البلاغ السماح لها بتقـديم طلـب اسـتئناف         

سبب جدّي يدعو إلى الاعتقاد بأن حياتها ستكون معرضة للخطر أو أنهـا سـتكون ضـحية لعقوبـة أو معاملـة قاسـية أو غـير                          
دواعي الرأفـة  وأخيراً، رُفض طلب صاحبة البلاغ الحصول على الإقامة الدائمة في الدولة الطرف لأسباب إنسانية ول            . عادية

 .لأنه لا يمكن القول بأن الحماية التي توفرها الدولة لصاحبة البلاغ في باكستان غير كافية

وتذكّر اللجنـة بأحكامهـا الـسابقة ومفادهـا أن محـاكم الـدول الأطـراف في العهـد هـي، بـصورة عامـة، الـتي تقـيّم                              ٣-٧
والمــواد . )٨(ن واضــح التعــسف أو شــكل حرمانــاً مــن العدالــة الوقــائع والأدلــة في قــضية معينــة، مــا لم يتــضح أن التقيــيم كــا 

. المعروضة أمام اللجنة لا تبين أن الإجراءات التي قامت بها السلطات في الدولة الطـرف تـشوبها أي عيـوب مـن هـذا القبيـل       
غراض المقبوليـة، وتخلـص   ، لأ٧ و٦وعليه، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم الأدلة التي تثبت ادعاءاتها في إطار المادتين          

 .  من البروتوكول الاختياري٢إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 

 بأنها لم تحـصل علـى سـبيل انتـصاف فعـال، لاحظـت اللجنـة                 ١٤وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ في إطار المادة          ٤-٧
". الحقوق والواجبات في إطار دعوى جنائيـة     "أو  " مة جنائية الفصل في أي ته   "حجة الدولة بأن إجراءات الترحيل لا تشمل        

وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تُـتّهم ولا هـي أُدينـت بارتكـاب أي جريمـة في الدولـة الطـرف، وأن ترحيلـها لم يكـن                              
                                                        

، ٢٠٠٦يوليـه   / تمـوز  ٢٥، القرار بشأن عـدم المقبوليـة المـؤرخ          خان ضد كندا  ،  ١٣٠٢/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم     )٧(
 .٤-٥الفقرة 

وليـة  ، القرار المعتمد بشأن عدم المقب     إيرول سيمز ضد جامايكا   ،  ٥٤١/١٩٩٣انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )٨(
 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل / نيسان٣في 
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النـسبة لـصاحبة    وتخلص اللجنة بالتـالي إلى أن إجـراءات تحديـد مركـز اللاجـئ ب              . على سبيل معاقبتها في إطار دعوى جنائية      
 . ١٤في إطار مدلول المادة " تهمة جنائية"البلاغ لا تشكل فصلاً في أي 

 مـن العهـد يـستند إلى طبيعـة الحـق            ١٤ مـن المـادة      ١بموجب الفقرة   " الدعوى القضائية "وتذكّر اللجنة بأن مفهوم      ٥-٧
 صاحبة البلاغ في الحصول على الحمايـة في         وفي هذه القضية، تتعلق الإجراءات بحق     . )٩(المعني وليس إلى وضع أحد الطرفين     

 ١٣وترى اللجنة أن الإجراءات المتعلقة بإبعاد مواطن أجنبي، والـتي تُكفـل ضـماناتها بموجـب المـادة                   . أراضي الدولة الطرف  
. ١٤دة   مـن المـا    ١وفقـاً لمـدلول الفقـرة       " الحقوق والواجبـات في إطـار دعـوى جنائيـة         "من العهد، لا تقع أيضاً ضمن نطاق تحديد         

، وهـي غـير مقبولـة مـن         ١٤ مـن المـادة      ١وتخلص اللجنة إلى أن إجراءات ترحيل صاحبة البلاغ لا تـدخل في نطـاق الفقـرة                 
 . من البروتوكول الاختياري٣حيث الموضوع وفقاً للمادة 

 مـن العهـد،   ٢ة  من العهـد، تـذكّر اللجنـة بـأن أحكـام المـاد      ٢وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ في إطار المادة        ٦-٧
التي تحـدد الالتزامـات العامـة للـدول الأطـراف، لا يمكـن أن ينـشأ عنـها في حـد ذاتهـا وبمفردهـا ادعـاء في بـلاغ مـا بموجـب                  

وتــرى اللجنــة أن ادعــاء صــاحبة الــبلاغ في هــذا الــصدد لا يمكــن قبولــه ومــن ثمّ فهــو غــير مقبــول  . البروتوكــول الاختيــاري
 .الاختياري من البروتوكول ٢بموجب المادة 

 :وعليه، فقد قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان -٨

  من البروتوكول الاختياري؛٣ و٢عدم قبول البلاغ بمقتضى المادتين  )أ( 

 .إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ بواسطة محاميها )ب( 

وسيـصدر لاحقـاً بالروسـية     . أن النص الإنكليزي هو الـنص الأصـلي       اعتُمد القرار بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً ب      [
 .]والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة

                                                        

 ١٩٨٦أبريـل   / نيـسان  ٨، القـرار المعتمـد بـشأن عـدم المقبوليـة في             ضد كنـدا  . ل. ي،  ١١٢/١٩٨١البلاغ رقم    )٩(
ــان  ــم  ٢-٩ و١-٩الفقرتـ ــبلاغ رقـ ــسا  ، ٤٤١/١٩٩٠؛ والـ ــد فرنـ ــاس ضـ ــدة في كازانوفـ ــوز١٩، الآراء المعتمـ ــه / تمـ  ، ١٩٩٤يوليـ

أكتــوبر / تــشرين الأول٢٨، القــرار المعتمــد بــشأن المقبوليــة في ديمتــروف ضــد بلغاريــا، ١٠٣٠/٢٠٠١ ؛ والــبلاغ رقــم٢-٥الفقــرة 
 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٥
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 *كلكوفسكي ضد ليتوانيا، ١٢٨٥/٢٠٠٤ البلاغ رقم -لام 
 )، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤القرار المعتمد في (

 )يمثله محام هو هنريكاس ميكفيسيوس(ميشال كلكوفسكي  :المقدم من

 صاحب البلاغ :الشخص المدعى بأنه ضحية

 ليتوانيا :الدولة الطرف

 )الرسالة الأولى (٢٠٠٤مايو / أيار٤  :تاريخ تقديم البلاغ

 .تهجئة اسم صاحب البلاغ وفقاً للإملاء البولندي في وثائق الهوية :الموضوع

 .نتصاف المحليةعدم استنفاد سبل الا :المسائل الإجرائية

 .تدخل تعسفي وغير قانوني في الحياة الخاصة؛ منع التمييز؛ حماية الأقليات :المسائل الموضوعية

 .٢٧ و٢٦ و٢، بمفردها، ومقروءة مع المواد ١٧المادة  :مواد العهد

 .٥من المادة ) ب(٢ والفقرة الفرعية ٣ و٢المادتان  :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٨٢، المنشأة بموجب المادة نية بحقوق الإنسانإن اللجنة المع 

 ، ٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤ في وقد اجتمعت 

 : ما يليتعتمد 

 قرار بشأن المقبولية
قـيم  ، هو ميشال كلكوفسكي، مواطن ليتواني من أصل بولندي، ي         ٢٠٠٤مايو  / أيار ٤صاحب البلاغ، المؤرخ في      -١

 من العهد   ٢٧ و ٢٦ و ٢، مقروءة بمفردها ومقترنة بالمواد      ١٧ويدعي بأنه ضحية انتهاكات ليتوانيا للمادة       . حالياً في ليتوانيا  
ــسياسية   ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــسيوس  . ال ــه محــام هــو هنريكــاس ميكفي ــدولي   . ويمثل ــا دخــل العهــد ال وفي ليتواني

 .١٩٩٢فبراير / شباط٢٠ وبروتوكوله الاختياري حيز النفاذ في

 
                                                        

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم              *
يـن جونـسون، والـسيد فـالتر كـالين، والـسيد أحمـد توفيـق خليـل، والـسيد                    ناتوارلال بـاغواتي، والـسيد يـوجي إبواسـوا، والـسيد إدو           

وانيلا موتـوك، والـسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيدة إليزابيـث             طنيا، والسيدة يوليا أن   ود ماج يلي زان يراجسومر لالاه، والسيدة زونك   
 .لسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيريرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، واثير -بالم، والسيد غوسيه لويس بيريز سانشير 
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 الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

وعند مولده، يُـسمّى ميكـال      .  في ليتوانيا  ١٩٦٩ديسمبر  / كانون الأول  ٧صاحب البلاغ هو بولندي إثني وُلد في         ١-٢
(Michal) كلكوفــسكي وحمــل اســم الأســرة (Kleczkowski) . ئق ويمكــن تهجئــة الاسمــين كليهمــا باللغــة الروســية في الوثــا

، كـان اسـم صـاحب الـبلاغ مـسجلاً بـصورة رسميـة باللغـة                 ١٩٩١وبالفعل، وحتى نهاية الحكـم الـسوفياتي في عـام           . الرسمية
، لم يتمكن صاحب الـبلاغ إلاّ  ١٩٩١ومنذ عام .  وباللغة الروسية(Michal Klečkovski)) ميكال كلكوفسكي(الليتوانية 

 .ويظل اللفظ كما هو حسب التهجئة البولندية. يةمن استخدام اسمه حسب التهجئة باللغة الليتوان

وسعى صاحب البلاغ دون أن يحرز النجاح لتسجيل اسمه رسمياً في جواز سفره الليتواني وفقـاً للتهجئـة البولنديـة،                     ٢-٢
، تقــدم صــاحب ٢٠٠٣ديــسمبر / كــانون الأول١٨، بــدلاً مــن الإمــلاء الليتــواني، وفي 'Michal Klečkovski'وبالتحديــد 

ورُفض . لاغ بطلب إلى الوكالة الإدارية ذات الصلة، أي، الشرطة لتغيير الاسم في جواز سفره ليُكتب بالتهجئة البولندية                الب
ينــاير / كــانون الثــاني٣١ علــى أســاس قــرار المجلــس الأعلــى الــصادر في  ٢٠٠٣ديــسمبر / كــانون الأول٢٤هــذا الطلــب في 

ت سفر المواطنين في الجمهورية الليتوانيـة الـذي يـنص علـى تهجئـة أسمـاء                  بشأن كتابة الأسماء وأسماء الأسر في جوازا       ١٩٩١
وعلى النقيض من ذلك، يواصـل الليتوانيـون بـالتجنس اسـتخدام التهجئـة      . الأفراد المولودين في ليتوانيا وفقاً للإملاء الليتواني    

 .بلغة الأم

 الشكوى

 باللغة الليتوانية في الوثائق الرسمية تتغاضـى عـن عنـصر            يدعي صاحب البلاغ أن الاشتراطات القانونية لتهجئة اسمه        ١-٣
  ٢٧ و٢٦ و٢، مقــروءة بمفردهــا ومقترنــة بــالمواد ١٧ضــروري مــن عناصــر هويتــه وتــشكل انتــهاكاً لحقوقــه بموجــب المــادة 

 .من العهد

 الصحيحة هـو جـزء      ، يجادل صاحب البلاغ بأن حقه في تهجئة اسمه طبقاً للتهجئة البولندية           ١٧وفيما يتعلق بالمادة     ٢-٣
وأشـار إلى أن اللجنـة قـد    ). حياتـه الخاصـة   (لا يتجزأ من حقه في ألاّ يخـضع لتـدخل تعـسفي أو غـير قـانوني في خـصوصياته                     

أقــرت بــأن اســم الــشخص يــشكل عنــصراً هامــاً مــن هويتــه وأن الحمايــة مــن التــدخل علــى نحــو تعــسفي أو غــير قــانوني في   
وفي القـضية   . )١(ل التعسفي أو غير القانوني في حق المـرء في اختيـار اسمـه وتغـييره               خصوصيات المرء يشمل الحماية من التدخ     

 .الحالية يرى صاحب البلاغ أنه أُجبر على تغيير اسمه امتثالاً للتهجئة الليتوانية

ويرى صاحب البلاغ أن التدخل على هـذا النحـو هـو تـدخل تعـسفي في خـصوصياته، ويقـول شـارحاً إن تهجئـة                 ٣-٣
ويعـزى إليهـا تـأخير بريـد        . حيث إنها لا تدل على اسم ليتواني ولا اسـم بولنـدي           " شاذة شكلاً وصوتاً  "لغة الليتوانية   اسمه بال 

. صاحب البلاغ، والـسخرية منـه والـصعوبات الـتي يواجههـا بـصدد إثبـات قرابتـه لأفـراد آخـرين مـن أسـرته خـارج الـبلاد                             
رف على أسماء الأشـخاص الـذين ينتمـون إلى أقليـات دون إلقـاء عـبء                 ويزعم أن بالمستطاع في بعض البلدان الأوروبية التع       

 معترف به في بلدان عدة مثل النمسا وفرنسا والولايات          Kleczkowskiوفي الحقيقة، فإن تهجئة     . غير مُبرّر على عاتق الدولة    
 .المتحدة الأمريكية

                                                        

أكتــوبر / تــشرين الأول٣١، كوريــل وأوريــك ضــد هولنــدا، الآراء المعتمــدة في ٤٥٣/١٩٩١انظــر الــبلاغ رقــم  )١(
 .٢-١٠، الفقرة ١٩٩٤
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جئة اسمه هو اشتراط غير معقول وتتـوفر بـدائل          ويدافع صاحب البلاغ بأن اشتراط استخدام الإملاء الليتواني في ته          ٤-٣
. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تتاح لـه الفرصة لتهجئة اسمه وفقاً للغة الرسمية ولغته الأهلية على حد سواء             . أخرى أقل تقييداً  

ءاً من الألفباء وثمة بديل آخر، حيث إن الحرفين الوحيدين في التهجئة البولندية لاسم صاحب البلاغ اللذين لا يشكلان جز            
، يمكـن إيجـاد حـل       )بالرغم من أن هذين الحـرفين يـستخدمان علـى نطـاق واسـع في اللغـة اليوميـة                   (`W` و `I`الليتوانية هما   

 .Michal Kleczkovskiتوافقي في تهجئة أقل تقييداً، أي 

ضع للتمييـز لأن بمقـدور      ، يـدّعي صـاحب الـبلاغ أنـه خ ـ         ٢ مـن المـادة      ١، مقترنـة بـالفقرة      ١٧وفيما يتعلـق بالمـادة       ٥-٣
وفـضلاً عـن ذلـك، يـستطيع الليتوانيـون      . المواطنين الليتوانيين من أصل ليتواني إثني أن يـستخدموا التهجئـة الأهليـة لأسمـائهم              

، يـضيف صـاحب     ٢٦وفيمـا يتعلـق بالمـادة       . بالتجنس الاحتفاظ بالتهجئة التي كانت مستخدمة في دولة جنـسيتهم الـسابقة           
 .تمييز مقارنة بالليتوانيين بالتجنسالبلاغ أنه خضع لل

، يدافع صاحب البلاغ بأن الاسم الشخـصي، بمـا في ذلـك طريقـة تهجئتـه، يـشكل عنـصراً                     ٢٧وفيما يتعلق بالمادة     ٦-٣
وترى اللجنة، أن أية قيود تفرض على تمتع المـرء بثقافتـه واسـتخدام    . هاماً من عناصر ثقافة أي أقلية عرقية أو دينية أو لغوية       

ويـرى  . )٢(ه يتعين أن تكون متسقة مع الأحكام الأخرى في العهد، مقـروءة في مجملـها، وأن تكـون معقولـة وموضـوعية                     لغت
وفضلاً عن ذلك، يعتبر صاحب الـبلاغ أن هـذا          . صاحب البلاغ أن القيود التي فرضت على تهجئة اسمه لا تفي بهذه المعايير            

 .قلية البولنديةالموقف يعد شكلاً من أشكال الاستيعاب القسري للأ

 تـشرين  ٢١ويرى صاحب البلاغ أنه لا تتوفر سبل انتصاف محلية وفعالـة حيـث إن المحكمـة الدسـتورية أقـرت في            ٧-٣
 بـشأن كتابـة أسمـاء وأسمـاء         ١٩٩١ينـاير   / كـانون الثـاني    ٣١، دستورية قرار المجلس الأعلـى المـؤرخ في          ١٩٩٩أكتوبر  /الأول

وهـو عـم    Tadeuš Klečkovskiومقدم الطلب في تلـك القـضية هـو    .  جمهورية ليتوانياالأسر في جوازات سفر المواطنين في
 .صاحب البلاغ

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

ودافعـت أولاً بعـدم مقبوليـة الـشكوى         . ، علـى مقبوليـة الـبلاغ      ٢٠٠٤يوليـه   / تموز ٩اعترضت الدولة الطرف، في      ١-٤
ولا .  مـن البروتوكـول الاختيـاري لأنهـا لا تتوافـق مـع المـسألة المـشمولة بالبحـث               ٣لمـادة    وذلـك عمـلاً با     ١٧بموجب المـادة    
ورأت اللجنة أن تنظيم الألقـاب مـسألة        .  أو تقرر أية قواعد أو مبادئ محددة لكتابة الأسماء في وثائق الهوية            ١٧تشمل المادة   

 .)٣(تتعلق بالنظام العام ومن ثم فإن القيود مُباحة

                                                        

ــم   )٢( ــبلاغ رق ــدا ، ٢٤/١٩٧٧انظــر ال ــه / تمــوز٣٠، الآراء المعتمــدة في لفــلاس ضــد كن ؛ ١٦، الفقــرة ١٩٨١يولي
 .٨-٩، الفقرة ١٩٨٨يوليه / تموز٢٧، الآراء المعتمدة في كيتوك ضد السويد ١٩٧/١٩٨٥والبلاغ رقم 
أكتــوبر / تــشرين الأول٣١، الآراء المعتمــدة في كوريــل وأوريــك ضــد هولنــدا، ٤٥٣/١٩٩١انظــر الــبلاغ رقــم  )٣(

، الحكـم   ١٦٢١٣/٩٠، الطلـب رقـم      بورغـارتز ضـد سويـسرا     انظر أيضاً المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،       . ١-٦، الفقرة   ١٩٩٤
 تـشرين  ٢٥، الحكـم المـؤرخ في   ١٨١٣١/٩١، الطلـب رقـم   وستجرنا ضـد فنلنـدا  ؛ ٢٤، الفقرة ١٩٩٤فبراير / شباط٢٤المؤرخ في   

 .٣٩ و٣٧، الفقرتان ١٩٩٤نوفمبر /الثاني
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 ليـست ذات طـابع   ٢، أشارت الدولة الطـرف إلى أن المـادة          ٢، مقروءة بالاقتران مع المادة      ١٧علق بالمادة   وفيما يت  ٢-٤
 . من البروتوكول الاختياري٣مستقل وصرحت بأن هذا الجزء من البلاغ هو أيضاً غير مقبول بموجب المادة 

مـدعوم بأدلـة كافيـة لأن قـرار المجلـس الأعلـى             ، تعتبر الدولـة الطـرف أن هـذا الادعـاء غـير              ٢٦وفيما يتعلق بالمادة     ٣-٤
 بشأن كتابة الأسمـاء وأسمـاء الأسـر في جـوازات سـفر المـواطنين الليتـوانيين يفـرض                    ١٩٩١يناير  / كانون الثاني  ٣١المؤرخ في   

 .اءعلى نحو واضح كتابة اسم المرء واسم أسرته بحروف ليتوانية في جوازات سفر جميع المواطنين الليتوانيين دون استثن

، دافعت الدولة الطـرف بـأن مـن الواضـح أن هـذا الادعـاء لا يـستند إلى           ٢٧وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة       ٤-٤
وترى الدولة الطرف أن كتابة القيـود في وثـائق الهويـة بلغـة              .  من البروتوكول الاختياري   ٢أساس سليم في إطار معنى المادة       

ء الأقليات القومية في التمتع بثقافتهم أو استخدام لغتهم الخاصة بهم، بما في ذلك كتابة            الدولة لا تُنكر بأية طريقة حق أعضا      
أسمائهم وأسماء أسرهم بأية لغة طالما كانت تلك اللغة لا ترتبط بمجـال اسـتخدام لغـة الدولـة بوصـفها لغـة رسميـة، ونظمـت                           

 . بشأن لغة الدولة١٩٩٥هذه المسألة بوضوح بموجب قانون عام 

 عـم  Tadeuš Klečkovskiفعت الدولة الطرف بأن من الواضح أن هذا البلاغ لا يستند إلى أسـاس سـليم لأن   ودا ٥-٤
 / أيـار ٣١صاحب البلاغ قدّم سابقاً المسألة نفـسها إلى المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان الـتي أعلنـت عـدم مقبوليتـها في                        

 مـن  ٨ليم ولأنهـا لا تكـشف عـن أيـة مظهـر لانتـهاك للمـادة         لأنه كان من الاضح أنها لا تـستند إلى أسـاس س ـ           ٢٠٠١مايو  
مبـدأ عـدم التمييـز في     (١٤، مقروءة بمفردها أو بالاقتران مع المـادة  )الحق في الخصوصية(الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان  
دولي آخـر لا يحـول تلقائيـاً        ومع أن النظر فيما سبق في المسألة نفـسها بموجـب إجـراء              ). التمتع بالحقوق الواردة في الاتفاقية    

دون نظر اللجنة في المـسألة الـتي تنظـر فيهـا حاليـاً، تعتـبر الدولـة الطـرف أنـه بقـدر مـا تتناسـب الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق                                 
الإنسان مع العهد من حيث صياغته ومعنى أ حكامهما، والنهج الـتي تتبعهـا الأجهـزة الإشـرافية لكـل منـهما بـصدد تطبيـق                          

 .، لا يكشف البلاغ عن أي مظهر لانتهاك العهدتلك الأحكام

وتــرى الدولــة الطــرف، أن صــاحب الــبلاغ لم يــستنفد ســبل الانتــصاف المحليــة لأنــه لم يقــدم شــكواه إلى المحــاكم    ٦-٤
دة وكان بمقدوره أن يتقدم إلى المحكمة الإدارية الإقليمية بشكوى تتعلق بقانونيـة القـرار الـذي اتخذتـه وح ـ                  . الإدارية الوطنية 

 ٢١ومــع أن المحكمــة الدســتورية أقــرت في . ٢٠٠٣ديــسمبر / كــانون الأول٢٤الهجــرة في المفوضــية الإقليميــة للــشرطة في 
 بـشأن كتابـة الأسمـاء    ١٩٩١ينـاير   / كـانون الثـاني    ٣١ دستورية قرار المجلس الأعلى المـؤرخ في         ١٩٩٩أكتوبر  /تشرين الأول 

ورية الليتوانية، تعتبر الدولـة الطـرف أن هـذا القـرار لم يمنـع صـاحب الـبلاغ        وأسماء الأسر في جوازات سفر المواطنين بالجمه  
 .من اتباع سبل الانتصاف المحلية الفعّالة

 تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

ي أو غـير    ، أكد صـاحب الـبلاغ مـن جديـد أن الحمايـة مـن التـدخل التعـسف                  ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩في   ١-٥
وفيمـا يتعلـق بحجـة الدولـة الطـرف بـأن       .  مـن العهـد  ١٧القانوني في حق اختيار المرء لاسمه وتغييره هو حق مشمول بالمـادة             

 غير مدعوم بأدلة كافية، يـزعم أن الأفـراد الـذين تتطـابق لغتـهم الأم مـع اللغـة الرسميـة لا يتـأثرون                          ٢٦ادعاءه بموجب المادة    
ذي يثير تساؤلاً بشأن ما إذا كان صاحب البلاغ الذي لم يُمنح فرصة لاختيار التهجئـة القوميـة                  الأمر ال . ١٩٩١بقرار عام   

 .لاسمه يُعامل بطريقة تمييزية مقارنة بالأفراد الذين تُتاح لهم هذه الفرصة
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اس سليم،   لا يستند إلى أس    ٢٧وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف ومؤداها أنه من الواضح أن ادعاءه بموجب المادة               ٢-٥
لاغ بأن حرمانه من تهجئة اسمه بلغته الأم يضر بهويته، وبأنه لم يعد بالإمكان أن يـدل الإسـم علـى أصـله      ـاحب الب ـيجادل ص 
 .العرقي

أن مسألة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أشار صاحب البلاغ إلى أن قرار المحكمة الدستورية المؤرخ في                ـوبش ٣-٥
وأنـه لـيس ثمـة جـدوى مـن اسـتئناف القـرار الإداري        :  هو قرار مُلزم لجميع المحاكم الـدنيا    ١٩٩٩بر  أكتو/ تشرين الأول  ٢١

 .بشأن قضيته

 تعليقات الدولة الطرف بشأن المسائل الموضوعية

، مأخوذة بمفردهـا أو  ١٧، دافعت الدولة الطرف بعدم حدوث انتهاك للمادة        ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١١في   ١-٦
وصرحت بأن حق المرء المتعلق باستخدام الأسماء ليس حقاً مطلقاً وأن التدخل في حق صاحب الـبلاغ في                  . ٢ادة  مقترنة بالم 

لقـد  .  مـا لم يكـن لــه مـا يـبرره بـصفته تـدخلاً قانونيـاً ولـيس تعـسفياً                     ١٧احترام خصوصياته يشكل انتهاكاً بموجـب المـادة         
القانون المتعلق بجـوازات الـسفر وبطاقـات الهويـة، فـضلاً عـن قـرار        تصرفت السلطات المختصة وفقاً للتشريع ذي الصلة أي       

. وفضلاً عن ذلك، فإن رفض قيد الاسم واسم الأسرة في وثيقة رسمية باستخدام أحـرف بولنديـة أمـر معقـول              . ١٩٩١عام  
تـه الخاصـة أو   وليس ثمة ما يحول دون استخدام صاحب البلاغ لاسمه واسم أسرته مكتوبين بحروف بولندية في جميـع معاملا            

ولا تحتوي الألفباء الليتوانية على حروف بولندية، ولكنها لا تحتوي أيضاً على حروف ألمانية وإنكليزيـة وصـينية                  . في توقيعه 
ودافعـت الدولـة الطـرف بـأن     . ويمكن بصورة معقولة توقع وتبرير استخدام لغة الدولة في جوازات السفر         . وحروف أخرى 

 . لا يستند إلى أساس سليم٢ مقترنة بالمادة ١٧ستقل وأن الانتهاك المزعوم للمادة  ليست ذات طابع م٢المادة 

، دافعت الدولة الطرف بأنه لم يتبين لها أن المفاضلة في المعاملة بـين المـواطنين الـذين ولـدوا                   ٢٦وفيما يتصل بالمادة     ٢-٦
 الأساس القانوني لكتابة الأسماء أو      ١٩٩١قرار عام   ولا يقدم   . في البلد وبين المواطنين بالتجنس تكشف عن نمط من التمييز         

وستقيد المعلومات المتضمنة في بطاقات هوية وجوازات سفر جميع المواطنين . أسماء الأسر بأي لغة أخرى غير اللغة الليتوانية      
كتابـة أسمـاء وأسمـاء    ولم يقدم صاحب البلاغ ما يكفي من الأدلة التي تدعم زعمـه بـأن القاعـدة القانونيـة ل             . بأحرف ليتوانية 

 .أسر المواطنين بالتجنس تميز ضد المواطنين القوميين غير الليتوانيين

الـذي أشـارت فيـه اللجنـة إلى     ) ١٩٩٤ (٢٣، تحتكم الدولة الطرف إلى التعليق العـام رقـم      ٢٧وفيما يتعلق بالمادة     ٣-٦
وفي هـذه القـضية، لم يُمنـع    ". هم في الـسر أو في العلـن  حق الأفراد الذين ينتمون إلى أقلية لغوية في استخدام لغتهم فيما بين ـ "

ومـن المعقـول اقتـراح أنـه        ". فيمـا بينـهم   "صاحب البلاغ من استخدام لغته في الجالية مع أعـضاء آخـرين في مجموعـة الأقليـة                  
سمـاء واسـتخدام    ينبغي التفريق بين استخدام السلطات للأسماء واستخدام الأسماء أمامها وبين اسـتخدام أعـضاء الأقليـات للأ                

 بــشأن الحقــوق اللغويــة ١٩٩٨وتــشير الدولــة الطــرف إلى المــذكرة التفــسيرية لتوصــيات أوســلو عــام   . الأسمــاء فيمــا بينــهم
لــدى الــسلطات العامــة مــبررات لاســتخدام أحــرف اللغــة أو اللغــات الرسميــة للدولــة في "للأقليــات القوميــة والــتي تــذكر أن 

 إلى أقليـات قوميـة في شـكلها الـصوتي، والتهجئـة الليتوانيـة لاسـم صـاحب الـبلاغ          تسجيل أسمـاء الأشـخاص الـذين ينتمـون        
تستخدم فحسب أحرف اللغة الرسمية لتسجيل اسم شخص ما ينتمي إلى أقلية قومية في شكله الـصوتي، حيـث إن أصـوات       

`sz`و `cz`و `w` في اللغــة البولنديــة تكتــب بــالأحرف `š`و `č`و `v`يجــة لــذلك، يلتــزم القــانون ونت.  باللغــة الليتوانيــة
 . من العهد٢٧المحلي والممارسة بشأن تسجيل أسماء الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات لغوية بالمادة 
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 تعليقات صاحب البلاغ بشأن تعليقات الدولة الطرف المتعلقة بالمسائل الموضوعية

قيد المفروض على كاتبـة اسمـه لا يتفـق مـع     ، أكد صاحب البلاغ من جديد أن ال ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١١وفي   ١-٧
ويوضح الاسم الشخصي . ، وأن الاسم الشخصي، بما في ذلك طريقة تهجئته هو عنصر هام من عناصر الهوية الشخصية       ١٧المادة  

عـاملات  ومع موافقته على أن بمستطاعه أن يستخدم اسمه الشخصي بلغتـه الأهليـة في الم              . لصاحب البلاغ أنه ينتمي إلى أقلية قومية      
 .الخاصة، يعترض على رفض الدولة الطرف استخدام التهجئة الأهلية لاسمه الشخصي في وثائق رسمية

ــة     ٢-٧ ــه الأم، اللغــة البولندي ــد باســتخدام لغت ــه مقي ــبلاغ أن طلب ــة  . ويؤكــد صــاحب ال ــة والليتواني وأن اللغــتين البولندي
خرى غير اللغات الرسمية لأغـراض عامـة، بمـا في ذلـك وصـف         ويسمح عدد من الدول الأوروبية باستخدام لغة أ       . متماثلتان

 .الأسماء الشخصية في الوثائق الرسمية باستخدام تهجئة لاتينية

كتابـة الأسمـاء وأسمـاء الأسـر في         " بـشأن    ٢٠٠٥وأشار صاحب البلاغ إلى مـشروع القـانون الـذي اقتـرح في عـام                 ٣-٧
ن التـشريع المقتـرح يـنص بالفعـل علـى اسـتخدام الأسمـاء الشخـصية غـير                   ولم يعتمد البرلمان مشروع القانون، ولك ـ     ". الوثائق

ووفقاً لهـذا الحـل،    . الليتوانية المكتوبة بالألفباء اللاتينية في شكل أصلي، باستثناء الأحرف التي لا وجود لها في اللغة الليتوانية               
 . بجلاء هويته العرقية، الذي يوضحMichal Kleczkowskiيمكن تهجئة اسم صاحب البلاغ على هذا النحو 

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

 مـن   ٩٣قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان أن تقـرر، وفقـاً للمـادة                          ١-٨
 .بالعهدقواعدها وإجراءاتها، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق 

لاحظت اللجنة أن عم صاحب البلاغ قدم ادعاءً مماثلاً أمام المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان الـتي أعلنـت عـدم                       ٢-٨
في حـدود معـنى     ) المسألة نفـسها  (وتشير اللجنة إلى أن مفهوم      ).  أعلاه ٥-٤انظر الفقرة    (٢٠٠١مايو  / أيار ٣١مقبوليته في   

الـبلاغ  . )٤( يُفهم بأنه يشمل الادعاء نفسه المتعلـق بـالفرد نفـسه أمـام هيئـة دوليـة أخـرى               يتعين أن  ٥من المادة   ) ١(٢الفقرة  
وحتى لو كانت المسألة نفسها قد نظر فيها سابقاً من قِبَل المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان،        . الحالي قدمه الشخص نفسه   

. ، لتمنع اللجنة مـن النظـر في هـذه المـسألة           ٥ن المادة   م) أ(٢لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تدرج تحفظاً بشأن الفقرة           
راض ـووفقاً لذلك، تؤكد اللجنة بـأن المـسألة نفـسها ليـست قيـد النظـر في إطـار إجـراء آخـر لتحقيـق أو تـسوية دوليـة لأغ ـ                        

 . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) أ(٢الفقرة 

لاغ باسـتخدام حـروف بولنديـة، تـرى اللجنـة أن صـاحب       وفيما يتعلق بادعاء أنـه ينبغـي تهجئـة اسـم صـاحب الـب            ٣-٨
ولذلك تجد اللجنة أن هـذا الجـزء مـن الـبلاغ غـير مقبـول بموجـب         . البلاغ لم يقدم أدلة كافية تبرر أي ادعاء بموجب العهد         

 . من البروتوكول الاختياري٥المادة 

                                                        

؛ ٢-٧، الفقـرة  ١٩٨٣مـارس  / آذار٣١، الآراء المعتمـدة في    فانـالي ضـد ايطاليـا     ،  ٧٥/١٩٨٠انظر الـبلاغ رقـم       )٤(
 .٣-١٣، الفقرة ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٣، الآراء المعتمدة في ليرفاج وآخرون ضد النرويج، ١١٥٥/٢٠٠٣غ رقم والبلا
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 أصـله البولنـدي، مـع اسـتخدام حـروف           وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بضرورة تعديل تهجئة اسمه ليدل علـى            ٤-٨
وفي هـذه  . ، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يُقدم أبداً ادعـاءه إلى الـسلطات الوطنيـة             ) أعلاه ٤-٣الفقرة  (ليتوانية فقط   

 . من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ٥من المادة ) ب(٢الظروف، ترى اللجنة أن الفقرة 

 :لك، قررت اللجنةووفقاً لذ -٩

  من البروتوكول الاختياري؛٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٢عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة  )أ( 

 .إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ )ب( 

رجم في وقـت لاحـق   وسـيت . اعتمد القرار بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هـو الـنص الأصـلي         [
 .]إلى الروسية والصينية والعربية وسيصدر كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة
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 *فيلامون ضد إسبانيا، ١٣٠٥/٢٠٠٤ البلاغ رقم -ميم 
 )، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١القرار المعتمد في (

 )يمثله المحامي السيد خوسيه لويس مازون كوستا(ا فيكتور فيلامون فينتور :المقدم من

 صاحب البلاغ :الشخص المدعى أنه ضحية

 إسبانيا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠١سبتمبر / أيلول٢٦ :تاريخ تقديم البلاغ

 إدانة صاحب البلاغ دون توفر الأدلة الكافية :الموضوع

 لكافية لإثبات الادعاءاتعدم تقديم الأدلة ا :المسائل الإجرائية

 عدم قيام محكمة الدرجة الثانية بإعادة النظر في الوقائع :المسائل الموضوعية

 ١٤ من المادة ٥الفقرة  :مواد العهد

 ٢المادة  :مواد البروتوكول الاختياري

 دنية والسياسية،  من العهد الدولي الخاص بالحقوق الم٢٨المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 

 ،٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١في وقد اجتمعت  

 :ما يليتعتمد  

 قرار بشأن المقبولية

، هو السيد فيكتور فيلامون فينتورا، وهو مواطن إسباني مولود   ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٢٦صاحب البلاغ، المؤرخ     -١
 مـن  ٢٦، والمـادة  ١٤ مـن المـادة      ٥يا بأحكـام الفقـرة      ويدعي أنه وقع ضحية لإخـلال إسـبان       .  وحالياً متقاعد  ١٩٣٠في عام   
ويمثــل . ١٩٨٥أبريــل / نيــسان٢٥وقــد دخــل البروتوكــول الاختيــاري حيــز النفــاذ بالنــسبة إلى الدولــة الطــرف في   . العهــد

 .صاحب البلاغ المحامي السيد خوسيه لويس مازون كوستا

                                                        

السيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد نيـسوكي أنـدو،             : شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *
فريدو كاستييرو هويـوس، والـسيدة كريـستين شـانيه، والـسيد إدويـن جونـسن،                والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيد أل     

والسيد فالتر كالين، والسيد أحمد توفيق خليل، والـسيد راجـسومر لالاه، والـسيدة إليزابيـث بـالم، والـسيد رافائيـل ريفـاس بوسـادا،           
 . والسيد رومان فيروشيفسكي يريغوين،-والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير، والسيد هيبوليتو سولاري 
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 الخلفية الوقائعية

لـبلاغ شـكوى إلى الـشرطة مفادهـا أنـه تعـرض للتهديـد مـن جانـب                   ، قدم صاحب ا   ١٩٩٣سبتمبر  / أيلول ٢١في   ١-٢
وبنـاءً علـى هـذه الـشكوى، أجـرت الـشرطة       .  سنوات١٠جار أسبق اتهمه بالاعتداء الجنسي على ابنته البالغ عمرها آنذاك      

 تـشرين   ٣ المولودة في . (ف. س. تحقيقاً أفضى إلى رفع دعوى قضائية بتهمة الاعتداء الجنسي على ثلاث قاصرات، هن س             
 / أيــار٥المولــودة في . (ب. ج. ت. و م) ١٩٨٥فبرايــر / شــباط٢٢المولــودة في . (ف. س. ، و أ)١٩٨٣أكتــوبر /الأول
 ١٩٩١وادعت القاصرات الثلاث، وهن من صديقات ابنة صاحب البلاغ، أنهن تعرضن خـلال الفتـرة مـن           ). ١٩٨٣مايو  
 . ي كشف لهن أيضاً عن أعضائه التناسلية، على حد زعمهن للمضايقة الجنسية من جانب صاحب البلاغ الذ١٩٩٣إلى 

، أصــدرت الــدائرة الثالثــة لمحكمــة مقاطعــة مورســيا قــراراً بإدانــة صــاحب  ١٩٩٤ديــسمبر / كــانون الأول١٦وفي  ٢-٢
البلاغ لارتكابه جريمة الاعتداء الجنسي ثلاث مرات، وحكمـت عليـه بالـسجن لمـدة سـنة ونـصف الـسنة عـن كـل جريمـة،                           

 .أن يدفع صاحب البلاغ لكل طفلة مبلغاً قيمته مليون بيزيتا لكل طفلة تعويضاً عما لحقها من أضرارٍ مدنيةوقضت ب

ويزعم صاحب البلاغ أن الأدلة المقدمة من جانب الادعاء اقتصرت على أقـوال الفتيـات الـتي تـضمنت تناقـضات                ٣-٢
ويشير إلى نقاط  . ضحية مؤامرة من جانب الفتيات الثلاث     كما يدعي أنه وقع     . عديدة وادعاءات لا يمكن تصديقها إطلاقاً     

ــتي أدلــت بهــا م      ــوال ال ــاه إلى الأق ــوالهن يعتبرهــا مــضحكة ويلفــت الانتب ــدة وردت في أق ــول٢٣في . ب. ج. ت. عدي  / أيل
ويـرى صـاحب الـبلاغ أن محكمـة         . أو منافيـة للعقـل    /، التي تـضمنت، علـى حـد رأيـه، ادعـاءات متناقـضة و              ١٩٩٣سبتمبر  
 .عة موريسيا اعتمدت كحقيقةٍ ثابتةٍ أقولاً غامضة أو تتسم بطابع عام للغايةمقاط

، طعن صاحب البلاغ في الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة العليـا الـتي رفـضت طعنـه         ١٩٩٥فبراير  / شباط ٢٤وفي   ٤-٢
اءة لعـدم تـوفر أدلـة       وأكد صاحب البلاغ في طعنه الإخلال بحق افتراض البر        . ١٩٩٥مايو  / أيار ٣١بموجب حكم صدر في     

تثبت إدانته، ولأن الأقوال التي أدلى بها أفراد أسرته تبين أن الأحـداث الـتي اعتبرتهـا المحكمـة حقيقـة ثابتـة مـا كـان يمكـن أن                     
ويشير إلى قرار المحكمة العليا بعدم مقبوليـة الطعـن، الـذي اعتـبرت فيـه أن محكمـة                   . تحدث على النحو المبين في قرار المحكمة      

 لا تعيد النظر في تقيـيم المحكمـة الابتدائيـة لمـصداقية الأدلـة والأقـوال إذا تـبين لهـا أن المحكمـة الابتدائيـة قـد أولـت في                                النقض
 .تقييمها الاعتبار الواجب لما يمليه المنطق وما تبينه التجربة الماضية

 بموجب النظـام الإسـباني الـذي    ويرى صاحب البلاغ أن القيود المفروضة على إجراءات الطعن أمام محاكم النقض       ٥-٢
لا يجيــز مراجعــة الأخطــاء المرتبكــة لــدى تقيــيم الأدلــة، لم تــتح لـــه الفرصــة ليطلــب مراجعــة شــاملة لمــدى مــصداقية أقــوال     
القاصرات؛ وأنه، بالنظر إلى افتقار أقوال الفتيات للمصداقية، يمكن أنه يحصل على البراءة لـو أتيحـت لــه فرصـة حقيقيـة في            

 .نيةمحاكمة ثا

ويعتـرف بأنـه لم   . ويرى صاحب البلاغ أن سبل الانتصاف المحليـة قـد اسـتُنفِدت بعـد صـدور قـرار المحكمـة العليـا           ٦-٢
غير أنه يؤكد على أن هذا الخيار لا طائل منه في ضـوء             . )أمبارو(يقدم إلى المحكمة الدستورية طلباً بإنفاذ حقوقه الدستورية         

 مـن   ٥رة  ـالذي مفاده أن الطعن أمام المحكمة العليا يفي بالشرط المنصوص عليه في الفق            الموقف الثابت للمحكمة الدستورية     
 . من العهد بشأن الحق في المراجعة القضائية١٤
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 الشكوى

يدعي صاحب البلاغ أنه حرم من حقه في مراجعة حقيقيـة لقـرار إدانتـه، وحقـه في اللجـوء إلى سـبل الـتظلم دون           -٣
وكان صاحب الـبلاغ قـد ادعـى أيـضاً في الرسـالة           .  من العهد  ٢٦، والمادة   ١٤ من المادة    ٥الفقرة  أي تمييز، خلافاً لأحكام     

 ١٠ مــن العهــد، ولكنــه ســحب هــذا الجــزء مــن ادعاءاتــه في  ١٤ مــن المــادة ٢ و١الأولى وقــوع انتــهاك لأحكــام الفقــرتين 
 . ٢٠٠٤يونيه /حزيران

 وضوعيةملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الم

ــؤرختين   ١-٤ ــذكرتين شــفويتين م ــول٣٠في م ــار٣١ و٢٠٠٤ســبتمبر / أيل ــايو / أي ــة الطــرف  ٢٠٠٥م ــدمت الدول ، ق
مـن  ) ب(٢وتحتج الدولة الطرف بعدم مقبوليـة الـبلاغ بموجـب الفقـرة             . ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية     

لانتصاف المحلية، لا سيما وأن صاحب البلاغ لم يقـدم طلبـاً لإنفـاذ               من البروتوكول الاختياري لعدم استنفاد سبل ا       ٥المادة  
وتزعم أيـضاً أن الـبلاغ غـير مقبـول باعتبـاره يـشكل إسـاءة لاسـتخدام حـق تقـديم البلاغـات،                        . )أمبارو(حقوقه الدستورية   

 .لأسباب منها الفترة المنقضية قبل تقديم البلاغ وافتقاره الواضح لأية أسس وجيهة

دولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحليـة، لأن المحكمـة الدسـتورية لم تبـد رأيهـا،                     وترى ال  ٢-٤
كمـا  . في إطار طلبٍ لإنفاذ الحقوق الدستورية، بشأن نطاق المراجعة التي أجرتهـا محكمـة الـنقض في قـضية صـاحب الـبلاغ                      

وفي تكـافؤ الفـرص     " أن يفسر الشك لـصالحه    " إلى حقه في     تدفع الدولة الطرف بأن إشارة صاحب البلاغ في رسالته الأولى         
، وحقـه في محاكمـة علنيـة        "الحصول على محضر حرفي للمحاكمة كضمان لتوفر محاكمة عادلـة         "القانونية، وحقه المزعوم في     

ؤكـد الدولـة    وت. تتسم بالشفافية، وحقه في التظلم دون أي تمييز، تبين بوضوح أنه لم يقـدم طلبـاً لإنفـاذ حقوقـه الدسـتورية                     
الطرف أن إجراء إنفاذ الحقوق الدستورية أثبت فعاليته، لا سيما وأن المحكمة الدستورية قد ناقـشت أوجـه الاخـتلاف بـين                      

. والقضايا الأخرى التي أفضى فيها الطعن بالنقض إلى معالجة متعمقة للمسائل المتعلقة بالوقـائع             . )١(غوميس فاسكيس قضية  
نتباه إلى تطور ممارسات محكمة النقض التي أصبحت الآن تقوم بمراجعة الأدلة التي نظرت فيها              كما تلفت الدولة الطرف الا    

 .المحكمة الابتدائية

وتدفع الدولة الطرف أيضاً بـأن الـبلاغ يـشكل بوضـوح إسـاءة لاسـتخدام الحـق في تقـديم البلاغـات، مـستندة في                           ٣-٤
 ٢٦وتشير إلى أن الـبلاغ قـدم في   . لاغ بسحب جزء من ادعاءاتهقيام صاحب الب) ب(توقيت تقديم البلاغ، و) أ(ذلك إلى   

 سـنوات عـن صـدور قـرار المحكمـة العليـا الـذي شـكل، علـى حـد زعـم                       ٦، أي بعد مضي أكثـر مـن         ٢٠٠١سبتمبر  /أيلول
نيـه  يو /رانـ حزي ١٥صاحب البلاغ، انتهاكاً لحقوقه، وأن جميع الأسباب تقريباً التي أسست عليها الشكوى قد سُحِبت في                

٢٠٠٤ . 

ومن حيث الموضوع، لاحظت الدولة الطـرف، فيمـا يتعلـق بقـرار المحكمـة العليـا، أن هـذه المحكمـة، وبخـلاف مـا                           ٤-٤
يدعيه صـاحب الـبلاغ، قامـت بمراجعـة الأدلـة وخلـصت إلى أن المحكمـة الابتدائيـة أولـت لـدى نظرهـا في القـضية الاعتبـار                             

ة السابقة، وأنه ما كان يمكن إيلاء الشهادة التي أدلى بها أفراد أسرة صـاحب الـبلاغ                 الواجب لما يمليه المنطق وما تبينه التجرب      
                                                        

 .٢٠٠٠يوليه / تموز٢٠في المعتمدة ، الآراء سيزاريو غوميس فاسكيس ضد إسبانيا، ٧٠١/١٩٩٦البلاغ رقم  )١(
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وأضافت بالقول إن الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ لإثبات ادعائه بانتهاك حقوقه تتـسم بطـابع عـام ولا تمـتُ                    . أهمية أكبر 
 . إلى القضية موضوع البحث بصلة

عليا قد ردَّت بدقة في قرارها المذكور على طلبات صـاحب الـبلاغ الـواردة في     وتؤكد الدولة الطرف أن المحكمة ال      ٥-٤
وتدفع الدولـة الطـرف بـأن       . طعنه ونظرت على النحو الواجب في محضر المحاكمة واستعرضت الأقوال التي أدلى بها الشهود             

لاغ بأنه ينبغي إبطـال الحكـم الـصادر        وتشير إلى الادعاءات الواردة في طعن صاحب الب       . المحكمة العليا قامت بمراجعة الأدلة    
عن المحكمة الابتدائية بالاستناد فقط إلى الأقوال المتعلقة بملابسات القضية التي أدلى بها أفراد أسـرته الـذين شـهدوا لـصالحه،                      

بأنـه تم  معتبراً أن هذه الأقـوال كافيـة لإبـداء الـشكوك حـول الـشهادات المتوافقـة الـتي أدلـت بهـا القاصـرات الـثلاث، علمـاً                              
الاستماع إلى كل فتاة بمعزل عن الأخريين ودون أن يحصل أي اتصال بينهن وفقاً لما ينص عليـه القـانون فيمـا يتعلـق بتلقـي        

وتعتبر الدولة الطرف أنه لم يكن يتعين على المحكمة العليـا أن تتلقـى أقـوالاً جديـدة مـن الفتيـات، لا سـيما وأن            . الشهادات
وتخلـص  . على قانونية إجراءات الاستماع إلى الفتيات واستيفائها لجميـع الـضمانات المنطبقـة        صاحب البلاغ لم يعترض قط      

إلى أنــه لا يمكــن لــصاحب الــبلاغ أن يطلــب اســتبدال تقيــيم الأدلــة الــذي أجرتــه المحكمــة بالاســتناد إلى المنطــق ومــع بيــان    
 .الأسباب، بتقييمه الخاص

 تعليقات صاحب البلاغ

أن ) ٢٠٠٥يوليـه   / تمـوز  ٢٧في رسـالة مؤرخـة      (د سبل الانتصاف المحلية، يكرر صاحب البلاغ        فيما يتعلق باستنفا   ١-٥
المحكمة الدستورية ترفض باستمرار أي طلب يتعلق بإنفاذ الحقوق الدستورية إذا كان الطلب قائماً علـى أسـاس عـدم تـوفر                     

، الآراء الـتي  بيريس إسكولار ضد إسبانيا (١١٥٦/٢٠٠٣ويشير إلى استنتاجات اللجنة بشأن البلاغين   . إمكانية الاستئناف 
 ٣٠، الآراء الــتي اعتمــدتها اللجنــة في  ســيمي ضــد إســبانيا  (٩٨٦/٢٠٠١، و)٢٠٠٦مــارس / آذار٢٨اعتمــدتها اللجنــة في 

ويرى صاحب الـبلاغ أن المحكمـة الدسـتورية اعتـبرت في أحكامهـا الـسابقة أن نطـاق الطعـن بـالنقض             ). ٢٠٠٣يوليه  /تموز
كمـا يـزعم أن المحكمـة العليـا بـرفض طعنـه            .  مـن العهـد    ١٤ مـن المـادة      ٥ق في مراجعة قـضائية بموجـب الفقـرة          يتفق مع الح  

 وأن المحكمـة الدســتورية اعتـبرت، علـى غــرار أحكامهـا الـسابقة، أن نطــاق      ١٩٩٥مـايو  / أيــار٣١بـالنقض دون إشـعار في   
 . من العهد١٤ المادة  من٥الطعن بالنقض يتفق مع الحق في محاكمة قضائية بموجب الفقرة 

وبخصوص عدم إجراء مراجعـة حقيقيـة أو كاملـة لقـرار الإدانـة، يؤكـد صـاحب الـبلاغ علـى أن المحكمـة الأعلـى                            ٢-٥
درجة لم تُعِد النظر على النحو الواجب في مصداقية أدلة الإثبات التي انبنى عليها قرار الإدانـة، بـل اكتفـت بـإجراء مراجعـة                         

 .ويكرر زعمه بأن أقوال الفتيات تتضمن تناقضات عديدة ولا يمكن تصديقها. لبراءةسطحية على أساس قرينة ا

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

 مـن نظامهـا     ٩٣قبل النظر في أية ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمـادة                    ١-٦
 .غ مقبولاً أم غير مقبول بموجب أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهدالداخلي، أن تُحدد ما إذا كان البلا

وقــد تأكــدت اللجنــة مــن أن المــسألة ذاتهــا لا يجــري بحثهــا بموجــب أي إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق أو التــسوية   ٢-٦
ظر ـختيـاري لا تحـول دون الن ـ   مـن البروتوكـول الا  ٥مـن المـادة   ) أ(٢الدوليين، وتخلص بناءً على ذلك إلى أن أحكام الفقرة         

 .في البلاغ
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وتحيط اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، بما أنه لم يسبق قط أن أثـار صـاحب               ٣-٦
ثابتـة  ومع ذلك، تُذكِّر اللجنة بأحكـام قـضائها ال    . البلاغ أمام المحكمة الدستورية الانتهاكات المزعومة المعروضة على اللجنة        

وبمـا أن طلـب إنفـاذ       . )٢(التي تفيد بأن سـبل الانتـصاف الـتي قـد تـسفر عـن تحقيـق نتـائج هـي الوحيـدة الواجـب اسـتنفادها                          
 مـن   ١٤ مـن المـادة      ٥ لم يكن ليحقق نتيجة إيجابية فيما يتصل بالانتهاك المزعوم لأحكام الفقرة             )أمبارو(الحقوق الدستورية   

 .ك أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفِدتالعهد، تعتبر اللجنة بناءً على ذل

وتزعم الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أساء استعمال حقه في تقـديم البلاغـات بـالنظر إلى مـضي مـا يزيـد علـى                         ٤-٦
وتلاحـظ اللجنـة أن   . ست سنوات ونصف السنة بين تاريخ القرار الصادر عـن المحكمـة العليـا وتقـديم الـشكوى إلى اللجنـة                

الاختياري لا يحدد أي موعد نهائي لتقديم البلاغات، وأن الفترة الزمنية المنقضية قبل القيام بذلك لا تـشكل في                   البروتوكول  
 .)٣(حد ذاتها، عدا في حالات استثنائية، إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات

 أن الأدلـة المقدمـة مـن        مـن العهـد، ذلـك      ١٤ مـن المـادة      ٥ويدعي صاحب الـبلاغ وقـوع انتـهاك لأحكـام الفقـرة              ٥-٦
جانب الادعاء التي أسس عليها قرار إدانته أمام المحكمة الأدنى درجة لم تكن محل مراجعة من جانـب محكمـة أعلـى درجـة،                        
لا سيما وأن الطعن بالنقض في إسـبانيا لا يـشكل إجـراء اسـتئناف ولا يُقبـل إلا لأسـباب محـددة، تـستبعد صـراحة إمكانيـة                             

 . ائعإعادة النظر في الوق

وتحيط اللجنة علماً بدفع صاحب البلاغ بأن قرار المحكمة العليا لا يجيـز إجـراء تقيـيم جديـد للأدلـة، وأن المحكمـة                         ٦-٦
وفي الوقت نفسه، ترى اللجنة أن الحكم يشير بوضـوح إلى           . اقتصرت على مراجعة التقييم الذي قامت به المحكمة الابتدائية        

ناية في مختلف الدفوع المقدمة من صاحب البلاغ، ولا سيما دفعه بـأن الأقـوال الـتي أدلى    أن المحكمة العليا قد نظرت بكل ع  
وفي هـذا الـصدد، رأت   . بها أفراد أسرته تبين أنه يستحيل أن تكون الأحداث قد حصلت على النحو المبين في قرار المحكمـة        

ود والأدلـة المتعلقـة بملابـسات القـضية، وخلـصت إلى         المحكمة العليا أن الدفاع لم يراعِ الفرق بين تقييم مدى مصداقية الشه           
وبنـاءً عليـه، تخلـص اللجنـة     . أن المحكمة أولت الاعتبار الواجب لقواعد المنطق والتجربة السابقة لدى نظرها في هذه القضية          

 هـذا الجـزء غـير    إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم الأدلة الكافية لإثبات هذا الجزء من الـشكوى لأغـراض المقبوليـة، وتعتـبر أن        
 . من البروتوكول الاختياري٢مقبول بموجب المادة 

 

                                                        

في المعتمــدة   ، الآراء   سيزاريو غوميز فاسكيز ضـد إسـبانيا      ،  ٧٠١/١٩٩٦انظر، على سبيل المثال، البلاغات رقم        )٢(
يوليــه / تمــوز٣٠في المعتمــدة ، الآراء جوزيــف ســيمي ضــد إســبانيا ، ٩٨٦/٢٠٠١؛ ورقــم ١-١٠، الفقــرة ٢٠٠٠يوليــه / تمــوز٢٠

، الفقـرة   ٢٠٠٤نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١في  المعتمدة  ، الآراء   ألبا كابريادا ضد إسبانيا   ،  ١١٠١/٢٠٠٢؛ ورقم   ٢-٨، الفقرة   ٢٠٠٣
، ٢٠٠٦يوليـه   / تمـوز  ٢٥ه اللجنـة في     ، القرار الـذي اعتمدت ـ    ماكسيمينو دي ديوس برييتو ضد إسبانيا     ،  ١٢٩٣/٢٠٠٤؛ ورقم   ٥-٦

 .٣-٦الفقرة 
، ٢٠٠٤ مبرنوف/ تشرين الثاني  ١في  المعتمدة  ، الآراء   ألبا كابريادا ضد إسبانيا   ،  ١١٠١/٢٠٠٢انظر البلاغ رقم     ) ٣(

 .٣-٦الفقرة 
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 نتيجة تعرضه للتمييز لدى ممارسته لحقـه في الـتظلم،           ٢٦وبخصوص ادعاءات صاحب البلاغ بانتهاك أحكام المادة         ٧-٦
ليـة تـشكل ضـرباً مـن        ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يبين كيف أن المعاملة المزعومة التي خضع لها على أيدي المحاكم المح                 

وبنـاءً عليـه، تخلـص اللجنـة إلى أن صـاحب الـبلاغ لم يقـدم               .  مـن العهـد    ٢٦ضروب التمييز حسب المفهوم الوارد في المادة        
 مـن  ٢الأدلة الكافية لإثبات ادعاءاته هـذه لأغـراض المقبوليـة، وتعتـبر أن هـذا الجـزء مـن الـبلاغ غـير مقبـول بموجـب المـادة                     

 .ريالبروتوكول الاختيا

 :ولذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي -٧

  من البروتوكول الاختياري؛٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة  )أ( 

 .أن يُحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ )ب( 

وسيـصدر لاحقـاً بالروسـية      . ص الأصـلي  اعتُمد القرار بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بـأن الـنص الإسـباني هـو الـن               [
 .]والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة
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 *زوندل ضد كندا، ١٣٤١/٢٠٠٥ البلاغ رقم -نون 
 )، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس / آذار٢٠القرار المعتمد في (

 )ة، بربارا كولاسزكاتمثله محامي(إرنست زوندل  :المقدم من

 صاحب البلاغ :الشخص المُدعى أنه ضحية

 كندا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٥يناير / كانون الثاني٤ :تاريخ تقديم البلاغ

 إنكار محرقة اليهود، إبعاد الأشخاص الذين يشكلون تهديداً للأمن القومي :الموضوع

تصاف المحلية، إساءة اسـتعمال الحـق في تقـديم بلاغـات، عـدم المقبوليـة                استنفاد سبل الان   :المسائل الإجرائية
 من حيث الموضوع

الاحتجاز التعسفي، أوضاع الاحتجاز، المحاكمة العادلة من قِبل محكمة مختصة ومحايـدة،             :المسائل الموضوعية
 الــدعوى"افتــراض الــبراءة، التــأخر غــير المــبرر، حريــة الــرأي والتعــبير، التمييــز، مفهــوم    

 "القضائية

 مــن المــادة ٣ و٢ و١، والفقــرات ١٠؛ والمــادة ٩ مــن المــادة ٣ و١؛ والفقرتــان ٧المــادة  :مواد العهد
 ٢٦ و١٩ و١٨؛ والمواد ١٤

 ٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٣المادة  :مواد البروتوكول الاختياري

  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من العهد الدولي٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

 ،٢٠٠٧مارس / آذار٢٠ في وقد اجتمعت

 :تعتمد ما يلي 

 

 

                                                        

سيد الـسيد برافولاتـشاندرا نـاتوارلال بـاغواتي، وال ـ    : شارك في دراسة هذا البلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم        *
 أهانهانزو، والسيد يوغي إيواساوا، والسيد إدوين جونسون، والسيد أحمـد توفيـق خليـل، والـسيدة زونكـي زانيلـي            -موريس غليليه   

 -ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيدة إليزابيث بالم، والسيد خوسيه لويس بيريز سانشيز             
 .ئيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيدة روث ودجوودثيرو، والسيد رافا
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 قرار متعلق بالمقبولية
 ومـسجون حاليـاً في ألمانيـا بعـد إبعـاده         ١٩٣٩إرنست زوندل، وهو مواطن ألماني وُلد في عام         صاحب البلاغ هو     ١-١

؛ ١٠؛ والمـادة    ٩ من المـادة     ٣ و ١؛ والفقرتين   ٧لأحكام المادة    )١( كندا ويدَّعي وقوعه ضحية انتهاكات   . من كندا إلى ألمانيا   
وتمثلـه  .  مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية       ٢٦ و١٩ و١٨؛ والمـواد  ١٤ من المادة  ٣ و ٢ و ١والفقرات  

 .محامية هي السيدة بربارا كولاسزكا

ض المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديـدة والتـدابير المؤقتـة     رف٢٠٠٥مارس  / آذار ١يناير و / كانون الثاني  ١٠وفي   ٢-١
 .الطلبين المقدمين من صاحب البلاغ لاتخاذ تدابير مؤقتة بغية منع إبعاده من كندا إلى ألمانيا

 .  قرر المقرر الخاص فصل النظر في مقبولية البلاغ عن النظر في أسسه الموضوعية٢٠٠٥مارس / آذار١١وفي  ٣-١

 ما عرضها صاحب البلاغالوقائع ك

 تـزوج كنديـة   ١٩٥٩وفي عـام  .  بـصفة مقـيم دائـم   ٢٠٠٠ إلى عام ١٩٥٨عاش صاحب البلاغ في كندا من عام   ١-٢
وفي أواخر الستينات رفض وزيـر الهجـرة طلـب صـاحب الـبلاغ الحـصول علـى الجنـسية               . ولديه ابنان في كندا وعدة أحفاد     

.  ونشر مواد من شركة النشر الخاصة به عما يصفه بالدعاية المضادة لألمانيا            وقد كتب . الكندية دون أن يُذكر لـه أي سبب      
، تضمن بحث المسألة التاريخيـة الخاصـة بمعاملـة ألمانيـا لليهـود              "هل مات ستة ملايين فعلاً؟    "وفي الثمانينات نشر كُتيباً عنوانه      

كما شكك الكُتيب في أن تكـون غـرف   . لايين يهوديخلال الحرب العالمية الثانية وإبداء الشك في أن النازيين قتلوا ستة م      
 اتهمـه سـابينا   ١٩٨٤وفي عـام  . الغاز قد وجدت في أي وقت في معسكرات الاعتقال مثـل معـسكري آوشـفيتز وبيروكنـاو                

ســيترون، رئــيس الرابطــة الكنديــة لإحيــاء ذكــرى المحرقــة، بــصفته الشخــصية، بارتكــاب جريمــة نــشر أخبــار كاذبــة في هــذا  
 .تولى النظر في هذه الدعوى التاج بوصفه نيابة عامةو. الكُتيب

، قبـل بـدء محاكمتـه بوقـت قـصير، خـارج مترلـه               ١٩٨٤وطبقاً لمـا ذكـره صـاحب الـبلاغ انفجـرت قنبلـة في عـام                  ٢-٢
وضُرب صاحب البلاغ على درج دار المحكمـة، علـى يـد مجموعـة يهوديـة              . ولم يُتهم أي شخص بهذا الجُرم     . فدمرت مرآبه 

 .ولم تحدث إدانة لأي شخص بارتكاب هذه الاعتداءات. ا زُعم، عند حضوره في تواريخ انعقاد المحكمةعنيفة كم

وأُدين صاحب البلاغ بالتهمة الموجهة إليه وحُكم عليه بالسجن لمدة خمسة عـشر شـهراً بالإضـافة إلى مراقبـة لمـدة               ٣-٢
شفاهة، على نحو مباشر أو غـير مباشـر، وباسمـه أو بـأي           لا ينشر كتابه أو بالتحدث على الملأ        "ثلاث سنوات مشروطة بأن     

 آخر، شخصياً كان أم اعتبارياً، أي شي عن موضوع المحرقة أو عن أي موضوع يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة                     اسما
ار  أُديـن بتهمـة نـشر أخب ـ       ١٩٨٨مـايو   /وفي أيـار  . واستأنف صاحب الـبلاغ حكـم الإدانـة ومُـنح محاكمـة جديـدة             ". بالمحرقة

 رُفض اسـتئناف مقـدم      ١٩٩٠فبراير  / شباط ٥وفي  . كاذبة في الكُتيب المذكور أعلاه وحُكم عليه بالسجن لمدة تسعة أشهر          
د أن صاحب البلاغ، بناءً على استئناف قُدم إلى المحكمة العليا في كندا، بُـرئ في عـام      ـبي. إلى محكمة الاستئناف في أونتاريو    

 .ينطوي على انتهاك لضمانات حرية التعبير المكفولة لصاحب البلاغ" ر الكاذبةالأخبا" على أساس أن قانون ١٩٩٢

                                                        

 .١٩٧٦أغسطس / آب١٩دخل العهد والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى كندا في  )١(
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وعندما كشفت هـذا الـصحافة      .  طلب صاحب البلاغ مرة أخرى الحصول على الجنسية الكندية         ١٩٩٣وفي عام    ٤-٢
 صـاحب الـبلاغ   ووفقـاً لمـا ذكـره   . طلبت روايات وافتتاحيات صـحفية مختلفـة عـدم منحـه الجنـسية بـسبب آرائـه التحريفيـة            

المنـادي  "و" تـاجر الكراهيـة  "ووزعـت كراسـات تـسميه    . حاولت عدة عصابات ماركسية إخراجه من الحي الذي يقيم فيـه  
وتـبين الاتجاهـات صـوب مترلـه     " مـصوبة بندقيـة  "وعلّقت ملصقات في جميع أنحاء تورونتو تُظهر وجهـه في  ". بسيادة البيض 

وقـدم صـاحب الـبلاغ شـكاوى إلى الـشرطة ولكـن لم يـتم إجـراء أي              . لوتوفوتعطي تعليمات بشأن كيفية صنع قنابل مو      
 تلقـى شـفرة حلاقـة مربوطـة بمـصيدة فئـران في رسـالة موجهـة إليـه مـن جماعـة اسمهـا                        ١٩٩٥أبريـل   / نيسان ١٤وفي  . تحقيق

 .سياقولم يُتهم أي شخص في هذا ال. وأنذرت هذه الجماعة بأنه ستلي ذلك قنبلة". ميليشيا مكافحة الفاشية"

 أُرسـلت قنبلـة أنبوبيـة بالبريـد إلى صـاحب الـبلاغ وارتـاب صـاحب الـبلاغ في الطـرد                       ١٩٩٥مـايو   /وفي نهاية أيار   ٥-٢
وحددت شرطة تورونتو أن هذا الطرد كان من شأنه أن يقتل الـشخص الـذي               . البريدي فأخذه دون أن يفتحه إلى الشرطة      
ويلمح صـاحب الـبلاغ إلى أن دائـرة اسـتخبارات           . ف الانفجار  متراً من عص   ٩٠يفتحه وأي شخص آخر في نطاق مسافة        

 لم توجـه إليهمـا تهمـة الـشروع في قتـل             ١٩٩٨مـارس   /ورغم اتهام شخصين في آذار    . الأمن الكندية علمت بموضوع القنبلة    
 . عُلقت كل التُهم الموجهة إلى الرجلين٢٠٠٠وفي عام . صاحب البلاغ

صاحب البلاغ مؤداه أن طلبـه الحـصول علـى الجنـسية عُلـق لأن وزيـر                 وجه إشعار إلى     ١٩٩٥أغسطس  /وفي آب  ٦-٢
وفي تــشرين . شــؤون الجنــسية والهجــرة رأى أنــه توجــد أســباب معقولــة للاعتقــاد أنــه يــشكل تهديــداً لأمــن كنــدا القــومي     

رتكب هو ومع أنه لم يحدث قطّ أن ا.  تلقى بيان ملابسات يوضح أسباب كونه يشكل تهديداً للأمن         ١٩٩٥أكتوبر  /الأول
وفي . يعـني أنـه قـد يؤيـد قيـام آخـرين بـذلك في المـستقبل                " الجنـاح اليمـيني   "نفسه أي عمل من أعمال العنف فإن وضـعه في           

 . سحب صاحب البلاغ الطلب المقدم منه للحصول على الجنسية٢٠٠٠ديسمبر /كانون الأول

ــام  ٧-٢ ــه في الولايـــات   ٢٠٠٠وفي عـ ــع زوجتـ ــدا ليعـــيش مـ ــبلاغ كنـ ــاحب الـ ــادر صـ ــدة غـ ــباط١٩وفي .  المتحـ  / شـ
فقد طالب بمركز اللاجـئ واحتُجـز في بـادئ    .  أُبعد من الولايات المتحدة بسبب مخالفات في إجراءات الهجرة    ٢٠٠٣فبراير  

 أبلغت وزارة شؤون ٢٠٠٣فبراير / شباط٢٤وفي ). القانون(من قانون الهجرة وحماية اللاجئين      )٢(٥٥الأمر بموجب المادة    
مـن القـانون، تعليـق النظـر في         ) ١(١٠٣في كندا شعبة حماية اللاجئين بأنه يلزم على الشعبة، عمـلاً بالمـادة              الجنسية والهجرة   

 .المطالبة بمركز اللاجئ لأن قضية صاحب البلاغ أُحيلت إلى شعبة الهجرة للبت في عدم المقبولية لدواعي الأمن القومي

وفي كـل مـن تلـك    .  مـن القـانون  ٥٨حتجاز عملاً بالمادة وقد عُقدت لصاحب البلاغ سلسلة جلسات لمرجعة الا     ٨-٢
الجلسات ذُكر أن الوزير كان يتخذ خطوات لبحث ما إذا كانت هناك أسباب معقولة لاعتبار أن صـاحب الـبلاغ يـشكل                   

 .تهديداً للأمن القومي

                                                        

يجوز لموظف مسؤول أن يصدر أمراً بالقبض على مقيم دائم أو مواطن أجـنبي، أو               : على أنه ) ١(٥٥تنص المادة    )٢(
لموظف أسباب معقولة للاعتقاد أنه غير مقبول ويشكل خطراً على الجمـاهير، أو أن مـن غـير المـرجح مثولـه          باحتجازه، تكون لدى ا   

 .للتحقيق أو لجلسة استماع بشأن المقبولية أو للترحيل من كندا
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شـهادة تـبين أن   ) نالـوزيرا ( أصدر وزيـر شـؤون الجنـسية والهجـرة والوكيـل العـام لكنـدا             ٢٠٠٣مايو  / أيار ١وفي   ٩-٢
وقـد تم تـسليمه أمـراً بـالقبض عليـه،      . )٣( مـن القـانون  ٧٧صاحب البلاغ غير مقبول في كندا لدواعي الأمن، بموجب المادة   

وأُحيلـت المـسألة إلى المحكمـة الاتحاديـة في     . ، أثناء احتجازه في مركـز الاحتجـاز في نياغـارا   )٤( من القانون٨٢بموجب المادة   
عة لمدى معقولية الشهادة الأمنيـة ومراجعـة لمـدى ضـرورة اسـتمرار احتجـاز صـاحب الـبلاغ، في انتظـار                       كندا لإجراء مراج  

 مـن القـانون، راجعـت المحكمـة المعلومـات المقدمـة مـن               ٧٧وعمـلاً بالمـادة     . نتيجة البـت في مـدى معقوليـة الـشهادة الأمنيـة           
ء المعلومات لأن الكشف عن هـذه الأجـزاء يـضر           الوزيرين في جلسات سرية وحددت ما ينبغي عدم الكشف عنه من أجزا           

) المـوجز " (بيان يـوجز المعلومـات والأدلـة     "   أمرت المحكمة بتزويد صاحب البلاغ ب      ٢٠٠٣مايو  / أيار ٥وفي  . بالأمن القومي 
ضـافة  وبالإ. يحدد مركز صاحب البلاغ في الحركة المنادية بسيادة البيض واتصاله بأعضائها وغيرهـم مـن المتطـرفين اليمنـيين                  

 صـفحة مـن الوثـائق غـير المـصنفة الـتي       ١ ٦٠٠إلى الموجز، زوَّد الوزيران صاحب البلاغ بفهرس مرجعي يتضمن أكثر مـن           
 .تؤيد المعلومات المقدمة في الموجز

وأوضـح  .  أودع صاحب البلاغ إعلان مسألة دستورية لدى المحكمة الاتحاديـة في كنـدا        ٢٠٠٣مايو  / أيار ١٠وفي   ١٠-٢
وفي عـام   ). الميثـاق (ات  ـوق والحري ـ ـ يطعن في دستورية نظام الشهادة الأمنية لعدم امتثاله للميثـاق الكنـدي للحق ـ             الإعلان أنه 

 طعن أيضاً في احتجازه أمام محكمة العدل العليا في أونتـاريو بخـصوص أمـر إحـضار، في الوقـت الـذي طعـن فيـه في                            ٢٠٠٣
 أعــاق نظــر المحكمــة الاتحاديــة في طعنــه الدســتوري بــأن ٢٠٠٣أكتــوبر / تــشرين الأول١٤وفي . صــحة القــانون الدســتورية

 رفـضت المحكمـة العليـا النظـر في الطلـب            ٢٠٠٣نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٥وفي  . سحب إعلان المسألة الدستورية المقدم منه     
ل أمـام المحكمـة   على أساس أنه محاولة لتجنب النظام القانوني والتعدي على إجراءات جارية فعلاً وأن الحجج معروضة بالفع 

، محكمة الاستئناف في أونتاريو، كما أيدتـه المحكمـة         ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٠وأيدت هذا القرار عند الاستئناف، في       . الاتحادية
 .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٢١العليا في 

ده، لم يتيسر لـه    قدمت ض " سرية"وفيما يتعلق بمراجعة الإجراءات المتعلقة بالشهادة يؤكد صاحب البلاغ أن أدلة             ١١-٢
 مجلـدات  ٥ولم يُستدع أي شهود ضده أثناء الجلسات وتألف الدليل الوحيد الذي قُدم ضده من      . ولا لمحاميته التوصل إليها   

اشــتملت بــصفة رئيــسية علــى مقــالات صــحفية ومقــالات إعلاميــة أخــرى ومطبوعــات حاســوبية مــن مواقــع علــى شــبكة    
وقُـدمت، دون جـدوى،     .  كتبـها أشـخاص لم يـستدعهم الـوزيران كـشهود           الإنترنت ومقتطفات مـن كتـب ومـواد مـشابهة         

عن القضية بسبب التحيز، بما في ذلك حقيقة أنه كان الوكيـل العـام          ) رئيس المحكمة (طلبات لتنحية رئيس المحكمة الاتحادية      
حب الـبلاغ خـلال الفتـرة       السابق المسؤول عن دائرة استخبارات الأمن الكندية، وهي الهيئة المقدمة لجميـع الأدلـة ضـد صـا                 

، ٢٠٠٤نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٣وفيما يتعلق بآخر هذه الطلبات رأت محكمة الاستئناف الاتحادية، في           . الأمنية المذكورة 
وفي وقـت تقـديم ملاحظـات صـاحب     . أنه لم يستوف المتطلب المرتفع اللازم لإثبات وجود تخوف معقول من حدوث تحيز         

                                                        

بـول  يوقع الوزير والوكيل العام لكندا شهادة تنص على أن مقيماً دائماً أو مواطناً أجنبياً غير مق               ): "١(٧٧المادة   )٣(
لــدواعي الأمــن أو بــسبب انتــهاك حقــوق الإنــسان أو الحقــوق الدوليــة أو الإجــرام الخطــير أو الإجــرام المــنظم ويحيلانهــا إلى المحكمــة   

 ".٨٠الاتحادية، التي تبتّ فيها بموجب المادة 
هادة مبينـة   يجوز للوزير والوكيل العام لكندا إصدار أمر بالقبض على مقيم دائم يـرد اسمـه في ش ـ                ): "١(٨٢المادة   )٤(

، أو باحتجازه، إذا كانت لديهما أسباب معقولة للاعتقاد أن المقيم الدائم يشكل خطراً على الأمن القـومي  )١(٧٧في المادة الفرعية   
 ".أو على سلامة أي شخص أو أن من غير المرجح مثوله لحضور إجراءات أو للترحيل
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ن صاحب الـبلاغ ينتظـر قـراراً مـن المحكمـة العليـا في كنـدا، بخـصوص مـا إذا كانـت سـتنظر في                           البلاغ والدولة الطرف، كا   
 ). أدناه بشأن قرار المحكمة العليا١٨-٤انظر الفقرة (استئناف لهذه القرار 

ــاني ٢١وفي  ١٢-٢ ــاير / كــانون الث ــة والاحتجــاز     ٢٠٠٤ين ــشهادة الأمني ــرأس جلــسات مراجعــة ال ــذي ت  أمــر القاضــي ال
ووجـدت المحكمـة أن صـاحب الـبلاغ         .  احتجاز صاحب البلاغ لأنه تـبين أنـه يـشكل خطـراً علـى الأمـن القـومي                  باستمرار

. وأنـه تـشاور معهـم     " حركة العنـصريين والمتطـرفين العنـيفين      "مشارك على نحو مباشر مع عدد من الأفراد الموجودين داخل           
كارهم، فإن المحكمة رأت أن صاحب البلاغ تعامل مع ورغم دفع صاحب البلاغ بأن مشاركته تقتصر على اهتمام عام بأف   
ورأت المحكمة أن الوزيرين لبيا متطلبات تحديـد أسـس        . هؤلاء الأفراد إلى حد بعيد وأنه، في بعض الحالات، موَّل أنشطتهم          

كمـة  ورفـض رئـيس المح  . معقولة للاعتقاد أن صاحب البلاغ يشكل خطراً على الأمن القومي، وأمـرت باسـتمرار احتجـازه         
ويدفع صاحب الـبلاغ بأنـه لا يحـق لــه بموجـب القـانون تقـديم أي        . الإفراج عن صاحب البلاغ بكفالة رغم أنه ليس عنيفاً       

 .استئناف ضد قرار رئيس المحكمة القاضي برفض الإفراج عنه بكفالة

ية، ادعى فيه أن أحكـام  ، أودع صاحب البلاغ بيان ادعاء في المحكمة الاتحاد٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني  ٢٤وفي   ١٣-٢
من الميثاق وأن احتجازه في مكان حجـز انفـرادي، في            )٥()ج(١٠ و ٩ و ٧القانون التي احتُجز بموجبها تشكل خرقاً للمواد        

 .الوقت الذي كانت فيه المحكمة الاتحادية تراجع مدى معقولية الشهادة الأمنية، احتجاز غير مشروع وغير دستوري

وأقـرت المحكمـة    . ٢٠٠٤نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٤تعلقة لمـدى معقوليـة الـشهادة الأمنيـة في           واختتمت الجلسات الم   ١٤-٢
ورأت المحكمــة أن الأدلــة الداعمــة . ٢٠٠٥فبرايــر / شــباط٢٤الاتحاديــة بمعقوليــة الــشهادة الأمنيــة في حيثيــات صــدرت في  

ذ صاحب البلاغ أي خطوات قانونية ولم يتخ. للشهادة تثبت بشكل قاطع أن صاحب البلاغ يشكل خطراً على أمن كندا 
، ٢٠٠٥مـارس  / آذار١أخرى للحيلولة دون إمكانية حدوث الإبعاد بموجب قـرار المحكمـة، وأُبعـد مـن كنـدا إلى ألمانيـا في                  

 أدانـت محكمـة منـهايم الإقليميـة         ٢٠٠٧فبرايـر   / شـباط  ١٤وفي  . حيث قُبض عليه فوراً بتهمة الإنكار العلني لحدوث المحرقـة         
 .غ بالتحريض على الكراهية العنصرية وبإنكار حدوث المحرقة، وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنواتصاحب البلا

 الشكوى

 ٢٠٠٣فبرايـر   / بسبب احتجازه المطول في الفترة من شباط       ١٠ و ٧يدعي صاحب البلاغ حدوث خرق للمادتين        ١-٣
اب نتيجـة احتجـازه المطـول في مكـان حجـز      وهو يشكو مـن أنـه يعـاني الاكتئ ـ    .  وأوضاع الاحتجاز  ٢٠٠٥مارس  /إلى آذار 
لا يـسمح لــه بالحـصول علـى كرسـي في زنزانتـه؛ ولا يـسمح لــه بارتـداء حـذاء؛ وتُـضاء                         : ويشكو أيضاً ممـا يلـي     . انفرادي

                                                        

والحرية والسلامة الشخصية وبالحق في أن لا يحرم مـن تلـك   يتمتع كل فرد بالحق في الحياة : " من الميثاق ٧المادة   )٥(
 ".الحقوق وفقاً لما تقتضيه مبادئ العدالة الأساسية

 ".يتمتع كل فرد بالحق في عدم احتجازه أو سجنه على نحو تعسفي: "٩المادة 
أن ) ب(اب ذلـك؛  أن يتم إبلاغه فـوراً بأسـب  ) أ: (يتمتع كل فرد، عند القبض عليه أو احتجازه، في  : "١٠المادة  

أن يـتم البـت في مـدى صـحة الاحتجـاز      ) ج(يوكل محامياً ويطلعه علـى الوقـائع دون تـأخير، وأن يـتم إبلاغـه بهـذا الحـق؛          
 ".بتوجيه أمر إحضار لهذا الغرض وأن يُفرج عنه إذا كان الاحتجاز غير مشروع
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 ساعة يومياً مع خفض الإضاءة قليلاً فقط في فترة الليل؛ ولا يسمح لـه باستخدام قلم حبر وإنما يـسمح لــه             ٢٤زنزانته لمدة   
استخدام عقب قلم رصاص فقط؛ ولا يسمح لـه بتناول أدويته العشبية لمعالجة مرضي التهاب المفاصل وارتفاع ضغط الدم    ب

اللذين يعانيهما؛ وقوبل طلبه العرض على طبيب أسنان بالتجاهل لمدة سنة؛ ولا يسمح لـه بأن يقضي خارج الزنزانه سوى                   
رياضــية أو أي تــسهيلات أخــرى للمــشي أو التــريض؛ والزنزانــة بــاردة في عــشر دقــائق يوميــاً ولا تتيــسر لـــه أي تــسهيلات 

الشتاء بحيث يتعين عليه أن يتغطى بملاءات وبطاطين؛ والغذاء بارد ورديء النوعية دائماً؛ والرسائل البريدية كثيراً مـا تحجـز    
في " كتلة" ملابسه؛ وهو يعاني وجود      لأسابيع؛ وهو يتعرض لعمليات تفتيش عديدة لا ضرورة لها تُنَفَّذ بعد تجريده من كل             

ورغم علم السلطات بهذه الحالة منـذ أكثـر مـن عـام، فإنهـا رفـضت الإفـراج عنـه                     . سرطانية" قد تكون أو لا تكون    "صدره  
 .بكفالة

 بسبب عدم ضـمان الدولـة الطـرف أمنـه الشخـصي،             ٩ من المادة    ١ويدعي صاحب البلاغ حدوث خرق للفقرة        ٢-٣
بب عدم التحقيق في التهديدات والاعتداءات العديـدة، المـذكورة أعـلاه، علـى شخـصه وممتلكاتـه                  وعلى وجه الخصوص بس   
 . وعدم محاكمة مرتكبيها

 بسبب احتجازه التعسفي والمطول المزعوم وبسبب رفض الإفراج  ٩ من المادة    ٣وهو يدعي حدوث خرق للفقرة       ٣-٣
المقامـة  " الحقيقيـة "الأمـن القـومي، فإنـه لم يبلَّـغ أبـداً بالـدعوى              وعلى الرغم من أنه احتُجـز بموجـب تـشريعات           . عنه بكفالة 

ومن ثم فـإن    . وطبقاً للمحامية فإن الحكومة أقرت بأن الدعوى المقامة ضده لا تثبت أنه يشكل تهديداً للأمن القومي               . ضده
ع صـاحب الـبلاغ علـى       الدعوى الحقيقية المقامة ضد صاحب البلاغ تُعرض في الإجراءات السرية على القاضـي دون إطـلا               

ولم يُنظر في إجراءات الاحتجاز بطريقة مناسبة التوقيـت واسـتغرق الأمـر ثمانيـة           . هذه المعلومات أو منحه فرصة للطعن فيها      
وقد رُفض الإفراج بكفالـة رغـم أنـه لـيس عنيفـاً ولا يوجـد لــه سـجل جنـائي في كنـدا                     . أشهر للبت برفض الإفراج بكفالة    

 في أثنـاء الإجـراءات الجنائيـة        ١٩٩٢ إلى   ١٩٨٥ه لكل شروط الكفالة المفروضة عليه في الفتـرة مـن            ولديه سجل يثبت تلبيت   
 .ولا توجد إجراءات استئناف للاعتراض على رفض الإفراج بكفالة. الجارية عندئذ

 حيث رُفض أن تُجـرى لــه محاكمـة عاجلـة وعادلـة      ١٤ من المادة   ١ويدعي صاحب البلاغ حدوث خرق للفقرة        ٤-٣
ــه ١٤ مــن المــادة ٢وهــو يــدعي أيــضاً حــدوث خــرق للفقــرة   . أمــام محكمــة مختــصة ومحايــدة  .  بــسبب عــدم افتــراض براءت

فهو لم يتهم بارتكاب . والإجراءات المتخذة ضده ليست جنائية وإنما هي إجراءات متخذة بموجب تشريعات الأمن القومي  
يـشارك في أعمـال عنـف قـد تعـرض      "و"  على أمـن كنـدا  يشكل خطراً"و" يشارك في إرهاب"أي جرم وإنما صنف على أنه  

أنــه عــضو في منظمــة توجــد مــبررات معقولــة للاعتقــاد أنهــا تــشارك أو "و" الأرواح أو الــسلامة الشخــصية في كنــدا للخطــر
وهـو يواجـه الإبعـاد إلى ألمانيـا، حيـث قـد يواجـه محاكمـة أخـرى علـى                     . في الأعمال المذكورة أعلاه   " شاركت أو ستشارك  

وهو يطالب بأن تُفترض براءتـه وأن تـوفر لــه الإجـراءات القانونيـة الواجبـة وأن يُطلـب إلى        .  لا تُعتبر جرائم في كندا   جرائم
 مـن المـادة     ٣رق للفقـرة    ـ ــوأخيراً، يدعي صاحب البلاغ حدوث خ     . الحكومة إثبات دعواها خارج نطاق المعقولية فحسب      

كمة، وحدوث انتـهاك لكـل الحقـوق في تـوفير الإجـراءات القانونيـة        بسبب التأخير دون مبرر في عرض الدعوى للمحا        ١٤
الواجبة وإجراء محاكمة عادلة لأنه يفترض على نحو معقول أن رئيس المحكمة الاتحادية متحيـز ضـده لأنـه هـو الوكيـل العـام             

، في نطـاق الإطـار      ١٩٨٩السابق لكندا وكان يتولى مسؤولية وزارية مباشرة عن دائرة استخبارات الأمـن الكنديـة في عـام                  
 .الزمني الذي خلاله أصبح صاحب البلاغ تهديداً مزعوماً للأمن القومي
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 لأنـه يـرى أن احتجـازه يـستند إلى آرائـه بـشأن مـسائل                 ١٩ و ١٨ويدعي صاحب البلاغ حدوث خرق للمادتين        ٥-٣
. عون إليـه ويقـرأون مـا يكتبـه مـن مـواد            تاريخية ويسببه ما يُزعم أنه قد يقوله في المستقبل وما قد يفعله آخرون عندما يـستم               

ومع أن الدولة الطرف قد لا تعجبها آراؤه التاريخية فإنه لم يُتهم أبداً بالتحريض على الكراهية ضد      . وهو لم يكن عنيفاً قط    
ل اليهود أو أي جماعة أخرى في كندا، على الرغم مـن الجهـود الـتي بذلتـها جماعـات كـثيرة لتوجيـه اتهامـات مـن هـذا القبي ـ                             

ويدعي صاحب البلاغ أنه محتجز بموجب ادعاءات تستند بشكل حـصري إلى اعتقـاده أن هنـاك جوانـب عديـدة في                      . ضده
التاريخ المترسخ بشأن مصير اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية تتطلب مزيداً من البحث والتنقيح، وإلى عمله في تقاسم هـذه                   

 لحمايتـه وأن الـتُهم الموجهـة        ١٩ و ١٨هو نوع النشاط الذي تم إعـداد المـادتين          وهو يدفع بأن هذا     . المعلومات مع الآخرين  
 .ضده بخصوص الأمن القومي تعسفية وذات دوافع سياسية، وبذلك تشكل خرقاً لهاتين المادتين

 لأن السلطات الكندية لم تعامله معاملـة متماثلـة علـى مـر              ٢٦وأخيراً يدعي صاحب البلاغ حدوث خرق للمادة         ٦-٣
وقـد نُفـذت الـشكاوى والملاحقـات        . سنين، وأخضعته للتمييز ورفضت منحـه الجنـسية بـسبب آرائـه التاريخيـة والـسياسية               ال

وأُجريـت هـذه الملاحقـات القـضائية        " هـل مـات سـتة ملايـين فعـلاً؟         "القضائية المتكررة بخصوص نفس المنـشورات بمـا فيهـا           
 وحقـوق الإنـسان والأمـن القـومي، ولكـن الغـرض منـها كلـها كـان                  بموجب قـوانين نظاميـة مختلفـة تتعلـق بالبريـد والجـرائم            

ويجادل صاحب البلاغ بـأن الدولـة الطـرف         . اضطهاد صاحب البلاغ بسبب آرائه المشروعة بخصوص الحرب العالمية الثانية         
لأمـن  استخدمت الادعاء بأنه يشكل تهديداً لأمن كندا بغيـة رفـض طلبـه الحـصول علـى الجنـسية، وبـذلك طبقـت أحكـام ا                         

 .القومي بطريقة تمييزية

وبخصوص مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، فيما يتعلق بالدعوى قيد النظر في المحكمـة الاتحاديـة، الـتي يطعـن                     ٧-٣
فيها صاحب البلاغ في احتجازه وفي دستورية التشريعات، يدعي صاحب الـبلاغ أن الحكـم في القـضية يمكـن أن يـستغرق                       

ويضيف صاحب . وات ويدفع بأن التماس سبل الانتصاف المحلية سيكون مطولاً بشكل غير معقول        مدة تصل إلى خمس سن    
البلاغ أن احتجازه غير محدود لأن التاج، في حالة إبطال الشهادة باعتبارها غـير معقولـة، قـد يـصدر شـهادة جديـدة ويبـدأ                  

 .العملية برمتها من جديد

 . إلى أي آلية دولية أخرى من آليات إجراءات التحقيق أو التسويةويدعي صاحب البلاغ أنه لم يتقدم بشكواه ٨-٣

 ملاحظات الدولة الطرف

عـدم اسـتنفاد سـبل      :  طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أسـاس ثلاثـة أسـباب             ٢٠٠٥مارس  / آذار ٩في   ١-٤
 وإساءة استعمال الحـق  ١٤ و٩المادتين الانتصاف المحلية، وعدم المقبولية من حيث الموضوع فيما يتعلق بالادعاءات بموجب  

 .٩ من المادة ١في تقديم بلاغات فيما يتعلق بالادعاءات بموجب الفقرة 

وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قيادي في الحركة المناديـة بـسيادة البـيض، وأنـه ذو تـاريخ طويـل وسـيئ                         ٢-٤
فراد وجماعات من ذوي النفوذ والمتسمين بـالعنف داخـل الحركـة    وله ارتباطات مع، ويمارس تأثيراً على، أ. السمعة في كندا  

المنادية بسيادة البيض، على الصعيدين الـوطني والـدولي علـى الـسواء، الـذين نـشروا رسـائل الكراهيـة العنيفـة وأيـدوا تـدمير                           
لتـأثير في المـوالين لتنفيـذ       ووضعه في الحركة المنادية بسيادة البـيض وصـل إلى حـد ا            . الحكومات والمجتمعات المتعددة الثقافات   

وتعتقد الدولة الطرف أن صاحب الـبلاغ يـشارك في نـشر العنـف الـسياسي الخطـير بقـدر مـساوٍ لمـا يقـوم بـه                            . أيديولوجيته
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وعلى هذا الأساس تدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يشكل خطراً علـى الأمـن القـومي للدولـة                   . منفذو هذه الأفعال  
 . الدولي، مما يبرر إبعادهالطرف وتهديداً للمجتمع

وتــشير الدولــة الطــرف إلى أن جلــسات الاســتماع إلى الأدلــة علــى معقوليــة الــشهادة الأمنيــة وضــرورة اســتمرار      ٣-٤
، علــى وجــه الخــصوص، جــرى تمديــد  ٢٠٠٣وفي عــام . ٢٠٠٤ و٢٠٠٣الاحتجــاز عُقــدت في تــواريخ مختلفــة في عــامي  

كما قُطـع إطـراء الجلـسات عـدة مـرات بـسبب الطلبـات               . مية صاحب البلاغ  جلسات الاستماع بسبب الغياب المتكرر لمحا     
التي كان صاحب البلاغ يقدمها في اللحظـة الأخـيرة لكـي يعفـي رئـيس المحكمـة نفـسه مـن النظـر في القـضية بـسبب تحيـزه                             

 .المزعوم، والتي انتهت كلها بالفشل

يـبين أن وجـود أي سـبل انتـصاف محليـة سـيكون       وبخصوص المقبولية تؤكد الدولة الطـرف أن صـاحب الـبلاغ لم        ٤-٤
وتشير الدولة الطرف إلى سـوابق أحكـام اللجنـة الـتي مؤداهـا أن التمـاس الإنـصاف فيمـا                     . مسألة مطولة بشكل غير معقول    

يتعلق بالانتهاكات المزعومة للحقوق والحريات، مثل الحقوق والحريات المكفولة بموجب الميثاق وسبل الانتـصاف الأخـرى                
ب القانون العام، عن طريق الإجراءات القضائية المعتادة، لن يكون مطولاً بشكل غير معقول في نطاق المعنى الوارد في              بموج

كما تؤكد الدولة الطرف أن صـاحب الـبلاغ لم يـستنفد سـبل الانتـصاف                . )٦(من البروتوكول الاختياري  ) ب)(٢(٥المادة  
 .المتوفرة وأنه أقر ضمناً بأنه لم يفعل ذلك

 تشير الدولة الطرف إلى أن الميثاق يكفل أن تحترم أوضاع الاحتجـاز        ٨ و ٧وبخصوص الادعاءات بموجب المادتين      ٥-٤
 مــن ١٢ و١٠ و٨ و٧ و٢وكــان بإمكــان صــاحب الــبلاغ الطعــن في أوضــاع احتجــازه بموجــب المــواد  . كرامــة المحتجــزين

داً كانت تحكم احتجاز صاحب البلاغ، وكان من الممكـن          وبالإضافة إلى ذلك فإن قواعد قانونية أخرى أكثر تحدي        . الميثاق
لإنفاذها بحكم محكمة محلية عن طريق المراجعة القـضائية أن يـوفر سـبيل انتـصاف فيمـا يتعلـق بنـوع الـشكاوى المقدمـة مـن                            

 .)٧(صاحب البلاغ

 تؤكـد الدولـة     ، فيمـا يتعلـق باحتجـازه،      ٩ مـن المـادة      ٣ و ١وبخصوص ادعاءات صاحب البلاغ بموجـب الفقـرتين          ٦-٤
الطرف أن صاحب البلاغ رفع دعوى قانونية محلية مستندة إلى الميثـاق، ادعـى فيهـا أساسـاً حـدوث مـا تـضمنته الـشكاوى            

ودعـوى صـاحب الـبلاغ الدسـتورية المعروضـة علـى المحكمـة الاتحاديـة في                 .  في هـذا الـبلاغ     ٩ذاتها التي يثيرها بموجب المادة      
 ٩ و٧اص بالـشهادة المتعلقـة بـالأمن القـومي، كمـا طبـق عليـه، ينطـوي علـى خـرق للمـواد                 كندا يزعم فيها أن الإجراء الخ     

ويزعم صاحب البلاغ، كما في هـذا الـبلاغ، حـدوث انتـهاكات للميثـاق اسـتناداً إلى عـدم الكـشف          . من الميثاق ) ج(١٠و
 وعلى ضوء سبل الانتصاف المحلية      .عن كل الأدلة القائمة ضده، ومدة احتجازه، ومدى الإسراع بإجراء المحاكمة وعدالتها           

                                                        

 تـــشرين ٢٧ار الـــصادر في ضـــد كنـــدا، القـــر. ب.  ه. ، إ٦٧/١٩٨٠تـــشير الدولـــة الطـــرف إلى الـــبلاغ رقـــم  )٦(
نوفمبر / تشرين الثاني  ٥وآخرون ضد كندا، القرار الصادر في       . ل. ، ر ٣٥٨/١٩٨٩؛ والبلاغ رقم    ٨، الفقرة   ١٩٨٢أكتوبر  /الأول
 ،١٩٨٨يوليــــه / تمــــوز١٨ضــــد فرنــــسا، القــــرار الــــصادر في . د. ل. ، س٢٢٨/١٩٨٧؛ والــــبلاغ رقــــم ٤-٦، الفقــــرة ١٩٩١
 .٣-٨، الفقرة ١٩٨٩مارس / آذار٣٠ضد كوستاريكا، القرار الصادر في . س. ر. ، ج٢٩٦/١٩٨٨؛ والبلاغ رقم ٣-٥الفقرة 

، التي تـوفر  R.R.O 1990 Reg. 778 من القانون المتعلق بوزارة الخدمات الإصلاحية، ٣٤-٣٣ و٢٨انظر المواد  )٧(
 .ريقة التي يعاملون بهاللسجناء المودعين في مرافق أونتاريو، مثلما كان صاحب البلاغ، سبيلاً للشكوى من الط
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المتاحة، التي يعمل صاحب البلاغ فعلاً على الاستفادة منـها، تؤكـد الدولـة الطـرف أن هـذا الجـزء مـن الـبلاغ غـير مقبـول                             
 .بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

ت الـتي يُـزعم أنهـا حـدثت         ، فيمـا يتعلـق بالانتـهاكا      ٩ من المادة    ١وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة        ٧-٤
، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يثبت أنه حـاول  ١٩٩٥ و ١٩٩٤ونجمت عن حوادث يعود تاريخها إلى عامي        

قط التماس سبل الانتصاف المحلية التي كانت سـتوجد للإنـصاف مـن أي سـوء تـصرف مـن جانـب مـوظفي إنفـاذ القـانون                         
ت، ويحتمل أن تكون وجدت، لصاحب الـبلاغ سـبل انتـصاف قـضائي مختلفـة، مـن                  وقد وجد . أو المدعين العامين للتاج   /و

بينها المراجعة القضائية فيما يتعلق بسوء النية والتحيز والخـروج الـصارخ عـن الأصـول واسـتغلال الـسلطة، إلخ، وإجـراءات             
ى سـبل انتـصاف فعالـة، ولكـن         وعلاوة على ذلك كان من الممكن أن توفر الإجراءات الإدارية للشكو          . مستندة إلى الميثاق  

ولا يدعي صاحب البلاغ أنـه الـتمس سـبل الانتـصاف هـذه              . يبدو أن صاحب البلاغ لم يلتمس سبل الانتصاف هذه أيضاً         
 ٩ مـن المـادة   ١وفيمـا يتعلـق بالإدعـاء بموجـب الفقـرة      . فيما يتعلق بأجهزة إنفاذ القانون التي يسعى إلى الطعـن في تـصرفاتها         

 الطرف أن صاحب البلاغ لم يتصرف بجدية عند عرض ادعائه أنها لم تـوفر الحمايـة لأمنـه بعـدم قيامهـا                       أيضاً تضيف الدولة  
وبالنـسبة  .  وبعـدم محاكمـة مرتكبيهـا   ١٩٩٥ و١٩٨٤بالتحقيق في الاعتداءات المزعومة ضده وضد ممتلكاته فيما بين عامي    
ن مبرر معقول يجعل هـذا الادعـاء غـير مقبـول باعتبـاره      إلى الدولة الطرف فإن التأخر لما بين عشر سنوات وعشرين سنة دو          

 .)٨(إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات

، تـشير الدولـة الطـرف إلى أن         ١٤ مـن المـادة      ٣ إلى   ١وبخصوص ادعـاءي صـاحب الـبلاغ بموجـب الفقـرات مـن               ٨-٤
ساساً حـدوث الـشكاوى ذاتهـا الـتي يثيرهـا           صاحب البلاغ رفع دعويين محليتين أمام المحكمة الاتحادية في كندا ادعى فيهما أ            

وتتعلـق إحـدى الـدعويين بـالتحيز المزعـوم حدوثـه مـن جانـب رئـيس المحكمـة المختـصة                . )٩(١٤في هذا البلاغ عملاً بالمادة      
، بينمـا تطعـن الـدعوى الأخـرى     )١٠(بالنظر في مدى معقولية الشهادة المتعلقة بالأمن القومي والمراجعات الجاريـة لاحتجـازه            

ويـورد صـاحب الـبلاغ، في       .  دستورية إجراءات الشهادة المتعلقة بالأمن القومي من حيث انطباقها على صاحب الـبلاغ             في
من الميثاق، فيما يتعلق بمدى الإسراع بإجراء المحاكمة وعدالتـها،  ) ج(١٠ و٩ و ٧طعنه الدستوري، ادعاءات بموجب المواد      

لكـشف عـن الأدلـة والحقـوق الإجرائيـة وفيمـا يتعلـق بمـدة احتجـازه المـستمرة           بما في ذلك المسائل الخاصة بمعيـار الإثبـات وا         
وبـالنظر إلى ســبل الانتــصاف المتـوافرة، الــتي التمــسها صـاحب الــبلاغ ومــا زال يلتمـسها، تــرى الدولــة     . ومـدى مــشروعيته 

 .الطرف أن هذا الجزء من الدعوى غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

                                                        

 ،٢٠٠١يوليــه / تمــوز١٦ الآراء الــتي اعتُمــدت في غــوبين ضــد موريــشيوس، ، ٧٨٧/١٩٩٧انظــر الــبلاغ رقــم   )٨(
 .٣-٦الفقرة 

على الرغم من أن صاحب البلاغ أُبعد الآن من كندا، فإن هذه الحقيقة لا تمنعه قانوناً مـن مواصـلة دعـواه، ولا                        )٩(
 من القانون الدسـتوري  ٥٢من الميثاق والمادة ) ١(٢٤وعملاً بالمادة . هم إذا وُفق في نهاية الأمرتحرمه بالضرورة من سبيل انتصاف م  

 . فإن المحاكم الكندية لديها صلاحيات قوية لمعالجة أي أخطاء دستورية١٩٨٢لعام 
ى في وقت تقديم ملاحظات الدولة الطرف كانت محاولة صـاحب الـبلاغ الأخـيرة لإبعـاد رئـيس المحكمـة بـدعو             )١٠(

ورُفـض الإذن  . التحيز لا تزال قيد النظر أمام المحكمة العليا في كندا، التي كـان عليهـا أن تبـت في مـا إذا كانـت سـتأذن بالاسـتئناف         
 .٢٠٠٥أغسطس / آب٢٥بالاستئناف في 
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 مـن   ٢ مـن العهـد، تـدفع الدولـة الطـرف بـأن المـادة                ١٩ و ١٨صوص ادعاء صـاحب الـبلاغ بموجـب المـادتين           وبخ ٩-٤
 مـن العهـد     ١٩ و ١٨الميثاق تحمي حرية الوجدان والفكر والرأي والتعبير على نحو محدد بشكل متـسق مـع أحكـام المـادتين                    

ب البلاغ سبيل الانتصاف المحلي المحتمل هذا،       ولم يلتمس صاح  . حيث تقتضي ذلك الاحتياجات إلى مجتمع حر وديمقراطي       
 .ومن ثم فإن هذا الجزء من ادعائه غير مقبول أيضاً

 مـن الميثـاق    ١٥، تـشير الدولـة الطـرف إلى أن المـادة            ٢٦وبخصوص الادعاء المتعلق بالتمييز، المقـدم بموجـب المـادة            ١٠-٤
، )١١(ر اللجنـة الـسابق في قـضية تتعلـق بـصاحب الـبلاغ             وهي تـشير إلى قـرا     . تكفل لكل شخص الحق في المساواة دون تمييز       

 محلياً فيمـا يتعلـق بـشكوى محـددة خاصـة بتمييـز تجعـل هـذه الـشكوى غـير                   ١٥وتذكر بأن عدم متابعة ادعاء بموجب المادة        
 .مقبولة أمام اللجنة

، تشير إلى   ٩وجب المادة   وفيما يتعلق بادعائه بم   . وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يثبت صحة ادعاءاته          ١١-٤
أنه يتعلق باحتجازه باعتباره يشكل تهديداً للأمن القومي وتشير إلى سوابق أحكـام اللجنـة الـتي مؤداهـا أنـه لا يوجـد شـيء                          

وبالنـسبة إلى   . )١٢(تعسفي، بحكم الواقع، فيما يتعلق باحتجاز أجـنبي اسـتناداً إلى صـدور شـهادة أمنيـة يـنص عليهـا القـانون                      
 فإن البلاغ يكشف بوضوح أن صاحب البلاغ يعرف سبب احتجازه طبقاً للقانون ويعرف المعايير القانونية                الدولة الطرف 

وقد كانت لديه فرصة كبيرة لتقديم حجج أمام محاكم مختلفـة وقـضاة   . المنطبقة التي حكمت احتجازه وإبعاده في نهاية الأمر  
حجـج ضـد النتيجـة الـتي توصـل إليهـا الـوزيران ومؤداهـا أنـه          مختلفين بخصوص مدى مشروعية احتجـازه المـستمر، ولتقـديم        

وبموجــب أحكــام القــانون الــصريحة كــان مــن حــق صــاحب الــبلاغ، باعتبــاره مــن المقــيمين  . يــشكل تهديــداً للأمــن القــومي
وفي حالـة صـاحب الـبلاغ، لم تـسفر          . )١٣(الدائمين في كندا، أن تجرى مراجعة لاحتجازه مرة علـى الأقـل كـل سـتة أشـهر                 

بيـد أن المراجعـات مهمـة    . راجعات عن إطلاق سراحه لأنه تبين على نحـو متكـرر أنـه يـشكل خطـراً علـى الأمـن القـومي              الم
ولذلك تدفع الدولة الطرف بأن هذا الادعاء يتنافى مـن حيـث   . ويمكن أن تساعد على ضمان إطلاق السراح من الاحتجاز        

 .الموضوع مع العهد

، تؤكد الدولة الطرف أن إجراءات الإبعاد لا تتضمن تحديد تهمـة جنائيـة              ١٤دة  وبخصوص الادعاءات بموجب الما    ١٢-٤
في " التهمـة الجنائيـة  "وفيمـا يتعلـق بجانـب    . أو حقوق والتزامات في دعوى قضائية، ولكن طابعها هـو إعمـال القـانون العـام        

ة من إجراءات تسليم المجرمين، الـتي رأت     ، تدعي الدولة الطرف أن إجراءات الإبعاد أقل تعلقاً بتحديد تهمة جنائي           ١٤المادة  
وبناء على ذلـك تؤكـد الدولـة الطـرف أن مـا تتـضمنه ادعـاءات صـاحب                   . )١٤(١٤اللجنة أنها لا تندرج ضمن نطاق المادة        

                                                        

 ، ٢٠٠٣يوليـــه / تمـــوز٢٧، قـــرار عـــدم المقبوليـــة الـــصادر في زونـــدل ضـــد كنـــدا، ٩٥٣/٢٠٠٠الـــبلاغ رقـــم  )١١(
 .٦-٨الفقرة 

انظر . ٢-١٠، الفقرة   ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٩، الآراء المعتمدة في     أهاني ضد كندا  ،  ١٠٥١/٢٠٠٢لاغ رقم   الب )١٢(
 .٣-٦، الفقرة ١٩٨٨يوليه / تموز١٨، قرار عدم المقبولية الصادر في ضد كندا. ب. ر. م. ف، ٢٣٦/١٩٨٧أيضاً البلاغ رقم 

 .من قانون الهجرة وحماية اللاجئين) ٢(٨٣انظر المادة  )١٣(
؛ والـبلاغ  ٢٠٠٣أغسطس / آب٧، الآراء المعتمدة في كابال وبرتران ضد أستراليا   ،  ١٠٢٠/٢٠٠١ رقم   البلاغ )١٤(

 .٤-٦، الفقرة إفريت ضد إسبانيا، ٩٦١/٢٠٠٠رقم 
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 غــير مقبولــة باعتبارهــا تتنــافى مــن حيــث ١٤ مــن المــادة ٣ و٢الــبلاغ مــن ادعــاءات متعلقــة علــى وجــه التحديــد بــالفقرتين 
 .لاتفاقيةالموضوع مع ا

. ر. ف ةـا في قضيـديد حججهـ، تؤكد الدولة الطرف من ج ١٤في المادة   " الدعوى القضائية "وفيما يخص جانب     ١٣-٤
حقـوق أو  "ولا علـى تحديـد   " تهمـة جنائيـة  "، التي مؤداها أن إجراءات الإبعاد لا تنطـوي علـى تحديـد           )١٥(ضد كندا . ب. م

اد هي، بالأحرى، إجراءات في مجال القانون العام وتـشمل قـدرة الدولـة علـى       وإجراءات الإبع ". التزامات في دعوى قضائية   
في " دعـوى قـضائية  "ورفضت اللجنة الإعراب عن رأيها في ما إذا كان إجراء إبعـاد يـشكل   . تنظيم شؤون الجنسية والهجرة   

يـشكل تهديـداً   ، وهـي قـضية أخـرى تنطـوي علـى إجـراءات إبعـاد شـخص         أهاني ضـد كنـدا  تلك القضية وكذلك في قضية   
 .)١٦(للأمن القومي

 من الاتفاقيـة الأوروبيـة      ٦وتدفع الدولة الطرف بأن السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية، على ضوء تماثل المادة              ١٤-٤
 مـن  ١٤ من العهد، تحمل على الاقتناع بأن إجراءات الإبعاد التي يطعن فيها صاحب البلاغ غير مشمولة بالمادة             ١٤والمادة  
، حيـث قـررت المحكمـة الأوروبيـة أن قـرار      )١٧(معاويـة ضـد فرنـسا   وتشير الدولة الطرف، في هذا الصدد، إلى قضية       . العهد

الإذن أو عدم الإذن لأجنبي بالبقاء في بلد ليس الأجنبي من مواطنيه لا يستتبع أي تحديد لحقوقـه أو التزاماتـه المدنيـة أو لأي            
 .)١٨( من الاتفاقية الأوروبية٦ من المادة ١ في الفقرة تهمة جنائية ضده، في نطاق المعنى الوارد

وإلى جانب ذلك، تؤكد الدولـة الطـرف أن صـاحب الـبلاغ لم يثبـت أن مراجعـات الـشهادة الأمنيـة والاحتجـاز                          ١٥-٤
مـن  وإبعـاد صـاحب الـبلاغ، المـستند إلى اعتقـاد كنـدا المعقـول أنـه يـشكل تهديـداً للأ             . ١٤أجريت بغير تطابق تام مع المادة       

القومي، جرى طبقاً للقانون الكندي بطريقة عادلة وحياديـة وفـرت لـصاحب الـبلاغ الاسـتعانة بمحاميـة وفرصـة الطعـن في                       
وفيما يتعلـق بتقييـد قـدرة       . الأدلة، بوسائل من بينها فحص هذه الأدلة من جانب ممثل عن دائرة استخبارات الأمن الكندية              

، طبقـاً للقـانون الكنـدي       )١٩(القائمـة ضـده، فـإن هـذا تم لـدواعي الأمـن القـومي              صاحب البلاغ على الطعن في جميع الأدلة        
 ). ١٣المادة (، وهو قانون متسق مع العهد )٢٠(الذي اعتبرته اللجنة مرضياً

                                                        

 .١٩٨٨يوليه / تموز١٨، الآراء المعتمدة في ضد كندا. ب. ر. م. ف، ٢٣٦/١٩٨٧البلاغ رقم  )١٥(
 .٥-١٠، الفقرة ٢٠٠٤مارس / آذار٢٩المعتمدة في ، الآراء أهاني ضد كندا، ١٠٥١/٢٠٠٢البلاغ رقم  )١٦(
 ٥، الرأي الذي أصدرته المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان في              ٣٩٦٥٢/٩٨، الطلب   قضية معاوية ضد فرنسا    )١٧(
 .٢٠٠٠أكتوبر /تشرين الأول
كلـها  تشير الدولة الطرف إلى أكثر من عشرة قرارات للمحكمة الأوروبية تؤيد هذا البيان، وتـوفر نـسخاً منـها                     )١٨(
، حكـم المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق     ٣٦٧٥٧/٩٧، الطلـب رقـم   إلفيس جـاكوبوفيتش ضـد النمـسا     وتتضمن هذه قضيتي    . في مرفقاته 

، حكــم ٤٦٥٤٨/٩٩، الطلــب رقــم وفيــسلين مــارينكوفيتش ضــد النمــسا؛ ٢٠٠١نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٥الإنــسان الــصادر في 
 .٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول٢٣المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في 

 ".حماية المعلومات: " من قانون الهجرة وحماية اللاجئين٩انظر القسم  )١٩(
 .٥-١٠، الفقرة ٢٠٠٤مارس / آذار٢٩، الآراء المعتمدة في أهاني ضد كندا، ١٠٥١/٢٠٠٢البلاغ رقم  )٢٠(



A/62/40 (Vol. II) 

529 08-46055 
 

 

وقـد أولـت المحـاكم      . وتؤكد الدولة الطرف أنه لم يكن هناك أن تحيز فيما يتعلق بإجراءات إبعـاد صـاحب الـبلاغ                  ١٦-٤
. ة الواجبة للسجل الوقائعي والمبادئ القانونية المنطبقة عند رفض ادعـاءات التحيـز الـتي أوردهـا صـاحب الـبلاغ                    المحلية العناي 

ولا يمكـن لـصاحب الـبلاغ إثبـات حالـة تعـسف وتحيـز في               . )٢١(وتحتج الدولة الطرف بسوابق أحكام اللجنة في هذا الصدد        
وتؤكد الدولة الطـرف أن أي ادعـاء بموجـب     . ات حدوث الحالة  تقييم الأدلة، ناهيك عن أن يكون ذلك بطريقة كافية لإثب         

 . من البروتوكول الاختياري٣ يستند إلى مزاعم تحيز هو ادعاء غير مقبول عملاً بالمادة ١٤المادة 

ــول١٦وفي  ١٧-٤ ــضت، في       ٢٠٠٥ســبتمبر / أيل ــدا رف ــا في كن ــة العلي ــأن المحكم ــة ب ــة الطــرف اللجن  ٢٥، أبلغــت الدول
 تـشرين  ٢٣لإذن لـصاحب الـبلاغ بالاسـتئناف ضـد قـرار محكمـة الاسـتئناف الاتحاديـة الـصادر في          ، ا٢٠٠٥أغسطس  /آب
لاغ غـير مقبـول، لا    ـ ــوتشير الدولة الطرف إلى أن هذا القرار لا يـؤثر في موقفهـا الـذي مـؤداه أن الب                  . ٢٠٠٤نوفمبر  /الثاني

 . جلسات مراجعة الشهادة الأمنيةسيما فيما يتعلق بالتحيز المزعوم حدوثه من جانب القاضي الذي ترأس

 تعليقات صاحب البلاغ

، أوضح صـاحب الـبلاغ أنـه يرغـب في التمـسك ببلاغـه، ولكنـه لم يعلـق علـى          ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣في   -٥
 .ملاحظات الدولة الطرف

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

 من نظامهـا الـداخلي، في       ٩٣ بلاغ ما، أن تبت، بموجب المادة        يجب على اللجنة، قبل النظر في أي ادعاء وارد في          ١-٦
 .ما إذا كان الادعاء مقبولاً أم غير مقبول بمقتضى البروتوكول الاختياري

ب المـادتين   ـوفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموج ـ     . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن في البلاغ برمته         ٢-٦
حتجــازه ومدتــه، تــدفع الدولــة الطــرف بــأن صــاحب الــبلاغ كــان في إمكانــه التمــاس ســبل   فيمــا يتعلــق بأوضــاع ا١٠ و٧

لكـل إنـسان الحـق في ألا يتعـرض لأي           "، الـتي بموجبـها      ١٢إنصاف من انتهاكات الميثاق الكندي، ولا سيما بموجب المـادة           
غ أن يـشكو مـن أوضـاع احتجـازه          وبالإضافة إلى ذلك، كان بإمكان صاحب الـبلا       ". معاملة أو عقوبة قاسية أو غير عادية      

والمـادة   )٢٢(أن شـكاوى الـسجناء  ـ بش٢٨بموجب القانون المتعلق بوزارة الخدمات الإصلاحية، وبصفة خاصة بموجب المادة         
وبـالنظر إلى عـدم وجـود أي تعليقـات أو اعتـراض مـن صـاحب الـبلاغ، الـذي رفـع دعـوى دسـتورية              .  المتعلقة بـالعزل   ٣٤

 ٥مـن المـادة     ) ب(٢ثاق، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غـير مقبـول بموجـب الفقـرة                  بموجب مواد أخرى في المي    
 .من البروتوكول الاختياري لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

                                                        

، القرار الـصادر في  ا ريدشتاين وآخرون ضد ألماني‐، ريدل ١١٨٨/٢٠٠٣انظر، على سبيل المثال، البلاغ رقم       )٢١(
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٢

حيثما يدعي سجين أن امتيازات السجين انتـهكت أو تكـون لــه، مـن ناحيـة أخـرى، شـكوى مـن                 : "٢٨المادة   )٢٢(
 ".سجين آخر أو موظف، يجوز للسجين تقديم شكوى خطية إلى رئيس الشرطة
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، الـتي سـببها مـا يـزعم مـن احتجـازه             ٩ مـن المـادة      ٣ و ١وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجـب الفقـرتين           ٣-٦
ول ورفض الإفراج عنه بكفالة، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ رفع دعوى دسـتورية في المحكمـة الاتحاديـة                   التعسفي والمط 

 ٩ و ٧في كندا، ادعى فيها أن الإجراء الخاص بالشهادة المتعلقة بالأمن القومي، الذي طبق عليه، ينطوي على خرق للمواد                   
 الــتي تتنــاول الحريــة والاحتجــاز التعــسفي ومراجعــة صــحة وتلاحــظ اللجنــة كــذلك أن هــذه المــواد،. مــن الميثــاق) ج(١٠و

الاحتجاز، تغطي من حيث الجوهر ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالاحتجاز التعـسفي والمطـول ورفـض الإفـراج بكفالـة                   
صـاحب  وأخذت اللجنة علماً بدفع     . كما تلاحظ اللجنة أن هذه الإجراءات لا تزال قيد النظر         .  من العهد  ٩بموجب المادة   

وهي تلاحظ أن صاحب البلاغ رفع دعواه في      . ذا سيكون مطولاً على نحو غير ملائم      ـالبلاغ بأن تطبيق سبيل الانتصاف ه     
وفي وقت النظر في البلاغ كان قد انقضى ما يزيد قلـيلاً علـى عـامين منـذ رفـع الـدعوى             . ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٤

. ه أن النظر في طعن دستوري يمكن أن يستغرق مدة تصل إلى خمس سنوات             ولم يثبت صاحب البلاغ سبب اعتقاد     . الأولى
. وفي ظل هذه الظروف، لا ترى اللجنة أن تأخر النظر في دعوى دسـتورية لمـدة عـامين تـأخر مطـول علـى نحـو غـير ملائـم                             

أن هـذه   ـف المحلية بـش   وبالنظر إلى الطعن الدستوري قيد النظر، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصا               
ــاءات ــرة          . الادعـ ــاً للفقـ ــول وفقـ ــير مقبـ ــبلاغ غـ ــن الـ ــزء مـ ــذا الجـ ــإن هـ ــك فـ ــى ذلـ ــاء علـ ــادة  ) ب(٢وبنـ ــن المـ ــن ٥مـ   مـ

 .البروتوكول الاختياري

ضـده، مـع الإشـارة إلى الجلـسات         " الـدعوى الحقيقيـة     "  والادعاء بموجب المـادة ذاتهـا أن صـاحب الـبلاغ لم يبلـغ ب               ٤-٦
ــص   ــذا ال ــسرية في ه ــادة       ال ــبلاغ بموجــب الم ــاءات صــاحب ال ــق بادع ــه يتعل ــدو أن ــع   ١٤دد، يب ــه م ــسب تناول ــن الأن   وأن م

 .هذه الادعاءات

 الذي يُزعم فيه عـدم قيـام الدولـة الطـرف بـضمان أمـن صـاحب                ٩ من المادة    ١وبخصوص الادعاء بموجب الفقرة      ٥-٦
وتـذكر الدولـة   . عمال للحـق في تقـديم بلاغـات   البلاغ، تدعي الدولة الطـرف أن هـذا الجـزء مـن الـبلاغ يـشكل إسـاءة اسـت             

الطرف بأنه لا توجد حدود زمنية ثابتة لتقديم البلاغات بموجـب البروتوكـول الاختيـاري وبـأن مجـرد التـأخر في تقـديمها لا                         
غير أن اللجنـة تتوقـع، في ظـل ظـروف معينـة، تقـديم               . )٢٣(ينطوي في حد ذاته على إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات          

، أي منـذ    ١٩٩٥ و ١٩٨٤وقد حدثت الاعتداءات المزعومة ضد صاحب البلاغ فيما بـين عـامي             . برر معقول لهذا التأخر   م
وتلاحـظ اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ اسـتفاد مـرتين فيمـا سـبق مـن الإجـراء               . ما بين اثني عشر عامـاً وثلاثـة وعـشرين عامـاً           

وفي ظـل  . نم هذه الفرصـة مـن قبـل لإيـداع ادعـاء مـن هـذا القبيـل        المعمول به بموجب البروتوكول الاختياري، ولكنه لم يغت   
أن تقديم البلاغ بعد انقـضاء هـذه        ...) تقدر اللجنة   : النص الفرنسي (عدم وجود أي مبرر معقول لهذا التأخر، ترى اللجنة          

مـن الـبلاغ غـير مقبـول        وتـرى اللجنـة أن هـذا الجـزء          . الفترة الزمنية ينبغي اعتباره إساءة استعمال للحـق في تقـديم بلاغـات            
 . من البروتوكول الاختياري٣بموجب المادة 

، أحاطت اللجنة علماً بـدفع الدولـة الطـرف بـأن دعـوى              ١٤وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة         ٦-٦
مـواد الميثـاق هـذه،    بيـد أن    . من الميثاق لا تزال قيـد النظـر في المحكمـة الاتحاديـة            ) ج(١٠ و ٩ و ٧دستورية مستندة إلى المواد     

كما لوحظ أعلاه، تتعلق بالمسائل الخاصة بالاحتجاز ولا تتعلق بالمسائل الخاصة بعدالة المحاكمـات وحيادهـا، وهـي مـسائل          
                                                        

، ٢٠٠١يوليــه / تمــوز١٦ار عــدم المقبوليــة الــصادر في ، قــرغــوبين ضــد موريــشيوس، ٧٨٧/١٩٩٧الــبلاغ رقــم  )٢٣(
 .٣-٦الفقرة 
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وتلاحظ اللجنة أن صاحب الـبلاغ، في بيـان الادعـاء الـذي قدمـه لرفـع دعـوى دسـتورية، لم                      .  من العهد  ١٤تشملها المادة   
بيـد أن  . ا طعن أيضاً في كل الإجراءات التي تحكم تحديد ما إذا كانت الـشهادة الأمنيـة معقولـة               يطعن في احتجازه فقط وإنم    

 مـن   ٩ مـن العهـد تختلـف اختلافـاً جوهريـاًَ عـن الـضمانات الـتي تحميهـا المـادة                      ١٤اللجنة ترى أن الضمانات بموجب المادة       
وتخلـص اللجنـة إلى أن وجـود    . مـن الميثـاق  ) ج(١٠ و٩ و٧واد العهد، التي توفر بدورها حماية مماثلة للحماية التي توفرها الم     

من الميثاق، قيد النظر لا يحول دون قيام اللجنـة ببحـث الادعـاءات              ) ج(١٠ و ٩ و ٧دعوى دستورية، مقدمة بموجب المواد      
س المحكمـة   وعلاوة على ذلك فإن الإجراءات المتعلقة بالتحيز المزعوم حدوثـه مـن جانـب رئـي               .  من العهد  ١٤بموجب المادة   
ــرار محكمــة     ٢٠٠٥أغــسطس / آب٢٥اختتمــت في  ــبلاغ بالاســتئناف ضــد ق ــدما رفــضت المحكمــة الإذن لــصاحب ال ، عن

ولم تذكر الدولة الطرف سبل انتصاف أخرى كان من الممكن لصاحب البلاغ التماسـها فيمـا يتعلـق                  . الاستئناف الاتحادية 
حب البلاغ اسـتنفد سـبل الانتـصاف المحليـة فيمـا يتعلـق بالادعـاءات            وتخلص اللجنة إلى أن صا    . ١٤بادعاءاته بموجب المادة    

 . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢، وأن البلاغ ليس غير مقبول بموجب الفقرة ١٤بموجب المادة 

و أ" تحديـد أي تهمـة جنائيـة      "وأحاطت اللجنة علمـاً بـدفع الدولـة الطـرف بـأن إجـراءات الإبعـاد لا تنطـوي علـى                       ٧-٦
وهي تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يُتهم أو يُـدن بـأي جـرم في الدولـة الطـرف وأن                  ". حقوق والتزامات في دعوى قضائية    "

وتخلص اللجنة إلى أن الإجراءات المتعلقة بتحديـد مـا إذا كـان شـخص               . إبعاده ليس عقوبة مفروضة نتيجة إجراءات جنائية      
بـالمعنى الـوارد في     " تهمـة جنائيـة   "من إبعاد هذا الشخص، لا تتعلق بتحديـد         ما يشكل تهديداً للأمن القومي، وما ينجم عنها         

 .١٤المادة 

 مـن العهـد     ١٤ مـن المـادة      ١بموجـب الفقـرة     " الـدعوى القـضائية   "وتذكر اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، بـأن مفهـوم           ٨-٦
الإجـراءات بحـق صـاحب الـبلاغ،        وفي هـذه الـدعوى تتعلـق        . )٢٤(يستند إلى طبيعة الحق المعـني لا إلى وضـع أحـد الأطـراف             

وتـرى اللجنـة أن الإجـراءات المتعلقـة     . الذي كان يقيم إقامة دائمة مشروعة، في مواصلة الإقامـة في أراضـي الدولـة الطـرف     
، في  "حقوق والتزامات في دعوى قـضائية     " من العهد، لا تدخل في نطاق تحديد         ١٣بطرد أجنبي، التي تحكم ضماناتها المادة       

وتخلص اللجنة إلى أن إجراءات إبعاد صاحب البلاغ، الـذي تـبين أنـه يـشكل     . ١٤ من المادة ١ الوارد في الفقرة  إطار المعنى 
  مـن ٣ وغـير مقبولـة مـن حيـث الموضـوع، وفقـاًَ للمـادة        ١٤ مـن المـادة    ١تهديداً للأمن القومي، لا تدخل في نطـاق الفقـرة           

 .البروتوكول الاختياري

، تلاحــظ اللجنــة أن صــاحب الــبلاغ لم يــستفد مــن ســبيل   ١٩ و١٨بموجــب المــادتين وفيمــا يتعلــق بالادعــاءات   ٩-٦
 : يتمتــع كــل فــرد بالحريــات الأساســية التاليــة "، الــتي بمقتــضاها ٢الانتــصاف الــذي يــوفره الميثــاق الكنــدي، بموجــب المــادة  

ة الـصحافة وغيرهـا مـن وسـائط         حرية الفكر والمعتقـد والـرأي والتعـبير، بمـا في ذلـك حري ـ             ) ب(حرية الوجدان والدين؛    ) أ(
ومن ثم فإن هذا الجزء من الـبلاغ غـير مقبـول بموجـب     ". حرية تكوين الجمعيات) د(حرية التجمع السلمي؛    ) ج(الإعلام؛  

 . بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية٥من المادة ) ب(٢الفقرة 

                                                        

، الفقرتـان  ١٩٨٦أبريـل  / نيـسان ٨ قرار عدم المقبولية المعتمـد في  ضد كندا،. ل. ي، ١١٢/١٩٨١البلاغ رقم    )٢٤(
والـبلاغ  ؛  ٢-٥، الفقـرة    ١٩٩٤يوليه  / تموز ١٩، الآراء المعتمدة في     كازانوفا ضد فرنسا  ،  ٤٤١/١٩٩٠؛ والبلاغ رقم    ٢-٩ و ١-٩

ــم  ــا ، ١٠٣٠/٢٠٠١رقـ ــد بلغاريـ ــروف ضـ ــد في   ديمتـ ــة المعتمـ ــدم المقبوليـ ــق بعـ ــرار المتعلـ ــشرين الأول٢٨، القـ ــوبر / تـ  ، ٢٠٠٥أكتـ
 .٣-٨الفقرة 
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، لأنه لم يلـتمس أي سـبيل   ٢٦بلاغ بموجب المادة وتخلص اللجنة إلى نفس الاستنتاج فيما يتعلق بادعاء صاحب ال  ١٠-٦
كـل الأفـراد متـساوون أمـام القـانون وبموجـب القـانون،              : " من الميثاق، الـتي تـنص علـى مـا يلـي            ١٥انتصاف بمقتضى المادة    

رق أو ولكل فرد الحق في المساواة في حماية القانون وفي رعاية القانون دونما تمييز، وبوجه خـاص دون تمييـز علـى أسـاس الع ـ         
التمييـز  "وعلـى الـرغم مـن أن    ". المنشأ القومي أو الإثني أو اللون أو الدين أو الجنس أو العمر أو الإعاقة العقلية أو الجـسدية              

 مـن  ١٥ مـن العهـد، غـير مـدرج في المـادة      ٢٦، المـشار إليـه صـراحة في المـادة      "على أساس الرأي السياسي أو غير السياسي      
ولذلك فإن صاحب   . ، التي توحي بأن القائمة ليست شاملة      "وبوجه خاص "بوقة ومقيدة بعبارة    ، فإن القائمة مس   )٢٥(الميثاق

) ب(٢البلاغ كان بإمكانه أن يستفيد من سبيل الانتصاف هذا ولم يف، مرة أخرى، بالشروط المنصوص عليها في الفقـرة                    
 . من البروتوكول الاختياري٥من المادة 

 :ولذلك تقرر اللجنة -٧

  من البروتوكول الاختياري؛٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٣لاغ غير مقبول بموجب المادة أن الب )أ( 

 .أن يرسل هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ، عن طريق المحامية )ب( 

قـاً بالروسـية   وسيـصدر لاح  . اعتُمد القرار بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو الـنص الأصـلي             [
 .]والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة

                                                        

كــل الأفــراد متــساوون أمــام القــانون وبموجــب القــانون، ولكــل فــرد الحــق في  ) ١(١٥: " مــن الميثــاق١٥المــادة  )٢٥(
لقانون دونما تمييز، وبوجـه خـاص دون تمييـز علـى أسـاس العـرق أو المنـشأ القـومي أو الإثـني أو          المساواة في حماية القانون وفي رعاية ا 

 ".اللون أو الدين أو الجنس أو العمر أو الإعاقة العقلية أو الجسدية



A/62/40 (Vol. II) 

533 08-46055 
 

 

 *جوفانوفيتش ضد صربيا، ١٣٥٥/٢٠٠٥ البلاغ رقم -سين 
 )، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس / آذار٢٦القرار المعتمد في (

 مركز القانون الإنساني :المقدم من

 سين :الشخص المدعى أنه ضحية

 صربيا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٣ :تاريخ تقديم البلاغ

 اعتداء جنسي على قاصر  :الموضوع

 الأهلية لتمثيل الضحية  :المسائل الإجرائية

تعسفي أو غـير     أو المهينة؛ التدخل في الخصوصيات بشكل        ةالمعاملة القاسية أو اللاإنساني    : المسائل الموضوعية
 قانوني؛ حقوق الطفل

 ٣ و ١، مقروءة كـل علـى حـدة وبـالاقتران بـالفقرتين             ٢٤ من المادة    ١ والفقرة   ١٧ و ٧ :مواد العهد
 .٢من المادة 

 ١  :مادة البروتوكول الاختياري

 والسياسية،   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية٢٨ المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 

 ، ٢٠٠٧مارس / آذار٢٦ في وقد اجتمعت 

 :تعتمد ما يلي 

 قرار بشأن المقبولية
غـير حكوميـة   ، هو مركـز القـانون الإنـساني، وهـو منظمـة           ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣مقدم البلاغ المؤرخ     ١-١

بة عن سـين وهـو قاصـر مـن مـواطني            وتقدم الشكوى بالنيا  . تقوم برصد انتهاكات حقوق الإنسان في صربيا والتحقيق فيها        

                                                        

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم              *
رلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد موريس غليليه أهانهـانزو، والـسيد يـوغي إيواسـاوا، والـسيد إدويـن جونـسون،                      ناتوا

وانيلا موتـوك، والـسيدة     ط ـوالسيد أحمد توفيق خليل، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة زونكـي زانيلـي ماجودينـا، والـسيدة يوليـا أن                  
 ثـيرو، والـسيد رافائيـل ريفـاس بوسـادا، والـسير نايجـل رودلي، والـسيد إيفـان                    -ويس بيريـز سانـشيز      إليزابيث بالم، والسيد خوسيه ل    
 .شيرير، والسيدة روث ودجوود
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، مقـروءة  ٢٤مـن المـادة    ١ والفقـرة  ١٧ و٧ويدعي صاحب الـبلاغ انتـهاك صـربيا للمـادتين        . ١٩٩٢صربيا مولود في عام     
وقـد دخـل البروتوكـول الاختيـاري حيـز النفـاذ بالنـسبة        .  مـن العهـد    ٢ من المادة    ٣ و ١كل على حدة وبالاقتران بالفقرتين      

 .٢٠٠١ديسمبر /الأول كانون ٦لصربيا في 

 طلبـات تتعلـق      المعني بالبلاغات الجديـدة والتـدابير المؤقتـة        ، رفض المقرر الخاص   ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٣١وفي   ٢-١
باتخاذ تدابير مؤقتة لحث الدولة الطرف على تـوفير الحمايـة للـشهود الـذين ذكـروا بالاسـم في الـشكوى، ولتـشجيع الدولـة                          

لاعتـداء الجنـسي مـن مواصـلة الاتـصال بالـضحية، ولحـث الدولـة الطـرف علـى إسـداء المـشورة                      الطرف على منـع مـرتكبي ا      
 . الكافية والمراقبة المستمرة للضحية عند الاقتضاء

، طلبـت الدولـة الطـرف بـأن يُنظـر في مقبوليـة الـبلاغ بمعـزل عـن النظـر في أسـسه                         ٢٠٠٥سـبتمبر   / أيلول ٢٧وفي   ٣-١
، خلُص المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة، بالنيابة عـن اللجنـة إلى وجـوب               ٢٠٠٥ سبتمبر/ أيلول ٢٧وفي  . الموضوعية

 .النظر في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في وقت واحد

 الخلفية الوقائعية

، دخل الصبي سين، من أقلية الروما البـالغ مـن العمـر عـشر سـنوات حانـة في                    ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥في   ١-٢
ودعا بيتراشكوفيتش الـصبي سـين إلى تنـاول الجعـة؛     . ة ألف، حيـث التقى فلاديمير بيتراشكوفيتش وميودراغ رادوفيتش  القري

وبعد ذلـك بفتـرة وجيـزة، انـضم إلى مجلـسهما            . وأجبره كل منهما على مص قضيبه     . فأصيب الصبي علـى إثر ذلك بالثمالة     
بيتـروفيتش وفويـسلاف برايكـوفيتش وأجـبر الرجـال الخمـسة            ثلاث رجال آخرون هم أليكساندر جانكوفيتش، وماكـسيم         

ثم غــادر الرجــال الخمــسة والطفــل الحانــة وذهبــوا إلى مــرقص حيــث تبــول  . جمــيعهم الطفــل علــى مــص قــضيب كــل منــهم
وبعد ذلك، اقتاد الرجال الطفل إلى حانـة أخـرى أجـبروه فيهـا علـى مـص قـضيب كـل منـهم                     . رادوفيتش على رأس الطفل   

 . وأمروه تحت التهديد بألا يتفوه بكلمة واحدة لأي شخص. مهوتبولوا في ف

. وقد علمت السيدة صاد وهي ممرضة في قطاع الصحة العامة تعمل في قرية ألف بالحادث بعد يومين مـن وقوعـه                  ٢-٢
، وفي اليـوم التـالي  . ولاحظـت الممرضـة ورم فـم الطفـل    . والتقت بالطفل سين الـذي قـص عليهـا الأحـداث الموضـحة أعـلاه        

، أبلغ ميروسلاف لوكـك،   ٢٠٠٢ديسمبر  /وفي أوائل كانون الأول   . تمكنت من إقناع الطفل سين بإبلاغ الشرطة بالحادث       
 . رئيس المحكمة البلدية في القرية ألف، المدعي العام بالحادث حيث إن قوات الشرطة لم تكن قد أعلمته به

ونتيجـة ذلـك،    . إلى الشرطة ضـد الرجـال الخمـسة       ، قدم الضحية شكوى     ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول    ٢٧وفي   ٣-٢
، أن تجـري محكمـة مقاطعـة بوزاريفـاك          ٢٠٠٣ينـاير   / كـانون الثـاني    ٩طلب مكتب المـدعي العـام في مقاطعـة بوزاريفـاك في             

 فـصاعداً بالتـصرف كمحـام       ٢٠٠٣ينـاير   / كـانون الثـاني    ١٣وقد بدأ مركز القانون الإنـساني ابتـداء مـن           . تحقيقاً في القضية  
ــاير / كــانون الثــاني١٤وفي . ل ســينللطفــ ، قـــررت محكمـــة المقاطعـــة إجــراء تحقيــق مــع فلاديمــير بيتراشــكوفيتش    ٢٠٠٣ين

وألقي القـبض علـى ميـودراغ رادوفيـتش في          . ولكن الرجلين كانا قد غادرا البلد بحلـول ذلك الوقت        . وميودراغ رادوفيتش 
 شـاهداً لم يؤكـد أي       ١٣، استمعت محكمـة المقاطعـة إلى        ٢٠٠٣اير  ين/ كانون الثاني  ٢٤وفي  . النمسا وتم تسليمه إلى صربيا    

، أسـقط المـدعي العـام للمقاطعـة         ٢٠٠٣فبراير  / شباط   ٥وبعد أن غير الضحية أقواله في       . منهم رواية الضحية سوى والديه    
 .ت جارية ألغت محكمة المقاطعة عمليات التحقيق التي كان٢٠٠٣مارس / آذار١٠، وفي ٢٠٠٣مارس / آذار٥التهم في 
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فالضحية غير بالكامل أقوالـه الأصـلية الـتي    : وتذهب الدولة الطرف إلى أن التهم تم إسقاطها لعدم توفر أدلة كافية          ٤-٢
وفضلاً عن ذلك، فإن الـشهود إمـا        . أدلى بها للشرطة، حيث أعلم قاضي التحقيق أن المتهمين لم يرتكبوا في الواقع أي جرم              

ئعات منقولـة عـن سـكان محلـيين، لم يكونـوا علـى علـم بأسمـائهم، أو أنهـم كـذبوا الادعـاءات                   قد استندوا في أقوالهم إلى شـا      
ووفقـاً لمقـدم   . وأخيراً، لم يقدم أي شاهد من الشهود بمـن فـيهم ص طلبـاً لتلقـي الحمايـة مـن مكتـب الإدعـاء العـام                      . برمتها

 كمـا أعلمـت مركـز القـانون الإنـساني أن سـين       ،٢٠٠٣فبراير / شباط٥البلاغ، أدلت صاد بأقوالها أمام قاضي التحقيق في  
. أكد في نفس جلسة الاستماع في البداية أنه تعرض للاعتداء الجنسي وأنه أنكر بعـد ذلـك الاتهامـات بعـد فتـرة الاسـتراحة                     

ا وبعد أسابيع قليلة، اتصل سـين بالـسيدة صـاد وقـال له ـ    . ولم يتم تسجيل تراجع الضحية عن أقواله إلاّ في سجلات المحكمة       
 .إن والديه أرغماه على تغيير أقواله

وفي الفترة من كانون    . وتم على نطاق واسع في وسائل الإعلام تغطية قصة الاعتداء الجنسي الذي تعرض لـه سين               ٥-٢
 نُشرت مقالات عديـدة في وسـائل الإعـلام المطبوعـة الوطنيـة ركـزت علـى                  ٢٠٠٤يونيه  / وحتى حزيران  ٢٠٠٣يناير  /الثاني

ور الجمهور بالاستياء البالغ إزاء الحادث، ووقف الإجراءات الجنائيـة، وتخويـف الـشهود وشـبهة التواطـؤ بـين                أمور منها شع  
 .المدعى أنهم جناة ومسؤولين حكوميين

ووفقاً لصاحب البلاغ، تعرض الشهود وغيرهم من المقيمين في القرية ألف للتهديـد وتلقـوا رشـاوى لكـي يلـوذوا                 ٦-٢
ـــه ســين مــن جانــب مجموعــة مــن المجــرمين المحلــيين     بالــصمت فيمــا يتعلــق بالا  ــداء الجنــسي الــذي تعــرض ل وفي كــانون . عت

، تلقى والد سين مكالمة هاتفية من ميودراغ رادوفيتش عرض عليـه مبلغـاً مـن المـال لكـي يغـير ولـده                       ٢٠٠٢ديسمبر  /الأول
، ٢٠٠٤أكتـوبر  / تـشرين الأول ٢٨ وفي .روايته وتلقت الممرضة صاد الـتي أدلـت بـشهادتها في مناسـبتين، تهديـدات عديـدة        

ولم يتم الرد   . قدم صاحب البلاغ طلباً إلى رئيس الأمن العام في وزارة الداخلية لكي يحصل الطفل سين على حماية الشرطة                 
ثم ســعت صــاد إلى الحــصول علــى الحمايــة مــن رئــيس الــشرطة في مدينــة   . علــى هــذا الطلــب، بينمــا اســتمرت التهديــدات 

 .لكن الطلب قوبل بالرفض. اورةبوزاريفاتش المج

ــضائياً في       ٧-٢ ــدا ســين ق ــن وال ــصلة، أدي ــة منف ــار إجــراءات قانوني ــارس / آذار٢٧وفي إط ــا الجــسيم  ٢٠٠٢م  لإهمالهم
وأُودع . ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاني  ٢٨لمسؤولياتهما كوالدين، وجردتهما محكمة بلدية قرية ألف من حقوقهما كوالدين في            

 وعُيِنّت فـيرا ميـسيفيتش وهـي أخـصائية اجتماعيـة في             ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٣لقصر داراً للرعاية، في     سين وإخوانه الخمسة ا   
 . مركز الخدمة الاجتماعية في قرية ألف، وصيةً قانونية عليهم

، مُـنح الـضحية ثمانيـة أيـام للـشروع في رفـع              ٢٠٠٣مارس  / آذار ١٠وبعد أن أسقط مكتب المدعي العام التهم في          ٨-٢
وفي جلسة استماع أمام قاضـي  . ٢٠٠٣مارس / آذار١٨وقام صاحب البلاغ بذلك بالنيابة عن الضحية في     . ةدعوى خاص 

أكــد ثلاثــة منــهم أن ســين تعــرض للاعتــداء . ، اســتُمع لأربعــة شــهود آخــرين٢٠٠٣أبريــل / نيــسان١التحقيــق عقــدت في 
ذي منحـاه لمركـز القـانون الإنـساني ووقـف           ، سـعى والـدا سـين إلى إلغـاء التوكيـل ال ـ            ٢٠٠٣أبريـل   / نيـسان  ٩وفي  . الجنسي

. إلا أنهما لم يتمكنا من القيام بذلك لأنهما كانا قد فقدا بحلـول ذلـك الوقـت حقوقهمـا كوالـدين للطفـل                      . الدعوى الخاصة 
حقـة  ويرى مركز القانون الإنساني أن والدي سين تلقيا مبلغاً من المال لكي يقنعوا ابنهم بأن يمتنع عن اتخاذ إجـراءات للملا           

فقـد تحـدث والـد الطفـل علنـاً عـن أنـه عُـرض عليـه مبلـغ مـن المـال في حـال قيـام الطفـل بـسحب                 : الجنائية لمن اعتدوا عليـه    
وبعد فترة وجيزة كان مترل الأسرة يحتوي على أثاث جديد لم يكـن مـن الظـاهر أن الوالـدين قـادران علـى شـرائه         . اتهاماته

 .قبل ذلك
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ض مكتب المدعي العـام طلـب مركـز القـانون الإنـساني إجـراء تحقيـق مـع الكـساندر                     ، رف ٢٠٠٣مايو  / أيار ٧وفي   ٩-٢
. يانكوفيتش و ماكسيم بيتروفيتش وفويسلاف برايكوفيتش وهم الرجـال الثلاثـة الآخـرون المتورطـون في الاعتـداء الجنـسي                  

 / أيـار ١٦وفي . غـضون ثمانيـة أيـام   كما أعلم فيرا ميسيفيتش الوصية على الطفل أنهـا تـستطيع مواصـلة الملاحقـة الجنائيـة في                   
، منحت فيرا ميسيفيتش مركز القانون الإنساني توكيلاً للتصرف بالنيابة عن الطفل وقـام المركـز بتقـديم طلـب                    ٢٠٠٣مايو  

ونتيجـة  . ، ألغـت الوصـية التوكيـل      ٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  ١٠وفي  . آخر لإجراء تحقيق أشمل يغطـي الرجـال الخمـسة جميعـاً           
 علـى أسـاس أن صـاحب الـبلاغ لا يملـك تـوكيلاً               ٢٠٠٣يونيـه   / حزيران ١٨مركز القانون الإنساني في     ذلك، رُفض طلب    

وقدم صاحب البلاغ طلب استئناف إلى قـسم محكمـة الاسـتئناف التـابع لمحكمـة مقاطعـة                  . يخوله تقديم طلب من هذا القبيل     
لاغ لا يملك توكيلاً يخوله تقـديم طلـب مـن            على أساس أن صاحب الب     ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٧بوزارافيتش التي ألغت في     

ذي ألغـي في  ـة بوزاريفتش ال  ـاحب البلاغ طلب استئناف إلى قسم محكمة الاستئناف في محكمة مقاطع          ـوقدم ص . هذا القبيل 
يوليــه  / تمـوز ٢٩وفي .  قــرار إنهـاء التحقيــق وأمـر بتوســيع نطاقـه ليـشمل الرجــال الخمـسة جميعــاً     ٢٠٠٣يونيـه  / حزيـران ٢٧

وفي . رى، مركز الحقوق الإنساني، توكيلاً للتصرف بالنيابـة عـن الـضحية           ـدة فيرا ميسيفيتش، مرة أخ    ـ منحت السي  ،٢٠٠٣
ومنذ ذلك الحين، مُنع مركز القـانون الإنـساني     . ، ألغت فيرا منسيفيتش التوكيل مرة أخرى نهائياً       ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٢

، أوقفـت محكمـة     ٢٠٠٣نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٩وفي  .  القضية من المشاركة في إجراءات المحكمة ومن الوصول إلى ملف        
المقاطعة إجراءات التحقيق لأن مركز الخدمة الاجتماعية، قرر عدم اتخـاذ أيـة إجـراءات أخـرى فيمـا يتعلـق بالقـضية، عازيـاً           

 .ذلك إلى الحالة الصحية للضحية

لطفــل ســين، دون أن تكــون لديــه أيــة  رصــد حالــة ا٢٠٠٣أغــسطس /وواصــل مركــز القــانون الإنــساني بعــد آب ١٠-٢
معلومات لا عن تاريخ استعادة والدي الطفل سين سلطتهما الأبوية ولا عن الشروط التي وضعت لـذلك إن وجـدت، ولا                     
عما إذا كان مركز الخدمة الاجتماعية في القرية ألف أو في بوزاريفاتش قد واصلا الاضطلاع بقدر من المسؤولية الإشرافية                   

ووفقاً لما ذكرته الدولة الطرف، فقد أعـادت المحكمـة البلديـة في قريـة ألـف الـسلطة الأبويـة إلى والـدي الطفـل          . على الطفل 
 .٢٠٠٤سبتمبر / أيلول١٧سين في 

 الشكوى

.  من العهد٢ من المادة    ٣ و ١، مقروءة وحدها وبالاقتران بالفقرتين      ٧يدعي صاحب البلاغ وقوع انتهاك للمادة        ١-٣
 ،وفي القـضية الراهنـة    . )١(٧ ب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي يشكل معاملـة تنتـهك أحكـام المـادة                ويؤكد أن الاغتصا  

فــإن المعاملــة الــتي تعــرض لهــا الــضحية تــشكل بوضــوح معاملــة قاســية ولا إنــسانية ومهينــة، ولا ســيما في الظــروف المتعلقــة  
وكـان يـتعين    . العقلية وحالته الانفعاليـة غـير المـستقرة       بشخص الضحية مثل عمره وانتمائه إلى جماعة الروما وضعف قدراته           

 .على الدولة الطرف أن تحقق في الحادث بسرعة ودون تحيز، وأن تحدد الجناة وتقاضيهم

وعلى سبيل الإضافة إلى ما سبق أو كبديل عنه يدعي مقـدم الـبلاغ حـدوث انتـهاك لحـق الـضحية في الخـصوصية                     ٢-٣
ويذكِّر بأن اللجنـة قـد أقـرت        . ٢ من المادة    ٣ و ١، مقروءة وحدها أو بالاقتران بالفقرتين       ١٧الذي تنص على حمايته المادة      

                                                        

يوليــه عــام / تمــوز٢٣، الآراء المعتمــدة في كاســافرانكا دي غــوميس ضــد بــيرو، ٩٨١/٢٠٠١انظــر الــبلاغ رقــم  )١(
 .١-٧ و٢-٢، الفقرتين ٢٠٠٣
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، بمـا في    )٣(ويغطي تعامل الفـرد مـع الآخـرين        )٢(يتضمن الاعتداء على الكرامة   " الحياة الخاصة "في قراراتها السابقة أن مفهوم      
 المعاملة التي تعرض إليها الضحية تشكل تـدخلاً تعـسفياً           ويرى أن . )٤(ذلك ممارسة النشاط الجنسي بالتراضي وغير التراضي      

 .وغير مشروع في خصوصيته

 مـن   ٣ و ١ مقـروءة وحـدها وبـالاقتران بـالفقرتين          ٢٤ مـن المـادة      ١ويدعي صاحب البلاغ وقـوع انتـهاك للفقـرة           ٣-٣
. لــة كــل طفــل بوصــفه قاصــراًويــذهب إلى أن الــدول الأطــراف ملزمــة باعتمــاد تــدابير الحمايــة الــتي تــستلزمها حا. ٢المــادة 

ويؤكـد  . وخدمة مـصلحة الطفـل علـى أفـضل وجـه هـو أهـم اعتبـار ينبغـي مراعاتـه عنـد تقيـيم احتياجـات الطفـل وتلبيتـها                              
 من خلال أفعالهـا أو تقـصيرها، لأن مـن الواضـح         ٢٤ من المادة    ١صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت أحكام الفقرة         

 . على نحو يخدم مصلحة الطفل على أفضل وجه عند اتخاذ قرارات أثرت عليهأن السلطات المحلية لم تتصرف

ويدعي صاحب البلاغ أن الاعتداء على الضحية وقع في سياق ممارسة تمييـز علـى نطـاق واسـع ضـد أفـراد طائفـة                          ٤-٣
 .وكان لهذا العامل إسهامه في حدوث الاعتداء ذاته والطريقة التي شاع بها أمره على الملأ. الروما

وفيما يتعلق بعدم امتلاك صاحب البلاغ تخويلاً صـريحاً لتمثيـل الـضحية، فـإن صـاحب الـبلاغ يـذكِّر بـأن اللجنـة                          ٥-٣
تسمح بتقديم بلاغ بالنيابة عن شخص يدعي أنه ضحية عندما لا يكون باستطاعته تقـديم الـبلاغ بنفـسه، ولا سـيما عنـدما                

مـور المتعلقـة بالأهليـة أو التمثيـل، لم تـسترشد في قراراتهـا الـسابقة بقواعـد                   ويشير إلى أن اللجنة في الأ     . يكون الضحية طفلاً  
كمـا يـشير صـاحب الـبلاغ إلى       . )٥("خدمة مـصلحة الطفـل علـى أفـضل وجـه          "الإجراءات المحلية فحسب ولكن أيضاً بمبدأ       

قوق الإنسان قراراً بـشأن موقـف       فعندما اتخذت اللجنة الأوروبية لح    . الاختبار الذي تطبقه اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان      
ما إذا كان يوجد أو يتوافر تمثيـل        ) ١: (محام كان قد مثل أطفالاً قاصرين في إجراءات محلية تتعلق بالحضانة، درست اللجنة            

موضوع ونطاق الطلـب المقـدم بالنيابـة    ) ٣(طبيعة الروابط بين صاحب البلاغ والطفل؛ و ) ٢(آخر أو تمثيل أكثر ملاءمة؛ و     
ويدعي صاحب البلاغ أنه لا يوجـد أي تمثيـل قـانوني بـديل     . )٦(ما إذا كان هناك أي تضارب في المصالح   ) ٤(طفل؛ و عن ال 

ويـذكِّر بأنـه    . للضحية في هذه الحالة، لأن والدي الطفل والوصية عليه لم يكونـوا راغـبين في الـشروع برفـع دعـوى خاصـة                      

                                                        

ــبلاغ رقــم   )٢( ــاغو  ،٧٢١/١٩٩٦انظــر ال ــداد وتوب ــودو ضــد تريني  ،٢٠٠٢أبريــل / نيــسان٢، الآراء المعتمــدة في ب
 .٧-٦الفقرة 

أكتـوبر  /الأول تـشرين  ٣١ في ةعتمـد لمراء ا، الآاوأورويك ضد هولنـد  يرييلكو، ٤٥٣/١٩٩١رقم  البلاغ انظر )٣(
 .٢-١٠، الفقرة ١٩٩٤

 .٢-٨ الفقرة، ١٩٩٤مارس /آذار ٣١ في ةعتمدلمراء االآ، سترالياأتونين ضد ، ٤٨٨/١٩٩٢رقم  البلاغ انظر )٤(
، ١٩٩٤يوليـه  / تمـوز ١٥ في ةعتمـد لمراء ا الآ،إسـبانيا  ضـد سـانتاكانا   بـالاغير ، ٤١٧/١٩٩٠الـبلاغ رقـم    انظـر  )٥(

ــر ــبلاغ٢-٩ و١-٦ تينالفق ــم ؛ وال ــغ ،٩٠١/١٠٠٩ رق ــرارســترالياأضــد  لاين ــة  ، ق ــ عــدم المقبولي ــه / تمــوز٩ؤرخ الم  ،٢٠٠٤يولي
 .٣-٧ الفقرة

و ماي/أيار ٢٠ (٢٣٧١٥/٩٤رقم  الطلب  قرار بالمقبولية،   ،  ضد المملكة المتحدة  . ت. وأ.  ب .ود. ب. س انظر )٦(
ديـسمبر  /الأول كـانون    ١١(قبوليـة   قـرار بالم   ٥٦٥٤٧/٠٠ رقـم     الطلـب  ،ضد المملكـة المتحـدة    . وس. وك. ب نظر أيضاً ا). ١٩٩٦
قــرار  ٣٤٥٩٣/٠٢و ٣٤٤٠٧/٠٢رقــم  لبـان الط ، وآخــرون ضــد المملكـة المتحــدة .ضـد المملكــة المتحـدة وس  . ود. وس؛ )٢٠٠١
 ).٢٠٠٤أغسطس / آب٣١(المقبولية بعدم 
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أما فيما يتعلق بموضوع ونطاق الطلب، فإنه يلاحـظ أن الـبلاغ الحـالي       . كان هو المحامي السابق للطفل في الإجراءات المحلية       
وأخـيراً، لا يوجـد     . يقتصر على شكاوى لم تمتثل فيها إجراءات التحقيق الجنائيـة المحليـة للمعـايير المنـصوص عليهـا في العهـد                    

ول أمـوراً حـصل بـشأنها صـاحب         تضارب ممكن في المصالح بين صاحب البلاغ والضحية في المضي في هذا البلاغ لأنـه يتنـا                
 .البلاغ على تخويل حسب الأصول لتمثيل الضحية على المستوى المحلي

ويدعي صاحب البلاغ أن جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة والمناسبة قد استنفدت وأن الدولـة الطـرف لم تقـدم          ٦-٣
ويـدعي مركـز القـانون الإنـساني أن الـسلطات كانـت             . للضحية جبراً قانونياً أو أي جبر آخر للانتهاكات التي تعـرض لــها            

ولم تبـد الـسلطات المحليـة       . تملك معلومـات عـن الاعتـداء تكفـي لإجـراء التحقيـق ومقاضـاة المجـرمين، لكنـها لم تفعـل ذلـك                       
وأجهزة الملاحقة القضائية أي استعداد للتحقيق في القضية بصورة صحيحة، كما تعرض الشهود للتهديد من جانب الجنـاة                  

وقد منح مركز الخدمة الاجتماعيـة في قريـة ألـف لـصاحب الـبلاغ مـرات عديـدة تـوكيلاً                     . المفترضين دون أن ينالهم عقاب    
رسمياً وسحبه منه في غضون ثلاثة اشهر، مما أدى إلى إحباط جهوده المبذولة للمضي قُدماً بإجراءات المقاضـاة، في حـين أن                      

) بعد أن رفضه مرتين من قبـل (غ توسع نطاق التحقيق إلا بعد الاستئناف     قاضي التحقيق لم يوافق على طلب صاحب البلا       
 .٢٠٠٣نوفمبر /وألغى التحقيق في ثلاث مناسبات قبل الإلغاء الأخير في تشرين الثاني

ويطلب صاحب البلاغ من اللجنة أن تحث الدولة الطرف على إعادة فتح باب التحقيق الجنائي وإجراء مقـابلات               ٧-٣
صورة سـرية، وتـوفير الحمايـة لأولئـك الـشهود، ومعاقبـة الأشـخاص المـسؤولين عـن الاعتـداء علـى الـضحية،                    مع الـشهود ب ـ   

 .كما يطلب دفع تعويض مناسب للضحية. وتقديم الدعم النفسي المناسب له

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

عترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ بالاستناد إلى أن         ، ا ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٨في مذكرة شفوية مؤرخة      ١-٤
وتـذهب إلى أن رسـالة   . صاحب البلاغ لا يملك الأهلية القانونية للتمثيل أمام اللجنـة وأن الـبلاغ لا يقـوم علـى أدلـة كافيـة          

قـروءة وحـدها أو      مـن العهـد م     ٢صاحب البلاغ لا تقدم معلومات واضحة عما إذا كان يُزعم أيضاً وقوع انتـهاك للمـادة                 
 .٢٤ و١٧ و٧بالاقتران بالمواد 

، تـذهب الدولـة     )٧(من النظام الأساسـي للجنـة والقـرارات الـسابقة للجنـة           ) ب(٩٠وبالإشارة إلى القاعدة السابقة      ٢-٤
 من البروتوكول الاختياري لأن صـاحب الـبلاغ لم يقـدم مـا يـبرر أهليتـه                  ٢الطرف إلى أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة         

ويتعلق . وتميز الدولة الطرف بين القرارات التي أحتج بها مقدم البلاغ والقضية الراهنة           . لتقديم الشكوى بالنيابة عن الضحية    
قرارا اللجنة وقرارا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأهلية الوالدين القانونية فيما يتعلق بتقديم شكاوى بالنيابة عن أبنائهم 

وفي القضية الراهنة، لا توجد بين صاحب البلاغ والضحية تلك . )٨(فاً بكونهم ممثلين قانونيين لأطفالهم    معتر نيكو عندما لا 

                                                        

ــبلاغ رقــم     )٧( ــال ال ــة مــؤرخ   ضــد أوروغــواي . ر. ي، ١٢٨/١٩٨٢انظــر علــى ســبيل المث ــرار بعــدم المقبولي  ٦، ق
 .١٩٨٤يوليه / تموز٢٩، قرار بعدم المقبولية مؤرخ قبائل المكماق ضد كندا، جميعة ٧٨/١٩٨٠؛ والبلاغ رقم ١٩٨٣أبريل /نيسان

، ١٩٩٤يوليـه  /تمـوز  ١٥ في ةعتمـد لم اراء، الآسـانتاكانا ضـد إسـبانيا    بـالاغير ، ٤١٧/١٩٩٠رقـم   الـبلاغ  انظـر  )٨(
، الفقـرة  ٢٠٠٤يوليـه  / تموز٩عتمد في ابعدم المقبولية  قرار ،ضد أستراليا لاينغ، ٩٠١/١٠٠٩البلاغ رقم و؛ ٢-٩ و١-٦ ينالفقرت

 ؛ )٢٠٠١ديــسمبر/كــانون الأول ١١( المقبوليــةب، قــرار ٥٦٥٤٧/٠٠الطلــب رقــم ة، المتحــد المملكــة ضــد .وس. ج. ب و؛٣-٧
 ).٢٠٠٤أغسطس /آب ٣١(ة ، قرار بعدم المقبولي٣٤٤٠٧/٠٢، الطلب رقم ضد المملكة المتحدة. ود. جو
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وفي القرارين المتبقيين للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اللذين استشهد بهما . التي تربط الأبوين بالطفل " العلاقة الخاصة "
ومـع ذلـك، فـإن المحـامي مثّـل الأطفـال طـوال              .  جانـب محـاميهم الـسابق      ، فإن الأطفـال كـانوا ممـثلين مـن         )٩(صاحب البلاغ 

 التي اتخذها المحامي بالنيابة عن الأطفـال تلقـت الموافقـة            توفضلاً عن ذلك، فإن الإجراءا    . الإجراءات الداخلية وحتى نهايتها   
قضية الراهنة، تم سحب توكيل صاحب وفي ال. المسبقة أو اللاحقة من جانب آباء الأطفال أو أمهاتهم الفعليين أو الحاضنين          

والـبلاغ الـذي أرسـله صـاحب     . البلاغ قبل الانتهاء من الإجراءات، وذلك من قبل والدي الضحية ووصيته القانونيـة أيـضاً   
ولم يحـاول صـاحب الـبلاغ قـط الحـصول      . البلاغ إلى اللجنة لم يحظ مطلقاً بموافقة والدي الضحية أو الوصية القانونية عليـه    

وأخيراً، فإن جميع القرارات التي استشهد بها صاحب البلاغ تتصل بإجراءات الحضانة والرعاية، وهو مـا   . ه الموافقة على هذ 
 . أنفسهمليبرر تفسيراً أكثر توسعاً لمعايير التمثيل، لا سيما وأن الممثلين القانونيين لهم مصالح متضاربة مع الأطفا

دعي أن المعـايير الـتي وضـعتها المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان لم يـتم                   وأياً كـان الحـال، فـإن الدولـة الطـرف ت ـ            ٣-٤
فأولاً، وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان يوجد أو يتوافر تمثيل آخر أو تمثيـل أكثـر ملاءمـة، فإنهـا                . )١٠(استيفاؤها في هذه الحالة   

، ٢٠٠٣ينـاير  /ليهـا صـحفي في كـانون الثـاني    تذهب إلى أن صاحب البلاغ لم يكن معنياً بالقضية إلا بعد أن لفت انتباهـه إ               
وقد ألغي التوكيل الممنوح لـصاحب الـبلاغ        . وذلك في وقت كان التحقيق الأولي الذي أجرته الشرطة على وشك الانتهاء           

 ١٩، في حين استمر التحقيق لمدة ثلاثة أشهر أخرى إلى أن تم إلغـاؤه نهائيـاً في                  ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٢للمرة الأخيرة في    
ولـذلك، فقـد كـان يتـوافر علـى المـستوى المحلـي              .  عندما نفى الضحية الادعاءات للمـرة الثانيـة        ٢٠٠٣نوفمبر  / الثاني تشرين

أما فيما يتعلق بمسألة التمثيل أمام اللجنة، فإن الدولة الطـرف          . تمثيل مناسب إلى جانب التمثيل الذي قام به صاحب البلاغ         
لمناسب الآخر والأكثر مناسبة وهـو التمثيـل الـذي يـتم مـن خـلال الأبـوين أو مـن         تذهب إلى أن الضحية يتوافر لـه التمثيل ا   

يمكـن تفويـضه علـى النحـو الواجـب في التـصرف       " أي محـام أو منظمـة غـير حكوميـة في صـربيا أو في أي بلـد آخـر         "خلال  
 .بالنيابة عن الضحية

وللأسباب التي تم توضيحها أعلاه، فـإن الدولـة         وثانياً، وفيما يتعلق بطبيعة الروابط بين صاحب البلاغ والضحية،           ٤-٤
فـإن  ) بـشكل غـير متواصـل     (الطرف تذهب إلى أن صاحب البلاغ وإن كان قد تصرف كمحـام للـضحية لـشهور متعـددة                   

وتـضيف أن كـون صـاحب الـبلاغ يجهـل      . هذه العلاقة لا تـصل إلى درجـة تـسمح لــه بمواصـلة تمثيـل الـضحية أمـام اللجنـة                     
 يعيش فيها الضحية يثبت أن العلاقة التي ربما كانت قائمة بين صاحب البلاغ والطفل، أيـاً كانـت، لم                    الظروف الراهنة التي  

وثالثاً، تلاحظ الدولة الطرف أنه وإن كـان صـاحب الـبلاغ يـدعي أن موضـوع ونطـاق الـبلاغ يقتـصران علـى                         . تعد قائمة 
ــايير      ــداخلي لا يتمــشى مــع المع ــائي ال ــق الجن ــق بكــون التحقي ــع أوســع مــن   شــكاوى تتعل ــواردة في العهــد، فإنهــا في الواق   ال

 .ذلك بكثير

وأخيراً، وفيما يتعلق بوجود أي تضارب في المصالح، فإن الدولة الطرف تذهب إلى أنه وإن كـان صـاحب الـبلاغ       ٥-٤
قد يعتقد أنه يتصرف على نحو يخدم مصلحة الضحية على أفضل وجه، فإنه لـيس هـو بالـضرورة أفـضل جهـة تقـوم بـذلك                           

                                                        

مايو /أيار ٢٠ (٢٣٧١٥/٩٤المقبولية، الطلب رقم    بقرار  ،   ضد المملكة المتحدة   .ت. أو. ب. ود. ب. س انظر )٩(
 ).٢٠٠٤أغسطس / آب٣١(بعدم المقبولية  قرار، ٣٤٥٩٣/٠٢الطلب رقم ة، وآخرون ضد المملكة المتحد. س؛ و )١٩٩٦

ــر )١٠( ــدة .ت .وأ. ب. ود .ب. س انظـ ــة المتحـ ــد المملكـ ــم   ضـ ــة، الطلـــب رقـ ــرار بالمقبوليـ  ٢٠ (٢٣٧١٥/٩٤، قـ
 ).١٩٩٦مايو /أيار
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وتدعي عدم وجود تضارب في المصالح بين مصلحة الطفل ومـصلحة  . كما أنه ليس السلطة الوحيدة التي لها أن تقوم بذلك 
 وحــتى ٢٠٠٣ينــاير / كــانون الثــاني٢٨مركــز الخدمــة الاجتماعيــة الــذي كــان الوصــي القــانوني علــى الطفــل في الفتــرة مــن 

المركز في الواقع على نحو يخـدم مـصلحة الطفـل علـى أفـضل وجـه         فقد تصرف   . استعادة والدي الضحية حقوقهما القانونية    
 .عندما سحب التوكيل من صاحب البلاغ لأن إشراك الطفل في الإجراءات القضائية كان سيؤثر على حالته آنذاك

، كررت الدولة الطرف الحجج التي ساقتها بشأن مقبولية الـبلاغ           ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٤وفي مذكرة شفوية مؤرخة      ٦-٤
 من العهد تنص على أن من حق كل متهم          ١٤ من المادة    ٢فهي تذكِّر بأن الفقرة     . دمت تعليقاتها على أسسه الموضوعية    وق

بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً إلى أن يثبت عليه الجرم قانونـاً؛ وأن محكمـة مقاطعـة بـوزافيراتش لم تجـد أدلـة كافيـة لمواصـلة                            
وهـي تنفـي زعـم طلـب صـاحب الـبلاغ أن المعاملـة الـتي تلقاهـا المـدعى أنـه            .  الخمسةالتحقيق الجنائي ضد الجناة المفترضين    

 .ضحية من السلطات المختصة كانت تمييزية بسبب انتمائه الإثني لجماعة الروما أو بسبب مركزه الاجتماعي

من جانـب والـدي الطفـل     وتسلم الدولة الطرف بأنه تم أولاً أثناء التحقيق توكيل محام من مركز القانون الإنساني                ٧-٤
اللذين سحبا هذا التوكيل لاحقاً، وغيرا أقوالهما، وحاولا الحصول على المال من الجناة المـشتبه فـيهم مقابـل الإدلاء بـأقوال                      
في صالحهم وأنهم أثروا على المدعى أنـه ضـحية بوسـائل متعـددة، ممـا أدى إلى الإسـاءة إلى مـصداقية شـهادتهما وإطالـة أمـد                  

البيئـة الأسـرية   "ونتيجة ذلك، اتخذت السلطات تدابير عاجلة لنقل المدعى أنه ضحية وإخوته الخمسة مـن هـذه         . الإجراءات
ولهــذا الغــرض، قُــدمت المــساعدة الماليــة . واتُخــذت خطــوات لــضمان إعــادة تأهيلــهم وإدمــاجهم في المجتمــع". غــير الــصحية

 على ما تقدم، تعتقد الدولـة الطـرف أنـه لم يحـدث انتـهاك        وبناء. ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣والمادية إلى الأبوين عدة مرات في عامي        
ــالاقتران  ٢٤ مــن المــادة ١ وفي الفقــرة ١٧ و٧لأي حــق مــن الحقــوق المنــصوص عليهــا في المــادتين    ، مقــروءة وحــدها أو ب

 .٢ من المادة ٣ و١بالفقرتين 

 تعليقات صاحب البلاغ

لاغ أنـه ينبغـي الـسماح لــه بتمثيـل الـضحية أمـام            ، يذكر صـاحب الـب     ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ١١في رسالة مؤرخة     ١-٥
ويشير إلى أن ملابسات القضية تبرهن بوضوح على أن الضحية غير قادرة على تقديم البلاغ بشخصه، وهـو وضـع          . اللجنة

 وفيمـا يتعلـق بالحجـة الـتي سـاقتها الدولـة الطـرف بـأن العلاقـة بـين            .  من النظام الـداخلي للجنـة      ٩٦منصوص عليه في المادة     
صاحب البلاغ والضحية ليست علاقة وثيقة إلى درجة تؤهله للتصرف بالنيابة عن الضحية، يذكر صاحب البلاغ أنـه وإن                   
كانت لا توجد علاقة بيولوجية بينه وبين الضحية، فإنه تصرف كمحام عنه وأبـدى اسـتعداداً متواصـلاً وقـدرة علـى إيجـاد                    

 .صية عليه بشكل يخدم مصلحته على أفضل وجهولم يتصرف والدا الضحية ولا الو. سبيل لإنصافه

أما فيما يتعلق بالحجة التي ساقتها الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ ليس هو الـسلطة الوحيـدة أو الأكثـر كفـاءة                       ٢-٥
لتحديد كيفية خدمة مصالح الطفل على أفضل وجه، فإن صاحب البلاغ يذكِّر بأنه قدم بالفعل بلاغات عديـدة أمـام عـدة                      

منشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان وأن ما قام به صـاحب الـبلاغ في هـذا الـشأن لا يمكـن مقارنتـه بعمـل أيـة                           هيئات  
. وهذا يجعل صاحب البلاغ مؤهلاً لتقييم الأسباب لتحريك الإجراءات من وجهة نظر أي ضحية      . منظمة أخرى في صربيا   

 .شخاص الذين اعتدوا عليه جنسياًوفي الحالة الراهنة، فإن من مصلحة الطفل أن تتم معاقبة الأ
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وفيمــا يتعلــق بملاحظــات الدولــة الطــرف بــشأن الأســس الموضــوعية للــبلاغ، فــإن صــاحب الــبلاغ يكــرر حججــه  ٣-٥
ويلاحــظ أن الممرضــة ص هــي الــشخص الوحيــد الــذي كــان مــستعداً لــلإدلاء بــشهادته بــشأن ملابــسات الواقعــة . الــسابقة

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٣بل لقد أدانتها المحكمة البلدية الثانية لبلغـراد في        . دات عديدة بأكملها وأنها تلقت نتيجة ذلك تهدي     
وفي . لأنهـا اتهمتـه في التلفزيـون الـوطني بأنـه اعتـدى جنـسياً علـى الطفـل                ) رادوفيتش سـابقاً  (بتشويه سمعة ميودراغ ديمباشير     

 أن محكمـة مقاطعـة بلغـراد قيـد أيـدت ذلـك              ، أعلم صاحب البلاغ اللجنة    ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٩رسالة مؤرخة   
 .٢٠٠٦يوليه / تموز٧الحكم في 

 المسائل والإجراءات المطروحة أمام اللجنة

 مـن نظامهـا   ٩٣قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمـادة                ١-٦
 . مقبول بموجب أحكام البروتوكول الاختياري للعهدالداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير

 من البروتوكول الاختياري، أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر  ٥من المادة   ) أ(٢وقد تأكدت اللجنة، عملاً بالفقرة       ٢-٦
 . في هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

من النظام الداخلي تنص على ) ب(٩٠ الضحية، تذكِّر اللجنة بأن المادة وفيما يتعلق بأهلية صاحب البلاغ لتمثيل   ٣-٦
أنه ينبغي عادة أن يقوم الفرد شخصياً أو ممثل ذلك الفرد بتقديم البلاغ، إلا أنه يجوز قبول البلاغ المقـدم نيابـة عـن شـخص                       

ا يـستحيل علـى الـضحية تخويـل     وعندم. يدعى أنه ضحية عندما يتضح أن ذلك الشخص غير قادر على تقديم البلاغ بنفسه       
أحد لتقديم البلاغ، وذلك مثلاً عندما يكون الضحية قد قتل، أو اختفى أو مُنع من الاتـصال بـالآخرين، ارتـأت اللجنـة أن                        

 )١١(الرابطة الأسرية الوثيقة تشكل رابطة كافية لتبرير قيام صاحب البلاغ بالتصرف بالنيابة عن الشخص المدعى أنه ضـحية     
 :وفي هذا الصدد، تذكِّر اللجنة بما يلي. )١٢( تم الحصول على تفويض من الشخص المدعى أنه ضحيةلا يكون قد

لطالما نظرت اللجنة نظرة واسعة النطاق في حق من يدعى أنهـم ضـحايا في أن يمثلـهم محـام عنـد تقـديم البلاغـات                          "
ن ضـحايا الانتـهاكات المزعومـة أن        غـير أنـه علـى المحـامين الـذين يعملـون نيابـة ع ـ              . بموجب البرتوكول الاختيـاري   

للتـصرف نيابـة عنـهم، أو أن ظروفـاً          ) أو أفـراد أسـرتهم الأقـربين      (يظهروا حصولهم على إذن حقيقي من الـضحايا         
معينــة حالــت دون حــصول المحــامي علــى هــذا الإذن، أو أنــه نظــراً لوجــود علاقــة وثيقــة في الماضــي بــين المحــامي      

                                                        

 ١٥في  ةعتمـد لماراء ، الآ ضـد أوروغـواي  دي بـازانو  فـالينتيني ، ٥/١٩٧٧سـبيل المثـال الـبلاغ رقـم      علـى  انظـر  )١١(
، ٢٠٠٦مـارس  / آذار٣٠ في ةعتمدلمراء ا الآئر،الجزاد  ضبورشيف، ١١٩٦/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقم ٥، الفقرة   ١٩٧٩أغسطس  /آب

 .١-١الفقرة 
، ١٩٩٤يوليـه  / تمـوز ١٨عتمـد في  لمقرار عـدم المقبوليـة ا  ، بالما ضد بنما سوليس، ٤٣٦/١٩٩٠البلاغ رقم  انظر )١٢(

انظر أيضاً البلاغ   . ٥، الفقرة   ١٩٨٣مارس  /آذار ٢٥ في   ةعتمدلمراء ا الآ،  ضد زائير ي  إمبنغ،  ١٦/١٩٧٧؛ والبلاغ رقم    ٢-٥ الفقرة
 .٢-٤، الفقرة ١٩٩٤ أبريل/ نيسان٨عتمد في لمقرار عدم المقبولية اا، إيطاليضد .  ه. وم. ر ،٥٦٥/١٩٩٣رقم 
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روع افتـراض أن الـضحية أذن بالفعـل للمحـامي بتقـديم الـبلاغ إلى اللجنـة                  والشخص المدعى أنه ضحية، مـن المـش       
 .)١٣(المعنية بحقوق الإنسان

وتذكِّر اللجنة بأنه يتعين علـى الأطفـال كقاعـدة عامـة الاعتمـاد علـى أشـخاص آخـرين لتقـديم شـكاواهم وتمثيـل                            ٤-٦
. ات بالنيابة عنهم أو لا يملكون أهلية القيام بذلكمصالحهم، وأنهم قد لا يكونون في سن يسمح لهم بالإذن باتخاذ أية خطو   

بل لقد دأبت اللجنة على اعتبـار أن لأي مـن الوالـدين أهليـة للتـصرف بالنيابـة عـن        . ولذلك ينبغي تجنب اتباع نهج تقييدي  
نيابة عن  ومع أن أياً من الوالدين هو أكثر الأشخاص ملاءمة للتصرف بال          . )١٤(أطفالهم دون الحصول على إذن صريح منهم      

ومع . الطفل، فإن اللجنة لا تستبعد السماح لمحامي الطفل في الإجراءات المحلية بأن يواصل طرح دعاوى الطفل على اللجنة 
أو مـن  (ذلك، لا يزال يتعين على اللجنة أن تنظر، على النحو المشار إليه أعلاه، فيما إذا كان المحامي مأذوناً لـه مـن الطفـل                         

بالتصرف بالنيابة عنه، أو ما إذا كانت هناك ظروف منعت المحامي مـن تلقـي مثـل هـذا الإذن، أو مـا                    ) أفراد أسرته الأقربين  
إذا كان من الإنصاف، بالنظر إلى العلاقة الوثيقة في السابق بـين المحـامي والطفـل افتـراض أن يكـون الطفـل قـد أذن بالفعـل                            

 .للمحامي بتقديم البلاغ إلى اللجنة

نة، يجب أن تقرر اللجنة ما إذا كان صاحب البلاغ الذي تصرف كمحام للطفل أثنـاء جـزء مـن          وفي القضية الراه   ٥-٦
الإجراءات المحلية مؤهلاً لتقديم البلاغ إلى اللجنة بالنيابة عن الطفل، بغض النظر عن كونه لا يملـك أي إذن مـن الطفـل، أو      

 البلاغ سلم بأنه لا يملك إذناً بالتـصرف مـن الطفـل أو    وتلاحظ اللجنة أن صاحب. من الوصية القانونية عليه أو من والديه   
بل إنه لم يتم لا مع الطفل ولا مع الوصية القانونيـة عليـه ولا مـع                 ).  أعلاه ٥-٣الفقرة  (ة عليه أو والديه     يمن الوصية القانون  

هنـاك إشـارة تفيـد بـأن        وليـست   . والديه مناقشة مسألة تكليف صاحب البلاغ بتقديم البلاغ إلى اللجنة بالنيابـة عـن الطفـل               
 أي أنـه كـان قـادراً علـى الأرجـح علـى إبـداء        ٢٠٠٤ عاماً وقت تقديم البلاغ في عام        ١٢الطفل الذي كان يبلغ من العمر       

موافقته على تقديم شكوى أو الوصـية القانونيـة عليـه أو والديـه قـد وافقـوا، في أي وقـت مـن الأوقـات، علـى أن يتـصرف                                
 .طفلصاحب البلاغ بالنيابة عن ال

كما تلاحـظ اللجنـة الحجـة الـتي سـاقها صـاحب الـبلاغ بأنـه لم يكـن بالإمكـان الحـصول علـى موافقـة الطفـل أو                    ٦-٦
ومع ذلـك، فـإن    . الوصية القانونية عليه أو والديه لأنهم كانوا جميعاً تحت تأثير الأشخاص المدعى ارتكابهم للاعتداء الجنسي              

رسالة الأولى، طلبت من صاحب البلاغ تقديم توكيل مـن والـدة الطفـل إذا كانـت       اللجنة تلاحظ أيضاً أنها بعد أن تلقت ال       
قد استعادت سلطتها كأم أو، في حال كان الطفل لا يزال تحت رعايـة الوصـية القانونيـة، أن يبـدي، علـى الأقـل، مـا يـدل                         

 الـبلاغ أنـه لا يـستطيع        ، أوضـح صـاحب    ٢٠٠٥ينـاير   / كـانون الثـاني    ١٤وفي  . على موافقة الوصـية علـى النظـر في القـضية          
وليس هناك إشارة إلى أن صاحب البلاغ كان قد سعى إلى . تقديم مثل هذا التوكيل أو الموافقة لأسباب تم توضيحها أعلاه    

 .الحصول على موافقة غير رسمية من الطفل الذي لم يعد على اتصال معه
                                                        

 يوليــــه /تمـــوز  ١٧عتمـــد في  لمالمقبوليـــة ا قـــرار عـــدم   ، ضـــد أســــتراليا . ي ،١٩٩٧/ ٧٧٢ رقـــم  الـــبلاغ  )١٣(
 .٣-٦الفقرة 

، ١٩٩٤يوليـه  /تمـوز  ١٥ في ةعتمـد لمراء ا الآ،سـانتاكانا ضـد إسـبانيا    بلاغـير ، ٤١٧/١٩٩٠رقـم   الـبلاغ  انظـر  )١٤(
ــ، ٩٠١/١٠٠٩الــبلاغ رقــم و؛ ٢-٩ و١-٦ ينالفقــرت  ،٢٠٠٤يوليــه / تمــوز٩عتمــد في لم المقبوليــة اقــرار عــدم، ضــد أســترالياغ لاين
 .٣-٧ة الفقر
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يل علـى أن لديـه علاقـة وثيقـة بمـا يكفـي مـع        ونظراً لعدم وجود إذن صريح، ينبغي أن يقـدم صـاحب الـبلاغ الـدل            ٧-٦
وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ تصرف بصفته محـامي الطفـل في الإجـراءات المحليـة                . الطفل لتبرير تصرفه بغير هذا الإذن     

وبما أن صاحب البلاغ توقف عن تمثيل       .  مع فترات انقطاع متعددة    ٢٠٠٣أغسطس  /يناير وآب /في الفترة بين كانون الثاني    
، فإنـه لم يكـن علـى اتـصال معـه أو مـع الوصـية القانونيـة عليـه أو مـع                        ٢٠٠٣أغسطس  /فل في الإجراءات المحلية في آب     الط

وفي ظل هذه الظروف، لا تستطيع اللجنة حتى أن تفترض أن الطفـل لا يعتـرض علـى قيـام صـاحب الـبلاغ بتقـديم                        . والديه
، وعلى الرغم من أن اللجنة مترعجة بشكل بالغ من الأدلة الواردة وعليه. البلاغ إلى اللجنة ناهيك عن أنه يوافق على ذلك

في القضية، فإنها لا تستطيع، بموجب أحكام البروتوكول الاختياري، أن تنظـر في الموضـوع لأن صـاحب الـبلاغ لم يوضـح                    
 .ه أن يتصرف بالنيابة عن الضحية في تقديم هذا البلاغـأنه يجوز ل

 :وعليه، تقرر اللجنة ما يلي -٧

  من البروتوكول الاختياري؛١عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة  )أ( 

 .إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ )ب( 

وسيـصدر لاحقـاً بالروسـية     . اعتمد القرار بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو الـنص الأصـلي             [
 .] تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامةوالصينية والعربية كجزء من
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 *اسبوسيتو ضد إسبانيا، ١٣٥٩/٢٠٠٥ البلاغ رقم -عين 
 )، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس / آذار٢٠القرار المعتمد في (

 )يمثله محامٍ، السيد إيميليو غينيس سانتدريان(ماريو إسبوسيتو  :المقدم من

 لبلاغصاحب ا :الشخص المدعى أنه ضحية

 إسبانيا :الدولة الطرف

 )تاريخ تقديم الرسالة الأولى (٢٠٠٣ يوليه/تموز ٨  :تاريخ تقديم البلاغ

 ترحيل عضو في منظمة شبيهة بالمافيا من إسبانيا إلى إيطاليا :الموضوع

عــدم اســتنفاد ســبل الانتــصاف المحليــة؛ وادعــاءات غــير مدعومــة بأدلــة كافيــة؛ وإســاءة     :المسائل الإجرائية
 ستعمال الحق في تقديم بلاغ؛ وعدم الاتساق من حيث الموضوعا

منع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وأحوال الـسجن؛ وانتـهاك الحـق                :المسائل الموضوعية
 في المحاكمة حسب الأصول

 ١٤من المادة ) د(٣؛ والفقرة ١٠ من المادة ١؛ والفقرة ٧المادة  :مواد العهد

 ٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٣ و٢ و١المواد  :د البروتوكول الاختياريموا

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ٢٨ المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 

 ،٢٠٠٧ مارس/آذار ٢٠في وقد اجتمعت  

 :تعتمد ما يلي 

 قرار بشأن المقبولية
 ، هـــو الـــسيد مـــاريو إســـبيزيتو، وهـــو مـــواطن إيطـــالي ولـــد في ٢٠٠٣ يوليـــه/تمـــوز ٨، المـــؤرخ صـــاحب الـــبلاغ ١-١

 مـن   ١، والفقـرة    ٧ويـدعي أنـه ضـحية لانتـهاك إسـبانيا للمـادة             . ، ويقضي الآن عقوبة السجن المؤبد في إيطاليا       ١٩٥٩عام  

                                                        

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم              *
ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيد موريس غليليه أهانهـانزو، والـسيد يـوغي إيواسـاوا، والـسيد إدويـن جونـسون،                      

وانيلا موتـوك، والـسيدة     ط ـاجسومر لالاه، والسيدة زونكـي زانيلـي ماجودينـا، والـسيدة يوليـا أن             والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد ر     
 ثـيرو، والـسيد رافائيـل ريفـاس بوسـادا، والـسير نايجـل رودلي، والـسيد إيفـان                    -إليزابيث بالم، والسيد خوسيه لويس بيريـز سانـشيز          

 .شيرير، والسيدة روث ودجوود
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وقـد دخـل البروتوكـول      . يـو غينـيس سـانتدريان     ويمثله محام هو السيد إيميل    .  من العهد  ١٤من المادة   ) د(٣، والفقرة   ١٠المادة
 .١٩٨٥ أبريل/نيسان ٢٥الاختياري حيّز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 

 الخلفية الوقائعية

ة رقـم  ـالمحكمة المركزيـة الإسباني ـ ) الإنتربول( الدولية للشرطة الجنائية   المنظمة، أبلغت   ١٩٩٤ يونيه/حزيران ٣٠في   ١-٢
تـصة، باحتجـاز وحـبس صـاحب الـبلاغ في برشـلونة تمهيـداً لتقديمـه للمحاكمـة بـسبب انتمائـه المزعـوم،                         ، المحكمة المخ  )٥(

وكانـت هـذه الجماعـة    . (Muzzolini clan)كمنظم وقائد، لمنظمة مسلحة شبيهة بالمافيا يُطلق عليها اسم جماعـة مـوزوليني   
نكا، وكارينولا وسيولي بهدف السيطرة على الأعمال     تعمل في سيسا أورو    (Camorra)التي ترتبط أنشطتها بجماعة كامورا      

 . ١٩٩٣ يوليه/تموزوقد حُلت هذه المنظمة في . التجارية والمتاجر في الإقليم بواسطة ترويع وابتزاز أصحاب المحلات

 الإجراءات في إسبانيا

 صـاحب الـبلاغ بغيـة       ، قدمت الـسلطات الإيطاليـة طلبـاً لتـسليمها         ١٩٩٤ يوليه/تموز ١في مذكرة شفوية مؤرخة      ٢-٢
محاكمتــه في إيطاليــا بتهمــة واحــدة تتعلــق بالارتبــاط بالجريمــة المنظمــة وبتــهمتين تتعلقــان بــالابتزاز بمقتــضى القــانون الإيطــالي 

). تعادل هذه التهم، بمقتضى القانون الإسباني، تهمتي التجمع بصورة غير قانونية وتوجيـه تهديـدات إجراميـة، علـى التـوالي                     (
فـسه، قـرر قاضـي التحقيـق في القـضية تحويـل احتجـاز صـاحب الـبلاغ إلى الحـبس الـسابق للمحاكمـة، وبـدأت               وفي اليوم ن  

 .إجراءات التسليم في الدائرة الجنائية للمحكمة الوطنية العليا

، وافقـت المحكمـة الوطنيـة العليـا جزئيـاً علـى طلـب إيطاليـا، فيمـا                   ١٩٩٥ يوليـه /تمـوز  ١٠وبموجب قرار صدر في      ٣-٢
 بتسليم صاحب البلاغ لمحاكمته بموجب القانون الإيطالي بتهمة واحدة تتعلق بالارتباط بالجريمة المنظمة وتهمة واحـدة                 يتعلق

 .ورفضت المحكمة الوطنية العليا واحدة من تهمتي الابتزاز باعتبارها سقطت بالتقادم. تتعلق بالابتزاز

سلطات الإيطالية طلباً إضافياً يتعلق بأسباب أخـرى   ، قدمت ال  ١٩٩٥ مارس/آذار ١٧وفي مذكرة شفوية مؤرخة      ٤-٢
تستدعي تسليم صاحب البلاغ حتى تتمكن من محاكمته في إيطاليا على جريمة حيـازة أسـلحة بـصورة غـير قانونيـة وجريمـة                        

ميـة،  يعادل ذلك بمقتضى القانون الأسباني، جريمة تخزين أسلحة حرب وجريمة توجيه تهديـدات إجرا       (أخرى تتعلق بالابتزاز    
 على الطلب الإضافي لتسليم ١٩٩٥أكتوبر / تشرين الأول٩ووافقت المحكمة الوطنية العليا في قرارها المؤرخ      ). على التوالي 

 . صاحب البلاغ

، قدمت السلطات الإيطالية طلباً إضافياً ثانيـاً        ١٩٩٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٣٠وفي مذكرة شفوية أخرى مؤرخة       ٥-٢
 . تى تتمكن من محاكمته بتهمة جديدة تتعلق بالقتل وأخرى تتعلق بحيازة أسلحةلتسليمها صاحب البلاغ ح

 أمــام ١٩٩٦ينــاير / كــانون الثــاني٢٢، مثــل صــاحب الــبلاغ في )١( مــن قــانون التــسليم الــسلبي١٢وعمــلاً بالمــادة  ٦-٢
ر قاضـي التحقيـق إحالـة       ، قـر  ١٩٩٦ينـاير   / كـانون الثـاني    ٣٠وفي  . واعتـرض علـى أمـر التـسليم       ) ٥(المحكمة المركزيـة رقـم      

واعترض محـامي صـاحب الـبلاغ مـراراً علـى عقـد جلـسة الاسـتماع في         . القضية إلى الدائرة الجنائية للمحكمة الوطنية العليا  
                                                        

 .مارس/ آذار٢١ الصادر في ٤/١٩٨٥القانون رقم  )١(
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 ١٤وأخـيراً، تقـرر عقـد الجلـسة في          . المحكمة الوطنية العليا، محتجاً بضرورة الحصول على وثائق من محكمة النقض الإيطالية           
. ١٩٩٦ يوليـه /تمـوز  ١١ إلا أن صاحب البلاغ لم يحضر لأنه كان قد سُلّم بالفعل إلى إيطاليـا في  ١٩٩٧ناير ي/كانون الثاني 

وأثناء الجلسة، كرر محامي صاحب البلاغ اعتراضه علـى التـسليم وأوضـح أن مـن غـير المـألوف أو الـشائع أن تقـدم الدولـة                
بيـد أن المحكمـة الوطنيـة العليـا أكـدت أن         . غية تعزيـز طلبـها الأول     صاحبة طلب التسليم المزيد من طلبات التسليم المتزامنة ب        

هذا النوع من الإجراءات شائع إلى حد ما في إجراءات تسليم المجرمين وتسمح به الاتفاقية الأوربية المتعلقة بتسليم المجـرمين            
 .)٢(التي من أطرافها الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، بما في ذلك إسبانيا وإيطاليا

 قانونيـة الطلـب الثـاني الـذي         ١٩٩٧ينـاير   / كـانون الثـاني    ١٦وأعلنت المحكمة الوطنية العليا في قرارهـا الـصادر في            ٧-٢
 .تضمن أسباباً إضافية تستدعي تسليم صاحب البلاغ

إنفــاذ الحقــوق ويوضــح صــاحب الــبلاغ أنــه لم يقــدم طلــب اســتئناف للمحكمــة الدســتورية الإســبانية للمطالبــة ب   ٨-٢
 لأن عقوبة السجن المؤبد لا تتعارض مع الدستور الإسـباني وفقـاً للـسوابق القـضائية للمحكمـة، وعليـه، لم تكـن                       ريةالدستو

 .هنالك جدوى لمثل هذا الاستئناف بالنسبة لقضيته

 الإجراءات في إيطاليا

 :ب البلاغ بما يلي، قضت محكمة الجنايات في سانتا ماريا في إيطاليا بالحكم على صاح٢٠٠٠ فبراير/شباط ٩في  ٩-٢

الـسجن لمــدة تـسع ســنوات بــسبب ارتباطـه بجماعــات الجريمـة المنظمــة، وقيامــه بتوجيـه تهديــدات جنائيــة       )أ( 
 وحيازة أسلحة؛

 .السجن المؤبد مع الحبس الانفرادي لمدة تسعة أشهر خلال ساعات النهار بسبب جريمة القتل التي ارتكبها )ب( 

يحضر محاكمته أمام محكمة الجنايات في سانتا ماريـا وأن العقوبـة الـتي صـدرت بحقـه           ويدعي صاحب البلاغ أنه لم       ١٠-٢
لم تذكر أي من إجراءات التسليم الثلاثة التي اتخـذت ضـده في إسـبانيا، مـع أنـه كـان يمكـن أن يُحـاكم فقـط علـى الجـرائم                                

 . المذكورة في القرارات الثلاثة الصادرة عن المحكمة الإسبانية الوطنية العليا

وقدم صاحب البلاغ طلباً لاستئناف الحكم الصادر عن محكمـة الجنايـات في سـانتا ماريـا، إلا أنـه رُفـض مـن قِبـل           ١١-٢
وكــان الادعــاء الأول الــذي أُثــير في طلــب الاســتئناف يتعلــق   . ٢٠٠٢ أبريــل/نيــسان ٢٩محكمــة الاســتئناف في نــابولي في 

كمـا  . يات في سانتا ماريا لعدم اختصاص المحكمة بالنسبة لهذه القـضية          ببطلان وعدم قانونية الحكم الصادر عن محكمة الجنا       
احتُج في طلب الاستئناف بأن إسبانيا وافقت بموجب شروط محددة على طلب التسليم الإضافي الثاني الذي استند إلى تهمة                   

 .  سنة٣٠تتعلق بجريمة قتل، وكان أحد الشروط ألا تصدر أي عقوبة بالسجن لفترة تتجاوز 

                                                        

 التي صدقت عليها إسـبانيا      ١٩٥٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٣الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين المؤرخة        )٢(
 ١٩٨٢أبريل / نيسان٢١في 
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 الطعــن المقــدم مــن صــاحب الــبلاغ ٢٠٠٣ مــارس/آذار ١٣ورفــضت المحكمــة الإيطاليــة العليــا في قرارهــا المــؤرخ  ١٢-٢
 . لنقض الحكم الصادر بحقه

 الشكوى

 لأن الحكم بالسجن المؤبد يشكل، من وجهـة نظـره، ضـرباً مـن             ٧يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية لانتهاك المادة         ١-٣
وعلى الرغم من أن الحكم بالسجن المؤبد لم يُذكر على وجه التحديـد في الاتفاقيـة           . انية أو المهينة  المعاملة القاسية أو اللاإنس   

الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين أو في القانون الإسباني المتعلق بالتسليم السلبي، يشير صاحب البلاغ إلى أن كـلا الـصكين                    
ويـضيف قـائلاً إن المحكمـة الوطنيـة العليـا الإسـبانية،        .  لا إنـسانية أو مهينـة      يحظر إخضاع الجناة المدانين إلى معاملة قاسـية أو        

وهي الهيئة المعنية بالتعامل مع مـسألة تـسليم المجـرمين في إسـبانيا، كانـت تطالـب بالحـصول علـى ضـمانات بـألا تـصدر أي                             
م يُعاقب عليها بالسجن المؤبد في الدولـة   سنة بالنسبة لقضايا تسليم المجرمين المتهمين بجرائ     ٣٠عقوبة بالسجن لفترة تتجاوز     

ويـرى صـاحب الـبلاغ أن    . التي تطلب التسليم، وهذه هي العقوبة القصوى المسموح بها بموجب القـانون الجنـائي الإسـباني          
وني  أو المهينة، بل أيضا مـع الفقـه القـان   ةهذه الممارسة لا تتسق مع الدستور الإسباني فحسب، الذي يحظر العقوبة اللاإنساني 

وعلاوة على ذلك، وفي إطار المعاهدات الثنائية لتسليم المجرمين المبرمة مـؤخراً، قامـت   . للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
إسبانيا بتضمين عقوبة السجن المؤبد كأحد الأسباب التي تؤدي إلى الـرفض التلقـائي لتـسليم المجـرمين، مـا لم تكفـل الدولـة                         

 . لعقوبة بمدة زمنية لها حد أقصىالتي تطلب التسليم استبدال ا

 ١ويدعي صاحب البلاغ أن العقوبة الصادرة بحقه من محكمة الجنايات في سانتا ماريا تنطوي على انتهاك للفقـرة         ٢-٣
ويعتقـد أن إيطاليـا لا   .  من العهد، وذلك بسبب فترة العقوبـة وظـروف إنفاذهـا        ٧ من المادة    ٤ مقترنة بالفقرة    ١٠من المادة   
 . لقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناءتلتزم با

 لأنه حُرِم من حق حضور الجلسة التي عقدتها دائرة الجنايـات            ١٤من المادة   ) د(٣كما يدعي وقوع انتهاك للفقرة       ٣-٣
م ،  وهـي الجلـسة الـتي شـهدت النظـر في طلـب التـسلي              ١٩٩٧ينـاير   / كانون الثاني  ١٤في المحكمة الإسبانية الوطنية العليا في       

وكان سبب عدم حـضوره هـو أنـه كـان     . الإضافي الثاني الذي استند إلى تهمة تتعلق بجريمة قتل وأخرى تتعلق بحيازة أسلحة   
 عملاً بالقرار الصادر عن المحكمة الوطنية العليـا اسـتجابة لطلـب التـسليم               ١٩٩٦ يوليه/تموز ١١قد سُلّم بالفعل لإيطاليا في      

ويقـول إن   . ة التي جرت له في إيطاليا علـى الـرغم مـن خطـورة الاتهامـات الموجهـة ضـده                   ولم يحضر المذكور المحاكم   . الأول
حق الشخص في حضور محاكمته يعني ضرورة أن تقوم السلطات بإخطار المتهم ومحاميه، قبل مـدة كافيـة، بموعـد المحاكمـة                      

مين لا تتـضمن إصـدار حكـم بـشأن          ويذكر أن إجراءات تسليم المجر    . ومكانها وتطلب مثولهما، وهو الشيء الذي لم يحدث       
الجرم الذي ارتكبه الشخص، ولكنها تشكل مـع ذلـك إجـراءً قـضائياً يجـب علـى المحكمـة أن تكفـل فيـه الحقـوق الأساسـية                    

 . للشخص الذي يواجه التسليم، لا سيما إذا كان طلب التسليم قد يؤدي إلى حكم بالسجن المؤبد

 وافقـت علـى طلـب التـسليم دون الإصـرار علـى ألا تـصدر أي عقوبـة                    ويضيف صـاحب الـبلاغ قـائلاً إن إسـبانيا          ٤-٣
 والمهينـة، وذلـك عمـلاً بقـرار     ة سنة، وألا تـشكل ظـروف الـسجن ضـرباً مـن العقوبـة اللاإنـساني             ٣٠بالسجن لفترة تتجاوز    

. تـرات طويلـة   بشأن معاملة الأشخاص المسجونين لف    ١٩٧٦ فبراير/شباط ١٧ المؤرخ   ٢)٧٦(اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا     
ويدعي أن السلطات الإسبانية كانت ملزمة، أثناء اسـتكمال إجـراءات تـسليمه، بالحيلولـة دون حـدوث أي انتـهاك محتمـل                       

 . لحقوقه الأساسية من قِبل السلطات الإيطالية
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 ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

 إلى أن الأحـداث المـشار إليهـا قـد وقعـت        ٢٠٠٥ أبريـل /نيـسان  ١٢خـة   تصرح الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤر      ١-٤
ووفقاً للدولة الطرف، ينبغي اعتبار هذا البلاغ غير        . ١٩٩٦ سنوات تقريباً، علماً بأن صاحب البلاغ سُلّم في عام           ١٠قبل  

الطويلـة، علـى الـرغم مـن أن     مقبول لأنه يشكل إساءة استعمال الحـق في تقـديم البلاغـات، نظـراً لمـرور هـذه الفتـرة الزمنيـة          
 . العهد لا يحدد مهلة زمنية لتقديم البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري

كما تشير الدولة الطرف إلى أن غالبية الانتهاكات المزعومـة الـتي أشـار إليهـا صـاحب الـبلاغ تتعلـق بإيطاليـا وأن                          ٢-٤
 . وق الإنسان من جانب دول أخرىإسبانيا لا يمكنها الرد على ادعاءات تتعلق بانتهاكات لحق

ووفقاً للدولة الطرف، يبدو أن صاحب البلاغ لا يـدرك أن الـشخص الـذي يواجـه التـسليم لا يخـضع لمحاكمـة في              ٣-٤
سياق إجراءات التسليم التي تقوم فيهـا دولـة مـا بكـل بـساطة بالتعـاون مـع دولـة أخـرى في متابعـة الإجـراءات الجنائيـة مـع                     

 .ءات الواجبة، ولذلك، فإن البلاغ لا يتسق مع العهد من حيث الموضوعمراعاة جميع الإجرا

وبالنسبة للادعاء الوحيد الذي يخص إسبانيا، وهو تحديداً الادعاء المتعلق بقرار المحكمـة الوطنيـة العليـا الـذي يؤيـد                   ٤-٤
. يع سبل الانتصاف المحلية المتاحـة     قانونية طلب التسليم الإضافي الثاني، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جم             

ن أمام محكمة أعلـى في قـرار المحكمـة الوطنيـة العليـا المـؤرخ       ـه الطعـوتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ كان بإمكان    
 بشأن طلب التسليم الإضافي الثاني، وكان بإمكانه الحصول على سبل انتصاف اعتيادية بغية           ١٩٩٧يناير  / كانون الثاني  ١٦
وعـلاوة علـى ذلـك، لم يقـدم صـاحب الـبلاغ طلـب اسـتئناف         . لاعتراض على قرار المحكمة بواسطة تقديم مثل هذا الطعن       ا

 .  للمحكمة الدستورية للمطالبة بإنفاذ الحقوق الدستورية

 وتدعي الدولة الطرف أن الحجج التي قدمها صـاحب الـبلاغ بـشأن تغيبـه عـن جلـسة المحكمـة الوطنيـة العليـا الـتي                 ٥-٤
وتـشير إلى أن القـانون الإسـباني المتعلـق بالتـسليم      .  لـيس لهـا مـا يبررهـا بوضـوح     ١٩٩٧ينـاير  / كـانون الثـاني  ١٤عُقدت في   

 منـه علـى أن الـشخص المعـني بالتـسليم لا يمثـل أمـام قاضـي                   ١٢السلبي لا يقتضي حضوره مثل هذه الجلسة إذ تـنص المـادة             
. ١٩٩٦ينـاير  / كـانون الثـاني  ٢٢وقـد حـدث هـذا المثـول في     . لاعتـراض عليـه  التحقيق إلا بغرض الموافقة علـى التـسليم أو ا         

وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يحضر الجلسة المتعلقة بطلب التسليم الإضـافي الثـاني لأنـه كـان يقـضي عقوبـة                        
 .احب البلاغوعلى أية حال، فقد حضر الجلسة ممثل ص. بالسجن في إيطاليا بموجب حكم صدر بحقه في ذلك البلد

 ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

 ادعــاء عــدم مقبوليــة الــبلاغ علــى ٢٠٠٥أغــسطس / آب٢أكــدت الدولــة الطــرف مجــدداً في ملاحظاتهــا المؤرخــة  ١-٥
أساس إساءة استعمال الحق في تقديم بلاغ، وعدم توافق البلاغ مـن حيـث الموضـوع مـع العهـد، وعـدم تقـديم أدلـة داعمـة                            

 . عدم استنفاد سبل الانتصاف المحليةللشكوى و

 تعليقات صاحب البلاغ

 بـأن إقامتـه في الـسجن الإيطـالي لا تـزال           ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٣أبلغ صاحب البلاغ اللجنة في تعليقاته المقدمـة في           ١-٦
 ٣٥٤انون رقـم   مكـرراً والمـواد الـتي تليهـا مـن الق ـ     ٤١محكومة بتشريع الطوارئ المتعلق بنظام الـسجون الـذي تنظمـه المـادة             

، مما يعني وضعه في الحبس الانفرادي بصورة دائمة وعدم السماح لـه بتلقـي زيـارات مـن                  ١٩٧٥يوليه  / تموز ٢٦الصادر في   
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 من العهد وللمبادئ الأساسية لمعاملـة الـسجناء الـتي حـددها             ١٠أفراد أسرته أو الاتصال بهم، وذلك يشكل انتهاكاً للمادة          
  .والأمم المتحدة) وبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةاللجنة الأور(مجلس أوروبا 

ويصر صاحب البلاغ على أن وضعه الحالي ناتج عن قرار إسبانيا المتعلق بتسليمه لإيطاليا من دون الحـصول علـى                     ٢-٦
بتسليم المجرمين، والمطالبـة بـأن تكـون العقوبـة متوافقـة مـع              أي من الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية المتعلقة          

ويـشير إلى  . التشريع الإسباني الذي لا ينص على السجن المؤبـد أو الحـبس الانفـرادي أو قيـود الحـبس الـتي تفرضـها إيطاليـا                        
ك دون حـضوره    الموافقة التي تمت، بعد تسليمه لإيطاليـا، علـى طلـب تـسليم إضـافي جديـد يـستند إلى وقـائع جديـدة، وذل ـ                        

 . للدفاع عن نفسه ودون إخطاره بالإجراءات الجديدة

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

 نظامهـا   مـن ٩٣قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقـاً للمـادة         ١-٧
 الــدولي الخــاص بموجــب البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد مقبــولاً أم لاالــبلاغ مــا إذا كــان الــداخلي، أن تبــت في 

 .بالحقوق المدنية والسياسية

 من أن المسألة نفسها ليست موضـع نظـر في إطـار إجـراء آخـر مـن إجـراءات التحقيـق أو التـسوية                        وتيقنت اللجنة  ٢-٧
 .ي من البروتوكول الاختيار٥ المادة من) أ(٢الفقرة  الدوليين، وفقاً لما تقتضيه

وتدعي الدولة الطـرف أن تقـديم الـبلاغ بعـد انقـضاء عـشر سـنوات تقريبـاً علـى تـسليم صـاحب الـبلاغ لإيطاليـا                              ٣-٧
 وقـدم  ١٩٩٦يوليـه عـام   /وتلاحـظ اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ سُـلّم في تمـوز      . يشكل إساءة استعمال للحق في تقـديم بـلاغ      

 في ظروف أخرى أن يقدم صـاحب الـبلاغ تفـسيراً معقـولاً يـبرر       ومع أن اللجنة قد تتوقع    . ٢٠٠٣يوليه عام   /بلاغه في تموز  
التأخير الشديد في تقديم البلاغ، فإنها تـرى في ظـروف القـضية الحاليـة، آخـذة في الاعتبـار بقـاء صـاحب الـبلاغ في الحـبس                             

إســاءة الانفـرادي منـذ دخولــه الـسجن تقريبـاً، أن مــضي سـبع سـنوات علــى ترحيلـه غـير كــاف في حـد ذاتـه كــدليل علـى            
 . استعمال الحق في تقديم بلاغ

وفيما يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تحيط اللجنة علمـاً بتأكيـد الدولـة الطـرف أن سـبل الانتـصاف                       ٤-٧
ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن سـبل الانتـصاف المـشار           . كانت متاحة أمام المحاكم المحلية إلا أن صاحب البلاغ لم يلجأ إليها           

 أصبحت، بعد تسليم صـاحب الـبلاغ، غـير فعالـة لأغـراض قيامـه بتقـديم شـكوى بـشأن مخالفـات في الإجـراءات الـتي                إليها
 تمـت بموجبـه الموافقـة علـى طلـب           ١٩٩٧ينـاير   / كـانون الثـاني    ١٦اتبعتها المحكمة الوطنية العليا التي نتج عنها قرار صدر في           

وعليـه، تـرى   . )٣(ة تتعلـق بجريمـة قتـل وتهمـة أخـرى تتعلـق بحيـازة أسـلحة               التسليم الإضافي الثاني الذي استند إلى تهمة واحـد        
 .  لا تمنعها من دراسة البلاغ٥من المادة ) ب(٢اللجنة أن الفقرة 

                                                        

الـــبلاغ رقـــم (، فـــيس ضـــد النمـــسا في قـــضية ٢٠٠٣أبريـــل / نيـــسان٣انظـــر الآراء الـــتي اعتمـــدتها اللجنـــة في  )٣(
 ).٢-٨، الفقرة ١٠٨٦/٢٠٠٢
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ومع ذلك، تحـيط اللجنـة علمـاً بادعـاء الدولـة الطـرف أن الانتـهاكات المزعومـة الـتي أشـار إليهـا صـاحب الـبلاغ                              ٥-٧
 الـتي   ١٠ و ٧وتلاحظ اللجنة أن شكوى صاحب البلاغ المتعلقة بالمادتين         . ا وليس لإسبانيا  تنسب بصورة أساسية إلى إيطالي    

مفادها أن العقوبة التي فرضتها المحكمة الجنائية في سانتا ماريا تنطوي، بحكم مدتها والظروف المحيطة بها، على معاملة قاسية                   
 من العهد تقضي ٢وتذكّر بأن المادة  . القضائية للدولة الطرف  أو لا إنسانية أو مهينة، تشير إلى أفعال وقعت خارج الولاية            

وبـصفة عامـة، إذا تم   . بأن تكفل الدول الأطراف تمتع جميع الأفراد الخاضعين لولايتـها القـضائية بـالحقوق الـواردة في العهـد                  
ن أي انتـهاكات  تسليم شـخص مـا بـصورة قانونيـة، فـإن الدولـة الطـرف المعنيـة لا تتحمـل أي مـسؤولية بموجـب العهـد ع ـ                

حدثت لحقوق هذا الشخص في إطار الولاية القضائية للدولة الأخرى، ولا يُطلب من دولة طرف ما أن تكفل، بـأي حـال    
ومـع ذلـك، إذا قامـت دولـة طـرف مـا باتخـاذ قـرار يتعلـق                   . من الأحوال، حقوق شـخص مـا يخـضع لولايـة قـضائية أخـرى              

جـة الحتميـة والمتوقعـة للقـرار هـي وقـوع انتـهاك في ولايـة قـضائية أخـرى             بشخص ما يخضع لولايتها القـضائية وكانـت النتي        
وفي هـذه القـضية، لا   . )٤(للحقوق التي يكفلها العهد لهذا الشخص، تكون هذه الدولـة الطـرف نفـسها قـد انتـهكت العهـد        

وبالتـالي،  . يمه لإيطاليـا يمكن الجزم بأن تعرض صاحب البلاغ لمعاملة انتهكت العهد كانـت النتيجـة الحتميـة والمتوقعـة لتـسل              
 .  من البروتوكول الاختياري١، وفقاً للمادة ١٠ و٧ترى اللجنة أن البلاغ غير مقبول فيما يتعلق بالمادتين 

، يـدعي صـاحب الـبلاغ حـدوث بعـض المخالفـات مـن جانـب                 ١٤مـن المـادة     ) د(٣وفيما يتعلـق بانتـهاك الفقـرة         ٦-٧
جيل جلسة الدائرة الجنائية للمحكمة الوطنية العليا الذي يُـزعم أنـه أدى إلى تـسليم                السلطات الإسبانية تتعلق بالإفراط في تأ     

وتلاحـظ اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ لم يوجـه إليـه اتهـام أو إدانـة بـأي جريمـة في الدولـة            . صاحب البلاغ قبل انعقاد الجلسة   
الي، تخلص اللجنة إلى أن إجراء تسليم صاحب        وبالت. الطرف، وأن قرار تسليمه لم يكن بمثابة عقوبة ناتجة عن إجراء جنائي           

ن المـادة  ـ ــم) د(٣ من العهد، وأن الشكوى المتعلقـة بـالفقرة   ١٤البلاغ لا يشكل تحديد تهمة جنائية ضده وفق مدلول المادة   
 . من البروتوكول الاختياري٣ غير مقبولة من حيث الموضوع وفقاً للمادة ١٤

 :ق الإنسان ما يليوعليه، قررت اللجنة المعنية بحقو -٨

  من البروتوكول الاختياري؛٣ و١عدم مقبولية البلاغ بمقتضى المادتين  )أ( 

 .إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ )ب( 

وسيـصدر لاحقـاً بالروسـية      . اعتمد القرار بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بـأن الـنص الإسـباني هـو الـنص الأصـلي                 [
 .]ينية والعربية كجزء من التقرير السنوي للجنة المقدم إلى الجمعية العامةوالص

                                                        

الـــبلاغ رقـــم (، كنـــدلر ضـــد كنـــدا في قـــضية ١٩٩٣يوليـــه / تمـــوز٣٠نظـــر الآراء الـــتي اعتمـــدتها اللجنـــة في  ا )٤(
 ).٢-٦، الفقرة ٤٧٠/١٩٩١
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 *كامارا ضد كندا، ١٣٦٥/٢٠٠٥ البلاغ رقم -فاء 
 )، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤القرار المعتمد في (

 )لا يمثله محام(سليمان كامارا  :المقدم من

 صاحب البلاغ :الشخص المدعى أنه ضحية

 كندا :طرفالدولة ال

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤مايو / أيار٢٥ :تاريخ البلاغ

 إساءة معاملة محتجز :الموضوع

 المقبولية :يةالمسائل الإجرائ

 تعذيب أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة :المسائل الموضوعية

 ١٧ و١٦ و١٤ و١٠ و٩ و٧ و٢المواد  :مواد العهد

 )ب(٢، الفقرة ٥ و٢ :ختياريمواد البروتوكول الا

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

 ،٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤ في وقد اجتمعت 

 :تعتمد ما يلي 

 قرار بشأن المقبولية
ويـدعي أنـه ضـحية انتـهاكات     . مالي حيث يقيم حالياً هو السيد سليمان كامارا، وهو مواطن من        البلاغ صاحب -١

 .ولا يمثله محامٍ.  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٧ و١٦ و١٤ و١٠ و٩ و٧ و٢للمواد  )١(كندا

 

                                                        

الــسيد عبــد الفتــاح عمــر، والــسيد برافولاتــشاندرا : شــارك في بحــث هــذا الــبلاغ أعــضاء اللجنــة التاليــة أسمــاؤهم *
يد إدويـن جونـسون، والـسيد فـالتر كـالين، والـسيد أحمـد توفيـق خليـل، والـسيد                     اسـاوا، والـس   ووالـسيد يـوغي إي    ناتوارلال باغواتي،   

وانيلا موتـوك، والـسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيدة إليزابيـث             طراجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أن        
 .دا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسا-بالم، والسيد خوسيه لويس بيريز سانشيز 

 .١٩٧٦مايو / أيار١٩لدولة الطرف في إلى ابالنسبة الملحق به حيز النفاذ العهد والبروتوكول الاختياري دخل  )١(
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  البلاغصاحب كما عرضها الوقائع

بلاغ واقتيد إلى مركز شرطة      أو في حدود هذا التاريخ، ألقي القبض على صاحب ال          ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٠في   ١-٢
ويزعم أنـه لم يكـن يعـرف سـبب إلقـاء القـبض              . دائرة إدمونتون الجنوبية حيث طلب إليه توقيع وثيقة، فإن لم يفعل احتُجز           

ولما رفض توقيعها، وضع في زنزانة حيث كُرر عليـه الـسؤال بـشأن مـا إذا كـان                   . عليه ونوع الوثيقة المطلوب التوقيع عليها     
عليه عدة أفراد من الشرطة وطرحـوه أرضـاً فأصـيبت           " اعتدى"ولما طلب من الشرطة التوقف عن إزعاجه،        . م لا غيَّر رأيه أ  

ثم اقتيــد إلى مركــز شــرطة دائــرة إدمونتــون الوســطى حيــث تكــرر رفــض طلبــه بتلقــي رعايــة طبيــة   . رأســه وركبتــه بجــروح
واستعين لـه . )٢( إلى قاض حدد موعداً لجلسة استماع   وفي اليوم التالي، قُدم   . والحصول على أقراص لعلاج صداع في الرأس      

 .وفي اليوم التالي، أمر قاضي الصلح بالإفراج عنه. بمترجم فوري

يونيه أو في حـدود هـذا التـاريخ، ألقـي القـبض علـى صـاحب الـبلاغ واحتجـز في مركـز شـرطة                       / حزيران ١٢وفي   ٢-٢
وزعـم أيـضاً أن أحـد أفـراد الـشرطة،      . غـه بـسبب إلقـاء القـبض عليـه      وزعـم عـدم إبلا    . دائرة إدمونتون الجنوبية للمرة الثانية    

وطُلــب إلى صــاحب الــبلاغ ". مــصابون بجنــون القتــل"وكــان يظــن أنــه مــن روانــدا أو الكونغــو، قــال إن كــل أفــراد شــعبه  
لوقت الـذي كـان   وعندما صحح للشرطي ما قاله بالفرنسية، اغتاظ هذا الأخير ونزع لـه ثيابه في ا. بالفرنسية أن يترع ثيابه   

، ألقي القبض عليه مجـدداً  ٢٠٠٢سبتمبر / أيلول٢٤وفي . وأفرِج عن صاحب البلاغ بعد ثلاثة أيام بكفالة    . يتم فيه تصويره  
، قدم شكوى إلى مصلحة شرطة إدمونتـون بـشأن   ٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول ٢٤وفي  . )٣(وأفرج عنه بعد بضع ساعات    

ويــزعم صــاحب الــبلاغ أن مجلــس الملكــة الخــاص عــرض التراجــع عــن التــهم . ٢٠٠٢يونيــه / حزيــران١٢ و١٠معاملتــه في 
 .ويدعي أنه رفض هذه الصفقة. الموجهة إليه إن وافق على سحب الشكوى الموجهة إلى أفراد مركز شرطة إدمونتون

، أبلــغ رئــيس الــشرطة بالإنابــة صــاحب الــبلاغ بــأن ادعاءاتــه ضــد أفــراد الــشرطة   ٢٠٠٣أغــسطس / آب٢١وفي  ٣-٢
، أبلغ صـاحب    ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ٢٥ و ٤وفي  . جملة وتفصيلاً " الدليل لم يقم عليها   "رفضت عقب إجراء تحقيقات لأن      

 .البلاغ برفض ما تبقى من شكاواه لأن الدليل لم يقم عليها أو لأنه تراجع عنها

حتجــاز إدمونتــون ، ألقــي القــبض علــى صــاحب الــبلاغ مجــدداً واحتجــز في مركــز ا٢٠٠٣أبريــل / نيــسان٢٣وفي  ٤-٢
ولمـا اشـتكى مـن نوعيـة الطعـام الرديئـة وكميتـه غـير الكافيـة في المركـز، أوصـى             . ٢٠٠٣سـبتمبر   / أيلـول  ٩الاحتياطي حتى   

ويزعم صاحب البلاغ أنه لم تقدم لـه كميـة كافيـة مـن المـاء والطعـام                 . الطبيب في المؤسسة بأنه ينبغي تقديم غِذاء خاص لـه        
 .٢٠٠٣يونيه / حزيران٧وتلقى في النهاية غِذاءً خاصاً ابتداءً من . ٢٠٠٣يونيه /يران حز٦مايو إلى / أيار٢٠من 

، أرغم حارسـان اثنـان صـاحب الـبلاغ علـى نـزع ثيابـه أمـام ثـلاث سـجينات وخمـس                        ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٤وفي   ٥-٢
ة مظلمــة وبــاردة، وحبــسوه في زنزانــ" رشّــوه بالفلفــل"، قيــل إن حراســاً ٢٠٠٣يوليــه / تمــوز١٩ و١٤ و٩وفي . حارســات

وفي أثناء الحادثة الأخـيرة، أجـبره حارسـان اثنـان     . وقيدوا يديه وعصبوا عينيه وأجبروه على المشي القهقرى مصفّدَ الرسغين    

                                                        

 .لم يذكر صاحب البلاغ سبب تقديمه إلى المحكمة وما التهمة الموجهة إليه )٢(
 .لم يذكر لماذا ألقي القبض عليه )٣(
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ويـشتكي صـاحب الـبلاغ مـن أن         . على التمدد على الأرض ووقفـا علـى ظهـره وشـدا أذنيـه ولَوَيـا معـصميه حـتى أدْمَوهمـا                     
 .)٤(نين اعتدوا عليه ثلاث مرات في أثناء احتجازه وأصابوه بجروح مرتينرسائله فتحت وأن سجناء مدا

 ى، أبلِـغ بأنـه سـيجر      ٢٠٠٣يوليـه   / تمـوز  ١٤ و ٢ وفي. بلاغ إلى أمـين المظـالم     ل ـوفي وقت لاحق، اشتكى صاحب ا      ٦-٢
صـلاحيات  من عليـه لا يـدخل ض ـ  اعتـداء الحـراس    ، في حـين أن زعـم        طعـام الاء و الم ـمما يكفي مـن     بشأن زعم حرمانه    تحقيق  

، أعلِم صاحب البلاغ بأن التحقيق سيشمل زعمـه         ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٢٩وفي  .  بجريمة جنائية  مكتب أمين المظالم لأنه يتعلق    
، أغلـق أمـين   ٢٠٠٣سـبتمبر  /أيلول ١٧وفي . ه بتقديم شكوى إلى الشرطةـ لم يسمح ل الاحتياطي بأن مدير مركز الاحتجاز   

  لأنـه كـان يريـد غـذاءً        تنـاول الطعـام    رفـض     وإنمـا  غـذاء ا يكفيه مـن     حب البلاغ لم يحرم مم    المظالم الملف بعد أن أثبت أن صا      
 . أنه سُمح لصاحب البلاغ بتقديم شكوى إلى الشرطةمين المظالمكما تبين لأ.  في نهاية الأمروهو ما قُدم لـهخاصاً، 

 نتائج التحقيق   طعن في قب ترحيله،   وع. )٥(، رُحل صاحب البلاغ من كندا إلى مالي       ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ٩وفي   ٧-٢
وأبلــغ المجلــس . لــدى مجلــس ألبرتــا لإعــادة النظــر في إنفــاذ القــوانين) ٣-٢الفقــرة (الــذي أجرتــه مــصلحة شــرطة إدمونتــون 

 وأفراد الشرطة المعنيين مقدم الطعن بأن من المطلوب من ٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني١٣صاحب البلاغ في رسالة مؤرخة    
 .وعلـى أسـاس هـذه الـشهادة، يـصدر المجلـس قـراراً خطيــاً       . الـيمين بحلـف  تماع المجلـس لـلإدلاء بـشهادة    جلـسة اس ـ حـضور  

وعلـى أسـاس   . ، ذكّر المجلس صاحب البلاغ بالشرط الإجرائي القاضي بحضور جلسة الاسـتماع ٢٠٠٤مايو / أيار ٢٦ وفي
 وخلـص   ه غير قـادر حاليـاً علـى المثـول أمام ـ          خير هذا الأ  مراسلات بالبريد الإلكتروني مع صاحب البلاغ، افترض المجلس أن        

 بالتحديـد هـو  ، رد صاحب البلاغ قائلاً إن سبب ترحيلـه     ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٧ وفي.  إعادة النظر في القضية    لا يمكنه إلى أنه   
 أسـاس   المجلـس أن يعيـد النظـر في قـضيته علـى           إلى  وطلـب   . ن الاسـتمرار في اتهامـه أفـراد الـشرطة         ع ـعرقلة سير العدالة بمنعـه      

 علـى أسـاس هـذا الطلـب          في القـضية    المجلـس  بـت ولم ي . الملفات المتاحة لدى السلطات القضائية وسلطات الـشرطة الكنديـة         
 . من مالي صاحب البلاغ ملف أرسلهاستناداً إلىورفض إعادة النظر في الشكوى 

 الشكوى

 الوسـطى والـدائرة الجنوبيـة لمركـز شـرطة           يدعي صاحب البلاغ أن المعاملـة الـسيئة الـتي عاملتـه بهـا شـرطة الـدائرة                  ١-٣
، بمــا في ذلــك حرمانــه ممــا يكفــي مــن )٥-٢، و٤-٢، و٢-٢، و١-٢الفقــرات (إدمونتــون ومركــز الاحتجــاز الاحتيــاطي 

ويدعي علاوة على ذلك أن مركز شرطة إدمونتـون لم تحقـق في شـكاواه            .  من العهد  ٧الطعام والماء، ترقى إلى انتهاك المادة       
 .لاليةبتراهة واستق

دعي صاحب البلاغ أن عمليات إلقاء القبض عليه المتكررة، دون إبلاغه بالأسـباب، تعـسفية وتخـل بالمـادة     ـا ي ـكم ٢-٣
 .١٧، وأن فتح رسائله، وتعرضه لسخرية الموظَّفات وهو عاري الجسم، ينتهكان المادة ٩

                                                        

 .ات إضافية عن هذه الاعتداءات المزعومةلم تقدم معلوم )٤(
 .لم يذكر صاحب البلاغ لماذا رُحل )٥(
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 أســبوع واحــد مــن جلــسة اســتماع ، قبــل٢٠٠٣ســبتمبر / أيلــول٩ويــدعي صــاحب الــبلاغ أيــضاً أن ترحيلــه في  ٣-٣
، كـان مبرمجـاً لحرمانـه مـن حقـه في اللجـوء إلى المحـاكم في ظـل         ٢٠٠٣سـبتمبر  / أيلـول ١٨المحكمة الـتي كانـت مقـررة يـوم        

 .شروط المساواة لمواصلة اتهاماته ضد أفراد الشرطة

 ١٧كندي بعد عودته إلى مـالي في  وفيما يتعلق بسبل الانتصاف المحلية، يؤكد صاحب البلاغ أنه التقى بالقنصل ال            ٤-٣
 وأن القنصل أبلغـه بأنـه لا يحـق لــه دخـول كنـدا مجـدداً ولـن يـستطيع مـن ثمّ حـضور أي جلـسة مـن                                ٢٠٠٣سبتمبر  /أيلول

 .جلسات المحكمة

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية وتعليقات صاحب البلاغ عليها

ضت الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضـوعية والوقـائع كمـا عرضـها     ، اعتر ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٩في   ١-٤
 رداً علـى  ٢٠٠٤فبرايـر   / شـباط  ٢٤وقدمت معلومات مفصلة إلى المقرر الخاص المعـني بمـسألة التعـذيب في              . صاحب البلاغ 

 ١١مـالي دخـل كنـدا في    فأما عن الوقائع، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ مـواطن مـن   . ادعاءات مماثلة قُدمت إليه   
 كـــانون ٥وفي . ٢٠٠٠أغــسطس  / آب٣١ بتأشــيرة طالــب سمحــت لـــه بــالمكوث حــتى       ١٩٩٧أكتـــوبر  /تــشرين الأول 

 كـانون   ١٢وفي  . ، لوحظ أنـه تجـاوز المـدة المحـددة في التأشـيرة وأنـه موجـود في كنـدا دون تـرخيص                      ٢٠٠٠ديسمبر  /الأول
 .٢٠٠٢أبريل / نيسان٣٠سُمح لـه بالبقاء حتى ، جُددت لـه تأشيرة الطالب و٢٠٠٠ديسمبر /الأول

، ألقي القبض على صاحب البلاغ بـزعم اعتدائـه علـى رفيقـه في الحجـرة قبـل ذاك                    ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٠وفي   ٢-٤
وبعـد نقلـه إلى مركـز شـرطة دائـرة      . واقتيد إلى مركز شرطة دائـرة إدمونتـون الجنوبيـة حيـث اتهـم بارتكـاب الاعتـداء             . بيوم

 الوســطى، أفــرج عنــه قاضــي الــصلح في اليــوم التــالي بكفالــة مــشفوعة بعــدة شــروط منــها عــدم الاتــصال بمقــدم     إدمونتــون
 ٢يونيـه و  / حزيـران  ١٢وأخل صاحب البلاغ بالتعهد لاحقاً في ثـلاث مناسـبات فـألقي القـبض عليـه بـسببها في                    . الشكوى

، رُفـض طلـب صـاحب الـبلاغ بتمديـد تأشـيرة       وفي هـذه الأثنـاء  .  وأفرج عنه في وقت لاحـق ٢٠٠٢ديسمبر  /كانون الأول 
 . لأنه لم يتقدم للمقابلة التي كانت مقررة٢٠٠٢سبتمبر / أيلول١٨الطالب لـه في 

، جرت المحاكمة باللغة الفرنسية بشأن تهمة الاعتداء، بناءً على طلب صاحب البلاغ،       ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢وفي   ٣-٤
، ألقـي القـبض علـى صـاحب الـبلاغ علـى أسـاس أربـع تهـم جديـدة               ٢٠٠٣أبريـل   / نيـسان  ٢٣وفي  . وأرجئ صدور الحكم  

تتعلقان اثنتان منها بتشويه مظهر أحد المساجد والأخريان بالإخلال بشروط الكفالة بزعم الاتصال بمقـدم الـشكوى بـشأن                   
جـرة  ، ألقـت سـلطات اله     ٢٠٠٣أبريـل   / نيـسان  ٢٥وفي  . وظل رهن الاحتجـاز لعجـزه عـن دفـع الكفالـة           . الاعتداء الأصلي 

اســتناداً إلى أمـر بالاحتجــاز إذ اعتُــبر أنــه لـن يمثــل علــى الأرجــح في   القـبض عليــه واحتجزتــه في مركـز احتجــاز للمهــاجرين   
، أُدين صاحب الـبلاغ بارتكابـه الاعتـداء وصـدر في حقـه حكـم بالـسجن                  ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٧وفي  . جلسات أخرى 

 . شهراً مع وقف التنفيذ١٢مدة 

ــا كــان صــاحب   ٤-٤ ــه في         ولم ــر بترحيل ــد صــدر أم ــدياً، فق ــاً كن ــيس مواطن ــه ل ــت أن ــن وثب ــد أدي ــبلاغ ق ــوز٣٠ ال  / تم
ولم يطلب صاحب البلاغ إعادة النظر قـضائياً في الأمـر، ولكنـه طلـب إجـراء تقيـيم للمخـاطر قبـل الترحيـل                         . ٢٠٠٣يوليه  

، تقـرر أنـه لا      ٢٠٠٣أغـسطس   / آب ١٥وفي  . دون تقديم أي سبب يفـسر احتمـال حاجتـه إلى حمايـة مـن العـودة إلى مـالي                   
وتفيد الدولة الطـرف بأنـه عنـدما    . وفي هذه المرة أيضاً لم يطلب ترخيصاً بإعادة نظر قضائية في هذا القرار . يحتاج إلى حماية  
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يكون المواطنون الأجانب على وشك الترحيل وتكون التهم الجنائية ضدهم لا تـزال قائمـة، يعيـد موظفـو الهجـرة النظـر في                        
ولما لم تعتبر التهم المتبقية في هـذه        . فإن لم تكن خطيرة، جاز لمجلس الملكة الخاص إبطال التهم لأغراض الترحيل           . مهذه الته 

 ١٨، وأبطلــت المحكمــة مــن ثمّ التــهم المعلقــة في  ٢٠٠٣ســبتمبر / أيلــول٩القــضية خطــيرة، فقــد رُحــل صــاحب الــبلاغ في  
لمدعي العام المكلف بقضية صاحب البلاغ قـد عـرض التراجـع عـن              وتنكر الدولة الطرف أن يكون ا     . ٢٠٠٣سبتمبر  /أيلول

 .التهم المتبقية ضده مقابل تراجع صاحب البلاغ عن شكاواه ضد أفراد شرطة مركز إدمونتون

 والفقـرة  ٧اك المادة ـوبشأن المقبولية، تزعم الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت بما فيه الكفاية ادعاءاته بانته       ٥-٤
، أبدى تعاونه في البدايـة      ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٠وفي  . فادعاءاته لم تثبت بل تعارضت مع الأدلة الموثقة       . ١٩لمادة   من ا  ١

وحـاول الـشرطي الـذي ألقـى القـبض عليـه الإفـراج عنـه بتكليـف بالحـضور                    . بعد أن اقتيد إلى مركز شرطة الدائرة الجنوبية       
ون المـذكرة كـان مـشروحاً بـاللغتين الإنجليزيـة والفرنـسية، فقـد رفـض                 ومع أن مـضم   . يمكن على أساسه الإفراج عن المتهم     

 .صاحب البلاغ توقيعها، كما رفض المثول أمام المحكمة في الموعد المحدد

وبسبب إصرار صاحب البلاغ على عدم مثوله أمام المحكمة، قرر الشرطي الذي ألقى القبض عليه تقديمـه لقاضـي                    ٦-٤
. واحتجـز هنـاك في زنزانـة في انتظـار نقلـه           . لذا، وجب نقله إلى مركـز الـدائرة الوسـطى         . شروطالصلح طالباً الإفراج عنه ب    

لـذا، اعتـبر الـشرطي المعـني        . وعندما كان الشرطي الذي ألقى القبض عليه يغلق باب الزنزانة، حاول صاحب البلاغ الفـرار              
طلـب بالتعـاون لتفتيـشه، رفـض صـاحب الـبلاغ           ورغـم تكـرار ال    . أنه ينبغي تفتيشه فطلب مساعدة أربعة من أفراد الـشرطة         

. ولم يُفرَط في اسـتعمال القـوة لـضبط صـاحب الـبلاغ            . ثم وُضع على بطنه وفُتش    . فقيَّد شرطيان يديه وراء ظهره    . الامتثال
وأثبت التحقيق الذي جرى لاحقاً أن ركبـة صـاحب   . وكان رقيب يعاين عملية التفتيش واعتبر أنها جرت حسب الأصول         

وفيما يتعلق بصداع الرأس الذي زعم أنه أصابه، تقضي سياسـة مركـز   . كانت مخدوشة لكنها لا تتطلب رعاية طبية    البلاغ  
ولم يُعتـبر صـداع الـرأس       . شرطة إدمونتون بألا يعطى للسجناء المحتجزين في مراكز احتجاز مؤقتـة سـوى الأدويـة الموصـوفة                

 .الذي كان يشعر به أنه يتطلب مساعدة طبية عاجلة

وحقق فرع الشؤون الداخلية في مركز شرطة إدمونتون في شكوى صـاحب الـبلاغ، وبـين التحقيـق أن الـشكوى           ٧-٤
على الـشكوى بـسبب عـدم وجـود         " لم يقم الدليل  "كما بيّن التحقيق أنه     . تعلقت بشرطي بعينه شارك في الضبط والتفتيش      

جراءات التي اتخذها أفراد الشرطة، كانت معقولـة ومتناسـبة          وتزعم الدولة الطرف أن الإ    . أدلة نهائية لإثبات الادعاء أو نفيه     
ولم يشتك صاحب البلاغ من أنه ضُـرب أو اعتـدي عليـه جـسدياً               . في ظل هذه الظروف ولم يفْرَط فيها في استعمال القوة         

 وتـضيف الدولـة الطـرف أنهـا حققـت في ادعـاءات صـاحب         . كما لم تظهر عليه إصابات يمكن عزوهـا إلى اعتـداء جـسدي            
 . البلاغ بأسرع طريقة وأكثرها شمولاً

، تـزعم  ٢٠٠٣يونيـه  / حزيـران ٩مـايو و / أيـار ١٩أما فيما يتعلق بادعائه بأنه حرم مما يكفيه مـن طعـام ومـاء، بـين             ٨-٤
 بعـد قبولـه في مركـز الاحتجـاز     ٢٠٠٣أبريـل  / نيـسان ٢٣الدولة الطرف أنـه أجـري فحـص طـبي علـى صـاحب الـبلاغ في            

، ٢٠٠٣مـايو  / أيـار ٢٠وفي . اءه غذاء خالياًٍ من لحم الخترير لأسباب دينية، وقد ووفـق علـى ذلـك           وطلب إعط . الاحتياطي
أجرى موظف في مؤسسة إصلاحية لقاء مع صاحب البلاغ بشأن رفـضه تنـاول طعـام العـشاء لأن الـسجلات أشـارت إلى                        

وعملاً بالإجراءات المتبعـة، نقـل   . يكن جائعاًورد صاحب البلاغ قائلاً إنه لم يأكل لأنه لم          . أنه فوّت ثلاث وجبات متتالية    
خبـز فرنـسي في   : وذكَر صاحب البلاغ أنه يأكل أنواع الطعـام التاليـة      . إلى المشفى لمراقبة ما يأكل ويشرب على مدار اليوم        

وتوضـح الدولـة   . الفطور، ووجبتا الغذاء والعشاء دون خبز، وأرز ودجاج وسمك ولحم بقر وخضروات وبطاطس وفواكـه              
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. طرف أن الوجبات في مركز إدمونتون الاحتياطي يضعها أخصائي في الغذاء استناداً إلى مبـادئ توجيهيـة غذائيـة راسـخة                  ال
واسـتمر صـاحب الـبلاغ في رفـض الوجبـات      . وتعطى نفس الوجبات إلى جميع السجناء، اللـهم إلا لأسـباب طبيـة أو دينيـة        

وأقر غـذاء   . لسجلات إلى أنه كان يقدم لـه الطعام والشراب في كل وجبة          وتشير ا . قائلاً إنه لن يأكل إلا ما طلبه بالتحديد       
مــايو، ولكنــه كــان يتنــاول أغذيــة تكميليــة فقــط في شــكل ســوائل ولم يكــن يأكــل إلا بــين الفينــة    / أيــار٢٩خــاص لـــه في 

. ه علـى الأكـل  يونيـه لتـشجيع  / حزيـران ٤ولما كان يشتكي من كمية الوجبات، فقد زيد لـه فيها بالـضعف منـذ     . والأخرى
وفي ". حـرم مـن الطعـام والمـاء    "وتزعم الدولة الطرف أنه لم يحدث قط خلال هذه الفترة أن اشتكى صاحب البلاغ من أنه      

وبمـا أنـه كـان يـرفض        . حين أن هناك ما يثبت أنه لم يتنـاول وجبـات عديـدة فمـن الواضـح أن ذلـك كـان بمحـض اختيـاره                         
 . البدنية والعقلية وتشجيعه على الأكلالأكل، فقد بُذلت جهود كبيرة لرصد صحته

، تزعم  ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٩ و ١٤ و ٩التي زعم أن حراساً ارتكبوها في       " الاعتداءات  "  أما الشكوى المتعلقة ب    ٩-٤
ومع ذلك، تؤكـد أن     . الدولة الطرف أن الدليل لم يقم عليها لأن صاحب البلاغ لم يقدم الحد الأدنى من التفاصيل المطلوبة                

، وضع صاحب البلاغ رهن المراقبـة في الوحـدة الـصحية لأنـه لم               ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٠في  . جلات تشير إلى ما يلي    الس
 ١٤ولا شيء يشير إلى أي حادث آخر كـان صـاحب الـبلاغ طرفـاً فيـه في هـذا اليـوم أو في                         . يتناول ثلاث وجبات متتالية   

 ١٥تـاريخ لأن الـسجلات تـشير إلى أنـه تحـتم تقييـد حركتـه في                  بيد أن صاحب البلاغ قد يكون أخطأ في ال        . يونيه/حزيران
واسـتطاع الـتخلص مـن سلـسلة        .  بعد أن بصق على آلة التصوير التي تراقب الزنزانـة وهـدد المـوظفين              ٢٠٠٣يونيه  /حزيران

 بغـاز أوريـسين   وحُذر مـن أنـه سـيُرش   . مثبِّتة، ولما حاول الموظفون استرداد السلسلة طفق يلوح بها ورفض الامتثال للأوامر   
وطُهـر فـوراً وفحـصته ممرضـة أشـارت إلى أن            . ولما رفض، استعمل هذا الغاز وقُيـدت يـداه        . كابسيكوم إن لم يمتثل للأوامر    
وهــو مــادة عــضوية غــير (وتــزعم الدولــة الطــرف أن اســتعمال غــاز أوريــسين كابــسيكوم  . حالتــه الــصحية لا تــدعو للقلــق
كان معتـدلاً ومتناسـباً ومعقـولاً رداً علـى سـلوك صـاحب الـبلاغ ومتمـشياً                  ") لفلفلالرش با "كيماوية تعرف بالعامية باسم     

وحققت الشرطة في هذا الحادث وخلـصت إلى أنـه   . )٦(تماماً مع المبادئ التوجيهية والقيود بالوثائق التوجيهية على استعماله      
 .لاحتجاز الاحتياطيلا توجد أدلة كافية لدعم التهم الجنائية الموجهة إلى أي من موظفي مركز ا

ففي الساعة العاشرة صـباحاً، أحـدث       . ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٩الدولة الطرف إلى حادث آخر مسجل في        وتشير   ١٠-٤
واستمر في هذا الـسلوك رغـم أنـه أبلـغ بـأن وجبـة الفطـور        . صاحب البلاغ شغباً بصفق باب زنزانته وركله مطالباً بفطوره   

وطلـب  . لذا، وصل فريق التدخل في حالات الطـوارئ لنقلـه مـن الوحـدة             . خر الأسبوع تقدم في الساعة الحادية عشرة في آ      
. أوريـسين كابـسيكوم   حُـذر ثـلاث مـرات مـن أنـه إن لم ينـصع فـسيرش بغـاز                   وإليه أن يجثو على سريره لتقييد يديه فرفض         

 الطرف، اشتكى صـاحب     وحسب الدولة . وهذا ما حصل بالذات، وعندما فعل الغاز مفعوله، قُيدت يداه وفحصته ممرضة           
. جنائيـة اتخـاذ إجـراءات     أنـه لا توجـد أدلـة كافيـة لـدعم            التحقيـق إلى    البلاغ من هذا الحادث إلى الشرطة التي خلصت بعد          

 .فاستعمال المرذاذ كان مبرراً ومعقولاً ولم يكن لا تعسفياً ولا مفرطاً

، تلاحـظ   ٢٠٠٣مـايو   / أيـار  ٢٤ون ملابـس في     بالادعاء القائل إن موظفـات رأيـن صـاحب الـبلاغ د           يتعلق  وفيما   ١١-٤
 أي شكوى قدمها صـاحب الـبلاغ إلى مـدير مركـز الاحتجـاز الاحتيـاطي بـشأن                    عن الدولة الطرف أنه لا توجد سجلات     

.  قبـل تـدخل أمـين المظـالم نفـسه     دم الـشكوى  عليـه أن يق ـ ه كـان ذاك بأن ـ ه قبـل ـالحادث المزعوم رغم نصيحة أمين المظـالم ل ـ      
                                                        

 .قدمت الدولة الطرف عدداً من الوثائق التوجيهية البلدية بشأن استعمال هذا المرذاذ )٦(
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لم يقــم عليهــا الــدليل لأن  أو المحليــةعــدم اســتنفاد ســبل الانتــصاف للطــرف أن هــذه الــشكوى غــير مقبولــة الدولــة اوتــزعم 
هو الذي هيأ ظـروف تجريـده مـن الملابـس بخلـع الملابـس معـدة                 وتشير السجلات إلى أن صاحب البلاغ       . لأغراض المقبولية 

لـصحة  مخصـصة ل  وهـي وحـدة      (2Dفي الوحـدة    تـه   لأغراض أمنية بنفـسه وهـي الملابـس الـتي طلـب منـه ارتيادهـا وقـت إقام                  
مايو، غطى عدسات آلة التصوير في وحدتـه        / أيار ٢٤وفي ليلة   . معدة لأغراض أمنية  وبدلاً من ذلك، تدثر ببطانية      ). العقلية

منـه  وبالتـالي، نزعـت   . ولدى عودته إلى زنزانته، طفـق يمـزق بطانيتـه ليغطـي بهـا آلـة التـصوير                 . فنُقل إلى وحدة أخرى مؤقتاً    
وفي وقـت متـأخر مـن ذلـك اليـوم، أعيـدت       ". يرتـديها "مـايو، نـزع النـضيدة مـن علـى سـريره وطفـق        / أيار ٢٥في  . البطانية

أن تكـون الموظفـات أو الـسجينات قـد رأينـه مـن       ومـع احتمـال    . عد لأغراض أمنية  بطانيته لكنه ظل يرفض ارتداء اللباس الم      
 .مدة من الحراس لإهانته وإذلالهدون ثياب، فإن ذلك كان بفعله وليس محاولة متع

فرع الـشؤون الداخليـة في      بأنه تم إلقاء القبض عليه بشكل تعسفي، فتزعم الدولة الطرف أن            أما الشكوى المتعلقة     ١٢-٤
لأن في الحالــة الأولى ه أســاس مــن الــصحة ـدائــرة شــرطة إدمونتــون حقــق في كــلا الادعــاءين ووجــد أن الادعــاء لم يكــن ل ــ

فقـرر عـدم   عليـه،  أما في المرة الثانيـة الـتي ألقـي فيهـا القـبض              . نجليزية والفرنسية لإم بسبب القبض عليه با    صاحب البلاغ أعل  
ــالتحقيق    ــبلاغ قــط في    . تقــديم شــكوى بعــد أن تحــدث إلى الــشرطي المكلــف ب وعــلاوة علــى ذلــك، لم يــشتك صــاحب ال

أن هـذه الـشكاوى غـير مقبولـة     تـزعم  ن الدولـة الطـرف   وبالتـالي، فـإ  . الإجراءات المحلية من أنه لم يبلّغ بأسباب القبض عليه      
 .بسبب عدم إقامة الدليل عليها وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

لمنعـه مـن الـشهادة ضـد        " مبرمجـاً "ومؤداه أن ترحيـل صـاحب الـبلاغ كـان            ١٤ المادة   في إطار وفيما يخص الادعاء     ١٣-٤
 صــاحب الــبلاغ ضــد أفــراد الــشرطة ومــوظفي مركــز الاحتجــاز  الدولــة الطــرف أن شــكاوىتــزعم بعــض أفــراد الــشرطة، 

هـذا ولم يـدعم هـذا       . ١٤ مـن المـادة      ١بمفهـوم الفقـرة     " إجراءات قضائية "الاحتياطي ذات طبيعة إدارية وهي بالتالي ليست        
. بادعاءين اثـنين  بالنتائج المتعلقة   وفي وقت ترحيله، كان قد حُقق في شكاوى صاحب البلاغ وأبلغ            . بما فيه الكفاية  الادعاء  

وإذا كان ادعاؤه يوحي بأنه كان يعتزم الإدلاء بشهادة في المحكمـة بـشأن اعتـداءات الـشرطة المزعومـة، فقـد كـان بإمكانـه                          
مؤهلـة بحكـم   اكم الجنائيـة  المح ـف. ٢٠٠٣أبريـل  / نيـسان ٢ التي جرت في    ،القيام بذلك في محاكمته بخصوص التهمة بالاعتداء      

شـكوى صـاحب الـبلاغ تـستند إلى         وبـافتراض أن    .  التهم عندما يستحق سلوك الشرطة العقاب      باستبعاد أو رفض  وظيفتها  
الدولة الطـرف أن المجلـس أعلـم صـاحب          تؤكد  عجزه الظاهر عن متابعة استئنافه لدى مجلس إعادة النظر في إنفاذ القوانين،             

جلـسة الاسـتماع شخـصياً بحيـث يقـدم          يجـب عليـه حـضور       بأنـه    ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٣البلاغ في رسالة مؤرخة     
المحـددة للقـضية قـصد تقـديم        ظـل الظـروف     وكان بإمكانه أن يطلب إلى المجلس وضـع ترتيبـات بديلـة في              . أدلته بأداء اليمين  

 .يحاول طلب مراجعة قضائية لقرار المجلس لوقف النظر في استئنافهأن عن الحضور أو شخصياً استئناف رغم عجزه 

صـاحب الـبلاغ لم يـشر       أن  الدولـة الطـرف     تزعم  ،  ١٦، والمادة   ١ الفقرة   ١٤ بادعاءاته في إطار المادة      وفيما يتعلق  ١٤-٤
إلى الطريقة التي انتهكت بها هذه الحقوق، ويترتب علـى ذلـك أن هـذه الادعـاءات غـير مقبولـة لأنهـا لم تـدعم بأدلـة وفيمـا                           

أنـه لم تكـن هنـاك أيـة ملفـات للإشـارة إلى أن       ة الطـرف  الدول ـتـزعم   بـأن رسـائله فتحـت،       ١٧يخص ادعاءه في إطار المـادة       
إن هذا الادعاء غير مقبول بـسبب       ويترتب على ذلك    إلى مدير مركز الاحتجاز الاحتياطي،      قط  اشتكى  قد  صاحب البلاغ   

التشريعات البلدية  وتفرض  مسموح به   أمر  علاوة على ذلك أن فتح رسائل السجناء        وتؤكد  . عدم استنفاد سبل الانتصاف   
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انتـهاك المـادة نفـسها علـى أسـاس أن           بـزعم   وفيمـا يتـصل     . )٧(الـشرطة دقيقة مـن جانـب      ويخضع لرقابة   شروطاً صارمة عليه    
في فيمـا يتعلـق بالادعـاء المقـدم         أمـا   . موظفات وسجينات رأينه دون ملابس، تشير الدولة الطرف إلى الوقائع الواردة أعـلاه            

انتصاف مستقل، ويتنافى ذلـك مـن ثمّ         لا تعترف بوجود حق      ٢ من المادة    ٣رة  الدولة الطرف أن الفق   فتؤكد  ،  ٢إطار المادة   
 .أحكام العهدمع 

الوقـائع  ، يعترض صاحب البلاغ علـى  الدولة الطرفملاحظات  على ٢٠٠٦يوليه / تموز٢١وفي تعليقاته المؤرخة     -٥
 .ادعاءاته الأوليةالتي قدمتها ويجدد 

 ةالمسائل والإجراءات المعروضة على اللجن

 النظر في المقبولية

الـبلاغ  قبل النظر في أي ادعاء يرد في بـلاغ مـا، يـتعين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان أن تقـرر مـا إذا كـان                                 ١-٦
 . من نظامها الداخلي٩٣بموجب البروتوكول الاختياري والعهد، طبقاً للمادة أم لا مقبولاً 

كل ادعاء من ادعـاءات صـاحب الـبلاغ وقـدمت معلومـات              قد اعترضت على  وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف       
رواية الدولـة الطـرف لجميـع الأحـداث         وإلى جانب الاعتراض على     .  حقوقه كمستفيضة لتوضيح كل حادث زُعم أنه ينته      

 يـزعم أنـه تعـرض لهـا علـى يـد سـلطات         الـتي أو يقدم أي أدلة، طبية أو سواها، على إساءة المعاملة      صاحب البلاغ   لم يدعم   
 بالاعتداء الجسدي والحرمان مما     المتعلقةكما تلاحظ اللجنة أن معظم هذه الادعاءات، لا سيما تلك           . رطة الدولة الطرف  ش

يكفي من طعام وماء، قد حقق فيهـا أمـين المظـالم أو مركـز شـرطة إدمونتـون، وكلاهمـا وجـد أنـه لم يقـم الـدليل علـى أي                                 
لكنـه لم يوضـح الأسـاس الـذي اسـتند      و تين، ولا مستقلتينلم تكونا لا نزيه   ويدعي صاحب البلاغ أن هاتين الهيئتين       . ادعاء
فعدم خلوص تحقيق إلى استنتاجات لا تصب في مصلحة الشاكي لا يثبت في حد ذاته عـدم اسـتقلالية                   . دعاءالا  في هذا  إليه

لم تقـدم علـى الإطـلاق مـن جانـب       التي لم يتم التحقيق فيها    الادعاءات وترى الدولة الطرف أن   . الهيئة التي قامت بالتحقيق   
ولا ينـازع  ). وفتح الرسـائل وحالة العري إلقاء القبض تعسفاً (أو أمام السلطة المختصة أمام أي سلطة محلية    صاحب البلاغ   

رحـل لمنعـه مـن الإدلاء بـشهادة أمـام المحكمـة،             قـد   أن صـاحب الـبلاغ      ب ـأمـا الـشكوى الـتي تفيـد         . صاحب البلاغ في ذلـك    
كـان مـن المقـرر عقـد جلـسة      ولا المحكمـة الـتي   ن صاحب الـبلاغ لم يوضـح مـا هـي الإجـراءات المعروضـة           فتلاحظ اللجنة أ  

 .هذه الشكوى غير مقبولة بسبب عدم إقامة الدليل عليهاوعليه، فإن . وقت ترحيلهفيها استماع 

ادعاءاتـه، لأغـراض   ميع الأسباب الآنفة الـذكر، تـرى اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ لم يقـم الـدليل علـى أي مـن               لجو ٢-٦
القـبض عليـه تعـسفاً،      بزعم إلقاء   سبل الانتصاف المحلية بخصوص ادعاءاته المتعلقة       علاوة على ذلك    المقبولية، وأنه لم يستنفد     

 ٥مـن المـادة     ) ب(٢ والفقرة   ٢البلاغ غير مقبول بموجب المادة      ومن ثمّ، فإن هذا     . وإرغامه على نزع ملابسه وفتح رسائله     
 .الاختياريمن البروتوكول 

                                                        

مـارس  / آذار ٢٩عتمـدة في    المراء  الآ،   ضـد أوروغـواي    اإسـتري ،  ٧٤/١٩٨٠ القضية رقم (تشير إلى سوابق اللجنة      )٧(
 .التي تعترف بشرعية تدابير الرقابة على مراسلات السجناء، وتعتبر أنه لم يقم الدليل على هذه الشكوى) ٩٢ ، الفقرة١٩٨٣
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 :وتقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بناءً عليه -٧

 البروتوكول الاختياري؛ من ٥المادة من ) ب(٢ والفقرة ٢أن البلاغ غير مقبول في إطار المادة  )أ( 

 .الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرارإبلاغ  )ب( 

وسيـصدر لاحقـاً بالروسـية      . بأن النص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي         بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية علماً     القرار  اعتمد  [
 ].والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة
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 *أندرسون ضد أستراليا، ١٣٦٧/٢٠٠٥ البلاغ رقم -صاد 
 )، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١القرار المعتمد في (

 )لا يمثله محام(تيم أندرسون  :قدم منالم

 صاحب البلاغ :الشخص المدعى أنه ضحية

 أستراليا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤يوليه / تموز٢٦ :تاريخ البلاغ

 الحق في تعويض عقب إبطال حكم بالإدانة :الموضوع

 بولية من حيث طبيعة الموضوع، وتحفظالمقبولية من حيث الاختصاص الزماني، والمق :يةالمسائل الإجرائ

 "قرار نهائي"إبطال حكم بالإدانة عقب  :المسائل الموضوعية

 ١٤ من المادة ٦؛ والفقرة ٢ من المادة ٣الفقرة  :مواد العهد

 ٣ و٢ و١ :مواد البروتوكول الاختياري

 اص بالحقوق المدنية والسياسية،  من العهد الدولي الخ٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

 ،٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١ في وقد اجتمعت 

 :تعتمد ما يلي 

 قرار بشأن المقبولية

 / نيــسان٣٠هــو تــيم أندرســون، مــواطن أســترالي ولــد في      ،٢٠٠٤يوليــه / تمــوز٢٦ المــؤرخ ، الــبلاغصــاحب -١
 من العهـد الـدولي الخـاص    ١٤ المادة من ٦ والفقرة ،٢لمادة  من ا٣ أنه ضحية انتهاك أستراليا للفقرة   عيويدّ. ١٩٥٣أبريل  

ديـسمبر   / كـانون الأول ٢٥ إلى أسـتراليا في  بالنـسبة حيِّز النفـاذ   البروتوكول الاختياري خلود. ةـة والسياسيـبالحقوق المدني 
 .ولا يمثل صاحب البلاغ محام. ١٩٩١

                                                        

السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيـسوكي أنـدو، الـسيد    : شارك في بحث هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم        *
و هويوس، السيدة كريستين شانيه، الـسيد إدويـن جونـسون، الـسيد فـالتر               برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، السيد ألفريدو كاستيير     

كالين، السيد أحمد توفيق خليل، السيد راجسومر لالاه، السيدة إليزابيث بالم، السيد رافائيـل ريفـاس بوسـادا، الـسير نايجـل رودلي،                        
 . يريغوين والسيد رومان فيروشيفسكي-السيد هيبوليتو سولاري 
 . من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك عضو اللجنة، السيد إيفان شيرير، في اعتماد قرار اللجنة٩٠وعملاً بالمادة 
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 يةالوقائعالخلفية 

 حركـة  وهـي  ،)(Ananda Margaنندا مارغـا  أ في منظمة تُعرف باسم  عضوا١٩٧٨ً البلاغ في عام صاحب كان ١-٢
. مـصرعهم لقي فيه ثلاثـة أشـخاص       وفندق هلتون بسيدني    جرى في    بتفجير   في صلتها تحقيق   يجري ال   الهند كان  مقرهادينية  

لكـن  تفجـرات، و  لمباسـتخدام ا   ةسياسـي شخـصية   هـم بالتـآمر لاغتيـال       وفي السنة ذاتها، أُلقي القبض على صاحب الـبلاغ واتُّ         
 المحكمـة العليـا لنيـو سـاوث ويلـز      أدانتـه ، ١٩٧٩أغـسطس  / آب٨وفي . الفنـدق الذي جـرى في  تفجير التصل ببتهمة تليس  

، ١٩٨٥وفي عـام  . ورُفـضت طعونـه التاليـة    .  سـنة  ١٦حكمـاً بالـسجن لمـدة       بالتآمر من أجـل الاغتيـال وأصـدرت في حقـه            
 / أيـار  ١٥لـز علـى صـاحب الـبلاغ في          ويبموجبه حكومة ولايـة نيـو سـاوث         ت  ف ع قضائي تحقيق   ها أدلة جديدة أعقب   برزت
في تـورط الـشرطة     أدلـة تثبـت     وكـشف تحقيـق في إدانتـه عـن          . وأُفرج عنه بعد قضاء سبع سنوات في الـسجن        . ١٩٨٥مايو  

 ب صـاحب  ل ـا، ط ١٩٨٧مـارس   /وفي آذار .  إجراءات تأديبيـة ضـد ضـباط الـشرطة المعنـيين           تتخذ أنه لم    بيدإجرامية،  أعمال  
 تعمـل بـه    لنظـام الهبـة الـذي        وفقـاً `  إعادة اعتبـار   كتعويضمن حكومة الولاية    وحصل عليه    دولار   ١٠٠ ٠٠٠ بمبلغ البلاغ

الة علـى   ـل ح ـ ـك ـوالذي تنظر بموجبه الولاية في مطالبـات التعـويض علـى أسـاس              الحكومة التنفيذية لولاية نيو ساوث ويلز،       
 .حدة

 في عـام  الفندقلقوا حتفهم في تفجير     الذين   ـثلاثالشخاص  الأ قتلهم ب البلاغ واتُّ ، اعتُقل صاحب    ١٩٨٩ عام وفي ٢-٢
 ويلـز بـثلاث تهـم بالقتـل وحكمـت عليهـا       ساوث المحكمة العليا لنيو    ه، أدانت ١٩٩٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥وفي  . ١٩٧٨
 ٦إدانتــه في كمــة حكــم  فأبطلــت المحســتئناف الجنائيــة،  لا امحكمــةوطعــن في الحكــم لــدى   .  ســجن غــير محــددة  بعقوبــة
وأُجري تحقيق في سلوك المدعي العـام، بمـا في        . عنه فأُفرج   ،التهم الثلاث تبرئته من   ب وأصدرت حكماً    ١٩٩١يونيه  /حزيران
 إلى حكومـة    البلاغ، تقدم صاحب    ١٩٩١سبتمبر  / أيلول ١٧وفي  .  مسائل هامة  على سماع شاهد رئيسي     عدم هدمعتذلك  

انتظـار نتـائج التحقيـق في سـلوك     في  الطلـب ورفضت حكومة الولايـة النظـر في   . تعويضى للحصول عل الولاية بطلب آخر    
 ٣٠ محكمــة القــرارات الإداريــة في  أصــدرت، عنــدما ٢٠٠٣ عــام حــتى ١٩٩١ التحقيــق مــن عــام واســتمرّ. المــدعي العــام

، أبلـغ   ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ١٠ وفي. المـدعي العـام بـسوء الـسلوك       ة إلى   الموجه ـآخر التهم   قراراً بإسقاط    ٢٠٠٣أبريل  /نيسان
لحـصول علـى تعـويض اسـتناداً إلى قـرار محكمـة             صاحب الـبلاغ رفـض المطالبـة الـتي قـدمها ل            ساوث ويلز    لنيوالمدعي العام   

 . الإداريةالقرارات

 الشكوى

م أنـه رغ ـ ب ويدفع. من العهد١٤ من المادة ٦لفقرة ل و،٢ من المادة    ٣ انتهاك للفقرة    حدوث البلاغ   صاحب عييدّ -٣
 ٦، كما تنص علـى ذلـك الفقـرة     `لقانونــاً  وفق `يُتح لـه الحصول على تعويض     والإفراج عنه، فإنه لم      ١٩٩١ في عام    تبرئته

 المـادة   مـن  ٣نصف على نحو فعال مقابل هذا الانتهاك لحقوقه، وهـو مـا يتعـارض مـع الفقـرة                    لم يُ  أنهويؤكد  . ١٤من المادة   
ويجـادل  .  قانونيـة  إجراءات ةضع لأي تخ لم   اًبلغ اعتباطي محددة الم  هبة   كان ١٩٨٧ عام   في الذي تلقاه    تعويضأن ال ر ب ويذكّ. ٢

 جديـدة، فـإن   أدلـة وجـود  ولـيس إلى    غـير منـصفة    إجراءات محاكمة  استندت إلى  ١٩٩١في عام   أن تبرئته   أنه بالرغم من    في  
 للمـرة الأولى أدى إلى  مقاضـاته  عنـد  اًنوني قاه صريح لتعويضإجراء إن عدم وجود ويقول. القضية الثانية هذه ترتبط بالأولى  

 . للمرة الثانيةمقاضاته وأسهم في المساءلةانعدام 
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  بشأن المقبولية والأسس الموضوعيةالطرف الدولة ملاحظات

. الــبلاغ، علــى مقبوليــة ٢٠٠٥أكتــوبر / تــشرين الأول١٧ الطــرف، في مــذكرة شــفوية مؤرخــة الدولــة اعترضــت ١-٤
 البروتوكـول الاختيـاري غـير مقبولـة مـن حيـث الاختـصاص               بـدء نفـاذ   ت المزعومـة الـتي حـدثت قبـل          أن الانتـهاكا  بر  وتذكّ
 لفتـرة مـا بعـد دخـول        المعنيـة تـد آثـار الواقعـة       عندما تم  الدولة الطرف بوجود حالات استثنائية لهذه القاعدة         وتقر. )١(الزماني

. بـدء نفـاذه   ل في حـد ذاتهـا انتـهاكاً للعهـد بعـد             ث ـتمآثار  عوم   المز لانتهاكعندما تظل ل  البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ أو      
فعـلاً أو  تأكيـداً،  عقـب دخـول البروتوكـول الاختيـاري حيـز التنفيـذ،        هذه الحالات، يجب أن يكون استمرار الانتـهاك    وفي

 الدولـة   رذكّوت ـ. )٢(مـستقل عـن الانتـهاك الأصـلي       و واضح، للانتهاك السابق يرقى إلى انتهاك جديد ومنفصل          ضمناً بشكل 
 البروتوكـول الاختيـاري لا يمثـل بالتـالي          بـدء نفـاذ   بعـد   صاحب بـلاغ    أن عدم تعويض    رأت سابقاً    اللجنة   نبأأيضاً  الطرف  

  لات اللجنة أن عدم اتخـاذ تـدابير تعويـضية أخـرى    رأ إلى ذلك، وإضافة. )٣( الدولة الطرفجانبتأكيداً لانتهاك سابق من   
 الدولـة الطـرف بالـسوابق القـضائية للمحكمـة الأوروبيـة       تستـشهد  كمـا . )٤(داً أو منفـصلاً   جدي ـ انتهاكاًيشكل في حد ذاته     

إصــدار حكــم  أنبــ والــتي تفيــد ،٦ الفقــرة ،١٤المكافئــة للمــادة ، ٧ مــن البروتوكــول رقــم ٣ المــادةلحقــوق الإنــسان بــشأن 
تـذكّر الدولـة الطـرف      و. ستمراًم ـ اً انتهاك ارهمالا يمكن اعتب  الإدانة، قبل دخول التزام حيز التنفيذ       حكم ب  أو إبطال الإدانة،  ب

 البروتوكول  بدء نفاذ  قبل   جرتالتعويض،   ب  صاحب البلاغ  مطالبة دعوى  باستثناء رفض    القضية، في هذه    الوقائعبأن جميع   
فيما ني  غير مقبول من حيث الاختصاص الزما    البلاغوتبعاً لذلك، تدفع الدولة الطرف بأن       .  بالنسبة إلى أستراليا   الاختياري

 مـنح تعـويض   عـدم وفيمـا يتعلـق بمـا إذا كـان     . المتعلقـتين بهمـا  بـالتعويض   والمطـالبتين  الإدانـتين يتعلق بالظروف التي اكتنفت   
 أخـرى في هـذه الحالـة لا يـشكل           إنـصاف  تـدابير    اتخـاذ ، تدفع الدولة الطرف بـأن عـدم التعـويض أو            ستمراًم اًنتهاكايشكل  

 .ستمراًم اًنتهاكا

                                                        

ــبلاغ رقــم انظــر )١( ــا. ك. وأ. إي، ٥٢٠/١٩٩٢ ال ــة المعتمــد في   قــرار عــدم،ضــد هنغاري أبريــل / نيــسان٧المقبولي
، ١٩٩٧مـارس  /آذار ٢٧قبوليـة المعتمـد في   الم  قـرار عـدم   ، ضد أستراليا  ويرنبك،  ٥٧٩/١٩٩٤؛ والبلاغ رقم    ٤-٦، الفقرة   ١٩٩٤

ــان  ــم  ٣-٩ و٢-٩الفقرت ــبلاغ رق ــولين، ٧٧١/١٩٩٧؛ وال ــاد ضــد ب ــدم ، الروســيالاتح ــرار ع ــد في    ق ــة المعتم ــشرين ٣١المقبولي  ت
، ٢٠٠٤يوليـه   / تمـوز  ٢٧ في الآراء المعتمـدة     ، ضد النمسا  ديسل،  ١٠٦٠/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ٢-٦، الفقرة   ٢٠٠٢أكتوبر  /الأول
 .٣-١٠ة الفقر

ــر )٢( ــبلاغ انظــ ــدة في ، ضــــد النمــــساديــــسل، ١٠٦٠/٢٠٠٢ رقــــم الــ ــه / تمــــوز٢٧ الآراء المعتمــ  ، ٢٠٠٤يوليــ
، ١٩٩٨أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٠المقبوليـة المعتمـد في        قـرار عـدم    ، ضد أستراليا  لندن،  ٦٤٦/١٩٩٥؛ والبلاغ رقم    ٣-١٠الفقرة  
نــوفمبر /الثــاني تــشرين ٢المقبوليــة المعتمــد في   قــرار عــدم،وســي الاتحــاد الرضــد يــنزور، ٨٥١/١٩٩٩؛ والــبلاغ رقــم ٦-٦الفقــرة 
ــان ٢٠٠٤ ــم  ٥-٦ و٤-٦، الفقرتـ ــبلاغ رقـ ــيمونيك، ٥١٦/١٩٩١؛ والـ ــد سـ ــة ضـ ــشيكيةالجمهوريـ ــدة في ، التـ  ١٩ الآراء المعتمـ
 .٥-٤، الفقرة ١٩٩٥يوليه /تموز

ــبلاغ انظــر )٣( ــا. ك. وأ. إي، ٥٢٠/١٩٩٢ رقــم ال ــة  ،ضــد هنغاري أبريــل / نيــسان٧ عتمــد في المقــرار عــدم المقبولي
 .٦-٦، الفقرة ١٩٩٤

 ،٢٠٠٣مـــارس /آذار ٢٥ في ة المعتمـــدالآراء ، ضـــد أســـترالياوأيلـــي لـــوف، ٩٨٣/٢٠٠١ رقـــم الـــبلاغ انظـــر )٤(
 .٣-٧الفقرة 
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 للأسـباب  الموضـوع  غير مقبول من حيـث طبيعـة       ١٤ من المادة    ٦بموجب الفقرة   الادعاء   أن الطرف   ولةلدا وترى ٢-٤
قانونيـاً  إجراء  دفع الهبة هو إجراء إداري وليس إجراء صاحب البلاغ على أن شكوى، فيما تقوم أولاً. البديلة التالية الثلاثة  
 التعـويض  تقديم   أن"يقضي بوضوح    من العهد    ١٤ من المادة    ٦لفقرة   أبدت تحفظاً على ا    بأنهاه، تذكّر الدولة الطرف     بطبيعت

 بموجـب  لا إجراءات إداريـة  بموجب يكون يجوز أن ١٤ من المادة ٦بسبب خطأ قضائي في الظروف المشار إليها في الفقرة          
أن نطـاق   إلى  الطرف  الدولة  شير  وت .)٥( سابقاً صحة هذا التحفظ في حد ذاته       قالت اللجنة   أنبوتذكّر  ". حكم قانوني محدد  

 آليــات بإتاحــةوعليــه، فــإن التزامهــا . بحيــث لا يتعــارض مــع موضــوع العهــد والغــرض منــه  واضــح ومحــدد الــتحفُّظتطبيــق 
 .بع إدارياإجراءات ذات طتوفير  يجيز لهاللتعويض 

قـرار  "،  ١٩٨٩ عـام     الـتي بـدأت في     الإجـراءات  الثانيـة مـن      المجموعـة  أنه لا يوجد، في    الدولة الطرف ب   تدفع وثانياً، ٣-٤
لا يخـضع لأي طعـن      قـرار    أنـه    علـى " نـهائي ال قـرار ال" اللجنة فـسّرت     بأنوتذكِّر  . صاحب البلاغ بجريمة جنائية   يدين  " نهائي
 اسـتئناف   محكمـة  هي تبطل ـ ذدانـة في المحكمـة الابتدائيـة ال ـ       حكـم الإ   لذلك، اعتبرت اللجنة أن      وتبعاً. )٦( كان السبب  أياًآخر  
مـن   القـصد  تؤكـد أن  للعهـد  )(travaux préparatoires الدولة الطرف بأن الأعمال التحضيرية وتذكِّر. )٧(نهائياً قراراً ليس
بـأن المقتـرح القاضـي      و. سـتئناف قابلـة للا  لا تزال    جنائيةعلى الأفراد المدانين بجريمة     لم يكن تطبيقها     ١٤ من المادة    ٦ الفقرة

وفي هـذه  . ١٤  مـن المـادة  ٧ و٥ بأن هذا التفسير يتسق مـع الفقـرتين   رفالطوتدفع الدولة .  قد رُفض  "نهائي"ذف كلمة   بح
نـهائي  القـرار   ال كـان    ١٩٩١يونيـه   / حزيـران  ٦ الدولة الطـرف بـأن قـرار محكمـة الاسـتئناف الجنائيـة المـؤرخ                 تجادلالقضية،  

 .إدانتهعلى  وليس الشكوى،صاحب تبرئة وكان ذلك القرار ينص على 

واقعــة  جديــدة، أو واقعــة" وجــود بــسبب" يُبطــل"الطــرف بــالقول إن الحكــم بالإدانــة لم   الدولــة تحــاجج وثالثــاً، ٤-٤
العاديـة  مـن خـلال عمليـة الاسـتئناف         إدانـة   حكـم    إبطال أناعتبرت سابقاً   كانت قد   وتذكِّر بأن اللجنة    ". اكتشفت حديثاً 

 إدانـة صـاحب      حكـم  ذه القـضية، أُلغـي     ه ـ وفي. )٨("اكتـشفت حـديثاً   جديدة أو واقعـة      واقعةوجود  " ليس إبطالاً يستند إلى   
 الاستئنافان إلى عدم الإنصاف في الطريقة الـتي أُديـرت بهـا المحاكمـة وإلى                ويستند.  العادية عملية الاستئناف  في سياق    البلاغ

وقـائع لم تكـن معروفـة لـدى         أيـة    بروزستئناف على أساس    ا هناكلذلك لم يكن    و.  قد أساء توجيه هيئة المحلفين     القاضيأن  
 . الأولىمن الدرجةبتدائية لاكمة المحا

                                                        

، ٢٠٠٢أبريـل   / نيـسان  ١ المعتمـد في   المقبوليـة   قـرار عـدم    ، ضـد هنغاريـا    إيرفنـغ ،  ٨٨٠/١٩٩٩ رقم   البلاغ انظر )٥(
 .٢-١الفقرة 

؛ ٢-١١، الفقـرة    ١٩٨٥أبريـل   / نيسان ٨ الآراء المعتمدة في     ،فنلندا ضد   موهونن،  ٨٩/١٩٨١غ رقم    البلا انظر )٦(
 .٤-٨، الفقرة ٢٠٠٢أبريل / نيسان١المقبولية المعتمد في  قرار عدم ، ضد أسترالياإيرفينغ، ٨٨٠/١٩٩٩والبلاغ رقم 
، ١٩٩٢يوليه / تموز ٢٢ المعتمد في    المقبولية قرار عدم    ،ضد هولندا .    ه. ي. ف،  ٤٠٨/١٩٩٠ البلاغ رقم    انظر )٧(

 ،٢٠٠١مـــارس / آذار٢٢المقبوليـــة المعتمــد في   قـــرار عــدم  ،غنــغ ضـــد أســتراليا  أوبير، ٩٦٣/٢٠٠١ رقـــم والــبلاغ ؛ ٣-٦الفقــرة  
 .٣-٤الفقرة 

، ٢٠٠٣أكتـوبر  / تـشرين الأول ٣٠ الآراء المعتمَـدة في  ،الفلـبين  ضـد  ويلـسون ، ٨٦٨/١٩٩٩ الـبلاغ رقـم      انظر )٨(
 ،٢٠٠٢أبريـــل /نيـــسان ١المقبوليـــة المعتمـــد في  قـــرار عـــدم ، ضـــد أســـترالياإيرفينـــغ، ٨٨٠/١٩٩٩ رقـــم لـــبلاغوا؛ ٦-٦الفقـــرة 
 .٤-٨الفقرة 
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لتـذرُّع بـه   لأنه لا يمكـن ا ، تدفع الدولة الطرف بأنه غير مقبول        ٢ من المادة    ٣ بالادعاء بموجب الفقرة     يتعلق وفيما ٥-٤
  أن يتـذرّع الـبلاغ  غير مقبولة، فإنه لا يمكـن لـصاحب         ١٤ من المادة    ٦المتعلقة بالفقرة   الادعاءات   إن   وحيث. )٩(على حدة 

 . من العهد٢بالمادة 

 مـن   ٦ للفقـرة لا يكشف عن أي انتـهاك        هذا البلاغ     اللجنة أن البلاغ مقبول، تدفع الدولة الطرف بأن        رأت وإذا ٦-٤
 تعـويض عـن طريـق الإجـراءات         تقـديم  صراحةًيجيز   الطرفن تحفُّظ الدولة    إ،  لاًأو. ، استناداً إلى ثلاثة أسس بديلة     ١٤المادة  
 واقعـة  "بـسبب " يُبطـل "ن الحكـم بالإدانـة لم       إوثالثـاً،   . قرار نهـائي  بموجب   البلاغ لم تكن     صاحبن إدانة   إوثانياً،  . الإدارية

هـذا   الدولـة الطـرف إن    تقـول ،  ٢ مـن المـادة      ٣بموجـب الفقـرة     لادعـاء    با يتعلـق وفيمـا   ". اكتـشفت حـديثاً   جديدة أو واقعة    
 . لم تثبت١٤ادة  من الم٦بموجب الفقرة الادعاء غير ثابت ما دامت الادعاءات 

  صاحب البلاغتعليقات

، في أن الأحــداث محــل الــشكوى ٢٠٠٥ديــسمبر / كــانون الأول١٠ في رســالة مؤرخــة ، الــبلاغصــاحب يجــادل ١-٥
 لانتهاك حقوقـه خـلال   فعال سبيل انتصاف عدم وجودويدفع بأن . ٢٠٠٤ إلى عام ١٩٧٨ فترة طويلة تمتد من عام       تغطي

إضافة إلى مـا لـديها مـن         جديدة   تعدّ صيغاً  الطرف   الدولة، وبخاصة أن    التصدي لهجوم آخر  لى  تلك الفترة يجعله لا يقوى ع     
 أن الدولـة الطـرف لا تـزال تنتـهك           ويؤكـد ".  الإرهـاب  مكافحة" منطق   انطلاقاً من  الاعتقال والاحتجاز التعسفيين     أشكال
 .١٤ من المادة ٦ والفقرة ،٢ من المادة ٣ الفقرة المنصوص عليها في حقوقه

 الذي تقـدمت    السبب، يذكِّر صاحب البلاغ بأن      ١٤ من المادة    ٦ بتحفظ الدولة الطرف على الفقرة       يتعلق وفيما ٢-٥
لأنهـا، ببـساطة،     علـى الإجـراءات النظاميـة        تعتـرض فهي  : به الدولة الطرف في تقريرها الدوري الثالث إلى اللجنة غير وجيه          

 .موضوع المعاهدة والغرض منهامع يتعارض  التحفظإن قول وي. حالياًغير موجودة 

 جنائيـة، يـدفع     جريمـة  بارتكـاب  صـاحب الـبلاغ      يـدين "  نهائي قرار" بحجة الدولة الطرف بعدم وجود       يتعلق وفيما ٣-٥
سـعياً واحـداً   القـضيتين تـشكلان   غير أن . في القضية الثانيةلكن ليس صاحب البلاغ بوجود قرار نهائي في القضية الأولى، و        

 .مرحلتينو السبب الذي حدا به إلى معالجتهما بصفتهما مقاضاة واحدة على ذا ه وه، ذاتهاريمةالجلتوريطه في 

اكتـشفت  جديـدة أو واقعـة    واقعـة " بـسبب  يُبطـل  بحجة الدولة الطرف القائلـة بـأن الحكـم بالإدانـة لم         يتعلق وفيما ٤-٥
 مـا أُبطلـت  ؛ في"اكتشفت حديثاًجديدة أو واقعة  قعةوا" بسبب أُبطلت قد  يذكِّر صاحب البلاغ بأن الإدانة الأولى،"حديثاً

 . مرحلتينعلىبيد أنه يدفع مجدداً بأنه عالج القضيتين بصفتهما مقاضاة واحدة، .  أسس قانونيةعلىالإدانة الثانية 

الـة   انتـصاف فع   سـبل ، يذكِّر صاحب البلاغ بـأن الدولـة الطـرف لم تمكِّنـه مـن                ٢ من المادة    ٣ بالفقرة   يتعلق وفيما ٥-٥
عامـة،  بصفة  ويدفع بأن منح تعويض     . ١٤ من المادة    ٦ الفقرة التي تشملها مقابل أخطاء قضائية عامة، بما في ذلك الأخطاء         

                                                        

 ٣المقبوليـة المعتمـد في     قرار عـدم     ،ضد ترينيداد وتوباغو  . ب. وس. ب. غ.    ه،  ٢٦٨/١٩٨٧ البلاغ رقم    انظر )٩(
 ٢٣المقبوليــة المعتمــد في  قــرار عــدم ،ضــد فنلنــدا. م. أ، ٣٩٨/١٩٩٠؛ والــبلاغ رقــم ٢-٦، الفقــرة ١٩٨٩نــوفمبر /تــشرين الثــاني

 ٧المقبوليـــة المعتمـــد في  قـــرار عـــدم ،قـــبرصزيس ضـــد كـــازنت، ٩٧٢/٢٠٠١؛ والـــبلاغ رقـــم ٢-٤، الفقـــرة ١٩٩٢يوليـــه /تمـــوز
 .٦-٦، الفقرة ٢٠٠٣أغسطس /آب
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 تـستجب ويحـاجج بـالقول إن الدولـة الطـرف لم           . فعـالاً سبيل انتصاف   ، يشكل   ١٤ من المادة    ٦الفقرة   بمقتضى   بما في ذلك  
 . الشرطة والمدعين العامين عن أخطائهم بمساءلةبخصوص عدم قيامها للشكوى التي تقدم بها

  الطرفالدولة إضافية من تعليقات

 الـشرطة   أفراد، أن عدم تأديبها بعض      ٢٠٠٦مارس  / آذار ٨ الطرف، بموجب مذكرة شفوية مؤرخة       الدولة ؤكدت -٦
ليمثـل، فعـلاً أو ضـمناً       بـدء نفـاذ العهـد غـير كـافٍ            قبـل  العهد لـسوء سـلوك مزعـوم حـدث           بدء نفاذ والمدعين العامين بعد    

 لا  ١٤ المـادة    مـن  ٦وتـذكِّر بـأن الفقـرة       . يرقى إلى انتهاك جديد ومنفـصل ومـستقل       بشكل واضح، تأكيداً يمكن القول إنه       
عـدم وجـود   حال وفي .  خطأ قضائيمعينة يرتكب فيها حالاتلتعويض شخص في معينة الدولة اتِّباع إجراءات   إلى  تطلب  

ورداً علـى حجـة صـاحب    . حـسب مـا تـراه ملائمـاً في إطـار نُظُمهـا المحليـة        أن تنفِّذ التزامهـا    يجوز للدولة ،  شرط صريح أي  
 ى لم يُعتـرض عل ـ ه بأن ـالطـرف ، تـذكِّر الدولـة   موضـوع العهـد والغـرض منـه    يتعـارض مـع    إداريةتطبيق إجراءات  بأن البلاغ

 .موضوع العهد والغرض منهارض مع يتع لا بأنه ضمني، وفي ذلك اعتراف ١٤ من المادة ٦تحفُّظها على الفقرة 

 ةالمسائل والإجراءات المعروضة على اللجن

 مـن نظامهـا     ٩٣قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً للمـادة                          ١-٧
 .حق بالعهدالداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري المل

وتأكدت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست معروضة على إجراء آخر من إجـراءات التحقيـق الـدولي أو التـسوية           ٢-٧
 .من البروتوكول الاختياري) أ)(٢(٥الدولية لأغراض المادة 

 الزمـاني،  ؤكـد أن الـبلاغ غـير مقبـول مـن حيـث الاختـصاص            يي  ذوتحيط اللجنة علماً باعتراض الدولة الطرف ال ـ       ٣-٧
 / كــانون الأول٢٥أســتراليا في  البروتوكــول الاختيــاري بالنــسبة إلى  بــدء نفــاذنظــراً إلى أنــه يتــصل بأحــداث وقعــت قبــل   

عى حدوثها قبـل دخـول البروتوكـول الاختيـاري حيـز            دَّكِّر بأنه لا يمكنها النظر في انتهاكات للعهد يُ         وتذ .١٩٩١ديسمبر  
تشكل في حد ذاتها انتهاكاً  تظل لها آثار     لم تستمر تلك الانتهاكات بعد ذلك التاريخ أو          التنفيذ بالنسبة إلى دولة طرف، ما     

 ١٩٨٥مـايو  / أيـار  ١٥، وقـرار العفـو عنـه في         ١٩٧٩أغسطس  / آب ٨إدانة صاحب البلاغ بتاريخ     وتلاحظ أن    .)١٠(للعهد
وكـول الاختيـاري بالنـسبة إلى الدولـة          البروت لبـدء نفـاذ    بتـاريخ سـابق       جـرت كلـها    ١٩٨٧مـايو   /وقرار التعويض لـه في أيار    

، وإلا لكانـت شـكلت في حـد ذاتهـا           ١٩٨٧مايو  / ولا تعتبر اللجنة أن آثار هذا الانتهاك المزعوم استمرت بعد أيار           .الطرف
 مـن حيـث الاختـصاص       وعليـه، فـإن هـذا الجـزء مـن الـبلاغ غـير مقبـول               . انتهاكات لحقوق صاحب البلاغ بموجـب العهـد       

 .، بقدر ما يتعلق الأمر بالإدانة الأولى وإصدار عفو ودفع تعويض من البروتوكول الاختياري١ادة  بموجب المالزماني

 ٦، وبتبرئــة صــاحب الــبلاغ في   ١٩٩٠أكتــوبر / تــشرين الأول٢٥وبقــدر مــا يتعلــق الأمــر بالإدانــة الثانيــة في       ٤-٧
 ١٠ وبقــرار إنكــار تعويــضه في  ١٩٩١ســبتمبر / أيلــول١٧، وبطلــب التعــويض الــذي تقــدم بــه في   ١٩٩١يونيــه /حزيــران

                                                        

؛ ٣-٧، الفقـرة ١٩٨١يوليـه  / تمـوز ٣٠، الآراء المعتمـدة في  لـوفلايس ضـد كنـدا     ،  ٢٤/١٩٩٧انظر الـبلاغ رقـم       )١٠(
 .٣-١٠، الفقرة ٢٠٠٤يوليه / تموز٢٧، الآراء المعتمدة في دايسل ضد النمسا، ١٠٦٠/٢٠٠٢والبلاغ رقم 
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حـين يكـون قـد صـدر علـى شـخص مـا حكـم                 تنص علـى أنـه       ١٤ من المادة    ٦، تذكّر اللجنة بأن الفقرة      ٢٠٠٤مايو  /أيار
بطـل هـذا الحكـم أو صـدر عفـو خـاص عنـه علـى أسـاس واقعـة           أُثم وأُنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانـة  نهائي يدينه بجريمة،  
، يجــب تعــويض ذلــك الــشخص وفقــاً تحمــل الــدليل القــاطع علــى وقــوع خطــأ قــضائيحــديثاً واكتــشفت جديــدة أو واقعــة 

 .)١١(للقانون

 تـشرين   ٢٥بحـق صـاحب الـبلاغ في        ساوث ويلـز    وتلاحظ اللجنة أن حكم الإدانة الصادر عن المحكمة العليا لنيو            ٥-٧
وكـان قـرار المحكمـة العليـا خاضـعاً          . ١٩٩١ه  يوني/ حزيران ٦ قد أبطلته محكمة الاستئناف الجنائية في        ١٩٩٠أكتوبر  /الأول

وقـد صـدر القـرار النـهائي عـن محكمـة            . ١٤ مـن المـادة      ٦بـالمعنى الـوارد في الفقـرة        " قـراراً نهائيـاً   "للطعن ولم يشكل بالتـالي      
 القـضية،   لا تنطبـق في هـذه  ١٤ مـن المـادة    ٦وعليـه، تعتـبر اللجنـة أن الفقـرة          . الاستئناف الجنائية التي برّأت صاحب البلاغ     

 .)١٢( من البروتوكول الاختياري٣ بموجب المادة بحكم طبيعة الموضوعوأن الادعاء غير مقبول 

 إلا بـالاقتران مـع مـواد أخـرى مـن العهـد، وتلاحـظ أن                 ٢وتذكر اللجنة بأنه لا يمكـن للأفـراد الاحتجـاج بالمـادة              ٦-٧
 سـبيل فعـال للـتظلم لأي شـخص انتُهكـت      يرتكفل تـوف بأن " تنص على أن تتعهد كل دولة طرف         ٢من المادة   ) أ(٣الفقرة  

 الحمايـة لمـن يُـدَّعى أنهـم ضـحايا إذا دُعِّمـت ادعـاءاتهم تـدعيماً يكفـي              ٢من المادة   ) ب(٣توفر الفقرة    و ".حقوقه أو حرياته  
مـن  ) ب(٣ الفقـرة  دولـة طـرف، اسـتناداً إلى      إلى  ولا يمكن على نحـو معقـول أن يُطلـب            .لجعلها قابلة للنقاش بموجب العهد    

وحيـث إن ادعـاءات صـاحب الـبلاغ          .)١٣(، إتاحة هذه الإجراءات بصرف النظر عن مدى جدارة تلك الادعاءات          ٢المادة  
 مـن العهـد   ٢اعتُبرت غير مقبولة في هذه القضية من حيث الاختصاص الزماني وطبيعة الموضـوع، فـإن زعمـه انتـهاك المـادة                  

 .وكول الاختياري من البروت٢غير مقبول أيضا بموجب المادة 

 :وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي -٨

  من البروتوكول الاختياري؛٣ و٢ و١أن البلاغ غير مقبول بموجب المواد  )أ(  

 .صاحب البلاغوهذا القرار إلى الدولة الطرف يحال أن  )ب(  

وسيـصدر لاحقـاً بالروسـية     . هو الـنص الأصـلي    بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي        القرار  اعتُمد  [
 ].والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة

                                                        

، ١٩٩٢يوليه / تموز ٢٢، قرار عدم المقبولية المعتمد في       ضد هولندا .    ه. ي. ف،  ٤٠٨/١٩٩٠انظر البلاغ رقم     )١١(
-٨رة  ـ، الفق ـ ٢٠٠٢ل  ـأبري ـ/ نيـسان  ١، قرار عدم المقبولية المعتمد في       ياإرفينغ ضد أسترال  ،  ٨٨٠/١٩٩٩؛ والبلاغ رقم    ٣-٦الفقرة  

 .٢-٤، الفقرة ٢٠٠١مارس / آذار٢٢، قرار عدم المقبولية المعتمد في أوبيرغانغ ضد أستراليا، ٩٦٣/٢٠٠١؛ والبلاغ رقم ٣
، ١٩٩٢يوليه /وز تم ٢٢، قرار عدم المقبولية المعتمد في       ضد هولندا .    ه. ي. ف،  ٤٠٨/١٩٩٠انظر البلاغ رقم     )١٢(

-٨رة  ـ، الفق ـ ٢٠٠٢ل  ـأبري ـ/ نيـسان  ١، قرار عدم المقبولية المعتمد في       إرفينغ ضد أستراليا  ،  ٨٨٠/١٩٩٩؛ والبلاغ رقم    ٣-٦الفقرة  
 .٣-٤، الفقرة ٢٠٠١مارس / آذار٢٢، قرار عدم المقبولية المعتمد في أوبيرغانغ ضد أستراليا، ٩٦٣/٢٠٠١؛ والبلاغ رقم ٣

، ٢٠٠٣أغـسطس  / آب٧قرار عدم المقبوليـة المعتمـد في     ص،  ضد قبر  كازنتزي،  ٩٧٢/٢٠٠١انظر البلاغ رقم     )١٣(
؛ ٢-٧، الفقـرة  ٢٠٠٥أكتـوبر  / تشرين الأول٣١، الآراء المعتمدة في   فور ضد أستراليا  ،  ١٠٣٦/٢٠٠١؛ والبلاغ رقم    ٦-٦الفقرة  

 . ٩-٨، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز٢٥عتمد في ، قرار عدم المقبولية المديمون دي شسّار ضد إيطاليا، ١٢٢٩/٢٠٠٣والبلاغ رقم 
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 ∗غونزالز ومونيوز ضد إسبانيا، ١٣٧٠/٢٠٠٥ البلاغ رقم -قاف 
 )ون، الدورة التسع٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤القرار المعتمد في (

يمثلهما محامٍ، السيد خوسـي لـويس   (روش وروزا مونيوز هرناندز   خوسي أنطونيو غونزالز     :المقدم من
 )مازون كوستا

 صاحبا البلاغ :الشخص المدعى أنه ضحية

 إسبانيا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٢سبتمبر / أيلول١ :تاريخ تقديم البلاغ

قبل محكمة أعلى درجة؛ وتأخر     تقييم الأدلة وإعادة نظر شاملة في قرار الإدانة والحكم من            :الموضوع
 مفرط في الإجراءات؛ وعدم وجود محضر حرفي؛ وافتراض البراءة

 عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم وجود سند كاف للانتهاكات المزعومة :المسائل الإجرائية

 ة والحكم طبقاً للقانونالحق في أن تعيد محكمة أعلى درجة النظر في الأدلة وفي قرار الإدان :المسائل الموضوعية

 )٥ و١الفقرتان  (١٤المادة  :مواد العهد

 ٢ :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ٢٨ المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 

 ،٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤في وقد اجتمعت  

 :تعتمد ما يلي 

 ن المقبوليةقرار بشأ
خوسي أنطونيو غونزالز روش وروزا مونيوز هرناندز، وهمـا          هما   ،٢٠٠٢ سبتمبر/ أيلول ١ المؤرخ   ،صاحبا البلاغ  ١-١

ن المـادة  ـ ــ م٥و) ج(٣ و٢ و١لفقـرات  ل إسبانيا كويدعيان أنهما ضحيتا انتها  . على التوالي  ١٩٥٩ و ١٩٦٧ عاممن مواليد   
ويمثـل صـاحبي الـبلاغ محـام        . ١٩٨٥أبريل  / نيسان ٢٥ إسبانيا في    النفاذ في  حيز    الإضافي لودخل البروتوكو .  من العهد  ١٤
 .خوسي لويس مازون كوستاهو 

                                                        
الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم              ∗

ناتوارلال باغواتي، والسيد يوغي إيواسـاوا، والـسيد إيـدوين جونـسون، والـسيد فـالتر كـالين، والـسيد أحمـد توفيـق خليـل، والـسيد                             
راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتـوك، والـسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيدة إليزابيـث                     

 . ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير-سانشيز بيريز بالم، والسيد خوسيه لويس 
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 الوقائعبيان 

 للاحتفـال بعيـد   ١٩٩٦فبرايـر  / شـباط ١٤في ) فترويـلا (يشير صاحبا الـبلاغ إلى أنهمـا ذهبـا إلى جزيـرة مارغاريتـا          ١-٢
 في نفــس  معهمــا، يــسافرروزا مونيــوز هرنانــدز وهــو مــن نفــس قريــة وكــان شــخص يُــدْعى بيــدرو لــوبيز غارســيا،. الحــب
 في عليـه القـبض   ، ألقي١٩٩٦فبراير / شباط٢١ بيدرو لوبيز غارسيا إلى إسبانيا في  ةولدى عود .  لأسباب شخصية  ،الطائرة

مةً إياهما بإدخـال    ، ألقت الشرطة القبض على صاحبي البلاغ متهِ       ١٩٩٦سبتمبر  /وفي أيلول . المطار بتهمة حيازة الكوكايين   
ووجهـت إليهمـا هـذه التهمـة     . ١٩٩٦فبراير /شباط إسبانيا لدى عودتهما من السفر إلى جزيرة مارغاريتا في          إلى الكوكايين

 .استناداً إلى تصريح بيدرو لوبيز غارسيا الذي اتهمهما بذلك

واحد منـهما بالـسجن ثمانيـة       كل  على   حكمت محكمة الاستئناف الإقليمية في مدريد     ،  ١٩٩٩مارس  / آذار ٨وفي   ٢-٢
 الغرفـة الثانيـة  بالنقض أمـام   صاحبا البلاغ وطعن.  بتهمة الاتجار بالكوكايينزيتة ملايين بي ١١٠أعوام ويوماً وبغرامة قدرها     

 وأقامــا بعــد ذلــك دعــوى تظلــم أمــام. ٢٠٠١نــوفمبر /تــشرين الثــاني ٢١في طعنــهما  رفــضت الــتي للمحكمــة العليــا التابعــة
 .٢٠٠٢يوليه / تموز١ بدورها في اورية التي رفضتهالمحكمة الدست

المحكمـة  وطلبـا إلى    .  المحمية بموجب العهد   هما وزارة العدل بحجة انتهاك حقوق     إلىوقدم صاحبا البلاغ طلباً بالعفو       ٣-٢
 . ذلككان لهماوقف تنفيذ العقوبة، وقد الإقليمية 

 لشكوىا

ن تقوم محكمة أعلـى درجـة بإعـادة النظـر بـشكل كامـل في قـرار                  يدعي صاحبا البلاغ أنهما حرما من حقهما في أ         ١-٣
 مـن العهـد، لأن طلبـهما بتقيـيم مـصداقية تـصريح بيـدرو لـوبيز غارسـيا مـن           ١٤ مـن المـادة    ٥الإدانة والحكم، طبقاً للفقـرة      

 بيـدرو غارسـيا ر   ويجـادلان بـأن  .  لم يلـب - وهو الدليل الحاسم الذي اسـتند إليـه الحكـم بإدانتـهما            -جانب المحكمة العليا    
. ورطهما لأنه عقد صفقة مع النائـب العـام قـصد تخفيـف عقوبتـه، وقـد خففـت العقوبـة بالفعـل إلى ثـلاث سـنوات سـجن                            

أن يـتم إلا  ] يمكـن [لا "ويضيفان أن المحكمة العليا رفضت إمكانية فحص مصداقية الشهادات، مـصرحة بـأن هـذا الفحـص             
بهذه التصريحات، ويـذكّران بـسوابق   " اشرة، أي بقدرتها على التمييز، وفوراًقد أحاطت علماً مب   ] تكون[من جانب محكمة    

 .)١(غوميز فاسكيزاللجنة في قضية 

 مـن   ١٤ مـن المـادة      ١ويدعي صاحبا البلاغ أن عدم وجـود محـضر حـرفي للجلـسة العلنيـة يـشكل انتـهاكاً للفقـرة                       ٢-٣
ويعتـبران زيـادة علـى ذلـك أن         . ن أن تكـون المحاكمـة عادلـة       العهد، لأنه بدون محضر يدون كل ما يجري في الجلسة، لا يمك           

ويزعمـان أن لا فائـدة مـن     . دون محـضر حـرفي     من العهد قد انتهكت إذ لا جدوى من الاستئناف ب ـ          ١٤ من المادة    ٥الفقرة  
ق للمحكمة الدستورية على أي حال أن صرحت بأن عدم وجود محضر حـرفي لا يـشكل خطـأ    ـإقامة دعوى تظلم وأنه سب 

 .رائياًإج

                                                        

 .٢٠٠٠يوليه / تموز٢٠خ ، المؤر٧٠١/٩٦البلاغ رقم  )١(
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 مونيوز هرناندز أن حقها في افتراض البراءة قد انتهك نظراً إلى أن المحكمة العليا أسست إدانتها على     وتدعي روزا  ٣-٣
وتقول إن المحكمـة قـد افترضـت علـى أسـاس تـصريح بيـدرو لـوبيز غارسـيا أن                     . مجرد ظنون وافتراضات لا على دليل قاطع      
لم بالأنـشطة المرتبطـة بالاتجـار بالمخـدرات لأنهـا كانـت صـاحبة خوسـي أنطونيـو           روزا مونيوز هرناندز كانت حتماً على ع      

 يــورو ١ ٠٠٠قــادرة علــى دفــع نفقــات ســفر قــدرها غــونزالز روش وأن مــن المــستبعد أن تكــون امــرأة تــشتغل في البيــوت 
 .وتضيف أنها لم تتمتع بحق الإفادة من الشك. والحصول على إجازة من عملها لمدة أسبوع

ــول           ويؤ ٤-٣ ــا في أيل ــبض عليهم ــاريخ الق ــضت منــذ ت ــد انق ــهر ق ــة أش ــنوات وثلاث ــبلاغ أن خمــس س ــد صــاحبا ال  /ك
، وهذا يمثل انتهاكاً للحق في المحاكمة بدون تأخير مفرط، وهـو            ٢٠٠٢يوليه  / ورفْض دعوى التظلم في تموز     ١٩٩٦سبتمبر  

 . هذا التأخير لا مبرر لهويؤكدان أن.  من العهد١٤من المادة ) ج(٣الحق المنصوص عليه في الفقرة 

 مـن العهـد     ١٤ مـن المـادة      ٥ويصرح صاحبا البلاغ بأن عدم إبداء المحكمة الدستورية رأيها في زعم انتهاك الفقرة               ٥-٣
ويُحاجّان بأن عدم إبـداء هيئـة قـضائية رأيهـا في طلـب              .  من المادة نفسها   ١إنما يشكل انتهاكاً لهذا الحكم إضافة إلى الفقرة         

 .ر يخل بالضمانات القضائيةإنما هو أم

 ملاحظات الدولة الطرف

 أنــه يجــب ٢٠٠٥أغــسطس / آب٤أبريــل و/ نيــسان٣٠تؤكــد الدولــة الطــرف في الرســالتين اللــتين أرســلتهما في   ١-٤
 من البروتوكول الاختياري بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية    ٣ و ٢الإعلان عن عدم قبول البلاغ بموجب المادتين        

وتـضيف أن صـاحبي الـبلاغ قـد         . قار بكل وضوح لأي أساس في تقديم البلاغات وإسـاءة اسـتعمال الحـق في تقـديمها                والافت
أشارا بأنفسهما في الاستئنافات التي قدماها، إلى أدلة فحصتها المحاكم العليا، وإن كانا قد اعترضا على الاستنتاجات، وأنـه                   

 .لفعل فحص الأدلةيتبين بوضوح من حكم المحكمة العليا أنه تم با

ففي هـذه  . وتفيد الدولة الطرف بأن ليس هناك ما يشير إلى أن الأدلة قد خضعت لأي قيد أو أنه أعيد النظر فيها            ٢-٤
القضية، قامت المحكمة العليا بتقييم الوقائع والأدلة وإعادة النظر فيها، ولـيس هنـاك مـن ثم مـا يـدعو إلى عقـد مقارنـة بينـها                            

 مـن العهـد،     ١٤ مـن المـادة      ٥وتذكّر الدولة الطرف بأنه لا يمكن أن يكون هناك انتهاك للفقرة            . سكيزغوميز فا وبين قضية   
 .، عندما يفضي الطعن بالنقض في الإجراءات الجنائية إلى فحص دقيق لقرار الإدانة والعقوبة)٢(طبقاً لسوابق اللجنة

 لأن الأمر كان يتعلـق بقـضية معقـدة تتـصل بجريمـة              وتؤكد الدولة الطرف أنه لم يحدث تأخّر مفرط في الإجراءات          ٣-٤
 . أشخاص في نفس الوقت؛ إضافة إلى أن هذا المَطعَن لم يثر أمام المحاكم الوطنية١٠ارتكبتها منظمة إجرامية حوكم فيها 

 وتجادل الدولة الطرف بأن ليس في القانون حق معترف به فيما يتعلـق بتحريـر محـضر حـرفي للمحاكمـة؛ وبأنـه تم                   ٤-٤
. علــى أي حــال التوقيــع علــى المحــضر مــن جانــب محــاميي صــاحبي الــبلاغ، اللــذين كــان بإمكانهمــا عندئــذ إبــداء مزاعمهمــا

وتضيف أنه يجري تدوين تسلسل الإجراءات الشفوية في محضر يوثقه كاتب المحكمة وأن الأمر لا يتعلق بملخص كما يزعم                   

                                                        

 ،٢٠٠٥مــارس / آذار٢٩، القــرار المــؤرخ  أنطونيــو بــارا كــورال ضــد إســبانيا    ، ١٣٥٦/٢٠٠٥الــبلاغ رقــم   )٢(
 .٣-٤الفقرة 
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الدولـة الطـرف، فـإن المـسألة المحوريـة الـتي يطرحهـا الـبلاغ تتعلـق             وحـسب   . صاحبا الـبلاغ، وإنمـا بتقريـر عمـا جـرى حقـاً            
وتذكّر الدولة الطرف بسوابق اللجنة التي تنص على أن المحاكم الوطنية في الدول الأطـراف هـي                 . بالوقائع التي أثبتها الحكم   

 .المسؤولة عموماً عن تقييم الوقائع

 مـن البروتوكـول الاختيـاري الملحـق     ٢ تـستنفد بموجـب المـادة    وتؤكد الدولة الطرف أن سبل الانتصاف المحليـة لم    ٥-٤
بالعهد، بما أن شكاوى صاحبي البلاغ المتعلقة بالقيود التي زعم فرضها علـى إعـادة النظـر في قـرار الإدانـة والحكـم لم تقـدم                       

كما أن صاحبي الـبلاغ لم  . ظلمأمام المحكمة العليا وأنه في حالة السيدة مونيوز هرناندز لم تطرح المسألة أصلاً في دعوى الت               
 .يشتكيا من التأخر المفرط في الإجراءات، لا أمام المحكمة الابتدائية ولا أمام المحكمة العليا

 تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

 إلى  أن الطعــن بــالنقض لا يفــضي٢٠٠٥أكتــوبر / تــشرين الأول٣١يؤكــد صــاحبا الــبلاغ في رســالتهما المؤرخــة  ١-٥
 مـن العهـد، بمـا أنـه لا يـسمح بإعـادة النظـر لا في        ١٤ من المادة ٥إعادة نظر شاملة في الإدانة، كما تنص على ذلك الفقرة         

مصداقية إقرارات الشهود ولا في تقدير الأدلة من قبل المحكمة الابتدائية، اللهم في حالة الـضرورة القـصوى حينمـا يرتكـب                      
ويـضيفان أنهمـا أدينـا علـى        . أو لـه قوة الثبوت ولا تعارضه أدلة أخرى، وهـذا أمـر نـادر             خطأ في فحص مستند لا نزاع فيه        

 .أساس شهادات أبديت ضدهما ولم تُعدْ محكمة أعلى درجة النظر فيها

ويزعم صاحبا البلاغ عـدم جـواز التـذرع بحـدوث خطـأ في تقـدير الأدلـة في قـضايا الطعـن بـالنقض أمـام المحكمـة                     ٢-٥
والادعاء الوحيد الذي كان يمكنهما الاحتجاج بـه  . أنه يمكن التذرع به في قضايا الطعن في الأحكام الجنائيةالعليا، في حين  

ويجادل صـاحبا الـبلاغ بـأن الدولـة الطـرف تحـاول تكييـف خطابهـا مـع                   . هو انتهاك الحق في افتراض البراءة، وهذا ما فعلاه        
، ولكنـها في الواقـع مـستمرة في إجـراء فحـص محـدود               يز فاسـكيز  غـوم متطلبات اللجنة، منـذ صـدور قـرار اللجنـة في قـضية              

ولـيس في   " صـواب تقيـيم الأدلـة     "ويعلنان أن المحكمة العليـا تكتفـي بـالنظر في           . للإدانات وليس إعادة نظر شاملة أو موثوقة      
 .التقييم ذاته

ديـسمبر   /ون الأولـ كان ـ٢٦في ادر ـاً في حكـم ص ـ ـويؤكد صاحبا البلاغ أن المحكمة العليا قد أبـدت تـصريحاً عام ـ         ٣-٥
، للإفادة بأن الطعن بطريق النقض لا يجيز في أي حال من الأحوال طلب فحص مـصداقية التـصريحات الـتي قـدمت                  ٢٠٠٠

قـد أحاطـت علمـاً مباشـرة،        ] تكـون [أن يتم إلا من جانب محكمة       ] يمكن[لا  "في المحاكمة، وللتأكيد على أن هذا الفحص        
وجادلا بأن الطعن بطريـق الـنقض لا يمكـن أن يتعلـق إلا بمـسائل قانونيـة        ".  وفوراً بهذه التصريحات   أي بقدرتها على التمييز،   

وبتأويل الحق في افتراض البراءة الذي يقتضي الحصول على الأدلة وفـق القـانون، وكـذا الحـق في عـدم الإدانـة لعـدم وجـود                           
 .أدلة إثبات

انت مفرطة في طولها لأنها دامت خمس سـنوات وثلاثـة أشـهر دون              ويزعم صاحبا البلاغ أن الإجراءات الجنائية ك       ٤-٥
ا في الـبلاغ رقـم      ـويجـادلان بأن اللجنة قد اعتبرت، في الاستنتاجات التي خلصت إليه         . أن يكون هناك أي ظرف يبرر ذلك      

دولــة ، أن مــدة الإجــراءات الــتي دامــت ثــلاث ســنوات، كانــت مفرطــة، في حــين أن ال)٣(هيــل ضــد إســبانيا، ٥٢٦/١٩٩٣
 .الطرف أوضحت أن ذلك كان بسبب تعقّد القضية

                                                        

 .١٩٩٧أبريل / نيسان٢اعتمد في  )٣(
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ويؤكد صاحبا الـبلاغ أن الإجـراءات الجنائيـة الإسـبانية، بخـلاف الإجـراءات المدنيـة، لا تفـسح المجـال أمـام كتابـة                   ٥-٥
إعـادة  ويـصرحان بأنـه تم بالفعـل التـذرع في دعـوى الـتظلم بعـدم                 . لذا، فمن المستحيل إعادة النظـر في الأدلـة        . محضر حرفي 

النظر في الإدانة بشكل فعلي وشامل وبالتـأخير المفـرط، وبـأن الـدول الأطـراف ملزمـة، عـلاوة علـى ذلـك، بـضمان إجـراء                            
ويضيفان أن المحكمة الدستورية لم تشر في قرارها بعدم المقبولية إلى الشكوى            . القضايا الجنائية في غضون فترة زمنية معقولة      

 .ضيالمتعلقة بعدم وجود درجتي التقا

 القضايا والإجراءات المطروحة أمام اللجنة

 النظر في المقبولية

 مـن  ٩٣قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، يجب أن تقرر اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً للمـادة                      ١-٦
هـد الـدولي الخـاص بـالحقوق     نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب أحكام البروتوكول الاختياري الملحـق بالع  

 .المدنية والسياسية

 من البروتوكول الاختياري، من أن نفـس القـضية ليـست    ٥من المادة  ) أ(٢وتأكدت اللجنة، طبقاً لأحكام الفقرة       ٢-٦
 .محل نظر هيئة تسوية أو تحقيق دولية أخرى

 ١ة العلنية قد شـكل انتـهاكاً للفقـرة          وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ أن عدم وجود محضر حرفي للجلس            ٣-٦
بيـد أن اللجنـة     . يعكس مجمل النقاشات قد حال دون إجـراء محاكمـة عادلـة            من العهد لأن عدم وجود تقرير        ١٤من المادة   

وعليـه، فـإن    . تلاحظ أن صاحبي البلاغ لم يقدما هذه الشكوى أمام المحاكم الإسبانية كما أشارت الدولة الطرف إلى ذلك                
 من البروتوكول الاختيـاري، إذ إن  ٥من المادة ) ب(٢لص إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة  اللجنة تخ 

 .سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد

 مـن العهـد، تلاحـظ اللجنـة أن الـشكوى المتعلقـة          ١٤مـن المـادة     ) ج(٣وفيما يخص الشكوى ذات الصلة بـالفقرة         ٤-٦
وتـرى اللجنـة مـن ثم أن هـذا الجـزء            . لم تقدم أمام المحاكم الوطنية كما أكدت الدولة الطرف ذلـك          بمدة الإجراءات المفرطة    

  مــن البروتوكــول الاختيــاري، إذ إن ســبل الانتــصاف المحليــة  ٥مــن المــادة ) ب(٢مــن الــبلاغ غــير مقبــول بموجــب الفقــرة   
 .لم تستنفد

رمـا مـن حقهمـا في إعـادة نظـر شـاملة في قـرار الإدانـة                  وتحيط اللجنة علماً بحجج صاحبي البلاغ ومؤداها أنهمـا حُ          ٥-٦
، لأن المحكمـة العليـا لم تفحـص    ١٤ مـن المـادة   ٥والحكم من قبل محكمة أعلى درجة، وهـو الحـق المكفـول بموجـب الفقـرة           

اءة، إذ  مصداقية تصريح بيدرو لوبيز غارسيا، وأنه في حالة روزا مونيوز هرناندز، كان هناك انتـهاك للحـق في افتـراض الـبر                     
ويجــادل صــاحبا الــبلاغ زيــادة علــى ذلــك بــأن كــون المحكمــة   . إن المحكمــة العليــا قــد اســتندت في إدانتــها إلى مجــرد ظنــون  
 من العهد يشكل انتـهاكاً لهـذا الحكـم فـضلاً عـن              ١٤ من المادة    ٥الدستورية لم تبد رأيها في مسألة الانتهاك المزعوم للفقرة          

رض الدولة الطرف قائلة إن المحكمة العليا، قد قامت في حالة صاحبي البلاغ، بإجراء تقيـيم                وتعت.  من المادة نفسها   ١الفقرة  
ومراجعة معمقين للوقائع والأدلة وتذكّر بسوابق اللجنـة الـتي تفيـد بـأن المحـاكم الوطنيـة في الـدول الأطـراف هـي المـسؤولة                           

 .ر التعسف أو يشكل إنكاراً للعدالةعموماً عن تقييم الوقائع والأدلة ما لم يثبت أن هذا التقييم ظاه



A/62/40 (Vol. II) 
 

08-46055 572  

ــا المــؤرخ        ٦-٦ ــة التابعــة للمحكمــة العلي ــة الجنائي ــرار الغرف ــسخة ق ــه أشــير في ن ــة أن ــاني ٢٠وتلاحــظ اللجن ــشرين الث  / ت
 أنطونيو غونزالز روش، إلى أن المحكمة راعـت تـصريحات متـهمين آخـرين معـه والمـستندات                   ، المتعلق بخوسي  ٢٠٠١نوفمبر  

لتذاكر والقـرائن المـستنبطة مـن فحـص حـسابه المـصرفي ووضـعه بـصفته عـاطلاً عـن العمـل، وفي حالـة روزا                           المتصلة بشراء ا  
مونيوز هرناندز، أن المحكمة أخذت أيضاً في الحسبان الدليل غير المباشر المتمثـل في نـشاطها المهـني وإمكاناتهـا الماليـة مقارنـة        

ا أن الأدلــة، وإن كانــت تــستند إلى قــرائن، كانــت تكفــي لتبريــر بتكلفــة الــسفر موضــع النظــر، للخلــوص إلى نتيجــة مؤداهــ
 مـن   ١٤ مـن المـادة      ٥وبناء عليه، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يدعما بما فيه الكفاية ادعاءاتهما بموجـب الفقـرة                  . الإدانة

 .البروتوكول الاختياري من ٢العهد لأغراض المقبولية، وتخلص إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 

 :وعليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان -٧

  من البروتوكول الاختياري؛٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة  )أ( 

 .أن يبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبي البلاغ ومحاميهما )ب( 

ويـصدر لاحقـاً بالروسـية والـصينية        . ص الإسباني هـو الـنص الأصـلي       اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن الن      [
 .]والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة
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 ∗بيتي ضد فرنسا، ١٣٨٤/٢٠٠٥ البلاغ رقم -راء 
 )ون، الدورة التسع٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤القرار المعتمد في (

 )ثلها محامٍ هو آلان غاراييم( فرانسواز بيتي -روبير وماري  :المقدم من

 صاحبا البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية

 فرنسا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني١ :تاريخ تقديم البلاغ

 الاعتراض على مبلغ التعويض المقدم مقابل اقتلاع عرائش العنب :الموضوع

 .روبية لحقوق الإنسان سابقاً في البلاغنظر المحكمة الأو :المسائل الإجرائية

 الحق في محاكمة منصفة :المسائل الموضوعية

 ١٥ و١٤المادتان  :مواد العهد

 ٥من المادة ) أ(٢الفقرة  :مواد البروتوكول الاختياري

 سياسية، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤ في وقد اجتمعت 

 : ما يليتعتمد  

 قرار بشأن المقبولية

. ، هما روبير وماري فرانسواز بيتي، وهما مواطنـان فرنـسيان  ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١صاحبا البلاغ، المؤرخ     -١
ويمثلـهما محـامٍ    .  بالحقوق المدنية والـسياسية     من العهد الدولي الخاص    ١٥ و ١٤ويدَّعيان أنهما ضحيتا انتهاك فرنسا للمادتين       

 ١٧ و ١٩٨١فبرايـر   / شـباط  ٤وبدأ نفاذ العهد والبروتوكول الاختيـاري الملحـق بـه بالنـسبة إلى فرنـسا في                 . هو آلان غاراي  
 . على التوالي١٩٨٤مايو /أيار

                                                        
الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسمـاؤهم           ∗

وارلال باغواتي، والسيد يوغي إيواساوا، والسيد إيدوين جونسون لوبيز، والسيد فالتر كالين، والسيد أحمد توفيق خليل، والـسيد                  نات
راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتـوك، والـسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيدة إليزابيـث                     

 . ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير-س بيريز سانتشيز بالم، والسيد خوسي لوي
 . من النظام الداخلي للجنة لم تشارك عضو اللجنة السيدة كريستين شانيه في اعتماد هذا القرار٩٠وعملاً بالمادة 
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 بيان الوقائع

 صاحبة ملك هذه الأراضي، لقطع أراضـي         مع السيدة كورتيجياني،   ١٩٦٥أبرم السيد بيتي إجارة حكرية في عام         ١-٢
وقرر صاحب البلاغ اقتلاع عرائش العنب التي كان قد زرعها على قطـع الأراضـي هـذه ليكـون لــه                     . في جزيرة كورسيكا  

مكتـب  (حق الحصول على مساعدة من الجماعة الأوروبية في شكل إعانـة اقـتلاع يوزعهـا المكتـب الـوطني المهـني للخمـور                        
واشـترطت صـاحبة الملـك      . اقتلاع عرائش العنب، وفقاً لمكتب الخمور، موافقـة صـاحبة ملـك الأراضـي             ويتطلب  ). الخمور

، ") في المائـة مـن الإعانـة   ٥٠ فرنـك علـى أسـاس    ٣٠٠ ٠٠٠مبلـغ  ("منح موافقتها مقابـل الحـصول علـى جـزء مـن الإعانـة         
، الـتي أسـسها   "ألبـاريتو ملكيـة  "صلت وح ـ. ١٩٩١مـايو  / أيـار ١٥وأبرمت مع صاحب البلاغ عقداً في هذا الصدد مؤرخـاً    

. صاحب البلاغ والتي يمثل الشريك الوحيد فيها، على إعانة مقابل اقتلاع عرائش العنـب علـى أسـاس مـا تـدره مـن عوائـد                     
 وقيدت على حساب السيدة بيتي، ولكن لم يحـوَّل أي مبلـغ منـها إلى                ١٩٩٢ديسمبر  / كانون الأول  ٣٠ودُفعت الإعانة في    
 .راضي التي قدمت شكوى ضد صاحبي البلاغصاحبة ملك الأ

، أمرت قاضية التحقيق المكلفة بالقضية، الآنسة سبازولا، بإحالـة القـضية إلى المحكمـة               ١٩٩٨أبريل  / نيسان ٨وفي   ٢-٢
، أصــدرت المحكمــة العليــا في مدينــة باســتيا، الــتي حكمــت بــصفتها محكمــة  ١٩٩٨ديــسمبر / كــانون الأول١وفي . الجنائيــة

وكـان أحـد قـضاة    . اً أدانت فيه السيد بيتي بخيانة الأمانـة والنـصب والـسيدة بـيتي بحيـازة أمـوال بخيانـة الأمانـة            جنائية، حكم 
 .المحكمة العليا هو الآنسة سبازولا التي كانت قاضية تحقيق في القضية ذاتها، وهو ما يتعارض مع القانون الوطني

، أكدت محكمة استئناف مدينة باسـتيا إدانـة صـاحبي           ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٥وبمقتضى حكم صادر في      ٣-٢
ويُستشف من الحكم أن اثنين من القضاة الـذين نظـروا القـضية       . البلاغ، ولكنها أعادت وصف تهمة الاحتيال بخيانة الأمانة       

، وهـو مـا   )ليهالـسيدة مـسك  (ويتـولى الآخـر مهـام القاضـي     ) السيد مسكليه، المحامي العام(زوجان يمثل أحدهما النيابة العامة  
، رفـضت الـدائرة الجنائيـة التابعـة         ٢٠٠٠أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٨وبموجب حكم صـادر في      . يتعارض مع القانون الوطني   

لمحكمة النقض طعن صاحبي البلاغ، مشيرة إلى أن حجة نظر الزوجين مسكليه في القـضية تـستند إلى خطـأ مـادي بحـت في                         
 .أحكام القرار

وفي ). ٢٧٥٨٢/٢مـسجلة تحـت رقـم       (ان،  ــعوى أولى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـس       وقدم صاحبا البلاغ د    ٤-٢
لأنها لم تجد ما يشير إلى حدوث انتهاك للحقوق والحريات          "، أعلنت المحكمة عدم قبول الدعوى       ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٢١

 ".التي تضمنها الاتفاقية وبروتوكولاتها

 ٢٣وفي . بالحصول على إعانة أكبر على أساس خطـأ يتعلـق بالعائـد       " لباريتوأملكية  "وفي دعوى منفصلة، طالبت      ٥-٢
إلغاء " ألباريتوملكية  "، طلبت   ١٩٩٣أغسطس  / آب ١١وفي  . ذلك الطلب " مكتب الخمور "، رفض   ١٩٩٣يونيه  /حزيران

كمـة الإداريـة في مدينـة       وأحيـل الملـف في البدايـة إلى مجلـس الدولـة، ثم إلى المح              . هذا القرار لدى المحكمـة الإداريـة في بـاريس         
، أكـدت محكمـة     ٢٠٠٢أبريـل   / نيـسان  ١١وفي  . ١٩٩٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢باستيا التي رفضت طلب الإلغاء بتاريخ       

، رفـض مجلـس الدولـة       ٢٠٠٣مارس  / آذار ١٩وفي  . الاستئناف الإدارية في مدينة مرسيليا قرار المحكمة الإدارية لمدينة باستيا         
 .، بدعوى أنه ما من سبب وارد فيه يبرر قبول الطلب"ألباريتوكية مل"الطعن الذي قدمته 
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ملكيـة  "، قدم السيد بـيتي طلبـاً ثانيـاً إلى المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان باسـم                     ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢٣وفي   ٦-٢
لمحــاكم واشــتكى في ذلــك الطلــب مــن فــرط مــدة الإجــراءات المرفوعــة أمــام ا ). ٤١٢٤٧/٢مُــسجلاً تحــت رقــم " (ألبــاريتو
يونيـه   / حزيـران  ١ة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان في       ـه المحكم ـوكان ذلك الطلب محل تسوية ودية بموجب قرار اتخذت        . الإدارية
ويورد هذا القرار شروط التسوية الودية التي أعلن صاحب الـبلاغ بموجبـها             .  وانتهت بذلك الإجراءات محل النـزاع     ٢٠٠٤
 :ما يلي

يـورو قـصد التوصـل إلى تـسوية         ) سـبعة آلاف   (٧ ٠٠٠ية مستعدة لأن تـسدد لي مبلـغ         أفيد بأن الحكومة الفرنس   "
 .ودية في القضية الناشئة عن الطلب سالف الذكر المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

وأقبل هذا العرض وأتخلى تبعاً لذلك عن أية مطالبة أخرى موجهة ضد فرنسا بشأن الوقـائع الـتي كانـت مـصدر                      "
 .وأعلن أن القضية قد سويت تسوية نهائية. قديم هذا الطلبت

 ".ويندرج هذا الإقرار في إطار التسوية الودية التي توصلت إليها مع الحكومة"

" ملكيـة ألبـاريتو   "وفي نفس الوقت، قدم السيد بيتي طلباً ثالثاً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان باسمـه وباسـم                    ٧-٢
لس الدولة المؤرخ   ـ من الاتفاقية بدعوى أن قرار مج      ٦وزعم في ذلك الطلب انتهاك المادة       ). ٣٦٨٨٣/٢مسجلاً تحت رقم    (

 مـن الاتفاقيـة قـد    ١٣كمـا زعـم أن المـادة    .  لم يكن مبرراً وأن إجراء قبول الطعون لم يكـن منـصفاً  ٢٠٠٣مارس  / آذار ١٩
 الملحـق بالاتفاقيـة لأن   ١ مـن البروتوكـول رقـم    ١المـادة  وأخيراً، زعم انتـهاك   . انتهكت لأنه لم يستفد من سبيل تظلم فعال       

، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقـوق      ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٢٥وبموجب قرار مؤرخ    . إعانة الاقتلاع كانت متدنية للغاية    
 لعــدم وجــود مــا يــشير إلى حــدوث انتــهاك للحقــوق والحريــات الــتي تــضمنها الاتفاقيــة         "الإنــسان عــدم قبــول الطلــب    

 ". وبروتوكولاتها

 الشكوى

ويعتــبران أن تــشكيل المحكمــة العليــا ومحكمــة  .  مــن العهــد١٤يــدعي صــاحبا الــبلاغ أنهمــا ضــحيتا انتــهاك المــادة   ١-٣
 .١٤الاستئناف في مدينة باستيا لم يكن قانونياً ولم يتمش مـع مبدأي الحياد والمحاكمة المنصفة اللذين تكفلهما المادة 

ى المـادة  ـة بمقتـض ـ ــ مـن العهـد لأنـه تمـت إدانتـهما بخيانـة الأمان      ١٥بلاغ أنهما ضحيتا انتهاك المادة ويدعي صاحبا ال  ٢-٣
 . من القانون الجنائي الجديد١-٣١٤ من القانون الجنائي القديم، بدلاً من المادة ٤٠٨

نب، يعتـرض صـاحبا الـبلاغ    وفيما يتعلق بالدعوى المقدمة للاعتراض على الإعانة المقدمة مقابل اقتلاع عرائش الع      ٣-٣
، حيـث  "مكتب الخمور"على فرط مدة الإجراءات القانونية المرفوعة أمام المحاكم الإدارية في أعقاب الخلاف الذي جدَّ مع             

 وإن مجلس الدولة لم يتخذ قراراه النـهائي إلا في  ١٩٩٤فبراير /إن القضية أُحيلت إلى المحكمة الإدارية لمدينة باستيا في شباط        
ويشيران إلى أن إجراء قبول الطعن بالنقض لدى مجلس الدولة قد اتسم بعدم الإنصاف والإبهام، وهـو                 . ٢٠٠٣مارس  /آذار

ــادة       ــضى الم ــال بمقت ــم فع ــهاكاً لحقهمــا في ســبيل تظل ــل انت ــا يمث ــبران أن .  مــن العهــد ١٤م ــراعِ " مكتــب الخمــور "ويعت لم ي
 .تدني لإعانة الاقتلاع الذي تلقياه، يشكل مساساً بملكيتهماوأخيراً، يرى صاحبا البلاغ أن المبلغ الم. ملاحظاتهما
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وعلاوة على ذلك، يدعيان أن المحكمة الأوروبيـة        . ويفيد صاحبا البلاغ بأنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية         ٤-٣
 .تحفُّظ الدولة الطرف، من البروتوكول الاختياري ول٥من المادة ) أ(٢قضيتهما وفقاً للفقرة " تنظر"لحقوق الإنسان لم 

 .ويطالب صاحبا البلاغ بالحصول على تعويضات مقابل الضرر الذي لحق بهما ٥-٣

 تعليقات الدولة الطرف بشأن المقبولية 

وذكَّرت في البداية أنها تحفظت على      . ، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ      ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٥في   ١-٤
. )١( من البروتوكول الاختياري وأشارت إلى أحكام قضاء اللجنة بشأن هذه الفئة مـن التحفظـات  ،٥من المادة ) أ(٢الفقرة  

وتشير الدولة الطرف إلى أن الأمر يتعلق بنفس الفردين اللذين لجئا إلى المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان وأنهمـا يتـذرعان                       
ة واقعـة جديـدة في الـبلاغ بالنـسبة لتلـك الـواردة في الطلـب        وتضيف أنهما لم يقدما أي ـ. بنفس الحقوق الجوهرية أمام اللجنة    

وتبعاً لـذلك، فـإن تحفـظ الدولـة الطـرف           . المقدم إلى المحكمة الأوروبية واكتفيا بإيراد نفس الشكوى أمام هيئة دولية أخرى           
 .ينطبق على هذه الحالة

يهـا المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان           قد نظـرت ف    ١٥ و ١٤وترى الدولة الطرف أن الدعاوى المتعلقة بالمادتين         ٢-٤
ادر في  ـفي قرارهـا الـص    "لم تجد ما يشير إلى حدوث انتهاك للحقوق والحريات التي تضمنها الاتفاقية أو بروتوكولاتهـا                "وأنها  
 ).٢٧٥٨٢/٠٢الطلب رقم  (٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢١

الدولـة الطـرف بـأن الجـزء مـن الـشكوى            ، أفادت   ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١٦وبموجب مذكرة شفوية مؤرخة      ٣-٤
). ٤١٢٤٧/٢بمساعدة المحكمة الأوروبية، الطلـب رقـم        (المتعلق بفرط مدة الإجراءات قد تمت تسويته بموجب إجراء ودي           

 .وتخلص من ثم إلى عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ

ى الإعانــة المقدمــة مقابــل اقــتلاع وفيمــا يتعلــق بالــشكاوى الأخــرى ذات الــصلة بالــدعوى المقدمــة للاعتــراض عل ــ ٤-٤
ولم تجد ما "عرائش العنب، تؤكد الدولة الطرف أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد نظرت بالفعل في هذه الشكاوى               

 / كـانون الثـاني    ٢٥في قرارهـا المـؤرخ      " يشير إلى حدوث انتهاك للحقوق والحريات الـتي تـضمنتها الاتفاقيـة وبروتوكولاتهـا             
 ).٣٦٨٨٣/٣الطلب رقم  (٢٠٠٥يناير 

 تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

، علـى أن تحفـظ الدولـة الطـرف لا           ٢٠٠٧ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٠يشدد صـاحبا الـبلاغ، في تعليقاتهمـا المؤرخـة            ٥-٤
 .في جوهر شكواهما" تنظر"ينطبق في هذه الحالة لأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم 

 اولات اللجنةمد

 مـن نظامهـا     ٩٣قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً للمـادة                         ١-٦
 . الداخلي، أن تبت في مقبولية البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

                                                        

 .٤-٨، الفقرة ٢٠٠٣مارس / آذار٨ة في ، الآراء المعتمدالثامر ضد النمسا، ٩٩٨/٢٠٠١انظر البلاغ رقم  )١(
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، لاحظت اللجنة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان       من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) أ(٢ووفقاً للفقرة    ٢-٦
 / كـانون الثـاني  ٢٥وفي ) ٢٧٥٨٢/٢الطلـب رقـم    (٢٠٠٤سـبتمبر  / أيلـول ٢١قد أعلنت عدم قبـول شـكويين ممـاثلتين في         

تجــد المحكمــة مــا يــشير إلى حــدوث انتــهاك للحقــوق   "وفي هــذين القــرارين، لم ). ٣٦٨٨٣/٣الطلــب رقــم  (٢٠٠٥ينــاير 
وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف، كانت قد أبدت وقت انـضمامها إلى  ". التي تضمنها الاتفاقية وبروتوكولاتها  والحريات  

لـيس مـن اختـصاص      " مـن البروتوكـول الاختيـاري مفـاده أن           ٥من المادة   ) أ(٢البروتوكول الاختياري، تحفظاً بشأن الفقرة      
وتلاحـظ اللجنـة أن     ". إجراء آخر للتحقيق الـدولي أو التـسوية الدوليـة         اللجنة النظر في البلاغات التي سبق دراستها بموجب         

ادرين في  ـ وأن قراريهـا الـص     ٥من المادة   ) أ(٢من قبل في القضية وفقاً للفقرة       " نظرت"المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد      
 .)٢(ية لم يتعلقا فقط بالمسائل الإجرائ٢٠٠٥يناير / كانون الثاني٢٥ و٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢١

وتلاحــظ اللجنــة أن الــشكوى الوحيــدة الــتي لم تنظــر فيهــا المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان تتــصل بفــرط مــدة  ٣-٦
. ٢٠٠٤ يونيـه  / حزيـران ١وأنها كانت محـل تـسوية وديـة سـجلتها المحكمـة في قـرار مـؤرخ                 ) ٤١٢٤/٢الطلب رقم   (الإجراءات  

بيد أن اللجنة تلاحظ أن السيد بيتي قد وقَّـع علـى إقـرار تـسوية                ". ألباريتوملكية  "وقُدِّمت تلك الشكوى إلى المحكمة باسم       
وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أنه بالرغم من توقيع السيد بـيتي علـى الإقـرار بوصـفه          ).  أعلاه ٦-٢انظر الفقرة   (ودية  
وتخلـص  . شخـصياً بـاحترام التـسوية الوديـة    ، يبـدو أنـه اسـتعمل ضـمير المـتكلم والتـزم بـذلك التزامـاً         "ملكية ألباريتو"ل ممثلاً  

ن المـادة   ـم ـ) أ(٢على نحو كافٍ في هذه الشكوى وفقاً للفقرة         " نظرت"اللجنة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد         
 . وأن تحفظ الدولة الطرف ينطبق على الحالة الراهنة٥

 :لذلك تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان -٧

  من البروتوكول الاختياري؛٥من المادة ) أ(٢ غير مقبول بموجب الفقرة أن البلاغ )أ( 

 .أن تُبلَّغ الدولة الطرف وصاحبي البلاغ بهذا القرار )ب( 

وسيصدر لاحقـاً بالروسـية والـصينية       . اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي          [
 .]رير السنويوالعربية كجزء من التق

                                                        

أكتــوبر / تــشرين الأول٢٤، قــرار بعــدم المقبوليــة اعتُمــد في مهــابير ضــد النمــسا، ٩٤٤/٢٠٠٠انظــر الــبلاغ رقــم  )١(
، ٢٠٠٤مـارس   / آذار ١٩، قـرار بعـدم المقبوليـة اعُتمـد في           إيرشيك ضد النمـسا   ،  ٩٩٠/٢٠٠١؛ والبلاغ رقم    ٣-٨، الفقرة   ٢٠٠٤
 إلى  ٥-٨رات مـن    ـ، الفق ـ ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١، الآراء المعتمدة في     فالمان ضد النمسا  ،  ١٠٠٢/٢٠٠١غ رقم   ؛ والبلا ٤-٨الفقرة  

ــم  ٧-٨ ــبلاغ رق ــديس ضــد إســبانيا  ، ١٣٩٦/٢٠٠٥؛ وال ــة اعتُمــد في   ريفــيرا فرنان ــرار بعــدم المقبولي ــشرين الأول٢٨، ق ــوبر / ت أكت
 .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٥
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 ∗روسيف ضد إسبانيا، ١٣٨٦/٢٠٠٥البلاغ رقم  -شين 
 )ون، الدورة التسع٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤القرار المعتمد في (

 )غير ممثل بمحام(تشانكو روسيف جورجويف  :المقدم من

 صاحب البلاغ : الشخص المدعى أنه ضحية

 إسبانيا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤أبريل / نيسان٥ :تاريخ تقديم البلاغ

الحد الأدنى من ضـمانات المحاكمـة حـسب الأصـول وعـدم إعـادة النظـر كمـا ينبغـي في                       :الموضوع
 الإدانة والحكم عند الطعن فيهما؛

؛ الـدعاوى المعلقـة   عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وعدم وجود قواعد دولية بـشأن             :المسائل الإجرائية
 ه الكفاية من الشكوىوعدم التثبت بما في

الحق في التمتـع بالحـد الأدنى مـن ضـمانات المحاكمـة حـسب الأصـول؛ والحـق في إعـادة                    :المسائل الموضوعية
 النظر في الإدانة والحكم من جانب محكمة عليا وفقاً للقانون؛

 ٥؛ والمادة ١٤من المادة ) ه(٣و) ب(٣الفقرتان  :مواد العهد

 .٥من المادة ) ب(٢و) أ(٢ والفقرتان ٢ادة الم :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ٢٨ المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 

 ،٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤في وقد اجتمعت  

 :ما يليتعتمد  

                                                        
الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : جنـة التاليـة أسمـاؤهم     شارك في دراسة هذا الـبلاغ أعـضاء الل         ∗

ناتوارلال باغواتي، والـسيد يـوغي إيواسـاوا، والـسيد إدويـن جونـسون، والـسيد فـالتر كـالين، والـسيد أحمـد توفيـق خليـل، والـسيد                               
الـسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيدة إليزابيـث          راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتـوك، و           

 . ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير-بالم، والسيد خوسيه لويس بيريز سانتشيز 
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 قرار بشأن المقبولية
، هو تشانكو روسيف جورجويف، وهـو مـواطن بلغـاري مولـود             ٢٠٠٤ أبريل/ نيسان ٥صاحب البلاغ، المؤرخ     -١

وقـد  .  مـن العهـد    ١٤ مـن المـادة      ٥و) ه(٣و) ب(٣ويدعي أنه ضحية انتهاكات إسبانيا لأحكام الفقـرات         . ١٩٦٩في عام   
مُمثـل  لاغ غـير    ـ ــوصاحب الب . ١٩٨٥أبريل  / نيسان ٢٥دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في          

 .بمحام

 بيان الوقائع

ــران٢٠في  ١-٢ ــه / حزي ــبلاغ بالــسجن لمــدة ســت     ٢٠٠٠يوني ، حكمــت محكمــة مقاطعــة بورغــوس علــى صــاحب ال
سنوات، والحرمان بشكل خاص من ممارسة الحق في التصويت الفعلي، ودفع تكـاليف الإجـراءات القانونيـة، وذلـك بتهمـة                  

 .ة، والاحتجاز بتهمة الضرب لمدة ثلاث من عطلات نهاية الأسبوعالاعتداء الجنسي تحت تأثير السكر بظروف مخفف

 :وقد وردت الوقائع التالية في قرار محكمة المقاطعة على أنها وقائع ذات صلة تم التثبت منها ٢-٢

. ب.، أوصل صـاحب الـبلاغ الـسيدة ف   ١٩٩٩أغسطس /  آب٢٩في الساعات الأولى من صباح يوم      `١`
و في بورغوس التي كانت تعمل نادلة فيهـا، وبعـد إغلاقهـا، أوصـلها إلى مترلـه،      بسيارته إلى حانة فارادير 

حيث أجبرها بالقوة على إقامة علاقات جنسية معه، استعمل فيها صاحب البلاغ واقيين ذكريين، تمزق               
 أحدهما أثناء ممارسة العمل الجنسي؛

ز شـرطة بورغـوس وأجـرت    في نفس اليوم شكوى ضد صاحب البلاغ في مرك ـ      . ب. قدمت السيدة ف   `٢`
ووفقـاً لمـا    . الترتيبات اللازمة لدخولها المستشفى فوراً لإجراء فحوصات الطب الشرعي البدنية والنسائية          

عــدد مــن الكــدمات والالتــهابات الــتي . ب.جــاء في تقريــر الفحــص البــدني، فقــد ظهــر علــى الــسيدة ف
 وتبين مـن تقريـر الفحـص النـسائي أنهـا          .أصابت الأنف والشفتين والرقبة وعظم الترقوة وباطن الفخذين       
 تعاني من أعراض التهاب الفرج ووجود آثار السائل المنوي؛

وصل رجال الشرطة في نفس اليوم إلى مترل صاحب البلاغ واعتقلوه؛ وقد وجدوه نائماً في غرفة نومـه                   `٣`
 . ممزقاً على ما يبدوالتي ألقي على أرضيتها واقيان ذكريان يحملان آثار السائل المنوي، أحدهما كان

ويذكر صاحب البلاغ أنه اعترف أثناء محاكمته أمام محكمة مقاطعة بورغوس، بأنه أقام علاقات جنـسية في الليلـة         ٣-٢
تصريحات "ويجادل بأنه أدِين بناءً على      . المعنية مع الضحية المزعومة، غير أنه أقامها بموافقتها، وأنكر تماماً ضربها أو اغتصابها            

ويدعي كذلك أن محكمة المقاطعة رفـضت الطلـب الـذي قدمـه الـدفاع بتأجيـل المحكمـة        ". لادعاء والطبيب الشرعيمجردة ل 
كمـا  . واستدعاء الطبيب النفسي الذي كان يعالج الضحية من الشراهة واضطرابات الشخصية الحديـة، كـشاهد في القـضية                 

ملاً للتقرير الذي صدر بالفعل، لنقل عينات من دم المدعى طلب الدفاع إلى المعهد الوطني للسموميات أن يصدر تقريراً مك     
 .عليه من أجل البت فيما إذا كان السائل المنوي الذي وجد في الواقيين الذكريين يعود لـه
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ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن المحـامي الـذي مثلـه أثنـاء الإجـراءات الـشفوية توقـف عـن تمثيلـه في بدايـة شـهر                             ٤-٢
.  تبلغه بتعيين محام ثان يمثله أثناء الاسـتئناف بـالنقض       ٢٠٠١يناير  /، وأنه تلقى رسالة في كانون الثاني      ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول

ويـضيف قـائلاً إنـه علـم في نهايـة           . ويزعم صاحب البلاغ أن هذا المحـامي لم يـتمكن أبـداً مـن الاطـلاع علـى وثـائق القـضية                     
 بتقديم اسـتئناف بـالنقض دون أن يتـصل بـه     ٢٠٠٠ديسمبر /ول كانون الأ٧ أن المحامي المذكور شرع في    ٢٠٠١مايو  /أيار
 خطأ شكلي في رفض تأجيل المحاكمة واستدعاء الطبيب النفـسي           `١`: وفيما يلي الأسس التي استند إليها الاستئناف      . بتاتاً

انون بمخالفة الفقـرة    ـالق وانتهاك   `٣` وخطأ قانوني في تقييم الأدلة الوثائقية المكونة من تقرير الحالة النفسية؛             `٢`كشاهد؛  
 من الدسـتور الإسـباني، الـتي تعتـرف بـالحق الأساسـي لاسـتخدام الأدلـة في رفـض إجـراء اختبـار للحمـض                           ٢٤ من المادة    ٢

 .).أ. ن. د(النووي الصبغي 

وفيمـا  . ، رفـضت المحكمـة العليـا الاسـتئناف وأيـدت قـرار محكمـة مقاطعـة بورغـوس         ٢٠٠١يوليـه  /  تمـوز ١٦وفي  ٥-٢
بمسألة استدعاء الطبيب النفسي كشاهد، صرحت المحكمة العليا بأن هذا الدليل غير ضروري لأنه تم بالفعـل تـسجيل    يتعلق  

والعلاج الذي تلقته في السجلات، حيث إن الدفاع كان قد قام أثناء الإجراءات الـشفوية بمواجهـة       . ب. مرض السيدة ف  
كمـا رأت المحكمـة العليـا أن محكمـة المقاطعـة أجـرت              . شكل دقيـق  الأطباء الشرعيين الذين فحصوا الـشاكية واسـتجوابهم ب ـ        

وأخـيراً، رُفِـض فحـص الحمـض النـووي الـصبغي أساسـاً لأن المـدعى عليـه كـان قـد                       . تقييماً صحيحاً لتقرير الحالـة النفـسية      
 .اعترف بالفعل بإقامة علاقات جنسية مع الضحية في الليلة المعنية

 ٢٥ويدفع بـالقول إنـه في       . لباً إلى المحكمة الدستورية للحصول على حماية مؤقتة       ويذكر صاحب البلاغ أنه قدم ط      ٦-٢
. ، أخطرت محكمة مقاطعة بورغوس ممثله القانوني بقرارها أن الحكم الصادر بحقه أصبح نافذ المفعـول            ٢٠٠١سبتمبر  /أيلول

خلالها طلباً بالحصول على حماية مؤقتة، ولكنـه لم   يوماً ليقدم ٢٠ويقول إنه أعلِم بهذا القرار بالبريد العادي وأبلِغ بأن لديه        
، ونظـراً لأنـه لم يكـن    ٢٠٠١أكتـوبر  / تـشرين الأول ١٤ويشير صاحب البلاغ إلى أنـه في يـوم          . يعرف كيف يقدمه أو أين    

. بالنيابة عنهلديه محام ليسدي إليه النصح، طلب إلى محكمة مقاطعة بورغوس أن تعين لـه محامياً وممثلاً قانونياً لتقديم الطلب          
 إدعى فيه انتهاك الحق في عقد جلسة        ٢٠٠٢مارس  / آذار ٤وما إن تم تعيينهما، حتى قُدم طلب لدى المحكمة الدستورية في            

استماع ثانية والِّحق في الدفاع بسبب رفض محكمة المقاطعة السماح باسـتدعاء الطبيـب النفـسي كـشاهد وبـإجراء فحـص                      
 بسبب مضي الوقت، لأنه قُدِّم بعد انقضاء الموعد         ٢٠٠٢مارس  / آذار ١٤ الطلب في    ورُفِض هذا . الحمض النووي الصبغي  

ويـشير صـاحب الـبلاغ إلى أن هـذا     . النهائي الذي حُسِب اعتبـاراً مـن تـاريخ إخطـار صـاحب الـبلاغ بقـرار المحكمـة العليـا          
لبات توفير الحماية المؤقتة من انتهاكات الطلب ما كان ليُكلل بالنجاح في جميع الأحوال، لأن المحكمة الدستورية لا تقبل ط

 . من العهد١٤ من المادة ٥الحق في عقد جلسة استماع ثانية والذي تقره الفقرة 

، قدم صاحب البلاغ طلبـاً إلى المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان، الـتي أعلنـت عـن                     ٢٠٠٢يوليه  /  تموز ١٨وفي   ٧-٢
 لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وبـسبب تقـديم طلـب الحـصول علـى                ٢٠٠٣نوفمبر  /  تشرين الثاني  ١٣عدم قبولـه في    

ويجـادل صـاحب الـبلاغ قـائلاً إن المحكمـة الأوروبيـة لم تنظـر في شـكواه، لأنهـا             . الحماية المؤقتة بعد انقـضاء الموعـد النـهائي        
لمحكمـة الأوروبيـة ولايـة      ويـضيف قـائلاً إنـه، علـى أيـة حـال، لـيس لـدى ا                . رفضتها على أسس شكلية ولم تدرس مضمونها      

 الملحـق   ٧قضائية في إسبانيا فيما يخص الحق في عقد جلـسة اسـتماع ثانيـة، لأن إسـبانيا لم تـصادق علـى البروتوكـول رقـم                           
 .بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
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 الشكوى

جــراء فحــص  مــن العهــد بــسبب رفــض طلبــه إ١٤مــن المــادة ) ب(٣يــزعم صــاحب الــبلاغ وقــوع مخالفــة للفقــرة  ١-٣
ويـرى أن هـذا الـرفض خـرق لحقـه في الحـصول علـى مـا يكفـي مـن التـسهيلات اللازمـة لإعـداد                 . الحمض النووي الصبغي  

. ب. ويجادل بالقول إن هذا الدليل كان ضـرورياً لإثبـات أن الـسائل المنـوي الـذي وُجِـد علـى ملابـس الـسيدة ف                         . دفاعه
ية معينة انقضت بين الوقت الذي ادعت فيه الـضحية في إفادتهـا الأولى أنهـا                ويشير إلى أن ثمة مدة زمن     . وجسمها لا يعود لـه   

أغلقت الحانة، ووقت وصولها إلى مترله، وهو ما يعني أنها يمكن أن تكون قد تعرضت للاعتداء مـن شـخص آخـر وهـي في                         
بغي كـان تعـسفياً وغـير       ووي الـص  ـويؤكد صاحب البلاغ أن رفض المحكمة الابتدائية الاعتراف بـدليل الحمـض الن ـ            . الطريق
 .معقول

ويجادل صاحب البلاغ قـائلاً إن رفـض تعليـق الإجـراءات الـشفوية واسـتدعاء الطبيـب النفـسي الـذي كـان يعـالج                  ٢-٣
كشاهد، ينتـهك حقـه في أن يحظـى بحـضور الـشاهدين لــه واسـتجوابهم في ظـل ظـروف الـشاهدين ضـده                        . ب. السيدة ف 

ويـدعي أن هـذا الـدليل اقتُـرِح في الوقـت المناسـب       .  مـن العهـد  ١٤مـن المـادة   ) ه(٣نفسها، مثلما تنص علـى ذلـك الفقـرة        
النـهام واضـطرابات    . (ب. وبالشكل المطلوب وكان ذا صلة بمسألة البت فيما إذا كان المرض الـذي تعـاني منـه الـسيدة ف                   

لغذائيـة فقـط، أم مـا إذا كـان مـن            قد حدا بها إلى القيام في بعض الأحيان بتلفيـق معلومـات عـن عاداتهـا ا                ) الشخصية الحدية 
ويضيف قائلاً إنه لا توجـد سـجلات تثبـت أن الأطبـاء الـشرعيين             . الممكن أن يمتد هذا الميل ليشمل نواح أخرى من حياتها         

الذين أدلوا بشهاداتهم في الإجـراءات الـشفوية هـم أطبـاء متخصـصون في علـم الـنفس، وعليـه، لم يـتم تحديـد مـا إذا كـانوا                               
قد تكون هناك شكوك    "وأنه  . ب. تقديم معلومات تنطوي على دراية تقنية كاملـة بتشخيص حالة السيدة ف          قادرين على   

ويجـادل كـذلك صـاحب الـبلاغ بـالقول إن الروايـة المزعومـة للـضحية هـي دليـل التجـريم                       ". بخصوص نزاهة هـؤلاء الأطبـاء     
 .الوحيد ضده

لجنائية الإسباني يمنـع الاسـتئناف الفعلـي ضـد الإدانـة والحكـم              وأخيراً، يزعم صاحب البلاغ أن قانون الإجراءات ا        ٣-٣
ويؤكـد  . )١( من العهـد   ١٤ من المادة    ٥لدى محكمة أعلى تعيد النظر في الأدلة والحكم الابتدائي، وهو بذلك ينتهك الفقرة              

في الأدلـة المـستخدمة     أن المحكمة العليا اكتفت بتأييد قـرار المحكمـة الـتي أصـدرت الحكـم ولم تعـد النظـر خـلال أي مرحلـة                          
 .لتبرير الإدانة والحكم

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ، وهي تدعي أن البلاغ غـير              ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٠في   ١-٤
سه بعجزه عن استنفادها بـسبب تـأخره في         وتبين أن صاحب البلاغ يعترف بنف     . مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية     

 حالات الإغفال المزعومة من قبل المحامين أو الممثلين -تقديم طلب الحصول على حماية مؤقتة، وأن ادعاء تبريرهً  لهذا الأمر             
وتـضيف الدولـة الطـرف قائلـة إنـه يمكـن بالمثـل رفـض زعـم          .  لا يدخل على الإطلاق ضمن نطـاق مـسؤوليتها     -القانونيين  

 من البرتوكول الاختيـاري تقـر   ٥من المادة  ) ب(٢احب البلاغ بشأن عدم جدوى التماس سبيل حماية مؤقتة لأن الفقرة            ص
                                                        

 سـيزاريو غـوميز فـازكيز ضـد إسـبانيا      يستشهد صاحب البلاغ تأييداً لادعائه، بـآراء اللجنـة في قـضيتي كـل مـن                  )١(
 ).٢٠٠١/ ١٠٠٧البلاغ رقم  (وسينيرو ضد إسبانيا) ١٩٩٦/ ٧٠١غ رقم البلا(
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صراحة بأن الاستثناء الوحيد لقاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية هو استغراق سبل الانتصاف مدة أطول مما يمكن توقعـه                   
وتـشير إلى أن تفـسير البروتوكـول        .  فعاليـة الاسـتئناف وقبـول ادعـاءات المـستأنف          وتجادل بأنه لا يجوز المساواة بين     . منطقياً

تفسيراً أوسع من اللازم يمكن أن يؤدي إلى الاستغناء عن سبل الانتـصاف المحليـة فيمـا لـو كانـت هنـاك أحكـام قـضاء ذات            
 .٥من المادة ) ب(٢صلة صادرة عن المحاكم المحلية، وهو ما من شأنه أن يناقض بوضوح نص وروح الفقرة 

وتجادل الدولـة الطـرف قائلـة إن الـبلاغ غـير مقبـول أيـضاً لأن القـضية عرضـت علـى محكمـة دوليـة أخـرى، هـي                                ٢-٤
. ٢٠٠٣نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٣المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أعلنت عن عدم قبول ادعاء صاحب الـبلاغ في               

 من البروتوكول الاختياري، التي يُفسّر بموجبها الإعلان الصادر         ٥من المادة   ) أ(٢رة  وتستشهد بمبدأ اللجنة فيما يتعلق بالفق     
عن إسبانيا لدى مصادقتها على البروتوكول، على أنه تحفظ يوسع نطاق هذه الفقرة لتنطبق أيضاً على البلاغات الـتي فُـرِغ                     

 .)٢(من النظر فيها بموجب إجراء دولي آخر

ع انتهاك للحق في تقديم البلاغات، نظراً لأن صاحب البلاغ يواصل السعي إلى اللجوء      وتزعم الدولة الطرف وقو    ٣-٤
 .للعهد لإعادة النظر في قضية مر على صدور الحكم المحلي النافذ بشأنها ثلاث سنوات

وتدعي الدولة الطرف كذلك أن البلاغ لا يستند بكل وضـوح إلى أي أسـاس، لأنـه لـيس سـوى مناقـشة لحقـائق            ٤-٤
 .ها المحاكم المحلية حقائق راسخة، وهي المحاكم التي لا يمكن وسم قراراتها بالتعسفيةتعتبر
 .وأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة العليا نظرت في جميع الوقائع التي أثارها الشاكي ٥-٤

 تعليقات صاحب البلاغ
، أن سـبيل الانتـصاف المتعلـق بالحـصول علـى      ٢٠٠٦سـبتمبر  / أيلـول ٨يؤكد صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخـة        ١-٥

حماية مؤقتة لم يكن متاحاً، لأنه لم يبلّغ بقـرار المحكمـة العليـا النـهائي، وبالتـالي، تعـذر عليـه الطعـن في هـذا الحكـم في إطـار               
 مفـاده أن القـرار   ويبين كذلك أن قرار المحكمة العليا لم يذكر سبيل الانتصاف المطبق، مما أعطـى انطباعـاً    . الحماية المذكورة 

ويذكر صاحب البلاغ أنه حتى لو كان قد قدم طلباً للحصول على حماية مؤقتة في الوقت المناسب  . غير خاضع للاستئناف  
وحسب الأصول، فإن هذا الطلب ما كان سيكلل بالنجاح قط بالنسبة إلى شكواه المتعلقـة بـالحق في عقـد جلـسة اسـتماع               

ت في مناسبات سابقة أن العجز عن استنفاد سبل الانتـصاف المحليـة لا يمنعهـا مـن النظـر في                     ويشير إلى أن اللجنة ذكر    . ثانية
من المادة  ) ب(٢قرة  ـويضيف صاحب البلاغ قائلاً إن الف     . )٣( من العهد  ١٤الشكاوى المقدمة ضد إسبانيا فيما يخص المادة        

 في الحالات التي تمـر فيهـا مـدة طويلـة غـير معقولـة        من البروتوكول الاختياري لا تشترط استنفاد سبل الانتصاف المحلية       ١٤
 .على طلب استنفادها

حــالات الإغفــال مــن قبــل محــامي الــشاكي وممثليــه "ويــدعي صــاحب الــبلاغ أن ادعــاء الدولــة الطــرف القائــل إن  ٢-٥
ويشير إلى أن المحكمـة     . لا يصح إلا إذا اختار هو بنفسه محاميه وممثله القانوني         " مسؤوليتها على الإطلاق  ] ليست[القانونيين  

                                                        

ـــة في قـــضية    )٢( ـــرار اللجنـ ـــرف قــ ـــة الطـ ــبانيا تستـــشهد الدولـ ــارا فيراغـــوت ضـــد إسـ ـــم  (أرتـــورو نافـ الـــبلاغ رقـ
 .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٤مارس /  آذار٣١، المُعتمد في )١٠٧٤/٢٠٠٢

/ ٧٠١البلاغ رقم    (سيزاريو غوميز فازكيز ضد إسبانيا    يستشهد صاحب البلاغ بآراء اللجنة في قضيتي كل من           )٣(
 ).٩٨٦/٢٠٠١البلاغ رقم  (وسيمي ضد إسبانيا) ١٩٩٦
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وعليـه، فـإن الدولـة الطـرف ملزمـة بالتـصرف            . هي التي عينت المحـامي والممثـل القـانوني اللـذين قـدما الاسـتئناف في قـضيته                 
 .بطريقة تكفل للشاكي إمكانية ممارسة حقه بفعالية في الدفاع والتمثيل 

مـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان، ولكنـها أعلنـت            ويؤكد صاحب البلاغ أنه حاول توجيه طلب اسـتئناف إلى المحك           ٣-٥
. عن عدم قبول الطلب لعدم استنفاد سبيل الانتصاف المتمثلـة في الحـصول علـى حمايـة مؤقتـة في إسـبانيا، ولم تنظـر القـضية                          

ويؤكد أيضاً أن ليس للمحكمة الأوروبية على أي حال اختصاص إسبانيا فيما يتعلق بالحق في عقـد جلـسة اسـتماع ثانيـة،         
 . الذي يعترف بهذا الحق٧لأن إسبانيا لم تصدق على البروتوكول رقم 

 القضايا والإجراءات المطروحة أمام اللجنة

 ٩٣قبل النظر في أي دعـوى مقدمة في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان أن تقـرر، وفقـاً للمـادة            ١-٦
 .بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد أم لامن النظام الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً 

وتحيط اللجنة علماً بادعاءات الدولة الطرف القائلة إن القضية نفسها دُرِست في إطار إجراء آخر يتعلق باتفاق أو        ٢-٦
مـن المـادة   ) أ(٢رة ـتسوية دولية، هي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو ما يعني انطباق تحفظ إسبانيا فيما يتعلق بالفق ـ          

غــير أن اللجنــة تلاحــظ في هــذه الحالــة أن المحكمــة لم تنظــر فعــلاً في الــشكوى الــتي قــدمها .  مــن البروتوكــول الاختيــاري٥
 دون النظـر  - وهي عدم اسـتنفاد سـبل الانتـصاف المحليـة       -صاحب البلاغ، وأن قرارها يستند فقط إلى مسألة شكلية بحتة           

 مـن   ٥مـن المـادة     ) أ(٢ى ذلك، ترى اللجنـة أن القـضية لا تـثير أيـة مـسائل في إطـار الفقـرة                     وبناء عل . في مضمون الشكوى  
 .)٤(البروتوكول الاختياري المعدل بموجب التحفظ الذي صاغته الدولة الطرف

وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاءات الدولة الطرف أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد لأن طلب الحصول علـى                   ٣-٦
كمـا تحـيط علمـاً بمـزاعم صـاحب الـبلاغ في عـدم شـرعية                 . اية مؤقتة لم يُقدم قبل الموعد النهائي المُحدد بموجب القـانون          حم

تعيين محاميه وممثله القانوني وفي إخطاره بقرار المحكمة العليا، التي يـذكر أنهـا الأسـباب الـتي تقـف وراء عـدم تقيـده بالموعـد                           
ويدعي صـاحب الـبلاغ أيـضاً أن    .  القرار بالتماس سبيل الانتصاف المتمثل في الحماية المؤقتة      النهائي المُحدد قانوناً للطعن في    

سبيل الانتصاف هذا ما كان سيكلل بالنجاح في جميع الأحوال، بسبب رفض المحكمـة الدسـتورية بـشكل منـهجي طلبـات                 
للجنـة إلى أحكامهـا القـضائية الـتي قـررت      وتشير ا. الحصول على حماية مؤقتة على أساس الحق في عقد جلسة استماع ثانية          

ولم تكـن   . )٥(فيها مراراً وتكراراً أن قاعدة الاستنفاد لا تنطبق إلا على سـبل الانتـصاف الـتي تكـون فرصـة نجاحهـا معقولـة                       
ك،  من العهـد، ولـذل  ١٤ من المادة ٥هناك فرصة للنجاح في الحصول على حماية مؤقتة فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة           

                                                        

، الفقـرة   ٢٠٠٥ه  ـيولي ـ/  تموز ٢٥، القرار المؤرخ    بيرتيللي غالفيز ضد إسبانيا   ،  ٢٠٠٥/ ١٣٨٩انظر البلاغ رقم     )٤(
٣-٤. 

يوليـه  /  تمـوز  ٢٠في  الآراء المعتمـدة    ،  إسـبانيا سيزاريو غوميز فاسكيز ضد     ،  ١٩٩٦/ ٧٠١انظر مثلاً البلاغ رقم      )٥(
، ٢٠٠٣يوليـه   /  تمـوز  ٣٠في  الآراء المعتمـدة    ،  جوزيـف سـيمي ضـد إسـبانيا       ،  ٢٠٠١/ ٩٨٦؛ والبلاغ رقـم     ١-١٠، الفقرة   ٢٠٠٠
 الفقـرة  ،٢٠٠٤نـوفمبر  /  تـشرين الثـاني  ١في الآراء المعتمـدة  ، ألبا كابريادا ضد إسـبانيا   ،  ١١٠١/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ٢-٨الفقرة  

-٦، الفقـرة  ٢٠٠٦ه ــيولي/  تموز٢٥، القرار المؤرخ ماكسيمينو دو ديوس برييتو ضد إسبانيا    ،  ١٢٩٣/٢٠٠٤؛ والبلاغ رقم    ٥-٦
 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٦أكتوبر /  تشرين الأول٣١، القرار المؤرخ فيلامون فينتورا ضد إسبانيا، ١٣٠٥/٢٠٠٤؛ والبلاغ رقم ٣
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وفيمـا يخـص الـشكاوى المبنيـة علـى الفقـرتين       . ترى اللجنة أن سبل الانتـصاف قـد اسـتُنفِدت بـشأن هـذا الجـزء مـن الـبلاغ            
 من العهد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في المخالفـات المزعومـة الـتي أشـار إليهـا                     ١٤من المادة   ) ه(٣و) ب(٣

انونيين وعـدم إخطـاره بـالحكم بـالنقض، الـذي يـدعي أنـه يـبرر تـأخره في تقـديم           صاحب البلاغ فيما يتصل بتعيين ممثليه الق 
. وقد اكتفت الدولة الطرف بالقول إن هذه المـسائل لا تنـدرج ضـمن نطـاق اختـصاصها                 . طلبه للحصول على حماية مؤقتة    

لــدفاع والحــق في وتــرى اللجنــة أن الدولــة ملزمــة بــضمان تمكــين أي شــخص متــهم بارتكــاب جريمــة مــن ممارســة الحــق في ا
الاستئناف، وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولـة الطـرف لم تقـدم أي توضـيح معقـول لمخالفـة الأصـول المرعيـة الإجرائيـة                          

 .وبالتالي، ترى أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفِدت أيضاً بشأن هذا الجزء من البلاغ. المذكورة

لقائلــة إنــه ينبغــي رفــض الــبلاغ علــى أســاس مخالفــة الحــق في تقــديم    وتحــيط اللجنــة علمــاً بحجــة الدولــة الطــرف ا   ٤-٦
ــالنظر إلى مــرور ثــلاث ســنوات منــذ إصــدار قــرار الاســتئناف النــهائي بــشأنه      -وفي ضــوء ظــروف القــضية  . البلاغــات، ب

بالمواعيـد   إلى جانـب الممارسـة الـسابقة للجنـة فيمـا يـرتبط       -وخصوصاً مخالفة الأصول المرعية التي يدعيها صـاحب الـبلاغ        
النهائية لتقديم البلاغات، فإن اللجنة غير مقتنعـة بـأن مجـرد مـرور ثـلاث سـنوات منـذ إصـدار قـرار الاسـتئناف النـهائي أمـر                     

 .)٦(كاف ليشكل مخالفة للحق في تقديم البلاغات

صدد  مـن العهـد، المقدمـة ب ـ       ١٤مـن المـادة     ) ه(٣و) ب(٣وفيما يتعلق بـشكاوى صـاحب الـبلاغ بـشأن الفقـرتين              ٥-٦
رفــض المحكمــة الابتدائيــة قبــول دليــل يــراه صــاحب الــبلاغ جوهريــاً لإثبــات الجــرم الــذي ارتكبــه، تلاحــظ اللجنــة أن هــذه  
الشكاوى تشير إلى تقييم الدليل المقدم في المحكمة، وهـو أمـر أكـدت باسـتمرار أنـه ينـدرج مبـدئياً ضـمن نطـاق اختـصاص                            

وتـرى اللجنـة في     . )٧(ياً بشكل واضح أو يمثل حرماناً مـن تطبيـق أحكـام العدالـة             المحاكم المحلية، ما لم يكن هذا التقييم تعسف       
هذه الحالة أن صاحب البلاغ عجـز عـن أن يثبـت، لأغـراض المقبوليـة، أن تـصرف محـاكم الدولـة الطـرف كـان تعـسفياً أو              

 مـن البروتوكـول     ٢ب المـادة    ـ ــحرماناً من تطبيق أحكام العدالة، وعليه، تعلن أن ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبولـة بموج              
 .الاختياري

                                                        

ــم    )٦( ــبلاغ رق ــثلاً ال ــايس ضــد النمــسا ، ٢٠٠٢/ ١٠٨٦انظــر م ــسان٣في الآراء المعتمــدة ، ف ــل /  ني ، ٢٠٠٣أبري
 . ١٩٩٩يوليه /  تموز٢٣، القرار المؤرخ ليندرهولم ضد كرواتيا، ١٩٩٧/ ٧٤٤والبلاغ رقم 

يوليـه  / تمـوز  ٦في  الآراء المعتمـدة    ،  سمـارت ضـد جمهوريـة غيانـا       ،  ١٩٩٩/ ٨٦٧انظر، في جملة أمـور، الـبلاغ رقـم           )٧(
، ٢٠٠٤مــارس /  آذار٢٩في الآراء المعتمــدة ، أروتيونيــان ضــد أوزبكــستان، ٢٠٠٠/ ٩١٧؛ والــبلاغ رقــم ٣-٥، الفقــرة ٢٠٠٤
؛ والـبلاغ  ٣-٦، الفقرة ٢٠٠٤يوليه /  تموز٨في الآراء المعتمدة  ،  سفيتيك ضد بيلاروس  ،  ٩٢٧/٢٠٠٠؛ والبلاغ رقم    ٧-٥الفقرة  

؛ والـبلاغ  ٥-٦، الفقـرة  ٢٠٠٣أكتـوبر  /  تـشرين الأول ٣٠في مـدة  الآراء المعت،  مـارتينيز مونـوز ضـد إسـبانيا       ،  ١٠٠٦/٢٠٠١رقم  
، ١١٢٠/٢٠٠٢؛ والـبلاغ رقـم      ٤-٦، الفقـرة    ٢٠٠٤أبريـل   /  نيـسان  ١، القرار المؤرخ    بوشاتون ضد فرنسا  ،  ١٠٨٤/٢٠٠٢رقم  

، أريـتر ضـد ألمانيـا   ، ١١٣٨/٢٠٠٢؛ والـبلاغ رقـم   ٣-٧، الفقـرة  ٢٠٠٦يوليه /  تموز٢٥في الآراء المعتمدة ، أربوليدا ضد كولومبيا  
في الآراء المعتمـدة    ،   راميل رايوس ضـد الفلـبين      ،١١٦٧/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقم    ٦-٨، الفقرة   ٢٠٠٤مارس  /  آذار ٢٤القرار المؤرخ   

/  تمـوز  ٢٥، القرار المـؤرخ     كوارتيرو كاسادو ضد إسبانيا    ،١٣٩٩/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم    ٧-٦، الفقرة   ٢٠٠٤يوليه  /  تموز ٢٧
 .٣-٤، الفقرة ٢٠٠٥يوليه 
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 من العهد، تلاحظ اللجنـة في هـذه الحالـة أن            ١٤ من المادة    ٥أما فيما يتصل بالشكوى المقدمة على أساس الفقرة          ٦-٦
المحكمة العليا أمعنت النظر في كل أسـاس مـن أسـس الاسـتئناف الثلاثـة المرتبطـة جميعـاً بتقيـيم الحقـائق والأدلـة المقدمـة مـن                            

ولـذلك، تـرى اللجنـة أن هـذا الجـزء مـن الـبلاغ لم يُـدعم                  . محكمة مقاطعة بورغوس، وأنها رفضت الأسس بـشكل معقـول         
 . من البروتوكول الاختياري٢بالدلائل بشكل كاف لأغراض المقبولية، وتعلن عن أنه غير مقبول بمقتضى المادة 

 :وعليه، تقرر اللجنة ما يلي -٧

  من البروتوكول الاختياري؛٢ى المادة عدم قبول البلاغ بمقتض )أ( 

 .إحالة هذا القرار إلى صاحب البلاغ والدولة الطرف )ب( 

وسيـصدر لاحقـاً بالروسـية والـصينية     . اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي    [
 .]ية العامةوالعربية كجزء من التقرير السنوي للجنة المقدم إلى الجمع
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 ∗رودريغو ضد إسبانيا، ١٣٩١/٢٠٠٥البلاغ رقم  -تاء 
 )ون، الدورة التسع٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤القرار المعتمد في (

 )لا يمثله محامٍ(بينيتو خافيير رودريغو ألونسو  :المقدم من

 صاحب البلاغ :الشخص المدعى أنه ضحية

 إسبانيا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤أغسطس / آب٢٩ :تاريخ تقديم البلاغ

 عدم إجراء مراجعة شاملة لحكم صادر عن محكمة أدنى درجة في مرحلة النقض :الموضوع

عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وعدم دعـم الانتـهاكات المزعومـة بمـا يكفـي مـن                   :المسائل الإجرائية
 الأدلة

 رجة لحكم والإدانة وفقاً للقانونالحق في مراجعة محكمة أعلى د :المسائل الموضوعية

 ٢٦؛ والمادة ١٥ من المادة ١؛ والفقرة ١٤ من المادة ٥ و٢ و١الفقرات  :مواد العهد

 ٥من المادة ) ب(و) أ) (٢( والفقرة ٢المادة  :مواد البروتوكول الاختياري

 ص بالحقوق المدنية والسياسية،  من العهد الدولي الخا٢٨ المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 

 ،٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤في وقد اجتمعت  

 :ما يليتعتمد  

 قرار بشأن المقبولية

، هو بينيتو خافيير رودريغو ألونسو، وهـو مـواطن إسـباني وُلِـد     ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٩صاحب البلاغ، المؤرخ     -١
 والمـادة   ١٥ادة  ـ مـن الم ـ   ١ والفقرة   ١٤ من المادة    ٥ و ٢ و ١ويدعي أنه ضحية انتهاك إسبانيا لأحكام الفقرات        . ١٩٥٩عام  
ولا يمثــل . ١٩٨٥أبريــل / نيــسان٢٥وقــد دخــل البروتوكــول الاختيــاري حيــز النفــاذ بالنــسبة لإســبانيا في  .  مــن العهــد٢٦

 .صاحبَ البلاغ محام

                                                        
الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم              ∗

ي إيواساوا، والسيد إدوين جونسون لوبيز، والسيد فالتر كالين، والسيد أحمد توفيـق خليـل، والـسيد                 غناتوارلال باغواتي، والسيد يو   
وانيلا موتـوك، والـسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيدة إليزابيـث             طنيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أن    راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زا    

 .و، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيريرثير - لويس بيريز سانشيز هبالم، والسيد خوسي
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 بيان الوقائع

بألمانيـا، بفـتح طـرد أُرسِـل مـن          ، وفي مطـار فرانكفـورت آم مـين          ١٩٩٨فبرايـر   / شباط ٦قام موظفو الجمارك، في      ١-٢
وفي اليـوم نفـسه، أرسـلت الـسلطات الألمانيـة           .  غـرام مـن الكوكـايين      ٢٠٠بوليفيا إلى خافيير رودريغو ألونسو يحتوي علـى         

فبراير، ألقى موظف إسباني في دائرة الرقابة الجمركيـة القـبض علـى صـاحب               / شباط ١٧وفي  . الطرد إلى السلطات الإسبانية   
واقتيد صاحب البلاغ إلى مكاتب دائرة الرقابة الجمركية،        . كان يتأهب لتسلم الطرد في مكتب للبريد في إيبيثا        البلاغ بينما   

 .ويدعي صاحب البلاغ أن الطرد عُبث به، إذ كان مفتوحاً من أحد جوانبه. حيث فُتِح الطرد في حضور مسؤول قضائي

 ناف الإقليميـة في بالمـا دي مايوركـا علـى صـاحب         ، حكمـت محكمـة الاسـتئ      ١٩٩٨ديسمبر  / كانون الأول  ١  وفي ٢-٢
وأثنـاء المحاكمـة، ادعـى    ).  يـورو ١٨٣ ٠٠٠نحـو  ( بيزيتـا  ٣٠ ٤٨٠ ٠٠٠ سنوات وبغرامة قـدرها      ١٠البلاغ بالسجن لمدة    

 صوصية الاتصالات، وأن هذا الفعل غير القانوني يبطلخصاحب البلاغ أن الإجراء المتبع عندما فُتِح الطرد ينتهك الحق في        
كما يرى صـاحب الـبلاغ أن حكـم محكمـة الاسـتئناف الإقليميـة قـد أدخـل عنـصراً لم                      . الأدلة المحصل عليها كنتيجة لذلك    

غـير أن الطـرد لم يكـن،        .  أخـضر وُضِـع علـى الطـرد        C-1فقـد ورد في نـص الحكـم أن ملــصق            . تثبت صحته أثناء المحاكمـة    
 .لي لم يكن يجوز للسلطات الألمانية أن تفتحهحسب صاحب البلاغ، يحمل ملصقاً من ذلك النوع، وبالتا

 خطـأ  `١`: وقدم صاحب الـبلاغ طعنـاً بـالنقض في حكـم محكمـة الاسـئتناف الإقليميـة بنـاءً علـى الأسـس التاليـة                      ٣-٢
 إدخال عنـصر في الحكـم لم تثبـت صـحته، أي             `٢`وقائعي في الأسس التي استند إليها الحكم فيما يتعلق بقيمة المخدرات؛            

 انتهاك حرمة المراسلات، إذ فُتِح الطر في فرانكفــورت دون أي تـدخل أو إذن          `٣` أخضر على الطرد؛     C-1لصق  وجود م 
 الإخـلال بمبـدأ افتـراض       `٥` انتهاك حرمـة المراسـلات، إذ فُـتِح الطـرد فــي إسـبانيا دون حـضـور قـاض؛                     `٤`من المحاكـم؛   

فقد . يا جميع الأسس التي أوردها صاحب البلاغ باستثناء الأول        ، رفضت المحكمة العل   ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ١٠وفي  . البراءة
تبين للمحكمة أنه وقع خطأ وقائعي فيما يتعلق بقيمة المخدرات فقبلت الحجة وقلصت المبلغ الإجمالي للغرامة الـتي فرضـتها    

 تراجـــع علـــى وحــسب صــاحب الــبلاغ، اكتفــت المحكمــة العليــا بــالحكم علــى أســس الطعـــن، ولم  . المحكمــة الأدنى درجــة
طلبـاً بالمراجعـة    إلى المحكمة العليا    وقدم صاحب البلاغ    . الإطلاق الأدلـة التي بنت عليها محكمة الاستئناف الإقليمية حكمها        

 .٢٠٠٤مارس / آذار٩، ورُفِض جملة وتفصيلاً في ٢٠٠٤مارس /القضائية للوقائع في آذار

طلـب إنفـاذ    وفي رأيه، لم يكن هناك جـدوى مـن تقـديم            . ليةويقول صاحب البلاغ إنه استنفد سبل الانتصاف المح        ٤-٢
إلى المحكمة الدستورية مدعياً وقوع انتهاك لحقـه في جلـسة اسـتماع ثانيـة نظـراً لمـا دأبـت عليـه                       ) أمبارو(الحقوق الدستورية   

يم الفعاليـة   ويضيف أن سبيل الانتصاف هذا سيكون هو الآخـر عـد          . تلك المحكمة من رفض سبل الانتصاف من هذا القبيل        
فيما يتعلق بانتهاك حقه في افتراض براءته، لأنه لا يجوز للمحكمة أن تعـدل الوقـائع المثبتـة أثنـاء المحاكمـة ولا يمكـن لمحكمـة               

 .أعلى درجة أن تقيِّم الأدلة

، قدم صـاحب الـبلاغ شـكوى إلى المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان الـتي أعلنـت                     ٢٠٠١فبراير  / شباط ١٤وفي   ٥-٢
 بــدعوى أن ســبل الانتــصاف المحليــة لم تُــستنفد نظــراً لعــدم ســعي صــاحبه إلى  ٢٠٠٢مــايو / أيــار٣١م قبــول الــبلاغ في عــد

ويــدعي . المتــاح في المحكمــة الدســتورية أمبــاروطلــب إنفــاذ الحقــوق الدســتورية الاســتفادة مــن ســبيل الانتــصاف المتمثــل في 
ية فيما يتعلـق بإسـبانيا الـتي يُطـرح فيهـا مـشكل الحـق في الاسـتئناف           صاحب البلاغ أن المحكمة الأوروبية ليست لها أي ولا        

 . للاتفاقية الأوروبية، الذي يقر الحق في الاستئناف٧لأن إسبانيا لم تصدق على البروتوكول رقم 
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 الشكوى

ة ويدعي أنـه لم يـتمكن مـن ضـمان مراجع ـ          .  من العهد  ١٤ من المادة    ٥يزعم صاحب البلاغ وقوع انتهاك للفقرة        ١-٣
الحكم مراجعة شاملة أمام محكمة أعلى لأن للطعن بالنقض طابعـاً محـدوداً وأنـه يقتـصر علـى المـسائل القانونيـة أو الإجرائيـة           

ويـدعي صـاحب الـبلاغ أن محكمـة الاسـتئناف           . )١(ولا يجيز الطعن في الأدلة، إذ لا يجوز للمحكمة العليـا أن تعيـد تقييمهـا               
 C-1ة، دلـيلاً لم تثبـت صـحته في المحاكمـة، ويتمثـل في أن الطـرد كـان يحمــل ملـصـق               الإقليمية قد أدخلت، في هـذه القـضي       

وحـسب  . )٢(ورفض حكم الاستئناف هذا الادعاء مشيراً إلى أنه لم يُثر أثناء المحاكمـة، فأخـل بالتـالي بمبـدأ المـساواة                   . أخضر
 وثائقيـة منـها نـسخة مـصورة مـن غـلاف       صاحب البلاغ، فإن هذا الأساس الذي بُني عليه طلـب الاسـتئناف مـدعوم بأدلـة           

الطرد بدون أي نوع من الملصقات وسجل فتح الطرد، الذي لا يـورد أي ذكـر للملـصق الأخـضر، وسـجل تـسلم الطـرد،                      
 .الذي يصف شكله الخارجي دون أي إشارة إلى ملصقات من أي نوع

 أعيـد فـتح الطـرد في     `١`: ى ما يلـي    بدعو ١٤ من المادة    ٢ و ١كما يزعم صاحب البلاغ وقوع انتهاك للفقرتين         ٢-٣
 الادعـاء بـأن الطـرد    `٣` لا يجوز استخدام الأدلة المحصل عليها بطريقة غـير قانونيـة ضـده؛         `٢`إسبانيا دون حضور قاض؛     

 أخضر وأنه أدخل بطريقة تعسفية في حكم المحكمة بوصفه حقيقة واقعة، وهو ما حـال دون الطعـن       C-1كان يحمل ملصق    
  .ويقول إن محكمة الاستئناف الإقليمية في مايوركا قيمت الأدلة بطريقة تعسفية تماماً. اكمةفيه أثناء المح

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

. ٢٠٠٦ينـاير  / كـانون الثـاني  ٣٠قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ في مذكرة شفوية مؤرخة          ١-٤
طلـب  عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، إذ لم يُلجأ إلى سبيل الانتصاف المتمثـل في  وتدعي أن البلاغ غير مقبول بدعوى      

ات، لأنـه لا  ـ ــكما ترى أنه غير مقبول لأنه يشكل إسـاءة لاسـتعمال الحـق في تقـديم البلاغ         . أمباروإنفاذ الحقوق الدستورية    
لتسوية الدولية، ألا وهو المحكمة الأوروبيـة لحقـوق         يستند بكل وضوح إلى أي أساس ولأنه قُدِّم أصلاً في إطار إجراء آخر ل             

 .الإنسان

 

                                                        

، الآراء المعتمـدة    غوميز فاسكيز ضد إسـبانيا    ،  ٧٠١/١٩٩٦ذكر صاحب البلاغ قراري اللجنة في البلاغين رقم          )١(
 .٢٠٠٣يوليه / تموز٣٠، الآراء المعتمدة في جوزيف سيمي ضد إسبانيا، ٩٨٦/٢٠٠١، ورقم ٢٠٠٠يوليه / تموز٢٠في 

 في وثيقة وقعها موظفان من دائرة الرقابة الجمركية الـدليل علـى أن              يوجد أيضاً : "رأت المحكمة العليا كذلك أنه     )٢(
لم تجـر أي مناقـشة   إذ  أخضر، رغم أنهما لم يـستدعيا إلى جلـسة الاسـتماع الـشفوية،     C-1 إلى المتهم كان يحمل ملصق  الطرد المرسل 

".  بالنـسبة لـدفاع الطـرف المـشتكي         موثقـاً  ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار هذه الوثيقـة، الـتي طُلِبـت بوصـفها دلـيلاً                و بشأن هذه النقطة،  
غـير أن صـاحب الـبلاغ       . ٩، الـصفحة    ٢٠٠٠أبريـل   / نيـسان  ١٠ المـؤرخ    ٦٨٦/٢٠٠٠، الحكـم رقـم      المحكمة العليا، الدائرة الجنائية   

 ولا قرار الاتهام، أي إشارة إلى أن الطرد يحمل ملصقاً     ، لا هو    لا يتضمن قرار الإدانة   يدعي في طلب الاستئناف إلى المحكمة العليا أن         
 أخضر خاص بالتصريح الجمركي يُـستخدم للرسـائل أو          C-1صق  كان يحمل كذلك مل   : "ويقول سجل الإجراءات  . من ذلك القبيل  

 ". وتأتي من بلدان أو أقاليم خارج الاتحاد الأوروبيأشياء مماثلة يقل وزنها وحجمها عن تلك التي ورد ذكرها سابقاً
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وحسب الدولة الطرف، لم تُستنفد سـبل الانتـصاف المحليـة إذ لم تـتح للمحكمـة الدسـتورية فرصـة إصـدار حكـم                          ٢-٤
 مرحلـة   في قضية صـاحب الـبلاغ المتعلقـة تحديـدا بنطـاق المراجعـة الـتي تمـت في                   أمباروطلب إنفاذ الحقوق الدستورية     بشأن  
، الـدائرة  STC 70/02( عـن المحكمـة الدسـتورية    ٢٠٠٢أبريـل  / نيـسان ٣وتذكر الدولة الطـرف الحكـم الـصادر في    . النقض
 :، والذي صرحت فيه المحكمة بأنه)الأولى

يوجد تـشابه في الوظـائف بـين سـبيل الانتـصاف المتمثـل في الـنقض والحـق في مراجعـة قـرار الإدانـة والحكـم                            "... 
، بشرط أن يُفسر نطاق المراجعـة في مرحلـة الـنقض تفـسيراً              ]العهد[ من   ١٤ من المادة    ٥يه في الفقرة    المنصوص عل 

واسعاً وأن يُفسر الحق المنصوص عليه في العهد لا على أنه الحق في جلسة استماع أخـرى بإعـادة إجـراء المحاكمـة                       
ءات المتبعـة في المحكمـة الأدنى درجـة         بشكل كامل، بل على أنه الحق في أن تتحقق محكمة أعلى من صـحة الإجـرا               

ولا يصح القول بأن نظام النقض عندنا يكتفي بتحليل المسائل القانونية والشكلية ولا يسمح بمراجعـة الأدلـة             .... 
، يمكـن اللجـوء إلى سـبيل الانتـصاف          ]من قانون الإجراءات الجنائيـة     [٨٥٢في الوقت الراهن، وبمقتضى المادة      ... 

المحاكمـة  ] (مـن الدسـتور    [٢-٢٤وبموجـب المـادة     .  في أي قضية بدعوى انتهاك مبـدأ دسـتوري         المتمثل في النقض  
، يجــوز للمحكمــة العليــا أن تتحقــق مــن قانونيــة الأدلــة الــتي يــستند إليهــا الحكــم ومــدى  )العادلــة وافتــراض الــبراءة

لديه خيار  ] المتظلم[التالي، فإن   وب. كفايتها لترجيحها على مبدأ افتراض البراءة ومعقولية الاستنتاجات المستخلصة        
يتيح المراجعة الشاملة، بمعنى أنه لا تتاح الفرصة لمعالجة المسائل القانونية فحسب وإنما كـذلك لتنـاول الوقـائع الـتي                     

 ".يقوم عليها الإقرار بالذنب، وذلك من خلال فحص عملية تطبيق القواعد الإجرائية وتقييم الأدلة

، الــتي رأت فيهــا اللجنــة أن )٤(كارفــايو فيــار و)٣(لبــارا كــوراف آراء اللجنــة في قــضيتي كمــا تــذكر الدولــة الطــر ٣-٤
 كافيـة لأغـراض   أمبـارو طلـب إنفـاذ الحقـوق الدسـتورية       مراجعة الحكم من خـلال سـبيلي الانتـصاف المتمـثلين في الـنقض و              

 الـتي  )٦(كاسـادو  كـوارتيرو  و )٥(ي غـالفيز  يلّ ـبيرتكمـا تـشير إلى الآراء المعتمـدة في قـضيتي            .  من العهد  ١٤ من المادة    ٥الفقرة  
 .اعتبرت فيها اللجنة أيضاً سبيل الانتصاف المتمثل في النقض كافياً لاستيفاء مقتضيات العهد

وحسب الدولة الطرف، يقر صاحب البلاغ بأن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد، محاولاً تبرير عدم استفادته مـن                   ٤-٤
غير أن هذا السبيل أثبـت فعاليتـه   .  بافتقاره المزعوم للفعاليةأمباروطلب إنفاذ الحقوق الدستورية  سبيل الانتصاف المتمثل في   

، ويتجلى ذلك في أن المحكمة الدستورية تصدر الآن أحكاماً بشأن           غوميز فاسكيز الكاملة في أعقاب القرار المتخذ في قضية        
وبإجراء تحليل عملي لنطاق هـذه      .  من سبل انتصاف من هذا القبيل      الأسس الموضوعية في القضايا التي حُرِم أصحابها سابقاً       

وسبل الانتصاف يجب   . القضية تحديداً، يتبين أنه جرت مراجعة كافية، ليس للمسائل القانونية فحسب، بل كذلك للوقائع             

                                                        

، الفقرتـان  ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٢٩، القـرار المـؤرخ      بارا كـورال ضـد إسـبانيا      ،  ١٣٥٦/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم     )٣(
 .٣-٤و ٢-٤

، ٢٠٠٥أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٨، القرار المـؤرخ     كارفايو فيار ضد إسبانيا   ،  ١٠٥٩/٢٠٠٢انظر البلاغ رقم     )٤(
 .٥-٩الفقرة 

 .٢٠٠٥يوليه / تموز٢٥، القرار المؤرخ ي غالفيز ضد إسبانيابيرتيلّ، ١٣٨٩/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم  )٥(

 .٢٠٠٥يوليه / تموز٢٥ر المؤرخ االقر، كوارتيرو كاسادو ضد إسبانيا، ١٣٩٩/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم  )٦(
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وتـضيف  . الـبلاغ أن تكون موجودة ومتاحة، ولكن لا يمكن اعتبارها غير فعالة لمجـرد أنهـا لم تـستجب لادعـاءات صـاحب                      
الدولة الطرف أن تفسير أحكام البروتوكول تفسيراً أوسع من اللازم قد يتسبب في الاستغناء عن سبل الانتصاف المحليـة في                    

 .٥من المادة ) ب(٢الحالات التي تنتهج فيها المحاكم ممارسة ثابتة، وهو ما يتنافى بجلاء مع نص وروح الفقرة 

لبلاغ يفتقر بوضوح إلى أسس موضوعية بالنظر إلى أن حكـم المحكمـة العليـا يـسوي        كما ترى الدولة الطرف أن ا      ٥-٤
إلى حد كبير المسائل المثارة في طلب الاستئناف، وبخاصة تلك المتعلقة بالأدلة التي قامت عليها الملاحقة الجنائية والـتي تُبطـل     

لقد تعلـق سـبيل الانتـصاف       . ملة لقرار الإدانة والحكم   ويتضح من قرار المحكمة العليا أنها أجرت مراجعة شا        . افتراض البراءة 
 .المتمثل في النقض، بشكل شبه حصري بالوقائع والأدلة، لدرجة أن الحجة المتعلقة بقيمة المخدرات قُبِلت وعُدِّل الحكم

، الـتي أعلنـت   عُرِضت على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان   " المسألة نفسها "وأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى أن        ٦-٤
فيراغـوت  وتذكر الدولة الطرف آراء اللجنة في قضية        . عدم قبول الشكوى على أساس أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد          

 التي رأت فيها اللجنة أن النص الإسباني يتعلق أيـضاً بالحـالات الـتي انتـهت فيهـا دراسـة القـضايا وأن                        )٧( ضد إسباني  باياتش
اضحة في التمسك بمعنى النص الإسباني للبروتوكـول الاختيـاري، وخلـصت إلى أن إعلانهـا هـو بمثابـة               إسبانيا أبدت نيتها الو   

 من البروتوكول الاختياري ليشمل البلاغات التي فُـرِغ مـن النظـر فيهـا في إطـار         ٥من المادة   ) أ(٢تحفظ يوسع نطاق الفقرة     
 مـن   ٥مـن المـادة     ) أ(٢لان عدم قبول البلاغ بموجـب الفقـرة         وبالتالي، تدعو الدولة الطرف اللجنة إلى إع      . إجراء دولي آخر  

 .البروتوكول الاختياري

 ٢كما تدعو الدولة الطرف إلى عدم قبول البلاغ على أساس أن سبل الانتصاف المحليـة لم تُـستنفد، وفقـاً للمـادة                         ٧-٤
اسـتعمال غـرض البروتوكـول وفقـا         من البروتوكول الاختيـاري، وأنـه يـشكل نوعـاً مـن إسـاءة                ٥من المادة   ) ب(٢والفقرة  
 .٥ من المادة ٢ والفقرة ٣ و٢للمادتين 

 تعليقات صاحب البلاغ

 أن الوسيلة الوحيدة التي كـان يمكـن الطعـن بهـا في              ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٥كرر صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة        ١-٥
الطعـن أمـام المحكمـة العليـا الـتي اكتفـت بـالحكم              الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف الإقليمية في بالما دي مايوركا هي            

ع على الإطلاق الأدلة التي أقامت عليهـا محكمـة الاسـتئناف الإقليميـة قـرار الإدانـة الـذي                 ـولم تراج . افـى أسس الاستئن  ـعل
 .أصدرته

ت شـفوية لا     من قانون الإجراءات الجنائيـة علـى أن الأحكـام الـتي تـصدرها المحـاكم في إجـراءا                   ٨٤٧وتنص المادة    ٢-٥
فالطابع الخاص لسبيل الانتصاف هذا يجعل . يمكن استئنافها في مرحلة النقض إلاّ على أساس خطأ في القانون أو في الشكل             

. من المستحيل الطعن في الأدلة المستخدمة في المحكمة الابتدائية ويقصر المراجعة على الجوانب الإجرائية أو القانونية للحكـم                 
 قرارات المحاكم الدنيا المتعلقـة بالأدلـة الـتي تُعتـبر ثابتـة في الحكـم نهائيـة، ولا يمكـن لمحكمـة الـنقض تقيـيم                وبالتالي، تعد جميع  

 .الأدلة الجديدة

                                                        

، الفقـرة  ٢٠٠٤ارس  ـ ــم/ آذار ٣١، القـرار المـؤرخ      فيراغوت باياتش ضد إسبانيا   ،  ١٠٧٤/٢٠٠٢انظر البلاغ رقم     )٧(
٢-٦. 
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ويوضح صاحب البلاغ أنه قام، في ضوء السوابق القـضائية للجنـة، بتقـديم طلـب للمراجعـة القـضائية للوقـائع إلى                        ٣-٥
فقــررت المحكمـة أنــه يرغـب في إجــراء مراجعـة لعمليــة    . بـت خطــأ المحكمـة الابتدائيـة   المحكمـة العليـا، وســاق أدلـة جديــدة تث   

 .الاستماع للأدلة برمتها، وحفظت الطلب بكل بساطة

وفي رأي صاحب البلاغ أن محكمة الاستئناف الإقليمية في بالمـا دي مايوركـا قـد قيمـت الوقـائع بطريقـة تنطـوي                          ٤-٥
 للعدالة، واكتفت المحكمة العليا في مرحلة النقض بتأييد قـرار الإدانـة مـع قيامهـا                 على تعسف واضح، وهو ما يشكل إنكاراً      

ويدعي أن المحكمـة العليـا، في مرحلـة الـنقض،           . في الوقت ذاته بتصحيح قيمة المخدرات التي حُددت كذاك بطريقة تعسفية          
مـة الأدنى درجـة تعـسفية أو بمثابـة إنكـار      تقوم بدراسة محدودة لمـسألة مـا إذا كانـت الاسـتنتاجات الـتي توصـلت إليهـا المحك             

 . من العهد١٤من المادة ) هكذا ورد (٤للعدالة، وهذا أمر لا يتوافق مع الفقرة 

وبخصوص ادعاء الدولة الطرف أن سبل الانتصاف المحليـة لم تُـستنفد، يوضـح صـاحب الـبلاغ أنـه، حـتى لـو قـدم                           ٥-٥
سيفشل، وأن المحكمة الدستورية لا يمكنها تغيير الوقائع التي حددتها المحكمة          فقد كان    أمباروالحقوق الدستورية   طلباً لإنفاذ   
وختاماً، يشير إلى أن البيانات المنشورة      .  لمراجعة الأحكام  أمباروكما يدعي أن المحكمة الدستورية ترفض طلبات        . الابتدائية

.  المقدمـة إليهـا    أمبـارو  المائـة مـن طلبـات         في ٩٧ ٢٠٠٣في الصحف الإسبانية تظهر أن المحكمة الدستورية رفـضت في عـام             
غـوميز فاسـكيز    ويختم قـائلاً إن طلبـه لم يكـن يملـك أي حـظ مـن النجـاح، ويـشير إلى الـسوابق القـضائية للجنـة في قـضيتي                               

 .)٨(جوزيف سيميو

 أن  وبخصوص ادعاء الدولة الطرف أن المحكمة الأوروبية قد نظـرت بالفعـل في الـبلاغ، يـشير صـاحب الـبلاغ إلى                      ٦-٥
 إلى المحكمــة أمبــاروتلــك المحكمــة أعلنــت عــدم قبولــه بــدعوى عــدم اســتنفاد ســبل الانتــصاف المحليــة لأنــه لم يقــدم طلــب      

ووفقـاً للـسوابق    . ويكرر أن المحكمة الأوروبية لم تنظر مـن ثم في القـضية ولم تـدرس أيـاً مـن مـسائلها الجوهريـة                      . الدستورية
 المقبوليـة هــذا، أن يكـون إجـراء آخــر مـن إجـراءات التــسوية الدوليـة قــد درس       القـضائية للجنـة، ينبغــي، عنـد تطبيـق شــرط    

وعـلاوة علـى ذلـك، يـرى أن لـيس للمحكمـة الأوروبيـة اختـصاص فيمـا يتعلـق بإسـبانيا الـتي يُطـرح فيهـا مـشكل                               . المسألة
اف في ـلحــق في الاستئنــ منــه ا٢ الــذي تقــر المــادة ٧ازدواج درجــة القــضاء الجنــائي لأنهــا لم تــصدّق علــى البروتوكــول رقــم 

 .المسائل الجنائية

 من العهد إذ إن المحـاكم      ٢٦ والمادة   ١٥ من المادة    ١وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ انتهاك الحق الموضح في الفقرة           ٧-٥
  غرامـاً مـن الكوكـايين،   ٧٥٠مـن المخـدرات إلى   " الكميات الهامة"المختصة، بعد صدور قرار المحكمة العليا الذي رفع عتبة     

تطبق هذا القرار وتصدر أحكاماً بالسجن تتراوح بين ثلاث وست سنوات في الجـرائم المتـصلة بالـصحة العامـة عنـدما تقـل                
ويدعي صاحب البلاغ أنه يقضي حكماً بالسجن لعشر سنوات بسبب كميـة          .  غراماً ٧٥٠كمية الكوكايين المضبوطة عن     

ويخـتم بـالقول إن الدولـة    .  الحكم عبر القنوات القانونيـة العاديـة   غرام رغم أنه طلب تقليص مدة ٤٠٠من الكوكايين تناهز    
 .الطرف أخلت بمبدأي المساواة وعدم التمييز

 
                                                        

 ورقـم   ٢٠٠٠يوليـه   / تمـوز  ٢٠، الآراء المعتمدة في     غوميز فاسكيز ضد إسبانيا   ،  ٧٠١/١٩٩٦انظر البلاغين رقم     )٨(
 .٢٠٠٣يوليه / تموز٣٠، الآراء المعتمدة في سبانياجوزيف سيمي ضد إ، ٩٨٦/٢٠٠١
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 المسائل والإجراءات المطروحة أمام اللجنة

 مـن نظامهـا   ٩٣قبل أن تنظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب عليها، وفقاً للمادة     ١-٦
 .اخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهدالد

 والمتعلقـة بإعـادة فـتح الطـرد في إسـبانيا      ١٤ من المـادة   ٢ و ١وتحيط اللجنة علماً بالادعاءات المستندة إلى الفقرتين         ٢-٦
 أخـضر   C-1ار حكـم المحكمـة الأدنى بـشأن وجـود ملـصق             بطريقة زُعِم أنها غير قانونية وإدراج إشارة بطريقة تعسفية في قر          

وتكـرر  . وترى اللجنة أن هذه الادعاءات تتصل أساساً بتقييم الوقائع والأدلة الذي قامت بـه المحـاكم الإسـبانية    . على الطرد 
دلـة، إلاّ في الحـالات   سوابقها القضائية الثابتة التي تقضي بأنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف عموماً أمر تقيـيم الوقـائع والأ        

وتـرى اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ لم           .)٩(التي ينطوي فيها التقيـيم علـى تعـسف واضـح أو يرقـى إلى مـستوى إنكـار العدالـة                    
يثبت، لأغراض المقبولية، أن سلوك محـاكم الدولـة الطـرف في قـضيته كـان تعـسفياً أو بمثابـة إنكـار للعدالـة، وينبغـي بالتـالي               

 . من البروتوكول الاختياري٢ل هذا الجزء من البلاغ أيضاً بموجب المادة الإعلان عن عدم قبو

 أنـه يقـضي     ٢٦ والمـادة    ١٥ مـن المـادة      ١وعلى نفس المنوال، وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ فيما يتعلق بـالفقرة             ٣-٦
حظ اللجنة أنه لم يقدم أي حكماً أقسى من الأحكام التي تصدرها المحاكم حالياً فيما يتعلق بكمية المخدرات المضبوطة، تلا       

زء من البلاغ   ـوبالتالي، تخلص اللجنة إلى أن هذا الج      . معلومات بشأن أي سبل انتصاف قد يكون لجأ إليها في المحاكم المحلية           
ن البروتوكــول ـ مــ٥مــن المــادة ) ب(٢ للفقــرة ـاًغــير مقبــول أيــضاً علــى أســاس عــدم اســتنفاد ســبل الانتــصاف المحليــة، وفق ــ

 .الاختياري

وفيما يخص ادعاء الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأن المسألة نفسها عُرِضت على المحكمة الأوروبيـة لحقـوق           ٤-٦
ــة لم    ــة أن المحكم ــسان، تلاحــظ اللجن ــدرسالإن ــرة    ت ــه الفق ــا تعني ــضية في نطــاق م ــادة  ) أ(٢ الق ــن الم ــن البروتوكــول  ٥م  م

لذلك، ). ١٠(إجرائية ولم يشمل أي نظر في الأسس الموضوعية للقضيةالاختياري، ما دام قرارها قد استند فقط إلى أسس      
 مـن البروتوكـول الاختيـاري في صـيغتها المعدلـة       ٥من المادة   ) أ(٢تعتبر اللجنة أن ليست هناك أية مسألة فيما يتعلق بالفقرة           

 .بتحفظ الدولة الطرف على هذا البند

سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد إذ أن الانتـهاكات المزعومـة الـتي    وتحيط اللجنة علماً بادعاءات الدولة الطرف أن         ٥-٦
 صـار فعـالاً بـشكل    أمبـارو أحيلت إلى اللجنة لم تُعرض قط على المحكمة الدستورية، وأن سبيل الانتصاف المتمثل في طلـب         

ا في قـضية صـاحب الـبلاغ        وتلاحـظ اللجنـة أن حكـم المحكمـة العلي ـ         . غوميز فاسكيز تام منذ اعتماد اللجنة آراءها في قضية        
كمــا تحــتج اللجنــة بــسوابقها القــضائية المتمثلــة في أن ســبل الانتــصاف  . غــوميز فاســكيزســبق تاريخيــاً أراء اللجنــة في قــضية 

                                                        

أبريل / نيسان ٣، القرار المؤرخ    إرول سيمز ضد جامايكا   ،  ٥٤١/١٩٩٣انظر، على سبيل المثال، البلاغات رقم        )٩(
، ٢٠٠٣أكتـوبر  / تـشرين الأول ٣٠، القـرار المـؤرخ      ي رومـانوف ضـد أوكرانيـا      غسـير ،  ٨٤٢/١٩٩٨، ورقم   ٢-٦، الفقرة   ١٩٩٥
 .٣-٤، الفقرة ٢٠٠٥يوليه / تموز٢٥، القرار المؤرخ كوارتيرو كاسادو ضد إسبانيا، ١٣٩٩/٢٠٠٥ ورقم ؛٤-٦الفقرة 

، الفقرة ٢٠٠٥ه ـيولي/ تموز٢٥، الآراء المعتمدة في   بيرتيلي غالفيز ضد إسبانيا   ،  ١٣٨٩/٢٠٠٥نظر البلاغ رقم    ا )١٠(
٣-٤. 
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 أي حـظ مـن النجـاح فيمـا     أمبـارو وليس لطلب . )١١(الوحيدة الواجب استنفادها هي تلك التي لها حظ معقول من النجاح       
 . من العهد، وتعتبر اللجنة بالتالي أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت١٤ من المادة ٥ للفقرة يتعلق بالانتهاك المزعوم

 أن المحكمـة العليـا لم تجـر مراجعـة          ١٤ مـن المـادة      ٥وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب الـبلاغ بموجـب الفقـرة             ٦-٦
 اكتفت بالحكم على أساس طلب الاسـتئناف في مرحلـة           شاملة لقرار الإدانة الصادر عن محكمة الاستئناف الإقليمية، حيث        

النقض دون مراجعة الأدلة التي بنت عليهـا محكمـة الاسـتئناف الإقليميـة قرارهـا بالإدانـة ورفـضت، علـى وجـه الخـصوص،                          
 أخـضر علـى الطـرد،       C-1الحجة المتعلقة بإدخال دليل غير مثبـت في حكـم محكمـة الاسـتئناف الإقليميـة أي وجـود ملـصق                      

غير أن اللجنة تلاحظ أن المحكمة العليا أجرت مراجعة للقرار          .  بدعوى أن المسألة أثيرت لأول مرة في مرحلة النقض         وذلك
وتلاحظ أن المحكمة العليا، كمـا تـشير إلى     . الصادر عن محكمة الاستئناف الإقليمية ركزت فيها أساساً على الوقائع والأدلة          

أ في الوقائع فيما يخص تحديد قيمة المخـدرات، فـصححت القيمـة وخفـضت               ذلك الدولة الطرف، قبلت الحجة بوجود خط      
 أخـضر علـى     C-1وبخـصوص الحجـة المتعلقـة بوجـود ملـصق           . بقدر هائل الغرامة المفروضة في المرحلة الابتدائية من المحاكمة        

ا يكفـي مـن الإثباتـات    الطرد، تلاحظ اللجنة أن المحكمة حكمـت بـأن المـسألة لم تُثَـر خـلال الأجـل المنـصوص عليـه وأن م ـ                       
. الموثقة موجود على أية حال في شكل الوثيقة التي وقعها موظفان من دائـرة الرقابـة الجمركيـة والـتي تؤكـد وجـود الملـصق                         

وتخلص اللجنة إلى أنه يُستنتج من حكـم المحكمـة العليـا أنهـا نظـرت بعنايـة في حجـج صـاحب الـبلاغ، ودرسـت بالتفـصيل                             
وفي ضوء ما ورد .  في طلبه وأجرت مراجعة شاملة للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإقليمية  الوقائع والأدلة المعروضة  

 لم تُـدعَم بمـا يكفـي مـن الأدلـة لأغـراض              ١٤ مـن المـادة      ٥أعلاه، تعتبر اللجنة أن شـكوى صـاحب الـبلاغ بموجـب الفقـرة               
 .الاختياري من البروتوكول ٢المقبولية، وتخلص إلى أنها غير مقبولة بموجب المادة 

 :وعليه، تقرر اللجنة ما يلي -٧

  من البروتوكول الاختياري؛٢عدم قبول البلاغ وفقاً للمادة  )أ( 

 .إحالة هذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف )ب( 
الروسـية والـصينية   وسيـصدر لاحقـاً ب  . اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصـلي   [

 .]والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة

                                                        

 ٢٠، الآراء المعتمــدة في ضــد إســبانياغــوميز فاســكيز ، ٧٠١/١٩٩٦انظــر، علــى ســبيل المثــال، البلاغــات رقــم  )١١(
، ٢٠٠٣يوليـه  / تمـوز ٣٠، الآراء المعتمـدة في      جوزيف سيمي ضـد إسـبانيا     ،  ٩٨٦/٢٠٠١؛ ورقم   ١-١٠، الفقرة   ٢٠٠٠يوليه  /تموز

؛ ٥-٦، الفقـرة  ٢٠٠٤نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ١، الآراء المعتمـدة في  ألبا كابريادا ضـد إسـبانيا  ، ١١٠١/٢٠٠٢؛ ورقم   ٢-٨الفقرة  
ــم ور ــبانيا   ، ١٢٩٣/٢٠٠٤قـ ــد إسـ ــو ضـ ــوس بريتـ ــسيمينو دي ديـ ــؤرخ  ماكـ ــرار المـ ــوز٢٥، القـ ــه / تمـ ــرة ٢٠٠٦يوليـ  ٣-٦، الفقـ

 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١، القرار المؤرخ مون فينتورا ضد إسبانياافي، ١٣٠٥/٢٠٠٤ورقم



A/62/40 (Vol. II) 
 

08-46055 594  

 ∗لوريترو ضد إيطاليا، ١٤١٩/٢٠٠٥ رقم البلاغ - ثاء
 )تسعون، الدورة ال٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤القرار المعتمد في (

 )تمثله المحامية أندريا ساكوتشي(فرانشيسكو دي لوريترو   :من المقدم

 صاحب البلاغ : أنه ضحيةعىالمدَّ الشخص

 إيطاليا :الطرف الدولة

 )الأولىتاريخ الرسالة  (٢٠٠٥فبراير / شباط١ : البلاغتقديم تاريخ

 محاكمة وزير حكومة سابق بتهم تتعلق بالفساد :الموضوع

 بحث القضية سابقاً في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  :الإجرائية المسائل

 اكمة من جانب محكمة مستقلة ونزيهةالمح :الموضوعية المسائل

 ٢٦؛ والمادة ١٤ من المادة ٥و) د(٣ و١؛ والفقرات ٢ من المادة ١الفقرة  :العهد مواد

 ٥من المادة ) أ(٢الفقرة  : الاختياريالبروتوكول مواد

 ية والسياسية، الخاص بالحقوق المدنالدولي من العهد ٢٨ المنشأة بموجب المادة ، الإنسانبحقوق اللجنة المعنية إن 

 ،٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤ في اجتمعت وقد 

 : يليما تعتمد 

  المقبوليةبشأن قرار
 ١ا انتـهكت الفقـرة      ـويـدّعي أن إيطالي ـ   . ، هو فرانشيـسكو دي لـوريترو      ٢٠٠٥فبراير  / شباط ١ البلاغ، المؤرخ    صاحب -١

البروتوكـول الاختيـاري حيـز النفـاذ     قد دخـل  و.  من العهد٢٦، والمادة ١٤ من المادة ٥و) د(٣ و ١، والفقرات   ٢دة  من الما 
 .أندريا ساكوتشي وتمثل صاحب البلاغ محامية هي السيدة. ١٩٧٨ديسمبر / كانون الأول١٥بالنسبة لإيطاليا في 

 

                                                        
د الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا         الـسيد عب ـ  : شارك في دراسة هذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم              ∗

ي إيواسـاوا، والـسيد إدويـن جونـسون، والـسيد فـالتر كـالين، والـسيد أحمـد توفيـق خليـل، والـسيد                         غناتوارلال باغواتي، والـسيد يـو     
ة إليزابيـث   وانيلا موتـوك، والـسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيد          طراجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أن        

 .و، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيريرثير - لويس بيريز سانشيز هبالم، والسيد خوسي
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 الوقائعبيان 

وقـد قـام مكتبـا المـدعي     . ١٩٩٢ وعـام  ١٩٨٩كان صاحب البلاغ وزيرً الصحة في إيطاليا خلال الفترة بين عام            ١-٢
وأفـضى التحقيـق إلى توجيـه    . م في كلٍ من نابولي وميلانو بإجراء تحقيق في تمويل الأحزاب السياسية بشكل غـير قـانوني              العا

. ، أمر قاضي التحقيـق الأولي في نـابولي باحتجـاز صـاحب الـبلاغ              ١٩٩٤مايو  / أيار ١٢وفي  . عدة تهم ضد صاحب البلاغ    
المـشار إليـه فيمـا يلـي        (ل ملـف قـضيته إلى مجلـس الجـرائم الوزاريـة             وطعن الأخير في الأمر أمام محكمـة الـنقض وطلـب تحوي ـ           

يوليه  / تموز ٢٠وفي  . ه الوزارية الرسمية  ـلأن التهم الموجهة ضده تتعلق بأنشطة يُدّعى أنه ارتكبها أثناء ممارسة مهام           ) بالمجلس
ــار        ١٩٩٤ ــشأ في إط ــس المن ــضية إلى المجل ــف الق ــت مل ــه وحوّل ــى طلب ــنقض عل ــة ال ــابولي ، وافقــت محكم ــة ن  ٦وفي .  محكم

وطعـن صـاحب الـبلاغ في احتجـازه مـدّعياً      . ، قرر المجلس احتجاز صاحب البلاغ على ذمة التحقيـق   ١٩٩٤أغسطس  /آب
، رفــض المجلــس الطعــن مؤكــداً أنــه هيئــة قــضائية  ١٩٩٤ســبتمبر / أيلــول٥وفي . أن المجلــس يفتقــر إلى التراهــة والاســتقلالية

 . مستقلة

، فــصل المجلــس الإجــراء المتعلــق بــصاحب البــالغ عــن الإجــراءات المتعلقــة    ١٩٩٤أكتــوبر /ل تــشرين الأو٢٩وفي  ٢-٢
وتقرر تقديم صاحب البلاغ للمحاكمة أمام محكمة نابولي استناداً إلى سبع وتسعين تهمة، من بينـها             . بالمتهمين الآخرين معه  

م إلى عـصبة إجراميـة، وهـي تهمـة تـشددها مـشاركة              الفساد وانتهاك القوانين المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية، والانـضما        
 . أكثر من عشرة أشخاص في هذه العصبة

 كـانون  ١٦وفي . ١٩٩٧مـارس  / إلى آذار١٩٩٤نـوفمبر  /وقد استمرت محاكمة صاحب البلاغ من تشرين الثـاني    ٣-٢
وث انتـهاك للحـق   ، مـدّعياً حـد  ١٩٨٩ لعـام    ٢١٩، طعن صاحب البلاغ في دسـتورية القـانون رقـم            ١٩٩٤ديسمبر  /الأول

الذي يضمنه الدستور الإيطالي في محاكمة مستقلة ونزيهـة، لأن المجلـس كـان مخـولاً بالتـصرف كادّعـاء عـام وقـاضٍ معـاً في                           
أكتـوبر  / تـشرين الأول ٢٩كمـا احـتج صـاحب الـبلاغ بـأن أمـر تقديمـه للمحاكمـة، الـصادر في                 . جلسة الاسـتماع الأوليـة    

لــس يفتقــر إلى الاختــصاص الــلازم لاعتمــاده، وطلــب إعــادة ربــط إجرائــه بــالإجراءات  ،كــان بــاطلاً ولاغيــاً لأن المج١٩٩٤
، رفـضت محكمـة نـابولي جميـع تلـك الاعتراضـات             ١٩٩٤ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٧وفي  . المتعلقة بالمتهمين الآخـرين معـه     

 تـشرين   ١١وفي  . صـحته ، أُطلق سراح صاحب البلاغ من الـسجن لتـدهور           ١٩٩٥يناير  / كانون الثاني  ١٢وفي  . والطلبات
ة رفضت هـذا    ـولكن المحكم . ، قدّم صاحب البلاغ طلباً لوقف محاكمته بسبب تلقيه علاجاً للسرطان          ١٩٩٥أكتوبر  /الأول
 .الطلب

وأثناء المحاكمة، استُدعي ستة وثمانون شخصاً من المتهمين الآخرين مع صاحب البلاغ للإدلاء بشهاداتهم ولكنهم                ٤-٢
 من قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي، سمحت محكمة نـابولي بقـراءة التـصريحات الـتي     ٥١٣لاً بالمادة   وعم. التزموا الصمت 

 .تدين صاحب البلاغ والتي أدلى بها هؤلاء الشهود أمام المدّعي العام أثناء التحقيق الأولي

الأفعــال الــتي اتُهــم ، خلــصت محكمــة نــابولي إلى أن صــاحب الــبلاغ مــذنب بارتكــاب ١٩٩٧مـارس  / آذار٨وفي  ٥-٢
كمــا خلــصت إلى أنــه مــذنب بتــشكيل عــصبة إجراميــة،   . بارتكابهــا مــن فــساد وانتــهاك قــانون تمويــل الأحــزاب الــسياسية  

 .وحكمت عليه بالسجن ثمانية أعوام وأربعة أشهر وبدفع غرامة مالية
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وطلـب صـاحب    .  نـابولي  وقد استأنف كلٌ من صاحب البلاغ والمدّعي العـام الحكـم لـدى محكمـة الاسـتئناف في                  ٦-٢
البلاغ جملة أمور منها إعلان الإجـراء القـضائي أمـام محكمـة نـابولي إجـراءً بـاطلاً ولاغيـاً لأن قـرار تقديمـه إلى المحاكمـة قـد                              

ن هيئـة غـير     ـدر ع ـ ـاعتُمد من مجلس يفتقر، حسب رأيه، إلى الاستقلالية والتراهة، ولأن قرار فصل الإجـراءات القـضائية ص ـ                
 .مختصة

واستجابةً لهذا الطلب، أعادت محكمة الاستئناف فتح القضية واستدعت غالبية المتهمين الآخرين معه للمثول أمام                ٧-٢
ونتيجـة لـذلك اسـتُخدمت مـرة أخـرى التـصريحات الـتي             . وتمسكت غالبيتهم مرة أخرى بحقهم في التـزام الـصمت         . المحكمة

ــاء التحقيــق الأولي   ــوا بهــا أثن ــه / تمــوز٧وفي . أدل ــبلاغ مــذنب    ٢٠٠٠يولي ، خلــصت محكمــة الاســتئناف إلى أن صــاحب ال
وأيّـدت المحكمـة طلـب    . بارتكاب عدد من الأفعال التي اتُهم بارتكابها من فساد وانتهاك لقـانون تمويـل الأحـزاب الـسياسية               

ة الاســتئناف المقــدم مــن المــدّعي العــام فخلــصت إلى أن صــاحب الــبلاغ قــد شــارك بالفعــل في عــصبة إجراميــة تــضم عــشر   
ورفضت حجج صاحب البلاغ بشأن عدم اختصاص المجلس فيما يتعلـق بتقديمـه إلى المحاكمـة وفـصل                  . أشخاص على الأقل  
. وخُفف الحكم الصادر ضد صـاحب الـبلاغ إلى الـسجن سـبعة أعـوام وخمـسة أشـهر وعـشرين يومـاً                   . الإجراءات القضائية 

 .قضوطعن صاحب البلاغ في قرار محكمة الاستئناف أمام محكمة الن

، برّأت محكمة الـنقض صـاحب الـبلاغ مـن بعـض التـهم وخففـت الحكـم الـصادر                     ٢٠٠١يونيه  / حزيران ١٤وفي   ٨-٢
بيـد أنهـا حكمـت    . ولم تُعد المحكمة القضية إلى محكمة الاسـتئناف      . ضده إلى السجن أربعة أعوام وعشرة أشهر وعشرة أيام        

 . إلى عصبة إجراميةبعدم انطباق الظروف المشددة فيما يتعلق بتهمة الانضمام

، قدم صاحب البلاغ طلبـاً لتـصحيح الأخطـاء إلى محكمـة الـنقض، مـدّعياً أنـه كـان                     ٢٠٠٢فبراير  / شباط ١٤وفي   ٩-٢
 / آذار ٢٧وفي  . ينبغي علـى المحكمـة إعـادة القـضية إلى محكمـة الاسـتئناف فيمـا يتعلـق بتهمـة الانـضمام إلى عـصبة إجراميـة                          

 .طلب، رفضت محكمة النقض ال٢٠٠٢مارس 

، كانــت محكمــة نــابولي قــد بــرأت بعــض المتــهمين الآخــرين ممــن اتُهمــوا مــع صــاحب ٢٠٠٠يوليــه / تمـوز ٢١وفي  ١٠-٢
، رفضت محكمة الاستئناف في نابولي طلب صاحب البلاغ إعادة فتح المحاكمة استناداً إلى              ٢٠٠٤مايو  / أيار ٧وفي  . البلاغ

 .ه في إجراءات منفصلةالتضارب بين إدانته وتبرئة آخرين ممن اتُهموا مع

 رأي ٢٠٠١مــايو / أيــار٢٤وفي ســياق إجــراء جنــائي آخــر ضــد صــاحب الــبلاغ لم ينتــه بعــد، طلــب المجلــس في    ١١-٢
، الــذي يتــيح للمجلــس الاضــطلاع بمهــام المــدعي العــام   ١٩٨٩ لعــام ٢١٩المحكمــة الدســتورية في دســتورية القــانون رقــم  

أبريـل   / نيـسان ١١ؤرخ ـ ــ الم١٣٤م ـ وأصـدرت المحكمـة الدسـتورية الحكـم رق ـ        .والقاضي في آن واحد أثناء التحقيق الأولي      
، الذي يقضي بأن على المجلس أن يحيل الملف إلى المدّعي العام الذي يتعين عليه بعدئذ أن يطلب محاكمة المتهم أمـام                    ٢٠٠٢

 لعـام   ٨١ بمقتـضى القـانون رقـم        ةـة والقـضائي  ـووافقت المحكمة على وجوب فصل المهـام التحقيقي ـ       . القاضي المختص العادي  
 . من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان٦ والمادة ١٩٨٧

، أكّد وزير العـدل آنـذاك أن التفـسير الـذي اعتمدتـه المحكمـة الدسـتورية هـو الوحيـد             ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٧وفي   ١٢-٢
بيد أنـه أشـار أيـضاً إلى عـدم إمكانيـة            . ة العادلة المطابق للمبادئ الدستورية التي تنص على المساواة وافتراض البراءة والمحاكم         

 .تطبيق الحكم بأثر رجعي على إجراءات قضائية سبق الانتهاء منها، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بصاحب البلاغ
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 :ما يلي فيه ى، قدّم صاحب البلاغ طلباً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يدّع٢٠٠١يناير / كانون الثاني٣١وفي  ١٣-٢

) ١(إن إدانته على أساس تصريحات شهود لم تُتح لـه الفرصة لاسـتجوابهم إنمـا تـشكل انتـهاكاً للفقـرتين               -
 ؛)١( من الاتفاقية٦من المادة ) د(٣و

) ١(إن رفــض تأجيــل المحاكمــة أثنــاء تلقــي صــاحب الــبلاغ علاجــاً للــسرطان يــشكل انتــهاكاً للفقــرتين   -
 ؛)٢(ية من الاتفاق٦من المادة ) ج(٣و

إن قيام المـدعي العـام أمـام محكمـة نـابولي بقـراءة عـدة تـصريحات أدلى بهـا المتـهمون الآخـرون معـه أثنـاء                              -
  من الاتفاقية؛٦ من المادة ١التحقيق الأولي يشكل انتهاكاً للفقرة 

اكاً للفقـرة   إن الطابع غير المحدد للاتهامات وتغيير الوصف القانوني لأحدها في أثناء المحاكمـة يـشكل انتـه                 -
 ؛)٣( من الاتفاقية٦من المادة ) ب(٣و) أ (٣والفقرتين الفرعيتين ) ١(

  من الاتفاقية؛٦ من المادة ١إلى التراهة والاستقلالية يشكل انتهاكاً للفقرة " مجلس الجرائم الوزارية"إن افتقار  -

 فيمـا يتعلـق بتطبيـق القواعـد         إن التباين في المعاملة بين صاحب البلاغ والمتـهمين الآخـرين معـه، وخاصـةً               -
، مـن   ٦، مقترنـةً بالمـادة      ١٤الجديدة المتصلة بقبول الأدلة المقدمة أثنـاء التحقيـق، يـشكل انتـهاكاً للمـادة                

 ؛)٤(الاتفاقية

                                                        

من حق كل فرد، عند البت في حقوقـه والتزاماتـه المدنيـة، أو الفـصل في                 " على أنه    ٦من المادة   ) ١(تنصّ الفقرة    )١(
محكمـة مـستقلة     تكـون قـضيته محـل نظـر منـصف وعلـني، في غـضون مهلـة زمنيـة معقولـة، مـن قبـل                        موجهة إليه، أن     أي تهمة جنائية  

الـصحافة والجمهـور مـن حـضور المحاكمـة كلـها أو جـزء منـها           منـع مـع جـواز   ويصدر الحكم علنـاً و    . ومحايدة، منشأة بحكم القانون   
أو حمايـة الحيـاة    اطي، أو عندما تقتضي ذلك مصالح الأحـداث النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقر      لدواعي الآداب العامة أو   

ظـروف خاصـة حيـث يكـون مـن شـأن العلنيـة أن تنـال مـن            الخاصة للأطراف، أو في أدنى الحـدود الـضرورية الـتي تراهـا المحكمـة في               
هود الاتهـام بنفـسه أو بواسـطة    أن يناقش ش ـ"الحق في لكل فرد متهم بجريمة  على أن ٦من المادة ) د(٣وتنصّ الفقرة  ". مصالح العدالة 

 ".ومناقشة شهود النفي بنفس الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء
 أو مـن  أن يـدافع عـن نفـسه شخـصياً    " علـى أن لكـل فـرد متـهم بجريمـة الحـق في       ٦من المادة  ) ج(٣تنصّ الفقرة    )٢(

 ه تلك المساعدة مجانـاً ـ أن تقدم ل،يملك ما يمكنه من دفع أجر المساعدة القانونية       إذا لم يكن  ،  سه أو خلال مساعدة قانونية يختارها بنف    
 ".اقتضت مصلحة العدالة ذلك كلما

أن يتم إعلامـه علـى      " على أن لكل فرد متهم بجريمة الحق في          ٦من المادة   ) ب(٣و) أ(٣تنصّ الفقرتان الفرعيتان     )٣(
أن يُعطـى مـن الوقـت ومـن التـسهيلات مـا يكفيـه               "و" وأسـبابها  فهمها، بطبيعة التهمة الموجهـة إليـه      وجه السرعة وبالتفصيل، وبلغة ي    

 ".لإعداد دفاعه
تمييـز لأي   التمتـع بـالحقوق والحريـات المنـصوص عليهـا في هـذه الاتفاقيـة بـدون                " على أن يكون     ١٤تنصّ المادة    )٤(

غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الانتماء إلى أقليـة         السياسي أو سبب كالجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي             
 ".المولد أو غير ذلك من الأسباب أوالملكية قومية أو 
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 من ٨ و٣إن إرغام صاحب البلاغ على المثول أمام المحكمة رغم اعتلال صحته يشكل انتهاكاً للمادتين               -
 ؛)٥(الاتفاقية

 ٢انته بتشكيل عصبة إجرامية لم تخضع لمراجعة حقيقية من محكمة أعلى ما يـشكل انتـهاكاً للمـادة                   إن إد  -
 . )٦(من البروتوكول السابع للاتفاقية

. ، أعلنت المحكمة الأوروبية أن غالبية هذه الادعاءات تفتقـر بوضـوح إلى أي أسـاس   ٢٠٠٤فبراير  / شباط ١٢وفي   ١٤-٢
 مـن الاتفاقيـة لأن   ٦م نزاهة المجلـس لا يتطـابق مـن حيـث الاختـصاص الموضـوعي مـع المـادة                وأعلنت أن الادعاء المتعلق بعد    

وبالتـالي، أعلنـت المحكمـة أيـضاً        . )٧(الضمانات التي تنصّ عليها هذه المادة لا تنطبق إلا على المحاكم التي تبتّ في تهم جنائيـة                
 .، لعدم تطابقه مع الاتفاقية من حيث الاختصاص الموضوعي٦، مقترنة بالمادة ١٤عدم قبول الادعاء المماثل بموجب المادة 

 الشكوى

 من العهد، بسبب افتقار المجلس إلى التراهة، وانتهاكٍ ١٤ من المادة ١يدّعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة        ١-٣
 .رائم الوزارية من العهد، بسبب الطابع التمييزي للإجراء الخاص المتعلق بالج٢٦ وللمادة ٢ من المادة ١للفقرة 

 من العهد، بسبب قراءة المـدّعي العـام أثنـاء جلـسة             ١٤ من المادة    ١ويدّعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة        ٢-٣
 .الاستماع الافتتاحية تصريحاتٍ سُجلت في الملف أثناء التحقيق الأولي

                                                        

اللاإنـسانية أو الحاطـة    لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو     " على أنه    ٣تنصّ المادة    )٥(
 : على أن٨وتنصّ المادة ". بالكرامة

 .لكل فرد الحق في أن تراعى حرمة حياته الخاصة وحياته الأسرية وحرمة مسكنه ومراسلاته -١"
عليهـا القـانون    لا يجوز لأي سلطة عامة أن تتدخل في ممارسة هذا الحق، باستثناء الحالات الـتي ينطبـق            -٢

مهـور، أو للرفـاه الاقتـصادي للبلـد، أو     وسـلامة الج   في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القـومي    ويكون فيها التدخل ضرورياً   
 ".لحماية الصحة والأخلاق، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم لمنع اختلال الأمن أو الجريمة أو

 : من البروتوكول السابع على ما يلي٢تنصّ المادة  )٦(

أو في  يكون لكل شخص يدان لفعل إجرامي مـن قبـل هيئـة قـضائية الحـق في أن يعـاد النظـر في إدانتـه                -١"
الحـق، بمـا في ذلـك الأسـس الـتي يمكـن أن            ويـنظم القـانون ممارسـة هـذا       . الحكم الصادر في حقه من قبل هيئة قضائية أعلى        

 .تستند إليها تلك الممارسة
القـانون، أو    يجوز أن يخضع هذا الحق لاسـتثناءات فيمـا يتعلـق بـالجرائم الأدنى خطـورة حـسبما يـنص                    -٢

اف ضـد   ــ ــهيئـة قـضائية أو أديـن علـى أثـر استئن            شخص المعني قد حوكم منذ البداية أمام أعلـى        بالقضايا التي يكون فيها ال    
 ".تبرئته

 .69264/01، الطلب رقم ٢٠٠٤فبراير / شباط١٢انظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الحكم الصادر في  )٧(
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ن رفض المحكمـة تأجيـل المحاكمـة         من العهد، لأ   ١٤من المادة   ) د(٣ويدّعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة        ٣-٣
 .قد حرمه من حقه في المشاركة النشطة والفعلية في المحاكمة

 مـن العهـد بـسبب حرمانـه مـن الحـق في مراجعـة                ١٤ مـن المـادة      ٥ويدّعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقـرة         ٤-٣
محكمة الـنقض لم تُعـد القـضية إلى المحكمـة           إدانته والحكم الصادر بشأنه فيما يتعلق بتهمة الانضمام إلى عصبة إجرامية، لأن             

 .الأولى لإعادة النظر في الإدانة

 مـن  ١٤ مـن المـادة   ٣ و١ وللفقـرتين  ٢٦ وللمـادة  ٢ مـن المـادة   ١ويدّعي صاحب البلاغ حدوث انتـهاك للفقـرة          ٥-٣
ويحـتج بـأن   . انتـهاء محاكمتـه  العهد، بسبب الطابع التمييزي لتطبيـق القواعـد الجديـدة المتعلقـة بالأدلـة، والـتي اعتُمـدت بعـد                 

التضارب في تطبيق تلك القواعد الجديدة أدّى إلى اختلاف في المعاملة بينه وبين المتهمين الآخرين معه، وشكّل انتهاكاً لمبدأ      
 .المساواة أمام القانون

ث في إطـار أي  ويدفع صاحب البلاغ بأنه قد استنفد سبل الانتصاف المحليـة وأن المـسألة نفـسها ليـست قيـد البح ـ        ٦-٣
من المـادة   ) أ(٢رة  ـوفيما يتعلق بتحفظ الدولة الطرف عن الفق      . إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية        

الطلـب  " تبحـث " من البروتوكول الاختياري، يحاجج صاحب الـبلاغ بـالقول إن المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان لم                     ٥
نت عدم قبول طلبه فيما يتعلق ببعض الشكاوى الواردة فيه، لعـدم تطابقهـا مـع أحكـام الاتفاقيـة                    الذي قدّمه إليها، لأنها أعل    

وأعلنـت أن الادعـاءات الأخـرى تفتقـر بوضـوح إلى الأسـاس              . الأوروبية لحقوق الإنسان من حيث الاختصاص الموضـوعي       
تهــا الـتي ســبق عرضـها علــى المحكمــة   ورغـم أن الوقــائع موضــع الـشكوى بموجــب العهـد هــي ذا   . وبالتـالي فهــي غـير مقبولــة  

الأوروبية، فإن صاحب البلاغ يدفع بأن الحقوق المنتهكة والحجج القانونية المستخدمة تختلف بصورة كـبيرة عـن تلـك الـتي            
 .من المحكمة المذكورة" بحث"اعتمد عليها في الإجراءات المعروضة على المحكمة الأوروبية، أو أنها لم تكن موضع 

 المقبولية بشأن الطرفلة  الدوملاحظات

 اســتناداً إلى الــبلاغ، علــى مقبوليــة ٢٠٠٦يوليــه / تمــوز١٨مــذكرة شــفوية مؤرخــة في  الطــرف، الدولــة اعترضــت ١-٤
وتلاحـظ أن ادعـاءات صـاحب الـبلاغ     .  مـن البروتوكـول الاختيـاري   ٥مـن المـادة   ) أ(٢التحفظ الذي سجلته علـى الفقـرة        

ا بموجب الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان تتطـابق إلى حـد بعيـد وتتعلـق بـنفس                     بموجب العهد وتلك التي سبق أن قدمه      
 .بعناية" بحثتها"قد عُرضت بوضوح على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي " المسألة نفسها"وعليه فإن . الحقوق الأساسية

قـد خـضعت لبحـث المحكمـة الأوروبيـة      وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ نفسه يقـرّ بـأن المـسألة نفـسها         ٢-٤
تختلـف اختلافـاً كـبيراً عـن تلـك الـتي اعتمـد عليهـا في             "بيد أن صاحب البلاغ يدّعي أن حججه القانونيـة          . لحقوق الإنسان 

وتذكّر الدولة الطرف بأنه، وفقاً للأحكام السابقة التي صدرت عـن اللجنـة،             ". الإجراءات المعروضة على المحكمة الأوروبية    
 المسألة مسألة قد سبق التحقيق فيها عندما تكون الأطراف والشكاوى المقدمة والوقائع الداعمة هي نفسها، ولم تحدد                  تعتبر

وفي جميع الأحوال، مـن الـصعب   . )٨("المسألة نفسها "ضمن العناصر التي تصف     " الحجج القانونية نفسها  "اللجنة قط عنصر    
                                                        

 ،١٩٨٥يوليــه / تمــوز١٧ ، قــرار عــدم القبــول المعتمــد فيV. O. v. Norway، ١٦٨/١٩٨٤انظـر الــبلاغ رقــم   )٨(
 .٤-٤الفقرة 
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عاءات والحجج القانونية التي يطرحها صـاحب الـبلاغ، فـضلاً عـن الوقـائع               تحديد أي حجة قانونية حقيقية جديدة لأن الاد       
وعلاوة علـى ذلـك، تلاحـظ الدولـة     . التي تؤيدها، تتطابق تماماً مع تلك الواردة في الطلب الذي قدمه إلى المحكمة الأوروبية 

 .الطرف أن صاحب البلاغ قد تذرع بنفس الحقوق الأساسية أمام اللجنة

 بالادعاءين اللذين أعلن عدم قبولهما لعدم تطابقهما مع الاتفاقيـة مـن حيـث الاختـصاص الموضـوعي،                   وفيما يتعلق  ٣-٤
فإن الدولة الطرف تلاحظ أن المحكمة قد بحثت هذين الادعاءين بحثاً مفـصلاً في الواقـع، وخلـصت إلى أن صـاحب الـبلاغ                         

ا إلى المـدعى العـام أو المجلـس الـذي قـيّم إمكانيـة تقـديم                 استخدم حججاً لا تشير إلى السلوك المباشر للمحكمة القضائية وإنم         
ونتيجـة لهـذا البحـث المفـصل، لا         . الوزير السابق إلى المحاكمة، كي يلمح إلى افتقار المحاكم الوطنية إلى الاستقلالية والتراهـة             

ين الادعاء ين لا يتطابقان مع وفي جميع الأحوال، تدفع الدولة الطرف بأن هذ. يمكن للجنة النظر مجدداً في هذين الادعاءين   
فالعهد لا يتناول سوى الحالات الـتي  .  من البروتوكول الاختياري من العهد أيضاً من حيث الاختصاص الموضوعي         ٣المادة  

. تقتضي البتّ في الحقوق والالتزامات في إطار دعوى قـضائية، ولا يـشمل التقيـيم المجـرد لاسـتقلالية ونزاهـة هيئـة كـالمجلس                
لس لم يبتّ إلا في مسألة ما إذا كان يتعين تقديم صاحب الـبلاغ إلى المحاكمـة، فيمـا أجريـت المحاكمـة العاديـة مـن             وهذا المج 

 .جانب محاكمُ نظامية نظرت المحكمة الأوروبية في سلوكها

 يعتـرض   وأخيراً، تحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يـستنفد جميـع سـبل الانتـصاف المحليـة المتاحـة لأنـه لم                       ٤-٤
 .على دستورية المجلس

  صاحب البلاغ تعليقات

المعروضـة علـى اللجنـة      " المـسألة "، أن   ٢٠٠٦ديـسمبر   / كانون الأول  ٣٠يؤكد صاحب البلاغ، في رسالة مؤرخة        ١-٥
الادعـاءات الـتي أعلنـت أنهـا غـير          " تبحـث "ويـصرّ علـى أن المحكمـة لم         . المحكمة" بحثتها"المسألة التي سبق أن     " نفس"ليست  

وفي جميع الأحوال، يذكّر صاحب البلاغ بأن بعـض ادعاءاتـه تـشير      . متطابقة مع الاتفاقية من حيث الاختصاص الموضوعي      
إلى حقوق وحريات لا تنصّ عليها الاتفاقية بصراحة أو تحميها بصورة محدودة بالمقارنة مع ما يقابلها من حقوق وحريـات                    

 .في إطار العهد

استنفاده سبل الانتصاف المحلية، يؤكد صاحب الـبلاغ مجـدداً أنـه قـد اسـتنفد جميـع سـبل             وفيما يتعلق بادعاء عدم      ٢-٥
 . الانتصاف المتاحة والفعالة

 المسائل والإجراءات المطروحة أمام اللجنة

 مـن نظامهـا     ٩٣قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً للمـادة                         ١-٦
 .داخلي، أن تبت في مقبولية البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهدال

 الأوروبية لحقـوق    المحكمة اللجنة أن    تأكدت من البروتوكول الاختياري،     ٥من المادة   ) أ(٢ الفقرة   بأحكام وعملاً ٢-٦
قـدمها صـاحب    الـتي   ) No.69264/01 الطلب (ماثلةالمشكوى  عدم قبول ال   ٢٠٠٤فبراير  / شباط ١٢ في   قد أعلنت الإنسان  
 وأعلنت المحكمة عدم قبـول غالبيـة الادعـاءات بـسبب افتقارهـا الواضـح إلى الأسـاس، وأعلنـت عـدم قبـول الـبعض                           .البلاغ

أن الدولة ب أيضاً اللجنة رتذكّو. الآخر لعدم تطابقه مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من حيث الاختصاص الموضوعي    
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 مـن   لـيس " أنـه    مفـاده ه   من ـ ٥مـن المـادة     ) أ(٢ الفقرة   على أبدت تحفظاً    الاختياري،نضمت إلى البروتوكول    الطرف، حينما ا  
 مقدم من فرد إذا كـان نفـس الموضـوع قيـد النظـر أو نُظـر فيـه بالفعـل في هيئـة أخـرى مـن                       النظر في بلاغ  اللجنة  اختصاص  
 ". لتحقيق الدولي أو التسوية الدوليةهيئات ا

وفيمـا يتعلـق بمـا إذا       . الـتي عُرضـت علـى المحكمـة الأوروبيـة         " المسألة نفـسها  "قيد النظر، تتناول اللجنة     وفي القضية    ٣-٦
المسألة نفـسها، تلاحـظ اللجنـة أن المحكمـة أعلنـت عـدم قبـول غالبيـة ادعـاءات صـاحب الـبلاغ            " بحثت"كانت المحكمة قد    

وفي هـذا  .  اسـتنتاج قـدمت تبريـراً مستفيـضاً بـشأنه     ، وهـو ) أعـلاه ١٤-٢انظـر الفقـرة   (بوصفها تفتقـر بوضـوح إلى أسـاس         
بالفعـل غالبيـة ادعـاءات صـاحب الـبلاغ وأن تحفـظ الدولـة الطـرف علـى                   " بحثت"الصدد، تخلص اللجنة إلى أن المحكمة قد        

 الـبلاغ  وفيما يتعلق بالادعـاء المتبقـي لـصاحب   . )٩( من البروتوكول الاختياري ينطبق في هذه الحالة٥من المادة   ) أ(٢الفقرة  
بشأن المجلس، والذي أعلنت المحكمة عدم قبوله لعدم تطابقه من حيث الاختصاص الموضوعي، فإن اللجنة تعتبر أن المحكمـة     

 .)١٠( من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) أ(٢ هذا الادعاء بمفهوم الفقرة تبحثلم 

بيـد أنهـا تعتـبر أن       . نفد سـبل الانتـصاف المحليـة      وتلاحظ اللجنة محاججة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يـست           ٤-٦
صاحب البلاغ قد استنفد سبل الانتـصاف المحليـة لأنـه أثـار مـسألة اسـتقلالية المجلـس ونزاهتـه أمـام المجلـس نفـسه، ومحكمـة                        

أن الغـرض   غير أن اللجنة تلاحظ أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتـبرت            . الاستئناف في نابولي، والمحكمة الدستورية    
 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالقضايا الجنائية، هـو ضـمان محاكمـة    ٦ من المادة ١الرئيسي من الفقرة    

في أي تهمـة جنائيـة، وأن ضـمانات الاسـتقلالية والتراهـة لأغـراض المحاكمـة العادلـة لا                 " للبت"عادلة بواسطة محكمة مختصة     
 ١٤ مـن المـادة   ١وبالمثـل، فـإن اللجنـة تعتـبر أن الفقـرة      . )١١(قضائية التي تبتّ في براءة المتهم أو جرمه    تتعلق إلا بالولايات ال   

وفي القـضية قيـد النظـر، فـإن مجلـس الجـرائم             . الـتي تـصدر حكمـاً في قـضية جنائيـة          " المحـاكم "من العهد تنطبـق أساسـاً علـى         
 صاحب الـبلاغ إلى المحاكمـة ولـيس في مـا إذا كـان مـذنباً في التـهم        الوزارية لا يمكن أن يبتّ إلا في ما إذا كان يتعين تقديم     

فالمجلس هيئة قضائية ذات طابع خاص تمارس مهام الادعاء والقاضي أثناء التحقيـق الأولي، وقـد طلـب              . الموجهة ضده أم لا   
الجـزء مـن الـبلاغ غـير     وفي هـذه الظـروف، فـإن اللجنـة تعتـبر أن هـذا           . صاحب البلاغ نفسه تحويل قـضيته إلى هـذا المجلـس          

 . من البروتوكول الاختياري من حيث الاختصاص الموضوعي٣مقبول بموجب المادة 

 بـشأن الطـابع التمييـزي للإجـراء الخـاص المتـصل بـالجرائم         ٢٦وفيما يتعلق بادعاء صـاحب الـبلاغ في إطـار المـادة              ٥-٦
 ١-٢انظر مرة أخرى الفقـرة   (ل قضيته إلى المجلس     الوزارية، فإن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ هو نفسه من طلب تحوي           

ون رقـم   ـ ــويفترض أن صاحب البلاغ قد طلب ذلك عن علمٍ تام بالاختصاصات الممنوحة للمجلـس بموجـب القان                ). أعلاه
. وتعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت الطابع التمييزي الذي ينطوي عليه تحويل قـضيته إلى المجلـس                 . ١٩٨٩ لعام   ٢١٩

                                                        

، ١٩٨٢يوليــه / تمــوز٢٣، قــرار عــدم القبــول المعتمــد في ضــد الــدانمرك. م. أ، ١٢١/١٩٨٢انظــر الــبلاغ رقــم  )٩(
 .٢-٥، الفقرة ١٩٩٦يوليه / تموز٢٢، قرار عدم القبول المعتمد في فالنتيين ضد فرنسا، ٥٨٤/١٩٩٤؛ والبلاغ رقم ٤الفقرة 

 ١٩٩٤يوليــــه / تمــــوز١٩، الآراء المعتمــــدة في كازانوفــــاس ضــــد فرنــــسا، ٤٤١/١٩٩٠انظــــر الــــبلاغ رقــــم  )١٠(
 .١-٥الفقرة 

، No.69264/01، الطلــب ٢٠٠٤فبرايــر / شــباط١٢انظــر المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان، القــرار المــؤرخ    )١١(
 .٢٦الصفحة 
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وبالتـالي فـإن هـذا      .  إثباتاً كافيـاً لأغـراض المقبوليـة       ٢٦ذا، تعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت حدوث انتهاك للمادة            ول
  . من البروتوكول الاختياري٢الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 

 :وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي -٧

  من البروتوكول الاختياري؛٥من المادة ) أ(٢، والفقرة ٣والمادة ، ٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة  )أ( 

 .أن تُبلغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار )ب( 

اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي، وسيصدر لاحقـاً باللغـات الروسـية     [
 .]ير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامةوالصينية والعربية كجزءٍ من تقر
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 ∗، أنتون أرمان ضد الجزائر١٤٢٤/٢٠٠٥ البلاغ رقم -خاء 
 )، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١القرار المعتمد في (

 )يمثله محام هو الأستاذ ألان غاراي(أرمان أنتون  :المقدم من

 غصاحب البلا :الشخص المدعى أنه ضحية

 الجزائر :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٤ :تاريخ تقديم البلاغ

 نزع حيازة ممتلكات عقب إعلان استقلال الدولة الطرف :الموضوع

الاختـصاص  عـدم قبـول الـبلاغ مـن حيـث      ،  الاختـصاص الزمـاني    مـن حيـث   لمقبوليـة   عدم ا  :يةالإجرائالمسائل 
 يالموضوع

؛ حريــة الفــرد في اختيــار أن تتــصرف بثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة بحريــة في  الــشعوبحــق : ائل الموضوعيةالمس
مكان إقامته؛ التدخل التعسفي أو غير القانوني في خـصوصيات الفـرد، مقترنـاً بمـس شـرفه                  
 وسمعته؛ انتهاك حقوق الأقليات؛ التمييز في إطار نزع حيازة الممتلكات والحق في التملك

 ٥ مجتمعتين؛ و١٧ و٢٦ منفردتين أو مجتمعتين، و٢٦و) ١(٢؛ و٢٧؛ و١٧؛ و١٢؛ و١المواد  :اد العهدمو

 ٣ و١المادتان  :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٦نوفمبر /رين الثاني تش١ في وقد اجتمعت 

 :تعتمد ما يلي 

                                                        
الـسيد  لسيد نيـسوكي أنـدو،   االسيد عبد الفتاح عمر، : هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم    بحث  شارك في    ∗

الـسيد فـالتر كـالين، الـسيد         أهانهـانزو،    -ألفريدو كاستييرو هويوس، السيد موريس غليليه       برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، السيد     
، ن شـيرير  الـسير نايجـل رودلي، الـسيد إيفـا        الـسيد رافائيـل بوسـادا،       أحمد توفيق خليل، السيد راجسومر لالاه، السيدة إليزابيث بالم،          

 . يريغوين، السيدة روث ودجوود والسيد رومان فيروشيفسكي-السيد هيبوليتو سولاري 
 . من النظام الداخلي، لم تشارك السيدة كريستين شانيه في اعتماد هذا القرار٩٠ووفقاً للمادة 

رودلي والسيد نيـسوكي أنـدو مـن    ويرفق بهذه الوثيقة نص رأيين فرديين لأعضاء اللجنة السيدة إليزابيث بالم والسير نايجل          
 .جهة، والسيدة روث ودجوود من جهة أخرى
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  المقبوليةبشأن قرار

 ٢٠٠٥يناير  /الثاني كانون   ١٠، والمستكمل بتعليقات مؤرخة     ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٤ المؤرخ   البلاغ، صاحب -١
ان في الجزائـر،     بـوهر  ١٩٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨ السيد أنتون في     وولد. )١(، هو أرمان أنتون   ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ١و

 منفردتين، ٢٦ و )١(٢ تين، وكذلك الماد  ٢٧ و ١٧ و ١٢ و ١لمواد  لويزعم أنه ضحية انتهاك الجزائر      . الجنسية يوهو فرنس 
 هـو  محـامٍ، ويمثلـه  .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية ٥لمادة  ا، و مجتمعتين ١٧و ٢٦لمادتين  ا، و مجتمعتينأو  

ديـسمبر   / كانون الأول  ١٢رف في   ـ الدولة الط  إلىذ العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به بالنسبة        وبدأ نفا . ياألان غار 
 . ظر في مقبولية هذا البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعيةن الجديدة أن يُبالبلاغاتوقرر المقرر الخاص المعني . ١٩٨٩

 بيان الوقائع 

 أرمـان   مؤسـسات "و" أنتـون  - باسـتوس    مؤسـسات "وأنـشأ   . رنسي أنتون وعاش في الجزائر كمواطن ف      أرمان ولد ١-٢
وأصـبح  . ع والجرارات، والمعدات الـصناعية، ومـواد للأقبيـة والمطـاط المـصنّ            السياراتتجارة قطع غيار    وانصرف إلى    ،"أنتون
في مرحلة لاحقة  الشركة نتتواق. لتشييد وبيع عمارتين في وهران   سعياً  أنشأ شركة مدنية    ف،  ١٩٥٦ عقارياً في عام     وسيطاً

فرنـسا،   قاصـداً  ١٩٦٢يوليه / تموز١٤ في الجزائروغادر صاحب البلاغ . في وهرانالصالحة للبناء الأراضي قطع العديد من   
 .١٩٦٢يوليه / تموز٣ فيبعد إعلان الجزائر استقلالها 

 الطـرف،  غـادروا الدولـة      لفرنـسيين الـذين   ا  مـن   الممتلكـات المـسلوبة     عـن  تعـويض لل نظاماً قانونيـاً     فرنسا واعتمدت ٢-٢
 صـاحب   واسـتفاد . زائريين الج مثلينالم بين ثلاثة وزراء فرنسيين و     ١٩٦٢مارس  / آذار ١٨ في   )٢(" إيفيان اتفاقات"إبرامعقب  

ــن   ــبلاغ م ــانونالال ــصادر فيق ــانون الأول٢٦  ال ــسمبر / ك ــس  ١٩٦١دي ــتقبال فرن ــق باس ــاي ي المتعل  وراء البحــار وإعــادة  م
 عـن ممتلكـات     الدفاع وكالة   إلىطلب لحماية ممتلكاته في الجزائر      ب ١٩٦٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢١ في   مقدّتو ،)٣(توطينهم

 بـولايتين إلى الـسلطات الفرنـسية، يكلـف     عهـد  ،)٥(١٩٦٢سـبتمبر  / أيلول١٢ الأمر المؤرخ  وبموجب. )٤(ومصالح العائدين 

                                                        

 اللجنـة وتقـدمت زوجتـه آلـيس وبنتـاه جـاكلين ومـارتين أمـام        . ٢٠٠٥أغـسطس  / آب١٢ تـون في    أرمـان  توفي )١(
 . صاحبات حقبصفتهن 

وسـتحترم  : "[...] "امالع ـ المتعلقـة بـالمواطنين الفرنـسيين ذات الـصلة بالوضـع المـدني في القـانون                   الترتيبات" انظر )٢(
وسـيتلقون  . دون مـنحهم تعويـضاً منـصفاً يحـدد مـسبقاً          لتجريـدهم مـن ممتلكـاتهم       ولن يتخذ أي إجراء ضـدهم       . حقوقهم في التملك  

 قانون داخلي جزائـري،     مؤسسةوستكلف محكمة ضمانات، وهي     . [...]  لخصوصياتهم الثقافية واللغوية والدينية    الملائمةالضمانات  
 ".حترام تلك الحقوقبالسهر على ا

 البحـار ي مـا وراء  ي المتعلـق باسـتقبال فرنـس   ١٩٦١ديـسمبر  / كانون الأول  ٢٦ المؤرخ   ١٤٣٩-٦١ رقم القانون )٣(
 .وإعادة توطينهم

رئـيس  بخطـاب إلى     الـبلاغ  صـاحب    بعـث كمـا   . ١٩٦٥-١٩٦٢تغطّـي الفتـرة     مـن رسـائل     اً   نسخ المحامي يقدم )٤(
 .١٩٦٦ديسمبر / كانون الأول٢٨الوزراء الفرنسي في 

ــر )٥( ــم الأمــ ــؤرخ ١١٠٦-٦٢ رقــ ــول١٩ المــ ــبتمبر / أيلــ ــش١٩٦٢ســ ــات   ئ المنــ ــن ممتلكــ ــدفاع عــ ــة الــ   لوكالــ
 .العائدينومصالح 
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مـارس  / آذار ٤المـؤرخ   ،  ١٥٩٢٣٢ل رقـم    الأوويغطـي التفـويض     .  ضـروري  تحفظـي بموجبهما الوكالـة بالقيـام بـأي إجـراء          
 ٣المـؤرخ   ،  IM/172273رقـم   الثـاني   ويغطـي التفـويض     .  يملكهـا  والمعدات المكتبية الـتي كـان      المؤسسة معدات   جميع ١٩٦٥
 الفرنـسية لم تتخـذ في نهايـة    الـسلطات ويـشير المحـامي إلى أن   .  عشرة شقة وعشرة محلات تجاريـة    اثنتي ١٩٦٥يونيه  /حزيران

 .  البلاغصاحب تملكجراء تحفظي من شأنه أن يضمن المطاف أي إ

 للمـساهمة الوطنيـة لتعـويض الفرنـسيين         ئالمنـش  )٦(١٩٧٠ يوليـه / تمـوز  ١٥ صاحب الـبلاغ مـن قـانون         استفاد كما ٣-٢
، وهـي إدارة تابعـة للدولـة        )آنيفـوم ( البحـار    وراءي مـا    ي الوكالة الوطنية لتعويض فرنـس     وفتحت.  ممتلكاتهم جردوا من الذين  

وجـب  وبم. الجزائرب ـ في حيازتـه   تكان ـبالممتلكـات الـتي     الملـف   تعلـق   ي و ،34F008811 رقمه   اً البلاغ ملف  صاحبللفرنسية،  ا
قل بكثير عن القيمة    سلفة ت  دفع تعويض في شكل      الوكالة، قررت   ١٩٧٧يونيه  / حزيران ١٧ؤرخ  الم ١٤٨٠٩٩قرار رقم   ال

 ١٥ المــؤرخ ٦٣٢-٧٠ القــانون مــن )٨(١٢و )٧(١٢ و٢ ن المــادتين التــدابير الفرنــسية مــتلــكوتنبــع . الحقيقيــة للممتلكــات
 يناير/ كانون الثاني  ٢تعويضات وفقاً لقانوني    لل مبالغ مكملة  لاحقةى صاحب البلاغ في مرحلة      كما تلقّ . ١٩٧٠يوليه  /تموز

 .)١٠(١٩٨٧يوليه / تموز١٦و )٩(١٩٧٨

الـتي كانـت عليهـا      قيمـة   الى مـع     يتمـشّ  منـصف   البلاغ من الحصول علـى تعـويض       ل فرنسا صاحبَ   تدخّ نيمكّ ولم ٤-٢
ويـشير  . ١٩٦٢ منـذ عـام      وبالاسـتقلال سيادة  بال ـ تتمتـع ، عنـدما كانـت الدولـة الطـرف          ١٩٦٢ عـام    فيالممتلكات المستلبة   

 ١٨ بعــد تهاامــسؤولي تحمــل مــن اســتقلال الدولــة الطــرف، ويــبين أن الدولــة الطــرف لم تــتمكن تــاريخإلى صــاحب الــبلاغ 
 فيسكان المقــيمين للــمنــها ســلامة وحمايــة المــصالح الأدبيــة والماديــة  و ،"إيفيــان اتفاقــات"، تــاريخ إبــرام ١٩٦٢مــارس /آذار

 رئـيس  أنفي حـين  موضـع التنفيـذ،    اتفاقـات إيفيـان وضـماناتها    توضـع ولم . ، أو لم ترغب في تحمل تلك المسؤوليات  الجزائر
 الحكومـة الجزائريـة، يتعهـد    وباسـم  لـس الـوطني للثـورة الجزائريـة     المجالمفـوّض مـن   الجزائـري،  الوفد"أن أعلن   الجزائريالوفد  

                                                        

لــدى  أو الأجنبيــة الــدول لــدى المــستحقة الــديونســلفة علــى  "بمثابــة التعــويض كــان. ٦٣٢-٧٠ رقــم القــانون )٦(
). ١٢المـادة    (١٩٦٢يوليـه   / تمـوز  ٣ في الجزائر قبل     مبان ملكيةبترع  تعلق  ي ، وكان )١ المادة (" الممتلكات نزع حيازة المستفيدين من   

 .١٩٧٠أكتوبر / تشرين الأول٣٠ المؤرخ ١٠١٠-٧٠ المرسوم رقم كذلكانظر 
 ١استلبت منـهم قبـل      ) ١(:  التالية الشروط الذين يستوفون    الطبيعيون من الحق في التعويض الأشخاص       يستفيد" )٧(

 سـابقاً   يخضع في إقليم كانوتقعفي الباب الثاني من هذا القانون يشار إليها    ممتلكات سياسية،، عقب أحداث    ١٩٧٠يونيه  /حزيران
 ...". لسيادة فرنسا أو لحمايتها أو لوصايتها

ن إجـراء  ع ـن مصادرة أو ع أو تأميم،ن عإما ناتجاً   ٢ المشار إليه في المادة      يكون نزع حيازة الممتلكات    أن   يجب" )٨(
الواقـع، إلى فقـدان     القـانون أو الأمـر       أو إجراءات أو ظروف أدت، بحكم        إداري،أو تنظيمي أو قرار     لنص تشريعي   تنفيذاً  مماثل اتخذ   

حيــازة  بمثابــة نــزع. ١٩٦٢يوليــه / تمــوز٣ في الجزائــر قبــل الــذي جــرى المبــاني نــزع ملكيــةعتــبر يو.  بهــاوالتمتــعحيــازة الممتلكــات 
 ".تعويضؤد إلى دفع ي لم ما المشار إليها أعلاه، الممتلكات

 وراء مـا  والمتعلـق بتعـويض الفرنـسيين العائـدين مـن         ١٩٧٨ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢ المـؤرخ    ١-٧٨ رقـم  القانون )٩(
 . الذين جردوا من ممتلكاتهمالبحار 

ــانون )١٠( ــم الق ــؤرخ ٥٤٩-٨٧ رق ــوز١٦ الم ــه / تم ــق  ، ١٩٨٧يولي ــوخى تحقي ــذي كــان يت ــة  ال ــسوية نهائي ــات ت  لملف
 . وراء البحارما فياقعة الو" المسلوبة" الممتلكات المفقودة أو
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 القـضية المطروحـة   ، في جملـة أمـور، إلى        المحـامي ويشير  ".  على تنفيذها  وبالسهرباحترام هذه الاتفاقات السياسية والعسكرية      
ن تصريحات إيفيـان قـد   يخلص إلى أل )الاستشارة( )١١(١٩٦٤ وإلى كتاب صادر في عام      ١٩٦٢يوليه  / تموز ١ في   اءتللاستف
 .  ذلك الاستفتاءبفعل الدولي لقانونتعاهدي ضمن اقانون إلى  تحولت

 المحـامي ، يميـز   أراضيها غادروا ممتلكات الأشخاص الذين     بشأن بالترتيبات التي وضعتها الدولة الطرف       يتعلق وفيما ٥-٢
يوليــه إلى / مــن تمــوزامتــدت لــتيرحلــة الأولى، ا المخــلالف. الاستــشارة  الــوارد فيمراحــل بالاســتناد إلى التحليــل عــدة بــين 
 مجموعـات ، أو   نفّـذها أشـخاص بمفـردهم      فقـد  . نـص  أيحيازة الممتلكـات إلى      نزع عملية لم تستند ،  ١٩٦٢سبتمبر  /أيلول

 ثم.  يـذكر مـن جانـب الدولـة الطـرف     فعلمبادراتهم لم تثر أي رد بيد أن ،  تفويضمن الأفراد، بل حتى سلطات محلية دون        
 أو  يـستخدمها  مالكهـا القـانوني      لم يعـد  الـتي   ( الممتلكـات الـشاغرة      مصير )١٢(١٩٦٢أغسطس  / آب ٢٤الأمر المؤرخ   ي  سوّ

 الممتلكـات وحقـوق   صـون  إلى  الأمـر ويهـدف   .  إدارة المحـافظين   تحـت ضـعها   وو)  بها منذ أكثر مـن شـهرين       يتمتع أو   يشغلها
 عمليـات  وإلى الإبقـاء عليـه، إضـافة إلى    الناشئلأمر الواقع  لوني   قان إعطاء سند  إلى   الأمرى   الحالات، أدّ  معظموفي  . المالكين
 أو إجـراء    ضـمان  الـذين لا يخـضعون لأي        يـة تقديرال المحـافظين     سـلطة  ، وإلى اتخاذ قرارات حـسب      للممتلكات جديدةسلب  

. ذلـك فعـلاً    بإعـادة بعـض الممتلكـات وقـد تم           صـدرت أوامـر    أنـه    تبين الاستشارةبيد أن   . مسبق، ودون سبيل فعال للتظلم    
 جميع عقود بيـع الممتلكـات الـشاغرة، بمـا في      وألغى )١٣(١٩٦٢أكتوبر  / الأول تشرين ٢٣ ذلك، حظر المرسوم المؤرخ      وبعد

كانــت  الممتلكــات الــتي عــادتو. ١٩٦٢يوليــه / تمــوز١ مــنالــتي جــرت في الخــارج ابتــداءً  البيــع والإيجــار معــاملاتذلــك 
 المرسـوم  ويـنص . ١٩٦٢أغـسطس  / آب٢٤ بـالمعنى الـوارد في المرسـوم المـؤرخ      الـشاغرة الممتلكـات  إلغاء إلى إطار     موضوع
مـن  التـصريح بالممتلكـات الـشاغرة، وعلـى سـبيل           فيمـا يتعلـق ب     وضمانات   شروطعلى   )١٤(١٩٦٣مارس  / آذار ١٨ المؤرخ
وا يقـضون    فيهـا كـان    ينظـرون ن القـضاة الـذين كـانوا        لأ لم تكـن فعالـة،       الانتـصاف هـذه    أن سـبل     غـير . )١٥(نتصافلااسبل  

 لمرسوم اذلك أن من  ؛ ضمان قضائيأيعملياً أزالت ترتيبات جديدة  فضلاً عن أنه تم اعتماد      ،   فيها قبل البت فترات طويلة   
 

                                                        

)١١( Consultation sur les droits des français atteints en Algérie par des mesures de dépossession G. 
Vedel, R.W. Thorp, Ch. De Chaisemartin, P. Lacombe, and A. Ghanassia (1 December 1964). 

 .حماية وإدارة الممتلكات الشاغرة شأن ب١٩٦٢أغسطس / آب٢٤ المؤرخ ،٠٢٠-٦٢ رقم المرسوم )١٢(
 البيــع،تنظــيم الــصفقات، وعمليــات شأن  بــ١٩٦٢أكتــوبر / تــشرين الأول٢٣ المــؤرخ ،٠٣-٦٢ رقــم المرســوم )١٣(

 احتجاجـات وأثنـاء   .  دوائر تنفيذية لتلقي الإيجارات    وأنشئت. ، وتأجير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة     يضاوالإيجار، واستئجار الأر  
 قـرارات بخلوهـا أو   تقضي  بعض المطالبات، صدرت بشأنها أحكام      في  لنظر  لالعدالة  أُقيمت دعاوى أمام     هأن الاستشارةين  لمالكين، تب ا

 وكـلاء  بتعـيين  المقـيمين خـارج الجزائـر    لمالكينل يسمح بموجبهاتعليمات صدرت، فيما يبدو، " أيضاً أنه الاستشارةوتبين  . مصادرة
 ".  لم تنفذ تلك التعليمات غير أنم،عقاراتهيتلقون الإيجارات ويديرون 

 . والمتعلق بتنظيم الممتلكات الشاغرة١٩٦٣مارس / آذار١٨ المؤرخ ٨٨-٦٣ رقم المرسوم )١٤(
 يتعلـق في  الأمـر  كـان  "ستـشارة لا لووفقـاً  . لمحافظـة التي تتبع له ا أمام قاضي الأمور المستعجلة   شهرين، في غضون  )١٥(

بيـد أن تطبيـق المرسـوم     .  للاعتراف بحقوقهم واحترامها   فعالةوسيلة  [...]  أن يشكِّل    يمكنوبإجراء سريع، وغير مكلف،     ه الحالة   هذ
 ". ولدها نصهالتيلآمال ا يحققلم 
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 إلى مفهـوم  وأضـاف  ،)١٧(المقاطعةلتظلم، باستثناء إجراء أمام لجنة  سبيل من سبل ا   أي ألغى )١٦(١٩٦٣مايو  / أيار ٩ المؤرخ
.  شـبه كاملـة  يـة  الـسلطات سـلطة تقدير  وبـذلك مـنح   العـام والـسلم الاجتمـاعي،     بالنظاميتعلق  بكثير  ر مفهوماً أوسع    والشغ

مـارس   / آذار١٨وم المـؤرخ  ـب المرس ــ بموج ـ المحالـة إلـيهم     في القضايا المـستعجلة    المحاكمومن الناحية الإجرائية، أعلن رؤساء      
 لـنص   وفقـاً دارة تلـك الممتلكـات أصـبحت تـؤمَّن          للنظـر في تلـك القـضايا، نظـراً إلى أن إ           أنه ليس لديهم اختصاص      ١٩٦٣
 لم تُنشأ إطلاقاً لجان الطعن الولائي المنصوص وأخيراً،.  قاضي الأمور المستعجلةينص على جواز إقامة دعوى أمام  لاجديد  

 .عليها في المرسوم

 الـتي تـضمنتها   للتـدابير دَّدة  عدم وجود مهلة زمنية مح ـ    نظراً إلى    تعتبر أنه    التي،  الاستشارة البلاغ إلى    صاحب ويشير ٦-٢
 وإن لم يفقـد المـالكون بـالمعنى الـضيق للقـانون الحـق في       حـتى تلك النصوص، فإن الأمر يتعلق في الواقـع بـترع ملكيـة مقنَّـع،              

 )١٨()١٩٦٣أكتـوبر  / تـشرين الأول  ١المرسـوم المـؤرخ     ( أن النص المتعلق بتأميم المزارع       لى إ أيضاً ستشارةلااوتشير  . التملك
 لمقتـضيات اتفاقـات   خلافـاً ، )١٩(إلى الدولة حولت  جانب  العائدة لأ متلكات  المجميع  إلى أن   تطرق إلى مسألة التعويض، و     ي لا

 أن الـرأي رقـم      يـرى المحـامي   وأخـيراً،   .  عملية نزع ملكيـة    لكلإيفيان التي تُحظر أي تمييز وتطالِب بتعويض مسبق ومنصف          
16 Z.F. ــق ــلالمتعل ــاتج بتحوي ــزارع محاصــيل ممتلكــات  ن ــسي ين م ــؤرخ   أممــت ســابقاً ينفرن ــشرين ١ بموجــب المرســوم الم  ت

 الـرأي  ويـنص .  الوحيد للتعويض المقدّم إلى الفرنـسيين الـتي سُـلبت أملاكهـم      الرسميالإجراء  ، هو   )٢٠(١٩٦٣أكتوبر  /الأول
وعلـى   الفلاحـين  قديمـة تـوزّع علـى   الفرنكـات  فرنك مـن ال  ملايين   ١٠مبلغ  جتماعي  الاتعويض  على أن يُدفع على سبيـل ال     

ه ـة مركـز توجي ـ   ـ صـاحب الـبلاغ بمديري ـ     واتـصل . )٢١(ات الـشاغرة لم تُثمـر     ـة بالممتلك ـ ـات المتعلق ـ ـ المفاوض ـ أنغير  . المزارعين
الجزائر للحصول علـى معلومـات بـشأن التـدابير          مدينة   في   ١٩٦٢ديسمبر  /الأول كانون   ٢١ي  ـادة تصنيفهم ف  ـالعائدين وإع 

 . ممتلكاته عنللدفاعالواجب اتخاذها 

                                                        

 المنقولـة  بحماية الدولة الممتلكات     الذي ينص على أن توضع     ١٩٦٣مايو  / أيار ٩ المؤرخ   ٦٣/١٦٨ رقم المرسوم )١٦(
:  إخـلالاً بالنظـام العـام أو الـسلم الاجتمـاعي     اسـتخدامها اسـتغلالها أو   وأ اإدارته ـ وأوغير المنقولة التي يمكن أن تشكِّل طريقة اقتنائها      

. المقاطعـة  لجنـة    أمامسبيل تظلُّم يمارَس خلال فترة شهر       لإلا  تحت حماية الدولة     الممتلكات   الخاصة بوضع  ين مراسيم المحافظ  تخضعولا  
 .المرسوموأُلغيت جميع الترتيبات السابقة المخالِفة لهذا 

ــم  ينظّمهــا )١٧( ــران٢٨ المــؤرخ ٢٢٢-٦٣ المرســوم رق ــه / حزي ــذي ١٩٦٣يوني ــتظلم مــن   ال ــرارات يحــدد ســبل ال  ق
إلى لجنـة   ثم  المقاطعـة    إلى لجنـة     يحيلـه  المحـافظ، الـذي      إلى تظلُّـم    رفـع ويمكن  .  حماية الدولة  في ظل المحافظات التي تضع بعض الممتلكات      

 . وزارة الداخليةتشكل ضمن، وطنية
يملكهـا  الـتي   زارع  الم ـ ينص على اعتبـار   ، الذي   ١٩٦٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١ المؤرخ   ٣٨٨-٦٣ رقم المرسوم )١٨(
 . الدولةالاعتباريين من ممتلكات أو ينطبيعيالشخاص بعض الأ

ة في  ـ فروع أنـشط   ستة أُممت   ،"ستشارةلاا"وحسب  .  تحويل بالنسبة إلى الممتلكات الشاغرة     يوجد لافي حين أنه     )١٩(
 .الواقع

 . ١٩٦٤مارس / آذار١٧الصادرة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  في نُشر رأي )٢٠(
 أو  للسكن محلات   عن شغل  الذي يتعلق بتحديد تعويض      ١٩٦٣فبراير  /شباط ١٨ المؤرخ   ٦٤-٦٣ المرسوم إن )٢١(

 حقهـم إلى    لنظـر في  ا مـالكي الممتلكـات الـشاغرة أي تعـويض ويحيـل             علـى عـدم تلقّـي      صـراحة  يـنص للاستخدام المهني تعتبر شـاغرة      
 . لاحقةترتيبات
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 الشكوى

 مــن ١المــادة  (عيــشهاحرمــان الأقليــة الفرنــسية المــسلوبة مــن ممتلكاتهــا وأســباب  ) أ: (هــي،  انتــهاكاتســتة هنــاك ١-٣
التــدخُّل غــير القــانوني في   ) ج(؛ )١٢المــادة  (الجزائــرالحرمــان مــن حــق حريــة اختيــار مكــان الإقامــة في       ) ب(؛ )العهــد

أصــحاب انتــهاك حقــوق ) د(؛ )١٧المــادة (المس بــشرفهم وسمعتــهم بــ مقترنــاًئــر،  في الجزاأصــحاب المطالبــاتخــصوصيات 
 تتعلـق بمعاملـة   بحقـوق تدابير تمييزية قائمة على المـس  (   ه(؛  )٢٧المادة  ( كأقلية وبوضعهم الثقافي     بحالتهم التي تتعلق    المطالبات

 ١٧، والمادتـان  مجتمعـتين أو  منفـردتين    ٢٦ و )١(٢ن  تـا لمادا(متلكـات   الم نـزع حيـازة   لية وغـير المـبرَّرة في إطـار         يالدولة التفض 
 علـى  الـبلاغ أنـه يجـب    صـاحب  يـرى و). ٥المـادة  (المس التمييـزي بحـق صـاحب الـبلاغ في التملُّـك             ) و(؛ و )مجتمعتين ٢٦و

، وأن هــذا المبــدأ هــو جــزء مــن القــانون الــدولي  سلف حقــوق الأفــراد المكتــسبة في ظــل الدولــة الــالخلــف أن تــصونالدولــة 
 كان على الدولة الطـرف     وعملياً،. )٢٣(عدم الإقرار بمبدأ الحقوق المكتسبة يرتب مسؤولية دولية على الدولة          وأن،  )٢٢(مالعا
 . من الجزائر، ولم يتم ذلكالعائدين وتحمي حقوق ممتلكات المواطنين الفرنسيين تصونأن 

ى عدم  أولاً، أدّ . الفشلآل تلك السُبُل هو      صاحب البلاغ أن م    يرى باستنفاد سبل الانتصاف المحلية،      يتعلق وفيما ٢-٣
 كـان علـى المحكمـة أن تـأمر     مـا  طريق إجرائـي مـسدود، في    إلىتشكيل محكمة الضمانات المنصوص عليها في اتفاقات إيفيان         

.  التعـويض  تـدابير  في كـل تـدبير مـن         بـت أن ت و،   الـضمانات  لإعـلان  إلغـاء النـصوص المناقِـضة        تُعلـن ، وأن   بالقيام بتحقيقـات  
، غـير أن مراسـيم    معينـة  سُـبُل انتـصاف  تُتـاح ، بـترع حيـازة الممتلكـات    نياً، وحسب ترتيب الأمر التنظيمي الذي يـسمح         وثا

إلى مـذكرة صـادرة عـن الأمـين العـام لحكومـة الدولـة               صاحب البلاغ    ويُشير). ٥-٢انظر أعلاه الفقرة     (أغلقتهاقد  أخرى  
 كانــت "،١٩٦٣مــايو / أيــار٩ المرســوم المــؤرخ هــا باعتماد، أن الحكومــةتؤكــد، ١٩٦٤مــارس /آذار ١١الطــرف مؤرخــة 

ن هـذا المنطلـق، قـد اكتفـت بـالنظر           م ـ ،قاطعـات المأن لجان   يلاحظ  و".  المحاكم لإقامة دعاوى أمام  لديها رغبة في وضع حد      
 لم اللجنـة  تلـك   أنبيـد . لداخليـة االلجنـة الوطنيـة الـتي يرأسـها وزيـر      إلى  النـهائي  القـرار  إذ يعـود في القضية وبإصـدار رأي،      

احتمـالات  ، فـإن  ) الإداريـة بالنـسبة إلى المـزارع       المحـاكم مثل  ( أيضاً أنه حتى إن وُجدت سُبُل انتصاف         ويرى. تشكَّل إطلاقاً 
 .نجاحها من حيث مضمون الدعوى معدومة

أولاً، أمــام . اليــة الانتــصاف التسُــبُلإلى نظريــاً يلجــأوا  المــالكين المتــضررين أن بوســع كــان أنــه ستــشارةلاا وتبــيّن ٣-٣
 ٩ المرســوم المــؤرخلإلغــاء  الممتلكــات الــشاغرة، وأنــشأت نظــام الــتي ســيمغــاء المرالإل رفــع دعــوى) ١: ()٢٤(المحكمــة العليــا

 الـتي تبـت في      الوطنيـة  قـرارات اللجنـة      الطعـن في  ) ٢(؛  ١٩٦٣أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١ والمرسوم المـؤرخ     ١٩٦٣مايو  /أيار
 ، الأوامـر الـصادرة عـن المحـافظين    الطعـن في ) ٣(؛ ١٩٦٣مـايو   /أيـار  ٩ير تطبيق المرسـوم المـؤرخ       الشكاوى المقدَّمة ضد تداب   

الطعـن  ) ٥ (ور؛غالـش  أوامـر إعـلان      الطعـن في  ) ٤(؛  ١٩٦٣أكتـوبر   / تشرين الأول  ١ للمرسوم المؤرخ    تطبيقاًالتي اتُخذت   و
                                                        

 ١٠ القــرار المــؤرخ ،ينالألمــاني بوســناني يمــستعمر إلى محكمــة العــدل الــدولي الدائمــة وإلى قــضايا المحــامي يــشير )٢٢(
 ٢٥ المـؤرخ  القـرار    ، الألمانية في سيليـسيا العليـا البولونيـة        المصالح؛  ٣٦ و ١٥ الصفحتان،  ٦، السلسلة باء، رقم     ١٩٢٣سبتمبر  /أيلول
 .٢١ و٢٠، الصفحتان ٧، السلسلة ألف، رقم ١٩٢٦مايو /أيار

، ٩ رقم ألف، السلسلة، ١٩٢٧يوليه / تموز٢٦ الأمر المؤرخ   ،وا ملكية مصنع شورز   نزع إلى قضية    المحامي يشير )٢٣(
 .٢٨ و٢٧الصفحتان 
 .١٩٦٣يونيه / حزيران١٨ المؤرخ ٢١٨-٦٣ القانون بموجب أُنشئت )٢٤(
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 مـن المرسـوم المـؤرخ    ٧ المـادة  الـذي تـنص عليـه    راءالإج ـ في القضايا في إطـار  بتّت محكمة الاستئناف التي     في أحكام نقض  بال
. قـرار إداري نتيجـة ل الاستيلاء علـى الممتلكـات   جاء   تجاوز السلطة عندما     إقامة دعوى ضد  ) ٦(و؛  ١٩٦٣مارس  / آذار ١٨
يراً، وأخ ـ.  مـستقبلاً  تُتخـذ ور الممكـن أن     غ إعـلان الـش    أحكام الطعن في    بالإمكان قاضي الأمور المستعجلة، كان      أمامثانياً،  و

 الـتي   القـرارات ضـد   ة   إداري ـ ، كـان بالإمكـان رفـع دعـوى        ١٩٦٣مـايو   /أيار ٩أمام اللجان المشكَّلة بموجب المرسوم المؤرخ       
 ورُفعـت ثـلاث دعـاوى أمـام رئـيس المحكمـة الابتدائيـة بـالجزائر         .ورغ إعلانات الشوضدحماية الدولة تحت تضع الممتلكات   

وكُـسبت الـدعاوى إمـا بإلغـاء المراسـيم، أو بطلـب المحكمـة                )٢٥(١٩٦٣مـارس   / آذار ١٨العاصمة بموجب المرسـوم المـؤرخ       
فاتخذت إجراءات قانونية عديـدة أخـرى، شَـجع علـى اتخاذهـا صـدورُ هـذه         . تقرير خبير خلص إلى وجود عيب في الشغور       

مـايو  / أيـار ٩ المرسوم المـؤرخ  ولم تؤد سبل الانتصاف المتبعة بموجب. الأحكام الثلاثة، غير أنه تعذر تنفيذ القرارات الملائمة   
، يلغيـان أمـر رئـيس       ١٩٦٤مـايو   /وصـدر حكمـان في أيـار      .  إلى نتيجة إطلاقاً، نظـراً إلى أن اللجـان لم تـشَكل البتـة              ١٩٦٣

ة بالمرسـوم المـؤرخ   ـة في النظـر في المنازعـات المـشمول   ـمحكمة الجزائر ويعتبران أنه لا تزال لقاضي الأمور المـستعجلة الـصلاحي      
 . كما قُدمت قضيتا استئناف إلى محكمة قسنطينة، غير أن الأحكام لم تصدر بعد. ١٩٦٣مارس /ر آذا١٨

، تم اتخـاذ جميـع الإجـراءات القانونيـة الـتي كـان بالإمكـان اتخاذهـا علـى نحـو                      الاستـشارة وتبعاً لذلك، واستناداً إلى      ٤-٣
، أو أحال الدعاوى إلى اللجنة      )جز بسبب رفض الحكم   الع(وكانت النتيجة أن أعلن القضاء الجزائري أنه غير مختص          . مفيد

عجـز آخـر بـسبب    (، والـتي لم تـشكل إطلاقـاً    ١٩٦٣مـايو  / أيـار ٩الإدارية المنصوص على إنشائها بموجب المرسوم المـؤرخ      
 أمـا فيمـا يتعلـق بـالطعن أمـام     ). العجـز في التنفيـذ  (، أو استجاب للطلب، غير أن قراره ظـل حـبراً علـى ورق              )رفض الحكم 

 إلى وجود إمكانات للطعن، لكن عملياً لا يوجد أي احتمال لأن تتكلل الطعـون المتعلقـة                 الاستشارةالمحكمة عليا، فتخلص    
ويـرى المحـامي أنـه بـالنظر إلى عـدم الاسـتجابة لـتظلم أي فرنـسي منفـي مـن الجزائـر                        . )٢٦(بإساءة استعمال السلطة بالنجـاح    

وأثبت صاحب البلاغ انعدام حظـوظ سـبل        . )٢٧(الدولة الطرف إثبات العكس   بخصوص تجريده من ممتلكاته، فإنه يقع على        
 .)٢٨(الانتصاف المحلية في التوصل إلى نتيجة

وبسبب استحالة إقامة دعاوى في الدولـة الطـرف، رفـع بعـض الفرنـسيين المنفـيين مـن الجزائـر دعـاوى في فرنـسا،                 ٥-٣
 ١٩٩٩أبريـل  / نيـسان ٧ و١٩٩٩فبرايـر  / شـباط ١٧، و١٩٨٨ نـوفمبر / تشرين الثـاني ٢٥ طعناً في    ٧٤فرفض مجلس الدولة    

                                                        

ت بيع التبغ، ومطاحن الحبوب والسميد، ووسائط النقـل، وقاعـات   أما مراسيم تأميم الممتلكات الزراعية، ومحلا  )٢٥(
 .ولم يبق سوى التظلم الإداري. السينما وما سواها، فإنها لم تتوخ أي إجراء صلحي أو بالتقاضي

 . طائفة واسعة من الحجج القانونية التي كان بالإمكان اللجوء إليهاالاستشارةتبيّن  )٢٦(
يوليـه  / تمـوز  ٢٣، الآراء المعتمـدة في      ويليـام تـوريز راميريـز ضـد أوروغـواي          ،٤/١٩٧٧يشير المحـامي إلى الـبلاغ        )٢٧(

 .٩، الفقرة ١٩٨٠
 تــشرين ٢١، الآراء المعتمــدة في هوغــو غيلمــات ديرميــت ضــد أوروغــواي، ٨٤/١٩٨١يــشير إلى الــبلاغ رقــم  )٢٨(

ادوري ولي بيهــان ضــد كــ، ٣٢٣/١٩٨٨ وإلى الــبلاغ رقــم ٢٢١/١٩٨٧؛ وإلى الــبلاغ رقــم ٤-٩، الفقــرة ١٩٨٢أكتــوبر /الأول
 . ١-٥، الفقرة ١٩٩١أبريل / نيسان١١، الآراء المعتمدة في فرنسا
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أن أصــحاب "، فخلــصت إلى )٣٠(ثم أقــاموا دعــوى أمــام المحكمـة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان . )٢٩()تــايتو وآخــريندعـاوى  (
 ".المطالبات جردوا من ممتلكاتهم مـن جانب الدولة الجزائريـة، وهـي ليست طرفـاً في الاتفاقية

قبولية البلاغ، يؤكـد صـاحب الـبلاغ أن هـذا الـبلاغ صـادر عـن فـرد كـان في بدايـة انتـهاك العهـد                            وفيما يتعلق بم   ٦-٣
؛ وأن  ١٩٦٢؛ وأنه لا يزال فعلياً وشخصياً ضحية انتـهاكات متواصـلة منـذ عـام                )٣١(يخضع للولاية القضائية للدولة الطرف    

وفيمـا يتعلـق    . التحقيـق الـدولي أو التـسوية الدوليـة        المسألة التي أثارها ليست محل نظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات              
بالاختصاص الزماني للجنة، يرى المحامي أن آثار الأفعال الـتي تعتـبر مخالفـة للحقـوق الـتي يـضمنها العقـد هـي آثـار مـستمرة                       

 قبـل تـاريخ     وإذا لم يكن للجنة مبدئياً صلاحية من حيث الاختصاص الزماني بالنسبة إلى دولة طرف وقعت أفعالهـا                . ودائمة
تصديق تلك الدولة على البروتوكول، تصبح اللجنة ذات اختصاص إذا كانت تلك الأفعال لا تزال تُحدث آثـاراً بعـد بـدء               

وكانـت لجنـة القـانون الـدولي قـد          . )٣٢(نفاذ البروتوكول وتستمر في انتهاك العهد أو كانت لها آثـار تـشكل انتـهاكاً للعهـد                
 .)٣٣(كرست هذا المفهوم

ظ المحـامي أن المـادة      ـ لتقديم بلاغ أمام الجنة، يلاح ـ     ٢٠٠٤ يتعلق باضطرار صاحب البلاغ الانتظار حتى عام         وفيما ٧-٣
تــرفض اللجنــة قبــول أيــة رســالة مقدمــة تكــون منطويــة علــى إســاءة اســتعمال لحــق تقــديم " مــن البروتوكــول تقــضي بــأن ٣

هلة زمنية لإقامة دعاوى، وأنه وفقاً للاجتهاد الـصادر عـن           ويرى المحامي أن العهد والبروتوكول لا يفرضان أية م        ". الرسائل

                                                        

 عن محكمة الاسـتئناف الإداريـة في بـاريس،       ١٩٩٦يوليه  / تموز ١١فيما يتعلق بالطعن ضد الأحكام الصادرة في         )٢٩(
لم تتـضمن أحكامـاً أو   "أن اتفاقات إيفيان   أن الدولة الفرنسية غير مسؤولة، نظراً إلى         ١٩٩٩فبراير  / شباط ١٧رأي مجلس الدولة في     

وعوداً تضمن للفرنسيين المقيمين في الجزائر أن تعوضهم الدولة الفرنسية عن الضرر الذي يلحق بهم، إذا ما جردتهم الدولة الجزائريـة                    
 ".من ممتلكاتهم
 ٢٥/٩٩-٤٩٧٢٤؛ ٤٩٧٢٣/٩٩ و٤٩٧٢٠/٩٩؛ ٤٩٧٢١/٩٩ و٤٨٧٥٤/٩٩انظـــــر الطلبـــــات المرقمـــــة  )٣٠(

ــسا  ، ٤٩٧٣٠/٩٩ و٤٩٧٢٧/٩٩؛ ٤٩٧٢٨/٩٩ و٤٩٧٢٦/٩٩؛ ٤٩٧٢٩/٩٩و ــو وآخــرون ضــد فرن ــة   تيت ــدم المقبولي ــرار ع ، ق
أمــسلم وآخــرون ضــد ، ٥٢٢٩٦/٩٩ إلى ٥٢٢٤٠/٩٩؛ إضــافة إلى الطلبــات المرقمــة مــن ٢٠٠١ينــاير / كــانون الثــاني٢٥المــؤرخ 
 .٢٠٠١يوليه / تموز١٠، قرار عدم المقبولية المؤرخ فرنسا

، ١٩٩٠نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢، الآراء المعتمدة في     ضد فرنسا . ه. م. إ،  ٤٠٩/١٩٩٠غين رقم   يشير إلى البلا   )٣١(
 .١٩٨٣مارس / آذار٢٩، الآراء المعتمدة في ميغيل أنخيل إستريلا ضد أوروغواي، ٧٤/١٩٨٠؛ ورقم ٢-٣الفقرة 

، الفقـرة  ١٩٨١يوليه /وز تم٣٠، الآراء المعتمدة في ساندرا لوفليس ضد كندا، ٢٤/١٩٧٧يشير إلى البلاغ رقم      )٣٢(
؛ ٦، الفقـرة  ١٩٨٠أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٩، الآراء المعتمدة في     واينبرغر وايس ضد أوروغواي   ،  ٢٨/١٩٧٨؛ والبلاغ رقم    ٣-٧

؛ والـــبلاغ رقـــم  ٧، الفقـــرة  ١٩٨٢مـــارس / آذار٢٩، الآراء المعتمـــدة في  بلايـــر ضـــد أوروغـــواي  ، ٣٠/١٩٧٨والـــبلاغ رقـــم  
ــتيروس ضــد أ ، ١٠٧/١٩٨١ ــه / تمــوز٢١، الآراء المعتمــدة في وروغــوايكين ــبلاغ رقــم  ١٩٨٣يولي غيــي ضــد  ، ١٩٦/١٩٨٥؛ وال
، الآراء آدم ضـد الجمهوريـة التـشيكية   ، ٥٨٦/١٩٩٤؛ والبلاغ رقم ٣-٥، الفقرة ١٩٨٩أبريل / نيسان ٣، الآراء المعتمدة في     فرنسا

 .١٩٩٦يوليه / تموز٢٣المعتمدة في 
 .٢٥المادة  )٣٣(
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 لا يشكل إطلاقـاً     ٢٠٠٤، ونظراً إلى أن صاحب البلاغ قدم توضيحات لتبرير التأخير، فإن تقديم البلاغ في عام                )٣٤(اللجنة
 أمـام الهيئـات   ١٩٦٢أولاً، فـشلت سـبل الانتـصاف المتبعـة في الجزائـر منـذ عـام        . إساءة اسـتعمال الحـق في تقـديم البلاغـات         

وثالثـاً، اضـطر   .  للتـصديق علـى العهـد والبروتوكـول الملحـق بـه        ١٩٨٩وثانياً، انتظرت الجزائر حـتى عـام        . القضائية الوطنية 
عندئذ صاحب البلاغ والفرنسيون المنفيون مـن الجزائـر إلى اللجـوء بـصفة طبيعيـة، باعتبـارهم مـواطنين فرنـسيين ولأسـباب                    

، وهـي فرنـسا، إذ لم يكـن بوسـعهم أن يتـهموا دولـة، تعتـبر بالنـسبة إلـيهم                      "الطبيعيـة "طات الوطنية   وطنية وثقافية، إلى السل   
ــرة (ورابعــاً، يفــسّر التوجــه إلى الهيئــات الفرنــسية والأوروبيــة   . أجنبيــة ــرة  ) ٢٠٠١-١٩٧٠في الفت التــأخير الحاصــل في الفت
 باســتنفاد جميــع ســبل ،٢٠٠١أغــسطس / في آب،ر المنفيــون مــن الجزائــالفرنــسيون أُبلــغ وخامــساً،. ٢٠٠٤ عــام -١٩٦٢

 تقـديم  تـاريخ ، ٢٠٠٤ينـاير  / وكـانون الثـاني  ٢٠٠١سـبتمبر  /بـين أيلـول  يفسر الفترة الزمنية الممتـدة       ما   وهو،  )٣٥(الانتصاف
ديــسمبر / كــانون الأول٥ الــرئيس الفرنــسي في أعلــنوسادســاً، . التمــاس إلى المحــامي للنظــر في القــضية وتقــديمها إلى اللجنــة

 أبقـى علـى وهـم إيجـاد حـل نهـائي             وهـو نـص    الوطنية لصالح الفرنسيين العائدين،      للمساهمة قانوني رابع    نصّ اعتماد   ٢٠٠٢
جــبر يتعلــق لل نــص لم يكــن يتــضمن أي ٢٠٠٤ مــارس/آذار ١٠ المــؤرخ ١٤٩٩بيــد أن مــشروع القــانون رقــم  . وشــامل

كـذلك  : " بشأن مدة تقـادم الـدعاوى    الرأي الصادر عن اللجنة    وأخيراً، يشير المحامي إلى   . الممتلكات المسلوبة عن  تعويض  الب
فيما يتعلق بالمواعيد النهائية، ترى اللجنة أن تحديد هذه المواعيد قد يكون معياراً موضوعياً بل ومعقولاً من الناحية المجـردة،                    

 حالـة أصـحاب الـبلاغ لأنهـم،         لكن اللجنة لا تـستطيع أن تقبـل هـذا الموعـد النـهائي لتقـديم طلبـات اسـترداد الممتلكـات في                      
،  اسـتحالة ممارسـة سـبيل تظلـم        ثلتمو. )٣٦("بموجب الأحكام الصريحة للقانون، استُبعدوا منذ البداية من نظام رد الممتلكات          

 . الزمن على مرّللتسليم بصحة الإجراءات شرطاً كافياً ، اللجنةفي نظر

 مـن  سلـسلة  بوجـود  بـصفته الشخـصية،   ،ع صـاحب الـبلاغ   مـن العهـد، يـدف   )٢(١ بزعم انتهاك المادة   يتعلق وفيما ٨-٣
تعـرض  ولأنه ينتمي إلى هذه الجماعة فقـد  . الجزائرالانتهاكات الخطيرة لممارسة حق جماعي، هو حق الفرنسيين المنفيين من        

 اعـة الجملانتهاكات خطيرة للممارسة الفردية للحقوق الجماعية، وبخاصة عدم تمكنـه مـن أن يتـصرف بحريـة بثـروات تلـك                  
 .بالعمل والحقوق المتصلة العقاريةمنها الحقوق في الممتلكات و ، الطبيعيةومواردها

                                                        

 / تمـوز  ١٦، قـرار بـشأن عـدم المقبوليـة اعتمـد في             غـوبين ضـد موريـشيوس     ،  ٧٨٧/١٩٩٧يشير إلى البلاغ رقـم       )٣٤(
، حيث اعتبرت )١٩٩٦ وقدم البلاغ في عام    ١٩٩١حدثت الوقائع في عام     (، يتصل بفترة زمنية قدرها خمس سنوات        ٢٠٠١يوليه  

 لا ينطوي بحد ذاته على إساءة استعمال الحـق في  أنه لا توجد حدود زمنية ثابتة لتقديم البلاغات وأن مجرد التأخر في تقديمها"اللجنة  
وبـالنظر إلى عـدم وجـود هـذه     . غير أن اللجنة تتوقع في ظل ظروف معينة تقديم إيضاحات معقولـة تـبرر أي تـأخير                . تقديم البلاغات 

ق في تقـديم البلاغـات، ممـا        الإيضاحات ترى اللجنة أن تقديم البلاغ بعد مرور هذه الفترة الزمنية يتعين اعتباره إسـاءة لاسـتعمال الح ـ                 
 ".يجعل البلاغ غير مقبول

 من المحامي الـسابق موجهـة إلى الـسيد اسـكلبيز،            ٢٠٠١أغسطس  /آب ٢٠ صاحب البلاغ رسالة مؤرخة      يقدم )٣٥(
 ٥٧ لاحقـاً إلى     ، الـذي أحيـل    سلَّمأم ـمطالبـة    الـصادر عـن المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان في               المقبوليـة  فيهـا قـرار عـدم        إليـه يحيل  

 ".المرفوعة تضع حداً نهائياً لجميع الدعاوى القرارات تلك"يعتبر أن الذي ، و٢٠٠١أغسطس / آب٢٧صاحب مطالبة بتاريخ 
، الفقـرة   ٢٠٠١ه  ـيولي ـ/تموز ١٢الآراء المعتمدة في     ، ضد الجمهورية التشيكية   بلازاك ،٨٥٧/١٩٩٩ رقم البلاغ )٣٦(

٩-٥. 
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 يــتمكن ولم. )٣٧(نفــيحالــة  تماثــل المحــامي أن ظــروف الفــرار مــن الجزائــر  يــرى، ١٢ بانتــهاك المــادة يتعلــق وفيمــا ٩-٣
 مــن أن يجعــل مــن الجزائــر مكانــاً المــصادرات،وبصــاحب الــبلاغ، بــسبب التــشريع الجزائــري الخــاص بالممتلكــات الــشاغرة  

دون أن يُخطـر علـى النحـو الواجـب بـأي قيـد وفقـاً                بحريـة    مكـان إقامتـه      اختيارولم يتمكن من    .  فيها من البقاء لإقامته، أو   
 . في العهدبها وكان حرمانه من حرية اختيار مكان إقامته لا يتماشى مع الحقوق المعترف ).٣(١٢ لمادةل

 أشـكالاً قانونيـة     تتخـذ  حيـازة الممتلكـات لم       نـزع ، يدفع صاحب البلاغ بأن تـدابير        ١٧هاك المادة    بانت يتعلق وفيما ١٠-٣
ولم يكـن القـانون الجزائـري يخـوِّل         . ١٧ يراعِ جهاز الدولة الجزائري مبدأ الـشرعية بـالمعنى الـوارد في المـادة                ولم. )٣٨(إطلاقاً

لتصرف على النحـو     ا قانونبحكم ال  تكن الدولة مخولة إطلاقاً      ولم. بيتهشؤون أسرته أو    في  التدخل في خصوصيات الفرد أو      
 .)٣٩(هفينو ه ونزوحهفرارلتفادي   قانونية ولم يُتخذ أي إجراء حماي، سبل تنظيمية فقطبموجب به تصرفتالذي 

مـن   ١٩٦٢ عـام    في حـرم أفراد أقلية   فرد من     باعتباره ، يطالب صاحب البلاغ   ٢٧ بزعم انتهاك المادة     يتعلق وفيما ١١-٣
ــن        ــرين مـــ ــراد آخـــ ــع أفـــ ــتراك مـــ ــة، بالاشـــ ــه الثقافيـــ ــة حياتـــ ــه في ممارســـ ــهحقوقـــ ــو. مجموعتـــ ــام  يـــ ــق العـــ  بين التعليـــ

ــ كـــثيرة، مـــن بينـــها أســـلوب للعـــيش يـــرتبط باســـتخدام  قـــد تتخـــذ أشـــكالاً الثقافـــة أن ")٤٠(٢٣رقـــم   "الطبيعيـــةوارد المـ
 تطـور الهويـة الثقافيـة والدينيـة والاجتماعيـة           ارواسـتمر  مـن حمايـة هـذه الحقـوق هـو ضـمان بقـاء                الهـدف "، وأن   )٧الفقرة  (

 في الفرنـسية لأقليـة  أفـراد ا  مسألة   اً على الإطلاق   قضائي تسوَّولم  ). ٩الفقرة  " ( المجتمع ككل  نسيجللأقليات المعنية، مما يثري     
الـبلاغ مـن   قـد حُـرم صـاحب    و.  الثقافيـة م حقـوقه بممارسـة  وبعـده فيمـا يتعلـق    ١٩٦٢مـارس  / آذار١٩الجزائر قبل تـاريخ   

 قــضيةالنفــي، مُنــع، بــالمعنى الــوارد في اختيــار  علــى وبحملــه:  فعالــة للأقليــة الفرنــسيةضــماناتحقوقــه بــسبب عــدم وجــود 
 . ممارسة حقه في العيش في الجزائر في بيئته الثقافية واللغويةمن ،)٤١(لوفليس

، يذكِّر المحـامي    مجتمعتين ١٧ و ٢٦ لمادتيناو،  مجتمعتين أو   منفردتين،  ٢٦ و )١(٢ تين بزعم انتهاك الماد   يتعلق وفيما ١٢-٣
يجب أن تظل ممارسة الحقوق المعترف بها في العهد بمنأى عن التمييـز            ف. ٢ و ٢٦ المادتين صلة مباشرة بين     أقامتأن اللجنة   ب

شكل أيـة   ولا ت ـ " طـابع مـستقل،      ٢٦ وللحماية الـتي تتـضمنها المـادة         . عدم التمييز القائم على أوضاع أو حالات مختلفة        مثل
في و. )٤٢(" مشروعاً من وجهة نظر العهـد      المنشود إلى معايير وأهداف معقولة وإذا كان الهدف         ستندت تإذا كان تفرقة تمييزاً   

 نال من ممارسة حقه في      تمييزيستند إلى تشريع    ت لممتلكاته   ة مستمر مصادرة البلاغ ضحية    صاحب ، وقع هذه الحالة بالذات  
 الممتلكـات الخاصـة أو عـدم قيـام الدولـة الطـرف بـدفع              مصادرة" اللجنة أن    ورأت. عقولالتملك دون تبرير موضوعي أو م     

                                                        

لجمعيـة  ائق الرسميـة ل الوث ـ ،"تعـسفاً  يجوز نفي أحد لا"عبارة ب احتفظ، الذي   ١٢شروع الأول للمادة    الم إلى يشير )٣٧(
 .٥٠، الفقرة )الإنكليزي النص من( ٣٨الصفحة  ،A/2929الوثيقة ، ، المرفقات)١٩٥٥( ،الدورة العاشرة، العامة

 .٣ و٢، الفقرتان ١٦رقم التعليق العام  انظر )٣٨(
يوليـه   /وزـ ــ تم ٢٥الآراء المعتمدة في     ،ميبيا ريهوبوث باستر ضد نا    جماعة ،٧٦٠/١٩٩٧ رقم   البلاغ انظر) ٣٩( )٣٩(

٢٠٠٠. 
 .١٩٩٤أبريل / نيسان٨، المؤرخ ٢٣رقم التعليق العام  )٤٠(
 .١٥، الفقرة ١٩٨١يوليه / تموز٣٠الآراء المعتمدة في  ، ضد كندالوفليس ،٢٤/١٩٧٧ رقم البلاغ )٤١(
 .١٣، الفقرة ١٨ العام رقم التعليق انظر )٤٢(
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عمـل المتـصل بـذلك علـى        الانتـهاكاً للعهـد إذا قـام العمـل أو الامتنـاع عـن               يمكن أن يـشكلا      المصادَرةتعويض عن مثل هذه     
 المتعلــق )٤٤(١٩٦٣يوليــه / تمــوز٢٦ القــانون الجزائــري المــؤرخ  وأرســى. )٤٣(" مــن العهــد٢٦ مخالفــة للمــادة تمييزيــةأســس 

 وتمييزيـة، بالنـسبة إلى الممتلكـات الـتي كـان            انتقائيـة بالممتلكات المسلوبة المبدأ العام للإعـلان عـن ممتلكـات الدولـة، بطريقـة               
ملون  الطبيعيين الذين يح   الأشخاص "إلى وفقاً لشروط معنية،  الممتلكات المؤممة،   لاحقاً  وأُعيدت  ". الاستعمار عملاء"يملكها  

 ولـلآراء الـصادرة عــن   أُمِّمـت أراضـيهم خلافـاً للـضمانات الـواردة في العهـد       دون سـواهم، بعـد أن   )٤٥("الجنـسية الجزائريـة  
 .)٤٦(اللجنة

صالح فئـة محـددة      والموضـوع ل ـ   )٤٧(١٩٦٤مارس  / آذار ١٧ المؤرخالتعويض  ب التدبير الخاص  إلى ذلك، فإن     وإضافة ١٣-٣
في المعاملـة، غـير     اً   تمييزاً تعسفي  التدبير وأنشأ. البلاغضحيته صاحب   ذهب  يشكل تمييزاً   ) المزارعين(من السكان دون غيرها     

لحـق في   هـو نتيجـة طبيعيـة ل       الالتـزام بـالتعويض، دون معاملـة تمييزيـة،            فقط، علماً بـأن     لصالح المزارعين   إطلاقاً، وذلك  مبرر
 قيد البحث هو الموضوعست قيد البحث أمام اللجنة ولكن  المصادرة في حد ذاتها ليأن "رتقرّاللجنة كانت و. )٤٨(التأميم

ن ممتلكــاتهم أو تم و المطالبــات الآخــرأصــحابحرمــان أصــحاب الــبلاغ مــن أي ســبيل مــن ســبل الانتــصاف بينمــا اســتعاد   
ميـع   لج دام ينبغي لمثل هذا التشريع أن يميز بين ضحايا المـصادرات الـسابقة مـا                لا "وأنه ،)٤٩("تعويضهم عن هذه الممتلكات   

                                                        

، ١٩٩٥يوليــه /تمــوز ١٩الآراء المعتمــدة في  ،مهوريــة التــشيكية ضــد الجســيمونيك، ٥١٦/١٩٩٢ رقــم الــبلاغ )٤٣(
 .٣-١١الفقرة 

 الإدارة المـسلوبة والمحتجـزة مـن قبـل     والخاص بالممتلكات ١٩٦٣يوليه / تموز٢٦ المؤرخ  ٢٧٦-٦٣ رقم القانون )٤٤(
 .الاستعمارية
 الــذي، ١٩٩٥بتمبر ســ/ أيلــول٢٥   الموافــق ل١٤١٦ ربيــع الثــاني ٣٠ المــؤرخ ٢٦-٩٥، المرســوم رقــم ٣ المــادة )٤٥(

وم رقـم   ـ بالتوجيه العقاري، بالإشارة إلى المرس     والمتعلق ١٩٩٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨ المؤرخ   ٢٥-٩٠يُعدِّل ويُكمِّل القانون رقم     
 .١٩٦٢أغسطس / آب٢٤ المؤرخ ٢٠-٦٢

؛ ١٩٩٥يوليــه /تمــوز ١٩الآراء المعتمــدة في  ، ضــد الجمهوريــة التــشيكيةســيمونيك، ٥١٦/١٩٩٢ رقــم الــبلاغ )٤٦(
 .١٩٩٦يوليه / تموز٢٣الآراء المعتمدة في  ، ضد الجمهورية التشيكيةآدم، ٥٨٦/١٩٩٤والبلاغ رقم 
 الـذين  المـزارعين الفرنـسيين   حـصرياً  الـذي يـستهدف   ،١٩٦٤مـارس  / آذار١٧ي ـ ف ـالمنشور Z.F 16 رقم الرأي )٤٧(

 ". خصوم الاستغلالطرح مع  من الخمور والحبوبريع محصولهم ناتج"تحويل بذن لهم أأُممت ممتلكاتهم، وي
 الــسيادة بــإعلان والمعــروف ،١٩٦٢ديــسمبر /الأول كــانون ١٤المــؤرخ ) ١٧-د(١٨٠٣  الجمعيــة العامــةقــرار )٤٨(

 تتخـذ تلـك التـدابير    الـتي  للمالـك التعـويض الملائـم، وفقـاً للقواعـد الـسارية في الدولـة        يدفع: "٤ الفقرة ،الدائمة على الموارد الطبيعية 
د في  ـ من ميثاق حقوق الدول وواجباتهـا الاقتـصادية المعتم ـ         ٢ أيضاً إلى المادة     يشيركما  ". دتها ووفقاً للقانون الدولي   ممارسة منها لسيا  

 )).٢٩-د(٣٢٨١لجمعية العامة اقرار  (١٩٧٤ديسمبر / الأولكانون ١٢
 ،١٩٩٥ يوليــه/ تمــوز١٩ الآراء المعتمــدة في ، التــشيكيةالجمهوريــة ضــد كيســيمون ،٥١٦/١٩٩٢ رقــم الــبلاغ )٤٩(

 .٤-١١الفقرة 
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، منفـردتين أو مجتمعـتين    ،  ٢٦و) ١(٢ تـان  فقـد انتُهكـت الماد     وبالتـالي . )٥٠("تمييـز تعـسفي   أي   بـدون الضحايا الحق في الجـبر      
 . من العهدمجتمعتين ١٧ و٢٦ ناوالمادت

 إلى المحـامي،  واسـتناداً . ١٩٦٢ من العهد من إنكار حقوق وحريات صاحب البلاغ في عـام     ٥ المادة   انتهاك وينبع ١٤-٣
وبــالنظر إلى مــزاعم .  مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان ١٧ المــادة يمكّــن أيــضاً مــن إثــارة تنفيــذ  )٢(٥إن نــص المــادة فــ

 .٥ الذكر، فقد انتُهكت أيضاً المادة السالفةالانتهاكات 

كل  يـش  الـبلاغ  صـاحب    نقـل  والنفـسي الـذي لحـق بـصاحب الـبلاغ، يـرى المحـامي أن                 الأدبي بالضرر   يتعلق وفيما ١٥-٣
ويتطلـب ذلـك اعتـراف      ". اغتـصاب  "صـدمة  معـاً لم عاطفي مـستمر، يمـثلان       أ و أدبيةيقوم على معاناة    أدبياً بالغاً جداً    ضرراً  

 اللجنـة   تقـرّ ويطالـب المحـامي بـأن       .  من مسؤوليتها في انتهاك الحقوق الأساسية لصاحب الـبلاغ         بقسطالدولة الطرف رسمياً    
ويعتـبر  .  الـوطني، ملزمـة بجـبر سلـسلة الانتـهاكات          ولتـشريعها العهـد   بموجب  لتزاماتها   بأن الدولة الطرف، انتهاكاً لا     صراحة

 الترضـية  مـن    عنصروسيكون هناك   . الأدبيشكل في هذه الحالة وسيلة ملائمة لجبر الضرر         ت الترضيةأن  أولاً  صاحب البلاغ   
 ،)٥١( تعـويض مـالي عـادل ومنـصف    شـكل  في المطالبـة بـالجبر   عن  بيد أنه لا يتغاضى     .  الموضوعية في الاعتراف بأسس البلاغ   

 . التي سُلبت منه في الجزائرلممتلكاتعن ا

 الطرف الدولة ملاحظات

فالأحــداث . مقبــول ينبغــي أن يعتــبر الــبلاغ غــير ه الدولــة الطــرف أنــرأت، ٢٠٠٥أكتــوبر / تــشرين الأول١٧ في -٤
وتـاريخ بـدء   ) ١٩٦٦ديـسمبر  /كـانون الأول ( العهـد  اداعتم ـالمشار إليها تتصل بحقبة محددة من تاريخ الجزائر سابقة لتاريخ         

 ١٢ إلى ذلك، لم تصبح الدولـة الطـرف طرفـاً في هـذا الـصك بالتـصديق عليـه، إلا في                       وإضافة). ١٩٧٦مارس  /آذار(نفاذه  
 لا يمكـن تقـديم طلـب إلى         فإنـه  بهـا     العمل ومن جهة أخرى، وبالنظر إلى الإجراءات الجاري      . ١٩٨٩ديسمبر  / الأول كانون

ه مواطناً  ـه، بصفت ـ على صاحب البلاغ، إذ علي     على ما يبدو   ينطبق   لاللجنة إلا بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وهو ما          ا
 .بلدهالمختصة في سلطات وعلى نحو مسبق ال لذلك اًـتبعفرنسياً، أن يخاطب 

 للطرفين إضافية ملاحظات

ــ ه، إلى توضــيحات٢٠٠٦ير ينــا/ كــانون الثــاني١٠ مؤرخــة برســالة ،يــشير المحــامي ١-٥  تقــديم فيسابقة بــشأن التــأخر ال
  مـسؤولة قانونيـاً عـن سـلب    ليـست  صـاحب الـبلاغ أن الدولـة الطـرف          بسبب وضـع فرنـسا تـدابير تعـويض، ظـنّ          ف. البلاغ

يما يتعلـق  أما ف.  التعويضدعوى المادية تعلق إجراء تقادم الحالاتويقبل القانون الدولي بالمبدأ القائل بأن بعض        . الممتلكات
المحـامي لا يعـرف كيـف يمكـن لهـذه            فـإن    ،" محـددة مـن تـاريخ الجزائـر        حقبـة  "بـأن الأحـداث تعـود إلى       الطرف   الدولةبحجة  

                                                        

 ٢٣الآراء المعتمــدة في  ، ضــد الجمهوريــة التــشيكيةآدم، ٥٨٦/١٩٩٤انظــر أيــضاً الــبلاغ رقــم . ٦-١١ الفقــرة )٥٠(
، ٢٠٠١يوليــه / تمــوز١٢ الآراء المعتمــدة في ، التــشيكيةالجمهوريــة ضــد بلازيــك ،٨٥٧/١٩٩٩؛ والــبلاغ رقــم ١٩٩٦يوليــه /تمــوز

 .٨-٥الفقرة 
 / تـشرين الأول   ٣٠ الآراء المعتمـدة في      ، ضـد الجمهوريـة التـشيكية      س فـور  دي،  ٧٤٧/١٩٩٧ رقـم    الـبلاغ  انظر )٥١(

 .٢-٩، الفقرة ٢٠٠١أكتوبر 
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. ح إشارتها، حـتى يتـسنى لــه الـرد عليهـا     يويطلب إلى الدولة الطرف توض. عدم مقبولية البلاغ  أن تفسر   الإشارة إلى التاريخ    
 مـا دامـت   بدء نفاذ العهـد  بعد )٥٢( استمرار أثر الانتهاكات المشار إليها     - الطرفلدولة   ا تناقضه دون أن    -يؤكد  ما زال   و

 . محكمة الضماناتلم تنشئ  الوطني،ان وللقانون يالدولة الطرف، خلافاً لاتفاقات إيف

ــا ٢-٥ ــبل     يتعلـــق وفيمـ ــه سـ ــه لم تكـــن لديـ ــرر صـــاحب الـــبلاغ أنـ ــة، يكـ ــبل الانتـــصاف المحليـ ــتنفاد سـ   انتـــصاف باسـ
 حيازة الممتلكات   نزعمنذ  تبنته علناً    الذي   -وقف السلطات الجزائرية المعروف     بمويذكر  .  وملائمة وفعالة في الجزائر    متاحة

ولا يجـب   .  لوضع حد للانتـهاكات الـتي تعـرض لهـا          فيد بموجبه من الدروس    تست لاالذي  لغي سبل الانتصاف، أو     يي  ذ ال -
نتيجـة  أي فرنـسي مـن الجزائـر علـى تعـويض      فيـه   لم يحـصل   الـذي الوقـت  سـبل الانتـصاف في      ممارسـة على صاحب الـبلاغ     

 الـتي  والقانونيـة عناصـر التقنيـة   ال بن تقدم الدولـة الطـرف، في ردهـا، أي أداة أو اسـتنتاج يتـصلا      ولا. )٥٣(ممتلكاته تجريده من 
، )فرنـسا (أن يطالب بلده  يتعين على صاحب البلاغ   أنهب القائلةأما فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف       . أثارها صاحب البلاغ  

 صـاحب   أن تحمـل  يتـساءل المحـامي عـن الأسـباب الـتي يجـب             ف،  ة بتـدابير عامـة جزائري ـ     يتـصل نظراً إلى أن الأمر يتعلق بـتراع        
، ٢٠٠٥ الفرنـسية في عـام       الإداراتويـشير المحـامي إلى الرسـائل الـتي تبادلهـا مـع مختلـف                .  على فرنسا  يدّعي أن   علىالبلاغ  

 عليـه  أن تشير الدولة الطرف بصراحةًويطالب صاحب البلاغ . طلبهلى السلطات العامة الفرنسية ترفض التي تؤكد أن أع  و
 .  المزعوم باستنفادهابالالتزام حتى يفي يتبعها التي يمكن أن الجزائريةبسبل الانتصاف 

 بالتـشكيك في    الـدولي ن   الدولة الطرف أن البلاغ يشكل انتهاكاً خطيراً للقـانو         رأت،  ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٣ وفي ١-٦
تـضمنها  التي والجزائر، بته التي كانت ا وممتلكمسكنهفقدان صاحبه نهائياً    هو   البلاغ   والواقع إلى تقديم  . مبدأ إنهاء الاستعمار  

 وبالتـالي  الفـشل  لهـا آم"وفيما يؤكد صاحب البلاغ أن سـبل الانتـصاف المحليـة الداخليـة             . العهدترتيبات  رغم ذلك    وتحميها
 ١٢ تـصدق عليـه الدولـة الطـرف إلا في          ولم ١٩٧٦مـارس   / آذار ٢٣إلا في   لم يـدخل حيـز النفـاذ        العهـد   فإن   ،"فرةغير متو 

وتبعاً لـذلك، لا يمكـن      . الجزائرطوعاً عن    ينلفرنسيا عاماً من رحيل     وعشرين، أي بعد سبعة     ١٩٨٩ديسمبر  /كانون الأول 
ومبـدأ عـدم الرجعيـة هـو        . ١٩٦٢يوليـه   /ذا البلاغ تعود إلى تمـوز     له بةالمسب بأثر رجعي، نظراً إلى أن الوقائع        العهد ينطبقأن  

 الوقائع اللاحقـة لـدخولها حيـز        علىإلا  تطبيق هذه الصكوك     الدولية ولا يمكن     القضائية الصكوكمبدأ عام يطبق على جميع      
: مارسـة الدوليـة في هـذا الاتجـاه         الم ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعـام         ٢٨ المادة   تقنِّنومن جهة أخرى،    . النفاذ

لا تلزم أحكام المعاهدة أي طرف بشأن أي عمل حدث أو واقعـة حـدثت أو حالـة توقفـت عـن الوجـود قبـل تـاريخ بـدء            "
 ".نفاذ المعاهدة على هذا الطرف، ما لم يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى قصد مغاير لذلك

                                                        

؛ والـبلاغ رقـم     ١٩٨٩أبريـل   / نيسان ٣ الآراء المعتمدة في     ، ضد فرنسا  غيي،  ١٩٦/١٩٨٥ البلاغ رقم    إلى يشير )٥٢(
 ،٦/١٩٧٧؛ والـبلاغ رقـم      )٣-٦الفقـرة    (١٩٩٦يـه   يول/ تمـوز  ٢٣ الآراء المعتمدة في     ، ضد الجمهورية التشيكية   آدم،  ٥٨٦/١٩٩٤
 .١٩٨٠يوليه / تموز٢٩ الآراء المعتمدة في ،أوروغواي ضد سيكيرا

ــبلاغ )٥٣( ــم ال ــ، ٤/١٩٧٧ رق ــواي   ماولي ــز ضــد أوروغ ــوريز راميري ــدة في ، ت ــوز ٢٣ الآراء المعتم ــه /تم  ،١٩٨٠يولي
 .٩الفقرة 
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بلاغ أن صــاحبه لم يــسع للجــوء إلى ســبل الانتــصاف المتاحــة، بــل حــتى  وإضــافة إلى ذلــك، يبــدو بوضــوح مــن الــ ٢-٦
، بـل أيـضاً علـى مـستوى         )١٣ و )٥٤(١٢المادتـان   (استنفادها، لا على مستوى الآليات التي أنشأتها اتفاقيات إيفيان فحسب           

ديره للحالـة، الـتي    فقد غـادر صـاحب الـبلاغ الجزائـر بمحـض إرادتـه علـى أسـاس تق ـ                 . الإدارات الجزائرية والقضاء الجزائري   
واختار فرنـسيون آخـرون عديـدون البقـاء دون أن تتخـذ الـسلطات العامـة الجزائريـة ضـدهم أي إجـراء               . نقضتها الأحداث 

فقد بقيت ممتلكاتهم عندما تركها أصـحابها، دون مـشرف عليهـا؛           . واستمروا في التمتع بممتلكاتهم في كنف الطمأنينة التامة       
وإضـافة إلى ذلـك،     . وأمام هذا الوضع، اضطرت السلطات الجزائرية إلى إيجاد حلـول         . نظام العام وكانت هذه الحالة تخلّ بال    

وعليـه أن   . ١٩٦٢لم يقدم صاحب البلاغ أية وثيقة أو أي سند يثبت ممارسته سبل الانتصاف المتوفرة في الجزائر منـذ عـام                     
 مـن النظـام الـداخلي للجنـة،         ٧٦، وذلك وفقاً للمادة     "يثبت أنه لجأ إلى جميع سبل الانتصاف المتاحة لكي يُنظر في شكواه           "

وعدم الاكتفاء بالتأكيد أن تلك السبل سيكون مآلها الفشل مسبقاً، وأنها غير فعالة وغير مفيدة، وهي معلومات تـشكل في                    
ى حـق صـاحب     ولم تعترض الدولة الطرف في أي وقت مـن الأوقـات عل ـ           . هذه الحالة، تحيزاً غير مبرر ضدّ العدالة الجزائرية       

ويقر لـه القانون الجزائري بتلك الإمكانية في الوقت الذي يكرس فيـه دسـتورياً مبـدأ           . البلاغ في أن تنظر محاكمها في قضيته      
استقلال العدالة، وقد حكم في حالات عديدة على الدولة الجزائرية بالتعويض عن بعض الأفعال أو إلغائها عندما رأى أنهـا                    

 . ولهذه الأسباب، فإن البلاغ غير مقبول. لية أو للنظام القانوني الداخليمخالفة للاتفاقات الدو

، أن الدولة الطرف لم ترد بصفة مدعّمـة بالـشواهد علـى            ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٥ورأى المحامي، برسالة مؤرخة      -٧
 إلى سـلطات بلـده، في       تعليقاته، وأنها، عندما أدلت بملاحظاتها لأول مرة، رأت أن على صاحب البلاغ أن يتقـدم بـشكوى                

حـين تـشير الآن إلى أنــه بوسـع صــاحب الـبلاغ مــن الآن فـصعداً أن يرفـع شــكواه إلى المحـاكم الجزائريــة، دون تحديـد تلــك         
من الجزائـر،   " طوعياً"وفيما يتعلق بالمزاعم القائلة إن صاحب البلاغ رحل         . المحاكم، أو القوانين المنطبقة أو الفقه ذي الصلة       

قوا هناك متمتّعين في كنف الطمأنينة بممتلكاتهم، يلاحظ المحامي أن الدولـة الطـرف لا تقـدم أي دليـل يثبـت                     وأن فرنسيين ب  
وأخــيراً، يـشير المحــامي إلى أن الدولــة الطـرف لم تــرد بــصفة مفـصلة علــى الحجــج المتعلقـة باســتنفاد ســبل     . تقـديرها للوقــائع 

الفعـل غـير المـشروع الآني ذي    " يتعلق بالانتهاك المستمر، فإن التمييز بين  وفيما. الانتصاف المحلية أو الانتهاك المستمر للعهد     
ويتـوفر لـدى المحـاكم الاختـصاص     . يتطلـب تحلـيلاً دقيقـاً للوقـائع وللقـانون         " الفعل غير المشروع المـستمر    "و" الآثار المستمرة 

" الحالـة "محـل النــزاع أو      " الوقـائع " كانـت    بعد بدء النفاذ، حـتى وإن     ) الادعاء والاعتراض (حالما يتم التعارض بين الأطراف      
) subject-matter(هـو مجموعـة وقـائع       ) النـزاع" مصدر" أو(الدعوى  " سبب"بيد أنه إذا كان     . التي أدت إلى النـزاع سابقة    

جرت بعد التاريخ المحدد، يكون للمحاكم اختصاص حتى وإن كان طابعها غير المشروع يـرتبط بتعـديل، أو بعـدم احتـرام،        
ويتطلب أثر الشروط الزمنية، بالتالي، دراسـة متأنيـة للوقـائع وللقـانون، ويجـب عندئـذ أن تـضاف هـذه             . الة نشأت سابقاً  ح

 .الدراسة إلى جوهر الدعوى

 

 
                                                        

بالحقوق الموروثـة كمـا كانـت قبـل تقريـر المـصير ولـن               تكفل الجزائر داخل أراضيها بدون أي تمييز التمتع التام          " )٥٤(
 ضــمانات الحقــوق المكتــسبة -البــاب الرابــع " (يحــرم واحــد مــن هــذه الحقــوق إلا إذا حــصل علــى التعــويض الكــافي المحــدد مــن قبــل 

 ).٦٣، ص ٧٣٩٥، رقم ٥٠٧، المجلد مجموعة المعاهداتوالتعهدات السابقة، الأمم المتحدة، 
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 مداولات اللجنة

 مـن نظامهـا     ٩٣قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يحب علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً للمـادة                          ١-٨
 .لداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهدا

 وتلاحظ، بغـض النظـر      ١٩٦٢وتحيط اللجنة علماً بشكوى صاحب البلاغ المتعلّقة بوضع ممتلكات أسرته في عام              ٢-٨
الدولـة الطـرف، أن الحـق في التملـك لا يـضمنه      عن وقوع تلك الأحداث قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنـسبة إلى             

وبالتالي فـإن أي زعـم يتعلـق بانتـهاك حـق صـاحب الـبلاغ في التملـك يعتـبر، في حـد ذاتـه، غـير مقبـول مـن حيـث                             . العهد
 .)٥٥( من البروتوكول الاختياري٣ وفقاً للمادة الاختصاص الموضوعي

؛ والمـادة  ٢٧؛ والمـادة    ١٧؛ والمـادة    ١٢؛ والمادة   ١ـه المادة   ويؤكد صاحب البلاغ أن انتهاك الحقوق التي تضمنها ل         ٣-٨
، قـد اسـتمر بعـد بـدء نفـاذ البروتوكـول       ٥ مجتمعـتين؛ والمـادة   ١٧ و٢٦، منفردتين أو مجتمعتين؛ والمادتان   ٢٦والمادة  ) ١(٢

ن جميـع مـزاعم     وحاجّـت الدولـة الطـرف بـأ       . ١٩٨٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٢الاختياري بالنسبة إلى الدولة الطرف، في       
وترى اللجنة أنها لا يمكن أن تنظـر في انتـهاكات لأحكـام العهـد           . صاحب البلاغ غير مقبولة من حيث الاختصاص الزماني       

حدثت قبل بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة إلى الدولة الطرف، ما لم تستمر تلك الانتـهاكات بعـد دخـول البروتوكـول حيـز                       
ستمر امتداد الانتهاك المرتكب سابقاً من جانب الدولة الطرف، سواء أكان هـذا الامتـداد               ويفهم من الانتهاك الم   . )٥٦(النفاذ

والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف قبل بدء نفـاذ البروتوكـول الاختيـاري بالنـسبة إليهـا يجـب أن                . بأفعال أو بصورة ضمنية   
ــهاكاً لحــق مــن الحقــوق       ــار تــشكل في حــد ذاتهــا انت ــستمر في إحــداث آث ــاذ    ت ــدء نف ــواد المــشار إليهــا بعــد ب المكرســة في الم

وفي هذا الـصدد، تلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف اعتمـدت منـذ بـدء نفـاذ العهـد والبروتوكـول بعـض                           . )٥٧(البروتوكول
بيد أن صاحب البلاغ لم يثبت أن تلـك     . القوانين بشأن استرداد بعض الأشخاص الذين يحملون الجنسية الجزائرية ممتلكاتهم         

الــذين أُمِّمــت أراضــيهم أو الــذين وهبــوا أراضــيهم في إطــار "لقــوانين تنطبــق عليــه، نظــراً إلى أنهــا لا تتعلــق إلا بالأشــخاص ا
والـسؤال الوحيـد المتبقّـى الـذي        . )٥٨()٢-٢انظـر الفقـرة     " (١٩٧١نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٨ المؤرخ   ٧٣-٧١المرسوم رقم   

إذا كــان عـدم تعـويض الدولــة الطـرف صـاحب الــبلاغ نتيجـة مــصادرة       هـو معرفــة مـا   ١٧يمكـن أن يطـرح بموجــب المـادة    
وتذكّر اللجنة بأن مجرد عدم حصول صاحب البلاغ إلى حد الآن على تعـويض بعـد بـدء نفـاذ              . ممتلكاته لا يزال يولّد آثاراً    

                                                        

، الفقـرة  ١٩٩٦يوليـه  / تمـوز ٢٣ الآراء المعتمـدة في  ضـد هنغاريـا،   . س. إ،  ٥٦٦/١٩٩٣انظر الـبلاغ رقـم       )٥٥(
 .٣-٤، الفقرة ١٩٩٥يوليه / تموز١٩، الآراء المعتمدة في سيمونيك ضد الجمهورية التشيكية، ٥١٦/١٩٩٢، والبلاغ رقم ١-٦

ــم     )٥٦( ــبلاغ رق ــة، انظــر ال ــهادات ثابت ــة  ، ٥١٦/١٩٩٢اســتناداً إلى اجت ــشيكية،ســيمونيك ضــد الجمهوري  الآراء الت
 ١١، قرار عـدم المقبوليـة المـؤرخ        ضد إسبانيا . ت. م،  ٣١٠/١٩٨٨، والبلاغ رقم    ٥-٤، الفقرة   ١٩٩٥يوليه  / تموز ١٩المعتمدة في   

 .٢-٥، الفقرة ١٩٩١أبريل /نيسان
 .١-٦، الفقرة ١٩٩٦يوليه / تموز٢٣ الآراء المعتمدة في ضد هنغاريا،. س. إ، ٥٦٦/١٩٩٣انظر البلاغ رقم  )٥٧(
، المعـدل  ١٩٩٥سـبتمبر  / أيلـول ٢٥     الموافـق ل   ١٤١٦ ربيـع الثـاني      ٣٠ المـؤرخ    ٢٦-٩٥، المرسـوم    ٣نظر المادة   ا )٥٨(

 ٢٠-٦٢ المتعلق بالتوجيـه العقـاري، بالإشـارة إلى المرسـوم            ١٩٩٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨ المؤرخ   ٢٥-٩٠والمكمل للقانون رقم    
 .١٩٦٢أغسطس / آب٢٤المؤرخ 
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 حيـث الاختـصاص   وبالتـالي فـإن المـزاعم غـير مقبولـة مـن      . )٥٩(البروتوكول الاختياري لا يتـساوى واسـتمرار انتـهاك سـابق       
 . من البروتوكول الاختياري١الزماني، بموجب المادة 

 :وتبعاً لذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان -٩

 من نظامهـا    ٩٣مادة  ـ من ال  ٣ من البروتوكول الاختياري والفقرة      ١أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة        )أ( 
 الداخلي؛

 .لاغ بهذا القرار، للعلم بهأن تبلغ الدولة الطرف وصاحب الب )ب( 

وسيصدر لاحقـاً بالروسـية والـصينية       . اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي          [
 .]والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي للجمعية العامة

                                                        

، ١٩٩٤أبريــل / نيــسان٧، قــرار عــدم المقبوليــة المــؤرخ ضــد هنغاريــا. وك. إ، ٥٢٠/١٩٩٢انظــر الــبلاغ رقــم  )٥٩(
 .٦-٦الفقرة 
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 تذييل
 نيسوكي أندوبالم والسير نايجل رودلي والسيد  اليزابيثرأي فردي للسيدة 

، نــرى أنــه كــان يجــب أن يعلــن الــبلاغ غــير ٣-٨ و٢-٨إننــا، وإن كنــا نؤيــد الاســتنتاجات الــواردة في الفقــرتين  
 جديـدة   ٢-٨ مقبول بسبب إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات، وأنه كان يجب الاستعاضة عن هاتين الفقرتين بفقـرة                

 :تكون صيغتها كالآتي

ــة في ه ــ ٢-٨ ــدتها    تلاحــظ اللجن ــة م ــرة زمني ــه انقــضت فت ــضية، أن ــى    ١٥ذه الق ــة الطــرف عل ــصديق الدول ــاً بــين ت  عام
وتلاحــظ اللجنــة عــدم وجــود أجــل محــدد لتقــديم . ٢٠٠٤ وتقــديم الــبلاغ في عــام ١٩٨٩البروتوكــول الاختيــاري في عــام 

احات معقولـة تـبرر تـأخيراً       غير أن اللجنة تتوقع في ظل ظروف معينة تقديم إيـض          . البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري   
وفي هـذه القـضية، تحـيط اللجنـة علمـاً بمختلـف الحجـج الـتي قـدمها المحـامي، الـتي توضـح، في رأيـه، سـبب اضـطرار                      . كهذا

وفيمـا يتعلـق بالحجـة الثانيـة، فـإن          ). ٧-٣انظـر الفقـرة     ( لتقديم بلاغه إلى اللجنـة       ٢٠٠٤صاحب البلاغ الانتظار حتى عام      
 لا يوضح السبب الذي حـال دون  ١٩٨٩لطرف على العهد وعلى البروتوكول الاختياري إلا في عام عدم تصديق الدولة ا   

وتلاحـظ اللجـة أن محـامي صـاحب الـبلاغ يـشير إلى الـدعاوى الـتي         . رفع صاحب البلاغ شكوى في الدولة الطـرف وقتئـذ    
اوى أعلنت المحكمـة الأوروبيـة في عـام         رفعها أشخاص آخرون في فرنسا وأمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي دع           

. بيد أنه ليس ثمة ما يفيد بأن صاحب البلاغ قد قدم شكوى في فرنـسا أو أمـام المحكمـة الأوروبيـة                     .  أنها غير مقبولة   ٢٠٠١
 وأنـه،  )٦٠(١٩٨٨ و١٩٨٠و١٩٧٧كما تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ استفاد من تدابير تعويض من جانـب فرنـسا في          

وى ضـد الدولـة الطـرف، ولـيس أمـام المحـاكم تلـك الدولـة وأجهزتهـا الإداريـة الداخليـة، بـل مباشـرة أمـام                         لم يقرر رفع دع ـ   
لم يكـن يتـضمن   )٦١(٢٠٠٤مـارس  / آذار١٠ المـؤرخ    ١٤٩٩اللجنة، إلا بعد أن اكتشف أن مشروع القانون الفرنسي رقم           

جنـة أنـه كـان بوسـع صـاحب الـبلاغ أن يرفـع          وتـرى الل  . حكم جـبر يتعلـق بـالتعويض عـن الممتلكـات المـسلوبة في الجزائـر               
شكوى ضد الدولة الطرف بعد انـضمامها إلى العهـد وإلى البروتوكـول الاختيـاري وأن الـدعاوى الـتي قـدمها في فرنـسا لم                          

ولم يقدم صاحب البلاغ أي تفسير مقنع لتبرير قـراره الانتظـار حـتى              . تكن تحول دون رفع شكوى ضد الجزائر أمام اللجنة        
وبما أنه لم يقدّم أية إيـضاحات، تـرى اللجنـة أن تقـديم الـبلاغ بعـد مـرور هـذه الفتـرة             .  لتقديم بلاغه إلى اللجنة    ٢٠٠٤عام  

                                                        

، وفيه سعي لتسوية نهائية لملفـات الممتلكـات المفقـودة أو        ١٩٨٧يوليه  / تموز ١٦ المؤرخ   ٥٤٩-٨٧القانون رقم    )٦٠(
 .في ما وراء البحار" المسلوبة"

، المتعلق باعتراف البلد بالمـساهمة الوطنيـة لـصالح          ١٥٨-٢٠٠٥ القانون رقم    ٢٠٠٥فبراير  / شباط ٢٣اعتُمد في    )٦١(
وفيمـا يتعلـق بالعائـدين، يهـدف        . العائـدون والحركيـون   : ويستهدف القـانون أساسـاً فئـتين مـن الأشـخاص همـا            . الفرنسيين العائدين 

وقـدمت تلـك   . ادة التـوطين ، بهدف تـسديد قـروض إع ـ  ١٩٧٠القانون إلى إعادة المبالغ المقتطعة من التعويضات المدفوعة لهم في عام          
عـلاوة  ع  ـ ــوفيما يتعلق بـالحركيين، يـنص القـانون علـى دف          . القروض إلى الأشخاص الذين كانوا يرغبون في تنظيم مشاريع في فرنسا          

 .الاعتراف



A/62/40 (Vol. II) 
 

08-46055 620  

 مـن  ٣الزمنية الطويلة يشكل إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغـات، وتـستنج أن هـذا الـبلاغ غـير مقبـول بموجـب المـادة                   
 .)٦٢(البروتوكول الاختياري

نظراً إلى أن اللجنة قد استلمت ما يربـو         " قضية نموذجية "ديد على أن البلاغ الحالي يمكن اعتباره        وأخيراً، نود التش   
 .وبالتالي يكتسي تحديد سبب وجوب إعلان هذا البلاغ غير مقبول أهمية بالغة.  بلاغ مماثل٦٠٠على 

 السيدة إليزابيت بالم: )توقيع( 
 السير نايجل رودلي: )توقيع( 
 نيسوكي أندوالسيد : )توقيع( 

، وسيــصدر لاحقــاً بالروســية هــو الــنص الأصــليالإنكليــزي بــأن الــنص علمــاً اعتُمــد بالإســبانية والإنكليزيــة والفرنــسية،  [
 .] والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة

                                                        

، ٢٠٠١يوليه  / تموز ١٦، قرار بشأن المقبولية معتمد في       غوبان ضد موريشيوس  ،  ٧٨٧/١٩٩٧انظر البلاغ رقم     )٦٢(
 ، ٢٠٠٦مــارس  / آذار٢٧، قــرار بــشأن المقبوليــة معتمــد في     فلاســيي ضــد فرنــسا   ، ١٤٣٤/٢٠٠٥لــبلاغ رقــم   ، وا٣-٦الفقــرة  
 .٣-٤الفقرة 
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 رأي فردي مخالف للسيدة روث ودجوود

وقـد  . بشأن الممتلكات الـتي يـزعم أنهـا سُـلبت منـه عنـدما غـادر الجزائـر                 يقدم صاحب البلاغ عدداً من التظلمات        
خلُصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في قرارات سـابقة، إلى أن الحـق في التملـك والحـق في تلقـي تعـويض سـريع وكـافٍ                           

ــسياسية        ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــا العهــد ال ــة ســلب الممتلكــات، لا يحميهم ــال في حال ــاً   . )٦٣(وفع ــه، وفق ــد أن بي
لاجتــهادات اللجنــة، يمكــن أن يــؤدي تمييــز غــير مــبرر في نظــام الاســتيلاء علــى الممتلكــات أو التعــويض عــن فقــدان تلــك      

واعتـبرت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان في سلـسلة هامـة مـن القـضايا أن                    . )٦٤( مـن العهـد    ٢٦الممتلكات إلى انتهاك المـادة      
لا يمكنها في وقت لاحق أن تحاجّ بعدم استيفاء مقدم طلب معيار الإقامـة الدائمـة أو           " اطنيهاالمسؤولة عن رحيل مو   "الدولة  

 .)٦٥(المواطَنة كسبب كاف لاستبعاده من نظام التعويض

، قانونـاً يتعلـق بـرد ممتلكـات الأشـخاص      ١٩٩٥سبتمبر / أيلول٢٥وفي هذه القضية، اعتمدت الدولة الطرف، في         
وصـرّح  ). ٣-٨انظـر ملاحظـات اللجنـة، الفقـرة         . (شرط أن يكونوا من ذوي الجنـسية الجزائريـة        ، ب "الذين أُممت أراضيهم  "

ويبدو أن تلك الشقق قد شُيِّدت      .  محلات تجارية بعد أن غادر الجزائر      ١٠ شقة و  ١٢صاحب البلاغ بأنه نزعت منه حيازة       
في " د مـن قطـع الأرض الـصالحة للبنـاء         العدي ـ"ويؤكـد صـاحب الـبلاغ أيـضاً أنـه كـان يملـك               . على قطع أرضٍ كان يملكهـا     

كمـا أنهـا لم     . ولم تعترض الدولة الطرف علـى تلـك الادعـاءات         ). ٢-٢ و ١-٢انظر ملاحظات اللجنة، الفقرتان     . (وهران
لتيـسير بيعهـا مجـدداً يختلـف مـن ناحيـة            ) إلى جانـب رفـض طلبـات الاسـترداد        " (شـاغرة "توضح كيف أن إعلان الممتلكات      

 .يمهاالآثار أو نية تأم

وتبعاً لذلك، يبدو أنه من الممكن القول بوقوع تمييز يتعلق بالترتيبات القانونية المتعلقة بالاسترداد والتي اعتمدتها الدولـة           
ومن جهة أخـرى، رأت اللجنـة، في إحـدى القـضايا علـى الأقـل،           .  انضمامها إلى العهد وإلى البروتوكول الاختياري      بعدالطرف  

 .)٦٦(بموجبه أنه يتعذر عليه الإقامة من جديد في مكان محمي يظل يُحدث آثاراً بعد تاريخ اعتمادهأن قانوناً يرى الشخص 

ومن المؤكد أنه يمكن، في المراحل التاريخية الانتقالية أن تعرقل صعوبات حقيقية البحث عن حلول شكاوى فردية                  
بيـد أنـه ينبغـي     . ه في الأثناء حالة تبعث على القلـق       وكان على الدولة الطرف أيضاً أن تواج      . تتعلق بانتهاك حق من الحقوق    

لنا أن نجابه هذه المشاكل بدل أن نحتمي بقرار عدم مقبولية من حيث عدم الاختصاص الزمـاني لا يتماشـى تماشـياً تامـاً مـع                         
 .الآراء السابقة الصادرة عنا

السيدة روث ودجوود: )توقيع(

                                                        

لاغ رقـم   ـ ــالبضـد الأرجنـتين،     . إ. ، وس ٦‐٦ الفقـرة    ،٥٢٠/١٩٩٢، البلاغ رقم    ضد هنغاريا . ك. وأ. إانظر   )٦٣(
٢٧٥/١٩٨٨. 

، ١٩٩٥يوليه  / تموز ١٩، الآراء المعتمدة في     ٥١٦/١٩٩٢، البلاغ رقم    سيمونيك ضد الجمهورية التشيكية   انظر   )٦٤(
؛ ٨٥٧/١٩٩٩، الـبلاغ رقـم      بلازيك وآخرون ضد الجمهورية التشيكية    ؛  ٥٨٦/١٩٩٤، البلاغ رقم    آدم ضد الجمهورية التشيكية   و

 .٧٤٧/١٩٩٧ البلاغ رقم داس فور والديرود ضد الجمهورية التشيكية،
، ١٩٩٥يوليه  / تموز ١٩، الآراء المعتمدة في     ٥١٦/١٩٩٢م  ، البلاغ رق  سيمونيك ضد الجمهورية التشيكية   انظر   )٦٥(

 .٦-١١الفقرة 
 .١-١٣، الفقرة ١٩٨١يوليه / تموز٣٠، الآراء المعتمدة في ٢٤/١٩٧٧، البلاغ رقم لوفليس ضد كنداانظر  )٦٦(
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 ٭ولندا، طاغي خدجي ضد ه١٤٣٨/٢٠٠٥ البلاغ رقم ‐ذال 
 )، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١القرار المعتمد في (

 )يمثله محامٍ، بيتر بوغارس(حامد رضا طاغي خدجي  :المقدم من

 صاحب البلاغ :الشخص المدعى أنه ضحية

 هولندا :الدولة الطرف

 )لأولىتاريخ الرسالة ا (٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول١٤ :تاريخ تقديم البلاغ

 لجوء طلب :الموضوع

 عدم دعم الادعاء بالحجج :المسائل الإجرائية

ــال والاحتجــاز       :المسائل الموضوعية ــة؛ حظــر الاعتق ــسانية أو المهين ــة القاســية أو اللاإن حظــر التعــذيب والمعامل
غير منصفة، الحق في الاشتراك في الاجتماعات الـسلمية، الحـق           " دعوة قضائية "التعسفيين،  
 ام إلى النقاباتفي الانضم

 ٢٢ و٢١ و١٤ و٩ و٧ :مواد العهد

 ٢ :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١ في وقد اجتمعت 

 :تعتمد ما يلي 

 يةقرار بشأن المقبول
ــؤرخ    ١-١ ــبلاغ، الم ــشرين الأول١٤صــاحب ال ــوبر / ت ــو ٢٠٠٥أكت ــاغي   ، ه ــد رضــا ط ــود في  حام  ١خــدجي، المول

 ٢١ و ١٤ و ٩ و ٧ويدّعي أنه ضحية انتهاك هولندا للمـواد        . ، وهو مواطن إيراني يقيم حالياً في هولندا       ١٩٧٦أبريل  /نيسان
دخـل البروتوكـول الاختيـاري حيـز النفـاذ بالنـسبة للدولـة              وقـد   .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية        ٢٢و

 .ويمثل صاحب البلاغ محامٍ هو بيتر بوغارس. ١٩٧٩مارس / آذار١١الطرف في 

                                                        

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسوكي أندو، : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم ٭
 والسيد إدوين جونسون،والسيدة كريستين شانيه، والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيد ألفريدو كاستييرو هويوس، 

 والسيد رافائيل ريفاس بوسادا،  والسيدة اليزابيث بالم،والسيد فالتر كالين، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد راجسومر لالاه،
 . يريغوين، والسيد رومان فيروشيفسكي-لسيد هيبوليتو سولاري والسير نايجل رودلي، وا
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، قرّر المقـرر الخـاص المعـني بالبلاغـات الجديـدة، نيابـة عـن اللجنـة، وجـوب البـت في                       ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥وفي   ٢-١
 .سسها الموضوعيةمقبولية هذه القضية بصورة مستقلة عن أ

 بيان الوقائع

، ١٩٩٩مـايو   /وفي أيـار  . ١٩٩٨أصبح صاحب البلاغ نشطاً سياسياً في إيران عقـب أدائه الخدمة العـسكرية في عـام                 ١-٢
. حصل على عمل في إدارة الكهرباء بمصفاة النفط في عبدان، حيـث التقـى بالـسيد فريـد مـاريفيون، وهـو عـضو في النقابـة                          

كمـا كانـت   .  النقابة فالتقى بزعمائها، الـذين كـان هـدفهم الـدفاع عـن العمـال وتوعيتـهم بحقـوقهم                وبدأ يحضر اجتماعات  
ويوضّـح أن النقابـة ليـست في حـد ذاتهـا نقابـة غـير شـرعية، ولكـن                    . النقابة تعارض تحويل مصفاة النفط إلى القطاع الخاص       

ونيابـة عـن العمـال الـذين يعملـون في           . اقـب قانونيـة   يجب عليها أن تلتزم التزامـاً شـديداً بـسياسية الحـزب وإلا تعرضـت لعو               
 .مصفاة النفط، لفت انتباه الإدارة إلى مشاكل قائمة، فأُمر بوقف تلك الأنشطة

وشـارك صـاحب   . ، اعتُقل زعيمان من زعماء النقابة بعد شن إضراب عام في عبدان٢٠٠٠يونيه / حزيران١وفي   ٢-٢
وتـدخل المـسؤولون عـن    .  مـصفاة الـنفط، للمطالبـة بـإطلاق سـراح الـزعيمين      البلاغ في ذلك اليوم في إضراب اعتـصامي في    

وفي الفوضـى الـتي تلـت ذلـك، تمكّـن مـن النجـاة مـن         . حفظ الأمن لإنهاء الإضراب فضرب صاحب البلاغ بعـض الـرسميين    
وغـادر إيـران   . وفي غضون ذلك، سمع أن السلطات كانت تبحث عنه وأنها اعتقلت شـقيقه محمـد          . الاعتقال وفرّ من المدينة   

ويُـزعم أن شـقيقه احتُجـز       . كما فرّت شقيقته مهناز برفقة زوجها إلى هولنـدا        . ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٢١قاصداً هولندا في    
وأثناء فترة احتجازه، تعرّضت أمّـه للمـضايقة علـى أيـدي أفـراد شـرطة إيـرانيين فتـشوا                    . لفترة تتراوح بين ستة شهور وسنة     

وكـان عليـه منـذ ذلـك التـاريخ أن           . ٢٠٠٣ينـاير   / وكانون الثـاني   ٢٠٠٢يوليه  /خ يتراوح بين تموز   وأُفرج عنه في تاري   . بيتها
 . يحضر إلى مركز الشرطة شهرياً وأن يقدم معلومات عن مكان وجود صاحب البلاغ

 ١ورفــضت وزارة العــدل طلبــه في   . ٢٠٠٠يوليــه / تمــوز٣١وقــدّم صــاحب الــبلاغ أول طلــب لجــوء بتــاريخ       ٣-٢
.  رفضت محكمة لاهاي المحلية الطعن الذي تقـدم بـه صـاحب الـبلاغ     ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ١٨وفي  . ٢٠٠١يه  يون/حزيران

. طعنـاً آخـر قدّمـه إليهـا    ) Raad Van State( رفضت الـشعبة الإداريـة في مجلـس الدولـة     ٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني١وفي 
، فطعن صاحب البلاغ في قرار الرفض، بيـد        ٢٠٠٣ايو  م/ أيار ٢ تقدم بطلب ثانٍ للجوء رُفض في        ٢٠٠٣مايو  / أيار ١وفي  
، رفضت الشعبة الإدارية في مجلـس      ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٧وفي  . ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٨ أكدته في    لاهاي المحلية  محكمةأن  

 .الدولة طعناً آخر قدّمه إليها، بسبب عدم ظهور وقائع أو ظروف جديدة

 الشكوى

 مــن العهــد، لأنــه لا يــزال مطلوبــاً مــن الحكومــة الإيرانيــة ولأنــه   ٧ك للمــادة يــدّعي صــاحب الــبلاغ وقــوع انتــها  ١-٣
ــه ٩ويــدّعي انتــهاك المــادة  . ســيتعرض، إثــر عودتــه، للتعــذيب وللمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة    ، لأن

 إنكـار حقـه في التجمـع الـسلمي     ، بـسبب ٢٢ و٢١كما يدعي انتهاك المـادتين  . سيتعرض للإيقاف أو للاحتجاز التعسفيين   
 . وحقه في الانضمام إلى النقابات

، يجادل صاحب البلاغ بأنه يبدو من القـرارات القـضائية المحليـة أن الدولـة الطـرف لم تـفِ                     ١٤وفيما يتعلق بالمادة     ٢-٣
. ر المتعلق بطلبه اللجوء لأول مرةويذكّر بأنه أُخذ عليه عدم إثبات هويته في القرا  . بالتزاماتها بإجراء تحقيق شامل في الوقائع     
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كمـا يجـادل بـأن الدولـة     . وعندما قدم وثـائق هويتـه في وقـت لاحـق دعمـاً لطلـب اللجـوء الثـاني، لم يـتغير تقيـيم مـصداقيته                      
الطرف بدأت تنفيذ برنامج نموذجي لطرد الإيـرانيين الـذين اسـتنفدوا جميـع سـبل الانتـصاف المحليـة، وبأنـه سـيتعرض لخطـر                   

 . اً إلى إيران في أي وقت، رغم أنه لم يصدر ضده في الواقع أي أمر بالطردالطرد قسر

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

، علـى مقبوليـة الـبلاغ، محتجـة بـأن           ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ٥اعترضت الدولة الطرف، بمذكرة شفوية مؤرخة        ١-٤
، الأمـر الـذي حـرم المحـاكم         ٢٢ و ٢١ و ٩الانتـهاكات المزعومـة للمـواد       صاحب البلاغ لم يشتك في الإجراءات المحليـة مـن           

وبالتالي، ترى أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية كما تقضي            . الوطنية من فرصة الرد على تلك الشكاوى      
 .  من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢بذلك الفقرة 

، علـى مقبوليـة الـشكاوى المـستندة         ٢٠٠٦مارس  / آذار ٨ذكرة شفوية مؤرخة    واعترضت الدولة الطرف أيضاً، بم     ٢-٤
وبينت أولاً أنه كان لصاحب البلاغ فرصة سانحة للدفاع عن قضيته أمام المحاكم الوطنية، وتذكّر بأن                . ١٤ و ٧إلى المادتين   

ــة  محكمــةرفــض  ــول١٨ في لاهــاي المحلي ــرّة تم اســتن  ٢٠٠٢ســبتمبر / أيل ــه اللجــوء لأوّل م . اداً إلى الأســس الموضــوعية  طلب
. وخلصت المحكمة إلى أنه لا توجد أدلة تدعم ادعاءه بأنه سيواجه خطراً حقيقياً للتعرض للمعاملة السيئة إذا أُعيد إلى إيران               

وبالمثـل، رأت محكمـة لاهـاي المحليـة أن طعنـه في رفـض طلبـه اللجـوء الثـاني لا               . ورفض مجلس الدولـة طعنـه في هـذا الحكـم          
وعليه، تـرى الدولـة الطـرف أن الـسلطات الوطنيـة قامـت              . وأكد ذلك القرار مجدداً مجلس الدولة عند الطعن فيه        . أساس له 

وثانيـاً، تـذكّر الدولـة الطـرف بأنـه لا يجـب أن يُـستغلّ الحـق في الـتظلّم أمـام اللجنـة لرفـع                           . بتحقيق شامل في وقائع القـضية     
وتعتــبر أن صــاحب الــبلاغ لم يقــدم أيــة شــكاوى محــددة بــشأن  . )١(شــكاوى تجريديــة بــشأن تــشريعات وممارســات وطنيــة 

 .إجراءات اللجوء، ناهيك عن دعمها بالأدلة

 تعليقات صاحب البلاغ

 في ٢٢ و٢١ و٩، أنــه اشــتكى مــن انتــهاك المــواد   ٢٠٠٦مــايو / أيــار١يكــرّر صــاحب الــبلاغ، برســالة مؤرخــة    -٥
طلب اللجوء كيـف أنـه تعـاون مـع النقابـة، وكيـف أنـه أُلـزِم بتوقيـع                ويذكّر بأنه أوضح خلال إجراءات      . الإجراءات المحلية 

ويكرّر سرد ملاحظاته العامة بشأن إجـراءات طلـب         . تصريح بوقف أنشطته النقابية، وكيف أنه نجاه من الاعتقال التعسفي         
 .اللجوء الهولندية

 المسائل والإجراءات المطروحة أمام اللجنة

 مـن نظامهـا     ٩٣ بلاغ ما، يجب علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً للمـادة                   قبل النظر في أي ادعاء يرد في       ١-٦
 .الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

                                                        

،  امرأة أخرى من نـساء موريـشيوس ضـد موريـشيوس      ١٩ جيفرا و  ‐عمر الدين   ،  ٣٥/١٩٧٨انظر البلاغ رقم     )١(
 .٢-٩، الفقرة ١٩٨١أبريل / نيسان٩الآراء المعتمدة في 
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أو التـسوية  وتأكدت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست معروضة على إجراء آخر من إجـراءات التحقيـق الـدولي          ٢-٦
 .من البروتوكول الاختياري) أ)(٢(٥الدولية لأغراض المادة 

 في حالة إعادة صاحب البلاغ إلى ٢٢ و٢١ و ٩ و ٧وفيما يتعلق بالادعاء القائل إن الدولة الطرف ستنتهك المواد           ٣-٦
لتعسفي فور وصوله، وأنه سـيحرم  إيران وهي تدرك احتمال تعرّضه للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو للاحتجاز ا      

من حقه في المشاركة في اجتماعات سلمية ومن حقه في الانضمام إلى النقابات، تلاحظ اللجنة أنه لم يصدر في الواقـع أمـر                       
وفي هـذه الظـروف، لا   . )٢(وإن رفض طلب لجوء لا تكون نتيجتـه الحتميـة حـدوث عمليـة ترحيـل      . بإعادته قسراً إلى إيران   

 ١٤ إلى أن تقرر ما إذا كانت الإجراءات المتعلقة بطلب صاحب البلاغ اللجوء تـدخل في نطـاق تطبيـق المـادة     تحتاج اللجنة 
وعليه، تخلص اللجنة إلى أن هـذه الادعـاءات غـير مقبولـة لعـدم إسـنادها                 . )٣()تحديد الحقوق والواجبات في دعوى قضائية     (

 .ري من البروتوكول الاختيا٢بإثباتات كافية بموجب المادة 

 :على ذلك، تقرر اللجنة ما يليوبناء  -٧

  من البروتوكول الاختياري؛٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة  )أ( 

 .صاحب البلاغوإلى  هذا القرار إلى الدولة الطرف يُحالأن  )ب( 

در لاحقـاً بالروسـية     كمـا سيـص   . اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بـأن الـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                [
 .]والصينية والعربية كجزءٍ من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة

                                                        

، ٢٠٠٥مـارس  / آذار٣٠ المقبوليـة المعتمـد في   ، قـرار عـدم    نبوتـه ضـد هولنـدا     ،  ١٢٠٤/٢٠٠٣انظر البلاغ رقم     )٢(
 .٢-٦الفقرة 

؛ ٥-١٠، الفقرة   ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٩، الآراء المعتمدة في     أهاني ضد كندا  ،  ١٠٥١/٢٠٠٢انظر البلاغ رقم     )٣(
 .٣-٥، الفقرة ٢٠٠٦ يوليه/ تموز٢٥، خان ضد كندا، قرار عدم المقبولية المعتمد في ١٣٠٢/٢٠٠٤والبلاغ رقم 
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 ٭ودوياك ضد بولندا، ١٤٤٦/٢٠٠٦البلاغ رقم  -ضاد 
 )، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١القرار المعتمد في (

 )لا يمثلها محام(السيدة بربارا ودوياك  :المقدم من

 صاحبة البلاغ :الشخص المدعى أنه ضحية

 بولندا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول٨ :تاريخ تقديم البلاغ

 الوصول إلى القضاء، شرط إعداد طلب الاستئناف بواسطة محام  :الموضوع

 الدولــة الطــرف؛ اســتنفاد ســبل    تحفــظ؛ دولي أخــرفي إطــار إجــراء  ذاتهــا بحــث المــسألة   :المسائل الإجرائية
 الانتصاف المحلية

 ١٤ من المادة ١الفقرة  :مواد العهد

 ٥من المادة ) ب(و) أ(٢الفقرة  :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ، ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١ في وقد اجتمعت 

 :تعتمد ما يلي 

 قرار بشأن المقبولية
وتدّعي أنها ضحية انتهاكات    . ١٩٤٦صاحبة البلاغ هي السيدة بربارا ودوياك، وهي مواطنة بولندية ولدت عام             ١-١

 . من العهد١٤ من المادة ١بولندا لحقوقها بموجب الفقرة 

الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتـدابير المؤقتـة النظـر في مقبوليـة الـبلاغ             ، قرر المقرر    ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٥في   ٢-١
 .بمعزل عن أساسه الموضوعي

                                                        

السيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد نيـسوكي أنـدو،             :  النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم        شارك في  ٭
والسيد برافولاتشاندرا ناتوارالال باغواتي، والسيد ألفريدو كاستييرو هويوس، والسيدة كريستين شـانيه، والـسيد إدويـن جونـسون،            

الـسيد راجـسومر لالاه، والـسيدة إليزابيـث بـالم، والـسيد رافائيـل ريفـاس بوسـادا،          والسيد فالتر كالين، والسيد أحمد توفيق خليل، و 
 . يريغوين-والسير نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير، والسيد هيبوليتو سولاري 

 . من النظام الداخلي للجنة لم يشارك عضو اللجنة السيد رومان فيروشيفسكي في اعتماد قرار اللجنة٩٠وعملاً بالمادة 
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 .١٩٩٢فبراير / شباط٧وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في  ٣-١

 بيان الوقائع

 المحليـة لاسـترجاع جـزء مـن عقـار صـغير       Kozhienicach، قدمت صاحبة البلاغ طلبـاً إلى محكمـة   ١٩٩٥في عام    ١-٢
، ١٩٩٨مـارس   /وفي آذار . ، رفـضت المحكمـة طلبـها لعـدم كفايـة الأدلـة            ١٩٩٥يونيـه   / حزيران ٢٨وفي  . ادّعت أنه حق لها   

 قدمت صاحبة البلاغ استئنافاً أمام المحكمة الإقليميـة في رادوم لـنقض             ١٩٩٩أغسطس  / آب ٩كُشفت وقائع جديدة، وفي     
 .)١(ابق، طالبةً إعادة فتح القضية بموجب أحكام القانون المدني ذات الصلةالحكم الس

، رفــضت محكمــة رادوم الإقليميــة طلــب الاســتئناف باعتبــار أنــه لا يمتثــل لــشروط ١٩٩٩أغــسطس / آب١٣وفي  ٢-٢
. أو مستـشار قـانوني   من القانون المدني، التي توجب أن يُعـدّ طلـب الاسـتئناف ويُقـدّم بواسـطة محـامٍ مؤهـل                     ) ١(٣٩٣المادة  

 .ومن هذا المنطلق لم تنظر المحكمة في الأساس الموضوعي للطلب

 ٢٠واستأنفت صاحبة الـبلاغ قـرار محكمـة رادوم الإقليميـة أمـام المحكمـة العليـا الـتي رفـضت بـدورها الطلـب في                            ٣-٢
 .، على أساس أنه لم يعدّ بواسطة محامٍ مؤهل٢٠٠٠يناير /كانون الثاني

بة البلاغ أنها لم تمثل من جانب محامٍ لأن المحكمة لم تعين محامياً لمساعدتها ولأنها ليست لديها مـوارد                وتوضح صاح  ٤-٢
 .وتقول إنها قدمت إلى المحكمة العليا أدلة تثبت سوء وضعها المالي. مالية لتعيين محامٍ بنفسها

وروبيـة لحقـوق الإنـسان، عرضـت فيـه          ، قدمت صاحبة الـبلاغ طلبـاً إلى المحكمـة الأ          ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٢٦وفي   ٥-٢
، أعلنـت المحكمـة الأوروبيـة أن الـشكوى غـير مقبولـة لأن               ٢٠٠١أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١١وفي  . الوقائع المـذكورة أعـلاه    

 .صاحبتها لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية

 الشكوى

 ١نـصاف، ممـا يـشكل انتـهاكاً للفقـرة      تدّعي صاحبة البلاغ أنها حُرمت من حقها في النظر في دعواهـا القانونيـة بإ       -٣
 . من العهد، وأن السبب الوحيد هو عجزها المالي عن تعيين محامٍ لتمثيلها١٤من المادة 

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

 .٢٠٠٦مارس / آذار٢٣طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ في رسالتها المؤرخة  ١-٤

                                                        

 .بإعادة النظر في القضايا إذا ظهرت وقائع أو أدلة جديدة لاحقاً) ٢(٤٠٣سمح المادة ت )١(



A/62/40 (Vol. II) 
 

08-46055 628  

بأن المسألة التي تثيرها صاحبة البلاغ سبقت دراستها ورفضها من المحكمة الأوروبية لحقوق             وتدفع الدولة الطرف     ٢-٤
الإنسان، التي أشارت إلى عدم امتثال طلب الاستئناف الذي قدمته صاحبة البلاغ للإجـراءات الرسميـة ذات الـصلة وبالتـالي          

 .)٢(فإن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد

. ة الطرف بأن المحكمة الأوروبية كانت محقة في استنتاجها بأن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد              وثانياً، تدفع الدول   ٣-٤
فقد أشار قرار المحكمة العليا إلى أن عجز المدّعيـة عـن دفـع تكـاليف المـساعدة القانونيـة لا يعفيهـا مـن شـرط تقـديم طلبـات                   

ضاً إلى أن ذلك يجعلها مؤهلة للحصول على مـساعدة قانونيـة   بيد أن المحكمة أشارت أي   . الاستئناف بواسطة محامين مؤهلين   
وتدفع الدولة الطرف بأنه يتضح من ملف القضية أن صاحبة البلاغ لم تقدم التماساً إلى المحكمة الإقليمية لتعيين محـامٍ               . مجاناً

 . مكلف بتمثيلها

ف بــأن شــرط تقــديم طلــب الاســتئناف بالإضــافة إلى ذلــك، فيمــا يتعلــق بالأســاس الموضــوعي، تــدفع الدولــة الطــر ٤-٤
وهو لا يشكل قيـداً    . بواسطة محامٍ مؤهل قد وُضع لضمان نوعية الطعون ولحماية المحكمة العليا من تكدس الطعون الكيدية              

 مـن القـانون     ١١٧ه المـادة    ـ ــعلى الوصول إلى المحاكم، حيث يمكن الحصول على مساعدة قانونية مجانية، وفقـاً لمـا تـنصّ علي                 
 .المدني

 تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

، على أنها قد شرحت وضعها المـالي في طلبـات         ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٧شدّدت صاحبة البلاغ، في تعليقاتها المؤرخة        -٥
ة العليـا   وقد تفهمت المحكم ـ  . الاستئناف التي قدمتها إلى المحكمة، وأوضحت أنها لا تمتلك أي موارد مالية لتعيين محامٍ خاص              

موقفهــا ولكنــها لم تعــيّن محاميــاً لمــساعدتها ولم تــشرح لهــا مــا الــذي ينبغــي عملــه كــي تنظــر المحكمــة في الأســس الموضــوعية 
 . لقضيتها

 المسائل والإجراءات المطروحة أمام اللجنة

 مـن نظامهـا     ٩٣لمـادة   قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً ل                      ١-٦
 . الداخلي، أن تبت في مقبولية البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 ليـست قيـد   من البروتوكول الاختيـاري، يجـب أن تتأكـد اللجنـة أن المـسألة ذاتهـا            ٥من المادة   ) أ (٢ووفقاً للفقرة    ٢-٦
دمت في ـوتلاحظ اللجنة أن صاحبة الـبلاغ ق ـ . التسوية الدوليةالبحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو          

 ١١ة في   ـ شكوى مماثلة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي الشكوى التي رفضتها المحكم            ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٢٦
أدرجـت تحفظـاً   وتـذكّر اللجنـة بـأن الدولـة الطـرف قـد       .  لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحليـة  ٢٠٠١أكتوبر  /تشرين الأول 

 في الحالات   ٥من المادة   ) أ (٢لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تستبعد بموجبه الإجراء المنصوص عليه في الفقرة             

                                                        

تنــضم بولنـدا إلى البروتوكـول مـع إبـداء تحفـظ يــستبعد      "انـضمت بولنـدا إلى البروتوكـول بإبـداء الـتحفظ التـالي        )٢(
المـسألة قـد بُحثـت بالفعـل بموجـب إجـراء آخـر مـن          ، في القضايا التي تكون فيهـا        ٥من المادة   ) أ(٢الإجراء المنصوص عليه في الفقرة      

 .ولم تشر الدولة الطرف تحديداً إلى هذا التحفظ في رسائلها المتعلقة بهذه القضية". إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية



A/62/40 (Vol. II) 

629 08-46055 
 

 

التأكيـد  (التي تكون فيها المسألة ذاتها قد درست بالفعل بموجب إجراء آخر من إجـراء التحقيـق الـدولي أو التـسوية الدوليـة              
ولة الطرف لم تحتج بهـذا الـتحفظ صـراحةً، فـإن تمـسكها بقـرار المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان                        ورغم أن الد  ). مضاف

ولذلك يجب على اللجنـة أن تقـرر مـا إذا      . رفض الشكوى الأولى لصاحبة البلاغ قد يُستشف منه الإشارة إلى هذا التحفظ           
وتـذكّر اللجنـة بالأحكـام الـسابقة الـتي          . روضة أمام اللجنـة   المع" المسألة ذاتها   "  ل" دراسة"كان قرار المحكمة الأوروبية يشكل      

خلــصت فيهــا إلى أن قــرار عــدم المقبوليــة الــذي يــستلزم علــى الأقــل دراســة ضــمنية للأســس الموضــوعية للــشكوى يــشكل   
ومن جهة أخرى، كانـت اللجنـة قـد أكـدت أيـضاً            .  من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) أ(٢لأغراض الفقرة   " دراسة"

فيما مضى أن التوصل إلى قرار بعدم مقبولية الـبلاغ لأسـباب إجرائيـة بحتـة، دون النظـر في الأسـس الموضـوعية للقـضية، لا                           
وفي هـذه الحالـة، كـان قـرار المحكمـة الأوروبيـة ذا طـابع إجرائـي، إذ خلــص إلى أن         . )٣(لأغـراض المقبوليـة  " دراسـة "يـشكل  

بموجـب  " تـدرس "ولذلك ترى اللجنة، في هذه القضية، أن المسألة ذاتها لم           . ليةصاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المح      
 .إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سـبل الانتـصاف المحليـة، تلاحـظ اللجنـة الحقيقـة القاطعـة بـأن صـاحبة الـبلاغ لم تمتثـل                      ٣-٦
وفي هـذه الحالـة، تـرتبط    .  الطعون، أي إعداد الطلب وتقديمه بواسطة محامٍ مؤهل أو مستشار قـانوني       للشروط الرسمية لتقديم  

وتـدّعي صـاحبة    . المسألة الموضوعية التي تلتمس صاحبة البلاغ مـن اللجنـة النظـر فيهـا ارتباطـاً وثيقـاً بهـذه الـشروط الرسميـة                       
لى القضاء، وتستنتج من ذلـك أنـه لا توجـد أسـاليب انتـصاف      البلاغ أن تلك الشروط الرسمية تشكل حرماناً من الوصول إ   

بيـد أن اللجنـة تلاحـظ حجـة الدولـة الطـرف بـأن صـاحبة الـبلاغ لم                    . لشخص يعاني مثل حالتها الماليـة     " فعالة"أو  " متاحة"
ورغـم أن  . عدتهاتقدم التماساً إلى المحكمة الإقليميـة لإعفائهـا مـن تكـاليف المحكمـة ولتعـيين محـامٍ مـن المحكمـة مكلـف بمـسا                         

صاحبة البلاغ قدمت إلى المحكمة العليا أدلة تثبت أن وضعها المالي لا يسمح لها بتعيين محامٍ، فإنها لم تقدم ما يثبـت عجزهـا                     
ونظـراً لعـدم تـوفر معلومـات إضـافية، لا      . عن تقديم مثل هذا الالتماس إلى المحكمة الإقليمية بدون مساعدة مستشار قـانوني       

 تخلص إلى أن صاحبة البلاغ قد استنفدت سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وبالتالي فإنهـا تعلـن أن الـبلاغ غـير                      يمكن للجنة أن  
 . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢مقبول بموجب الفقرة 

 :لذلك تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان -٧

  من البروتوكول الاختياري؛٥ة من الماد) ب(٢أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة  )أ( 

 .أن يبلَّغ الطرفان بهذا القرار للعلم )ب( 

وسيصدر لاحقـاً باللغـات الروسـية    . اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي [
 .]والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة

                                                        

ــم   )٣( ــبلاغ رق ــالفيز ضــد إســبانيا   ، ١٣٨٩/٢٠٠٥انظــر ال ــي غ ــويس بيرتيل ــة المعتمــد في  ل ــرار عــدم المقبولي  ٢٥ ، ق
 .٣-٤، الفقرة ٢٠٠٥يوليه /تموز
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 ٭غانغادين ضد هولندا، ١٤٥١/٢٠٠٦ البلاغ رقم -ألف ألف 
 )، الدورة التاسعة والثمانون٢٠٠٧مارس / آذار٢٦القرار المعتمد في (

 )هملز. يمثله المحامي، السيد إ(السيد رابيندراناث غانغادين  :المقدم من

 صاحب البلاغ :الشخص المُدعى أنه ضحية

 هولندا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (١٩٩٨يناير /انون الثاني ك١٢ :تاريخ البلاغ

 عدم العدل في الإجراءات الجنائية وفي معاملة الادعاءات المضادة؛ مخالفـة الـشرطة لأصـول               :الموضوع
 التحقيق في الشكاوى

 الإثبات الكافي لأغراض المقبولية :ية الإجرائالمسائل

 م المحاكم والقانونالمحاكمة العادلة؛ المساواة أما :المسائل الموضوعية

 ٢٦، ١٤ :مواد العهد

 ٢ :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 ،٢٠٠٦مارس / آذار٢٦ في وقد اجتمعت 

 :تعتمد ما يلي 

 قرار بشأن المقبولية
، هــو الــسيد رابينــدراناث ١٩٩٨ينــاير / كــانون الثــاني١٢ذي قُــدمت رســالته الأولى بتــاريخ  الــ،غ الــبلاصــاحب -١

ويـدّعي صـاحب الـبلاغ أنـه ضـحية انتـهاكات هولنـدا             . غانغادين، مجهول الجنسية وتاريخ الميلاد، ويعيش حاليـاً في هولنـدا          
 .هملز. ويمثله محام هو السيد إ.  من العهد٢٦ و١٤للمادتين 

                                                        

الــسيد عبــد الفتــاح عمــر، الــسيد برافولاتــشاندرا  : شــارك في بحــث هــذا الــبلاغ أعــضاء اللجنــة التاليــة أسمــاؤهم  ٭
 أهانهانزو، السيد يوغي إيواساوا، السيد إدوين جونسون، السيد      -ناتوارلال باغواتي، السيدة كريستين شانيه، السيد موريس غليليه         

 زونكـي زانيلـي ماجودينـا، الـسيدة يوليـا أنطـوانيلا موتـوك،           ة كالين، السيد أحمد توفيق خليـل، الـسيد راجـسومر لالاه، الـسيد             فالتر
 ثيرو، الـسيد رافائيـل ريفـاس بوسـادا، الـسير نايجـل رودلي، الـسيد إيفـان         -السيدة إليزابيث بالم، السيد خوسيه لويس بيريز سانشيز    

 .شيرير، السيدة روث ودجوود
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 وقائعبيان ال

 ١٩ففـي الأولى يـدّعي أن جـاراً لـه قـد ألحـق أضـراراً بـسيارته في                    . يصف صاحب الـبلاغ مجمـوعتين مـن الوقـائع          ١-٢
وقـد أقـام صـاحب الـبلاغ آنـذاك دعـوى ضـد جـاره للتعـويض عـن                    . ١٩٩٠نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٩فبراير ثم في    /شباط

، جاء فيه أن الأخير شاهد الجار       .ياناً من شاهد هو السيد ج     ، قدّم صاحب البلاغ ب    ١٩٩١فبراير  / شباط ١٩وفي  . الأضرار
إلى القاضي بياناً يُزعم أنه كاذب بعد أن تلقـى  . ، قدّم السيد ج١٩٩٢فبراير / شباط٢٤وفي . وهو يُحدث الضرر المذكور  

 عـن   وأُغلقت الإجراءات بعـد ذلـك مـع فـشل صـاحب الـبلاغ في الحـصول علـى تعـويض                    . رشوة من الجار حسب الادعاء    
 .الأضرار التي لحقت بسيارته

يؤكـد فيـه أنـه قـد أدلى         . ، يـدّعي صـاحب الـبلاغ أنـه حـصل علـى بيـان مـن الـسيد ج                   ١٩٩٢سـبتمبر   /وفي أيلول  ٢-٢
نفى لاحقـاً أن يكـون قـد أدلى بمثـل هـذا البيـان، وتعـرّض صـاحب الـبلاغ                . بيد أن السيد ج   . بمعلومات خاطئة إلى القاضي   
، أدانــت محكمــة اوتريخــت المحليــة  ١٩٩٥ســبتمبر / أيلــول٢٠وفي . تهمــة الإدلاء ببيــان كــاذب نفــسه للملاحقــة القــضائية ب 

 ٢٧وفي  .  فلـورين هولنـدي وبالـسجن المـشروط لمـدة شـهرين            ٢ ٠٠٠صاحب البلاغ وحكمت عليه بـدفع غرامـة قـدرها           
ــبلاغ التماســاً إلى محكمــة الاســتئناف لمقاضــاة جــاره والــس   ١٩٩٥ســبتمبر /أيلــول بيــد أن محكمــة . يد ج، قــدّم صــاحب ال

، عـدّلت محكمـة الاسـتئناف    ١٩٩٨يوليـه  / تمـوز ٧وفي . ١٩٩٦ديـسمبر  / كـانون الأول ١٨الاستئناف رفضت التماسـه في   
 .١٩٩٩سبتمبر / أيلول١٤الحكم الصادر ضده إلى السجن لمدة شهرين، فيما رفضت المحكمة العليا التماسه في 

 فلـورين   ٥ ٠٠٠المـذكور أعـلاه اسـتلف مبلـغ         . ، ادُعـي أن الـسيد ج      ١٩٩١يونيه  /وفي الحادثة الثانية، في حزيران     ٣-٢
قـضية جنائيـة علـى صـاحب        . ، رفـع الـسيد ج     ١٩٩٤يونيـه   /وفي حزيـران  . هولندي من صاحب البلاغ، بموجب سند ديـن       

.  ج ورفـع صـاحب الـبلاغ بـدوره قـضية ضـد الـسيد             . البلاغ مدّعياً أنه لم يقترض منه أي مال وأن سـند الـدين غـير صـالح                
ــة   ــصورة غــير لائق ــشرطة ب ــه إلى ال ــبلاغ، في حــين رفــضت محكمــة      . للجوئ ــام رفــض طلــب صــاحب ال ــدّعي الع ــد أن الم بي

وكـان صـاحب    .  التماسه لإصدار أمر إلى المدّعي العام بمقاضاة الـسيد ج          ١٩٩٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٨الاستئناف، في   
 .وى مدنية تتعلق بالقرض، لكن الحكم أُبطل لدى استئنافهالبلاغ قد كسب القضية في المحكمة الابتدائية لإقامة دع

، اتخـذت لجنـة تـضمّ ثلاثـة أعـضاء مـن المفوضـية الأوروبيـة الـسابقة لحقـوق                     ١٩٩٧ديـسمبر   / كانون الأول  ٨وفي   ٤-٢
 الإنسان قراراً بالإجماع مفاده أن في ضوء المـواد المتـوفرة في حوزتهـا وبمـا أن موضـوع شـكوى صـاحب الـبلاغ يقـع ضـمن                       

نطاق اختصاصها، فإنه لا يوجد انتهاك ظـاهر لأي مـن الحقـوق والحريـات المنـصوص عليهـا في الاتفاقيـة الأوروبيـة لحمايـة                         
 .حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو بروتوكولاتها

 الشكوى

لنــزاع، في   يحتج صاحب البلاغ بأن محكمة الاستئناف رفضت، في القضيتين، مطالباته بمقاضاة الطرف الآخـر في ا                ١-٣
وعليه يدّعي صاحب البلاغ أنه كان ضـحية انتـهاكات مبـادئ الإنـصاف والمـساواة أمـام                  . حين تعرض هو نفسه للمقاضاة    

 . من العهد٢٦ و١٤المحاكم والقانون، التي تحميها المادتان 
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، لأن كما يؤكد صاحب البلاغ أن الشرطة كانت متحيزة ضده ولم تحقق في موضـوع شـكاواه حـسب الأصـول         ٢-٣
ويقـول إنـه كـان ضـحية جـرائم عديـدة       . حما الجار المعني في الحادثة الأولى هـو ضـابط شـرطة كـان يتـصرف لـصالح صـهره                  

 وإلحاق الضرر بـسيارته في عـدة مناسـبات، وأن    ١٩٩٧في عام " محاولة قتله" إلى   ١٩٩٦تراوحت من الحرق العمد في عام       
ويُقـال إن هـذه المعلومـات قـد لاحقـت           . التي تلقتها بـشأنه   " ت السلبية المعلوما"الشرطة رفضت التحقيق في شكاواه بسبب       

 .صاحب البلاغ من مدينة إلى أخرى بعد انتقاله

 ةاللجن المطروحة أمام المسائل والإجراءات

 النظر في المقبولية

 مـن نظامهـا     ٩٣ة  قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً للمـاد                        ١-٤
 .الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

وتلاحظ اللجنة، فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن المساواة أمام المحـاكم والقـانون، أن العهـد لا يقتـضي                   ٢-٤
ولم يثبـت  . )١(ا أن يـستند التمييـز بينـها علـى أسـس معقولـة وموضـوعية               وضع أطـراف النــزاع في موقـع متماثـل تمامـاً، وإنم ـ            

صاحب البلاغ أن قرارات محكمة الاستئناف بعدم الرضوخ لمطالباته بمقاضاة الطرفين المعارضين في القضيتين المعنيـتين كـان                  
لطرفين الآخرين لم يـستند إلى أسـس      لها أي دافع آخر غير تقييمها للوقائع أو أن التمييز بين صاحب البلاغ، الذي أُدين، وا               

 مـن العهـد لم   ٢٦ و١٤وبالتـالي تخلـص اللجنـة إلى أن ادعـاءات انتـهاك المـادتين              . معقولة وموضوعية وفقاً لمقتضيات العهـد     
 . من البروتوكول الاختياري٢تُدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية، ولذا فإنها غير مقبولة بموجب المادة 

دعاءات صاحب البلاغ الأخرى، فـإن اللجنـة تعتـبر أن صـاحب الـبلاغ لم يثبـت بـصورة كافيـة أي                       أما بالنسبة لا   ٣-٤
 . من البروتوكول الاختياري٢وبالتالي فإن هذه الادعاءات كذلك غير مقبولة بموجب المادة . مسألة منها في إطار العهد

 :وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي -٥

  البروتوكول الاختياري؛ من٢المادة وجب أن البلاغ غير مقبول بم )أ( 

 . وإلى الدولة الطرف للعلم البلاغإلى صاحبهذا القرار يحال أن  )ب( 

وسيــصدر لاحقــاً بالروســية . اعتُمــد بالإســبانية والإنكليزيــة والفرنــسية، علمــاً بــأن الــنص الإنكليــزي هــو الــنص الأصــلي   [
 ].إلى الجمعية العامةوالصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي 

                                                        

  .٢٠٠١أبريل / نيسان٤، الآراء المعتمدة في ٨١٩/١٩٩٨، القضية رقم كافانا ضد آيرلنداانظر مثلاً قضية  )١(
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 ٭ةالتشيكي تشيتيل ضد الجمهورية، ١٤٥٢/٢٠٠٦البلاغ رقم  -باء باء 
 سعون، الدورة الت٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤القرار المعتمد في (

 )لا يمثله محام(تشيتيل . السيد ريناتوس ج :المقدم من

 صاحب البلاغ :الشخص المدعى أنه ضحية

 الجمهورية التشيكية :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦يناير / كانون الثاني١٦ :تاريخ البلاغ

 التمييز على أساس الجنسية فيما يتعلق بإعادة الممتلكات :الموضوع

 إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات :يةالإجرائالمسائل 

 ونالمساواة أمام القانون؛ المساواة في التمتع بحماية القان :المسائل الموضوعية

 ٢٦ :مواد العهد

 ٣ :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

 ،٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤ في وقد اجتمعت 

 :تعتمد ما يلي 

 قرار بشأن المقبولية
ويدعي أنـه ضـحية     .  في تشيكوسلوفاكيا السابقة   ١٩٢٥تشيتيل، وُلِد عام    . جغ هو السيد ريناتوس      البلا صاحب -١

 ولا  )١(وق المدنيـة والـسياسية    ـدولي الخـاص بالحق ـ   ـلا من العهد    ٢٦لانتهاكات الجمهورية التشيكية لحقوقه التي تكفلها المادة        
 .يمثله محام

                                                        

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في دراسة هذا الـبلاغ أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم              ٭
جونـسون، والـسيد فـالتر كـالين، والـسيد أحمـد توفيـق خليـل، والـسيد                  ناتوارلال باغواتي، والـسيد يـوغي إيواسـاوا، والـسيد إدويـن             

راجسومر لالاه، والسيد زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليـا أنطـوانيلا موتـوك، والـسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيدة إليزابيـث                     
 . نايجل رودلي، والسيد إيفان شيرير ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير-بالم، والسيد خوسيه لويس بيريز سانشيز 

ــاري في  ١٩٧٥ديــسمبر /العهــد في كــانون الأول علــىتــشيكوسلوفاكيا  صــادقت )١(  وعلــى البروتوكــول الاختي
وفي  .١٩٩٢بر ـديـسم /الأولن كـانو  ٣١ولم تعد الجمهورية الفيدرالية التشيكية السلوفاكية قائمـة اعتبـاراً مـن            ،  ١٩٩١مارس  /آذار
 .إلى العهد والبروتوكول الاختياري بانضمامها، أخطرت الجمهورية التشيكية ١٩٩٣فبراير / شباط٢٢
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 بيان الوقائع

وحـصل علـى حـق اللجـوء الـسياسي في        . يكوسلوفاكيا، فر صاحب الـبلاغ مـن تـش        ١٩٤٨يونيه  / حزيران ١٣في   ١-٢
، ففقــد بــذلك ١٩٥٧ألمانيــا، وهــاجر بعدئــذ إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حيــث حــصل علــى الجنــسية الأمريكيــة عــام  

، صــادرت الــسلطات ١٩٤٨ وفي عــام )٢(١٩٢٨الجنــسية التــشيكية عمــلاً بمعاهــدة ثنائيــة، وهــي معاهــدة التجنــيس لعــام    
وحـسب صـاحب الـبلاغ،      . كية شهاداته في مجال القانون ودرجته المهنية التي تـسمح لــه بالاشـتغال بالقـانون               التشيكوسلوفا

 :صادرت السلطات التشيكوسلوفاكية ممتلكاته التالية، بمرور الوقت

ــونميلير    ــصنع فـ ــام     ) Vonmiller(مـ ــودر عـ ــذي صـ ــشرقية، الـ ــا الـ ــبيرك، بوهيميـ ــسيج في زامـ  ١٩٤٥للنـ
 ؛ ١٩٩٥م وخُصخِص لاحقاً عا

ويدعي صاحب الـبلاغ أن الـذهب الـذي صـادره           .  كيلوغرام من العملات والقطع الذهبية     ١,٥٠٠نحو   
. النازيون خلال الحرب العالمية الثانية استُرِد في ألمانيا وأُخِذ إلى الولايات المتحدة الأمريكية وخُزِّن هنـاك                

لــذهب التــشيكي وُضِــعت عليــه علامــة   طنــاً متريــاً مــن ا١٨,٤كمــا يــدعي أن ذهــب عائلتــه مُــزِج مــع  
ولم . ١٩٨٢فبرايـر   /، وشحنته الحكومة الأمريكية إلى النظام في براغ في شـباط          "الذهب النقدي المسترد  "

 يحصل صاحب البلاغ على تعويض من الحكومة الأمريكية؛

حـصلتا في  و. ، بينما كانت أم صاحب البلاغ وأختـه تزورانـه في كاليفورنيـا   ١٩٨٣فيلا آل تشيتيل عام      
 وقت لاحق على حق اللجوء السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية؛

 ؛١٩٤٨للبناء التي صودرت وأُمِّمت عام ) LITAS(مؤسسات الأعمال ليتاس  

 .أراض ومبان واستثمارات أخرى 

ــام  ٢-٢ ــانون  ١٩٩٠وفي ع ــلاً بالق ــدكتوراه الخاص ــ   ١١٩/١٩٩٠، وعم ــة ال ــبلاغ درج ــدت إلى صــاحب ال ــه ، أُعي ة ب
.  أمام اللجنـة الدسـتورية في البرلمـان التـشيكي    ١٩٩٤يناير / كانون الثاني١٩وقدم بياناً في    . ودرجته المهنية ماجستير المحاماة   

كما سعى إلى استعادة ما كان من قبل بحوزة عائلته من ممتلكـات وذهـب، وذلـك بتقديمـه شـكوى إلى المحكمـة الدسـتورية                          
نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٦وفي . ١٩٩٤يونيــه / حزيــران١٠نــسان ومــسائل أخــرى في  التــشيكية بــشأن انتــهاك حقــوق الإ 

، وحسب صاحب البلاغ، رفضت المحكمة الدستورية التشيكية سماع شكواه بحجة أن ذلك ليس من حقه بموجـب                  ١٩٩٥
ويـدعي أن هـذا   . مرة، لأنه غير مستوف لمعيار الجنـسية المـست  ٨٧/١٩٩١ من القانون رقم     ٣القانون، وفق ما تقتضيه المادة      
 قـاض مـساعد في      ١٩٩٦مـارس   / آذار ٤وقـد حـاول الاسـتمرار في دعـواه الـتي رفـضها في               . القرار نهائي وغير قابـل للطعـن      
 .المحكمة الدستورية التشيكية

 
                                                        

تـاريخ  ( ١٩٢٨يوليـه  / تمـوز ١٦بـين تـشيكوسلوفاكيا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة في       المبرمـة التجنيس  معاهدة )٢(
 ).١٩٢٩نوفمبر / تشرين الثاني١٤: دخولها حيز النفاذ
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 الشكوى

، ٥١٦/١٩٩٢الــبلاغ رقــم (يستــشهد صــاحب الــبلاغ بالــسوابق القــضائية للجنــة في حــق الجمهوريــة التــشيكية    -٣
 ويُذكِّر بأنها خلصت إلى وقوع      )٣()١٩٩٥يوليه  / تموز ١٩، الآراء المعتمدة في      وآخرون ضد الجمهورية التشيكية    سيمونيك

 مـن  ٢٦ه يخـل بأحكـام المـادة    ـه إلي ـ ـ ــويـدعي أن عـدم إعـادة الحكومـة التـشيكية لممتلكات           . انتهاكات في حالات مماثلة لحالته    
 .العهد

 والأسس الموضوعيةملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية 

ــبلاغ وأســسه الموضــوعية    ٢٠٠٦أغــسطس / آب١١في  ١-٤ ــة ال ــى مقبولي ــة الطــرف عل ــق  . ، علقــت الدول ففيمــا يتعل
 ١٨بالوقائع، بيّنت أنه من الواضح أن صاحب البلاغ لم يستعد الجنسية التشيكية وأنه قدَّم طلباً إلى المحكمـة الدسـتورية في                       

". إجراء ضد انتهاك حقوق الإنسان وتظلُّم مـن أجـل إدخـال تعـديل علـى القـانون      "ن  في التماس بعنوا١٩٩٤أبريل  /نيسان
 المتعلق برد الاعتبار خارج نطـاق القـضاء   ٨٧/١٩٩١وفي هذا الالتماس، سعى إلى إلغاء وتعديل بعض أحكام القانون رقم            

 مليـون دولار  ٥٠ تتجـاوز قيمتـها   وإلى استعادة ممتلكاته والحصول على تعويض عن حقوقه العينيـة وحقوقـه في الإرث الـتي               
ــة   ــات المتحــدة الأمريكي ــاني ٢٩وفي . مــن دولارات الولاي ــشرين الث ــوفمبر / ت ــه،   ١٩٩٥ن ، رفــضت المحكمــة الدســتورية طلب

 .١٩٩٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٩ طعنه في القرار الصادر في ١٩٩٦مارس / آذار٤ونقضت في 

 يتـوخى التخفيـف مـن آثـار بعـض أوجـه الحيـف        ٨٧/١٩٩١ون رقـم   من القـان ١وتُذكر الدولة الطرف بأن البند      ٢-٤
. ١٩٩٠ينـاير  / كـانون الثـاني  ١ إلى ١٩٤٨فبرايـر  / شـباط  ٢٥حصل فيما يتعلق بالممتلكـات وغيرهـا في الفتـرة الممتـدة مـن               الذي  

د الـتي تحكـم     ويحدد هذا القانون الـشروط اللازمـة لتقـديم مطالبـات تتعلـق بمـصادرة الممتلكـات والأمـلاك، وكـذلك القواع ـ                     
، يجـري التخلـي عـن الممتلكـات أو الأمـلاك المـصادرة أو تقـديم        ٢وبموجـب البنـد   . مسألة التعويض ونطـاق هـذه المطالبـات       

هم من رُدَّ لهم الاعتبار بموجب القـانون رقـم          " الأشخاص المؤهلين "، فإن   ٣ من البند    ١وعملاً بالبند الفرعي    . تعويض مالي 
كهم إلى ملكية الدولة في حالات محددة، شـريطة أن يكـون الـشخص مواطنـاً تـشيكياً أو       والذين انتقلت أملا  ١١٩/١٩٩٠

، أن يذعن الشخص المسؤول عن التخلي عن الممتلكـات بنـاء علـى طلـب كتـابي                  ٤وينبغي، وفق ما يحدده البند      . سلوفاكياً
وإذا تعلق الأمر بِملْـك منقـول، تعـين    . ةمن الشخص المؤهل الذي أثبت حقه فيها يحدِّد فيه كيف انتقلت ملكيتها إلى الدول           

 علــى أن ٥ مــن البنــد ٢ويــنص البنــد الفرعــي . كــذلك علــى الــشخص المؤهــل إثبــات مكــان وجــود ذلــك الِملــك المنقــول 
الشخص المؤهل ينبغي أن يطالب الشخص المسؤول عن التخلي عن الملك بـالتخلي عنـه في غـضون سـتة أشـهر مـن تـاريخ                          

وإذا لم يتخل من تقـع عليـه المـسؤولية عـن الملـك، جـاز للـشخص المؤهـل أن يتوجـه بمطالبـه إلى           . دخول القانون حيز النفاذ 
 من القانون أنه من حق الشخص المؤهل الحصول على تعويض مالي إذا لم يُتخـل           ٨كما يحدد البند    . محكمة في غضون سنة   

ضون سنة من تاريخ دخول القانون حيز النفـاذ         وينبغي تقديم طلب كتابي للحصول على التعويض المالي في غ         . لـه عن ملكه  
 .أو في غضون سنة من يوم صدور الحكم برفض طلب التخلي عن الملك

                                                        

 علـى علـم بقـرار اللجنـة في     ١٩٩٦ أول من جعل الحكومـة الأمريكيـة في عـام    كان أنهصاحب البلاغ إلى  يشير )٣(
والتعـاون   الأمن، موجه إلى رئيس لجنة ١٩٩٩مارس / آذار١٩صاحب البلاغ كذلك نص ملتمس مؤرخ ج ويدر .سيمونيكقضية 

 .سيمونيكفي أوروبا، يشير إلى قضية 
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وبخصوص المقبولية، تذكر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يثبت بأي شكل، سـواء علـى الـصعيد الـوطني أو                      ٣-٤
أو، حـسبما يقتـضي الأمـر، إلى المحـاكم العاديـة في           " لمسؤولينالأشخاص ا "أمام اللجنة، أنه قدم مطلب استرداد ممتلكاته إلى         

وبالتالي، . ٨٧/١٩٩١ من القانون رقم ٥الجمهورية التشيكية، كما لم يُبيّن أنه قدم مطلبه في غضون الأجل المحدد في البند         
 .فإنه كما يظهر جلياً لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية

كمة الدستورية، حرم صاحب البلاغ نفسه من فرصة نظرها في تظلُّمـه واتخاذهـا              وفيما يتعلق بالإجراءات أمام المح     ٤-٤
 فلم يقـدم    )٤( عيوب إجرائية حالت دون نظر المحكمة فيها       ١٩٩٤ابريل  / نيسان ١٨فقد شابت دعواه المؤرخة     . قراراً بشأنه 

وهـذا  (قـه، ولم يوّكـل محاميـاً لتمثيلـه          نسخة من القرار الصادر بشأن آخر سبيل انتصاف لجأ إليه يتيحه القانون لحماية حقو             
 ١٩٩٤يونيـه  / حزيـران ٢٢وكنتيجة لـذلك، طلبـت منـه المحكمـة الدسـتورية في            ). شرط عند اللجوء إلى المحكمة الدستورية     

وفي رده، اكتفى بعرض أفكار إضافية بشأن القانون الواجب التطبيق على المسألة في التشريع التشيكي               . علاج هذه العيوب  
 ٢٩لـذلك، رفـضت المحكمـة الدسـتورية التماسـه في            . استرداد الممتلكات، ولم يعالج العيوب التي اعتورت التماسـه        الخاص ب 

 .)٥(١٩٩٥نوفمبر /تشرين الثاني

 

                                                        

 المتعلـق بالمحكمـة   ١٨٢/١٩٩٣مـن القـانون رقـم     ٣٠ من البنـد  ١الفرعي  البندالدولة الطرف أن  توضح )٤(
أمـام المحكمـة    إجـراءات على أن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بوصفهم أطرافاً أو أطرافاً مفروضـين في   ينصالدستورية 

مـاس   مـن القـانون علـى أن الت   ٣٤ من البنـد  ١الفرعي  البندوينص . الدستورية، يمثلهم محام أو وكيل قانوني أو كاتب عدل
يتعلق  التيوينبغي أن يشير الالتماس بوضوح إلى مقدمه والمسألة . المحكمة الدستورية كتابة إلىإقامة الدعوى ينبغي أن يقدم 

وينص . والأدلة ذات الصلة المشار إليها    ع  للوقائوينبغي أن يتضمن سرداً     . ويجب كذلك توقيعه وتأريخه   . بها وما يهدف إليه   
، دون عقــد جلــسة اســتماع ودون  منــهأن يــرفض الالتمــاس بقــراري المقــرر لقاضــل علــى أن ٤٣ مــن البنــد ١البنــد الفرعــي 

 لهذا إذا لم يعالج المتظلم العيوب التي تعتور التماسه في غضون الأجل الممنوح لـه )أ: ( في الأحوال التاليةاستدعاء الأطراف،
تملـك المحكمـة    لاإذا تعلـق الأمـر بالتمـاس    ) ج [...] (إذا قُـدم الالتمـاس بعـد الأجـل المـشترط في القـانون      ) ب(الغـرض، أو  

ويـنص البنـد   . م يـنص القـانون علـى خـلاف ذلـك     ـل ماإذا كان الالتماس غير مقبول، ) و(الدستورية صلاحية البت فيه، أو 
ر آخـر  ويبدأ هذا الأجل في النفاذ يوم صدو  . دستوري في غضون ستين يوماً    ن  طع على جواز تقديم     ٧٢ من البند    ٢الفرعي  

القبيل، فيبدأ الأجـل   هذاسبيل انتصاف ينص عليه القانون لحماية الحق، وإذا لم يكن ثمة سبيل انتصاف من  آخرقرار بشأن 
 علـى أن  ٧٥ مـن البنـد   ١ويـنص البنـد الفرعـي    . يالدسـتور من اليوم الذي تحصل فيه الواقعـة الـتي تـشكل موضـوع الطعـن        

، حقوقـه د صاحبه جميع سبل الانتصاف الإجرائية المنصوص عليها في القـانون لحمايـة   يستنف لمالطعن الدستوري لا يُقبَل إذا 
 .القبيلولا يُعتبر التماس الإذن بإعادة فتح ملف الإجراءات سبيل انتصاف من ذلك 

 File Ref IIبالإنكليزية لـقـرار المحكمـة الدستوريـة للجمهوريــة التـشيكية،    ترجمةالدولـة الطرف  قدمت )٥(
ŪS 62/94-35 :"للطعــن الدســتوري بواســطة محــام، ولم يثبــت انتمــاؤه إلى نقابــة المحــامين    طلبــهيقــدم صــاحب الــبلاغ  لم

ويبـدو أن جـزء    ."حقوقـه يقـدم نـسخة مـن القـرار المتعلـق بـآخر سـبيل انتـصاف يـنص عليـه القـانون لحمايـة              ولمالتـشيكية،  
رُفِـض لأن الإجـراءات المتعلقـة بهـذه المـسألة       ٨٧/١٩٩١ رقـم الشكوى الـذي يطلـب فيـه إعـادة النظـر في دسـتورية القـانون        

ازدواج الخـصومة، أي أنـه لا يجـوز في قـضية      عـائق دون قبـول الالتمـاس    حـال ": (Pl. ŪS 3/94) قيـد النظـر   كانـت أصـلاً  
الطعـن وضـع   أن يمـنح صـاحب   [...] من القانون المتعلق بالمحكمـة الدسـتورية    ٣٥ البند من ٢مُتداولة بموجب البند الفرعي 

 ".التي تعتور التماسه العيوبفي تلك القضية لأنه لا يجوز اعتباره ملتمساً مؤهلاً لتقديم التماسه بسبب  المفروضالطرف 



A/62/40 (Vol. II) 

637 08-46055 
 

 

أو، حـسبما   " الـشخص المـسؤول   "وبالإضافة إلى ذلك، لم يتوجه صاحب البلاغ بطلب استرداد ممتلكاتـه أولاً إلى               ٥-٤
وبما أن المحكمة الدستورية لا يجوز لها ). ٨٧/١٩٩١ من القانون رقم   ٥ و ٤انظر البندين   ( العادية   يقتضي الأمر، إلى المحاكم   

أن تحل محل هذه الهيئات في صلاحيات اتخاذ القرار المخولة لها فيما يتعلق بالمطالبات باسترداد الممتلكات، فقد اضطرت إلى    
وللـسبب ذاتـه، رفـضت المحكمـة     . ٤٣ مـن البنـد   )٦()ه(١فرعـي   رفض هذا الجزء من التماس صـاحب الـبلاغ وفقـاً للبنـد ال             

، إذ إن البرلمان هو وحـده الـذي يملـك صـلاحية     ٨٧/١٩٩١الدستورية التماس صاحب البلاغ بإدخال تعديل على القانون       
 ٢ للمـادة    ولهذه الأسباب، فإن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية ولا يجـوز قبـول الـبلاغ وفقـاً                  . القيام بذلك 

 . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢والفقرة 

ثانياً، تحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة تدعم ادعاءاته المتعلقة بممارسة التمييـز في عمليـة اتخـاذ                      ٦-٤
ب ـغـير أنـه يجـب عليـه بموج ـ    . مهافقد اكتفى بجـرد الممتلكـات الـتي يـسعى إلى تـسلُّ           . القرار بشأن مطالبته باسترداد ممتلكاته    

 أن يثبت حقه في اسـترداد تلـك الممتلكـات وأن يوثـق مطالبتـه بـالتخلي عنـها أو يُبـيّن                      ٨٧/١٩٩١ من القانون رقم     ٥البند  
وعليـه، لا يجـوز قبـول       . الطريقة التي استولت بها الدولـة عليهـا، وأن يـشير، في حالـة الأمـلاك المنقولـة، إلى مكـان وجودهـا                      

 . من البروتوكول الاختياري٢وجب المادة بلاغه بم

ثالثاً، ترى الدولة الطرف أن البلاغ مبني على إسـاءة اسـتعمال الحـق في تقـديم البلاغـات ومـن ثم، لا يجـوز قبولــه                            ٧-٤
فـرغم أن البروتوكـول الاختيـاري لا يفـرض قيـوداً زمنيـة محـددة فيمـا يخـص تقـديم                      ).  من البروتوكـول الاختيـاري     ٣المادة  (
لاغـات ولا ينطـوي التـأخير في تقـديمها في حـد ذاتـه علـى إسـاءة اسـتعمال الحـق في تقـديمها، فـإن الدولـة الطـرف تُـذكر                الب

وفي هـذه   . )٧(بالسوابق الفقهية للجنة التي تتوقع تبريراً معقولاً ومفهوماً مـن الناحيـة الموضـوعية لانقـضاء فتـرة زمنيـة طويلـة                     
، في حين أن آخر قرار على الـصعيد المحلـي           ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ١٦للجنة في   الحالة، قدم صاحب البلاغ شكواه إلى ا      

ولا يوضح صاحب الـبلاغ سـبب هـذا التـأخير الـذي             . ١٩٩٦مارس  / آذار ٤في المسألة هو قرار المحكمة الدستورية المؤرخ        
 ٣ البلاغـات في نطـاق مـا تعنيـه المـادة      دام عشر سنوات، ولا يجوز بالتالي قبول البلاغ نظراً لإساءة استعمال الحق في تقـديم  

 .من البروتوكول الاختياري

وبخصوص الأسـس الموضـوعية، تحـتج الدولـة الطـرف بـأن الـبلاغ لا يتـضمن أي شـيء يـشير إلى وقـوع أي تمييـز                              ٨-٤
فلـم يقـدم صـاحب الـبلاغ أي وثـائق تتـضمن أي قـرار مـن جانـب الـسلطات الوطنيـة يقـضي بـرفض                            . محظور ضد صاحبه  

. ، ولــيس لــدى الدولــة الطــرف علــم بــأي قــرار مــن هــذا القبيــل٢٦تــه باســترداد ممتلكاتــه يتنــافى مــع مقتــضيات المــادة مطالب
 ٢٩وحسب المعلومات المتاحة، لم يصدر إلاّ قراران في هـذه القـضية، وهمـا القـراران الـصادران عـن المحكمـة الدسـتورية في                     

وإذا كـان   .  ينطـوي هـذان القـراران علـى أي شـبهة تمييـز محظـور               ولا. ١٩٩٦مارس  / آذار ٤ و ١٩٩٥نوفمبر  /تشرين الثاني 
صاحب البلاغ يعترض على أن القوانين التشيكية لاسترداد الممتلكات تستلزم، ضمن جملة أمور، كشرط ضـروري لـصحة              

                                                        

 ولـيس  ٨٧/١٩٩١الـسلطات المـذكورة في القـانون رقـم      الممتلكـات القرارات المتعلقة بـالتعويض وإعـادة    تتخذ" )٦(
 ).قدمتها الدولة الطرف التيانظر الترجمة ("ة دستورية عملية اتخاذ تلك السلطات للقراراتإلى مراجع المدعوةالمحكمة الدستورية 

 ١٦، قـرار عـدم المقبوليـة المـؤرخ        غـوبين ضـد موريـشيوس     ،  ٧٨٧/١٩٩٧تشير الدولة الطـرف إلى الـبلاغ رقـم           )٧(
هاك المزعـوم للعهـد، واعتـبرت أن صـاحب          ، الذي أعلنت اللجنة عدم قبوله إذ قُدم خمس سنوات بعد وقوع الانت ـ            ٢٠٠١يوليه  /تموز

 ).٣-٦الفقرة (لتبرير التأخر في التقديم " توضيحات مقنعة"البلاغ لم يقدم 
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وجود هـذا  غير أن . مطالبات استرداد الممتلكات، حمل جنسية الدولة الطرف، فإن الدولة الطرف لا تجادل في هذه الحقيقة     
ولا يمكن أن يقع التمييـز المحظـور ضـد صـاحب     . الشرط الضروري في حد ذاته لا يشكل تمييزاً محظوراً ضد صاحب البلاغ 

 ولم  )٨(البلاغ إلاّ لو اعتمدت السلطات الوطنية قراراً برفض مطالبته باسترداد ممتلكاتـه بـدعوى عـدم اسـتيفائه لهـذا الـشرط                     
فقد رفضت المحكمة الدسـتورية التماسـي صـاحب الـبلاغ لأسـباب إجرائيـة               .  في هذه القضية   يُعتمَد أي قرار من هذا القبيل     

 . من العهد٢٦لذلك، لا وجود لأي انتهاك للمادة . فقط، وليس على أساس الاحتكام إلى شرط حمل الجنسية

 تعليقات صاحب البلاغ

الدولـة الطـرف بأنـه لم يقـدم أدلـة في            ، أشـار صـاحب الـبلاغ فيمـا يتعلـق بادعـاءات              ٢٠٠٧فبرايـر   / شباط ٢٨في   -٥
ويستــشهد بــالقرار المتعلــق بقــضية    . وثائقــه بــشأن ممتلكاتــه إلى رســالته الأولى وقائمــة الممتلكــات المــصادرة الــتي قــدمها       

أما بخصوص التحجج بأنه لم     . ٢٦ لدعم ادعائه بأن مسألة الجنسية تنطوي على تمييز وتتنافى ومقتضيات المادة             )٩(سيمونيك
د سبل الانتصاف المحلية، فإنه يجادل بأنه سيكون مخلا بـشرط الدولـة الطــرف المتمثـل في الاسـتمرار في حمـل الجنـسية                         يستنف

 الـسلوفاكيون   -، فلا يتمتع بحقوق استرداد الممتلكـات إلاّ المواطنون التـشيكيون           )١٠(حتى لو أعيد تجنيسه كمواطن تشيكي     
ورغـم أن الدولـة الطـرف       .  من هذا القـانون    ٣بموجب البند   "  مؤهلاً شخصاً"، وهو ليس    ٨٧/١٩٩١بموجب القانون رقم    

وبحكـم هـذه الظـروف، فـإن صـاحب      . ، فإن شـرط الجنـسية المتـسم بـالتمييز لا يـزال قائمـاً       ١٩٩٣ألغت شرط الإقامة عام     
التشيكية ولا يمكنه بالتـالي     البلاغ، باعتباره مواطناً أمريكياً لم يستمر في حمل الجنسية التشيكية، ليست له صفة أمام المحاكم                

وعلـى حـد    . ، لا يحـق لـه الاسـتفادة مـن سـبل الانتـصاف             "الشخص المؤهـل  "وبحكم تعريف   . استنفاد سبل الانتصاف المحلية   
. )١١(٢٦ك والمـادة    ـرأيه، تستخدم الدولة الطرف القواعد الإجرائية لمنع استرداد الممتلكات، وتخرق بالتـالي سـابقة سيموني ـ              

 .ينبغي الإعلان عن قبول بلاغهويخلص إلى أنه 

 المسائل والإجراءات المطروحة أمام اللجنة

 النظر في المقبولية

 مـن نظامهـا   ٩٣قبل أن تنظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في أي ادعاء يرد في بـلاغ، يـتعين عليهـا، وفقـاً للمـادة         ١-٦
الاختيـاري الملحـق بالعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة          الداخلي، أن تقرر ما إذا كان مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول            

                                                        

، الآراء ســيمونيك وآخــرون ضــد الجمهوريــة التــشيكية ، ٥١٦/١٩٩٢رقــم  الــبلاغالدولــة الطــرف إلى  تــشير )٨(
 .١٩٩٥يوليه /تموز١٩في المعتمدة 

ــبلاغ )٩( ــم  ال ــشيكية   ونيكســيم، ٥١٦/١٩٩٢رق ــة الت ــدة في وآخــرون ضــد الجمهوري ــوز١٩، الآراء المعتم  / تم
 .١٩٩٥يوليه 

 .يفقد قط الجنسية التشيكية بحكم قانون حق الدم لمصاحب البلاغ أنه  يدعي )١٠(
يجـوز مـصادرة    لا" التي تنص علـى أنـه   ١٩٠٧ من اتفاقية لاهاي لعام ٤٦المادة  إلىصاحب البلاغ كذلك  يشير )١١(

 ".ةالخاص كاتالممتل
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 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ليست قيـد  ٥المادة ) أ(٢وقد تحققت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة    . والسياسية
 .البحث بموجب إجراء آخر للتحقيق أو التسوية الدوليين

قــديم الــبلاغ إلى اللجنــة يعــد بمثابــة إســاءة اســتعمال للحــق في تقــديم  وفيمــا يتعلــق بــتحجج الدولــة الطــرف بــأن ت  ٢-٦
ــادة   ــرار المحكمــة      ٣البلاغــات بموجــب الم ــة أن القــرار الأخــير في الملــف هــو ق ــاري، تلاحــظ اللجن  مــن البروتوكــول الاختي

 ٢٩ في  الــذي رفــضت فيــه طعــن صــاحب الــبلاغ في القــرار الــسابق الــصادر ١٩٩٦مــارس / آذار٤الدســتورية الــصادر في 
وبالتالي، مرت فترة تقارب عشر سنوات قبل أن يعرض صـاحب الـبلاغ قـضيته علـى اللجنـة            . ١٩٩٥نوفمبر  /تشرين الثاني 

وتلاحظ اللجنة أنه لا توجد أي قيود زمنية محددة فيما يتعلق بتقـديم البلاغـات بموجـب       . ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ١٦في  
 في التقديم لا ينطوي في حد ذاته، إلاّ في حـالات اسـتثنائية، علـى إسـاءة اسـتعمال                    البروتوكول الاختياري وأن مجرد التأخير    

وفي هذه الحالة، ورغم أن الدولة الطرف أثارت مسألة أن التأخير يعد بمثابة إسـاءة اسـتعمال           . )١٢(للحق في تقديم البلاغات   
تقريبا عشر سنوات قبـل أن يعـرض ادعاءاتـه          للحق في تقديم الالتماس، فإن صاحب البلاغ لم يوضح أو يبرر سبب انتظاره              

 وأن الملـف يـدل علـى أن      ١٩٩٥في قـضية سـيمونيك صـدر عـام           )١٣(وإذ تأخذ اللجنة في الحسبان أن قرارهـا       . على اللجنة 
، تعتبر أن التأخير غير معقول ومفرط لدرجة أنه يعد بمثابة إسـاءة اسـتعمال        )١٤(صاحب البلاغ علم بهذا القرار فور صدوره      

 . من البروتوكول الاختياري٣ تقديم البلاغات وتعلن بالتالي عدم قبول البلاغ عملاً بالمادة للحق في

 :لذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي -٧

  من البروتوكول الاختياري؛٣عدم قبول البلاغ بموجب المادة  )أ( 

 .إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ )ب( 

وسيــصدر لاحقــاً بالروســية . اعتُمــد بالإســبانية والإنكليزيــة والفرنــسية، علمــاً بــأن الــنص الإنكليــزي هــو الــنص الأصــلي   [
 ].والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة

                                                        

، ٢٠٠١يوليـه   / تمـوز  ١٦، قـرار عـدم المقبوليـة المـؤرخ          غـوبين ضـد موريـشيوس      ٧٨٧/١٩٩٧رقـم   البلاغ   انظر )١٢(
، الفقـرة  ٢٠٠٦مـارس  /آذار ٢٧ المـؤرخ ، قـرار عـدم المقبوليـة    كلود فيلاسييه ضد فرنسا، ١٤٣٤/٢٠٠٥والقرار رقم ، ٣-٦ الفقرة

، ٢٠٠٤نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ١، الآراء المعتمـدة في  ضـد إسـبانيا   كابريـادا ا ألبـا  خوسي ماري، ١١٠١/٢٠٠٢، والبلاغ رقم ٣-٤
 .٣-٦الفقرة 

ــبلاغا )١٣( ــم  ل ــشيكية   ســيمونيك، ٥١٦/١٩٩٢رق ــة الت ــدة في وآخــرون ضــد الجمهوري ــوز١٩، الآراء المعتم  / تم
 .١٩٩٥يوليه 

 .٣الحاشية  انظر )١٤(
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 *ابران ضد فرنس، ١٤٥٣/٢٠٠٦البلاغ رقم  -جيم جيم 
 )، الدورة الثامنة والثمانون٢٠٠٦أكتوبر /الأول تشرين ١٨القرار المعتمد في (

 ) فرونسوا رو هويمثله محامٍ(ن اأندري بر :المقدم من

 صاحب البلاغ : أنه ضحيةىالشخص المدع

 فرنسا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١٥ :البلاغ تقديم تاريخ

 قول ذرة محورة وراثياًإدانة جنائية بتهمة إتلاف ح :الموضوع

 "الضحية"مفهوم  : الإجرائيةالمسائل

 ة العامؤونالحق في العيش في بيئة صحية، والحق في المشاركة في إدارة الش : الموضوعيةالمسائل

 ٢٥من المادة ) أ( والفقرة ١٧ و٦؛ والمادتان ٢من المادة ) ب(٣و) أ(٣الفقرتان  :مواد العهد

 ٢ و١ :الاختياريمواد البروتوكول 

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨لمادة بموجب ا المنشأة ،إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

 ،٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول١٨ في وقد اجتمعت 

 :تعتمد ما يلي 

                                                        

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد نيـسوكي أنـدو،         : ليـة أسمـاؤهم   شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التا         *
 أهانهـانزو، والـسيد إدويـن       -والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيد ألفريدو كاستييرو هويـوس، والـسيد مـوريس غليليـه                

يكـل أوفلاهـرتي، والـسيدة إليزابيـث        جونسون، والسيد فالتر كالين، والسيد أحمد توفيق خليل، والسيد راجـسومر لالاه، والـسيد ما              
 يريغـوين، والـسيد     -بالم، والسيد رافائيل ريفاس بوسـادا، والـسير نايجـل رودلي، والـسيد إيفـان شـيرير، والـسيد هيبوليتـو سـولاري                        

 .رومان فيروشيفسكي
 .ر من النظام الداخلي للجنة، لم تشارك السيدة كريستين شانيه في اتخاذ هذا القرا٩٠عملاً بالمادة 

  يريغوين-يرد في تذييل لهذه الوثيقة نص رأي فردي وقع عليه السيد هيبوليتو سولاري 



A/62/40 (Vol. II) 

641 08-46055 
 

 

 قرار بشأن المقبولية
ويـدعي صـاحب    . ن، الفرنـسي الجنـسية    ، هو أندري بـرا    ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥صاحب البلاغ، المؤرخ     ١-١

 ٢٥مـن المـادة    ) أ(، والفقـرة    ١٧ و ٦، والمـادتين    ٢من المادة   ) ب(٣و) أ(٣ فرنسا للفقرتين    ات ضحية انتهاك  ه وقع البلاغ أن 
قــد دخــل العهــد و. فرونــسوا رو  هــوويمثــل صــاحب الــبلاغ محــامٍ. مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية 

 . على التوالي١٩٨٤مايو / أيار١٧ و١٩٨١فبراير / شباط٤لاختياري الملحق به حيز التنفيذ بالنسبة لفرنسا في والبروتوكول ا

، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة، متصرفاً بالنيابة عن اللجنة، فـصل النظـر في                ٢٠٠٦مايو  / أيار ٣في  و ٢-١
 .ةمسألة مقبولية البلاغ عن النظر في أسسه الموضوعي

 الوقائعبيان 

ــ في فرنــسا قــراراً منحــت وزارة الزراعــةاتخــذت، ٢٠٠٠أبريــل / نيــسان٢٨في  ١-٢  إلى رأي قدمتــه اًواســتناده،  بموجب
 Biogemma لـشركة    الهندسـة الجزيئيـة البيولوجيـة، ترخيـصاً       عن طريـق     منتجات مستخرجة    نثر ببحث مسألة اللجنة المعنية   
وأخطرت مجموعات ينتمي إليها صاحب البلاغ وزارة الزراعة . ات محورة وراثياً على كائن  مكشوف في حقل    ةلإجراء تجرب 

 .، وإلا قامت بإتلاف هذه التجاربBiogemmaر الكائنات المحورة وراثياً، التي تقوم بها شركة ثبالعمل على وقف عمليات ن

) فرنــسا (Cléon d’Andran في ، منــهم صــاحب الــبلاغ،، اجتمــع مــائتي شــخص٢٠٠١أغــسطس / آب٢٦وفي  ٢-٢
وكان الهدف من المظاهرة هو إتـلاف مـساحة مزروعـة بالـذرة المحـورة وراثيـاً،                 . لكائنات المحورة وراثياً  زراعة ا للتظاهر ضد   

 .وأتلف المتظاهرون المساحة المزروعة بالذرة المحورة وراثياً.  منهمالمحافظ وفداًاستقبال أمام مقر المحافظة، والمقتلعة ووضع النباتات 

، المــسؤولة عــن زراعــة نباتــات الــذرة المحــورة وراثيــاً الــتي  Biogemma شــركة توعلــى إثــر هــذه الأحــداث، طلبــ ٣-٢
استدعاء مباشر في حق عشرة من الأشخاص الـذين شـاركوا في هـذا العمـل للمثـول أمـام محكمـة الجـنح في                         إصدار  أتلفت،  
 .بتهمة إتلاف أملاك الغير بعمل جماعي) Valence(فالونس 

وأصــدرت في حقهــم ، قــضت محكمــة الجــنح في فــالونس بتغــريم الأشــخاص العــشرة  ٢٠٠٢فبرايــر / شــباط٨في و ٤-٢
.  يـورو ٢٠٠٠كم على صاحب البلاغ بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وبغرامـة بمبلـغ               وقد حُ  .السجنب عقوبات

حكـم محكمـة الدرجـة الأولى فيمـا يخـص      ) Grenoble(، ثبّتت محكمة الاستئناف في غرونوبـل   ٢٠٠٣مارس  / آذار ١٤وفي  
 بالـسجن لمـدة شـهرين مـع وقـف التنفيـذ       ليـصبح حكمـاً   الحكـم هذا لت الحكم الصادر في حق صاحب البلاغ، ولكنها عدّ     

، طلـب الـنقض الـذي       ٢٠٠٤أبريـل   / نيـسان  ٢٨رفضت محكمة الـنقض، بقرارهـا الـصادر في          و.  يورو ٣٠٠وغرامة قدرها   
  .قدمه صاحب البلاغ

 الشكوى

، والفقـرة   ١٧، والمـادة    ٢مـن المـادة     ) ب(٣و) أ(٣يرى صاحب البلاغ أنه وقع ضحية انتهاكات فرنسا للفقـرتين            ١-٣
 لسياق الشك الـذي اكتنـف التجـارب     نظراً،، يرى صاحب البلاغ أنه١٧ففيما يتعلق بالمادة  . من العهد٢٥من المادة ) أ(

لى المحاكم الوطنية أن تقر بشرعية العمـل الـذي قامـت بـه مجموعتـه      على الكائنات المحورة وراثياً في حقل مكشوف، كان ع   
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 بـأنهم تـصرفوا بـدافع الـضرورة لحمايـة      تقضي وأن  ،التجارب في الحقل  التي تجرى عليها    نباتات الذرة المحورة وراثياً     لاقتلاع  
وعـرض صـاحب    .  بمعناهـا الواسـع    ١٧ بأن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع انتهاك المادة            وجادل. البيئة والصحة 
لجنـة أن   لينبغـي   "ويعتـبر أنـه     .  الأحكام القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص قضايا التلوث         البلاغ مطولاً 

 ١٧لمـادة   ار  ستف ـأن  تنحى هذا المنحى معتمدة القياس بالأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان و               
ويـدفع صـاحب الـبلاغ    . شمل الحـق في العـيش في بيئـة صـحية     ي الحياة الخاصة والأسرية      مفهوم    أن ؤداهمو،  " الواسع نىعالمب
 .١٧ للمادة اً أن ثمة انتهاكفسرت النص على هذا المنوال،لو ، أن اللجنة ستتبينب

ائنات المحورة وراثياً على الصحة     ويعتبر أن الأخطار التي تنطوي عليها الك      " "بمبدأ الحيطة " صاحب البلاغ    تذرعوي ٢-٣
 حتى الآن، في ضـوء المعلومـات المتـوفرة    مويدفع بأنه لم تقدَّ. بد أن تؤخذ بعين الاعتبار    المديين المتوسط والبعيد لا    فىوالبيئة  

ى علـى البيئـة   بعيـدة المـد  الفيما يتعلـق بالأخطـار   أية إجابات دقيقة ومنسجمة استعمال الكائنات المحورة وراثياً، حالياً بشأن  
 الأشـخاص   يكـون  عـدم تـدخل الدولـة،    إلىظربـالن   أنـه، ويعتبر صاحب البلاغ .  مبدأ الحيطة  تطبيقينبغي  وبالتالي   .والصحة

تصدوا للأمر مـن منبعـه      قد   بإتلاف حقل الذرة المحورة وراثياً،    ،  المحكوم عليهم على الصعيد الداخلي ومنهم صاحب البلاغ       
 . ى ما يبدو رقابة علة أيخلت من تجارب تسببهالعامة وللبيئة لمنع حدوث أي تهديد للصحة ا

لمحاصـيل  لويعتبر صاحب البلاغ أن زراعة نباتات محورة وراثياً في حقـل مكـشوف ينجـر عنـها لا محالـة تلويـث                        ٣-٣
قل آخر غير ذات رى أن المسافات الدنيا الحالية المقررة لفصل حقل تجارب زراعة كائنات محورة وراثياً عن ح           ـوي. التقليدية

ة التقليديــة ـذا فــإن إتــلاف نباتــات الــذرة المحــورة وراثيــاً ينــدرج في ســياق الحفــاظ علــى الممتلكــات الزراعي ــكــوه. دوىـجــ
 . والبيولوجية

الأسـاليب التقليديـة والبيولوجيـة      الذين ينتهجون   لمزارعين  اأنه لا يوجد أي نظام لتعويض       ب صاحب البلاغ    ويجادل ٤-٣
وبالإضـافة إلى ذلـك، مـن الـصعب     . يكـون مـصدرها جهـة أخـرى غيرهـم     محاصـيلهم بكائنـات محـورة وراثيـاً     لوّث الذين تُ و

القضائية التي تلجأ إليها الـشركات لتنفيـذ تجاربهـا علـى الكائنـات المحـورة        تعقد الاستراتيجيات   سؤولة بسبب   المهة  الجتحديد  
 .وراثياً في حقل مكشوف

أن مـا يطبـع حالـة أو تـأثير الـضرورة، في           ب ـويـذكّر   . فع الضرورة لحماية بيئته   ويرى صاحب البلاغ أنه تصرف بدا      ٥-٣
 . القيام بعمل محظورغير، لصون مصلحة عليا، ىخرأ حيلةالقانون الفرنسي، هو الحالة التي يكون عليها الشخص الذي لا يملك 

حينمـا وقـع العمـل الـذي شـارك       ٢٠٠١، يرى صاحب البلاغ أنه لم يكن هنـاك، في عـام            ٢٥وفيما يتعلق بالمادة     ٦-٣
 .فيه، أي نقاش عام يسمح للمواطن العادي بالمشاركة عن كثب في القرارات التي اتخذتها السلطات العموميـة بـشأن البيئـة   

ولهذا السبب جرى تنفيذ عمليات اقتلاع قامت بهـا جماعـات مـن الفلاحـين والمـواطنين لكـي يجـري نقـاش عـام مـع الدولـة                       
للتفكير في مـسألة اسـتعمال محاصـيل الكائنـات المحـورة وراثيـاً والأخطـار الـتي تنجـر عنـها علـى الـصحة                     ولكي تُشكَّل لجان    

 الكائنـات المحـورة وراثيـاً، إلا        زراعةتعارض  ) ين ومستهلك ينمزارع(ويزعم صاحب البلاغ أن أغلبية من الفرنسيين        . والبيئة
إجازة التجارب في الحقـل علـى هـذا النـوع مـن محاصـيل الكائنـات         في الاستمرار شديد التقييد مؤداه أن الدولة تقف موقفاً   

 ٢٥مـن المـادة     ) أ(ويرى بالتالي أن الدولة الطـرف لم تـراع أحكـام الفقـرة              . المحورة وراثياً دون إجراء مشاورة شعبية مسبقاً      
 .وتعدت حدود سلطاتها في مجال السياسة البيئية
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، فيعتـبر صـاحب الـبلاغ أن المـواطنين لا يملكـون أي وسـيلة               ٢ المـادة    مـن ) ب(٣و) أ(٣أما فيمـا يتعلـق بـالفقرتين         ٧-٣
. مشروعة معترف بها لإسماع حججهم وتوجيه القرارات التي تتخذها السلطات العمومية في مجـال الكائنـات المحـورة وراثيـاً           

 في الحقـل علـى   ب تنفيـذ التجـار  باللجوء الفعلي إلى العدالـة قبـل  لـه ويدفع بالقول إن الأحكام التشريعية الفرنسية لا تسمح      
 .كائنات محورة وراثياً وأنه بالتالي لا يستطيع معارضة قرارات تؤثر بشكل مباشر على حياته الخاصة والأسرية

 من الاتفاقيـة    ٨بالمادة   إجمالاً صاحب البلاغ بالقول إنه تحجج       يجادل سبل الانتصاف المحلية،     دوفيما يتعلق باستنفا   ٨-٣
ومـن ثم يعتـبر     .  مـن العهـد    ١٧ الإنـسان الـتي تكفـل احتـرام الحيـاة الشخـصية والأسـرية علـى غـرار المـادة                      الأوروبية لحقـوق  

 . سبل الانتصاف المحليةدصاحب البلاغ أنه استنف

  مـشابهة  إلا أن قـضية   . تعـرض علـى المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان           لم   ذاتهاقضية  ال نويذكر صاحب البلاغ أ    ٩-٣
 .بين الذين حكمت عليهم أيضاً محكمة الجنح بفالونسن من عرضها مشتكون آخرو

 الدولة الطرف بشأن المقبوليةملاحظات 

فهـي تـرى    .  الـبلاغ  يـة قبولعلـى م  ،  ٢٠٠٦أبريـل   / نيـسان  ٢٠مؤرخة  شفوية  الدولة الطرف، في مذكرة     اعترضت   ١-٤
أنـه ينبغـي أن يكـون للمـشتكين     بر وتـذكّ . الـضحية  علـى أسـاس أن لـيس لـصاحب الـبلاغ صـفة        أن البلاغ غير مقبول أولاً

أو لإقامــة دعــوى الحــسبة المجــال يفــسح  وأن لــيس للبروتوكــول الاختيــاري أن  مــاللقيــام بعمــلتــدفعهم مــصلحة شخــصية 
، عليه أن  نفسه ضحيةاعتبارلصاحب البلاغ لكي يتسنى  ف.)١(السماح ببحث القضية بصرف النظر عن التشريعات الوطنية      

وفي الحالة الـتي  .  ومؤكداً وشخصياً مباشراً لذلك ضرراًه تبعاًـ قد طبق على حسابه، مما سبب ل      فالخلابت أن النص محل     يث
 مـن العهـد     ١٧ه المـادة    ـكفلـه ل ـ  ت ذي ال ـ الخاصة ضحية انتهاك حقه في احترام حياته        هنحن بصددها، يدعي صاحب البلاغ أن     

قد أدين من جانب محاكم جنائيـة بـسبب قيامـه مـع     لبلاغ صاحب ا د الدولة الطرف على أن شدّوتُ. من جراء إدانته الجنائية   
هـا مـن    يلمـا ي  و ١-٣٢٢، وهـي أعمـال تعاقـب عليهـا المـادة            عمـداً أعمـال إتـلاف أو تخريـب لأمـلاك الغـير            غيره بارتكـاب    
ومـن جهـة    . ذه الإدانة صلة مباشـرة أو غـير مباشـرة بـالقوانين المتعلقـة بالكائنـات المحـورة وراثيـاً                   ليست له و. القانون الجنائي 

وبالتـالي  . صحته أو في بيئتـه    به في   أخرى تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لا يشكو من أي ضرر شخصي أصيب               
 لإطـلاق   حاسماً اليقين لا يمكن اعتباره عنصراً    وجه  خطر غير محدد على     جرد وجود   تخلص الدولة الطرف إلى أن التحجج بم      

 .  أحكام العهد إلىصفة الضحية على صاحب البلاغ استناداً

ى فيمـا يتعلـق     يلموضـوع تطابقـه مـن حيـث الاختـصاص ا        ، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبـول لعـدم            وثانياً ٢-٤
وتدفع بأن الحق في تغذية وبيئة صحيتين لا يمكـن     . ٢٥ و الشكوى التي تستند إلى المادة        ١٧الشكوى التي تستند إلى المادة      ب

 بـشأن   ١٦في تعليقهـا العـام رقـم        ذلـك    العهد ولا من تأويل اللجنة لهذه المادة كما يتضح            من ١٧أن يستمد من نص المادة      
وتـرى الدولـة   . دد في مقابـل المجـال العـام   يح ـالحيـاة الخاصـة والأسـرية إنمـا     مفهوم بل على العكس من ذلك، فإن       . هذه المادة 

، ٢٥أمـا فيمـا يتعلـق بالمـادة         . ١٧عي مع المـادة     الاختصاص الموضو لتعارضه من حيث    الطرف بالتالي أن البلاغ غير مقبول       
 قــد قــاموا ٢٠٠١أغــسطس / آب٢٦المــواطنين الــذين شــاركوا في العمليــة الــتي جــرت في  "فــإن صــاحب الــبلاغ يــزعم أن 

                                                        

، الــبلاغ رقــم   امــرأة أخــرى مــن نــساء موريــشيوس ضــد موريــشيوس      ١٩عمــر الــدين جفــرا و  انظــر قــضية   )١(
 .١-٩، الفقرة ١٩٨١أبريل / نيسان٩، آراء معتمدة في ٣٥/١٩٧٨
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وتعتـبر  . " في القـوانين المعتمـدة  مـا ينـصفه  انونية فعلية تـسمح للمجتمـع المـدني بـأن يجـد        لاً ق بعملهم ذلك لعدم امتلاكهم سب    
ن التعليق العام رقـم  ـ، ولا م٢٥ لا ينبع من المادة ة العامؤونلحق في المشاركة في إدارة الشل كهذا ولة الطرف أن تفسيراً  الد
 .٢٥الاختصاص الموضوعي مع المادة لتعارضه من حيث وبالتالي فإن البلاغ غير مقبول .  للجنة٢٥

 مـا أثـار   أن  بوتذكّر  .  سبل الانتصاف المحلية المناسبة    داستنفا، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم          وثالثاً ٣-٤
ــالاحتجــاج ــه  ي ذ ال ــدم ب ــبلاغ  تق ــرار وزارة الزراعــة في  هــو صــاحب ال ــسان٢٨ق ــل / ني ــذي  ٢٠٠٠أبري ــشركة ال  سمــح ل

Biogemma  غـاء قـرار   أن ثمة في القانون الفرنـسي إمكانيـة طلـب إل     بوتذكّر أيضاً   . ر طوعي لكائنات محورة وراثياً    ثبالقيام بن
 مثـل هـذا الطعـن، لـو تبـيّن للقاضـي             ومـن آثـار   . وزاري وذلك بتقديم طعن أمام مجلس الدولة بدعوى تجاوز حدود السلطة          

صـاحب الـبلاغ إخطـار وزارة الزراعـة     آثـر  ، قيـد البحـث  وفي القـضية  . بـأثر رجعـي   إلغاؤه  الإداري عدم شرعية القرار، هو      
المتيـسر لكـل شـخص متـضرر مـن قـرار       الطعـن   علـى تقـديم هـذا    ملاك تعود للغـير ر كائنات محورة وراثياً وإتلاف أ   ثبوقف ن 
 .وبالتالي، فهو لم يلجأ إلى سبل الانتصاف المناسبة المتاحة لديه. إداري

فموضوع البلاغ الـذي   .  في استعمال الحق   ، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لكونه يشكل تعسفاً          وأخيراً ٤-٤
 وبـذلك فهـو يمثـل تجـاوزاً    .  نقاش عام في فرنـسا بـشأن الكائنـات المحـورة وراثيـاً            ثارةل في هذه الحالة في إ     قدمه المشتكي يتمث  

 . في استعمال الحق في آن معاًلحدود الإجراءات وتعسفاً

 تعليقات صاحب البلاغ بشأن ملاحظات الدولة الطرف

.  بـصفته ضـحية     شخـصياً  اً مـستهدف  نفسه يعتبر   هن بأ ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٥يدفع صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة        ١-٥
ويذكّر بأن الوقائع التي أدين على أساسها مرتبطة مباشرة بانعدام القوانين المتعلقة بالكائنـات المحـورة وراثيـاً ذلـك أن تعليلـه             

ة وراثيـاً في    باتـات الـذرة المحـور     زرع ن رتبط ب ـ ي ـالـضرورة لـدرء خطـر محـدق         بدافع  الأصلي في هذه القضية مؤداه أنه تصرف        
 الـتي   هويرى بالتالي أنه ضـحية مباشـرة لحالـة ملموسـة مـن حـالات تنفيـذ قـوانين تـؤثر علـى التمتـع بحقوق ـ                         . حقل مكشوف 

 قةويتحجج بالأحكام القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي قامت بالتدقيق المجرد في مدى مطاب             . يكفلها العهد 
حالتـه حيـث يعتـبر أنـه     و بـورديس وتيميهـارو ضـد فرنـسا      ز بين حالة صاحبي البلاغ      فهو يميّ . بعض أحكام القانون للاتفاقية   

ر كائنات محورة وراثياً في البيئة أثناء إجراء التجـارب في حقـل مكـشوف وهـو     ث للتهديدات المرتبطة بن محتملةضحية مباشرة   
 .)٢(بنوعية الحياة والأسرية والخاصة على التمتع بالحياة  وحقيقياً محدقاًما يشكل خطراً

، يؤكد صاحب البلاغ علـى وجـود صـلة بـين الحفـاظ      ١٧المادة بشأن وفيما يتعلق بالاختصاص الموضوعي للجنة      ٢-٥
ويتـذرع  .  مـن العهـد    ٦ و ١٧المنـصوص عليهـا في المـادتين        على البيئة والحماية الفعليـة لـبعض الحقـوق والحريـات الأساسـية              

 للجنة يبيّن أن عمليات التدخل التي تـسمح بهـا   ١٦لة، ويذكّر بأن التعليق العام رقم       بالعديد من الصكوك الدولية ذات الص     
فـالحق في احتـرام   .  لأحكـام العهـد وأهدافـه وغاياتـه        بدوره أن يكـون مطابقـاً     يجب  الدولة لا بد أن تستند إلى القانون الذي         

منـاف  مـن أي تـدخل   لأفـراد  بير الكفيلـة بحمايـة ا   والأسرية وحرمة المسكن يفرض على الدولة اتخاذ كـل التـدا   الخاصةالحياة  
 لـصاحب الـبلاغ، ينبغـي أن يكـون مثـل هـذا التـدخل        ووفقـاً . آخـرون  أفـراد تقوم به السلطات العموميـة أو   للحق المكفول   

                                                        

 ٢٢، قـرار بعـدم المقبوليـة اتخـذ في     ٦٤٥/١٩٩٥، الـبلاغ رقـم   فرنـسا بوردس وتيميهارو ضد  انظر قضية    )٢(
 .٥-٥، الفقرة ١٩٩٦ يوليه/تموز
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وفي الحالــة الــتي نحــن بــصددها، يتمثــل تــدخل الــسلطات العموميــة في .  مــع أحكــام العهــد وأهدافــه وغاياتــه ومتناســباًمــبرراً
ر كائنـات محـورة   ث ـقاعسها عن اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تعرض صحة صاحب البلاغ وبيئته للأخطار المرتبطـة بن               ت

بل إن الدولة الطرف انتهكت مرة أخرى حقوق صاحب البلاغ بملاحقته بتهمـة الـسعي لوقـف               . وراثياً في حقل مكشوف   
 .وإصدار حكم بإدانته لـه الانتهاك الذي وقع ضحية

يملكون  لا  أن المواطنين، فيؤكد صاحب البلاغ على٢٥أما فيما يتعلق بالاختصاص الموضوعي للجنة بشأن المادة       ٣-٥
 التجـارب علـى الكائنـات المحـورة         مـن جـراء   البيئة والـصحة العامـة       تلحق ب   فعلي وفعال لمنع الأخطار التي      انتصاف سبيلأي  

تتـضمن التزامـاً إجرائيـاً ملازمـاً للحـق المكفـول في ضـمان                ٢٥ مـن المـادة      )أ( بأن الفقرة    ويجادل. فوراثياً في حقل مكشو   
المشاركة في عملية اتخاذ القرارات، وأن هذا الجانب الإجرائي يستلزم الحق في الحصول على معلومات، وفي المشاركة، وفي                  

 لجمـع المعلومـات     وسـائل  الوقـائع،    ويذكّر بأنه لم يكن يملك، في اللحظـة الـتي جـرت فيهـا             . التماس سبل الانتصاف المناسبة   
نثر لموافقة على ا التي كانت تهدف إلى   بمشاركة السلطات العمومية في عملية اتخاذ القرارات        لـه  المناسبة والدقيقة التي تسمح     

ن الـسلطات العموميـة صـاحب       ، إذ لم تمكّ ـ   ٢٥انتـهاك المـادة     من هنا جـاء     و.  كائنات محورة وراثياً في حقل مكشوف      بذور
ويــدفع صـاحب الــبلاغ بـأن الــسلطات العموميـة لم تجــر    . غ مــن المـشاركة في عمليــة اتخـاذ القــرارات الـتي تخــص البيئـة    الـبلا 

ر كائنـات محـورة وراثيـاً في حقـل          ث ـبالأخطار الممكنـة المرتبطـة بن     علماً   السكان   تحطالدراسات التقييمية المسبقة المطلوبة ولم      
بـشكل  ورة وراثيـاً  المح ـلـذرة   بـذور ا  ر  ث ـيجيـز ن  الـذي   قـرار وزارة الزراعـة      راً  مـؤخ وهكذا، فقد ألغى مجلس الدولـة       . مكشوف
أن يتضمن جميع العناصر التي تسمح بتقييم أثر التجارب علـى الـصحة العموميـة               ب  أن الملف التقني الذي يج      بدعوى طوعي

) أ(٣الفقرتين بــ وإقرانهــا ٢٥ المــادة مــن) أ( في الاحتجــاج بــالفقرة  وبالتــالي فهــو يــرى أنــه محــق تمامــاً.)٣(والبيئــة كــان معيبــاً
 .٢من المادة ) ب(٣و

 أن ذلـك  ، جميـع سـبل الانتـصاف المحليـة    د سبل الانتـصاف، يعتـبر صـاحب الـبلاغ أنـه اسـتنف         دوفيما يتعلق باستنفا   ٤-٥
ضـح  يوفأما عن اللجوء إلى المحاكم الإداريـة،        .  الذي قدمه  طلب النقض  ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٨محكمة النقض رفضت في     
 جميع سبل الانتصاف المحليـة المتاحـة        د من البروتوكول الاختياري لا تقرر استنفا      ٥من المادة   ) أ(٢صاحب البلاغ أن الفقرة     

 جميـع الـسبل القانونيـة      داسـتنفا لـزوم   فليس هناك مـا يـدل علـى         . القائمة على الصعيد الدستوري والإداري والمدني والجنائي      
خـذ  يذكّر بأنه لم يكن بوسعه اللجوء إلى المحكمة الإداريـة إذ لم يـسبق أن اتُ               و. مقبولاًغ  التي يمكن تصورها حتى يكون البلا     

 اًوعلـى أيـة حـال، لم يعـد متيـسر          . ومن ثم لم يكن هنـاك أي سـبيل انتـصاف إداري متـاح لـه في الحـال                  قرار إداري في حقه     
وبـالرغم مـن أن الدولـة    . لانتـصاف الإداريـة  لصاحب البلاغ، في هذه المرحلة من الإجراءات، التماس أي سـبيل مـن سـبل ا    

الطرف عابت على أصحاب عدة بلاغات سابقة عدم اللجوء إلى المحاكم الإدارية، فـإن صـاحب الـبلاغ يـذكّر بـأن اللجنـة               
 .)٤(خلصت مع ذلك إلى أنها أهل للنظر في هذه البلاغات

                                                        

)٣( Council of State, Fédération des syndicats agricoles MODEF v. Monsanto SAS, decision 

of 28 April 2006. 
  ، الفقرة٢٠٠٠يوليه / تموز١٠، آراء اعتمدت في ٦٨٩/١٩٩٦، البلاغ رقم ماي ضد فرنساانظر قضية  )٤(

 ، ٢٠٠٠يوليه / تموز١٠، آراء اعتمدت في ٦٩١/١٩٩٦-٦٩٠، البلاغان رقم فيرنييه ونيكولا ضد فرنسا؛ وقضية ٣-٦
 .٢-٦الفقرة 



A/62/40 (Vol. II) 
 

08-46055 646  

يل التقليديـة والبيولوجيـة بمحاصـيل الكائنـات          للخطر الذي يشكله تلويث المحاص     وجادل صاحب البلاغ بأنه نظراً     ٥-٥
ر كائنات محورة وراثياً مـن  ث أو انتظار ما سيؤول إليه طلب إلغاء رخصة ن تلكالمحورة وراثياً، لم يكن بوسعه تأجيل خطوته 

كائنـات  الوفي كل الأحوال، مـا كـان قـرار المحكمـة الإداريـة بهـذا الـصدد سيـصدر إلا بعـد بـذر محاصـيل                           . الناحية القضائية 
ــاً  ــاً في حقــل    ومــا كــان ســيمنع تلويــث  المحــورة وراثي المحاصــيل الأخــرى مــن جــراء التجــارب علــى الكائنــات المحــورة وراثي

الـدعاوى القـضائية الـتي     أحكامهـا في  المحـاكم الإداريـة  صدر ، لم ت ـ   مماثلـة  ويذكّر صاحب البلاغ بأنـه في حـالات       . فمكشو
وهـو مـا يتـيح      منح التراخيص بسنتين    ورة وراثياً في مجال مكشوف إلا بعد        ر كائنات مح  ث لطلب إلغاء رخص ن    هارفعت أمام 

 . للتجارب على الكائنات المحورة وراثياً في حقل مكشوف لتلويث المحاصيل التقليدية والبيولوجية المجاورة لها كافياًوقتاً

النـهوض ببيئـة صـحية        مـدعيا أن    أيـضاً  ٦ للمـادة    االأخير، يـضيف صـاحب الـبلاغ قـائلا إن ثمـة انتـهاك             المقام  وفي   ٦-٥
 حيـث لاحظـت اللجنـة أن الـبلاغ يـثير            المـشعة واحتج بقرار اتخذته اللجنـة بـشأن النفايـات          . يساهم في حماية الحق في الحياة     

مـن دون أن    ،  ٦ مـن المـادة      ١لفقـرة   ا بموجـب تساؤلات حرجة فيما يتعلـق بواجـب الـدول الأطـراف حمايـة الحيـاة البـشرية                  
 .)٥(لهذا الحكمانتهاك تخلص إلى حدوث 

 اللجنة المطروحة أمام المسائل والإجراءات

الداخلي، أن تقـرر مـا إذا كـان    ها   من نظام  ٩٣مادة  للوفقاً  قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، ينبغي للجنة،             ١-٦
 . للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهدالبلاغ مقبولا أم لا وفقاً

 من البروتوكـول الاختيـاري، تحققـت اللجنـة مـن أن المـسألة ذاتهـا لم                 ٥من المادة   ) أ(٢الفقرة  وتمشياً مع متطلبات     ٢-٦
 .تكن قيد النظر أمام هيئة دولية أخرى للتحقيق أو التسوية

 من العهد، تذكّر اللجنة بأنه لا يجوز لأي شـخص    ١٧ و ٦وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين         ٣-٦
 وعلـى أي شـخص   .)٦( قانون أو ممارسة يدعي أنهما متنافيـان مـع العهـد   الحسبة، على عن طريق دعوى    اً و يعترض، نظري أن  

أخلّت فعلاً بممارسته لحقه، بعمل منها أو بتقصير،         قد   يدعي أنه ضحية انتهاك حق يكفله العهد أن يثبت إما أن دولة طرفاً            
 إلى القــانون المعمــول بــه أو إلى قــرار أو ممارســة قــضائية أو مــثلاً، بالاســتناد  مــن هــذا القبيــل بــات وشــيكاًوإمــا أن انتــهاكاً

 ٢-٣نظر الفقرات من    ا( وفي هذه الحالة التي نحن بصددها، تلاحظ اللجنة أن الحجج التي ساقها صاحب البلاغ                .)٧(إدارية

                                                        

، قـرار بعـدم المقبوليـة اتخـذ في     ٦٧/١٩٨٠، البلاغ رقـم   )E.H.P. v. Canada(ضد كندا . ب.  ه. أانظر قضية  )٥(
 .٨، الفقرة ١٩٨٢كتوبر أ/ تشرين الأول٢٧

ــضية   )٦( ــا  . ب. أانظــر ق ــم  وآخــرون ضــد كولومبي ــبلاغ رق ــة اتخــذ في   ٣١٨/١٩٨٨، ال ــدم المقبولي ــرار بع  ٢٥، ق
، الـبلاغ رقـم    امرأة أخرى مـن نـساء موريـشيوس ضـد موريـشيوس          ١٩عمر الدين جفرا و   ؛ وقضية   ٢-٨الفقرة  ،  ١٩٩٠يوليه  /تموز
 .٢-٩، الفقرة ١٩٨١ل أبري/ نيسان٩، آراء معتمدة في ٣٥/١٩٧٨

أبريـل  / نيـسان ٨في اتخـذ  ، قرار بعدم المقبوليـة  ٤٢٩/١٩٩٠، البلاغ رقم وآخرون ضد هولندا. و. أانظر قضية    )٧(
يوليـه  / تموز٢٢في اتخذ ، قرار بعدم المقبولية ٦٤٥/١٩٩٥، البلاغ رقم بوردس وتيميهارو ضد فرنسا؛ وقضية   ٤-٦، الفقرة   ١٩٩٣
، ١٤٠٠/٢٠٠٥ ، الـبلاغ رقـم    ضـد فرنـسا   " حركـة الاحتجـاج المـدني     " عضواً آخر مـن      ١٩بيدون و ة  ؛ وقضي ٥-٥، الفقرة   ١٩٩٦

، البـــلاغ رقـم   آلبيرسبرغ وآخرون ضـد هولنـدا  ؛ وقضية   ٣-٤، الفقرة   ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١في  اتخذ  قرار بعدم المقبولية    
 .٣-٦فقرة ، ال٢٠٠٦يوليه / تموز١٢في اتخذ ، قرار بعدم المقبولية ١٤٤٠/٢٠٠٥
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تلاحـظ أن وقـائع القـضية       تشير إلى أخطار عامة من شأنها أن تنشأ عن استخدام محاصيل كائنات محورة وراثياً و              ) ٥-٣إلى  
 في حقل مكـشوف يـشكل بالنـسبة لـصاحب الـبلاغ             محورة وراثياً لا تبيّن أن موقف الدولة الطرف بخصوص زراعة نباتات          

وبعـد النظـر في     .  بانتهاك حقه في الحياة، وفي احترام الحياة الخاصة والأسرية، وحرمة المسكن            وشيكاً  أو تهديداً   فعلياً انتهاكاً
" ضـحية "يقت والمعلومات التي قدمت لها، خلصت اللجنة بالتالي إلى أن صاحب البلاغ لا يسعه الادعـاء أنـه     الحجج التي س  

 . للمادة الأولى من البروتوكول الاختياري من العهد وفقا١٧ً و٦انتهاك للمادتين 

بـأن الدولـة الطـرف      مـن العهـد      ٢٥مـن المـادة     ) أ( بادعـاء صـاحب الـبلاغ في إطـار الفقـرة             وأحاطت اللجنة علماً   ٤-٦
 . في حقـل مكـشوف  محورة وراثياًحرمته من حقه ومن الفرصة في المشاركة في إدارة الشؤون العامة المتعلقة بزراعة نباتات 

والحـوار  النقاش العـام    وذكّرت اللجنة بحق المواطنين أيضاً في أن يشاركوا في إدارة الشؤون العامة بممارسة التأثير من خلال                 
في النقـاش العـام     ، شـارك صـاحب الـبلاغ في         قيـد النظـر   وفي الحالـة    . و من خلال قدرتهم علـى تنظـيم أنفـسهم         مع ممثليهم، أ  

 ل في حقـل مكـشوف؛ وقـد قـام بـذلك بواسـطة ممثليـه المنتخـبين ومـن خـلال أعمـا                       محورة وراثياً فرنسا بشأن زراعة نباتات     
احب البلاغ لم يثبت، لأغراض المقبولية، أن حقه في         صأن  وفي هذه الظروف، تعتبر اللجنة      . اضطلعت بها إحدى المنظمات   

 مـن البروتوكـول   ٢وعليه فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجـب المـادة          . المشاركة في إدارة الشؤون العامة قد انتهك      
 .)٨(الاختياري

 أحكـام أخـرى مـن العهـد،          مـن العهـد إلا بـالاقتران مـع         ٢أنه لا يجوز للأفراد الاحتجاج بالمادة       بوتذكّر اللجنة    ٥-٦
بـأن تكفـل تـوفر سـبيل فعـال للـتظلم لأي             " تنص علـى أن تتعهـد كـل دولـة طـرف              ٢من المادة   ) أ(٣وتلاحظ أن الفقرة    

 حمايــة للــضحايا ٢مــن المــادة ) ب(٣وتكفــل الفقــرة . "شــخص انتُهكــت حقوقــه أو حرياتــه المعتــرف بهــا في هــذا العهــد 
 أن يُطلـب مـن دولـة        يعقـل فـلا   .  ما يكفي من الوقائع للنظر فيها بمقتضى العهد        المزعومين إذا كانت شكاواهم تستند إلى     

. )٩(، إتاحة هذه الإجراءات حتى وإن لم يكن للـشكوى أسـاس تـستند إليـه               ٢من المادة   ) ب(٣ إلى الفقرة    طرف، استناداً 
 زعمـه ، فـإن  ٢٥ للمـادة   طبقـاً دعّم شـكواه لأغـراض المقبوليـة   يقـدم الأدلـة الـتي ت ـ   وإذ تعتبر اللجنة أن صـاحب الـبلاغ لم          

  . من البروتوكول الاختياري٢غير مقبول هو الآخر، بموجب المادة من العهد  ٢بانتهاك المادة 

 :وعليه، تقرر اللجنة ما يلي -٧

  من البروتوكول الاختياري؛٢ و١البلاغ بموجب المادتين عدم قبول  )أ( 

 .حب البلاغهذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاإبلاغ  )ب( 

وسيصدر لاحقـاً بالروسـية والـصينية       . اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي          [
 .]والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة

                                                        

، ١٤٠٠/٢٠٠٥، الـبلاغ رقـم      ضـد فرنـسا   " حركـة الاحتجـاج المـدني     " عضواً آخر من     ١٩بيدون و انظر قضية    )٨(
 .٥-٤، الفقرة ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٣١قرار بعدم المقبولية اتخذ في 

أغـسطس  / آب٧، قـرار بعـدم المقبوليـة اتخـذ في     ٩٧٢/٢٠٠١، الـبلاغ رقـم    كـازانتزيس ضـد قـبرص     انظر قضية    )٩(
، ٢٠٠٥أكتـوبر  / تشرين الأول٣١، آراء اعتمدت في     ١٠٣٦/٢٠٠١، البلاغ رقم    فور ضد أستراليا  ؛ وقضية   ٦-٦، الفقرة   ٢٠٠٣
 .٢-٧الفقرة 
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 تذييل

 رأي مخالف جزئيا للسيد هيبوليتو سولاري يريغوين

 مـن  ٢ المـادة  إلىعـدم مقبوليـة الـبلاغ، وأسـتند في ذلـك بالفعـل       بعلان الإفأنا أقر . رأي الأغلبيةع م جزئياًأختلف   
، الـذي  )٤-٤الفقـرة  (نـني أشـاطر رأي الدولـة الطـرف         إ منـه، مـن حيـث        ٣ المـادة    إلىالبروتوكول الاختياري، ولكن أيضاً     

الـدليل علـى    دون أن يقـيم     يدعمه بالقرائن و  أن  غ دون   ن صاحب البلاغ قد أساء استعمال الحق عندما قدم البلا         إتقول فيه   
 .وضعه المزعوم كضحية

 ريغوين ي-هيبوليتو سولاري  :)عتوقي( 

وسيـصدر لاحقـاً بالروسـية والـصينية     . مد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي    اعتُ[
 .]لمقدم إلى الجمعية العامةامن تقرير اللجنة السنوي والعربية كجزء 
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 ∗وينكلر ضد النمسا، ١٤٦٨/٢٠٠٦ البلاغ رقم -دال دال 
 )، الدورة التسعون٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤القرار المعتمد في (

 )موراوا.    ه. يمثله محام هو السيد أليكسندر ح(السيد هرمان وينكلر    :المقدم من

 صاحب البلاغ :الشخص الذي يدعي أنه ضحية

 النمسا   : الطرفالدولة

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦يناير / كانون الثاني٣١  :تاريخ تقديم البلاغ

 معاملة الراشدين المتُبنّيين معاملة تمييزية    :الموضوع

كانت موضعاً لإجراء دولي للتحقيق فيها أو لتسويتها، عدم اسـتنفاذ           " المسألة نفسها " :المسائل الإجرائية
 لية؛ تقييم الوقائع والأدلةسبل الانتصاف المح

 المساواة في المعاملة أمام المحاكم، التدخل التعسفي في الحياة الأسرية، التمييز  :المسائل الموضوعية

 ٢٦ و١٧؛ والمادتان ١٤ من المادة ١؛ والفقرة ٢ من المادة ١الفقرة    :مواد العهد

 ٥ من المادة ٢من الفقرة ) ب(و) أ(ن  والفقرتان الفرعيتا٢المادة  :مواد البروتوكول الاختياري

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٨ المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 

 ،٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤ في وقد اجتمعت 

 :تعتمد ما يلي 

 قرار بشأن المقبولية
ويـدعي أنـه    . ١٩٥٧نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢٣نمساوي ولد في    صاحب البلاغ هو السيد هرمان وينكلر، مواطن         -١

؛ والمـادة  ٢ مـن المـادة   ١، مقـروءتين بمفردهمـا أو مقتـرنتين بـالفقرة     ١٧ والمـادة  ١٤ من المادة ١ضحية انتهاك النمسا للفقرة    
 وأصـبحت النمـسا طرفـاً    .ويمثله محام هو السيد أليكـسندر مـوراوا  .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ٢٦

 .١٩٨٧ديسمبر / كانون الأول١٠في البروتوكول الاختياري في 

                                                        

الـسيد عبـد الفتـاح عمـر، والـسيد برافولاتـشاندرا            : شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسمـاؤهم           ∗
وغي إيوسـاوا، والـسيد إدويـن جونــسون، والـسيد فـالتر كـالين، والــسيد أحمـد توفيـق خليـل، والــسيد          نـاتوارلال بـاغواتي، والـسيد ي ــ  

ا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والـسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيدة إليزابيـث               نراجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجدوي     
 . نايجل رودلي، والسيد إيفان شيريرافائيل ريفاس بوسادا، والسيريرو، والسيد رث -بالم، والسيد خوسيه لويس بيريز سانشيز 
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 بيان الوقائع

، وقابل بعد ذلـك، في منتـصف الثمانينـات     ) على التوالي  ١٩٧٤ وعام   ١٩٦٨في عام   (فقد صاحب البلاغ والديه      ١-٢
وكانت روزا لوبماير تمتلك شقة في سالزبورغ،       . يرمن القرن الماضي، زوجين مسنين لم ينجبا أطفالاً هما ألفريد وروزا لوبما           

ولكنها كانت في معظم الأحيان تعيش مع زوجها في شقة أخرى، فضلاً عن امتلاكها لعقار آخر يقع علـى ضـفة بحـيرة في                     
ذريتـها  والأقرباء الوحيدون للسيدة روزا لوبماير بقرابة الدم هم ابنة أخ أو أخت هي الـسيدة ستـشوايغوفر، و                 . أعالي النمسا 

 .بمن فيهم يوهانس كراوس

 بـدأ   ١٩٨٥وسرعان ما نشأت علاقـة شخصية بين صاحـب البلاغ والسيد والسيدة لوبماير، وفي وقت مبكـر مـن عـام                     ٢-٢
أن يـستطيع  وكان شاغلهم الرئيسي هو العثور على شـخص  .  حتى في النظر في إمكانية تبني صاحب البلاغ        لوبمايرالسيد والسيدة   

ولم يكن صاحب البلاغ في بادئ الأمر مهتماً بهـذه المـسألة، ولكـن بعـد أن انقـضت                   . ما عند الحاجة إلى ذلك    يقوم برعايته 
وأبـرم الـسيد    . عدة سنوات، أخذ يفكر جدياً في هذا الاقتراح لأنه بدأ يفكـر في خيـارات تعلـيم أطفالـه في المرحلـة الثانويـة                       

وبموجـب  . ، علـى التـوالي  ١٩٩٠يوليـه  / تمـوز  ١٢ و ٤وقعـوا عليـه في      والسيدة لوبماير عقد تبنٍ مكتوبا مع صاحب الـبلاغ و         
. القانون النمساوي، يخول التبني الوالدين المُتَبنّيين والأطفال المتُبنين حقوقاً متساوية للحقوق التي تتقـرر بـالولادة البيولوجيـة                 

المتُبـنين وبـين المُتبنَـى، وإن    ) الوالـدين (لوالـد  وتتم حالات التبني التي تتعلق بالقصّر والراشدين على الـسواء بـإبرام عقـد بـين ا             
وفيما يتعلق بحقوق المـيراث، يُخـوِّل القـانون الأطفـال           . كان القانون يفرض قيوداً وشروطاً مُسبقة معينة على تبني الراشدين         

ومـن بـين اشـتراطات    . المتبنيين بالتمتع بنفس المركز الذي يتمتع به الأطفال البيولوجيون المولودون في نطاق ربـاط الزوجيـة           
عقود التبني يتعين أن تُعتمد تلك العقود قضائياً من قبل محكمة مختصة تمنح الموافقة القضائية بناء على طلـب مـشترك يقدمـه                        

وبالنـسبة لقـضية   . المتبنيان المحتملان والطفل المتبنى المحتمل إذا تم استيفاء الاشتراطات الـتي يفرضـها القـانون   ) الوالدان(الوالد  
 .صاحب البلاغ، لم يُقدَّم عقد التبني إلى المحكمة لكي يصبح ساري المفعول، حسبما يتطلب القانون

وحيــث إن الأســرة ). ١٩٨٩ وعــام ١٩٨٥في عــام ( وكــان لـــه طفــلان ١٩٨٨وتــزوج صــاحب الــبلاغ في عــام  ٣-٢
عة ستيريا في حـين كـان صـاحب         واجهت مشاكل تتعلق بالسكن، فقد انتقلت زوجته وطفلاه ليعيشوا مع والديها في مقاط            

البلاغ، وهو شرطي، يقيم في سالسبورع في أثناء الأسبوع لأنه لم يتمكن مـن الحـصول علـى إعـادة تعيينـه في قـوة الـشرطة             
إلا أن  .  في أن ينتقـل صـاحب الـبلاغ وأسـرته إلى شـقتهما في سالـسبورغ                لوبمـاير ورغـب الـسيد والـسيدة       . المحلية في ستيريا  

اعتادت على العيش في الريف، وتَبيّن لصاحب البلاغ أن عودة أسرته مرة أخـرى إلى سالـسبورغ مـسألة         الأسرة كانت قد    
وكثرت مطالب السيد والسيدة لوبماير إلى حد ما على صاحب البلاغ، الأمر الذي لم يتلاءم مع مواعيد عمـل              . صعبة جداً 
 على إلغاء عقد التبني ووقعوا علـى        البلاغ صاحبع   م لوبمايرولذلك، اتفق السيد والسيدة     .  كضابط شرطة  البلاغ صاحب

 ٧وفي . وبــالرغم مــن ذلــك واصــلوا علاقتــهم الوثيقــة     . ١٩٩٠نــوفمبر / تــشرين الثــاني ١٤وثيقــة مُوثّقــة بهــذا المعــني في    
  كتابة لصاحب الـبلاغ برغبتـهما في الإبقـاء علـى عقـد التـبني المـؤرخ في                  لوبماير، صرح السيد والسيدة     ١٩٩١فبراير  /شباط
ومـن ثم يُعـاد التـبني إلى وضـعه الـسابق علـى غـرار مـا كـان                  .  بالرغم من أن كاتب العدل كـان قـد ألغـاه           ١٩٩٠يوليه  /تموز

، يُـزعم أن الـسيد      ١٩٩٢أكتـوبر   /وفي تـشرين الأول   . منصوصاً عليه في هذا العقد؛ ومرة أخرى لم تُلـتمس موافقـة المحكمـة             
تهما في إلغاء التبني، ولكنهما لم يصبغا هذه الرسالة بصبغة قانونيـة، واسـتمرت    صاغا رسالة يعلنان فيها رغب   لوبمايروالسيدة  

 .١٩٩٤ في عام لوبماير بالأبناء قائمة حتى وفاة السيد والسيدة -علاقة الوالدين 
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 وصيتها، التي نصت فيها على أن يـرث زوجهـا العقـار             لوبماير، كتبت السيدة    ١٩٨٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣وفي   ٤-٢
ونـصت  . قع على شاطئ البحيرة، وبعد وفاته، تنتقل ملكية ذلك العقـار، إلى ابنـة أخيهـا أو أختـها الـسيدة ستـشوايغوفر             الوا

 لوبمـاير ، غـيرت الـسيدة   ١٩٩١فبرايـر  / شـباط ١٣وفي . فيها أيضاً على أن يحصل يوهـانس كـراوس علـى شـقة سالـسبورغ       
 يـرث صـاحب الـبلاغ، بعـد وفـاة زوجهـا، العقـار الواقـع              بحيث أصبحت تنص علـى أن      ١٩٨٨وصيتها التي أعدتها في عام      

وحـذفت أيـضاً مـن وصـيتها الفقـرة الـتي تمـنح يوهـانس                . على شاطئ البحيرة، بدلاً من ابنة أخيهـا أو أختـها الـسيدة ستـشوايغوفر              
  .كراوس حفيد الأخ أو الأخت، شقتها في سالسبورغ، وبذلك أصبحت مسألة لمن ستؤول هذه الشقة مسألة مفتوحة

 وقـدمت مـساعداتها   لوبمـاير  بالـسيد والـسيدة   ستـشوايغوفر ، اتصلت الـسيدة   ١٩٩٤وفي وقت مبكر من ربيع عام        ٥-٢
وفير وسُـمح لهـا باسـتخدامه    ـاب ت ــ في سالسبورغ وعُهد إليها حـس    لوبمايرومُنحت حق استخدام شقة السيد والسيدة       . لهما

 .لمصلحتها

واكتُـشف أن الـسيدة     .  علـى التـوالي    ١٩٩٤يونيـه   / حزيـران  ٦أبريـل و  /يسان ن ١٤ في   لوبمايروتوفى السيد والسيدة     ٦-٢
، ونـصت فيهـا علـى أن تـرث ابنـة أخيهـا أو أختـها كـل شـيء          ١٩٩٤مـايو  / أيـار ٢٦ كانت قـد غـيرت وصـيتها في          لوبماير

لــسيدة وبمــا أن ا. وتركــت هــذه الوصــية المعدلــة مــسألة ملكيــة شــقة سالــسبورغ دون حــل. باســتثناء شــقتها في سالــسبورغ
 لم تقبل إرثها ورفضت التوقيع علـى بيـان القبـول، أعلـن صـاحب الـبلاغ أنـه يقبـل المـيراث اسـتناداً إلى وضـعه              ستشوايغوفر

 . بصفته ابناً بالتبني

، تقدم صاحب البلاغ بطلب إلى المحكمة المحلية في أوبرندورف بالقرب مـن سالـسبورغ               ١٩٩٤يوليه  / تموز ١وفي   ٧-٢
، وهو  لوبماير ولكنه نسي ولم يقم بعمل الترتيبات الضرورية لتغيير اسمه إلى            ١٩٩٠يوليه  /المؤرخ في تموز  لاعتماد عقد التبني    

. ورفضت المحكمة المحلية طلبه، مثلما رفضته المحاكم الإقليمية والمحكمـة العليـا           . أحد الشروط المطلوب استيفاؤها لعقد التبني     
. بدأ يجب منح الموافقة إذا كان صاحب البلاغ قد استوفى شرط تغيير الاسم            بيد أن المحكمة العليا أوضحت أنه من حيث الم        

الأمـر الـذي   .  عقـد التـبني  ١٩٩٧يونيـه  / حزيران٢٥وبعد سلسلة من الإجراءات، أجازت محكمة سالسبورغ الإقليمية، في    
 . بكامله إلى صاحب البلاغ، قراراً ينقل الميراث١٩٩٩يوليه / تموز٧مهد الطريق لمحكمة سالسبورغ المحلية كي تصدر في 

 حفيد أخ أو الأخت الأم المُتنبيَة، دعوى قضائية ضد صـاحب  كراوس نسايوه، رفع لوبمايروعلى إثر نقل ميراث     ٨-٢
وزعـم أن   . البلاغ، يعترض فيها على استحقاقه للميراث بقدر ما يتعلق الأمر بشقة سالـسبورغ الـتي كانـت ملكـاً للمتوفـاة                    

قـد عقـدت نيتـها علـى أن يـرث هـو هـذه الـشقة وأن هـذه النيـة ظلـت باقيـة بعـد شـتى التغـييرات في                               كانـت    لوبمايرالسيدة  
، حكمـت محكمـة سالـسبورغ الإقليميـة لـصالح           ٢٠٠١ينـاير   / كانون الثاني  ٥وفي  . وصيتها، فضلاً عن تبني صاحب البلاغ     

وتـضمن الحكـم    . خ أو ابـن الأخـت      وأمرت صاحب الـبلاغ بـأن يوافـق علـى نقـل ملكيـة الـشقة إلى ابـن الأ                    كراوسالسيد  
 :الفقرتين التاليتين

. قـد تـصرف بطريقـة مدروسـة تمامـاً     ] صـاحب الـبلاغ  [وإجمالاً، تولد لـدى المحكمـة الانطبـاع بـأن المـدعى عليـه               "
 علـى الاعتقـاد بأنـه لم يعـد يـرى ثمـة قيمـة لأي                 لوبمـاير ، حمل السيد والـسيدة      "في جيبه "وبفضل وجود عقد التبني     

وحقيقـة أنـه انتـزع العقـارين كليهمـا بـإجراءات            .  تجنب القرب منهما، الذي كان مُضنياً بلا شـك         شيء، ومن ثم  
وثمة إضافة إلى هذه الـصورة  . وراثة بالرغم من الزعم بأنه حصل على مجرد وعد بالشقة، مسألة تسيء إلى صورته           

 ".تتمثل في تجاهله لرغبة المتوفيين في الاحتفاظ باسم أسرتهما
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، لم تقبـل محكمـة الاسـتئناف في لـيتر اسـتئنافه،           ٢٠٠١مـايو   / أيـار  ١٤احب البلاغ هـذا الحكـم، وفي        واستأنف ص  
قـررت المحكمـة العليـا عـدم مقبوليـة        ٢٠٠١سـبتمبر   / أيلـول  ٦وفي  . ولكن سمحت بتقديم اسـتئناف آخـر أمـام المحكمـة العليـا            

 .الاستئناف ورفضته

الــبلاغ رســالة مــن مــصدر مجهــول تــزعم أن الــسيدة لوبمــاير ، تلقــى صــاحب ٢٠٠١نــوفمبر / تــشرين الثــاني٨وفي  ٩-٢
وكانـت الرسـالة مـشفوعة      . كانت قد عقدت النية على عدم منح الشقة للسيد كراوس ومنحها لـه هو بـصفته ابنـها المُتـبنى                  

. ١٩٩٣ يناير/ كانون الثاني  ٧ ومعدلة في    ١٩٨٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣بمذكرة مكتوبة بخط السيدة لوبماير ومؤرخة في        
 بـدعوى مـن أجـل اتخـاذ إجـراءات أمـام محكمـة               ٢٠٠١نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١٥ومن أجل ذلك تقدم صاحب البلاغ في        

ثم قدم دعوى اسـتئناف إلى محكمـة لـيتر، الـتي     . ، رفضت المحكمة طلبه٢٠٠٢أغسطس  / آب ٣٠وفي  . سالسبورغ الإقليمية 
وقـدم صـاحب الـبلاغ    . وليـة الـدليل الـذي اكتُـشف حـديثاً      على أسـاس عـدم مقب     ٢٠٠٣فبراير  / شباط ١٩رفضت طلبه في    

استئنافاً آخر إلى المحكمة العليا، يشتكي فيه بـصفة خاصـة مـن عـدم عدالـة الإجـراءات وعـدم تـوفر إمكانيـة الاسـتماع إليـه                             
 ١٢سـتئناف في  ورفضت المحكمـة العليـا الا  . بشأن المسائل التي أخذتها محكمة الاستئناف في الاعتبار عندما اعتمدت قرارها      

 .٢٠٠٣يوليه / تموز٢٩، ولكن القرار بُلِّغ لصاحب البلاغ فقط في ٢٠٠٣يونيه /حزيران

، اشتكى صاحب البلاغ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وزعـم أنـه حـدث         ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٩وفي   ١٠-٢
وتقـرر عـدم مقبوليـة      .  من البروتوكـول الأول    ١دة   من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والما      ٦ من المادة    ١انتهاك للفقرة   

، لأن الطلب لم يكشف عن أي مظهر لانتهاك الحقوق التي تتضمنها الاتفاقيـة أو  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٢٤طلبه في   
 .بروتوكولاتها

 الشكوى

نين حقـه في    يدعي صاحب الـبلاغ أن الدولـة الطـرف انتـهكت، بالتعـسف القـضائي الواضـح ضـد الراشـدين المتب ـ                      ١-٣
.  من العهـد   ٢٦، فضلاً عن انتهاكها لحقه في المساواة بموجب المادة          ١٤ من المادة    ١المساواة في أمام المحاكم بموجب الفقرة       

إذ يتعين علـى المتبـنين الراشـدين ووالـديهم المتبنـيين لهـم أن يثبتـوا                 . ويزعم أن القانون يفرض قيوداً معينة على تبني الراشدين        
ائمة بين الوالدين والأبناء، في حين أنه فيما يتصل بالمتبنيين القُصّر، يكفي مجرد تـوفر النيـة علـى إنـشاء علاقـة          وجود علاقة ق  

وإضافة إلى ذلك، يتعين على طالبي اعتماد عقد تبني راشد أن يقدموا ما يثبت وجود ظروف ملموسة قائمـة لتبريـر                     . كهذه
، وبـذلك يوصـمهم بوصـمة عـار سـلبية معينـة،             )ضـعيف (بني الراشـدين بأنـه      إن النظام القضائي النمساوي، يُعرف ت ـ     . التبني

تترتب عليها آثار جـد ملموسـة تـؤثر في طريقـة النظـر إلى المتبنـيين الراشـدين وطريقـة معاملتـهم في القـضايا المعروضـة علـى                           
يـق ومحكمـة الاسـتئناف    وبالفعـل، يؤكـد صـاحب الـبلاغ أن قاضـي التحق     ). ولا سيما فيمـا يتـصل بمـسائل الوراثـة         (المحاكم  

 .أظهرا اتجاهاً يمكن إدراكه باجتهادهم لتفضيل الأقارب البيولوجيين البعيدي الصلة وإضعاف الثقة في صاحب البلاغ

ويـشير صـاحب الـبلاغ، بغـي تقــديم مـا يـبرر ادعـاءه بـالتحيز والتعــسف، إلى حكـم محكمـة سالـسبورغ الإقليميــة             ٢-٣
، "لحسابات مدروسة " في الإجراءات الأولى، التي أفادت بأنه شخص يعمل وفقاً           )١(٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ٥المؤرخ في   

                                                        

 .٨-٢اقتُبس أعلاه في الفقرة  )١(
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وأنه ضلل والديه المتبنيين وعمل بلا كلل للحصول على أقصى ما يمكن من الممتلكات المادية، في حـين أن صـاحب الـبلاغ                    
لمحكمـة الابتدائيـة أدرجـت بيانـات     ويـشتكي صـاحب الـبلاغ أيـضاً مـن أن ا      . يدعي أن قـضيته لا تُـدعم هـذه الاسـتنتاجات          

ويـرى صـاحب الـبلاغ أن الغـرض مـن ذلـك هـو إيجـاد                 .  لإضـعاف الثقـة بـه، دون دليـل داعـم           `موجز الوقـائع  `انتقادية في   
وصـرح كـذلك بـأن تحيـز الـسلطة القـضائية ضـده تكـرر                . انطباع بأنه كان يتصرف بوازع نقدي عنـدما وافـق علـى التـبني             

الح صاحب  ـليست في ص  " انتقائية"و أخيراً زُعم أن المحاكم تستخدم أدلة        .  للتعبير عن الجحود   باختيار ألفاظ ي استُخدمت   
 .البلاغ

ويطلب صاحب الـبلاغ مـن اللجنـة أن تقـيّم طريقـة تنـاول الأدلـة وطريقـة تـصرف القـضاة أنفـسهم عنـد إصـدار                              ٣-٣
ويؤكـد أن للجنـة   . ية ضـده لأنـه متـبنى راشـد    وفي رأيه أن هذا من شأنه أن يكشف سـعن مـدى تحيـز الهيئـة القـضائ           . الحكم

 .)٢(نفس الاختصاص للنظر في تفسير شرط من شروط الوصية طالما أنه يمكن أن يكشف عن طابع تعسفي

 مـن المـادة   ١رة ـع الفق ـ ـ، مقروءة بمفردها وبالاقتران م ـ    ١٧ويدعي صاحب البلاغ كذلك أنه ضحية لانتهاك المادة          ٤-٣
ويزعم أن العلاقة بين الوالدين المتبنيين والأبناء تندرج ضمن نطاق المادة           . ت في حياته الأسرية   ، لأن الدولة الطرف تدخل    ٢
ويعتبر أن الحق في نقل ممتلكات المرء، ولا سيما في حالـة الوفـاة، إلى واحـد مـن ذريتـه أو إلى عـضو آخـر في الأسـرة،              . ١٧

 .مشمول بالحق في الحياة الأسرية

 ن المقبوليةملاحظات الدولة الطرف بشأ

وتـصرح بـأن شـكوى صـاحب الـبلاغ          . ، اعترضت الدولـة الطـرف علـى مقبوليـة الـبلاغ           ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٣في   ١-٤
تقتصر على الدعوى القضائية التي أقامها بشأن وراثة شقة سالـسبورغ وأنـه لا يوافـق علـى التقيـيم الـوارد في الـبلاغ بـشأن                       

ينـاير   /ون الثـاني ـ كان ـ٥مـام محكمــة سالـسبورغ الإقليميــة وحكمهـا المـؤرخ في       إدارة الدليل وتقييمه في إجـراءات الوراثـة أ      
٢٠٠١. 

وتزعم أن المسألة المعروضة أمام اللجنة هـي        . وتعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ استناداً إلى ثلاثة أسباب          ٢-٤
 مـن البروتوكـول   ٥مـن المـادة   ) أ(٢م إلى الفقـرة   وتحتك. التي نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان      " المسألة نفسها "

 ١٩، وتــشير إلى أن صــاحب الــبلاغ تقــدم بطلــب إلى المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان في    )٣(الاختيــاري وإلى تحفظهــا
والوقــائع الــتي تــدعم شــكوى  . )٤(٢٠٠٣نــوفمبر / تــشرين الثــاني٤، الــتي أعلنــت عــدم مقبوليتــه في  ٢٠٠٣أغــسطس /آب

                                                        

ــبلاغ إلى البلاغـــــات   )٢( ــرة  (٣٠١/١٩٨٨يُـــــشير صـــــاحب الـــ ــرة  (٥٦٧/١٩٩٣، و)٤-٦الفقـــ ، )٤-٤الفقـــ
 ).٢-٤الفقرة  (٨٣٥/١٩٩٨و

ن المـادة   ـ م ـ ٢ أنه، إضافة إلى أحكام الفقرة       على أن يكون مفهوماً   "صادقت النمسا على البروتوكول الاختياري       )٣(
 مـن العهـد لـن تنظـر في أي بـلاغ يقدمـه شـخص مـا لم يتأكـد لهـا أن المـسألة            ٢٨ من البروتوكول، أن اللجنة نصت عليهـا المـادة     ٥

 ".ان وحرياته الأساسيةنفسها لم تنظر فيها اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنس
بقدر ما تندرج الـشكاوى في إطـار اختـصاص المحكمـة، أنهـا توصـلت، اسـتناداً إلى جميـع                     "حكمت المحكمة بأنه     )٤(

 ".الوثائق المتاحة لها، إلى أن الطلب لا يكشف عن أي مظهر لانتهاك الحقوق التي تكفلها الاتفاقية أو بروتوكولاتها الإضافية



A/62/40 (Vol. II) 
 

08-46055 654  

ويـشتكي صـاحب   . المقدمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي نفس الوقـائع الـتي قـدمت إلى اللجنـة                صاحب البلاغ   
البلاغ في طلبه الذي قدمه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مـن انتـهاك مزعـوم لحقـه في محاكمـة نزيهـة وغـير منحـازة                           

 .لكيةومن انتهاك لضمان الم)  من الاتفاقية الأوروبية٦المادة (

وتــشير الدولــة الطــرف إلى أن صــاحب الــبلاغ يــشتكي في بلاغــه الــذي قدمــه إلى اللجنــة مــن انتــهاكات مزعومــة  ٣-٤
 ١٦ و١٤وتعتـبر الدولـة الطـرف أن المـادتين     .  من العهـد ٢٦ و١٧ والمادتين ١٤ من المادة ١ والفقرة ٢ من المادة    ١للفقرة  

وتسلّم بعدم وجود مادة مقابلة     .  من العهد  ١٤ والمادة   ٢ من المادة    ١الي، للفقرة   من الاتفاقية الأوروبية متماثلتان، على التو     
 من العهد، ولكنها تفهم أن الشكوى في جوهرها هي شكوى من الزعم بوجـود أوجـه          ١٤ من المادة    ١في الاتفاقية للفقرة    

. م المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان    قصور إجرائية في إجراءات المحكمة التي كانت أيضاً موضوع القضية التي رُفعـت أمـا      
بيـد أن الدولـة الطـرف أشـارت فيمـا           . ١٧وتُسلّم الدولة الطرف بأنه قد يتعين أن تنظر اللجنة في الشكوى في إطـار المـادة                 

يتعلق بتلك المادة إلى أن صاحب البلاغ يعترض على وجه الحصر على تقييم الوقـائع والأدلـة وأن أوجـه القـصور الإجرائيـة           
زعومة هي من حيـث الجـوهر نفـس أوجـه القـصور الإجرائيـة المزعومـة الـتي اشـتكى بـشأنها للمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق               الم

 .وخلصت الدولة الطرف إلى عدم مقبولية البلاغ لأن المحكمة الأوروبية قد نظرت فيه. الإنسان

 ويـشتكي صـاحب الـبلاغ مـن أن          .وتدعي الدولة الطـرف أن صـاحب الـبلاغ لم يـستنفذ سـبل الانتـصاف المحليـة                  ٤-٤
ويوفر النظـام القـضائي النمـساوي إجـراءً         . القاضي الذي أدار جلسة الاستماع في محكمة سالسبورغ الإقليمية كان منحازاً          

 من  ١٩ من المادة    ٢يمكن تقديم طلب لالتماس تنحية القاضي عملاً بالفقرة         : تصحيحياً مناسباً وفعالاً في مثل هذه الحالات      
فإذا قبل الطلب، تُحال القضية إلى قـاض آخـر وتـصبح التـدابير الـتي اتخـذها القاضـي المُعتـرض                      . ختصاص القضائي قانون الا 

 .ولم يلجأ صاحب البلاغ إلى هذا الإجراء التصحيحي ومن ثم أخفق في استنفاذ سبل الانتصاف المحلية. عليه لاغية وباطلة

اواة أمام القانون بين المتبنيين الأطفال والراشدين، تلاحـظ الدولـة           وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بعدم المس       ٥-٤
 ٧ مـن المـادة   ١الطرف أنه كان عليه إثارة هذه الشواغل في الإجراءات القضائية للموافقة على طلب التبني، بموجب الفقرة           

 مـن الدسـتور، تقـديم طلـب     ١٤٠ مـن المـادة   ١وعندئذ كان سيتعين على المحكمـة، بموجـب الفقـرة     . من الدستور الفيدرالي  
وكـان  . مدعوم على النحو الواجب إلى المحكمة الدستورية من أجل استعراض القوانين الـتي تُطبـق في مثـل هـذه الإجـراءات      

ولم يفعل صـاحب الـبلاغ   . باستطاعة صاحب البلاغ أن يتقدم هو نفسه بمثل هذا الطلب، بموجب هذا الحكم من الدستور      
 . في استنفاذ سبل الانتصاف المحليةذلك ومن ثم يكون قد أخفق

وتدفع الدولة الطرف بأن ما يسعى إليه صاحب البلاغ أساسـاً هـو النظـر في قـرار قـضائي وطـني بـشأن الأسـباب                           ٦-٤
وتـدّعي أن الـبلاغ يهـدف بوضـوح إلى أن تعمـل اللجنـة بوصـفها                 . الموضوعية، ولا سيما فيما يتعلق بنتائج الوقائع والأدلـة        

 .ن الدرجة الرابعة، وبوصفها جهة استئناف لاستعراض الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانجهة استئناف م

ووفقاً لما تراه الدولة الطرف، يمكن فهم البلاغ على أنه يعترضً  على النظام القضائي النمساوي فيما يتعلـق بتـبني                ٧-٤
وتلاحـظ الدولـة الطـرف أنـه لا يجـوز           . نح التبني ولـذلك لم يُظلـم      وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ مُ       . الراشدين

 . من البروتوكول الاختياري٢استعراض الأحكام القانونية بشكل مجرد بموجب المادة 
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 تعليقات صاحب البلاغ بشأن المقبولية

بلاغ فيمـا يتعلـق   ، أكد صاحب البلاغ أنه لا يوجد سبب للإعلان عن عدم مقبولية ال        ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٥في   ١-٥
وأضاف أيضاًً  أنه بالرغم من أن الوقائع التي تدعم شكاواه التي قـدمها إلى المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان               . ١٧بالمادة  

، ١٤ من المادة ١فالشكوى التي قدمها إلى ى اللجنة تتعلق بنص الفقرة          . وإلى اللجنة هي نفس الوقائع، فإن ادعاءاته مختلفة       
الحـق في المـساواة أمـام    : نوعها والتي تكفل حقاً إضافياً لا يرد في القاعدة الموازية الـواردة في الاتفاقيـة الأوروبيـة         الفريدة من   

ويـزعم صـاحب الـبلاغ أن ممارسـة المحـاكم كانـت             . المحاكم، وما يترتب على ذلـك مـن حظـر المحـاكم للممارسـة التمييزيـة               
ويتجـاوز هـذا الجانـب التقيـد        .  بقراءتها معـاً   ٢٦، والمادة   ١٤ من المادة    ١، والفقرة   ٢ من المادة    ١تمييزية، استناداً إلى الفقرة     

 . من الاتفاقية الأوروبية٦ من المادة ١الرسمي بالنظام الداخلي ومن ثمنطاق الفقرة 

بـالرغم  وفيما يتعلق بمسألة استنفاذ سبل الانتصاف المحلية، أكد صاحب البلاغ أن الاعتراض على قضاة التحقيق،                 ٢-٥
من أن القانون النمساوي ينص عليه رسمياً، لا يشكل سبيل انتصافً  فعالاً لتصحيح تحيز قاضي من القضاة لارتفاع معيـار                    

وأشـار إلى سـوابق   . وأوجز المبادئ العامة والممارسة فيما يتعلق بالاعتراض على القضاة في النمـسا   . الإثبات أكثر من اللازم   
أوضح فيما يتصل بالقضايا المدنيـة، علـى النقـيض مـن القـضايا الجنائيـة، أن بالمـستطاع الاعتـراض                      و )٥(أحكام المحكمة العليا  

 أن يتخذوا قراراتهم بشأن الأسباب الموضوعية للدعوى، إذا ظهرت بوضوح أسباب تـبرر الاعتـراض                بعدأيضاً على القضاة    
 .فقط عندما يصدر حكم المحكمة الدنيا أو بعد صدوره

 كانون  ٥ البلاغ كذلك بأن انحياز القاضي أصبح واضحاً فحسب في حكمه المكتوب المؤرخ في               ويجادل صاحب  ٣-٥
. ، الذي برهن فيه على التعسف باستخدام عبارات تنم عن الاسـتياء لا أسـاس لهـا ضـد صـاحب الـبلاغ                      ٢٠٠١يناير  /الثاني

 موقف يمكنه من الاعتراض على القاضي       وبما أن التحيز لم يظهر بوضوح قبل الحكم المكتوب، فلم يكن صاحب البلاغ في             
ولذلك أثار هذه المسألة في موجز الاستئناف، مـدعياً بأنـه لا يوجـد أسـاس لعـدة بيانـات صـادرة عـن         . قبل أن يصدر قراره 

 .قاضي التحقيق وأن تلك البيانات تشكل تعبيراً انفعالياً من جانب المحكمة

راض محض للتشريع المحلي ولكنه قـدم بـالأحرى معلومـات بـشأن             ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يطلب إجراء استع        ٤-٥
ولا تنجم انتهاكات حقوقـه ممـا قررتـه المحـاكم، ولكنـها تـنجم بـالأحرى         . إطار العمل التنظيمي وتطبيقه فيما يتصل بقضيته      

 .ولذلك فهو يدافع عن مقبولية بلاغه. عن طريقة توصلها إلى استنتاجاتها

 ة أمام اللجنةالمسائل والإجراءات المطروح

 مـن نظامهـا     ٩٣قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـاً للمـادة                         ١-٦
 .الداخلي، أن تبت في مقبولية البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري للعهد

وروبية لحقوق الإنسان، قـد نظـرت بالفعـل    وتعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ على أساس أن المحكمة الأ  ٢-٦
وتلاحظ الدولـة   .  من العهد  ١٤ من المادة    ١ولا سيما فيما يتعلق بإدعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة          " المسألة نفسها "في  

                                                        

 ).٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول١٥ (Ob 267/05i 6مة العليا، انظر حكم المحك )٥(
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مـة  الطرف أيضاً جدال صاحب البلاغ بأن ادعاءاته المقدمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تختلـف عـن ادعاءاتـه المقد        
 مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة إلى انتـهاك     ٦ويستند ادعاؤه المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بموجب المادة     . إلى اللجنة 

مزعوم لحقه في محاكمة عادلة وغير منحازة، في حـين يـستند ادعـاؤه المقـدم إلى اللجنـة إلى انتـهاك مزعـوم لحقـه في المـساواة              
 .أمام المحاكم

ن المـادة  ـ م ـ١ اللجنة إلى أنه بالرغم من وجود اختلافات معينة في ما يتعلق بتفسير الأجهزة المختصة للفقـرة   وتشير ٣-٦
 كبير فيمـا بـين محتـوى ونطـاق هـذين الحكمـين              )٦( من العهد،ثمة تقارب   ١٤ من المادة    ١، من الاتفاقية الأوروبية والفقرة      ٦

، واستناداً إلى تحفظ الدولة الطـرف، يـتعين علـى اللجنـة أن تقـرر مـا إذا                   وفي ضوء أوجه التشابه فيما بين الحكمين      . كليهما
 )٧(وتـشير إلى سـوابق أحكامهـا   . المعروضة أيضاً علـى اللجنـة  " المسألة نفسها"في " نظراً"كان قرار المحكمة الأوروبية يشكل   

 الموضـوعية لـشكوى مـا يرقـى إلى         ومفادها أن قراراً بشأن عدم المقبولية ينطـوي علـى الأقـل علـى نظـر ضـمني في الأسـباب                    
وتشير اللجنة إلى أنه ينبغي اعتبار أن المحكمة          من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) ١(٢، من أجل أغراض الفقرة      "نظر"

 لم"الأوروبية قد تطرقت إلى أكثر من مجرد النظر في معايير المقبولية الإجرائية عندما أعلنت عن عـدم مقبوليـة الطلـب، لأنـه         
وتـرى اللجنـة أن جـدال صـاحب     ". يكشف عن أي مظهر لانتهاك الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيـة أو بروتوكولاتهـا   

 وتقييمهـا الـسلبي لـسلوك صـاحب         ٢٠٠١ينـاير   / كـانون الثـاني    ٥البلاغ بأن حكم محكمة سالسبورغ الإقليميـة المـؤرخ في           
 متـساوية مماثـل في جـوهره لادعائـه بانتـهاك مبـدأ نزاهـة الإجـراءات         البلاغ دليل علـى تحيـز المحكمـة ويرقـى إلى معاملـة غـير            

ولذلك ترى اللجنـة أن مـن شـأن ذلـك أن يحـول دون              . حسبما أثارها في طلبه المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان         
وتـستنتج  . تفاقية الأوروبية  من الا  ٦ من المادة    ١استعراضها لنظر المحكمة الأوروبية في ادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة           

 .، من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ١(٢أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 

 مـن العهـد، بعـدم مـساواة القـانون بـين المتبنـيين الراشـدين                 ٢٦وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ، بموجب المـادة          ٤-٦
 بالأبناء قائمـة  - الذي يقع على عاتق المتبنيين الراشدين كي يثبتوا أن علاقة الوالدين       والقصّر، ولا سيما فيما يتعلق بالعبء     

 مـن الدسـتور     ٧ مـن المـادة      ١فعلاً، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف قد حددت إجراءً تـصحيحياً متـوفراً بموجـب الفقـرة                  
الإجراء التصحيحي ولا على فعاليته المحتملة      وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ لم يعترض على توفر هذا            . الفيدرالي

. وكان بمقدوره أن يستفيد به، لو توفرت لديه الرغبة في الاعتراض على عدم مساواة القانون المزعومـة علـى الـصعيد المحلـي         
 . الاختياري من البروتوكول٥من المادة ) ب(٢ووفقاً لذلك، تستنتج اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 

، ومفـاده أن الدولـة الطـرف تـدخلت بـصورة تعـسفية في               ١٧وفيما يتعلق بادعـاء صـاحب الـبلاغ بموجـب المـادة              ٥-٦
حياته الأسرية باتخاذ قرارات بشأن مسائل الوراثة بطريقة تمييزية، ترى اللجنة أن ادعاءه يرقى إلى ادعاء من أجل اسـتعراض       

 ير اللجنة إلى سوابق أحكامها ومؤداها أن محاكم الدول الأطـراف في العهـد هـي الـتي تقـوم                   وتش. تقييم المحاكم المحلية للأدلة   
 

                                                        

 ٣٠، قــرار بــشأن المقبوليــة مــؤرخ في كــولار ضــد النمــسا، ٩٨٩/٢٠٠١انظــر علــى ســبيل المثــال الــبلاغ رقــم   )٦(
 .٦-٨، الفقرة ٢٠٠٣يوليه /تموز

 ٢٨بوليـة مـؤرخ في      ، قـرار بـشأن المق     جيـسوس ريفـيرا فرنانـديز ضـد إسـبانيا         ،  ١٣٩٦/٢٠٠٥انظر البلاغ رقـم      )٧(
 .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين الأول
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عادة بتقييم الوقائع والأدلة، أو بالنظر في تفـسير المحـاكم الوطنيـة للتـشريعات المحليـة، إلاّ إذا أصـبح بالمـستطاع التأكيـد بـأن                            
وتـرى اللجنـة، في ضـوء       . )٨(ا ترقـى إلى الحرمـان مـن العدالـة         عملية التقييم أو التفسير كانت تعسفية بصورة واضـحة أو أنه ـ          

وعليـه،،  . المادة المعروضة عليها أن صاحب البلاغ أخفق في تقديم ما يكفي من المبررات، لغـرض مقبوليـة ادعائـه بالتعـسف       
 .وتوكول الاختياري من البر٢ غير مقبولة بموجب المادة ١٧تستنتج اللجنة أن شكوى صاحب البلاغ المقدمة في إطار المادة 

 :لذلك تقرر اللجنة -٧

، مـن   ٥، مـن المـادة      ٢مـن الفقـرة     ) ب(و) أ( والفقرتان الفرعيتـان     ٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة        )أ( 
 البروتوكول الاختياري؛

 .أن يبلّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ، عن طريق المحامي )ب( 

كمـا سيـصدر لاحقـاً      .  والإنكليزيـة والروسـية والفرنـسية، والـنص الإنكليـزي هـو الـنص الأصـلي                اعتمد باللغات الإسبانية  [
 .]باللغتين الصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة

                                                        

 .١٩٩٥أبريل / نيسان٣، قرار بعدم المقبولية مؤرخ في سيمس ضد جامايكا، ٥٤١/١٩٩٣انظر البلاغ رقم  )٨(
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 سعالتاالمرفق 
متابعــــة اللجنـــة المعنيــــة بحقــــوق الإنـــسـان للبلاغـــات الفرديـــة 

 ختيـــــــاري الملحـــــــق المقدمـــــــة بموجـــــــب البروتوكـــــــول الا  
  بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     

يتضمن هـذا التقريـر جميـع المعلومـات المقدمـة مـن الـدول الأطـراف وأصـحاب البلاغـات أو محـامييهم منـذ تقـديم                             
 ).A/61/40(التقرير السنوي الأخير 

 الجزائر الدولة الطرف

 ١٢٩٧/٢٠٠٤مجنون مالك،  القضية

 ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٤ عتماد الآراءتاريخ ا

ــتي    ــهاكات الــــ ــسائل والانتــــ المــــ
 خلصت إليها اللجنة

إلقاء القـبض والاحتجـاز بـصورة تعـسفية وغـير مـشروعة، الاحتجـاز الانفـرادي،                 
 ١، والفقرات   ٧ المادة   -تأخير المحاكمة بلا مبرر، عدم إبلاغه بالتهم الموجهة إليه          

 .١٤من المادة ) ج(و) أ(٣، والفقرتان ٩ من المادة ٣ و٢و

إحضار صاحب البلاغ فوراً أمام قاض للرد على التهم الموجهـة إليـه، أو لإطـلاق        الإنصاف الموصى به
سراحه؛ إجراء تحقيق كامل ودقيق بشأن وضـعه رهـن الحـبس الانفـرادي وبـشأن                

؛ ورفــع دعــوى جنائيــة ضــد ١٩٩٩ســبتمبر / أيلــول٢٨المعاملــة الــتي عاناهــا منــذ 
دعى أنهم مسؤولون عن تلك الانتهاكات، لا سـيما إسـاءة المعاملـة؛         الأشخاص الم 

 .التعويض المناسب... 

 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٧ التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

 لم يصل أي رد من الدولة الطرف تاريخ رد الدولة الطرف

 لم تردّ الدولة الطرف رد الدولة الطرف

، أخـبر صـاحب الـبلاغ اللجنـة بـأن الدولـة الطـرف لم                ٢٠٠٧أبريل  /ان نيس ٩في   رد صاحب البلاغ
وحتى منذ اعتماد آراء اللجنة عُرضت قضية صـاحب الـبلاغ مـرتين             . تنفذ آراءها 

وبالإضافة إلى ذلك، ادعى فـرد يقـيم        . أمام محكمة تيزيوزو ولكن دون النظر فيها      
.  ضد صاحب البلاغ في تيزيوزو أن الشرطة القضائية هددته ليدلي بشهادة مزورة        

ــو وشــخص آخــر      ــشخص ه ــذا ال ــه(وادعــى ه ــهما في    ) ابن ــد جــرى تعذيب ــه ق أن
 لرفضهما تقديم أدلة ضد صاحب الـبلاغ، أي         ٢٠٠٢مارس  / فبراير وآذار /شباط

وحُكـم بعـد    . القول بأنهما رأياه في المنطقة الـتي أُطلقـت فيهـا النـار علـى الـضحية                
 بتهمـة   ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٢١  ذلك على الفرد الأول بالسجن ثلاث سنوات في       

الانتماء إلى جماعـة إرهابيـة، أمـا الآخـر فبُرّأتـه المحكمـة وفـرَّ بعـد ذلـك إلى فرنـسا                       
 .حيث مُنح مركز اللاجئ
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  ١١٩٦/٢٠٠٣بوشرف،  القضية

 ٢٠٠٦مارس / آذار٣٠ تاريخ اعتماد الآراء
ــتي    ــهاكات الــــ ــسائل والانتــــ المــــ

 خلصت إليها اللجنة
بخـصوص   (٩ و٧ المادتـان    -صورة تعـسفية وغـير مـشروعة        اختفاء، إلقاء قـبض ب ـ    
بخــصوص صــاحبة الــبلاغ، بــالاقتران مــع انتــهاك  (٧والمــادة ) ابــن صــاحبة الــبلاغ

 ).٢ من المادة ٣للفقرة 

توفير إنصاف فعال، بما في ذلك إجراء تحقيق دقيق وفعال في اختفـاء ابـن صـاحبة                  الإنصاف الموصى به
ه فـورا إن كـان لا يـزال علـى قيـد الحيـاة؛ تقـديم        البلاغ ومصيره، وإطـلاق سـراح     

معلومات كافية عـن نتـائج التحقيـق الـذي أجرتـه؛ تقـديم تعـويض واف لـصاحبة                   
البلاغ وأسرتها عن الانتهاكات التي عاناها ابنها؛ المقاضاة الجنائية للمسؤولين عن           

مماثلـة  هذه الانتهاكات ومعاقبتهم؛ واتخاذ تدابير للحيلولـة دون وقـوع انتـهاكات             
 ٢٣وتــــشاطر اللجنــــة المقــــرر الخــــاص الطلــــب الــــذي قدمــــه في . في المــــستقبل

-١انظـر الفقـرة     ( بشأن البلاغات الجديدة والتدابير المؤقتـة       ٢٠٠٥سبتمبر  /أيلول
، كما تؤكد أنـه ينبغـي للدولـة الطـرف ألا تستـشهد بأحكـام مـشروع قـانون                    )٢

ضد الأفـراد الـذين يحتجـون       ) ةمشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطني    (العفو العام   
 .بأحكام العهد، أو الذين قدموا أو قد يقدمون بلاغات إلى اللجنة

 ٢٠٠٦يوليه / تموز٦ التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

 لم يصل أي رد من الدولة الطرف تاريخ رد الدولة الطرف

 لم ترد الدولة الطرف رد الدولة الطرف

، أخبرت صاحبة الـبلاغ اللجنـة بأنـه رغـم مـرور عـام               ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠في   رد صاحبة البلاغ
على تاريخ اعتماد آرائها لم تبذل الدولة الطرف أية جهـود لتنفيـذ تلـك الآراء إذ                 

وقـدمت الدولـة الطـرف إلى صـاحبة     . لم يجر أي تحقيق ولم تتم أية مقاضاة جنائية 
لأمــر، أن ابنــها لم فقــد أُخــبرت الأخــيرة، في بدايــة ا . الــبلاغ معلومــات متــضاربة
ــها تلقــت في   ــف، ولكن ــه / تمــوز١٤يخت ــد   ٢٠٠٤يولي ــه ق ــد أن ــاً يفي  إخطــاراً رسمي

ونظـراً إلى أنـه لم يجـر أي تحقيـق، وإلى أنهـا              . اختفى، دون تقديم أي تفسير لـذلك      
حصلت علـى معلومـات مـن أحـد الـشهود تفيـد بـأن ابنـها قـد مـات في الـسجن                        

سير الحالي المقدم من الدولة الطرف ومفاده أن        نتيجة التعذيب، فإنها لم تقتنع بالتف     
وهي تضيف أنه يجوز لها أن تلتمس تعويـضاً بنـاء علـى الإخطـار       . ابنها قد اختفى  

بالتزامها إلا أن حصولها على مثل هذا التعويض مرهون    . الرسمي الخاص بالاختفاء  
والمـصالحة  ميثـاق الـسلم     (الصمت مستقبلاً بـشأن القـضية، عمـلاً بقـانون العفـو العـام               

وهي تعترض على جملة أمـور متعلقـة بهـذا القـانون مـن بينـها أنـه يـؤدي إلى                     ). الوطنية
الإفــلات مــن العقــاب، كمــا يتــسبب في محنــة شــديدة لأســرة الــشخص المختفــي، وأن 

فمثـل هـذا    . التعويض لا يـدفع في بعـض الحـالات بحجـة أن الزوجـة لهـا مـصدر دخـل                   
 .بموجب القانون الدولي" ملائماً"ط، أن يُعتبر التعويض لا يمكن، وفي ظل هذه الشرو
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 أستراليا الدولة الطرف
 ٩٠٠/١٩٩٩، .ك القضية

 ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول٢٨ تاريخ اعتماد الآراء

ــتي    ــهاكات الــــ ــسائل والانتــــ المــــ
 خلصت إليها اللجنة

، ٧احتجــاز ملــتمس لجــوء يعــاني مــشاكل نفــسية في إطــار قــوانين الهجــرة، المــادة  
 .٩ من المادة ٤ و١تان والفقر

 مــن العهــد، الدولــة الطــرف ملزمــة بإتاحــة ســبيل ٢مــن المــادة ) أ(٣وفقــاً للفقــرة  الإنصاف الموصى به
ــبلاغ   ــصاحب ال ــادتين   . انتــصاف فعــال ل ــهاكات الم  الــتي ٩ و٧وفيمــا يتعلــق بانت

عاناها صاحب البلاغ خلال فترة احتجازه الأولى، على الدولة الطـرف أن تـدفع              
وفيمـا يتعلـق بالإبعـاد المقتـرح لـصاحب الـبلاغ، علـى الدولـة                . يضاً ملائماً لـه تعو 

كمــا أن الدولــة الطــرف ملزمــة بتجنــب  . الطــرف أن تمتنــع عــن إبعــاده إلى إيــران 
 .حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

 ٢٠٠٣فبراير / شباط٦ التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

ــار/ آذار١٦ تاريخ رد الدولة الطرف ــابقاً في    (٢٠٠٧س مــ ــد ردت ســ ــرف قــ ــة الطــ  ١٠كانــــت الدولــ
ــر /شــباط ــول٢٨، وفي ٢٠٠٣فبراي أغــسطس / آب١٦، وفي ٢٠٠٤ســبتمبر / أيل
٢٠٠٦( 

، أن A/60/40 وA/58/40لعــل اللجنــة تــذكر، كمــا ورد في التقريــرين الــسنويين    رد الدولة الطرف
احه مـن   الدولة الطرف سبق أن أبلغـت اللجنـة أن صـاحب الـبلاغ قـد أُطلـق سـر                  

وهـو يعـيش    . مركز مـاريبيرنونغ لاحتجـاز المهـاجرين ونُقـل إلى الاحتجـاز المـترلي             
الآن في مــترل خــاص في مِلبــورن، ويتمتــع بحريــة التنقــل داخــل المجتمــع الأســترالي   

 . شريطة أن يكون بصحبة أحد أقربائه المحددين
ــبلاغ لم   ٢٠٠٦أغــسطس / آب١٦وفي  ــة الطــرف أن صــاحب ال ، أكــدت الدول
واعترضت الدولـة الطـرف علـى      . محتجزاً وقتها في مراكز احتجاز المهاجرين     يكن  

أن تكون قد انتهكت أي من حقوق صاحب البلاغ، وكررت ذكر الحجج الـتي              
أما فيما يخص انتهاك    . ساقتها قبل النظر في البلاغ، كما قدمت معلومات إضافية        

ــادة  ــسو     ٧الم ــة الطــرف إلى ال ــد أشــارت الدول ــل احتجــازه، فق ــضائية  بفع ابق الق
للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي ورد فيهـا أن احتجـاز شـخص مـريض               

الـتي تعـادل     (٣عقلياً لارتكاب جرائم جنائية هـو أمـر لا يرقـى إلى خـرق للمـادة                 
وادعت الدولة الطرف أن اللجنة، عندما خلصت إلى وجود         ).  من العهد  ٧المادة  

ول بإطلاق سراح المحتجزين الذين يعـانون       هذا الخرق، قد فرضت التزاماً على الد      
، بغض النظر عن ظـروف وأوضـاع    ٧أمراضاً عقلية، وذلك قصد الامتثال للمادة       

فاللجنة لا تقدم أي توجيه عن الكيفية التي تعرض     . احتجاز كل صاحب شكوى   
بها صاحب الشكوى لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، كما أنهـا لا توضـح في     

 . أصبحت معاملة صاحب الشكوى قاسية أو لا إنسانية أو مهينةأية مرحلة
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 المتعلق بترحيله، ذكرت الدولة الطـرف أن الوضـع في           ٧وفيما يخص انتهاك المادة     
إيران قد تحسن كثيراً في السنوات الأخيرة بالنـسبة للمـسيحيين الآشـوريين بحيـث               

ى بموجـب   لحدوث انتهاك لحقوق صاحب الـشكو     " خطر حقيقي "لم يعد هنالك    
كمـا أشـارت إلى قـضية مـن القـضايا الـتي نظـرت فيهـا المحكمـة الأوروبيـة                 . العهد

لحقوق الإنسان حكمت فيها المحكمة لصالح صـاحب الطلـب، ولكـن فقـط علـى                
أساس عدم وجود المرافق الطبية الملائمة في سـانت كيـتس ولأنـه كـان في مرحلـة                  

كرت الدولة الطرف أنه علـى      كما ذ . متقدمة من المرض وربما عجل ترحيله بموته      
في إيــران فــإن عقــاراً بــديلاً آخــر هــو  " كلوزاريــل"الــرغم مــن عــدم تــوافر عقــار  

وبالتالي، ليس هناك أساس للخلوص إلى حدوث انتـهاك         . متوفر محلياً " كلوزابين"
وذكـرت الدولـة الطـرف أيـضاً أنـه لا           .  في حالة ترحيل صاحب الـبلاغ      ٧للمادة  

 .ه، ولكنها ستبلغ اللجنة إذا ما تغير الوضعتوجد حالياً خطة لترحيل
، فبينما رفضت الدولة الطرف أن يـشكل        ٩ من المادة    ١وبخصوص انتهاك الفقرة    

احتجاز صاحب البلاغ انتهاكاً لهذا الحكم، فإنها ذكـرت أن الحكومـة أعلنـت في              
ة  عدداً من التغييرات في القـانون وفي معالجـة المـسائل المتعلق ـ   ٢٠٠٥يونيه  /حزيران

اتخاذ ترتيبات بديلـة تحـل      : بالأشخاص المحتجزين في مراكز المهاجرين، بما في ذلك       
محل الاحتجاز التقليدي من أجل احتجاز الأسر من غير المواطنين المقيمـة بـصورة              
غير مشروعة؛ واتخاذ جميع القرارات المتعلقة بتأشيرات الحماية الأولية خلال ثلاثة           

لمراجعة من جانب محكمة مراجعة شؤون اللاجئين أشهر؛ والقيام بجميع عمليات ا
خلال فترة ثلاثة أشـهر، وإبـلاغ البرلمـان بـصورة منتظمـة بالحـالات الـتي تتجـاوز                   
هذا الحد الزمني؛ وإبلاغ أمين المظالم بوضع الأشخاص المحتجزين لفتـرة سـنتين أو        
أكثــر، وذلــك كــل ســتة أشــهر مــن أجــل تقييمهــا؛ ومــنح وزيــر شــؤون الهجــرة     

افات المتعددة سلطات إضافية غير إجبارية تخوله منح تأشـيرات للمحتجـزين            والثق
وتحديد ترتيبات بديلة بخصوص احتجاز الشخص المعني والشروط المتعلقة بذلك؛          

، تسمح بإطلاق ١٩٩٤إتاحة تأشيرة انتقالية جديدة، بموجب لوائح الهجرة لسنة        
رحيلهم من أستراليا غـير قابـل       سراح المحتجزين في مراكز المهاجرين، الذين يعتبر ت       

ــة داخــل المجتمــع     ــق العملــي في الوقــت الحــالي، للعــيش بحري ــة . للتطبي إلا أن الدول
الطرف تمسكت بحجتها وهي أن المحكمـة العليـا أكـدت، في قـرارات عديـدة مـن                  

 . ضمنها قرارات حديثة، قانونية الأحكام التي احتجز صاحب البلاغ بموجبها
ه كانــت لــدى صــاحب الــبلاغ، في جميــع الأوقــات،  وذكــرت الدولــة الطــرف أنــ

 من المـادة    ٤إمكانية طلب إجراء مراجعة قضائية لشرعية احتجازه، عملاً بالفقرة          
وفي رأيها أن هذا الحكم لا يقتضي ضرورة فتح حيثيات الاحتجاز للمراجعـة             . ٩

. فقد اتفقت مع الـرأي الفـردي الـذي أبـداه الـسير نايجـل رودلي          . من قِبل المحكمة  
وفي الختــام، ونظــراً للأســباب المبينــة أعــلاه، رفــضت الدولــة الطــرف رأي اللجنــة  

 .الذي يطالبها بدفع تعويض
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، وفي رد على استفسار المقـرر عـن وضـع احتجـازه،         ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٦وفي   
أوضحت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يحمـل تأشـيرة حمايـة دائمـة مـن الفئـة                  

، وأنه قـد أطلـق سـراحه مـن الاحتجـاز المـترلي       ١٩٩٥مارس / آذار ١٥ منذ   ٨٦٦
 .٢٠٠٥مايو / أيار١٠في 

ــشرين الأول١٩في  رد صاحب الطلب ــوبر / ت ــة   ٢٠٠٤أكت ــى رســالة الدول ــبلاغ عل ، رد صــاحب ال
" الاحتجــاز المــترلي"، مؤكــداً أنــه رهــن ٢٠٠٤ســبتمبر /الطــرف المقدمــة في أيلــول

احتمال ترحيله لا يزال قائماً  وذكر أن   . وحركته مقيدة كما ذكرت الدولة الطرف     
 .لعدم إلغاء أمر الترحيل، وأنه لم يتلق أي تعويض لقاء احتجازه غير المشروع

بينما ترحب اللجنة بإطلاق سـراح صـاحب الـبلاغ، فإنهـا تأسـف لـرفض الدولـة                   قرار اللجنة
 .الطرف قبول آرائها، وتعتبر الحوار مستمراً

 ٩٣٠/٢٠٠٠ويناتا،  القضية

 ٢٠٠١يوليه / تموز٢٦ تماد الآراءتاريخ اع

ــتي    ــهاكات الــــ ــسائل والانتــــ المــــ
 خلصت إليها اللجنة

 المـادة   -ترحيل والدين إندونيسيين من أسـتراليا لـديهما طفـل مولـود في أسـتراليا                
 .٢٤ من المادة ١؛ والفقرة ٢٣ من المادة ١؛ والفقرة ١٧

تراليا قبـل أن تتـاح لهمـا الفرصـة لكـي            الامتناع عن ترحيل صاحبي البلاغ من أس ـ       الإنصاف الموصى به
ــام        ــلاء الاهتم ــع إي ــى تأشــيرة، م ــا للحــصول عل ــة الطــرف في طلبيهم تنظــر الدول

 .الواجب لتوفير الحماية اللازمة لوضع طفلهما باعتباره قاصراً

 ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني١٢ التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

 ٢٠٠٦ه يولي/ تموز٢٨ تاريخ رد الدولة الطرف

تعترض الدولة الطرف على رأي اللجنة القائل بأنها انتـهكت أيـاً مـن مـواد العهـد                رد الدولة الطرف
كمــا تكــرر . فيمــا يتعلــق بهــذه القــضية، وتــستند إلى الآراء الفرديــة الــواردة فيهــا  

، ١٧فبخـصوص حـدوث انتـهاك للمـادة         . الحجج التي ساقتها في حيثيات القضية     
 بأنه ينبغي لها الامتناع عن تطبيق قوانينها بشأن الهجـرة في            لا تقبل الدولة الطرف   

قضايا يُزعم فيها قيام أشخاص مـن غـير المـواطنين يقيمـون بـصورة غـير مـشروعة                   
وتشير الدولة الطرف إلى آراء أخرى للجنة قصَّرت فيها في          . بتأسيس حياة أسرية  

بلاغات فيهـا    في قضايا ترحيل كان لأصحاب ال      ١٧إثبات حدوث انتهاك للمادة     
كمــا تــورد الدولــة الطــرف الــسوابق القــضائية      . أســر في الــدول الــتي رحلتــهم   

ــادة      ــأن الم ــة أمــور ب ــة لحقــوق الإنــسان الــتي قــضت في جمل  ٨للمحكمــة الأوروبي
لا تعتـرف بـالحق في اختيـار المكـان الأنـسب لتكـوين حيـاة                ) ١٧المعادلة للمـادة    (

ة لأسـرهم فقـط بالبقـاء بـصورة غـير           أسرية ولا بحـق الآبـاء في اختيـار مكـان إقام ـ           
 .مشروعة في البلد الذي يرغبون في رعاية أسرهم فيه
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، فتذكر الدولة الطرف أن الحكم الذي نصت عليه         ٢٣أما بخصوص انتهاك المادة     
وينبغي أن يُقـرأ    . هذه المادة لا ينظم تحديداً تفاصيل الكيفية التي تُحمى بها الأسرة          

راليا المعتــرف بــه بموجــب القــانون الــدولي في  هــذا الحكــم علــى أســاس حــق أســت  
وإذا مــا اقتــضى الأمــر . الــتحكم في عمليــة دخــول الأجانــب وإقامتــهم وإبعــادهم 

مغادرة السيد ويناتا والسيدة لي أستراليا، فإن الحكومة لن تمانع في مغادرة ابنـهما              
 .معهما أو سفره إلى إندونيسيا لزيارتهما

رغم مـن أن بـاري ويناتـا لم يعـد قاصـراً، إذ بلـغ                وتذكر الدولة الطرف أنه على ال     
، فقـد كـان يتمتـع، قبـل بلوغـه تلـك الـسن،               ٢٠٠٦يونيـه   /حزيران٢ سنة في    ١٨

وليس ثمة مـا يـوحي      . بنفس تدابير الحماية التي يتمتع بها عامة الأطفال في أستراليا         
لدولـة  وتُبلـغ ا . بأنه لن يتكيف مـع التغـييرات الـتي تـصاحب انتقالـه إلى إندونيـسيا       

الطرف اللجنة بأن السيد ويناتا والسيدة لي يعيشان حالياً بـصورة غـير شـرعية في                
 مـن   ٤١٧وهمـا موضـوع طلـب لم يُبـت فيـه قُـدم بموجـب المـادة                  . الدولة الطرف 

 إلى وزيـرة الهجـرة لتـستخدم سـلطتها التقديريـة بـشأن       ١٩٥٨قانون الهجرة لسنة    
، لــن يُنظــر في هــذا الطلــب إلا بعــد ومــع ذلــك. الــسماح لهمــا بالبقــاء في أســتراليا

وفي غضون ذلك، لا توجد خطط لإبعادهما من أسـتراليا،          . تحديد موقع وجودهما  
 . وسوف تبلغ الدولة الطرف اللجنة بأي تغيير يطرأ على هذا الوضع

 ١١٥٧/٢٠٠٣كولمان،  القضية

 ٢٠٠٦يوليه / تموز١٧ تاريخ اعتماد الآراء

ــتي    ــهاكات الــــ ــسائل والانتــــ المــــ
 صت إليها اللجنةخل

 ١٩ من المادة ٢ الفقرة -حرية التعبير 

إتاحة إنصاف فعال، بما في ذلك إلغاء إدانته وإعـادة مبلـغ الغرامـة الـتي دفعهـا إثـر                     الإنصاف الموصى به
إدانتــه، إضــافة إلى نفقــات المحكمــة الــتي دفعهــا، ودفــع تعــويض لــصاحب الــبلاغ   

 .تهاك لحقه بموجب العهدمقابل الاحتجاز الذي عاناه نتيجة حدوث ان
 ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢ التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

 ٢٠٠٧فبراير / شباط٥ تاريخ رد الدولة الطرف
لا تقبل الدولة الطرف رأي اللجنة القائل بـأن رد الفعـل تجـاه سـلوك صـاحب الـبلاغ              رد الدولة الطرف

) ه) (٢(٨ر مـا ذكرتـه مـن أن المـادة     وتكر. من العهد) ٢(١٩يرقى إلى خرق للمادة  
لا تمثـل   ") النظـام المحلـي للمجلـس      ("٣٩من القانون المحلي لمجلس مدينة تاونزفيل رقـم         

قيداً على حرية التعبير التي نص عليها القانون والتي تعتبر ضرورية لحماية النظام العام،        
ولة الطرف مـع  كما تتفق الد. من العهد) ب) (٣(١٩ولذلك فقد نصت عليها المادة   

ــسيد مايكــل        ــدو، وال ــسوكي أن ــسيد ني ــة ال ــن أعــضاء اللجن ــة م ــة المطابق الآراء الفردي
أوفلاهرتي، والسيد فالتر كالين، القائلة بأن اسـتخدام نظـام التـصاريح لتحقيـق تـوازن                
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 .متوافق تماماً مع العهدبين حرية التعبير والمصالح المنافسة 
ــق الت ــ   ــصاريح هــذا مــصمم لتحقي ــراد في ممارســة   ونظــام الت وازن بــين حقــوق الأف

حريتهم في التعـبير والمـصالح المنافِـسة الـتي تخـص المجتمـع بـصورة عامـة، ولا سـيما           
مــستخدمي الممــر التجــاري، بمــن فــيهم الجمهــور، والمتمثلــة في حــق التمتــع ببيئــة    
تسوق خالية من الضوضاء أو التشويش غير اللائقين، وحـق أصـحاب المتـاجر في               

العملاء المتوقعين إلى متاجرهم وتوفير بيئـة ممتعـة في الـسوق، وحـق              كفالة وصول   
الأفراد أو الجماعات الأخرى التي ترغب في استخدام الساحات العامة بصورة شرعية      

 . لأنشطة أخرى؛ أو حق أفراد آخرين قد يرغبون في ممارسة حريتهم في التعبير
اريح ذات الاسـتخدام    وتعترف الدولة الطرف بأن مجرد وجود بعض أنظمـة التـص          

وبالمقابـل، يـشترط النظـام      . الواسع للغاية قد يشكل قيداً غير مقبول لحريـة التعـبير          
الإداري للمجلس الحـصول علـى تـصريح فقـط في الأمـاكن العامـة الـضيقة نـسبياً                   

ــة للخطــب العامــة    ــاطق الأخــرى في المدين ــرك المن ــضاً  . بينمــا يت ويــسمح النظــام أي
لك التي ألقاها صاحب الـبلاغ، في الممـر التجـاري دون            بالخطب السياسية، مثل ت   

وتشير الدولة  . تصريح، شريطة أن يكون من منبر معدّ لأغراض الخطب السياسية         
الطرف إلى السوابق القضائية للجنة بشأن الرأي القائل بأن الحـق في حريـة التعـبير      

ألة الحاسمـة هـي     والمـس . )١(لا يكفل حقاً مطلقاً في استخدام مبان أو أماكن بعينها         
ــسلطات لنظــام التــصاريح علــى الأوضــاع الخاصــة لقــضية       مــا إذا كــان تطبيــق ال

فقـد رفـض صـاحب الـبلاغ طلـب          ). ٣(١٩صاحب البلاغ جائزاً بموجب المـادة       
وفي . تصريح، وهو بالتالي لم يعط السلطات فرصة منحه تـصريحاً أو رفـض ذلـك              

جراءات الدعوى أمام المحكمة     في إثناء إ   -حقيقة الأمر، فقد ذكر صاحب البلاغ       
المحلية في كويترلاند، والتي رفضت قبول طعنه في النظام الإداري للمجلـس بـشأن              

 أنه لم يحـصل علـى       -إدانته، وفي المراسلات التي وجهها لجهات شتى بشأن إدانته          
وقد شارك صاحب البلاغ    . تصريح وما كان من المفروض أن يُطلب منه تصريح        

حريــة  " ة في الممــر التجــاري، كجــزء مــن حملتــه الخاصــة ب     في الــسابق في أنــشط 
بأنهـا  ) وبعض الأفراد من عامة الجمهـور، علـى مـا يُـزعم           (، وصفها المجلس    "التعبير

سببت الفوضى وألهت الجمهور عـن متعـة التـسوق، لاسـيما أنهـا كانـت في أكثـر                   
افــق وقــد و. أيــام الــسوق ازدحامــا، مثــل الأيــام الــتي يقــام فيهــا ســوق الفلاحــين   

ــان، بتخــصيص منــصة تــسمح          ــتي قادهــا الــسيد كولم ــس، نتيجــة للحملــة ال المجل
 .للأشخاص بإلقاء خطبهم

 كـــانون ٢٠أمـــا الخطبـــة، موضـــوع شـــكوى صـــاحب الـــبلاغ، فقـــد ألقاهـــا في 
ــسمبر /الأول ــه   ١٩٩٨ديـ ــام فيـ ــان يُقـ ــوم كـ ــوق الفلاحـــين "، في يـ ــر " سـ في الممـ

سيد كولمان على تصريح لو أنه      وقد أشار المجلس إلى إمكانية حصول ال      . التجاري

                                                        

 .٤١٢/١٩٩٠، البلاغ رقم وأولي كيفنما ضد فنلند ٩٥٣/٢٠٠٠، البلاغ رقم إيرنست زونديل ضد كندا )١(
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 ، كمــا كــان مــن"ســوق الفلاحــين"طلــب ذلــك بــشأن يــوم غــير الــذي يُقــام فيــه  
المرجح أن يرتب المجلس بديلاً لمكان سوق الفلايندرز لـو أن الـسيد كولمـان التـزم         

 ".سوق الفلاحين"بعدم إلقاء خطبه في يوم 
لـذي نـتج في نهايــة   وتلاحـظ الدولـة الطـرف أيـضاً أن احتجـاز صـاحب الـبلاغ، ا       

الأمر عن مخالفة القانون، لم يكن فقط لمجرد إلقائه خطاباً عامـاً دون تـصريح، بـل                 
بسبب رفضه دفع الغرامة التي قـضت بهـا محكمـة الـصلح في كويترلانـد عـن تلـك                    

وقد ذكر الإدعاء في محكمة الـصلح في كويترلانـد بـشأن إدانـة صـاحب                . المخالفة
ومع ذلك، . راً للازدراء الذي قابل به إجراءات المحكمة     البلاغ أنه ينبغي تغريمه نظ    

عرض قاضي الصلح عـدداً مـن الخيـارات البديلـة للحكـم الجـائزة بموجـب قـوانين          
وقـد  . كويترلاند، بما في ذلك أوامر الإفراج تحت المراقبـة أو أوامـر خدمـة المجتمـع               

 اعتقـاده أنـه     رفض صاحب البلاغ هذه الخيارات البديلة اسـتناداً، فيمـا يبـدو، إلى            
ينبغــي أن يكــون لـــه الحــق في إلقــاء خطــب عامــة في الــسوق دون أن يُطلــب منــه  

كما رفض أيـضاً عـروض أشـخاص آخـرين بـدفع الغرامـة              . الحصول على تصريح  
وقــد أدى رفــضه دفــع الغرامــة إلى توقيفــه وقــاوم التوقيــف فــاتهم بمنــع   . نيابــة عنــه

ر في قــرار احتجــازه هــو خرقــه ويبــدو أن مــا أثــ. ضــابط الــشرطة مــن أداء واجبــه
ــضه       ــة أو بعــدها، ورف ــة المعني ــل الحادث المتكــرر للنظــام المحلــي للمجلــس، ســواء قب

 .المستمر لقبول شرعية أية عقوبات تصدر ضده بسبب تجاهله ذلك النظام
واسـتناداً  . وتذكر الدولة الطرف أنه ينبغي أخذ جميع ظروف القضية في الحـسبان           

كومـة الأسـترالية أن معاملـة صـاحب الـبلاغ لم تكـن              إلى هذه الظروف تعتقـد الح     
غــير متناســبة، كمــا أنهــا لا تقبــل الــرأي القائــل بــأن مــن حقــه الحــصول علــى أي   

 .تعويض
 .تأسف اللجنة لرفض الدولة الطرف قبول آرائها، وتعتبر الحوار مستمراً قرار اللجنة

 ١١٨٤/٢٠٠٣بروغ،  القضية
 ٢٠٠٦س مار/ آذار١٧ تاريخ اعتماد الآراء

ــتي    ــهاكات الــــ ــسائل والانتــــ المــــ
 خلصت إليها اللجنة

 ٢٤ من المادة ١، والفقرة ١٠ المادة -احتجاز فتى من السكان الأصليين 

 .إنصاف فعال يشمل دفع تعويض ملائم الإنصاف الموصى به
 ٢٠٠٦يوليه / تموز٦ التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

 ٢٠٠٧ر فبراي/ شباط١٥ تاريخ رد الدولة الطرف
تتمسك الدولـة الطـرف برأيهـا المتمثـل في أن الـبلاغ غـير مقبـول، ولا تقبـل رأي            رد الدولة الطرف

وتـذكر أن اللجنـة لم تعـط        . اللجنة أنها انتـهكت أيـاً مـن حقـوق صـاحب الـبلاغ             
الوزن اللازم للحقيقة المتمثلة في كون صاحب الـبلاغ شـارك في أحـداث خطـيرة      
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 كاريونغ، وقد دلت هذه الأحـداث علـى احتمـال        في مركز احتجاز الأحداث في    
وجود خطـر كـبير علـى سـلامة صـاحب الـبلاغ نفـسه وسـلامة الـترلاء الآخـرين                     

ولم تأخــذ اللجنــة في . خــلال الفتــرة الــتي أمــضاها في مركــز الإصــلاح في باركليــا
الاعتبــار أن صــاحب الــبلاغ لم ينقــل مــن مركــز احتجــاز الأحــداث في كــاريونغ  

فكمـا ذُكـر في ردهـا المقـدم إلى اللجنـة،            . كز الإصـلاح في باركليـا     مباشرة إلى مر  
 أيام في مركـز العاصـمة للحـبس الاحتيـاطي والاسـتقبال قبـل نقلـه إلى               ١٠أمضى  

وقد أُحضر إلى هذا المركـز نتيجـة لـسلوكه في سـياق        . مركز الإصلاح في باركليا   
وقُيِّمـت  . لبيئـة نظام الأحداث الـذي لم يكـن مـن الممكـن إدارتـه بأمـان في تلـك ا                  

حالته خـلال هـذه الأيـام العـشرة، كمـا أعـد موظفـو المركـز خطـة للتعامـل معهـا                       
ولا يمكن دراسـة التجـارب الـتي    . حددت المخاطر والاحتياجات وكيفية معالجتها   

وقـد  . مر بها في مركز باركليا بمعزل عن سلوكه في الفترة التي سبقت إيداعـه فيـه               
صي قبل قدومه إلى هذا المرفق، وينبغـي أن يُفهـم           لُوحظ عليه سلوك الإيذاء الشخ    

ــيس نتيجــة       ــة للتحــدي، ول ــه علامــة علــى شخــصيته المعقــدة والميّال ذلــك علــى أن
وقد مثل سلوكه أثناء الاحتجاز استمراراً لنمط طويل الأمد بـدأ في عـام              . لمعاملته
ــا   ١٢ عنــدما كــان عمــره  ١٩٩٤  ســنة، وقــد حــاول الموظفــون في مركــز باركلي
ولم تـــذكر اللجنـــة أن صـــاحب الـــبلاغ قـــد تلقـــى عـــدة زيـــارات مـــن . معالجتـــه

ولا يمكـن تقـديم المزيـد       . اختصاصي في علم النفس أثناء احتجـازه في زنزانـة آمنـة           
 .من التفاصيل بشأن علاجه لأنه لم يوافق على إفشاء أسرار سجله الطبي

ي  وهــ١٩٩٩وتـذكر الدولــة الطـرف عــدداً مــن التغـييرات الــتي طــرأت منـذ عــام     
فقـد أعيـد    . ترمي إلى تعزيز التعامل مع مخالفي القانون ذوي الاحتياجـات المعقـدة           

النظر في بروتوكولات التدخل لزيادة التشديد علـى التفاعـل مـع الـسجناء ممـن تم                 
ويـشمل ذلـك إجـراء      . تعريفهم بأنهم عرضة لخطر الإيـذاء الشخـصي أو الانتحـار          

ولوضـع الترتيبـات الـضرورية      " هم للخطر المعرضين من "تقييم للسجناء الجدد لتبيُّن     
 وحـدة لاختبـارات كـشف الأمـراض         ٢٠٠٦وافتُتحت في أوائل عـام      . لسلامتهم

. العقلية في سجن الاسـتقبال الرئيـسي في سـيلفرووتر المخـصص للـذكور البـالغين               
وتشكل هذه الوحدة جزءاً من المستوى الثـاني مـن النظـام المتكامـل الـذي يـسمح           

داخلين إلى المرفق الإصلاحي والذين يعانون أمراضـاً عقليـة،          بتحديد الأشخاص ال  
وشـارف العمـل علـى الانتـهاء في وحـدة           . كما يسمح بتحديد التـدخل المطلـوب      

 . اختبار أخرى خاصة بالنساء في مركز ماولاو الإصلاحي
وسُجِّل تحسُّن في مركز باركليـا الإصـلاحي حيـث يحـصل الـترلاء علـى خـدمات                  

الـصحة العقليـة يعملـون في تعـاون وثيـق مـع إدارة الخـدمات                موظفين مختـصين في     
سيلفرووتر مركز العاصمة للحبس الاحتياطي والاستقبال في سجن         الإصلاحية في 

كمـا سُـجِّل   . لضمان المعالجة السليمة لحالات الأشخاص الذين يعانون أمراضـاً عقليـة         
 . عقليةتحسن أيضاً في مدى الأدوية المتاحة لمعالجة المصابين بأمراض

وتضطلع الآن إدارة الخدمات الإصلاحية بالمسؤولية عن إدارة المركـز الإصـلاحي            
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في كاريونغ، بحيث أصبح التعامل مع الترلاء الـشباب في هـذا المركـز قائمـاً حاليـاً                  
. علــى نفــس نظــام إدارة الحــالات المتبــع في المراكــز الإصــلاحية الخاصــة بالبــالغين  

 ســنة إلى ســجن ١٨نقــل نزيــل دون ســن  ويعــني ذلــك ضــعف احتمــال ضــرورة  
 .للبالغين للتعامل مع حالته

وقد وضعت حكومة نيو ساوث ويلز خطـة لتلبيـة احتياجـات الـسكان الأصـليين                
وسـوف تطبـق هـذه المبـادرات        . تشمل مبادرات تتعلق بالتعليم والعدالـة والـصحة       

 بــرامج تركــز علــى التــدخل المبكــر واللــهو وكــسر دائــرة العنــف الأســري لخفــض 
 .التمثيل الزائد للسكان الأصليين في نظام العدالة الجنائية

. ، رد صـــاحب الـــبلاغ علـــى رد الدولـــة الطـــرف ٢٠٠٧أبريـــل / نيـــسان٣٠في  رد صاحب البلاغ
وأعــرب عــن أســفه بــشأن رد الدولــة الطــرف ملاحظــاً أن ردهــا قــصَّر في تنــاول   

 اضـطلع بهـا منـذ      فقد ركز الرد على البرامج التي     . موضوع الشكوى التي تقدم بها    
كمـا عجـز   . ، ولكن ليس على المسائل الموضوعية الـتي أثارهـا الـبلاغ        ٢٠٠٥عام  

أيضاً عن تناول مسألة نقله إلى مرافق إصلاحية معدة للبـالغين، ومعاملتـه في أثنـاء                 
 .٢٤ و١٠وجوده في مرفق إصلاحي للبالغين التي تمثل خرقاً للمادتين 

 )في التقرير بغرض إدراجها في التقرير السنويأُضيفت هذه المعلومة بعد النظر (
 ١٣٢٤/٢٠٠٤شفيق،  القضية

 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١ تاريخ اعتماد الآراء
ــتي    ــهاكات الــــ ــسائل والانتــــ المــــ

 خلصت إليها اللجنة
الاحتجــاز القــسري في مراكــز الاحتجــاز التابعــة لإدارة الهجــرة ورفــض الحــق في   

 .٩المادة  من ٤ و١ الفقرتان -المراجعة 
 .إتاحة سبيل إنصاف فعال، بما في ذلك إطلاق سراحه ودفع تعويض ملائم الإنصاف الموصى به

 ٢٠٠٧فبراير / شباط٦ التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف
 ٢٠٠٧مايو / أيار٢٥ تاريخ رد الدولة الطرف

 ٢١لـبلاغ بتـاريخ     تذكر الدولة الطرف أن وزير الهجرة والمواطنـة مـنح صـاحب ا             رد الدولة الطرف
.  تأشيرة مؤقتة بانتظار الترحيل، وأُطلق سراحه من الاحتجـاز         ٢٠٠٧مارس  /آذار

وتـنص  . ٢٠٠٥مـايو   /وقد استحدثت الحكومـة الأسـترالية هـذه التأشـيرة في أيـار            
على إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين في مراكز الاحتجاز التابعة لإدارة الهجرة           

 قـابلاً للتطبيـق العملـي بـصورة معقولـة، علـى أن       والذين لا يكون ترحيلهم وقتـها    
ويجــوز لــوزير الهجــرة اســتخدام ســلطته غــير القابلــة . يُرحلــوا لاحقــاً مــن أســتراليا

للتفويض لمنح هذه التأشـيرة المؤقتـة لأي شـخص محتجـز في المراكـز التابعـة لإدارة                  
 نـصت  وهـذه الـسلطة   . الهجرة إذا ما رأى الوزير أن المصلحة العامة تقتضي ذلـك          

 ).قانون الهجرة( ١٩٥٨ لسنة قانون الهجرة ألف من ١٩٥عليها المادة 
ويحق لصاحب البلاغ، بصفته حاصلاً على هذه التأشيرة المؤقتة، التمتع بمجموعـة         
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من مزايا الدعم الاجتماعي، مثلاً، حقوق العمـل ومـضاهاة الوظـائف مـن خـلال                
ريـق ذلـك البرنـامج، مثـل        ، والحصول علـى مزايـا معينـة عـن ط          "سنترلِنك"برنامج  

المساعدة الخاصة والدعم الخـاص بالإيجـار؛ والحـصول علـى مزايـا الرعايـة الطبيـة؛                 
والحصول على خدمات التقيـيم الـصحي والتـدخل المبكـرين؛ والحـق في الحـصول                

ولم يعد الـسيد شـفيق منـذ        . على الاستشارة في حالة التعذيب أو الصدمة النفسية       
قتة خاضعاً لأي شكل مـن أشـكال الاحتجـاز في سـياق             حصوله على التأشيرة المؤ   

فهو يعيش بمحض اختياره في ضاحية غلينـسايد في أدلايـد، ويتـردد             . إدارة الهجرة 
ي حيـث يُعـالج مـن مـرض     ـد الملك ـ ـفى أدلاي ـ ـعلى مجمـع الطـب النفـسي في مستـش         

 .عقلي
، حيـث تـرى أن الـدول        )٤(٩وتعترض الدولة الطـرف علـى أنهـا انتـهكت المـادة             

ولا يمكـن   . لأطراف ملزمة بإتاحة إمكانية المراجعة فيما يتعلق بشرعية الاحتجـاز         ا
. تشير إلى نظـام قـانون أسـتراليا المحلـي    " شرعية"أن يكون هناك شك في أن كلمة  

قــانوني مــن "يقــصد بهــا " قــانوني"ولا يبــدو في عبــارات العهــد مــا يفيــد أن كلمــة 
 وقــد أُتيحــت لــصاحب الــبلاغ، ".غــير تعــسفي"أو " وجهــة نظــر القــانون الــدولي

ــصفته شــخص محتجــز في مراكــز الاحتجــاز التابعــة لإدارة الهجــرة في أســتراليا،      ب
فرصة إقامة دعـوى أمـام محكمـة الدرجـة العليـا في أسـتراليا لتحديـد شـرعية قـرار                     

ــانون الهجــرة  ــه التمــسّك بالــسوابق القــضائية   . احتجــازه بموجــب ق وكــان بإمكان
 من الدستور الأسـترالي للحـصول       ٧٥لعليا بموجب المادة    الأصلية لمحكمة الدرجة ا   

علـــى أمـــر امتثـــال أو أي ســـبيل انتـــصاف آخـــر مناســـب لإطـــلاق ســـراحه مـــن  
وكان بإمكانه أيضاً السعي إلى سبيل الانتصاف هذا في محكمة الصلح           . الاحتجاز

 وأخيراً، كان بإمكانه أيـضاً طلـب     .  من قانون الهجرة   ٤٧٦الفيدرالية وفقاً للمادة    
سـبيل الانتــصاف عــن طريــق أمــر إحـضار أمــام محكمــة الدرجــة العليــا أو المحكمــة   

 .الفيدرالية
وفي ضوء ما تقدم، لا تقبل الدولة الطرف بأن من حق صـاحب الـبلاغ الحـصول      

 ).أ) (٣(٢على تعويض وفقاً للمادة 
بينمــا ترحــب اللجنــة بــإطلاق ســراح صــاحب الطلــب مــن الاحتجــاز، فإنهــا     قرار اللجنة

سف لرفض الدولة الطرف قبول آراء اللجنة، وتلاحـظ أن صـاحب الـبلاغ              تأ
 .لم يحصل على أي تعويض، كما تعتبر الحوار مستمراً

 بيلاروس الدولة الطرف

 ٨٨٧/١٩٩٩ و٨٨٦/١٩٩٩بوندارينكو ولياشكيفيتش،  القضية

 ٢٠٠٣أبريل / نيسان٣ تاريخ اعتماد الآراء 

ــتي    ــهاكات الــــ ــسائل والانتــــ المــــ
 يها اللجنةخلصت إل

 -سرية تاريخ تنفيذ الإعـدام في أفـراد الأسـرة وعـدم الكـشف عـن مكـان الـدفن                  
 .٧المادة 
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إتاحــة إنــصاف فعــال، بمــا في ذلــك تقــديم معلومــات عــن المكــان الــذي دُفــن فيــه    الإنصاف الموصى به
 .صاحبا البلاغ، ودفع تعويض عن حالة الكرب التي عانتها الأسرة

 ٢٠٠٣يوليه / تموز٢٣ دولة الطرفالتاريخ المحدد لرد ال

 ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١ تاريخ رد الدولة الطرف

 من اتفاقية مناهضة    ١تشير الدولة الطرف إلى مفهوم التعذيب كما ورد في المادة            رد الدولة الطرف
التعذيب وغيره من ضروب العقوبـة أو المعاملـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة،                 

ن هذا المفهوم لا يشمل الألم أو الكرب الناتج عن عقوبات مـشروعة،             وتلاحظ أ 
ــصدفة نتيجــة        ــتج بمحــض ال ــذي ين ــات، أو ال ــصله عــن العقوب ــذي لا يمكــن ف وال

ولم يــرد في الاتفاقيــة ولا في أي صــك دولي آخــر تعريــف لمــا ينبغــي أن . لتنفيــذها
 أو اللاإنـسانية أو  ة القاسـية ـة أو المعامل ــوغيره من ضروب العقوب "يُفهم من عبارة    

 ".المهينة
وتذكر الدولة الطرف أن التعذيب والأفعال القاسية الأخرى تُعـد جريمـة بموجـب            

وتضيف أن عقوبة الإعـدام     ). ٣٩٤والمادة  ) ٣(و) ٢(١٢٨المادة  (قانونها الجنائي   
تطبق في بيلاروس فقط فيما يتعلق بعدد محدود من الجرائم القاسية بصورة خاصة           

ع سبق الإصرار على الحرمان من الحياة في ظروف مُـشدِّدة، ولا يجـوز          والمرتكبة م 
ــوا ســن       ــذين لم يبلغ ــراد ال ــى الأف ــدام عل ــة الإع ــق عقوب ــى  ١٨تطبي  ســنة، ولا عل

كما يجوز تحويل عقوبـة  .  سنة وقت ارتكاب الجريمة    ٦٥النساء فوق سنّ    /الرجال
 .الإعدام إلى عقوبة السجن مدى الحياة

 قــانون الإعــدام الجنــائي تُنفــذ عقوبــة الإعــدام فقــط بعــد  مــن١٧٥ووفقــاً للمــادة 
الحصول على تأكيد رسمي بأن جميع الطعون قد رُفضت وأن الفرد المعني لم يُمنح              

وتنفـذ عقوبـة الإعـدام علـى        . كما تنفذ عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص في الـسر        . عفواً
نفذ جميع عمليـات الإعـدام      وتُ. عدة أفراد واحداً تلو الآخر في غياب المدانين الآخرين        

كمـا يُـسمح،    . بحضور وكيل النيابة وممثل عن السجن الذي يُنفذ فيه الإعدام وطبيب          
 . ة، بحضور أشخاص آخرين بإذن من وكيل النيابةـالات استثنائيـفي ح

 من قانون الإعدام الجنائي، فـإن إدارة الـسجن أو           ١٧٥ من المادة    ٥ووفقاً للفقرة   
فيها الإعدام ملزمـة بـإبلاغ المحكمـة الـتي أصـدرت الحكـم بـأن                المؤسسة التي ينفذ    

وتقـوم المحكمـة بعـد ذلـك بـإبلاغ أقـارب الفـرد الـذي نُفـذ فيـه                    . الإعدام قد نُفـذ   
ولا يسلم جثمان الفرد الذي يُنفذ فيه حكم الإعـدام إلى أسـرته، كمـا لا              . الحكم

ن عقوبـة الإعـدام في      وتختتم الدولة الطرف ردها ذاكرة أ     . تخبر الأسرة بمكان دفنه   
بيلاروس ينص عليها القانون وتشكل عقوبـة مـشروعة تُطبـق علـى الأفـراد الـذين          

كمــا أن رفــض إبــلاغ أقــارب . يرتكبــون جــرائم محــددة وخطــيرة بــصورة خاصــة
المحكوم عليه بالإعدام بتاريخ التنفيذ ومكان الدفن منصوص عليه أيضاً في القانون           

 ).قانون الإعدام الجنائي(
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ــة الطــرف بــشأن هــاتين القــضيتين أن الكــرب     وفي  ضــوء مــا تقــدم، تؤكــد الدول
والضرر المعنويين اللذين تعرضـت لهمـا والـدتا المحكـوم عليهمـا بالإعـدام لا يمكـن                  
النظر إليهما على أنهما نتيجة لأفعال قُصد منـها تهديـد أو معاقبـة أسـرتي المـدانَين،       

ــزة ا       ــق أجه ــه كــرب نجــم عــن تطبي ــى أن ــالأحرى عل ــل ب ــة   ب ــة عقوب ــة الرسمي لدول
مشروعة، وأن ذلك الكرب لا ينفصل عـن هـذه العقوبـة، ووفقـاً لمـا نـصت عليـه                

 . من اتفاقية مناهضة التعذيب١المادة 
أما فيما يتعلق بـرفض الـسلطات تـسليم جثمـان مـن يُنفـذ فيـه حكـم الإعـدام إلى                  

دابير ذويه لدفنه، أو الكشف عن مكان الدفن، تضيف الدولة الطرف أن هذه الت ـ            
قد نص عليها القانون، ليس بهدف معاقبة أو تهديد أقارب من يُنفذ بحقهم حكـم               
الإعدام بتركهم في حيرة من أمرهم وفي كرب معنوي ولكن، كمـا يتـضح ذلـك مـن               
خلال ممارسات الدول الأخرى التي تطبـق عقوبـة الإعـدام، لأن أمـاكن دفـن المجـرمين           

 .للأفراد المصابين باختلال عقلي" مزارات"المحكوم عليهم بالإعدام تصبح 
ــاءات       ــة الطــرف أن الادع ــضيف الدول ــسيد لياشــكيفيتش، ت ــضية ال وبخــصوص ق
الرئيسية لصاحبة البلاغ تتعلق بإدانة ابنها بناء علـى أدلـة غـير مباشـرة، في انتـهاك                  

وفي هذا الخصوص، تلاحظ الدولـة الطـرف أن مـا خلـصت             .  من العهد  ٦للمادة  
والــدة الــضحية (نتــهاك لحقــوق الــسيدة ستاســيلوفيتش إليــه اللجنــة مــن حــدوث ا

 مـن العهـد، لأنهـا لم تُخـبر بتـاريخ تنفيـذ إعـدام                ٧بموجب المادة   ) وصاحبة البلاغ 
ابنــها ولأن الــسلطات رفــضت الكــشف عــن مكــان دفنــه، يختلــف عــن موضــوع   

وبالإضافة إلى ذلك، لم تذكر صـاحبة الـبلاغ ولا محاميهـا قـط أن غيـاب                 . البلاغ
ات المتعلقة بتاريخ تنفيذ الإعدام أو مكان الدفن قد سبب لـصاحبة الـبلاغ              المعلوم

. ضرراً نفسياً؛ كما أنهما لم يستأنفا لدى سلطات الدولة المختصة في هذا الصدد
وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تفلـح في تقـديم تعليقـات علـى                 

رغم من أن عـدة مـذكرات قـد         ملاحظات الدولة الطرف بشأن الحيثيات، على ال      
وفي ضوء ما تقدم، تخلص الدولة الطرف إلى أنه         . أُرسلت إليها في هذا الخصوص    

 مــن ٧لا يمكنــها الاتفــاق مــع اســتنتاجات اللجنــة بــشأن الــبلاغين وهــي أن المــادة 
 .العهد قد انتُهكت

ة وأخيراً، تبلغ الدولة الطـرف اللجنـة أن برلمانهـا قـد طلـب مـن المحكمـة الدسـتوري                   
النظر في مـسألة امتثـال أحكـام القـانون الجنـائي، الـتي تـنظم عمليـة تطبيـق عقوبـة                    

 .الإعدام، لأحكام الدستور ولما للدولة الطرف من التزامات دولية

، أُجريـــت مـــشاورات متابعـــة مـــع الـــسيد ٢٠٠٦أكتـــوبر / تـــشرين الأول٣٠في  الإجراءات الأخرى المتخذة
بيلاروس، والسيد شيرر، المقـرر الخـاص المعـني         لازاريف، السكرتير الأول في بعثة      
 .بمتابعة البلاغات الفردية، والأمانة

ــرراً      ــصفته مق ــد ب ــة ودوره الجدي ــرر إجــراء المتابع ــح المق ــد وضّ ــسيد  . وق ــرز لل وأب
لازاريف أنّ الدولة الطرف لم تردّ على آراء اللجنة إلا بخصوص ثلاث قضايا من              
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سـفيتيك،  ( إلى حدوث انتـهاكات للعهـد        القضايا العشر التي خلصت فيها اللجنة     
ــسكي، ٩٢٧/٢٠٠٠ ــسكي،١٢٠٧/٢٠٠٣، ومالاخوفـــــــــــــ  ، وبندازوفـــــــــــــ

ــه أن      ). ١١٠٠/٢٠٠٢ ــذي ذُكــر في ــى القــضية الأخــيرة، ال ــرد عل ــد أُرســل ال وق
 .صاحب البلاغ قد أُطلق سراحه منذ وقت مبكر، إلى صاحب البلاغ للتعليق

لذي اعترضت فيه علـى     وبخصوص رد الدولة الطرف على قضية مالاخوفسكي، ا       
آراء اللجنة، كرر السيد لازاريف ما ذكره في اجتماع سابق من أن تلك القـضية               

. قضية مشهورة جداً في بيلاروس وأن مسألة حرية الأديان مسألة حساسة للغايـة            
وذكر أن الدولة الطرف سنَّت تشريعات صارمة بـشأن الجماعـات الدينيـة عقـب               

وبالتـالي، علـى اللجنـة    .  أعضاء في جماعات دينيـة عدة عمليات انتحار أقدم عليها    
ولاحظ المقرر أنـه مـن   . أن تعترف بالسياق الاجتماعي والسياق القانوني الصرف      

غير المحتمل أن تغير الدولة الطرف رأيها بشأن هذا القرار، وأبلغ السيد لازاريـف              
 أنه في مثل هذه الظروف، حيث تقدم دولة طرف حججاً قويـة ضـد اسـتنتاجات      

اللجنة، تعرب هذه الأخيرة عن أسفها لموقفها وتعتـبر الحـوار مـستمراً، وفي نفـس                
 .الوقت تتابع المسألة بحماس أقل

وأكدت اللجنة للسيد لازاريف على ضـرورة الـرد علـى القـضايا الـسبع الأخـرى                 
ــة إلى حــدوث انتــهاكات فيهــا، ولا ســيما ضــرورة إنــصاف     الــتي خلــصت اللجن

وأعرب السيد لازاريف عن تقـديره      . ة بهذه الانتهاكات  أصحاب البلاغات المتعلق  
  .للقاء مع المقرر، وأكد هذا الأخير أنه سينقل دواعي قلقه إلى عاصمة بلاده

 .تأسف اللجنة لرفض الدولة الطرف قبول آرائها، وتعتبر الحوار مستمراً قرار اللجنة
 ١١٠٠/٢٠٠٢بنداجيفيسكي،  القضية

 ٢٠٠٦مارس /ذار آ٢٨ تاريخ اعتماد الآراء

المــــــسائل والانتــــــهاكات الــــــتي   
 خلصت إليها اللجنة

إلقاء القبض بصورة تعـسفية، والاحتجـاز غـير المـشروع، وعـدم تـشكيل المحكمـة                 
 ١، والفقـرة    ٩ مـن المـادة      ٤ و ٣ الفقرتـان    -وفقاً للقانون، ورفض حـق المراجعـة        

 . ١٤ من المادة ٥ و١، والفقرتان ١٠من المادة 

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمـة بإتاحـة سـبيل            ٢من المادة   ) أ(٣وفقاً للفقرة     بهالإنصاف الموصى
كمـا أنهـا    . انتصاف فعال للسيد بنداجيفيسكي، بما في ذلك دفع تعويض مناسـب          

 .ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلاً

 ٢٠٠٦يوليه / تموز٦ التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

، ردت الدولة الطرف على الفريق العامل المعني      ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٢٩بتاريخ   الدولة الطرفتاريخ رد 
ــسفي  ــات حــتى    . بالاحتجــاز التع ــك المعلوم ــة بتل ــغ اللجن ــوز٢٤ولم تبل ــه / تم يولي

٢٠٠٦. 
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 مـن   ٢٠٠٥أغـسطس   / آب ٥تذكر الدولة الطرف أنه، وفقـاً للحكـم الـصادر في             رد الدولة الطرف
 منطقة غرودنو، أُطلـق سـراح صـاحب الـبلاغ منـذ وقـت               محكمة إقليم دياتلوف،  

 ١٨مبكـــر قبـــل إكمـــال الفتـــرة المتبقيـــة مـــن الحكـــم بالـــسجن الـــصادر بتـــاريخ   
 .٢٠٠١يونيه /حزيران

، أكـد صـاحب الـبلاغ أنـه قـد أُطلـق سـراحه،             ٢٠٠٦أغـسطس   / آب ٢٢بتاريخ   رد صاحب البلاغ
 .ولكنه أبلغ اللجنة بأنه لم يتلقَّ أي تعويض

 ٩٢٧/٢٠٠٠سفيتيك،  القضية

 ٢٠٠٤يوليه / تموز٨ تاريخ اعتماد الآراء

المــــــسائل والانتــــــهاكات الــــــتي   
 خلصت إليها اللجنة

لم يــأت تقييــد حريــة التعــبير كنتيجــة مــشروعة لأي ســبب مــن الأســباب الــوارد    
وبالتالي فإن حقـوق صـاحب الـبلاغ بموجـب          . ١٩ من المادة    ٣سردها في الفقرة    

 .من العهد قد انتُهكت ١٩ من المادة ٢الفقرة

إتاحة إنصاف فعال، بما في ذلك دفع تعـويض لا يقـل عـن القيمـة الحاليـة للغرامـة                     الإنصاف الموصى به
 .ولأي تكاليف قانونية تكبدها صاحب البلاغ

 ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني١٨ التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

 ٢٠٠٥يوليه / تموز١٢ تاريخ رد الدولة الطرف

، على نحو ما ورد في تقريرها المرحلي        ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١٢ردت الدولة الطرف في      رد الدولة الطرف
وأكدت أن المحكمة العليا نظرت في آراء اللجنة، غير أنها لم           . للدورة الرابعة والثمانين  

فإدانة صاحب البلاغ لم تكـن بـسبب تعـبيره    . تجد أي سبب لإعادة فتح ملف القضية   
وعليـه،  . سياسية، بل بسبب دعوته للشعب إلى مقاطعة الانتخابات المحليـة         عن آرائه ال  

تخلص الدولـة الطـرف إلى أنـه لا يمكنـها أن تتفـق مـع اسـتنتاجات اللجنـة القائلـة بـأن                        
 . من العهد١٩ من المادة ٢صاحب البلاغ ضحية انتهاك للفقرة 

 خلصت إليـه المحكمـة العليـا        ، أكد صاحب البلاغ ما    ٢٠٠٦فبراير  / شباط ١٩في   رد صاحب البلاغ
ولم تُثبـت دعـواه أيـة أسـس جديـدة لإلغـاء قـرارات المحكمـة              . إثر النظر في قـضيته    

على الرغم من تنقـيح القـانون ونظـر اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان في                  "السابقة،  
لم يحـدد  (ويدفع صـاحب الـبلاغ بأنـه قـدم طعنـاً إلى المحكمـة الدسـتورية          ". قضيته

 كـــانون ٢وفي رســـالة مؤرخـــة في . بـــاً إلغـــاء قـــرار المحكمـــة العليـــا طال) التـــاريخ
، أبلغتــه المحكمــة الدســتورية بأنهــا لا تملــك الــصلاحيات      ٢٠٠٤ديــسمبر /الأول

ويــدعي صــاحب الــبلاغ أن الدولــة . للتــدخل في عمــل الهيئــات القــضائية العاديــة 
 .الطرف لم تنشر آراء اللجنة علناً

ر أعلاه للاطلاع على المعلومـات المتعلقـة باجتمـاع المتابعـة المعقـود في تـشرين                 انظ الإجراءات الأخرى المتخذة
 .٢٠٠٦أكتوبر /الأول
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 .تأسف اللجنة لرفض الدولة الطرف قبول آرائها، وتعتبر الحوار مستمراً قرار اللجنة

 ١٢٧٤/٢٠٠٤فيكتور كورنيينكو،  القضية

 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١ تاريخ اعتماد الآراء

المــــــسائل والانتــــــهاكات الــــــتي   
 خلصت إليها اللجنة

 .٢٢ من المادة ١ الفقرة -حرية تكوين الجمعيات 

بمعــاودة " المبــادرات المدنيــة"إتاحــة إنــصاف ملائــم، بمــا في ذلــك الــسماح لجمعيــة  الإنصاف الموصى به
 .نشاطها، ودفع تعويض

 ٢٠٠٧فبراير / شباط٥ التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

 ٢٠٠٦فبراير / شباط٢٧ خ رد الدولة الطرفتاري

تلاحظ الدولـة الطـرف أن اللجنـة لـو كانـت طلبـت مزيـداً مـن التوضـيح لمـسائل               رد الدولة الطرف
ــددة  ــرتين (محـ ــوع الفقـ ــن الآراء٦-٧ و٥-٧موضـ ــضية،  )  مـ ــر في القـ ــل النظـ قبـ

 .لاستطاعت النظر في القضية بصورة سليمة ولاتخذت قراراً متوازناً
" المبـادرات المدنيـة  "ولة الطرف أن الجمعية الإقليمية في غوميل المـسماة        وتذكر الد 

 مـن قـانون   ٢٩ من المادة   ٢فالفقرة  . قد تم حلها امتثالاً لدستور وقانون بيلاروس      
تنص على أنه يجوز بأمر من المحكمة حل الجمعية إذا ما تكـرر             " الجمعيات العامة "

ت تلقـت بـشأنها تحـذيراً كتابيـاً مـن           منها، خلال سنة واحدة، القيام بأنـشطة كان ـ       
كما أن حـل الجمعيـات العامـة بـأمر مـن المحكمـة أمـر يتفـق مـع الممارسـات               . قبل

وقـد انتـهكت أنـشطة جمعيـة        . المتبعة دولياً لحل هذا النوع من الكيانـات القانونيـة         
 .مراراً وتكراراً القانون المحلي" المبادرات المدنية"

المبـادرات  " وزارة العدل تحـذيراً كتابيـاً إلى جمعيـة           ، سلمت ٢٠٠٢مايو  / أيار ١٣وفي  
. بشأن الاستخدام غير السليم لمعدات حـصلت عليهـا عـن طريـق مِـنح أجنبيـة           " المدنية

بعـض التـدابير الراميـة لتحـسين إجـراء تلقـي            " المعنـون    ٨ويحظر المرسوم الرئاسي رقـم      
 من الفقـرة    ٣ الجزء   ، في ٢٠٠١مارس  / آذار ١٢الصادر في   " واستخدام المنح الأجنبية  

، استخدام هذه المنح في جملة أمـور مـن بينـها التحـضير     ١-٥ من الفقرة   ٣، والجزء   ٤
للتجمعــات الاجتماعــات والمــسيرات في الــشوارع وتنظــيم المظــاهرات والاعتــصامات  
والإضرابات، وإنتاج وتوزيع مواد المنشورات، فضلاً عن تنظـيم النـدوات والأشـكال             

وربمـا أدت مخالفــة نقابـات العمـال والجمعيـات العامــة     . ماهيريـة الأخـرى للأنـشطة الج  
الأخرى للشروط الواردة في هذا المرسوم، وكذلك تلقي الأحزاب السياسية والهياكل       
التابعة لها للمنح الأجنبية، إلى حلها عن طريق تطبيق الإجـراءات ذات الـصلة حـتى في            

 تشرين ٤ة غوميل الإقليمية في وقد أكدت محكم. حالة حدوث المخالفة للمرة الأولى    
 قانونيــة ٢٠٠٢ديــسمبر / كــانون الأول٢٣ والمحكمــة العليــا في ٢٠٠٢نــوفمبر /الثـاني 

 .التحذير الكتابي الأول
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القـانون المحلـي   " المبـادرات المدنيـة  "وعلى الرغم من التحذير الأول خالفت جمعيـة         
ــرى  ــرة أخـ ــاني    . مـ ــشرين الثـ ــين تـ ــا بـ ــدل مـ ــت وزارة العـ ــوفمبر /وقامـ  ٢٠٠١نـ

وخلصت " المبادرات المدنية " بتحري الأنشطة المجازة لجمعية      ٢٠٠٣مارس  /وآذار
إلى أن الجمعيــة اســتخدمت منحــاً أجنبيــة في إنتــاج مــواد منــشورات، فــضلاً عــن   

وتقدم الدولة الطرف قائمـة بـالمواد       . أشكال أخرى من أنشطة الدعاية الجماهيرية     
المبـادرات  "الـتي سـاقها ممثلـو جمعيـة         أمـا الحجـج     . التي ترى أنها ذات طابع دعـائي      

، من أن هذه المواد أُنتجت باستخدام معدات غير تلك التي تلقتها الجمعية             "المدنية
 .عن طريق المنح الأجنبية، فلا تدعمها أدلة كافية وموثوقة

ــة    ٥٠وفي مخالفــة للمــادة   ــيلاروس المــدني، أنــشأت جمعي ــانون ب ــادرات " مــن ق المب
غـير  " كمراكـز مرجعيـة   " الأحيـاء وهياكـل تنظيميـة مـستقلة          فروعاً لهـا في   " المدنية

مسجلة وغير واردة في نظمها الأساسـية؛ وحـذفت الإشـارة إلى وضـعها القـانوني          
الـسليم بــصفتها جمعيـة عامــة؛ وحرّفـت اسمهــا في النـشرات الإعلاميــة؛ وانتــهكت     

 أنهـا لم  النظم الأساسية الخاصة بها فضلا عن قانون الانتخابات في بيلاروس، كما         
وتورد الدولـة الطـرف وصـفاً    . تراع الشروط القانونية فيما يتعلق بأوراقها الرسمية 

موجزاً للحقائق الـتي توضـح كـل واحـد مـن انتـهاكات القـانون المتعلـق بـالإجراء           
ويــشير القــانون المــدني . والــشروط الواجبــة التطبيــق علــى وثــائق الكيــان القــانوني 

ــة   ، إلى إجــراء حــل ٥٧ مــن المــادة ٢ مــن الفقــرة ٢لبــيلاروس، في الفقــرة الفرعي
الكيان القانوني بأمر من المحكمـة إذا مـارس أنـشطته دون تـرخيص؛ أو إذا كانـت       
تلــك الأنــشطة محظــورة بموجــب القــانون؛ أو في حــال وجــود انتــهاكات خطــيرة   

ة مخالفــة لنظمــه ـة أنــشطـورة منتظمـــه بــصـومتكــررة للقــانون؛ أوفي حــال ممارست ــ
 .الأساسية

في ضــوء الانتــهاكات الــواردة أعــلاه، رفعــت وزارة العــدل دعــوى أمــام محكمــة و
وقد حُلت الأخيرة بأمر من     ". المبادرات المدنية "غوميل الإقليمية طالبة حل جمعية      

ــة في  ــران١٧المحكمـ ــه / حزيـ ــا في    . ٢٠٠٣يونيـ ــة العليـ ــدت المحكمـ ــا أيـ  ١٤كمـ
يل الإقليميـة قـد      هذا القرار، إذ خلصت إلى أن محكمة غوم        ٢٠٠٣أغسطس  /آب

ــانون الموضــوعي        ــة، وطبقــت الق ــا بدق ــصلة به ــة المت ــائع والأدل ــع الوق درســت جمي
أمــا قانونيــة قــرار الحــل وصــلته بالموضــوع فقــد بحثتــها . والإجرائــي تطبيقــاً ســليماً

محكمة النقض العليا فضلاً عن مكتب المدعي العام الجمهوري، عن طريـق إجـراء              
لــة الطــرف أنــه لم تكــن هنالــك أســباب لمراجعــة  وتــذكر الدو. المراجعــة القــضائية

 .القرارات القضائية المذكورة أعلاه

انظر أعلاه للاطلاع على المعلومـات المتعلقـة باجتمـاع المتابعـة المعقـود في تـشرين                  الإجراءات الأخرى المتخذة
 .٢٠٠٦أكتوبر /الأول

 . الحوار مستمراًتأسف اللجنة لرفض الدولة الطرف قبول آرائها، وتعتبر قرار اللجنة
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 بوركينا فاسو الدولة الطرف
 ١١٥٩/٢٠٠٣سنكرا وآخرون،  القضية

 ٢٠٠٦مارس / آذار٢٨ تاريخ اعتماد الآراء

المــــــسائل والانتــــــهاكات الــــــتي   
 خلصت إليها اللجنة

 ١٤ من المادة ١ والفقرة ٧ المادة -المعاملة اللاإنسانية، والمساواة أمام المحاكم 

يُطلــب مــن الدولــة الطــرف أن تتــيح للــسيدة ســنكرا ولأولادههــا ســبيل انتــصاف  بهالإنصاف الموصى 
فعالاً وقابلاً للتنفيذ باتخاذ تدابير من جملتها الاعتراف بالمكـان الرسمـي الـذي دُفِِـن                

كمـا يُطلـب مـن      .فيه توماس سنكرا، ودفع تعويض عن المعاناة التي عاشتها أسرته         
 .ابهة في المستقبلالدولة الطرف منع حدوث انتهاكات مش

 ٢٠٠٦يوليه / تموز٤ التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ تاريخ رد الدولة الطرف

 ٣٠تذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف قدمت ردهـا المتعلـق بمتابعـة هـذه القـضية في           رد الدولة الطرف
يــاً بقــبر الــسيد وقالــت إنهــا علــى اســتعداد للاعتــراف رسم. ٢٠٠٦يونيــو /حزيــران

 واغادوغو، وهي تعيد ما قالته قبل صدور القـرار  ٢٩سنكرا لأسرته في داغنوين،   
بأنها أعلنت عن اعتبار السيد سنكرا بطلاً قومياً وبأنه تجرى إقامة نصب تذكاري    

 .تخليداً لذكراه
ــت، في      ــادوغو طلب ــة واغ ــة باســكوي في مقاطع ــت إن محكم مــارس / آذار٧وقال

 / تـشرين الأول   ١٥دة تثبـت وفـاة الـسيد سـنكرا المتـوفى في             ، إصدار شـها   ٢٠٠٦
 ).وهي لا تذكر سبب الوفاة (١٩٨٧أكتوبر 

 .وتمت تصفية المعاش العسكري المستحق للسيد سنكرا لفائدة أسرته
ورغم عروض التعـويض الـتي قدمتـها الدولـة لأسـرة سـنكرا مـن صـندوق أنـشأته                    

 العنــف في الحيــاة الــسياسية،  لفائــدة ضــحايا٢٠٠١مــارس / آذار٣٠الحكومــة في 
. فإن أرملة السيد سنكرا وأولاده لم يرغبوا أبـدا في تلقـي تعـويض في هـذا الـشأن                  

، وطبقــاً لآراء اللجنــة الداعيــة إلى مــنح تعــويض،  ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٢٩وفي 
قامت الحكومة بتقييم وتصفية مبلغ التعـويض المـستحق للـسيدة سـنكرا وأولادهـا               

نحــو ( مــن فرنكــات الاتحــاد المــالي الأفريقــي  ٤٣ ٤٤٥٠ ٠٠٠الــذي تبلــغ قيمتــه 
ــة  ٨٤٣ ٣٢٦,٩٥ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ــن دولارات الولايـ ــي).  دولار مـ  وينبغـ

للأسرة أن تتصل بالصندوق لتحديد وسيلة الدفع التي يرغبون في تسلم التعـويض             
 .بواسطتها

اقع الحكوميـة  وقالت الدولة الطرف إنه يمكن الاطلاع على الآراء على مختلف المو  
 .على شبكة الإنترنت وقد جرى أيضاً نشرها على وسائط الإعلام
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 ١٥وختاماً، قالت الدولة الطرف إن الأحداث موضوع تلـك الآراء وقعـت قبـل               
ــة الطــرف قــد      ــة وإن الدول ــسياسية المزمن ــة مــن الاضــطرابات ال عامــاً خــلال حقب

رازهــا في دســتورها حققــت تقــدماً كــبيراً في مجــال حمايــة حقــوق الإنــسان فــتم إب  
وذلك، من بين جملة أمور أخـرى، بإنـشاء وزارة مكلفـة بحمايـة حقـوق الإنـسان                 

 .وعدد كبير من المنظمات غير الحكومية

، عقَّــب أصــحاب الــبلاغ علــى رد الدولــة الطــرف ٢٠٠٦ســبتمبر / أيلــول٢٩في  تعليقات صاحب البلاغ
الانتـصاف الـواردة في     واعترضوا على مدى كفايـة جميـع سـبل          . على النحو التالي  

وأبرزوا أن الدولة الطرف لم تباشر إجـراءات التحقيـق لمعرفـة            . رد الدولة الطرف  
وكـرر أصـحاب الـبلاغ هـذا الطلـب          . الظروف التي أحاطت بوفاة السيد سـنكرا      

إلا أن النائــب العــام .  بعــد أن أصــدرت اللجنــة آراءهــا٢٠٠٦مــايو / أيــار١٧في 
حالـة المـسألة إلى وزيـر الـدفاع كـي يـشرع          إ ٢٠٠٦يونيـه   / حزيران ٢١رفض في   

بكــون المــسألة قــد ) كمــا في المــرة الــسابقة(في تحقيــق قــضائي متحججــاً في ذلــك 
ويرى أصحاب البلاغ أن سبيل الانتصاف الفعال الوحيد هـو إجـراء            ". تقادمت"

وقـد رفـضت اللجنـة نفـسها في الفقـرة      . تحقيق قضائي نزيه لكـشف سـبب الوفـاة      
ويقول أصحاب البلاغ   . التقادم التي قدمتها الدولة الطرف     بالفعل حجج    ٦-١٢
 بتغــيير شــهادة وفــاة الــسيد ســنكرا  ٢٠٠٦مــارس / آذار٧المتخــذ في " القــرار"إن 

 قـد اتُّخـذ مـن جانـب     ١٩٨٨ينـاير  / كانون الثاني١٧المزورة من طرف واحد في      
ل واحد في إطار إجراءات سرية لم يأخذ أصـحاب الـبلاغ علمـاً بهـا إلا مـن خـلا                   

وهذا في نظرهم يشكل انتـهاكاً آخـر        . رد الدولة الطرف على متابعة هذه القضية      
أمــا فيمــا يخــص .  في حــق أصــحاب الــبلاغ١٤ مــن المــادة ١في حــد ذاتــه للفقــرة 

مكــان دفــن الــسيد ســنكرا، فيقــول أصــحاب الــبلاغ إنــه لم تقــدَّم محفوظــات ولا  
ــدفن ولا      ــة تثبــت ال ــشهادة المباشــرة ولا وثيق ــات بال ــوي   إثب ــل للحمــض القل تحلي

وثيقــة "الــصبغي ولا تقريــر عــن التــشريح ولا تقريــر طــب شــرعي أو مــا يــشكِّل    
" اعتـراف رسمـي   "ولا يجـوز أن يـتم أي        . تتعلق بدفن رفات الـسيد سـنكرا      " رسمية

حقيقي بالمكان الذي دُفن فيه رفاتـه إلا بعـد إجـراء تحقيـق قـضائي يثبـت ظـروف         
ــات ب   ــه اســتناداً إلى إثب ــه ودفن ــل    وفات ــن أو تحلي ــة دف ــشهادة المباشــرة أو إلى وثيق ال

أمـا بـشأن   . للحمض القلوي الصبغي أو إلى تقرير تـشريح أو تقريـر طـب شـرعي             
استحقاق الحصول على معاش عسكري، فإن أصـحاب الـبلاغ يقولـون إن ذلـك               

وفيمـا  . الاستحقاق عديم الصلة بإتاحة سبيل انتصاف مـن الانتـهاكات المُكتـشَفة            
عويض من صندوق التعـويض عـن العنـف الـسياسي، يـرد أصـحاب               يتعلق بتلقي ت  

البلاغ بالقول إن السعي إلى الحصول على تعويض من صـندوق تعـويض ضـحايا               
العنف السياسي القائم لا يستوفي الـشروط المطلـوب تحققهـا في سـبيل الانتـصاف                

ي لكــي يُعتــبر الانتــصاف فعــالاً وقــابلاً للتنفيــذ بموجــب العهــد نظــراً للــسياق الــذ  
، وهـو مـا    ٧حدثت فيه الإخـلالات الخطـيرة بـالحقوق المنـصوص عليهـا في المـادة                

ولا يحـق للدولـة     . خلصت إليه اللجنـة نفـسها عنـدما بحثـت مقبوليـة هـذه القـضية               
الطرف الآن أن تعود إلى المجادلـة في كـون تعـويض ذي أثـر رجعـي يُحـصل عليـه                 
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 فيه للمنازعـة، يحمـل      من صندوق تعويض ضحايا العنف السياسي، الذي لا مجال        
وبالإضـافة إلى ذلـك، فـإن أي طلـب          . بموجب العهد " سبيل انتصاف فعال  "صفة  

مــن ذلــك القبيــل يــشترط علــى أســرة ســنكرا أن تتخلــى عــن حقوقهــا في المطالبــة 
بإجراء تحقيق قضائي يبين الظروف التي توفي فيها الـسيد سـنكرا وأن تتنـازل عـن                 

 .ف أمام المحاكمجميع حقوقها في السعي إلى الانتصا
، وصــف أصــحاب الــبلاغ مجــدداً جهــود الدولــة   ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران١٩وفي 

ويقولـون إنهـم لا يزالـون يجهلـون         . الطرف بأنها تقصر عن منحهم سبيل انتصاف      
المكــان المحــدد الــذي دُفــن فيــه صــاحب الــبلاغ وهــو مــا لا يمكــن التحقــق منــه إلا 

.  الــذي لم يُــشرع فيــه حــتى الآن الأمــر-بــإجراء تحقيــق كامــل في ظــروف وفاتــه 
ويقولون إن مبلغ التعويض المعروض عليهم زهيد نظراً لخطـورة الانتـهاكات الـتي              

 .١٩٨٧لم تتوقف منذ عام 

 كندا الدولة الطرف

 ١٦٧/١٩٨٤أوميناياك،  القضية

 ١٩٩٠مارس / آذار٢٦ تاريخ اعتماد الآراء

المسائل والانتهاكات التي خلصت   
 إليها اللجنة

 ٢٧ المادة -وق الأقليات حق

أوجه الغبن التاريخية التي تشير إليها الدولة الطرف وبعض التطورات الأخرى التي      الإنصاف الموصى به
ــها وتــشكل      ــاة جماعــة بحــيرة لوبيكــون وثقافت حــدثت مــؤخراً، تهــدد أســلوب حي

وتقترح الدولة الطرف تصحيح الوضع عن . استمر ذلك ا  طالم ٢٧انتهاكاً للمادة   
 .  من العهد٢يق إتاحة سبيل انتصاف تراه اللجنة مناسباً وفق مضمون المادة طر

 لم يسجَّل تاريخ محدد التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

ــول٦ تاريخ رد الدولة الطرف ــدمت ردا في    (٢٠٠٦ســبتمبر / أيل ــة الطــرف أن ق ــشرين ٢٥ســبق للدول  ت
 ).١٩٩٥نوفمبر /الثاني

 تـشرين   ٢٥لجنة بأن الدولة الطرف قالت، في رد المتابعة الذي قدمتـه في             تذكّر ال  رد الدولة الطرف
، إن سبيل الانتصاف سيتكون من مجموعة شاملة مـن المزايـا            ١٩٩٥نوفمبر  /الثاني

 مـيلاً   ٩٥ مليون دولار ومن محمية تبلغ مساحتها        ٤٥والبرامج تقدَّر قيمتها بنحو     
 جاريــة بــشأن مــا إذا كــان وفي ذلــك الوقــت كانــت المفاوضــات لا تــزال. مربعــاً

 .ينبغي أن تحصل الجماعة على تعويض إضافي
مثلما تحـدد في تقريـر المتابعـة المرحلـي الـصادر عـن           (٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٦وفي  

، واسـتجابة لطلـب الحـصول علـى مزيـد مـن المعلومـات               )الدورة الثامنة والثمـانين   
فاوضـات الـتي   بشأن المفاوضات، قـدمت الدولـة الطـرف معلومـات مهمـة عـن الم              

وفـق مـا ورد     ( مـن آرائهـا      ٣٣وقالت إنه، طبقاً للفقرة     . دارت حتى ذلك التاريخ   
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، قالـت اللجنـة إن اقتراحهـا بتـصحيح         )في خانة سبيل الانتصاف الموصى به أعلاه      
كان سبيل انتصاف مناسبا حسب مضمون      ) ١٩٨٩التسوية لعام    عرض(الوضع  
 لوبيكون لم تقبـل بعـد سـبيل الانتـصاف           وقيل إن جماعة بحيرة   .  من العهد  ٢المادة  

 .الذي اقترحته
وحــسب الدولــة الطــرف، لم يتــبين أنــه جــرى قطــع كثيــف للأشــجار في منطقــة    
الأراضي التي يطالب بها اللوبيكون بـصفتها إقليمـاً يـستغلونه تقليـدياً منـذ صـدور              

يكـون  وقد استمر استخراج النفط والغاز في الأراضي التي يطالب بها اللوب          . الآراء
أكتــوبر /وفي تــشرين الأول. بــصفتها إقليمــا يــستغلونه تقليــدياً منــذ صــدور الآراء 

، وقَّعت اثنتان من الشركات العاملة في المنطقة على اتفاق مـع اللوبيكـون           ٢٠٠٥
وقـد  . يمنحهم حق الإدلاء برأيهم في حفر آبار النفط في الأراضي التي يطالبون بها     

وران مع اللوبيكـون بـشأن خطـط الحفـر المـستقبلية         أشارت الشركتان إلى أنهما ستتشا    
 .قبل أن تتقدما بطلب إلى إقليم ألبيرتا للحصول على تراخيص حفر أخرى

وطيلة عقد التسعينات وحتى وقتنا الحاضر، قامت حكومة كندا بمحاولات جـادة    
وفي الجولـة  . للتوصل إلى تسوية مع شـعب بحـيرة اللوبيكـون عـن طريـق التفـاوض          

، تم تحـسين كـل جانـب مـن          ٢٠٠٣ المفاوضات، التي انتـهت في عـام         الأخيرة من 
جوانـب العــرض الــذي قدمتــه الدولــة لـشعب بحــيرة اللوبيكــون مقارنــة بــالعروض   
السابقة، بما في ذلك العرض الذي اعتبرته اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان مناسـباً لـدرء                 

 . من العهد٢٧ الخطر الذي كان يتهدد شعب بحيرة اللوبيكون بموجب المادة
وقد ألحت قيـادة شـعب بحـيرة اللوبيكـون والمفاوضـون باسمـه دومـاً علـى ضـرورة                    

وحـتى عنـدما توصـلت جميـع        . إيجاد تـسوية تامـة تـشمل جميـع جوانـب مطالبتـهم            
الأطــراف في المفاوضــات إلى اتفــاق جــوهري بــشأن العديــد مــن جوانــب مطالبــة  

وقــد أشــار .  بعيــدة المنــالشــعب بحــيرة اللوبيكــون، ظلــت التــسوية بــين الطــرفين  
المفاوضون باسم شعب بحيرة اللوبيكون إلى أن شعب بحيرة اللوبيكـون لا يرغـب              
إلا في التفاوض على الجانب مـن مطالبتـهم المتعلـق بـالحكم الـذاتي بالـشروط الـتي                
يضعها وبالتالي فإنهم أعرضوا عن مواصلة التفاوض مـن أجـل التوصـل إلى تـسوية       

علقـة بهـذا الـبلاغ مـع أنهـا موضـوع اتفـاق جـوهري، بمـا في                   جوانب مطالبتـهم المت   
 .ذلك مسألة مساحة وموقع الأرض وبناء مجتمع محلي جديد

وحسب الدولة الطرف، فإن المفاوضين عن شعب بحيرة اللوبيكون ما فتئوا، منـذ             
، رفـضوا  ٢٠٠٥وفي في عـام  . ، يُعرضون عن إعـادة فـتح المفاوضـات     ٢٠٠٣عام  

الطـرف للتوصـل إلى تـسوية جزئيـة كانـت قـد وُضـعت بنـاء            عرضاً قدمته الدولـة     
 .على مبدأ عدم الإخلال بالجوانب المتبقية من مطالبتهم التي لم يتم حلها

وردت الدولــة الطــرف بأنهــا ملتزمــة بإيجــاد حــل لمطالبــة شــعب بحــيرة اللوبيكــون   
ن وهي ملتزمة بإيجاد حل لتلك الجوانـب م ـ . يكون عادلاً بالنسبة لجميع الأطراف 

مطالبة شعب بحيرة اللوبيكون التي يتـيح سـبيل الانتـصاف المقتـرح الـذي اعتـبرت                 
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وهي راغبة في . اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في آرائها أنه سبيل انتصاف مناسب         
استئناف المفاوضات في أي وقت إذا ما رغب شعب بحـيرة اللوبيكـون في العـودة                

 .إلى طاولة المفاوضات

 تلقّى العديـد مـن العـرائض        ٢٠٠٦فبراير  /يناير وشباط / في شهري كانون الثاني    تم رد صاحب البلاغ
تطلــب مــن اللجنــة  ) لم تُعــرف صــلتهم بأصــحاب الــبلاغ  (مــن أفــراد في فرنــسا  

ابعة هذه القضية وتدعي أن الوضع الحالي الذي تعيشه جماعة بحـيرة اللوبيكـون              ـمت
 ".لا يُطاق"

 مـع  ٢٠٠٦سـبتمبر  / أيلـول ٢٢بلاغ في   وأُرسل رد الدولة الطرف إلى أصحاب ال      
ــد تـــاريخ   ــوفمبر / تـــشرين الثـــاني ٢٢تحديـ ــال   ٢٠٠٦نـ ــصى لإرسـ ــد أقـ  كموعـ

، قـــدم أصـــحاب الـــبلاغ رداً جوهريـــاً ٢٠٠٧أبريـــل / نيـــسان٨وفي . التعليقـــات
، ٢٠٠٧مـايو   / أيار ٥وفي  .  صفحة ١٢٦ومفصلاً على عرض الدولة الطرف من       

 . صفحة٣٦قُدم ملخص من 
ألة قطع الأشجار، يقول أصـحاب الـبلاغ إنـه منـذ صـدور الآراء               وفيما يتعلق بمس  

وبعد السنوات التي تلت ذلك من عدم التشاور والاحتجاجات وخرق الاتفاقات       
عـابر وغـير دائـم في المحادثـات بـين           " توقـف "وغير ذلك، هناك في الوقت الحاضـر        

ات وهو توقـف لا تكـف شـرك       . اللوبيكون والشركات العاملة في قطاع الحراجة     
أمــا فيمــا . الحراجــة والحكومــة الكنديــة بمــستوييها عــن اختبــاره وتحديــه باســتمرار 

يتعلــق باســتغلال الــنفط والغــار، فيقولــون إن عمليــة الاتفــاق الــتي ذكرتهــا الدولــة  
الطرف لم تكن على ذلك القدر من الاسـتقامة الـذي أوحـت بـه الدولـة الطـرف                   

 تشرين  ١٤ مع الشركات المعنية في      غير أنها تُوجت في نهاية الأمر باتفاق مكتوب       
 .٢٠٠٥أكتوبر /الأول

ــه لم تجــر أي مفاوضــات منــذ تــشرين الثــاني    ــبلاغ أن نــوفمبر /ويؤكــد أصــحاب ال
وعلى " نهائي" على أنه عرض     ١٩٨٩ ويشيرون إلى العرض المقدم في عام        ٢٠٠٣

ــشكل ســبيل        ــا إذا كــان ذلــك العــرض ي ــة أن تبحــث م ــى اللجن ــه ســيكون عل أن
ــة في آرائهــا كانــت، في نظــرهم،   . انتــصاف مناســبا والتوصــية الــتي قدمتــها اللجن

تنــصح الطــرفين بمواصــلة التفــاوض بحــسن نيــة، وهــو أمــر لا ينــاقض مــا قالتــه في    
ويحـاج أصـحاب الـبلاغ بـالقول إن         . ٢٠٠٥ملاحظاتها الختامية الصادرة في عـام       

ض علــى العــر" أدخلــت تحــسينات"العــروض الــتي قدمتــها الدولــة الطــرف لاحقــاً  
 المـستمد مـن عـرض       ١٩٩٢ ويقولون إن شكل عرض عـام        ١٩٨٩المقدم في عام    

، بعد أن أُخذ تأثير التضخم في الحسبان، كانـت قيمتـه            "المعاد ترتيبه  "١٩٨٩عام  
وهـم ينفـون مـا تـردد عـن رفـضهم التفـاوض،            . ١٩٨٩أقل من قيمة عـرض عـام        

رفــضوا هــم ولكنــهم يقولــون إن المفاوضــين باســم الحكومــة أعلنــوا عــن مواقــف   
ويقولون إن كـل    . أنفسهم التفاوض بشأنها قائلين إنهم لم يكلَّفوا بالتفاوض عليها        

مـا هــو مطلــوب مــن أجــل مواصـلة المفاوضــات هــو عــودة المفاوضــين الحكــوميين   
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بتكليف للتفاوض بحسن نية بشأن بنود التسوية القديمـة، بمـا فيهـا التعـويض المـالي                 
ــذاتي     ــالحق في الحكــم ال ــراف ب ــوق اللوبيكــون في    والاعت ــسوية حق ــن ت كجــزء م

وهم يقولون إن الدولة الطرف قد تجاهلت عـدداً مـن العـروض المكتوبـة               . الأرض
ويـصرحون  . التي قدموها من أجل العـودة إلى طاولـة المفاوضـات بتلـك الـشروط              

بــأن عــرض التــسوية الجزئيــة الــذي أشــارت إليــه الدولــة الطــرف، ويعــود إلى عــام 
 رئيسية كالتنمية الاقتصادية أو التعويض المـالي أو الحكـم           ، لم يشمل بنوداً   ٢٠٠٥
ويقولون إنه لن يكون من الممكن الوصول إلى تـسوية مـا لم تكـن الدولـة                 . الذاتي

الطرف مستعدة للتفاوض بحسن نية على جميع القضايا البارزة التي هي معنية بهـا،       
ق اللوبيكـون في    بما فيها التعـويض المـالي والحكـم الـذاتي كجـزء مـن تـسوية حقـو                 

وبالتالي يقول أصحاب البلاغ إنه يجـب علـى اللجنـة أن توضـح موقفهـا                . الأرض
 . والذي يستند إليه موقف كندا- الذي أوردته في آرائها ١٩٨٩من عرض عام 

بنــاءً علــى بحــث اللجنــة لتقريــر الدولــة الطــرف أثنــاء الــدورة الخامــسة والثمــانين،   الملاحظات الختامية للجنة
 : اللجنة الملاحظات الختامية التالية بشأن هذه القضيةاعتمدت
تشعر اللجنة بالقلق لكـون المفاوضـات بـين حكومـة كنـدا وجماعـة بحـيرة                 "

وهـــي قلقـــة أيـــضاً بـــسبب . اللوبيكـــون توجـــد حاليـــاً في طريـــق مـــسدود
ــجار     ــع الأشـ ــة لقطـ ــزال عرضـ ــة لا تـ ــة إن أرض الجماعـ ــات القائلـ المعلومـ

ى نطـاق واسـع وهـي تأسـف لكـون الدولـة        ولاستخراج الـنفط والغـاز عل ـ     
 ).٢٧ و١المادتان (الطرف لم تقدم معلومات عن هذه المسألة تحديداً 

ينبغي للدولـة الطـرف أن تبـذل كـل الجهـود لاسـتئناف              "ورأت اللجنة أنه    
ــرم حقــوق        ــة إيجــاد حــل يحت ــع جماعــة بحــيرة اللوبيكــون بغي المفاوضــات م

ــا اســتنتجته     ــق م ــة ســابقاً الجماعــة بموجــب العهــد، وف ــا  . اللجن وينبغــي له
التشاور مع الجماعة قبـل مـنح تـراخيص الاسـتغلال الاقتـصادي للأراضـي               
المتنــازع عليهــا وأن تكفــل عــدم مــساس ذلــك الاســتغلال بــأي حــال مــن   

 ).CCPR/C/CAN/CO75". (الأحوال بالحقوق التي أقرها العهد
 الـتي أبـدتها     قد يرغـب أعـضاء اللجنـة في تـدوين الملاحظـة الختاميـة التاليـة               [
 بخــصوص هــذه   للجنــة المعنيــة بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــةا

 :٢٠٠٦مايو / أيار١٩ إلى ١المسألة خلال دورتها المنعقدة في الفترة من 
توصـي اللجنــة بــشدة الدولــة الطــرف باســتئناف المفاوضــات مــع   -٣٨"

يــضمن تمتعهــا جماعــة بحــيرة اللوبيكــون بغيــة إيجــاد حــل لمطالــب الجماعــة   
ــا في العهــد   ــا المنــصوص عليه ــة    . بحقوقه ــشدة الدول ــة ب كمــا توصــي اللجن

الطرف بإجراء مشاورة فعلية مع الجماعة قبل منح أي تـراخيص لأغـراض             
وضــمان عــدم مــساس تلــك الأنــشطة   اقتــصادية في الأرض المتنــازع عليهــا

 ."]بالحقوق التي يقرها العهد
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لمعقد الذي تتسم به القضايا التي أثارهـا الطرفـان وتلاحـظ            تلاحظ اللجنة الطابع ا    قرار اللجنة
علـى مواصـلة جهودهمـا     أنهما لم يتفقا بعد على سـبيل انتـصاف مناسـب وتحثهمـا       

 .من أجل إيجاد حل لمطالبات أصحاب البلاغ طبقاً لأحكام العهد
 كولومبيا الدولة الطرف

 ١٢٩٨/٢٠٠٤بيسيرا بارني،  القضية
 ٢٠٠٦يوليه / تموز١١ تاريخ اعتماد الآراء

المسائل والانتهاكات التي خلصت    
 إليها اللجنة

 ١٤ المادة -الحق في محاكمة عادلة، قضاة مقنَّعون 

 إنصاف فعال ومناسب الإنصاف الموصى به
 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٦ التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

 ٢٠٠٧يناير / كانون الثاني٣١ تاريخ رد الدولة الطرف
فتـذكر  . ، قـدمت الدولـة الطـرف المعلومـات التاليـة          ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٣١في   رد الدولة الطرف

 أقــرّ وســائل لــضمان دفــع تعويــضات إلى  ١٩٩٦ الــصادر في عــام ٢٨٨بــأن القــانون 
وتم اعتماد ذلك القانون أساسـاً مـن أجـل تعجيـل            . ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان   

ت هيئـة دوليـة قـراراً في بلاغـات فرديـة قُـدمت إليهـا ضـد         دفع التعويضات متى اعتمد  
 مــن هــذا القــانون علــى أن تُعــرض القــرارات الــتي   ٢ونــصت المــادة . دولــة كولومبيــا

اعتمدتها فيها هيئات دوليـة معنيـة بحقـوق الإنـسان علـى اللجنـة الوزاريـة المكونـة مـن                     
ويجــوز لهــذه . لــوطنيوزراء الداخليــة والعــدل والقــانون والــشؤون الخارجيــة والــدفاع ا

اللجنـــة اعتمـــاد توصـــية مواتيـــة في حـــال تـــوفر بعـــض العناصـــر القانونيـــة والوقائعيـــة  
ويجــوز لتلــك اللجنــة أيــضاً اعتمــاد توصــية ســلبية إنْ هــي رأت أن تلــك . والدســتورية

ويـستند  . وهذا ما خلـصت إليـه اللجنـة في هـذه القـضية بالـذات          . العناصر غير متوفرة  
دئ دستورية وقد خلصت إلى أن دولة كولومبيـا منحـت صـاحب             قرار اللجنة إلى مبا   

البلاغ جميع حقوقه الدسـتورية الأساسـية، لا سـيما الحـق في المحاكمـة وفـق الأصـول،                   
وفيما يخص قانون النظام العـام أو القـضاء الإقليمـي           . التي كانت متاحة في تلك الفترة     

)Ley de Orden Público o Justicia Regional(لجنـة في الحـسبان كـون    ، أخذت ال
 .محكمة كولومبيا الدستورية، في تلك الفترة، كانت تعتبر هذا القانون دستورياً

وتقول الدولة الطرف إن انتهاك حق صاحب البلاغ في محاكمة علنيـة، المنـسوب              
إلى دولة كولومبيا، لا يمثل في حد ذاته إخلالاً حيث إن الطابع غـير العلـني الـذي                  

كمـة كـان لا بـد منـه في ذلـك الوقـت مـن أجـل حمايـة مـصالح                      اكتنف إجراء المحا  
وهــذا وضــع نــصت عليــه معاهــدات أخــرى تتعلــق بحقــوق الإنــسان تعــد . العدالــة

 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق  ٨ مــن المــادة ٥كولومبيــا طرفــاً فيهــا، كــالفقرة  
 وتذكر الدولة الطرف بأن البلد كان يواجه، في الوقـت الـذي تمـت فيـه             . الإنسان
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محاكمة السيد بيسيرا بارني بموجب قانون القضاء الإقليمي، حالة أمن عام خطيرة       
يعود السبب فيها على الخصوص إلى تعرض موظفي القضاء لعـدة هجمـات علـى      

 وتذكر الدولة الطرف أيضاً بأنه حالما هدأ الوضـع أُلغـي       . يد كارتلات المخدرات  
لـد قـد اعتبرتـه دسـتورياً، عمـلاً      ذلك القانون، الذي كانت المحكمة الدسـتورية للب       

 .بتوصية مختلف هيئات حقوق الإنسان الدولية
وهــو . ، رد صــاحب الــبلاغ علــى رســالة الدولــة الطــرف٢٠٠٧مــايو / أيــار٢في  تعليقات صاحب البلاغ

يلاحظ أن الأمر لم يقتصر على انتهاك حقه في محاكمة علنية وحسب بل تجـاوزه               
ــه   ــه في حــضور محاكمت ــهاك حق ــادة   . إلى انت ــضاً أن الم  مــن ٥-٨وهــو يلاحــظ أي

، "مــصالح العدالــة"الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان، الــتي تــنص علــى حمايــة   
وهـو  . كاستثناء من قاعدة المحاكمة العلنية، لا تجيز الحكم على شـخص مـا غيابيـاً        

 ١٩٩٦ الــصادر في عــام ٢٨٨يلاحــظ أن الدولــة الطــرف تــسيء تفــسير القــانون 
 تـنص علـى أنـه    ٢فالمـادة  . اده بالتحديد من أجـل تنفيـذ آراء اللجنـة    الذي تم اعتم  

يجــب أن يكــون قــرار اللجنــة الوزاريــة مواتيــاً في حــال ســبق أن اعتمــدت اللجنــة  
وهو يـشدد علـى أنـه مـن     . المعنية بحقوق الإنسان ولجنة البلدان الأمريكية قراراً ما     

 .ويضاً مناسباًواجب الدولة الطرف أن تمنحه سبيل انتصاف فعالاً وتع
وارـتأســـف اللجنـــة لـــرفض الدولـــة الطـــرف قبـــول آراء اللجنـــة وتعتـــبر أن الح ـــ   قرار اللجنة

 .لا يزال مستمراً
 الجمهورية التشيكية الدولة الطرف

سـيمونيك  : صدر قرار ضد الجمهورية التشيكية في القضايا الإحدى عشرة التاليـة           القضية
ــرون  ــات) (٥١٦/١٩٩٢(وآخـــ ــادة ممتلكـــ ــادة ) (٥٨٦/١٩٩٤( آدم ،)إعـــ إعـــ
) ٩٤٥/٢٠٠٠(، ماريـك    )إعـادة ممتلكـات   ) (٨٥٧/١٩٩٩(، بلازيـك    )ممتلكات

، دي فورس والـديرود     )إعادة ممتلكات ) (١٠٥٤/٢٠٠٠(، كريتش   )إعادة ممتلكات (
، فابريوفـا   )إعادة ممتلكات ) (٧٧٤/١٩٩٧(، بروك   )إعادة ممتلكات ) (٧٤٧/١٩٩٧(
منع من الحصول على    ) (٧٥٧/١٩٩٧(لدوفا  ، بيزو )إعادة ممتلكات ) (٧٦٥/١٩٩٧(

ــادة ممتلكـــات  ــة بإعـ ــائق تتعلـــق بمطالبـ ــاء علـــى ) (٨٢٣/١٩٩٨(، تـــشيرنين )وثـ الإبقـ
 ).الحق في الاتصال بطفل) (٩٤٦/٢٠٠٠. (ب. ، ل)الجنسية

ــارس / آذار٢٦في  تاريخ اعتماد الآراء ــة     ٢٠٠٧مـ ــة التاليـ ــردود الكتابيـ ــرف الـ ــة الطـ ــدمت الدولـ ، قـ
 :بخصوص كل قضية

، آدم )٥١٦/١٩٩٢(ســـــيمونيك وآخـــــرون : فيمـــــا يتعلـــــق بالقـــــضايا التاليـــــة
ــك )٥٨٦/١٩٩٤( ــك )٨٥٧/١٩٩٩(، بلازيـ ــريتش )٩٤٥/٢٠٠٠(، ماريـ ، كـ
ــديل       ): ١٠٥٤/٢٠٠٠( ــدعم تع ــن ي ــان ل ــأن البرلم ــة ب ــة الطــرف اللجن تخــبر الدول

التشريع بما يلغي شـرط الجنـسية إذ إن مثـل ذلـك التعـديل سـيكون ذا أثـر رجعـي                      
 .ذلك سيعيد فتح عملية إعادة الممتلكات برمتهاوهو ب
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مــارس / آذار١٤في ): ٧٤٧/١٩٩٧(دي فــورس والــديرود  فيمــا يتعلــق بقــضية   
ــى      ٢٠٠٢ ــاً عل ــق رجعي ــسية لا ينطب ــة الدســتورية أن شــرط الجن ــبرت المحكم ، اعت

 ٢١نحـو   (ونتيجة لذلك، رفع صاحب البلاغ عدداً من الدعاوى         . صاحب البلاغ 
كــات مختلفــة ضــد عــدة أشــخاص أمــام محكمــتي ليــبريتش        تتعلــق بممتل) دعــوى

ــاني ١وفي . وســيميلي ــاير / كــانون الث ــك    ٢٠٠٧ين ــن تل ــع م ، تم وضــع حــد لأرب
الإجراءات بعد سحب الدعاوى المتعلقة بها ورُفـضت اثنتـان لأن صـاحب الـبلاغ               

 مطالبـة   ١١لم يف بشروط أخرى ينص عليها قـانون إعـادة الممتلكـات ولا تـزال                
سلَّمت الدولة الطرف بـأن الإجـراء بكاملـه قـد اسـتغرق وقتـاً طـويلاً              و. قيد النظر 

ولا يزال ولكنها تعزو سـبب التـأخير الكـبير إلى عوامـل عديـدة مـن بينـها التعقيـد                     
الــذي يتــسم بــه قــانون إعــادة الممتلكــات وعــدد الممتلكــات المعنيــة وعــدم كفايــة    

 لقرينـة صـاحب الـبلاغ       وتقول الدولة الطـرف كـذلك إن      . المعلومات المقدَّمة، إلخ  
قضية قيد النظر أمام المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان تتعلـق بالتـأخير المفـرط في               

ومن المـرجح أن يُفـضي صـدور قـرار ضـد الدولـة              . بحث دعاوى إعادة الممتلكات   
 .الطرف إلى دفع تعويض

ــروك  ــدره   ): ٧٧٤/١٩٩٧(ب ــا ٢ ٢٣٦ ٨٧٠دُفــع إلى الأســرة تعــويض ق  كورون
من خـلال برنـامج حكـومي نُفـذ لفائـدة ضـحايا             )  يورو ٧٩ ٠٠٠اء  زه(تشيكية  
 .وقد قبلت الأسرة التعويض المعروض عليها. المحرقة

 كورونـا   ١ ٥٤٨ ٨٣٩دُفع إلى الأسـرة تعـويض قـدره         ): ٧٦٥/١٩٩٧(فابريوفا  
من خـلال برنـامج حكـومي نُفـذ لفائـدة ضـحايا             )  يورو ٥٤ ٥٠٠زهاء  (تشيكية  
فتم رفع دعـوى   . السيدة فابريوفا بالتعويض المعروض عليها    ولم تقنع أسرة    . المحرقة

ا قيـد   ـدر فيه ـ ـجديدة للمطالبة بإعادة الممتلكات ولا يزال الطعن في قرار سلبي ص ـ          
 .النظر

منــع مــن الحــصول علــى وثــائق تتعلــق بمطالبــة بإعــادة ) (٧٥٧/١٩٩٧(بيزولــدوفا 
ــوز    ): ممتلكــات ــؤرخ تم ــا الم ــة الطــرف إلى رده ــشير الدول ــه/ت ــذي ٢٠٠٥ يولي ، ال

 .أخبرت فيه اللجنة أنه سيتم دفع إكرامية لصاحبة البلاغ
، ردت صــاحبة الــبلاغ علــى عــرض الدولــة الطــرف  ٢٠٠٦فبرايــر / شــباط١وفي 

 .وكان من بين ما قالته بشأن مسألة الإكرامية أن ذلك لم يُعرض عليها إطلاقاً
الـبلاغ  تقول الدولة الطـرف إن مـسألة طلـب صـاحب            ): ٨٢٣/١٩٩٨(تشيرنين  

الاحتفاظ بجنسيته التشيكية ما يزال مطروحـاً وأن طلـب الاسـتئناف أمـام المحكمـة           
وهــي تــسلم بــأن القــضية معروضــة منــذ عــام   . الإداريــة العليــا لا يــزال قيــد النظــر 

 وأنهــا قــد عرفــت تــأخيراً لا موجــب لـــه دون أن يكــون لــصاحب الــبلاغ  ١٩٩٥
غ أساساً بسبب مسألة التـأخير      ويجري بحث دفع إكرامية لصاحب البلا     . ذنب فيه 

ومع ذلك فـإن هـذه المـسألة شـديدة التعقيـد مـن حيـث الوقـائع                 . في البت في طلبه   
 . القانونومن حيث
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قضية تنطـوي علـى منـع الاتـصال بـين صـاحب الـبلاغ               ): ٩٤٦/٢٠٠٠. (ب. ل
بيـد  . تسلم الدولة الطرف بأن السلطات المحلية لم تحل المشكلة بشكل فعال          . وابنه
لى المحاكم قبل كل شيء أن تضع في الاعتبار مصالح القاصر الفضلى وتـسلم  أنه ع 

أيضاً بأن عوائق صاحب البلاغ تحديداً هي التي منعت المحكمـة المحليـة مـن إصـدار                 
ومنذ صـدور الآراء، تقـول الدولـة     . حكم بناء على الوقائع المتعلقة بحضانة القاصر      

 مرات وأدينت بإفشال الاتصال     الطرف إن زوجة صاحب البلاغ قد اتُّهمت عدة       
، حُكم عليها بدفع غرامة قـدرها       ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ١١وفي  . بين ابنها ووالده  

 تــشرين ٢ كورونــا تــشيكية بــسبب عــدم التزامهــا بــالحكم الــصادر في   ٣٠ ٨٠٠
أما فيما يتعلـق    ). تمكين الوالد من الاتصال كإجراء مؤقت      (١٩٩٥أكتوبر  /الأول

، فــإن ٢٠٠٢ و٢٠٠١لات التــأخير الــتي حــصلت في عــامي بالقــضية المدنيــة وبحــا
غـير  . الدولة الطرف تقول إن حالات التأخير تلك نتجـت عـن عوامـل موضـوعية              

أنــه كــان يجــب علــى رئــيس المحكمــة المحليــة بعــد صــدور آراء اللجنــة تقــديم تقريــر  
وبعــد عــدة جلــسات قــضائية تناولــت مــسألة  . شــهري للــوزارة عــن ســير القــضية 

يوليـو  / تمـوز  ٢٨والد منذ صدور الآراء، أكدت محكمـة الاسـتئناف في           الاتصال بال 
أكتــوبر  / تــشرين الأول٢ قــرار المحــاكم المحليــة إلغــاء الحكــم الــصادر في      ٢٠٠٦
، ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣وفي الفترة ما بين عـامي       .  استناداً إلى تقرير خبير نفسي     ١٩٩٥

ضمان الاتـصال   درس وسيط المسألة وخلص إلى أنه لم يعد بإمكان سلطة الحماية            
بين صاحب البلاغ وابنه حيث لم يعد بالإمكـان تجاهـل رأي القاصـر نفـسه نظـراً                  

الـذي أعـرب باسـتمرار عـن رغبتـه في عـدم             ) ١٩٨٩وهو مـن مواليـد عـام        (لسنِّه  
 .حصول أي اتصال مع والده ورفض الذهاب معه

ــة    ــة الأوروبيـ ــى المحكمـ ــضية علـ ــبلاغ القـ ــاحب الـ ــرض صـ ــانون ١٠وفي . وعـ  كـ
ــة في الجــزء المتعلــق بتــأخير إجــراءات   ٢٠٠٦ينــاير /الثــاني ، اعتُــبرت القــضية مقبول

، وهو التـاريخ    ٢٠٠٢يوليه  / تموز ٢٥الحضانة والحق في احترام الحياة الأسرية منذ        
ــة   ــه آراء اللجن ــذي صــدرت في ــرح    . ال ــساعي، يمكــن أن تقت ــذه الم وإذا نجحــت ه

 .تصافالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سبيلاً من سبل الان
 تــشرين ١٨تــذكر اللجنــة بــأن المقــرر الخــاص المعــني بمتابعــة المراســلات اجتمــع في  الإجراءات الأخرى المتخذة

 بالـسفير وبممثـل آخـر مـن البعثـة الدائمـة بـشأن متابعـة آراء           ٢٠٠٥أكتوبر  /الأول
 .اللجنة بخصوص القضايا التشيكية

انت راغبة في تنفيـذ بعـض   وأبلغ السفير السيد أندو أن بعض المكاتب الحكومية ك       
. التوصيات، على الأقل المتصل منـها بالقـضايا المتعلقـة بالممتلكـات بـشكل خـاص               

وكانــت البعثــة قــد طلبــت مــن اللجنــة الحكوميــة المكلفــة بمعالجــة القــضايا الفرديــة  
المعروضة على هيئات دولية أن تقـدم للجنـة كتابـةً معلومـات عـن التطـورات الـتي             

وأشـار الـسفير أيـضاً إلى اسـتنفاد سـبل الانتـصاف القانونيـة        . تحصل في هذا الشأن  
وحـتى يـستطيع مـن يزعمـون أنهـم ضـحايا رفـع قـضايا                . فيما يتعلق ببعض القضايا   
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وتـرد المعلومـات   . أخرى، ينبغي أن يغير البرلمان التشريع المتعلق بإعـادة الممتلكـات   
 .A/61/40المقدمة أثناء الاجتماع بشأن كل قضية في الوثيقة 

 غينيا الاستوائية الدولة الطرف
التعذيب والاحتجاز في ظروف سـيئة والتوقيـف        (،  )٤١٤/١٩٩٠(بريمو إيسونو،    القضية

ــرأي   ــة ال ــسفيين وحري ــدونغ وآخــرون   )والاحتجــاز التع ــدي، وإن ــو باهامون ، وأول
ــرأي والمحاكمــة غــير     ) (٤٦٨/١٩٩١( ــة ال التوقيــف والاحتجــاز التعــسفيان وحري

التعذيب والمحاكمة غير العادلـة     ) (١١٩٠/٢٠٠٣ و ١١٥٢(و  وميك أبوغ ) العادلة
 ).والتوقيف والاحتجاز التعسفيان

تذكر اللجنة بأن الدولـة الطـرف لم تقـدم ردوداً علـى أي مـن اسـتنتاجات اللجنـة                الإجراءات الأخرى المتخذة
 .بشأن الانتهاكات

إمبانـا،  . إ، عُقد اجتماع مشترك بين السيد       ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٣٠وفي  
القــائم بأعمــال البعثــة الدائمــة لغينيــا الاســتوائية، والمقــرر الخــاص المعــني بمتابعــة         
الــشكاوى الفرديــة والمقــرر الخــاص المعــني بمتابعــة الملاحظــات الختاميــة والأمانــة في  

 .قصر ويلسون
وفيما يلي مذكرة تتعلق بالمعلومات المقدَّمـة فيمـا يخـص متابعـة الـشكاوى الفرديـة                 

: وطُلب من الدولة الطرف أن تقدم معلومات بشأن متابعة الشكاوى التالية       . فقط
ــو إيـــــسونو،   ــدي، و ٤١٤/١٩٩٠بريمـــ ــو باهامونـــ ــرون ، وأولـــ ــدونغ وآخـــ  إنـــ

ــو   ٤٦٨/١٩٩١ ــرر إلى  . )١١٩٠/٢٠٠٣ و١١٥٢وميـــــك أبوغـــ ــار المقـــ وأشـــ
المعلومات التي أوردها ممثل الدولة الطرف في اجتمـاع المتابعـة الأخـير ومفادهـا أن      

 رحـل إلى إسـبانيا في التـسعينات وتـوفي بعـد ذلـك،               ٤١٤/١٩٩٠احب البلاغ   ص
 غادر الـبلاد إلا أنـه يقـوم بمهـام رسميـة لمـصلحة           ٤٦٨/١٩٩١وأن صاحب البلاغ    

وذكر أيضاً معلومات وردت في تقارير صحفية جاء فيها أنـه تم إطـلاق              . الحكومة
يدو ميكـو   ، وهو السيد بلاس ـ   ١١٥٢/١١٩٠/٢٠٠٣سراح أحد أصحاب البلاغ     

وطلب الحصول علـى هـذه المعلومـات كتابـةً     . ٢٠٠٣أغسطس / آب٢أبوغو، في  
 .من الحكومة بغرض بحث إقفال ملف هذه القضايا

وبصفة عامة، قال ممثل الدولة الطـرف إنـه حـدث تغـيير في الحكومـة قبـل شـهرين                    
ــاً بحقــوق الإنــسان   ــون حالي وهنــاك نائــب وزيــر جديــد  . وأن أشخاصــاً جُــدداً يُعنَ

كلف بحقوق الإنسان بينما رئيس الوزراء الحالي هو في واقع الأمر وزيـر حقـوق               م
منــذ (وقــال إن البعثــة الموجــودة في جنيــف جديــدة إلى حــد مــا  . الإنــسان الــسابق
ــاني ــاير/كــانون الث ــراهن مــشغولةً أساســاً بالمــسائل    ) ين ــزال في الوقــت ال وهــي لا ت

 بمكتـب حقـوق الإنـسان في        وطلب المقرر الخاص تحديـد جهـة اتـصال        . اللوجستية
. مالابو بغرض جعل المعلومات تنساب بشكل فعـال بـين الأمانـة والدولـة الطـرف          

وهكذا يصير بالإمكان إرسال جميع المعلومات المتعلقة بالشكاوى الفرديـة مباشـرة            
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وصـرح ممثـل الدولـة      . إلى الوزارة المعنية وأيضاً عن طريق البعثة الدائمـة في جنيـف           
 .عل ذلكالطرف بأنه سيف

أما بشأن الشكاوى الفردية، فصرح ممثل الدولة الطرف بأن الـسيد إنـدونغ، علـى               
حد علمه، يعيش حالياً في إسبانيا وأنه كان لـه موقع علـى شـبكة الإنترنـت اعتـاد                  

وصرح بأن السيد بلاسيدو ميكو أبوغـو هـو حاليـاً عـضو في              . على انتقاد الحكومة فيه   
 الآخـرين كـانوا مـن بـين         ١١٥٢/١١٩٠/٢٠٠٣لاغ  البرلمان ويعتقـد أن أصـحاب الـب       

يونيــه / حزيــران٥ســجناء الــرأي الثلاثــة والأربعــين الــذين أطلــق الــرئيس ســراحهم في   
وطلـب المقـرر مـن الدولـة     . وقال إنه سيُرفق قائمـةً بأسمـائهم كتأكيـد لمـا قالـه       . ٢٠٠٦

و عـن طريـق     الطرف أن تؤكد كتابةً جميـع معلومـات المتابعـة المتـصلة بهـذه القـضايا ول ـ                
 .توجيه رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الأمانة توخياً للسهولة ووفاءً بالغرض

، أرسل ممثل الدولـة  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول  ٣٠وعقب الاجتماع المنعقد في     
الطرف بالفاكس قائمة السجناء الذين كان قد أُطلق سراحهم التي كان يظن أنهـا              

ولم يكـن اسـم أي مـن أصـحاب الـبلاغ            . فاًتتضمن أصحاب البلاغ المذكورين آن    
 .من بين الأسماء الواردة في القائمة

 غيانا الدولة الطرف
 ٦٧٦/١٩٩٦ياسين وتوماس،  القضية

 ١٩٩٨مارس / آذار٣٠ تاريخ اعتماد الآراء
المسائل والانتهاكات التي خلصت    

 إليها اللجنة
جــاز مطــوَّل قبــل  محاكمــة غــير عادلــة، احت-قــضية تنطــوي علــى حكــم بالإعــدام 

 المـادة   -المحاكمة، احتجاز في ظروف سيئة، سوء معاملة ،انتهاك للحـق في الحيـاة              
 مـن  ٣من الفقرة (     ه(و) ج(و) ب( والفقرات الفرعية    ١٠ من المادة    ١ والفقرة   ٦

من الفقـرة  ) د(و) ب(، فيما يتعلق بصاحبي البلاغ؛ والفقرتان الفرعيتان    ١٤المادة  
 .يما يتعلق بالسيد عبدول ياسين، ف١٤ من المادة ٣

 .سبيل انتصاف فعال يستتبع إطلاق سراحهما الإنصاف الموصى به
 ١٩٩٨سبتمبر / أيلول٣ التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

 لم يصل أي رد من الدولة الطرف تاريخ رد الدولة الطرف
 لم تردّ الدولة الطرف رد الدولة الطرف
هاتفيـاً بمفوضـية    ) إنترايتس(، اتصل محامو صاحبي البلاغ      ٢٠٠٧مايو  /ر أيا ٣٠في   رد صاحب البلاغ

ــذه        ــة ه ــأنهم اســتأنفوا متابع ــا ب ــسان لإخباره ــوق الإن ــسامية لحق ــم المتحــدة ال الأم
القضية، وبالخصوص متابعة قضية السيد تومـاس الـذي لا يـزال في جنـاح المحكـوم                 

 أنـه مـات ميتـة طبيعيـة     أما الـسيد ياسـين، فيبـدو   . ١٩٨٨عليهم بالإعدام منذ عام  
 .٢٠٠٢في السجن في عام 
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 ٢٩(تــذكر اللجنــة بــأن المقــرر الخــاص التقــى، أثنــاء الــدورة الثالثــة والثمـــانين           الإجراءات الأخرى المتخذة
وشـرح المقـرر    . ، بنائب ممثل غيانا الدائم لدى الأمـم المتحـدة         )٢٠٠٥مارس  /آذار

 اعتمـدتها اللجنـة في المراسـلات    الخاص ولايته وقدم للممثل نـسخاً مـن الآراء الـتي          
ــة ــاهاديو (٧٢٨/١٩٩٦و) ياســــــــين وتومــــــــاس (٦٧٦/١٩٩٦: التاليــــــ ) ســــــ

ــدريكس (٨٣٨/١٩٩٨و ــولاي (٨١١/١٩٩٨و) هنـــــــــ  ٨٦٧/١٩٩٩و) مُـــــــــ
كما أُرسلت الآراء إلى بعثة غيانا الدائمة بالبريـد الإلكتـروني مـن أجـل            ). سمارت(

ــسير إرســالها إلى العاصــمة  ــه مــن عــدم تلقــي   وأعــرب المقــرر الخــاص ع ــ . تي ن قلق
. معلومات من الدولة الطرف بخصوص تنفيذ توصيات اللجنة بشأن هـذه القـضايا          
 .وطمأن الممثلُ المقرر بأنه سيحيط سلطاته في العاصمة علماً بدواعي قلق المقرر

وقد ترغب اللجنة في بحث إمكانية تنظـيم اجتمـاع آخـر مـع الدولـة الطـرف بغيـة         
كات المرفوعة ضـدها وهـي تـسع قـضايا تمـادت الدولـة              مناقشة جميع قضايا الانتها   
 .الطرف في عدم الرد عليها

 الليبيةالعربية  الجماهيرية الدولة الطرف

 ١١٠٧/٢٠٠٢ الغار، القضية
 ٢٠٠٤مارس /آذار ٢٩ تاريخ اعتماد الآراء

المسائل والانتهاكات التي خلصت    
 إليها اللجنة

 .١٢من الادة  ٢ الفقرة -ة البلاغ الدولة الطرف إصدار جواز سفر لصاحب رفض

ا بم ـ ،صاحبة الـبلاغ فعـال ل ـ  إنصاف  إتاحة سبيلعلى الطرف ملزمة بالعمل الدولة الإنصاف الموصى به
 وتحث اللجنة الدولة الطرف على إصدار جـواز سـفر لـصاحبة             .في ذلك تعويضها  

 .دون مزيد من التأخير البلاغ
 ٢٠٠٥فبراير /طشبا ٤ التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٣ تاريخ رد الدولة الطرف
بنــاء علــى طلــب مــن الأمانــة باســم المقــرر الخــاص يتعلــق بــدفع تعــويض لــصاحبة    رد الدولة الطرف

تطعـــن الدولـــة الطـــرف في . الـــبلاغ، قـــدمت الدولـــة الطـــرف المعلومـــات التاليـــة
 القضية أي أنـه لم      استنتاجات اللجنة وتكرر ما تحججت به قبل أن تبحث اللجنة         

يسبق أن رُفض منح صاحبة البلاغ جواز سفر وأن كل مـا كـان عليهـا فعلـه هـو                    
ورغم أنها ذهبت إلى القنصلية عـدة     . أن تملأ استمارة في القنصلية في الدار البيضاء       

مرات، فإن الدولة الطرف تدعي أنها لم تملأ الاستمارات وبالتالي فقد تعذر عليها             
وترى الدولة الطرف أن مطالبتها تبدو وكأنها تتعلـق         . فرهاالحصول على جواز س   

جوهريـاً بطلـب تعــويض وهـو مـا لا يحــق لهـا الحـصول عليــه حيـث إنـه لم يُــرفض         
 .منحها جواز سفر في المقام الأول
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ــة والثمــانين، أن صــاحبة      رد صاحبة البلاغ ــدورة الرابع ــر عــن ال ــة، كمــا ورد في التقري ــذكر اللجن ت
 إلى أن الدولة الطرف     ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٣رسالة مؤرخة   البلاغ أشارت في    
 .لم تنفذ آراء اللجنة

، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأنـه بعـد اجتماعـات           ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢١وفي  
عديدة مع القنصلية الليبية في المغرب، اتُهمت أثناءها فيما اتُّهمت بالخيانة في حـق    

 اللجنـة، لا يـزال مـن المـستبعد أن تحـصل      الدولة الطرف بسبب تقـديم قـضيتها إلى       
 .على جواز سفرها

 بـأن القنـصلية     ٢٠٠٥أكتـوبر   /وقد أبلغت صاحبة البلاغ الأمانة في تـشرين الأول        
يونيـه  /وفي حزيـران . الليبية في الدار البيضاء لا تزال ترفض إصدار جـواز سـفر لهـا             

 ٧وفي . واز ســفر، أبلغــت صــاحبة الــبلاغ الأمانــةَ هاتفيــاً بأنهــا وُعــدت بجــ٢٠٠٦
، أبلغـت الأمانــة بأنهــا حـصلت علــى جـواز ســفرها ولكنــها لم    ٢٠٠٦يوليــه /تمـوز 

 .تحصل على أي تعويض
، ردت صـاحبة الـبلاغ علـى رسـالة الدولـة            ٢٠٠٦نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٤وفي  

وهـي  . الطرف منازعة ادعاء هذه الأخـيرة أنـه لم يُـرفض أبـداً منحُهـا جـواز سـفر                  
وثائق المطلوبة أكثر مـن مـرة وأنهـا ذهبـت إلى القنـصلية مـرة أو                 تزعم أنها ملأت ال   

مــرتين في كــل شــهرين غــير أنهــا أُجــبرت لــسنوات وباســتمرار علــى التنقــل جيئــة   
ــيلة إلا         ــق وس ــث لم تب ــضاء حي ــدار البي ــين ال ــاط وب ــصلية في الرب ــين القن ــاً ب وذهاب

هـا  وهـي تـدعي أن رفـض منح       . واستُخدمت لمنعها من الحصول على جـواز سـفر        
جواز سفر على مدى تلك الفترة الطويلـة قـد تـسبب لهـا في ضـرر معنـوي ومـالي             
وأكاديمي وأنه رغم كونهـا حـصلت الآن علـى جـواز سـفر فإنـه جـواز سـفر مـدة                      

 .صلاحيته سنتان لا خمس سنوات كما هي العادة
 بيرو الدولة الطرف

 ٢٠٢/١٩٨٦أفييانال،  القضية
 ١٩٩٨أكتوبر /ول تشرين الأ٢٨ تاريخ اعتماد الآراء

المسائل والانتهاكات التي خلـصت     
 إليها اللجنة

 من  ١ والفقرة   ٣ المادة   -عدم إخطار الزوجة أمام المحكمة فيما يتعلق بالممتلكات         
 ٢٦ والمادة ١٤المادة 

 مـن العهـد، باتخـاذ       ٢ترى اللجنـة، أن علـى الدولـة الطـرف التزامـاً، طبقـاً للمـادة                  الإنصاف الموصى به
وترحـب اللجنـة، في هـذا    . فعلية لجبر الانتهاكات التي تعرضت لهـا الـضحية     تدابير  

الصدد، بالعهد الذي قطعته الدولة الطـرف علـى نفـسها، المعـرَب عنـه في المـادتين                  
ــانون  ٤٠ و٣٩ ــن الق ــسان     ٢٣٥٠٦ م ــوق الإن ــة بحق ــة المعني ــع اللجن ــاون م ، بالتع

 .وبتنفيذ توصياتها
 ١٩٩١يونيه / حزيران١٢ التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف
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 لم يصل أي رد من الدولة الطرف تاريخ رد الدولة الطرف
 لم ترد الدولة الطرف رد الدولة الطرف

، أخـبرت صـاحبة الـبلاغ اللجنـة مجـدداً بـأن الدولـة        ٢٠٠٦أغـسطس  / آب٣١في  رد صاحبة البلاغ
 .الطرف لم تنفذ قرارها

 ١١٢٦/٢٠٠٢كارّانزا أليغري، مارليم،  القضية
 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢٨ تاريخ اعتماد الآراء

المسائل والانتهاكات التي خلـصت     
 إليها اللجنة

 الفقرة -الاحتجاز التعسفي، التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، قضاة مقنَّعون       
 .١٤ و١٠ و٩ و٧ والمواد ٢ من المادة ١

 من العهـد، يـتعين علـى الدولـة الطـرف أن             ٢ المادة   من) أ(٣عملاً بأحكام الفقرة     الإنصاف الموصى به
ونظـراً لطـول الفتـرة      . توفر لصاحبة البلاغ سبيل انتـصاف فعـالاً وتعويـضاً مناسـباً           

التي قضتها صاحبة البلاغ فعلاً في السجن ولطبيعـة الأفعـال المنـسوبة إليهـا، يـتعين                 
ي الإجـراءات   على الدولة الطرف أن تتوخى بكل جدية الإفراج عنـها ريثمـا تنتـه             

.ويجب أن تراعى في هذه الإجراءات جميع الضمانات التي يقتضيها العهد. الجارية
 ٢٠٠٦فبراير / شباط٦ التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٥ تاريخ رد الدولة الطرف
ي للـدورة الـسابعة     تذكر اللجنة بأن رد الدولة الطرف ورد في تقرير المتابعة المرحل           رد الدولة الطرف

وأخبرت فيه اللجنة بأن المحكمة العليا حكمت ببراءة صاحبة البلاغ في           . والثمانين
ولاحظـت أن المجلـس الـوطني    .  وتم الإفراج عنـها ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني ١٧

يـدرس حاليـاً   ) Consejo Nacional de Derechos Humanos(لحقـوق الإنـسان   
 ١٥أغـــسطس وأخـــرى مؤرخـــة / آب٢٣خـــة وفي رســـالة مؤر. منحهــا تعويـــضاً 

، أخبرت الدولة الطرف اللجنة بـأن مبلـغ التعـويض لا يـزال              ٢٠٠٦سبتمبر  /أيلول
 .قيد البحث

، أكـدت  ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ٨فبراير وأخرى مؤرخة    / شباط ١٣في رسالة مؤرخة     رد صاحبة البلاغ
نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٧صــاحبة الــبلاغ أن المحكمــة العليــا حكمــت ببراءتهــا في  

وهــي تنــوي الاتــصال بــوزارة العــدل بــشأن توصــية .  وأنــه أُطلــق ســراحها٢٠٠٥
 .اللجنة بأن تُمنح تعويضاً

، لاحظـت صـاحبة الـبلاغ أن سـتة          ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٣٠وفي رسالة مؤرخة    
أشهر قد انقضت منـذ صـدور تقريـر المجلـس الـوطني لحقـوق الإنـسان وأن الدولـة                    

وهي تلاحـظ أنهـا لم تتمتـع بحـق اسـتئناف            .  بآراء اللجنة  الطرف لم تلتزم بعد تماماً    
ان لم يـستمع  ـوق الإنـس ـبل إن المجلس الوطني لحق ـ. عملها ولم تحصل على تعويض   

 .لمطالبها
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 ١١٥٣/٢٠٠٣، .   ه .ل. ن. ك القضية

 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢٤ تاريخ اعتماد الآراء

المسائل والانتهاكات التي خلصت    
 ةإليها اللجن

 التـدخل التعـسفي في   ، المعاملة اللاإنـسانية والمهينـة    الانتصاف، الحق في    الإجهاض،
 .٢٤ و١٧ و٧ و٢ المواد - قاصر حمايةالحياة الخاصة، 

 من العهـد، يـتعين علـى الدولـة الطـرف أن            ٢من المادة   ) أ(٣ الفقرة بأحكام   عملاًَ الإنصاف الموصى به
كمـا أن علـى     . ، بمـا في ذلـك التعـويض        سبيل انتـصاف فعـالاً     البلاغتوفر لصاحبة   

ــة الطــرف   ــاًالدول ــن   التزام ــزم م ــا يل ــدم حــدوث   الإ باتخــاذ م ــضمان ع جــراءات ل
 .انتهاكات مماثلة مستقبلاً

 ٢٠٠٦فبراير / شباط٩  الدولة الطرفلرد المحدد التاريخ

 ٢٠٠٦مارس / آذار٧ الطرف رد الدولة تاريخ

، قـد   A/61/40 الطـرف، كمـا جـاء في التقريـر الـسنوي             تذكر اللجنـة بـأن الدولـة        الدولة الطرفرد
. كلى أسـاس قـضية      يـستند إ   تقريراً لحقوق الإنسان    الوطني المجلس   إصدارأخبرتها ب 

 الجنـائي لـبيرو     القـانون  مـن    ١٢٠ و ١١٩ ويقترح التقرير تنقيح المادتين      .    ه .ل. ن
ني  الـوط المجلـس وطلـب   .  قـانون خـاص يـنظم الإجهـاض لأسـباب علاجيـة            سنّأو  

 الـبلاغ صـاحبة  كانـت   معلومات عما إذا تقديملحقوق الإنسان من وزارة الصحة    
ذلـك   أية معلومات مـن  ولم ترد. انتصاف فعالاً ووُفّر لها سبيل  تعويض تمُنحقد  

لس الـوطني لحقـوق     ـلى المج ـ ـ الـصحة رداً ع ـ    وزارةبعثت بهـا    الرسائل التي   القبيل في   
 . الإنسان

لسيد خوسيه بورنيو، الأمين التنفيـذي للمجلـس الـوطني          وتذكِّر اللجنة أيضاً بأن ا    
ــة الطــرف في       ــاء المــشاورات الــتي عُقــدت مــع الدول ــال أثن ــسان، ق  ٣لحقــوق الإن

 إن عدم الرد كان أمراً مقصوداً لأن مسألة الإجهاض مـسألة في             ٢٠٠٦مايو  /أيار
غــير أن مكتبــه كــان يفكــر في صــياغة مــشروع قــانون   . غايــة الحــساسية في البلــد 

 .سمح بالإجهاض في حال كان الجنين منعدم الدماغي

، جـادل مركـز الـدفاع عـن الحقـوق         ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ١٦في رسالة مؤرخة     رد صاحبة البلاغ
ــة الطــرف تكــون بعــدم توفيرهــا ســبيل انتــصاف فعــالاً      ــالقول إن الدول الإنجابيــة ب

 .للمشتكية، بما في ذلك التعويض، قد خالفت قرار اللجنة
، أخبرت صاحبة البلاغ اللجنـة بـأن الحكومـة الجديـدة            ٢٠٠٧مارس  /ار آذ ٦وفي  

ــة  ــشكيك في آراء اللجنـ ــلت التـ ــي . واصـ ــانون الأول١ففـ ــسمبر / كـ ، ٢٠٠٦ديـ
اجتمعت صاحبة البلاغ بممثلين عن المجلس الـوطني لحقـوق الإنـسان تحـدثوا أيـضاً                

بــأن وفي ذلــك الاجتمــاع، شــرح ممثلــو الدولــة الطــرف  . نيابــة عــن وزارة العــدل
غير أن صاحبة الـبلاغ اعتـبرت أن الإجـراء          . الدولة راغبة في الامتثال لآراء اللجنة     

 دولار ١٠ ٠٠٠الــذي اقترحتــه الحكومــة غــير كــاف، وهــو يتمثــل في دفــع مبلــغ  
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تعويضاً، إلى جانب تقديم اقتراح بتعديل القـانون مـن أجـل نفـي صـفة الجـرم عـن                    
وتعرب صـاحبة الـبلاغ عـن       . دماغعمليات الإجهاض في حال الأجنة المنعدمي ال      

اســتيائها مــن كــون التعــويض المــذكور، حــسب الــبعض، لا يُــدفع إلا فيمــا يتعلــق  
 مـن العهــد، حيــث يُـزعم أن ممثلــي الدولـة الطــرف أشــاروا إلى    ٢٤بانتـهاك المــادة  

وتــشير صــاحبة الــبلاغ إلى . كــونهم اعتــبروا أن مــواد أخــرى مــن العهــد لم تُنتــهك
ــة الطــرف زُعــم أنهــم شــككوا في حــدوث    تــصريحات أدلى بهــا مم ثلــون عــن الدول

علاوة على ذلك، تؤكد صاحبة الـبلاغ  .  من العهد  ١٧ و ٧ و ٢انتهاكات للمواد   
ــها      ــة في تحليل ــة كانــت مخطئ ــسبقاً أن اللجن ــرض م ــرح يفت ــشريع المقت ــيير الت . أن تغ

وتجادل صاحبة الـبلاغ بـالقول إن ذلـك التغـيير التـشريعي لـيس ضـرورياً في واقـع                    
لأمر لأن الإجهاض العلاجي يمارس فعـلاً في بـيرو وينبغـي تفـسيره وفقـاً للمعـايير                  ا

 .الدولية ليشمل الحالات التي يكون فيها الجنين منعدم الدماغ
ــ ـــوتذكــ ــيرو   ـر صاحبــ ــتورية في بــ ــة الدســ ــأن المحكمــ ــبلاغ بــ  Tribunal(ة الــ

Constitucional Peruano (يـة يجـب   قد اعتبرت آراء اللجنة قرارات قضائية دول
ــاً للمــادة    ــذها طبق ــد بهــا وتنفي ــانون  ٤٠التقي ــادة ٢٣٥٠٦ مــن الق  مــن ١٠١ والم

 .)٢(الدستور
وتطلــب صــاحبة الــبلاغ إلى اللجنــة أن تهيــب بالدولــة الطــرف الاعتــراف صــراحة 

كما تطلـب البـدء في مناقـشة مفهـوم سـبيل        .  من العهد  ١٧ و ٧ و ٢بانتهاك المواد   
دمت صاحبة البلاغ، في المرفق، اقتراحاً مفـصلاً      ولهذه الغاية، ق  . الانتصاف الفعال 

 ٨٥٠ويـشمل الاقتـراح مبلـغ    ( دولار   ٩٦ ٠٠٠بدفع تعويضات قـدرها الإجمـالي       
 دولار لـرد    ١٠ ٤٠٠دولاراً لتغطية النفقات كنفقات الولادة ودفن الجنين ومبلغ         

ــار النفــسي ومبلــغ    ــشخيص وعــلاج    ١٠ ٠٠٠الاعتب ــصاريف ت  دولار لتغطيــة م
 ٠٠٠ دولار تعويضاً عن الـضرر المعنـوي ومبلـغ      ٥٠ ٠٠٠دنية ومبلغ   العواقب الب 

ــاة  "  دولار ل٢٥ ــشروع الحي ــضائعة " (م ــرص ال ــب صــاحبة   ). الف ــام، تطل وفي الخت
البلاغ عقد اجتمـاع مـع ممثلـي الدولـة الطـرف ومـع المنظمـات الـتي تمثـل صـاحبة                      

نتـهاكات  البلاغ من أجل ضمان اتخاذ تدابير كافية تحـول دون تكـرار حـدوث الا       
وينبغي للدولـة الطـرف سـحب اقتراحهـا الـذي مفـاده أنـه يـتعين علـى           . المستنكَرة

 .النساء اللواتي يرغبن في الإجهاض لأسباب علاجية طلب رخصة قضائية
 الفلبين الدولة الطرف

 ٨٦٨/١٩٩٩ويلسون،  القضية

 ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٣٠ تاريخ اعتماد الآراء

                                                        

 )٢( Tribunal Constitucional Peruano, En la acción de amparo por Rubén Toribio Muñoz Hermoza, 

EXP.No 012-95-AA/TC . 2001-105وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى قرار صادر عن نفس المحكمة في-AC/TC. 
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جريمـة   "-لإلزامية بتهمة الاغتصاب إثر محاكمة غير منصفة فرض عقوبة الإعدام ا   
 مـن المـادة   ٣ و٢ و١ والفقـرات   ٧ المـادة    -التعـويض بعـد الإفـراج       ". خطرة جداً 

 .١٠ من المادة ٢ و١، والفقرتان ٩

 التي خلصت   المسائل والانتهاكات 
 إليها اللجنة

هد، فـإن الدولـة ملزمـة        من الع  ٢ من المادة    ٣من الفقرة   ) أ(عملاً بالفقرة الفرعية    
ــة لــصاحب الــبلاغ   ويجــب علــى الدولــة الطــرف أن  . بإتاحــة ســبل انتــصاف فعال
أمـا فيمـا يخـص معانـاة صـاحب       . ٩تعوض صاحب الـبلاغ عـن انتـهاكات المـادة           

، بمــا في ذلــك ١٠ و٧الــبلاغ بينمــا كــان رهــن الاحتجــاز جــراء انتــهاك المــادتين   
، فـتلاحظ اللجنـة أن التعويـضات الـتي          الانتهاكات التي تلت الحكم عليه بالإعدام     

منحتها الدولة الطرف لصاحب الـبلاغ بموجـب قانونهـا الـداخلي لم تكـن متـصلة            
بهذه الانتـهاكات، وأنـه كـان يجـب أن تراعـي عنـد تحديـد مبلـغ التعويـضات الـتي              
يــستحقها صــاحب الــبلاغ خطــورة الانتــهاكات الــتي ارتكبــت في حقــه وكــذلك 

في هذا الصدد، تشير اللجنة إلى مـا يترتـب علـى الدولـة              و. الأضرار التي لحقت به   
الطرف من واجبات تقضي بإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في المسائل التي أثـيرت             
في سياق احتجاز صاحب البلاغ، وإنزال العقوبة المناسـبة ومـا يترتـب عليهـا مـن                 

فيمـا يتعلـق    أمـا   . تبعات تأديبية بالأفراد الذين تثبت مسؤوليتهم عن هـذه الأفعـال          
بفرض رسوم الهجرة وعدم منح التأشيرة، فترى اللجنة أنه ينبغـي للدولـة الطـرف               
أن تعيد إلى صـاحب الـبلاغ المبـالغ الـتي حـصّلتها منـه لجـبر الأضـرار الناجمـة عـن                       

ــهاكات العهــد  ــتي     . انت ــة ال ــالغ التعويــضات النقدي ــة مب ــالي، يجــب إتاحــة كاف وبالت
لى صـاحب الـبلاغ لـدفعها إليـه في المكـان            يتوجب على الدولة الطـرف سـدادها إ       

 . الذي يختاره، سواء داخل إقليم الدولة الطرف أو خارجه

 الإنصاف الموصى به

  الدولة الطرفلرد المحدد التاريخ ٢٠٠٤فبراير / شباط١٠

 ٢٧ و ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ١٢سبق أن ورد منـها ردان في         (٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٧
 ).٢٠٠٦يناير /كانون الثاني

 ريخ رد الدولة الطرفتا

ــة الطــرف   ــها"أبــدت الدول ــة، خاصــةً مــا يتعلــق    " ممانعت ــول اســتنتاجات اللجن لقب
وتــدفع الدولــة الطــرف بــأن الاســتنتاجات المــذكورة تــستند إلى  . بتقييمهــا للأدلــة

تقدير خـاطئ للوقـائع وأن ثمـة مجـالاً للـشك فيمـا إذا كانـت الوقـائع الـتي سـردها                       
وتعتـرض علـى الاسـتنتاج القائـل بـأن          . ذه الاستنتاجات المشتكي تؤيد بحد ذاتها ه    

وتـدفع بـأن صـاحب الـبلاغ قـصّر في تحمـل عـبء            . التعويض المقدم لـيس ملائمـاً     
الإثبات، وأن التصريحات التي قـدمها مـن طـرف واحـد لا تعـد دلـيلاً ولا تـشكل                

ترويلا، وقد أجرى مدير سجن المدينـة في فـالي   . إثباتاً كافياً للوقائع المدّعى وقوعها    
حيث كان صاحب الـبلاغ محتجـزاً، تحقيقـاً بـشأن ادعـاءات صـاحب الـبلاغ ولم                  

فقد أخفق صـاحب الـبلاغ في تقـديم معلومـات عـن أفعـال               . تتبين صحة أي منها   
مضايقة محددة ادّعى أنـه تعـرض لهـا أثنـاء سـجنه ولم يحـدد هويـة حـراس الـسجن                      

البلاغ كان قـد سـافر إلى وطنـه    وبما أن صاحب    . الذين ادّعي أنهم ابتزوا منه مالاً     

  الدولة الطرفرد
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بالفعل أثنـاء نظـر اللجنـة في الـبلاغ، فـلا يمكـن أن يكـون الـسبب هـو خوفـه مـن                
وتكــرر الدولــة الطــرف . الإفــصاح عــن أسمــاء الــذين يــدّعي أنهــم أســاءوا معاملتــه 

وتعتـبر، أخـيراً،    . موقفها من أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتـصاف المحليـة           
 ملائم وأن صاحب البلاغ لم يرسل بعد مندوباً مخولاً لاستلام           أن التعويض المقدم  

ــى أن تقــدم الدولــة الطــرف         ــة عنــه وأن اللجنــة، بإصــرارها عل الــشيكات بالنياب
ــد      ــستحقه، ربمــا تكــون ق ــذي ي ــبلاغ التعــويض النقــدي ال ــصاحب ال تجــاوزت "ل

 ".اختصاصها وألحقت ظلماً فادحاً بالدولة الطرف
، قالت الدولـة الطـرف في ردهـا إن الآراء قـد             ٢٠٠٦ر  يناي/ كانون الثاني  ٢٧وفي  

ــي في    ــم المحلــــ ــة والحكــــ ــدل وإلى وزارة الداخليــــ ــلت إلى وزارة العــــ  ١٠أُرســــ
ويعمل مكتب الهجرة تحت    .  من أجل اتخاذ التدابير الملائمة     ٢٠٠٥أغسطس  /آب

ــة      ــة تحــت إشــراف وزارة الداخلي إشــراف وزارة العــدل بينمــا تقــع ســجون المدين
وأجـرى مـدير الـسجن في سـجن مدينـة فـالترويلا تحقيقـاً في عـام                  . يوالحكم المحل ـ 

وكـشف التحقيـق عمـا      .  الذي كـان الـسيد ويلـسون مـن المـسجونين فيـه             ٢٠٠٥
كان يمكن أن يُحبس فيهـا   " أقفاص"لا يوجد في سجن مدينة فالترويلا       ) ١: (يلي

 ليس ثمة محضر يثبت وقوع حادث إطـلاق       ) ٢(صاحب البلاغ بعد القبض عليه؛      
ـه في الـسجن يُـدَّعى أنـه وقـع أثنـاء فتـرة احتجـاز صـاحب                    نار خطير على زميل ل    

وحـسب النتـائج الـتي      . البلاغ ويُزعم أنه تسبب لصاحب البلاغ في صدمة نفسية        
توصل إليها التحقيق، فإن الحادث الوحيد المسجل هو حادث إطلاق نـار لم يـؤد               

أحد حراس السجن عندما     على أيدي    ١٩٩٦يونيه  / حزيران ١٧إلى قتل أحد في     
وفي الختام، تقول الدولة الطرف إن صاحب       . حاول السجين الهروب من السجن    

بالتحديد المضايقات التي تعرض لها في السجن حسب زعمه ولم           البلاغ لم يشرح  
 .يتعرف إلى حراس وموظفي السجن الذين يدعي أنهم ضايقوه وابتزوه

من اللجنة عن طريق المقرر الخـاص       ، وبناء على طلب     ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٧وفي  
مــايو / أيــار٣المعــني بالمتابعــة، ردت الدولــة الطــرف علــى رســالة المحاميــة المؤرخــة  

، قالت فيها إن التحقيق قد أُجري بتراهة وحياد وإنـه لم يقـدَّم مـن الأدلـة                  ٢٠٠٦
ومـا الادعـاء سـوى اسـتنتاجٌ قـائم علـى كـون مـدير الـسجن،                  . ما يثبـت العكـس    

ــاً  ــصفته موظف ــى كــون وزارة      ب ــى مرؤوســيه وعل ــة عل ــة إداري ــارس رقاب ــاً، يم  عام
وتقـول أيـضاً إن العقوبـات       . الداخلية والحكم المحلي ليست آلية مـساءلة خارجيـة        

المنصوص عليها في القانون البلدي كانت ستُثني كلاً مـن مـدير الـسجن والـوزارة       
ن تـأخيراً لا    كما تقـول الدولـة الطـرف إنـه ثبـت أ           . المذكورة عن التصرف بتراهة   

ولم يعــبر صــاحب الــبلاغ عــن رغبتــه في  . مــبرر لـــه قــد حــدث في ســير التحقيــق  
المــشاركة في التحقيــق وفي الحــصول علــى معلومــات عمــا كــان يحــرز مــن تقــدم     

وتجـادل الدولـة الطـرف بـالقول        . للمساعدة في ضمان ملاحقة المعذِّبين المزعومين     
واضــحة ومقنعــة علــى حــادث إنــه كــان يــتعين علــى صــاحب الــبلاغ تقــديم أدلــة  

ولا يتعين على السلطات البلديـة اتخـاذ        . إطلاق النار وعلى وجود القفص المزعوم     



A/62/40 (Vol. II) 
 

08-46055 694  

وهــي . أي إجــراءات بنــاء علــى تلــك الادعــاءات مــا لم تقــدَّم أدلــة مــستقلة تثبِِتُهــا
 .تخلص إلى أن التحقيق الذي أجرته تتوفر فيه معايير الحياد والسرعة والشمول

، قــال صــاحب الــبلاغ في رده إن الإجــراء قيــد النظــر ٢٠٠٦فبرايــر / شــباط٩في 
حالياً هو إجراء المتابعة، لذلك فإنـه مـن غـير المناسـب إعـادة طـرح حجـج تتعلـق                      

الي في هــذه ـة الحـــع المتابعـــوطلــب صــاحب الــبلاغ معلومــات عــن وضــ. بالوقــائع
 .القضية

بلاغ علـى رد الدولـة الطـرف     ، ردت محاميـة صـاحب ال ـ      ٢٠٠٦مـايو   / أيار ٣وفي  
وتقول في رسالتها إن رد الدولـة الطـرف         . ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ٢٧المؤرخ  

ــاً لأن       ــق واحــد فقــط، وثاني ــاول تحقي ــصر علــى تن ــه اقت ــه، أولاً لأن لم يكــن في محلّ
فـلا يمكـن اعتبـار مـدير     . التحقيق الذي أجري لم يكن فورياً ولا شاملاً ولا نزيهاً      

الذي أجـرى التحقيـق ولا وزارة الداخليـة الـتي أشـرفت عليـه، آليـة                 سجن المدينة   
وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تقدير مدى سرعة وفعاليـة          . خارجية وبالتالي محايدة  

ــا في ذلــك      ــالتحقيق بم ــداً ب ــشكوى أب ــسلطات لم تخــبر صــاحب ال ــق لأن ال التحقي
ئية المتعلقـة بهيئـات     وتشير المحاميـة إلى الـسوابق القـضا       . بتاريخ إجرائه وسبب وقفه   

الإشراف على تطبيق معاهدات حقوق الإنسان إلى جانب السوابق الـتي سـجلتها           
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يخص اقتراح دعوة صـاحب الـشكوى إلى             
المشاركة في مثـل ذلـك التحقيـق والاطـلاع علـى معلومـات بـشأن مـا يحـرزه مـن                      

 فيمـا يتعلـق بـإجراء التحقيـق، فتقـول المحاميـة             أما. تقدم وما يتوصل إليه من نتائج     
وادعـاءُ أن   . إنه من الواضح أن شكاوى صـاحب الـبلاغ كانـت محـل اسـتخفاف              

صاحب البلاغ لم يحدد أفعال مضايقة بعينها ولم يتعـرف علـى الأشـخاص الـذين                
 فالغرض مـن  -ضايقوه محاولة لتقليص دور الدولة الطرف في إجراء تحقيق شامل         

وعلى أي حال، تلـك   . لك التحقيقات هو تحديداً إثبات تلك الوقائع      إجراء مثل ت  
ادعاءات غير صحيحة وتشير المحامية إلى الرسالة نفسها التي عـرض فيهـا صـاحب     

 .البلاغ أسباب شكواه بالتفصيل
وتشير المحامية إلى عدم تقديم الدولة الطرف لأي معلومات بشأن التعويض المتعلق  

 إلى جانـب إعـادة الأمـوال الـتي أُخـذت مـن صـاحب        ١٠و ٩ و٧بإخلالها بالمواد  
وتشير المحامية أيضاً إلى قلق     . البلاغ كرسوم هجرة وبشأن ضمانات عدم التكرار      

صاحب البلاغ إزاء التدابير التي ينبغي على الدولـة الطـرف اتخاذهـا لمنـع حـدوث                 
 .انتهاكات مشابهة في المستقبل

  صاحب البلاغرد

 قرار اللجنة .لة الطرف غير كاف وترى أن الحوار لا يزال مستمراًتعتبر اللجنة رد الدو
 بولندا الدولة الطرف

 ١٠٦١/٢٠٠٢فييالكوفسكا،  القضية 

 ٢٠٠٥يوليه / تموز٢٦ تاريخ اعتماد الآراء
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المسائل والانتهاكات التي خلصت    
 إليها اللجنة

 ٩ من المادة ٤ و١الفقرتان 

، يتوجب على الدولـة الطـرف أن تـوفر لـصاحبة            ٢من المادة   ) أ(٣بموجب الفقرة    الإنصاف الموصى به
البلاغ سبيل انتصاف ملائما، بما في ذلك التعويض، وأن تُدخل التغييرات اللازمة            

والدولة الطرف ملزمة   . على قوانينها لتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل       
 .بتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢٧ دد لرد الدولة الطرفالتاريخ المح

 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٦ تاريخ رد الدولة الطرف

 وأفـادت بـأن صـاحبة الـبلاغ     ٢٠٠٦أغـسطس  / آب٣١ردت الدولة الطـرف في    رد الدولة الطرف
 بقـرار مـن وزارة الخارجيـة يعـرض          ٢٠٠٦يوليـه   / تمـوز  ١٣أُبلِغت برسالة مؤرخة    

وردّت صـاحبة الـبلاغ     ).  دولاراً ٥ ٠٢٢(زلـوتي    ١٥ ٠٠٠اً قـدره    عليها تعويـض  
. زلـوتي  ٥٠٠ ٠٠٠ مطالبة بمبلـغ قـدره  ٢٠٠٦يوليه / تموز١٧فـي رسالة مؤرخة    

ــغ    ـــاً مبل ــوزارة لاحق ـــي ٢٠ ٠٠٠ورغـــم عــرض ال ــإن ) دولارا٦ً ٦٩٦( زلوت ، ف
 وأفـادت ). ١٦٧ ٤٠٨( زلـوتي    ٥٠٠ ٠٠٠صاحبة البلاغ كررت مطالبتها بمبلغ      

الدولة الطرف بأن رفض صاحبة البلاغ التعويض جعل تنفيـذ الآراء مـستحيلاً في              
 .هذه المرحلة

، قدمت الدولة الطـرف نـسخة مـن رسـالة           ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٦وفي  
 تقبــل فيهــا مبلــغ ٢٠٠٦أغــسطس / آب٢٢موجَّهــة مــن صــاحبة الــبلاغ بتــاريخ  

 .القضيةتعويضاً في هذه )  دولارا٦ً ٦٩٦( زلوتي ٢٠ ٠٠٠

ة في إطـار    ـذه المـسأل  ـتعتبر اللجنة الإنصاف مرضياً ولا تعتـزم تمحـيص النظـر في ه ـ             قرار اللجنة
 .المتابعة

 البرتغال الدولة الطرف

 ١١٢٣/٢٠٠٢كورييا دي ماتوس،  القضية 

 ٢٠٠٦مارس / آذار٢٨ تاريخ اعتماد الآراء
المـــــــسائل والانتـــــــهاكات الـــــــتي 

 خلصت إليها اللجنة
 ١٤من المادة ) د(٣ الفقرة -الدفاع عن النفس الحق في 

) أ(٣ترى اللجنة أن لصاحب البلاغ الحق في سبيل انتصاف فعال بموجب الفقـرة     الإنصاف الموصى به
وينبغي للدولة الطرف أن تعـدل قوانينـها لـضمان اتـساقها            .  من العهد  ٢من المادة   
 . من العهد١٤من المادة ) د(٣مع الفقرة 

 ٢٠٠٦يوليه / تموز٤ دد لرد الدولة الطرفالتاريخ المح
 ٢٠٠٦يوليه / تموز١٢ردَّت الدولة الطرف في  تاريخ رد الدولة الطرف
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أفادت الدولة الطرف بـأن القـوانين البرتغاليـة تـولي اهتمامـاً كـبيراً لـضمان وجـود                   رد الدولة الطرف
ــة   فــصلاً وقــدمت وصــفاً م. نظــام إجرائــي عــادل، لا ســيما في الإجــراءات الجنائي

ــام ذات       ــشيرة إلى الأحك ــة، م ــة القائم ــضمانات الإجرائي ــا وال ــشريعاتها وتاريخه لت
الصلة المنصوص عليها في الدستور وفي قانون الإجراءات الجنائية، وهـي الأحكـام             
التي تـنص علـى أنـه لا يحـق سـوى للمحـامين الأعـضاء كـاملي العـضوية في نقابـة                       

 .ضايا الجنائيةالمحامين أن يدافعوا عن المتهمين في الق
وأوضحت الدولة الطرف أنه في ضوء القانون البرتغالي، لما كـان صـاحب الـبلاغ               
قد أوقفت عضويته في نقابة المحامين ورُفض تعيين محامٍ للدفاع عنـه، فإنـه لم يكـن                 

فــإن لم يفعــل، اعتــبرت . أمــام القاضــي، في قــضيته، خيــار ســوى تعــيين محــامٍ آخــر
ت الدولة الطرف أن للمتهم الحق، بموجب القانون وأوضح. القضية باطلة ولاغية 

ــة وبــصرف النظــر عــن الحجــج الــتي يقــدمها      البرتغــالي وطــوال الإجــراءات الجنائي
المحامي، في أن يعبر عن آرائه وفي أن يُنصت لـه، علماً بأنه ينبغي عـدم الخلـط بـين         

 .هذا الأمر وحق الشخص في الدفاع عن نفسه
 من العهد تتـضمن  ١٤من المادة ) د(٣ نص الفقرة كما أفادت الدولة الطرف بأن   

الــتي قــد يبــدو أنهــا تــشير إلى أن حــق الــشخص في الــدفاع عــن نفــسه  " أو"كلمــة 
ــالآخر      ــدال أحــدهما ب ــاران يمكــن إب ــاره خي ــة مــن اختي . وحقــه في مــساعدة قانوني

ــسوابق القــضائية للمحكمــة      ــة الطــرف إلى ال ــك، أشــارت الدول وعــلاوة علــى ذل
 .ق الإنسان بشأن هذه القضيةالأوروبية لحقو

مـن  ) د(٣وخلصت الدولـة الطـرف إلى القـول إن تـشريعاتها تتقيـد أصـلاً بـالفقرة           
، فلا حاجة إذن إلى تعديلها، وأن مـن الـضروري مـنح صـاحب الـبلاغ                 ١٤المادة  

أي حقوق جديدة إضافة إلى تلك التي يتمتع بها أو الـسماح لــه باسـتئناف حُكـم                  
ومن غير المنطقي اتخاذ إجـراء مـن هـذا القبيـل            . اكم المحلية سبق أن استؤنف في المح    

لأنه لا علاقة لـه بحيثيات القضية، لإثبات ما إذا كان السيد كـارلوس مـاتوس قـد                 
 .سبّ أحد القضاة

، علق صاحب البلاغ قائلاً إن الدولة الطرف        ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣في   رد صاحب البلاغ
عدم احترامها للعهد الـدولي الخـاص       ) ١: (ة تثبت ما يلي   برفضها تنفيذ آراء اللجن   

 ٢ والفقـرة  ٢بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري، لا سـيما المـادة      
عدم احترامهـا لحقـوق صـاحب الـبلاغ المدنيـة وعـدم امتثالهـا          ) ٢(من هذه المادة؛    

جملة أمور، بمبلغ لا    ويرى أنه ينبغي تعويضه، في      .  من العهد  ٢ من المادة    ٣للفقرة  
 يـورو، إضـافة إلى الاعتـراف بأنـه ينبغـي أن يكـون لــه حـق                   ٥٠٠ ٠٠٠يقل عـن    

 .الدفاع عن نفسه في أي مرحلة من الإجراءات الجنائية
 .تأسف اللجنة لرفض الدولة الطرف قبول آرائها وتعتبر الحوار مستمراً قرار اللجنة

 



A/62/40 (Vol. II) 

697 08-46055 
 

 

 جمهورية كوريا الدولة الطرف
 ٩٢٦/٢٠٠٠ تشول شن، -هاك  القضية 

 ٢٠٠٤مارس / آذار١٦ تاريخ اعتماد الآراء

ــصت    ــتي خل ــهاكات ال ــسائل والانت الم
 إليها اللجنة

 ٢، الفقرة ١٩ المادة -حرية التعبير 

، يـتعين علـى الدولـة الطـرف أن تـوفر لـصاحب             ٢مـن المـادة     ) أ(٣بموجب الفقرة    الإنصاف الموصى به
 ذلــك التعــويض عــن إدانتــه، وإلغــاء إدانتــه،  الــبلاغ ســبيل انتــصاف فعــالا، بمــا في 

ولمــا كانــت الدولــة الطــرف لم تثبــت أن أي انتــهاك لحريــة   . والتكــاليف القانونيــة
صــاحب الــبلاغ في التعــبير، عــبر الرســم، لـــه مــا يــبرره، فإنــه ينبغــي أن تعيــد إليــه   

والدولـة  . اللوحة كمـا كانـت في الأصـل وتتحمـل أي نفقـات قـد يكـون تحمّلـها                  
 .ملزمة بتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبلالطرف 

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢١ التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

 ١٩كانــت الدولــة الطــرف قــد ردَّت قبــل ذلــك في    (٢٠٠٦أغــسطس / آب١٦ تاريخ رد الدولة الطرف
 )٢٠٠٤نوفمبر /تشرين الثاني

 إلى  ٢٠٠٤نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٩رت في   تذكر اللجنة أن الدولة الطرف أشـا       رد الدولة الطرف
 ١٥أن صــاحب الــبلاغ قــد حظــي بعفــو خــاص مــن حكومــة الدولــة الطــرف في  

ولمـا كـان قـد    ). A/60/40 (Vol. II)انظر التقرير السنوي  (٢٠٠٠أغسطس /آب
أدين من خلال إجراءات قانونية، فإنه غير مؤهل للحصول على تعويض في إطـار              

ولا يمكن إعادة اللوحة لأنهـا صـودرت وفقـاً للقـانون،            . قانون التعويض الحكومي  
ــم أصــدرته المحكمــة العليــا      ــك بموجــب حك ــدل حاليــاً في   . وذل وتنظــر وزارة الع

ممارسات وإجراءات بلـدان أخـرى، آخـذة في الاعتبـار القيـود القانونيـة المفروضـة                 
ية على تنفيذ آراء اللجنة، من أجل وضع الآراء موضع التنفيذ، قصد استحداث آل       

 .تنفيذ فعالة مستقبلاً
وأرسلت وزارة العدل النص الأصلي للآراء والنص المترجم إلى اللغة الكوريـة إلى             
مكتــب المــدعي العــام الأعلــى وطلبــت أن يــضع الموظفــون المــسؤولون عــن إنفــاذ    

ولتفــادي . القــوانين هــذه الآراء في الحــسبان عنــد اضــطلاعهم بأنــشطتهم الرسميــة  
 تواصل الحكومة بفعالية إبطـال قـانون الأمـن القـومي أو      حدوث انتهاكات مماثلة،  

وفي الأثناء، أكـدت اللجنـة أنهـا ستـستمر في بـذل قـصارى جهـدها لكـي                   . تعديله
ــسمان       ــاً يت ــأويلاً وتطبيق ــانون ت ــق الق ــل وتطبي تقلــص إلى أبعــد حــد احتمــال تأوي

ونــشرت الــوزارة . بالتعــسف مــن طــرف المــوظفين المــسؤولين عــن إنفــاذ القــوانين 
 .لآراء باللغة الكورية في الجريدة الرسمية الإلكترونيةا

، قالـــت الدولـــة الطــرف إن وزارة العـــدل، وقـــد  ٢٠٠٦أغــسطس  / آب١٦وفي 
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ــشرت في آذار     ــلآراء، ن ــدان أخــرى ل ــذ بل ــارس /استعرضــت تنفي ــاً ٢٠٠٥م  كتاب
وخلـصت إلى أن    . مرجعياً عقـب دراسـة الحلـول المحتملـة للمـشاكل واستعراضـها            

 على إنفاذ حكم وزارة العدل بـشأن القـضية وأنـه لا يمكـن حلـها                 المشكلة تنطوي 
إنها مسألة تتطلـب إصـلاحاً مؤسـسياً        . بقرار من الإدارة وحدها مثل وزارة العدل      

بنــاء علــى مــشورة القــضاء والخــبراء المــدنيين العــاملين في اللجنــة الوطنيــة لحقــوق    
 .الإنسان، إلخ

 كــي يقـــدم  ٢٠٠٦ســـبتمبر / أيلــول ٦بلاغ في أرســل طلـــب رد إلى صــاحب ال ـــ  رد صاحب البلاغ
 .٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٦تعليقاته في موعد أقصاه 

 ٥٧٤/١٩٩٩ تاي كيم، -كوين  القضية 

 ١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني٣ تاريخ اعتماد الآراء

ــتي   ــهاكات الـــ ــسائل والانتـــ المـــ
 خلصت إليها اللجنة

 ١٩ المادة -حرية التعبير 

، يـتعين علـى الدولـة الطـرف أن تـوفر لـصاحب             ٢مـن المـادة     ) أ(٣بموجب الفقرة    الإنصاف الموصى به
 .البلاغ سبيل انتصاف فعالا

 ١٩٩٩مارس / آذار٣٠ التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

/ شـباط  ١٦كانت الدولة الطرف قد ردت سابقاً في         (٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٦ تاريخ رد الدولة الطرف
 )٢٠٠٥فبراير 

 أن صـاحب    ٢٠٠٥فبرايـر   / شباط ١٦تذكر اللجنة أن الدولة الطرف زعمت في         لطرفرد الدولة ا
البلاغ، باعتباره مداناً لانتهاكه قـانون الأمـن الـوطني، لا يحـق لــه الحـصول علـى                   
تعويض جنائي من الدولة الطرف بمقتضى أحكام قانون التعويض الجنـائي، مـا لم             

وبالإضـافة إلى   . الـتي وجهـت إليـه     تبرأ ساحته بموجب محاكمة مـن التـهم الجنائيـة           
ذلك، تقول بما أن التحقيق والمحاكمة قـد أُجريـا وفقـاً للقـانون، وأنـه لـيس هنـاك                    
من دليلٍ يثبت أن موظفي القطاع العام قد ألحقوا الضرر بـصاحب الـبلاغ عمـداً           
أو إهمالاً، فلا يجوز لـه أن يطالب بالتعويض عن أية أضرار بموجب قانون الدولـة               

ولم يقدم صـاحب الـبلاغ طلبـاً للتعـويض بموجـب قـانون رد الاعتبـار                 . ضللتعوي
للكرامـــة الشخـــصية ولتعـــويض الأشـــخاص المنخـــرطين في حركـــة الانتقـــال إلى  
الديمقراطية، وهو تعويض يُمنح في حالة الذين قتلوا أو جرحوا لدى نـشاطهم في              

اعتبـاره قـد رد   غـير أن الدولـة الطـرف تـزعم أن     . حركة الانتقال إلى الديمقراطيـة  
. إليه كما ينبغي واعتُرف به كشخصٍ منخرطٍ في حركة الانتقال إلى الديمقراطيـة      

 وبات بالتالي يحق لــه الترشـح        ١٩٩٥أغسطس  / آب ١٥وتقول إنه نال عفواً في      
 .للانتخابات العامة

ــة       ــة والجمعي ــشاورات داخــل الحكوم ــشابهة، تجــري م ــهاكاتٍ م ــوع انت ــاً لوق ومنع
و إلغاء بعض أحكام قانون الأمن الوطني الـتي تحتـاج إلى تغـيير بمـا      الوطنية لتعديل أ  
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يعكس عملية المصالحة الأخيرة بين الكوريتين، ويحـول دون وقـوع أي انتـهاكات              
ــسان  ــة لحقــوق الإن ــق والجهــاز القــضائي في    . محتمل ــات التحقي ــد اقتــصرت هيئ وق

لـى أمـن الدولـة      تطبيقها لقانون الأمن الـوطني علـى حـالات ضـرورية جـداً للحفـاظ ع               
ونـشرت الحكومـة نـسخة مترجمـة إلى اللغـة الكوريـة             . وحماية بقاء المواطنين وحريتـهم    

 .من آراء اللجنة عبر وسائط الإعلام، كما أرسلت نسخة منها إلى المحكمة
، أفادت الدولة الطـرف بأنـه يجـري النظـر في كـلا              ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٦وفي  

وقُدم مـشروعا  . قانون الأمن الوطني أو إلغائهالمقترحين في الجمعية الوطنية لتعديل  
 والثـاني في    ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠قانونين يدعمان إلغاء القانون أحدهما في       

أبريـل  / نيـسان ١٤ من الشهر نفسه، وقدم مشروع قانون يدعم تعديل القانون في        ٢١
  .ية، تنظر فيه حالياً لجنة التشريع والقضاء التابعة للجمعية الوطن٢٠٠٥

 كــي يقـــدم  ٢٠٠٦ســـبتمبر / أيلــول ٦أرســل طلـــب رد إلى صــاحب الـــبلاغ في    رد صاحب البلاغ
 .٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٦تعليقاته في موعد أقصاه 

 ٥١٨/١٩٩٢ كيو سون، -جونغ  القضية 

 ١٩٩٥يوليه / تموز١٩ تاريخ اعتماد الآراء
المسائل والانتهاكات التي خلصت    

 إليها اللجنة
 ١٩ من المادة ٢ الفقرة -تعبير حرية ال

 مـن العهـد،   ٢مـن المـادة   ) أ(٣ترى اللجنة أنه يحق للـسيد سـون، في إطـار الفقـرة            الإنصاف الموصى به
الحصول على إنصاف فعال يشمل تعويضاً مناسباً لإدانته بـسبب ممارسـة حقـه في               

ــة التعــبير  ــد النظــر في الم ــ   . حري ــة الطــرف أن تعي ــة مــن الدول ادة كمــا ترجــو اللجن
والدولــة الطــرف ملزمــة بتجنــب . مــن قــانون تــسوية المنـــازعات العماليــة ) ٢(١٣

 .حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

 ١٩٩٥نوفمبر / تشرين الثاني١٥ التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

 )٢٠٠٥فبراير / شباط١٦ (٢٠٠٦أغسطس / آب١٦ تاريخ رد الدولة الطرف

 أنـه لا يحـق   ٢٠٠٥فبرايـر  / شـباط ١٦نة أن الدولة الطرف زعمـت في  تذكر اللج  رد الدولة الطرف
لصاحب البلاغ، باعتباره مداناً لانتهاكه قانون تسوية المنازعات العمالية، مطالبة          
الدولة بتعـويض وفقـاً لأحكـام قـانون التعـويض الجنـائي مـا لم تُـبرئ سـاحته مـن                      

ة إلى ذلك، تقول إن المحكمة      وبالإضاف. التهم الجنائية الموجهة إليه محاكمة جديدة     
 أنه لا يترتب على الدولة، بموجـب قـانون          ١٩٩٩مارس  / آذار ٢٦العليا رأت في    

الدولة للتعويض، أي التزام يملي عليها تقـديم تعـويضٍ إلى صـاحب الـبلاغ بـشأن                 
الدعوى القضائية الـتي أقامهـا ضـد الحكومـة بالاسـتناد في ذلـك إلى آراء اللجنـة،                   

يــست ملزمــة قانونــاً ولــيس هنــاك مــن دليــلٍ يثبــت أن مــوظفي   ذلــك لأن الآراء ل
القطاع العام قد ألحقوا الضرر بصاحب البلاغ عمـداً أو إهمـالاً في أثنـاء التحقيـق                 
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ــار والتعــويض للأشــخاص المنخــرطين في حركــة    . أو المحاكمــة ــانون رد الاعتب وق
أو جرحوا لـدى    الانتقال إلى الديمقراطية، وهو تعويض يُمنح في حالة الذين قتلوا           

م في حركة الانتقال إلى الديمقراطية، لا ينطبق على حالة صـاحب الـبلاغ            ـنشاطه
لكنـه اسـترد اعتبـاره وراح يـشارك في حركـة الانتقـال إلى               . لأنه لم يـصب بـأذى     

ــ ــاً في   . راطيةـالديمقــ ــواً خاصــ ــه مــــنح عفــ ــة الطــــرف أنــ ــزعم الدولــ / آذار٦وتــ
 . ١٩٩٣مارس 

نتــهاكات مماثلــة، ألغــى قــانون نقابــات العمــال      وللحيلولــة دون تكــرار وقــوع ا  
، أحكــام قــانون ١٩٩٧مــارس /وتــصحيح العلاقــات العماليــة، الــذي سُــنَّ في آذار

تسوية المنازعات العمالية الـسابق مانعـاً بـذلك تـدخل أطـراف ثالثـة في المنازعـات                  
ــة ــة   ٤٠وبموجــب المــادة . العمالي ــد، بــات يجــوز الآن لأي نقاب  مــن القــانون الجدي

لية، أثناء عملية مفاوضـة جماعيـة أو إضـرابٍ عمـالي، أن تتلقـى دعـم أطـرافٍ                    عما
ثالثة مثل اتحاد تنظيماتٍ نقابية تكـون نقابـة العمـال أحـد أعـضائه أو أي شـخص                   

 .تسميه نقابة العمال
 ١٣ مـن المـادة   ٢، قالـت الدولـة الطـرف إن البنـد          ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٦وفي  

، )الذي ينص على منع مشاركة طرف ثالث       (من قانون تسوية المنازعات العمالية    
، قد ألغي إثـر وضـع تـشريعات         ١٩٩١وهي المسألة التي كانت محل نـزاع في عام         

ديـسمبر  / كـانون الأول   ٣١قانون نقابات العمال وتصحيح العلاقـات العماليـة في          
والآن، يمكن للقضايا التي تعنى بمنع مشاركة طرف ثالث أن تحصل على             . ١٩٩٦

 مــن قــانون نقابــات العمــال وتــصحيح العلاقــات  ٤٠بمقتــضى المــادة دعــم قــانوني 
مـن  ") دعم علاقات العمل   ("٤٠وتنص المادة   . العمالية إن أبلغ بها مكتب الإدارة     

قانون نقابات العمال وتصحيح العلاقات العمالية بصيغتها المعمول بها حالياً علـى            
 :ما يلي
ص أو منظمـات مـشمولة      يجوز دعم نقابة أو مستخدِم من قبل أشـخا         )١( 

ــة    ــة بخــــصوص المفاوضــــات الجماعيــ ــة التاليــ ــالفقرات الفرعيــ ــة في (بــ  ٢٠المعدلــ
 )١٩٩٨فبراير /شباط
 اتحادات صناعية أو اتحاد وطني تكون النقابة عضواً فيه، أو )أ( 
 جمعية مستخدِمين يكون المستخدِم عضواً فيها، أو )ب( 
 لـدى الـسلطات الإداريـة       شخص رشـحته النقابـة أو المـستخدِم المعـني          )ج( 

 للحصول على الدعم، أو
شخص يحق لـه تقديم الدعم بموجـب القـوانين والتـشريعات الأخـرى              )د( 

 .ذات الصلة
يجـــب عـــدم تـــدخل الجهـــات الأخـــرى غـــير تلـــك المنـــصوص عليهـــا في   )٢( 

.في المفاوضات الجماعية أو الإضرابات أو التلاعب بها أو التحريض عليها) ١(الفقرة 
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 كــي يقـــدم  ٢٠٠٦ســـبتمبر / أيلــول ٦أرســل طلـــب رد إلى صــاحب الـــبلاغ في     صاحب البلاغرد
 .٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٦تعليقاته في موعد أقصاه 

 ١٣٢٢/٢٠٠٤ و١٣٢١/٢٠٠٤ جين تشوي، - بوم يون وميونغ -يوو  القضية

 ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٣ تاريخ اعتماد الآراء

تي خلصت  المسائل والانتهاكات ال  
 إليها اللجنة

 مــن   ١ الفقرة   -الاستنكاف الضميري من الالتحاق بالخدمة العسكرية الإجبارية        
 ١٨المادة 

 .انتصاف فعال يشمل التعويض الإنصاف الموصى به

 ٢٠٠٧أبريل / نيسان١٦ التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

 )التاريخ غير محدد (٢٠٠٧مارس /آذار تاريخ رد الدولة الطرف

أبلغت الدولة الطرف اللجنـة بنـشر مـوجز لـلآراء في الـصحف الكوريـة الرئيـسية                   رد الدولة الطرف
وتُرجم كامل الـنص ونـشر   . ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٨وأهم شبكات البث في     

) قبل نظر اللجنة (٢٠٠٦أبريل /وفي نيسان . في الجريدة الرسمية للحكومة الكورية    
بـصفتها هيئـة استـشارية في       "  نظام الخدمة البديلـة    لجنة بحوث "أنشئت لجنة تسمى    

وتتكـون مـن أعـضاء مـن الأوسـاط          . مجال السياسات تابعة لوزارة الـدفاع الـوطني       
وتتمثـــل . القانونيـــة والدينيـــة والرياضـــية والفنيـــة ومـــن الـــسلطات العامـــة المعنيـــة 

صــلاحياتها في اســتعراض القــضايا الــتي تــشمل الاســتنكاف الــضميري مــن الخدمــة 
 ٢٠٠٦أبريـل  /عسكرية ونظام الخدمـة البـديل، وعقـدت اجتماعـات بـين نيـسان            ال

، ستنشر هذه اللجنـة     ٢٠٠٧مارس  /وبنهاية آذار . ٢٠٠٦ديسمبر  /وكانون الأول 
 .نتائجها التي ستستند إليها الدولة الطرف في متابعة هذه القضية

مـت الدولـة    وفيما يخص النظر في تدابير الانتصاف لصاحبي الـبلاغين المعنـيين، أعل           
وارتـأت ضـرورة    . الطرف اللجنة بإنشاء فرقة عمل تهتم بتنفيـذ البلاغـات الفرديـة           

ــة ضــد صــاحبي      ــداً يلغــي الأحكــام النهائي ــة تــشريعاً جدي ــة الوطني أن تــسن الجمعي
وتجري حالياً مناقشة مسألة سنّ هذا التـشريع لكـن هـذا الأمـر سـيكون                . البلاغين
ستعمل جاهدة على إيجاد سـبيل انتـصاف مـن    وأفادت الدولة الطرف بأنها     . صعباً

أجل تنفيذ الآراء تنفيذاً ملائمـاً عـبر تحليـل مقـارن لحيثيـات كـل تـدبير مـن تـدابير              
 .الانتصاف ودراسات القضايا التي جرت في الخارج

 الاتحاد الروسي الدولة الطرف
 ٨٨٩/١٩٩٩جيكوف،  القضية

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٧ تاريخ اعتماد الآراء

ئل والانتهاكات التي خلصت    المسا
 إليها اللجنة

 ٢، تُقرأ بالاقتران مع المادة ٧ المادة -التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة 
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سبيل انتصاف فعال، ويشمل اسـتكمال التحقيـق في معاملـة صـاحب الـبلاغ، إن                 الإنصاف الموصى به
 .كان لا يزال عالقاً، إضافة إلى التعويض

 ٢٠٠٦يوليه / تموز٣  لرد الدولة الطرفالتاريخ المحدد

 ٢٠٠٦يوليه / تموز٢٦ تاريخ رد الدولة الطرف

تقول الدولة الطرف إنـه يتـضح ممّـا جـاء في ملـف القـضية الجنائيـة الـتي رفعهـا مكتـب              رد الدولة الطرف
 مـن   ١٧١ بموجب المـادة     ١٩٩٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨المدعي العام لمنطقة تولا في      

. راءات الجنائية أن التحقيق في هذه القضية قد جـرى بـشكل كامـل ونزيـه               قانون الإج 
ولم تسفر عملية تقصي الحقائق التي أجريت في المرحلة الأولية من التحقيـق عـن إيجـاد                 

وخلص المدعي العـام إلى     . أي دليل يثبت مزاعم صاحب البلاغ بتعرضه لسوء المعاملة        
ــادتين    ــصرف عمــلاً بالم ــاوب ت ــضابط المن ــسلوك   ١٣ و١٢أن ال ــنظِّم ل ــانون الم  مــن الق

ــشيا ــة لاحتجــاز       . الميلي ــوة البدني ــشيا اســتخدام الق ــضباط الميلي ــان ل ــان المادت ــز هات وتجي
وخلــصت الدولــة الطــرف إلى أن صــاحب . الأشــخاص الــذين يرتكبــون جرمــاً إداريــاً

ه البلاغ، الذي كـان في حالـة سُـكْر شـديد، احتُجِـز أثنـاء ارتكابـه لمخالفـة إداريـة وأن ـ          
 مــن القــانون نفــسه ٢٣ وتعفــي المــادة .حــاول اســتخدام القــوة ضــد الــضابط المنــاوب 

 .ضباط الميليشيا من مسؤولية استعمال القوة البدنية عندما تكون متناسبة مع الظروف
، قــرر المكتــب المركــزي للادعــاء العــام     ٢٠٠١ديــسمبر / كــانون الأول١١وفي 

ي مكتـب مقاطعـة بروليتارسـكي للـشؤون         بمنطقة تولا إنهاء المحاكمة الجنائية لموظف     
المـادة  (الداخلية بمنطقـة تـولا بعـدم التوصـل إلى إثبـات طـابع الجريمـة في تـصرفاتهم                    

، أعــاد نائــب ٢٠٠٦مــايو / أيــار١٦وفي ).  مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة ١٧١
ولمـا كانـت المحاكمـة      . المدعي العام بالمكتب المركزي للادعـاء العـام فـتح التحقيـق           

ئية لضباط الميليشيا قد انتهت، فقد اعتُبر أن تـصرفات أشـخاص غـير محـددي                الجنا
، مــن ١، الجــزء ١٠٩الهويــة تنــدرج ضــمن نطــاق جــوهر الجريمــة في إطــار المــادة   

، ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ١٨وفي  ). التسبب في الوفاة بـسبب الإهمـال      (القانون الجنائي   
الـزمن اسـتناداً إلى      لفتـرة مـن      ٩٦-٠١٧٢-٠٥٢أغلق ملف القضية الجنائية رقـم       

 من قانون الإجراءات الجنائية لأن التحقيـق لم         ٢٤ من المادة    ١ من الجزء    ٣الفقرة  
 .يتمكن من تحديد الأشخاص الذين يفترض أنهم عذبوا صاحب البلاغ

ــة بموجــب المــواد    ــد  ١٠ و٧ و٢وفيمــا يتعلــق باســتنتاجات اللجن  مــن العهــد، تفي
. مـن هـذه المـواد في حالـة الـسيد جيكـوف            الدولة الطرف بأنه لم تنتهك أي مادة        

ــاء علــى طلبــه، وأجــري التحقيــق بإشــراف      وقــد شُــرع في الإجــراءات الجنائيــة بن
مكتب المدعي العام، وأعيد فتح الإجراءات الجنائية بُعيد طلبه وتم النظـر في جميـع                

وخلـصت الدولـة الطـرف إلى       . شكاوى السيد جيكوف وطعونه في الوقت المحدد      
وأوضحت أنه .  من العهد٢صافاً فعالاً للسيد جيكوف وفقاً للمادة     أنها منحت إن  

كان مستحيلاً تحديد شـخص ينبغـي رفـع قـضية ضـده لأن الـسيد جيكـوف قـدم                    
 .أدلة متضاربة عن الإصابات التي تعرض لها وعن هوية الجناة
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وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن صاحب الـبلاغ لم يـستنفد جميـع سـبل الانتـصاف                 
هـــذه المعلومـــة لم تقـــدمها الدولـــة الطـــرف في رســـالتها بـــشأن المقبوليـــة  (.المحليـــة

وأشير إلى مختلف مواد قانون الإجراءات المدنية التي قـد يكـون اسـتفاد              ). والوقائع
 .منها صاحب البلاغ

، كـــرر صـــاحب الـــبلاغ ادعاءاتـــه الـــواردة في بلاغـــه  ٢٠٠٧مـــايو / أيـــار٢٩في  رد صاحب البلاغ
وأفــاد أيــضاً بأنــه أرســل . ابعــة الــذي قدمتــه الدولــة الطــرفواعتــرض علــى رد المت

وإلى مكتـــب الادعـــاء العـــام لمقاطعـــة    " مركـــز الحمايـــة الدوليـــة  "شـــكاوى إلى 
 .بروليتارسكي بمنطقة تولا قبل تقديم شكواه إلى اللجنة

 .تأسف اللجنة لرفض الدولة الطرف قبول آرائها وتعتبر الحوار مستمراً قرار اللجنة

 السويد لطرفالدولة ا
 ١٤١٦/٢٠٠٥الزيري،  القضية

 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٥ تاريخ اعتماد الآراء
المسائل والانتهاكات التي خلصت    

 إليها اللجنة
عدم التأكد من القـدرة علـى إجـراء تحقيقـات مـن أجـل تحديـد المـسؤولية الجنائيـة                     

أفعـال تـشكل انتـهاكاً      لجميع الموظفين المعنيين، محليين كـانوا أم أجانـب، عـن أيـة              
، تقـرأ وحـدها أو بـالاقتران مـع     ٧ المادة  - وتوجيه التُهم الملائمة     ٧لأحكام المادة   

 . من البروتوكول الاختياري١، وانتهاك التزاماتها بموجب المادة ٢المادة 

وترحــب اللجنـة بإنــشاء محــاكم  ... سـبيل انتــصاف فعـال، بمــا في ذلــك التعـويض     الإنصاف الموصى به
قلة مختــصة بــشؤون الهجــرة تتمتــع بــسلطة مراجعــة قــرارات الطــرد، كــالقرار  مــست

 .الذي اتُخذ في إطار هذه القضية
 ٢٠٠٧فبراير / شباط٦ التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

 ٢٠٠٧مارس / آذار١٤ تاريخ رد الدولة الطرف

، ٢٠٠٧مــارس /ار آذ١أبلغــت الدولــة الطــرف اللجنــة بــأن الحكومــة ألغــت، في    رد الدولة الطرف
 وأحالـــت طلــب الـــسيد  ٢٠٠١ديــسمبر  / كـــانون الأول١٨قرارهــا الــصادر في   

ــسويدي        ــسويد إلى مجلــس الهجــرة ال ــة في ال ــى رخــصة إقام ــري للحــصول عل الزي
وعـلاوة علـى    . ٢٠٠٥الجديد الصادر في عام     " قانون الأجانب "لدراسته في إطار    

علــى تعــويض إلى ذلــك، قــررت الحكومــة إحالــة طلــب الــسيد الزيــري للحــصول  
وأمرت الحكومة وزير العدل بأن يعالج طلبه ويحاول التوصل         . مكتب وزير العدل  

معه لحل، ذلـك أنـه يجـوز للـوزير أن يـذهب إلى أبعـد ممـا تـنص عليـه التـشريعات                         
 .بخصوص المطالبة بتعويضات
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كومـة إلى   رد صاحب البلاغ بقوله إنه يرحـب بقـرار الح  ٢٠٠٧مايو / أيار ١٥في   رد صاحب البلاغ
وتبقى مع ذلك معرفة ما إذا كـان حقـه في جـبر الـضرر الـذي لحـق بـه                     . حد بعيد 

ــا ذلــك    ــتي ســيتم به ــة ال ــسويدية طلــب   . ســيمارس والطريق ــة ال ورفــضت الحكوم
صــاحب الــبلاغ الحــصول علــى المــساعدة الدبلوماســية منــها لتمكينــه مــن مغــادرة  

ــار٩وفي . مــصر ــايو / أي ــبلاغ ، رفــض مجلــس الهجــرة طلــب صــا  ٢٠٠٧م حب ال
الحــصول علــى رخــصة إقامــة، كمــا رفــض طلــب المحــامي عقــد جلــسة اســتماع      

وأسس المجلـس قـراره علـى بيـان أدلـت بـه الـشرطة مـؤداه أن تقييمهـا لمـا                      . شفوية
. ٢٠٠١سُمي بروابط صاحب البلاغ بالإرهابيين تظل اليوم كما كانـت في عـام    

 كــانون ١٨ه في ولم يأخــذ المجلــس في الحــسبان أي أحــداث جــرت عقــب ترحيل ــ
. وسيستأنف صـاحب الـبلاغ هـذا القـرار لـدى الحكومـة            . ٢٠٠١ديسمبر  /الأول

ويطلـب صـاحب الـبلاغ مـن اللجنـة          . كما أن محكمة الهجرة العليا ستقيّم القضية      
ألا تتخذ أي قرار بشأن الرسائل المقدمـة في هـذه القـضية حـتى تنتـهي الإجـراءات        

دولــة الطــرف لم تعلــق علــى عــدم إجــراء وإضــافة إلى ذلــك، يلاحــظ أن ال. المحليــة
تحقيق جنائي ضد العملاء الأجانب أو كون التحقيق من قبـل أمـين المظـالم عمليـاً                 

. أوْجد حصانة لأفراد الشرطة السويديين الذين شاركوا في تسليم صاحب البلاغ          
 .فحسب هذا الأخير، لم تقم الدولة الطرف بأي تحقيقات

 طاجيكستان الدولة الطرف

 ١٢٠٨/٢٠٠٣قربانوف،  يةالقض

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٦ تاريخ اعتماد الآراء

المسائل والانتهاكات التي خلصت    
 إليها اللجنة

ــة، والقــبض      ــار علــى الاعتــراف بالــذنب، والمحاكمــة غــير العادل التعــذيب، والإجب
 المادة -والاحتجاز تعسفاً، وعدم تبليغ الشخص المعني بسرعة بالتهم الموجهة إليه      

 .١٤من المادة ) ز(٣ و١ والفقرتان ٩ من المادة ٢ و١فقرتان  وال٧

 مـن العهـد، علـى الدولـة الطـرف التـزام بـأن تكفـل                 ٢من المادة   ) أ(٣وفقاً للفقرة    الإنصاف الموصى به
 ســبيل انتــصاف فعــالاً، وينبغــي أن يتــضمن إعــادة محاكمتــه وفــق قربــانوفللــسيد 

ــنصّ عليهــا العهــد أو إطــلاق    ســراحه فــوراً، فــضلاً عــن منحــه   الــضمانات الــتي ي
والدولــة الطــرف ملزمــة بتجنــب حــدوث انتــهاكات مماثلــة في   . التعــويض الملائــم

 .المستقبل
 ٢٠٠٦يوليه / تموز٩ التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

 ٢٠٠٦يوليه / تموز١١ تاريخ رد الدولة الطرف

 لم تتلـق مـذكرتين شـفويتين مـن          تؤكد الدولة الطرف أن وزارة الشؤون الخارجية       رد الدولة الطرف
 ٢٢ و ٢٠٠٣أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٢(مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنـسان       

، وهي بالتالي لم تكن على علم بتسجيل القضية ولم         )٢٠٠٥نوفمبر  /تشرين الثاني 
 .يكن في وسعها إرسال رد
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كتـب  وقدمت الدولة الطرف رسالتين، إحداهما من المحكمة العليا والأخرى مـن م      
المدعي العـام، وأبلغـت اللجنـة بـأن كلتـا المؤسـستين درسـت آراء اللجنـة وأبـدت                    
رأيهــا للجنــة الحكوميــة بــشأن امتثــال الدولــة الطــرف لالتزاماتهــا الدوليــة في مجــال   

 .حقوق الإنسان
 .رئيس المحكمة العليا بطاجيكستان بشأن هذه القضية" استنتاجات" )أ( 
ــران٢٩وفي  ــه / حزيـ ــضية   ، ذكّـــ٢٠٠٦يونيـ ــائع القـ ــا بوقـ ــة العليـ ر رئـــيس المحكمـ

وإجراءاتها وجادل بالقول إنه ثبتت تهمة صاحب الـبلاغ علـى أسـاس دليـل مؤيِّـد                 
 تـشرين   ٢٨وقـد ألقـي القـبض عليـه في          . وإن إدانته تتناسـب مـع الجـرائم المرتكبـة         

 بــشكل مــشروع، واتخــذت الإجــراءات الجنائيــة ضــده بعــد ٢٠٠١أكتــوبر /الأول
ولم تحــدث أي انتــهاكات إجرائيــة كــبيرة في أثنــاء  .  أيــضاًذلــك بــشكل مــشروع 

وخلـص إلى أن اسـتنتاجات اللجنـة لم تتأكـد           . التحقيق الأولي أو في أثناء المحاكمة     
واعترف بأن القبض قد ألقي على السيد قربانوف بشكل غير مشروع في          . بالتالي

ــاير / كــانون الثــاني٦  لعقوبــات  وبــأن المــوظفين المــسؤولين قــد تعرضــوا ٢٠٠١ين
وجـادل قـائلاً إن مـا أكـده صـاحب الـبلاغ وهـو أن سـبب                  . تأديبية بسبب ذلـك   

القبض على ابنه لاحقاً يعزى إلى هذه العقوبات التأديبية إنمـا هـو سـبب لا أسـاس          
فقد ألقي القبض على ابنه بسبب قضية جنائيـة كانـت قـد رفعـت       . لـه من الصحة  

 .نائب الأول للمدعي العام بموافقة ال٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول٢٨في 
. ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٣٠رسالة من مكتب الادعـاء العـام مؤرخـة           )ب( 

يــشدد مكتــب المــدعي العــام علــى وقــائع القــضية الجنائيــة ويؤكــد تهمــة صــاحب    
ويقــر ادعــاءات صــاحب الــبلاغ بالاحتجــاز غــير القــانوني في بدايــة عــام   . الــبلاغ
).  مـسؤولين  ٥أشـار إلى أسمـاء      (تأديبـهم   ، لكنه يفيد بأن المسؤولين قـد تم         ٢٠٠٦

 وأجـري تحقيـق     ٢٠٠١نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٩ورفعت ضدهم قضية جنائيـة في       
في ادعاءات صاحب البلاغ ومفادهـا أنـه في أثنـاء احتجـازه غـير المـشروع عُـذب                   
وأرغــم علــى الاعتــراف بالــذنب، وأن أســرته اضــطهدت لإجبارهــا علــى ســحب  

.  أن هــذه الادعــاءات لا أســاس لهــا مــن الــصحة وخلــص التحقيــق إلى. شــكاواها
وفيما يتعلق بوجه خاص بالتعذيب المزعـوم، فقـد أجـري فحـص طـبي، ولم يظهـر          

 ٣٠وقد أنهي هـذا التحقيق بالتـالي في  . أي أثر تعذيب على جسد صاحب البلاغ    
 .٢٠٠٢نوفمبر /تشرين الثاني

قربـانوف بتهمـة    ، ألقي القـبض علـى الـسيد         ٢٠٠١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨وفي  
ووضــع قيــد . الــسرقة، واســتُجوب في اليــوم نفــسه بــصفته متــهماً بحــضور محاميــه  

ووافــق النائــب الأول للمــدعي   (٢٠٠١نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٩الاحتجــاز في 
وكل الإجراءات اللاحقة تمت بحضور محاميه، وأقـر بذنبـه          ). العام على هذا القرار   
ازه، لم يقــدم أي شــكوى بــشأن اســتعمال وفي أثنــاء احتجــ. بحــضور محاميــه أيــضاً

ــق غــير مــشروعة ضــده   ــه في   . أســاليب تحقي ــانوف عــن اعتراف ــسيد قرب وتراجــع ال
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ودُرست روايتـه الجديـدة وقُيّمـت وتأكـدت التهمـة الموجهـة إليـه بـدليل                 . المحكمة
ة إلى أن ذلك كان استراتيجية دفـاع ترمـي إلى الحـد مـن               ـصت المحكم ـوخل. مؤيِّد

 .مسؤوليته
ــبلاغ في    صاحب البلاغرد  ــول٢٦أرســل طلــب رد إلى صــاحب ال ــدم  ٢٠٠٦ســبتمبر / أيل  كــي يق

 .٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٦تعليقاته في موعد أقصاه 
الـسفير أسـلوف    (عقد اجتماع متابعة بـين المقـرر الخـاص وممـثلين للدولـة الطـرف                 الإجراءات الأخرى المتخذة

 .٢٠٠٧مارس / آذار٢٨في والأمانة ) والسكرتير الأول إيسوماتوف
تسجيل الـشكاوى وإرسـال طلبـات باتخـاذ         بعد  وبخصوص مسألة إعدام المشتكين     

تدابير مؤقتة، أجـاب الـسفير بـأن القـضايا محـل النظـر تتعلـق بالوضـع الـسائد قبـل                      
فمنــذ ذلــك الحــين لم يُعــدم أحــد، والإرجــاء . الإعــلان عــن إرجــاء تنفيــذ الإعــدام

ومن المتوقع أن يعلـن    ( قضايا الحكم بالإعدام     جميععلى  الحالي لتنفيذ الإعدام طبق     
). المقرِّر في أقـرب وقـت ممكـن عـن الموعـد المحـدد لـدخول الوقـف موضـع التنفيـذ           

وكان هناك العديد من حالات تخفيف العقوبات في السنتين الأخيرتـين، وحـسب             
 .السفير فإن عملية وضع تشريعات تلغي عقوبة الإعدام جارية

الكشف عن أماكن دفن السجناء الـذين أعـدموا، أشـار الـسفير إلى        وبشأن مسألة   
واسـترعى المقـرر    . أن العمل لا يزال جارياً بخصوص تغيير التشريعات ذات الـصلة          

القضايا المسجلة، وأفـاد    جميع  الانتباه إلى أهمية قيام الحكومة بتقديم رد كامل على          
ورد الوفــد . صــحيحةبــأن عــدم كفايــة الــردود ســيوحي بــأن ادعــاءات المــشتكين  

المرافق له قائلاً إن هذا الشاغل سيُنقل إلى العاصمة دوشنبي وإلى اللجنـة المـشتركة               
بــين الــوزارات المــسؤولة عــن تنفيــذ التزامــات طاجيكــستان الدوليــة، بمــا في ذلــك  

واقترح المقـرر إرسـال نمـوذج لـرد شـامل مـن          . التعاون مع هيئات حقوق الإنسان    
وأشار الوفـد في رده إلى      .  اللجنة المشتركة بين الوزارات    الدولة الطرف إلى رئيس   

مكتــب الأمــم "أن الحكومــة تتعــاون بالفعــل مــع الجهــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان في 
وستتعاون مع أي وكالة من وكـالات       " المتحدة لدعم بناء السلام في طاجيكستان     

سان بعـد إغـلاق     الأمم المتحدة تعيَّن بصفتها الجهة المسؤولة عن قضايا حقوق الإن         
ــب ــشأن      . المكت ــنظم ب ــد ت ــتي ق ــة ال ــدورات التدريبي ــضاً بال ــة أي وســترحب الحكوم

 .إجراءات تقديم الشكاوى
ووعد السفير بطلب المزيد من المعلومات المفصلة مـن عاصـمة بلـده عـن جزئيـات          
محددة في مجال التنفيذ بشأن كل رأي من الآراء الثمانيـة الـتي خلـصت إلى انتـهاك                  

وفي هذا السياق، من المفيد توافر الترجمـة الروسـية لـلآراء في             . للعهدطاجيكستان  
وتعهد السفير بالتعاون مع اللجنة والمقـرر مـن أجـل المتابعـة، وأشـار               . موعد مبكر 

 .إلى أن الحكومة ستكون مستعدة لقبول زيارة متابعة يقوم بها المقرر
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 .ية والحوارَ جارياًتعتبر اللجنة رسالة الدولة الطرف غير مرض قرار اللجنة
 ١٠٤٢/٢٠٠١بويمورودوف،  القضية

 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢٠ تاريخ اعتماد الآراء
المسائل والانتهاكات التي خلصت    

 إليها اللجنة
التعــذيب، والإجبــار علــى الاعتــراف بالــذنب، والحــبس الانفــرادي، والحــق في        

مـن  ) ز(و) ب(٣، والفقرتـان  ٩  مـن المـادة  ٣، والفقرة ٧ المادة -الاستعانة بمحامٍ  
 ١٤المادة 

 من العهـد، تـرى اللجنـة أن لابـن صـاحب      ٢من المادة  ) أ(٣عملاً بأحكام الفقرة     الإنصاف الموصى به
ق في الاستفادة من سبيل انتصاف مناسب يشمل تعويـضاً ملائمـاً عـن              ـلاغ الح ـالب

 .الضرر
 ٢٠٠٦فبراير / شباط١ التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

 ٢٠٠٦أبريل / نيسان١٤ تاريخ رد الدولة الطرف
قدمت الدولة الطرف رسالتين، إحداهما من المحكمة العليـا والأخـرى مـن مكتـب                رد الدولة الطرف

المدعي العـام، وأبلغـت اللجنـة بـأن كلتـا المؤسـستين درسـت آراء اللجنـة وأبـدت                    
ا الدوليــة في مجــال رأيهــا للجنــة الحكوميــة بــشأن امتثــال الدولــة الطــرف لالتزاماته ــ

 .حقوق الإنسان
وفحصت المواد  . وعرضت الدولة الطرف قرار المحكمة العليا التي نظرت في الآراء         

المنبثقـة عــن القــضية الجنائيــة وأثبتــت أنـه لم تحــدث في أثنــاء التحقيــق الأولي ونظــر   
المحكمــة انتــهاكات صــارخة للتــشريعات الجنائيــة أو الإجرائيــة في طاجيكــستان       

وقائع احتجاز صاحب الـبلاغ غـير المـشروع وانتـهاك حقـه في الـدفاع،                بخصوص  
وأفـادت  .  مـن العهـد  ١٤مـن المـادة   ) ب(٣ والفقـرة  ٩وهو ما أشير إليه في المـادة    

 إنـه   ٢٠٠٠أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٠بأن صاحب البلاغ قال في بيان له مـؤرخ          
نــوفمبر /اني تــشرين الث ــ٩ومنــذ . لا يحتــاج إلى محــامي دفــاع في الوقــت الــراهن    

في التحقيق الأولي والمحاكمة ودافع عن    . ، شارك محامي الدفاع ياتيموفا ك     ٢٠٠٠
 .بويمورودوف في المحكمة

، خلـصت   ١٤مـن المـادة     ) ز(٣ والفقـرة    ٧وفيما يتعلق بالانتـهاكات المزعومـة للمـادة         
راء؛ أن الوقائع هي كما وردت في رد الدولة الطرف علـى الآ       : المحكمة العليا إلى الآتي   

أن ملف القضية يتضمن توكيلاً عاماً باسم محامي صاحب البلاغ، الذي مثل صاحب          
؛ أن المحكمـة  ٢٠٠٠نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ٩البلاغ أثناء التحقيق والمحاكمـة، مؤرخـاً    

ــة بخــصوص التعــذيب المزعــوم في     ــا رفعــت قــضية جنائي ــه / تمــوز٣١العلي ، ٢٠٠١يولي
وقد أنهي هـذا التحقيـق في       . ح تحقيقاً جنائياً  ـالذي فت أحالتها إلى مكتب الادعاء العام،      

وخلـــصت إلى أن إدانـــة صـــاحب الـــبلاغ كانـــت . ٢٠٠١نـــوفمبر / تـــشرين الثـــاني٥
 . وأنه أدين وعوقب بشكل عادلمشروعة وقائمة على أساس صحيح
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بيد أنـه  . وقدمت رسالة المدعي العام حججاً مماثلة لتلك التي قدمتها المحكمة العليا      
اً إن القضية الجنائية بشأن التعذيب المزعوم المشار إليها أعـلاه قـد فتحـت               قال أيض 
 ).ويعتقد أن ذلك قد تم منذ أن أبديت الآراء. (مجدداً

 كـي  ٢٠٠٦سـبتمبر  / أيلـول ٢٦أرسل رد الدولة الطـرف إلى صـاحب الـبلاغ في          رد صاحب البلاغ
 .٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٦يقدم تعليقاته في موعد أقصاه 

/انظــر أعــلاه للحــصول علــى معلومــات عــن اجتمــاع المتابعــة الــذي عقــد في آذار الإجراءات الأخرى المتخذة
 .٢٠٠٧مارس 

 ١٠٤٤/٢٠٠٢دوفود وشيرالي نازرييف،  القضية
 ٢٠٠٦مارس / آذار١٧ تاريخ اعتماد الآراء

المسائل والانتهاكات التي خلصت    
 إليها اللجنة

تــراف بالــذنب، والاحتجــاز غــير المــشروع، وعــدم التعــذيب، والإجبــار علــى الاع
وجود تمثيل قـانوني في المراحـل الأولى مـن التحقيـق، وعـدم الإخطـار بالإعـدام أو                   

) ب(٣ و١؛ والفقــرات ٩ مــن المــادة ١؛ والفقــرة ٧ و٦ المادتــان -بمكــان الــدفن 
 .، والإخلال بالبروتوكول الاختياري١٤من المادة ) ز(و) د(و

 من العهد، على الدولـة الطـرف        ٢ من المادة    ٣من الفقرة   ) أ(وفقاً للفقرة الفرعية     هالإنصاف الموصى ب
التــزام بــأن تكفــل للــسيدة شــوكوروفا ســبيل انتــصاف فعــالاً، بمــا في ذلــك تقــديم   

والدولــة . تعــويض مناســب لهــا والكــشف عــن مكــان دفــن جــثتي زوجهــا وأخيــه  
 .بلالطرف ملزمة بتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستق

 ٢٠٠٦يوليه / تموز٢ التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف
 ٢٠٠٦يوليه / تموز١٣ تاريخ رد الدولة الطرف

قدمت الدولة الطرف رسالتين، إحداهما من المحكمة العليـا والأخـرى مـن مكتـب                رد الدولة الطرف
المدعي العـام، وأبلغـت اللجنـة بـأن كلتـا المؤسـستين درسـت آراء اللجنـة وأبـدت                    

هــا للجنــة الحكوميــة بــشأن امتثــال الدولــة الطــرف لالتزاماتهــا الدوليــة في مجــال   رأي
 .حقوق الإنسان

 رسالة رئيس محكمة طاجيكستان العليا )أ( 
وقـدم معلومـات وفرتهـا     . إجـراءات القـضية   /ذكّر رئيس المحكمة العليا بجميع وقائع     

الرئاسـي اللـذين    الدولة الطرف قبل النظر في القضية، بما فيهـا رفـض طلبَـي العفـو                
 ٢٣، وأن أحكـام الإعـدام قـد نفـذت في            ٢٠٠٢مـارس   /قدماهما، وذلـك في آذار    

). ٢٠٠٢ينـاير  /سجلت القضية في كانون الثاني : ملحوظة (٢٠٠٢يونيه  /حزيران
وعليه، فقد نفذت أحكام الإعدام بعد أن أصبح الحكم نافـذاً وبعـد أن اسـتنفدت     

 .جميع سبل الانتصاف القضائية المحلية
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وبينت دراسة ملف القضية الجنائيـة أن تهمـة الأخـويين نـازرييف قـد ثبتـت بكـثير                   
قُدمت لائحة طويلة بتلك الأدلة، مـثلاً شـهادات شـهود وأدلـة             (من الأدلة المؤيِّدة    

وحسب رئـيس المحكمـة     ). مادية واستنتاجات خبراء عدة درستها المحكمة وقيّمتها      
ــشأن اس ــ    ــبلاغ ب ــزاعم صــاحبة ال ــإن م ــا، ف ــام   العلي ــذيب لإرغ تخدام المحققــين للتع

الأخوين علـى الإقـرار بالـذنب لا أسـاس لهـا مـن الـصحة وتتعـارض مـع مـضمون            
ية الجنائية عن   ـولم يسجَّل شيء في ملف القض     . ملف القضية الجنائية وسائر الأدلة    

أي طلبات أو شكاوى بشأن المحامين المعينين، ولا طلب استبدال المحامين بغيرهم،            
أو طلبــات مــن محــاميي الأخــويين نــازرييف بــشأن اســتحالة مقابلــة   ولا شــكاوى 

 .موكليهم
. ورفض رئيس المحكمة العليا ادعاءات صـاحبة الـبلاغ معتـبراً إياهـاً غـير صـحيحة                 

ومؤدى تلك الادعاءات أن كـلا الأخـوين تعـرض للتعـذيب أثنـاء التحقيـق الأولي           
 إلى أن الأخوين، حسب ما      وأشار. وأن المحكمة تجاهلت بياناتهما في هذا المضمار      

جاء في ملف القـضية الجنائيـة، لم يقـدما همـا أو ممثلوهمـا، لا أثنـاء التحقيـق الأولي                     
يــشار إلى أن المحاكمــة كانــت (ولا أمــام المحكمــة، أي مــزاعم بــالتعرض للتعــذيب  

وعـلاوة علـى ذلـك،    ). علنية وبحضور المتهمَين وممثليهما وأقاربهما وأفـراد آخـرين      
ــوي ــإن الأخـ ــة  "ن فـ ــام المحكمـ ــاء التحقيـــق الأولي ولا أمـ ــذنب لا أثنـ ــرا بالـ ، "لم يقـ

ومـع ذلــك، طلبـت المحكمــة مــن   . وشـهاداتهما لم تعتــبر أدلـة لــدى إثبـات تهمتــهما   
أن يمـدها   ) حيـث كـان الأخـوان محبوسـين       (مركز الاحتجـاز التـابع لـوزارة الأمـن          

ن كـلا   ، تـبين أ   ٢٠٠١أبريـل   / نيـسان  ١٨بالسجلات الطبية؛ وحـسب رد مـؤرخ        
الأخوين طلب رعاية طبيـة مختلفـة أثنـاء إقامتـهما بخـصوص أمـراض فـرط الـضغط                   

والترلــة الوافــدة وتــسوس الأســنان ومتلازمــة " والتــهابات الجهــاز التنفــسي الحــادة"
وخضع الأخوان لفحوص طبية في مناسبات عدة على يد أطباء وتلقيـا            . الاكتئاب

آثار للتعذيب أو سوء المعاملـة،  ولم تكشف الفحوص عن أي  . رعاية طبية مناسبة  
 .سوء المعاملة أثناء الفحوص الطبية/كما أنهما لم يشتكيا من التعذيب

وفي الختام، وفيما يتعلق بادعاء صـاحبة الـبلاغ أنهـا لم تبلـغ لا بموعـد الإعـدام ولا                  
وقال . بمكان الدفن، أحال الرئيس اللجنة إلى قانونها بشأن إنفاذ العقوبات الجنائية          

 .لمحكمة العليا عندما علمت بأن الأخوين أعدما، أبلغت الأقارب بذلكإن ا
 . وقعها نائب المدعي العام٢٠٠٦يونيه / حزيران١٤رسالة مؤرخة  )ب( 

محتوى هذه الرسالة يشبه إلى حد بعيد المعلومات التي تم تلقيها من المحكمة العليـا،               
 .كما ورد ملخَّصاً أعلاه، واستنتاجاتهما متشابهة

 كـي  ٢٠٠٦سـبتمبر  / أيلـول ٢٦أرسل رد الدولة الطـرف إلى صـاحب الـبلاغ في           صاحب البلاغرد
 .٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٦يقدم تعليقاته في موعد أقصاه 
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انظـــر أعـــلاه للحـــصول علـــى معلومـــات عـــن اجتمـــاع المتابعـــة الـــذي عقـــد في     الإجراءات الأخرى المتخذة
 .٢٠٠٧مارس /آذار

 . اللجنة رسالة الدولة الطرف غير مرضية والحوارَ جارياًتعتبر قرار اللجنة
 أوزبكستان الدولة الطرف

 ٩٥٩/٢٠٠٠بازاروف،  القضية

 ٢٠٠٦يوليه / تموز١٤ تاريخ اعتماد الآراء

المسائل والانتهاكات التي خلصت    
 إليها اللجنة

، ١٤ مــن المــادة ١؛ الفقــرة ٩ مــن المــادة ٣فيمــا يتعلــق بــصاحب الــبلاغ، الفقــرة 
، وحقوق والديه، السيد والـسيدة بـازاروف، بموجـب          ٦وتقرأ بالاقتران مع المادة     

 .٧المادة 
 تقديم معلومات بشأن مكان دفن جثة ابنهما، ودفع         وسيلة انتصاف فعالة، تشمل    الإنصاف الموصى به

 .تعويض فعال عن معاناتهما

 ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٧ التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

 ٢٠٠٧يناير / كانون الثاني٢٩ تاريخ رد الدولة الطرف

 أعــادت النظــر مــرات عــدة في   المحكمــة العليــاأبلغــت الدولــة الطــرف اللجنــة بــأن  رد الدولة الطرف
  في ضــوء آراء اللجنــة،القــضية المرفوعــة ضــد الــشخص الــذي قُــدم الــبلاغ باسمــه، 

 . أي انتهاك لقانون الإجراءات الجنائيةها لم تجدلكن
مـن   ٥١٦ و ٤٩٨ و ٢-٤٩٧ و ٤٧٥ وقالت إن قـرارات المحكمـة، بموجـب المـواد         

القـضية،  تُسلَّم إلا لأطـراف    أوزبكستان، لا يمكن أن     في  قانون الإجراءات الجنائية    
 المـدني   ى عليـه بـالحق     المـدني والمـدع    بـالحق  يوالمـدع  أي الشخص المـدان والـضحية     

مـدّ اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان       فإن  عليه، وبناءً. دعي العام ومحامي الدفاع والم  
ديـسمبر  / كـانون الأول ٢٤بالحكم الصادر عن الدائرة الجنائية للمحكمة العليا في      

 . بخصوص قضية السيد بازاروف أمر يتنافى والتشريعات الأوزبكية الحالية١٩٩٩

كـستان والمقـرر الخـاص      عقد اجتماع بين السيد أوبيدوف من البعثة الدائمة لأوزب         الإجراءات الأخرى المتخذة
 في ٢٠٠٦أكتـوبر  / تـشرين الأول ٣٠المعني بمتابعـة البلاغـات الفرديـة والأمانـة في           

 .قصر ويلسون
وأشــار المقــرر الخــاص إلى أنــه اتُّخــذ قــرار في ســبع قــضايا حــتى الآن ضــد الدولــة   
الطــرف وأن اللجنــة تنتظــر رد متابعــة في اثنــتين منــها، إحــداهما قــضية ســلطانوفا،  

. ٩٥٩/٢٠٠٠ والأخرى قضية بازاروف، الـبلاغ رقـم   ٩١٥/٢٠٠٠رقم البلاغ  
. ٢٠٠٦ديـسمبر   / كـانون الأول   ٧وآخر أجل لرد المتابعة في القضية الأخـيرة هـو           

وقال ممثل الدولة الطرف إنه سيطلب معلومات من عاصـمته بـشأن رد المتابعـة في          
 .قضية سلطانوفا
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) ٩١١/٢٠٠٠ (وفيمـــــا يخـــــص ردود الدولـــــة الطـــــرف في قـــــضايا نـــــازاروف
، أعـــرب ممثـــل  )٩٣١/٢٠٠٠(وهودويبيرغانوفـــا ) ٩١٧/٢٠٠٠(وأروتيونيـــان 

" غـير مرضـية  "الدولة الطرف عن دهشته وعدم ارتياحه لتصنيف هذه الردود بأنها     
في التقرير السنوي، وأبدى رغبته في الحصول على بعض التوجيهات من اللجنة بشأن             

هميـة الإبقـاء علـى بـاب الحـوار مفتوحـاً بـين           الطريقة التي تـصنف بهـا القـضايا، وأبـرز أ          
ورد المقرر قـائلاً إن   . اللجنة والدول الأطراف التي قد يثبط همّتها مثل هذه التصنيفات         

اللجنة تعيد النظر حالياً في تصنيف هذه الردود وطلـب إلى الدولـة الطـرف التـأنّي إلى                  
د المتابعـة، كتلـك المتعلقـة    وأشـار إلى أنـه لا ينبغـي اعتبـار ردو    . أن تكتمل هذه العملية  

بالقــضيتين محــل النظــر اللــتين قــدمت الدولــة الطــرف فيهمــا رداً مدروســاً، ردوداً غــير  
 .مرضية ليظل باب الحوار مفتوحاً بين اللجنة والدولة الطرف

 .تأسف اللجنة لرفض الدولة الطرف قبول آرائها وتعتبر الحوار مستمراً قرار اللجنة

 ١٠٥٧/٢٠٠٢يتوف، ألكسندر كورن القضية

 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٠ تاريخ اعتماد الآراء
ــصت    ــتي خل ــهاكات ال ــسائل والانت الم

 إليها اللجنة
مــن ) ز(٣ والفقــرة ٧ المــادة -التعــذيب والحكــم بالإعــدام والمحاكمــة غــير العادلــة 

 ١٤المادة 
 .النظر في تخفيف الحكم ومنح التعويض الإنصاف الموصى به

 ٢٠٠٦يناير / كانون الثاني٣٠ دد لرد الدولة الطرفالتاريخ المح

 ٢٠٠٧فبراير / شباط١٦ تاريخ رد الدولة الطرف

ثمّ ذكـرت بوقـائع القـضية، بمـا فيهـا أن            . علقت الدولـة الطـرف علـى آراء اللجنـة          رد الدولة الطرف
وأشارت إلى أن المحكمـة     .  عاماً ٢٠المحكمة العليا أبدلت الحكم بالإعدام بالسجن       

د تحرت في ما زعم به صاحب البلاغ وهو أنّ المحققين حققـوا معـه بطريقـة غـير                   ق
وقُيمــت التــهم الموجهــة إليــه تقييمــاً . مــشروعة وأنهــا لم تؤكــد صــحة هــذا الــزعم 

. صحيحاً بمقتضى القانون الوطني، والعقوبة متناسبة مـع خطـورة الجـرائم المرتكبـة             
افي، علــى أحكــام المحكمــة أو ولا يوجــد أســاس للاعتــراض، في إطــار إجــراء إشــر 

 .التخفيف مجدداً من مدة سجنه
ثم سردت الدولة الطرف مقاطع من تشريعها في مجال تعويض الأضـرار، وأكـدت أنـه                
يجوز لصاحب البلاغ الاستئناف لدى المحكمة بتقديم طلب للحصول علـى تعويـضات          

 . المحاكمةعن الأضرار التي يدعي أنها لحقت به أثناء التحقيق الأولي وأثناء
انظر أعلاه للحصول علـى معلومـات عـن اجتمـاع المتابعـة الـذي عقـد في تـشرين                   الإجراءات الأخرى المتخذة

 .٢٠٠٧أكتوبر /الأول
 .تأسف اللجنة لرفض الدولة الطرف قبول آرائها وتعتبر الحوار مستمراً قرار اللجنة
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